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تقدیم 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف خلق الله آجمعین» محمد بن 
عبد الله النبی العربی الأمّيّ الأمين» وعلی آله وأصحابه آجمعین. 

وبعد . 

فان الفقه علم من العلوم المدوّنة» وهو العلم بالاحکام الشرعية العملية من آدلتها 
التفصيلية» والفقیه من اتصف بهذا العلی وهو المجتهد . 

وموضوع علم الفقه هو فعل المکلف من حيث الوجوب والندب والحل والحرمة 
وغیر ذلك كالصحة والفساد. وقیل : موضوعه أعمّ من الفعل» لأن قولنا : الوقت سبب 
لوجوب الصلاة» من مسائله ولیس موضوعه الفعل . ومسائل الفقه هي الأحكام الشرعية 
العملية کقولنا : الصلاة فرض » وغرضه النجاة من عذاب النار» ونیل الثواب في الجنة. 

وقال المحقق التفتازاني في حاشية العضدي: لا یتصور فقیه غير مجتهدء ولا 
مجتهد غير فقیه على الاطلاق. نعم لو اشترط في الفقه التهیژ بجمیم الأحكام وجوّز في 
مسألة دون مسألة تحمّق مجتهد ليس بفقیه . وقد شاع إطلاق الفقیه على من یعلم الفنّ وان 
لم يكن مجتهداً. ۱ 

وقد يطلق الفقه على علم النفس بما لها وما عليهاء فيشمل جميع العلوم الدينية» 
ولذا سى أبو حنيفة رحمه الله علم الكلام بالفقه الأکبر". 

هذا كتاب «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» للعلامة الإمام محمود بن أحمد بن 
عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. وهو من أجل الكتب الفقهية 
المؤلفة على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. 

أما عملنا في هذا الكتاب فهو: 

أولاً: تَسَحنا المخطوط المعتمد في التحقيق. وستجد في آخر هذا التقديم وصفاً 
للمخطوط مع نماذج عن بعض الصّور. 

ثانياً: وضعنا ترجمة وافية للإمام أبي حنيفة. 


۱۲۸۲/۲ انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ )١( 


۳ 


٤‏ تقدیم 

ل رضنا جم وافة تلمولت. 

اا وشا مقدمة في علم الفقه مأخوذة من كشف الظنون لحاجي خليفةء 
وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. 

خامساً : شرحنا في حواشي الکتاب ما فق متنه من غريب اللغة آو ضعب المتناول 
منها. وذلك استناداً إلى المعاجم اللغوية المعتبرة. 

سادساً: وضعنا في حواشي الکتاب تعریفاً - مع ذکر المراجع - بمعظم الأعلام 
والکتب والمولفات. وما آهملناه من ذلك ما معروف مشهور ولم نجد ضرورة لنافل 
القول فیی وإما لم نهتد إليه فیما بين آیدینا من المصادر والمراجع. 

سابعاً : بذلنا ما آمکننا من الجهد في شرح المصطلحات في علم الفقه استناداً إلى 
الموسوعات والمعاجم المعتبرة. 

نامدا :را ال خادی الزوية وال تا تفر رارصا نس التعديف اناد 
إلى کتب الحدیث . 

تاسعاً : خرجنا الآيات القرآنية الکريمة على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكري: 

وأخمرا نرجو آن يكون عملنا هذا حالصا لوجه اله تعالی» :وله الکمال ولخد وهو 
ولي التوفیق . 

عبد الكريم سامي الجندي 


هو التعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز مرزبان بن بهرام؛ الامام الاعظم المجتهد 
الأقدم» آبو حنيفة الكوفي البغدادي» التيمي؛ مولاهم فقیه العراق وأحد أئمة الاسلام 
والسادة الأعلام» وأحد أركان العلمای وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة 
وهو أقدمهم وفاةً لأنه أدرك عصر الصحابة» ورأى أنس بن مالك قيل: وغيره» وذكر 
بعضهم أنه روى عن سبعة من الصحابة. 

وروى عن جماعة من التابعين منهم: الحكم وحماد بن أبي سليمان» وسلمة بن 
کهیل» وعامر الشعبي» وعکرمت وعطاء وقتادة» والزهري» ونافع مولى ابن عمرء 
ویحیی بن سعيد الأنصاري» وأبو (سحاق السبيعي» وروی عنه جماعة. منهم: ابنه 
حمادء وابراهيم بن طهمان واسحاق بن یوسف الأزرق» وأسد بن عمرو القاضي 
والحسن بن زياد اللؤلؤي» وحمزة الزيات» وداود الطائي» وزفر» وعبد الرزاق» وأبو 
نعيم الأصبهاني» ومحمد بن الحسن الشيباني» وهشيم» ووكيع» وأبو يوسف القاضي › 
قال يحيى بن معين: كان ثقة» وكان من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب» ولقد ضربه ابن 
هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضياً . وقد كان يحيى بن سعيد يختار قوله في الفتوى» 
ركان اح رقو لا تکلب انلها سمعنا احسن من راي آبي حنیفة» وقد آخذنا باکثر 
أَقواله . ١‏ 

وقال عبد الله بن المبارك : لولا أن الله آعاننی بأبي حنيفة وسفیان الثوري لکنت 
کسائر الناس؛ وقال الامام الشافعي : من آراد الفقه فين حال علق آبي حنيفة» ومن آراد 
السیر فهو عیال على محمد بن إسحاق» ومن آراد الحدیث فهو عيال على مالك ومن 
أراد التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان. وقال عبد الله بن داود الحريبي: ينبغي 
للناس أن یدعوا في صلاتهم لأبي حنيفة لحفظه الفقه والسنن علیهم. ۱ 


(۱) انظر : ۸ - النجوم الزاهرة ۰۱۲/۲ 
١‏ البداية والنهاية ۱۱۱/۱۰ ۰۱۱۲ ٩‏ - الجواهر المضية ۰۲۱/۱ 
۲ کشف الظنون ۹۵/7 ٠‏ - نزهة الجليس ۰۱۷۱/۲ 
۳ سير أعلام النبلاء ۰۳۹۰/۲ ۱ - تاريخ الخمیس ۳۲۲/۲. 
٤‏ - شذرات الذهب ۰۲۲۷/۱ ۲ - مفتاح السعادة ۲/ 1۳ 
۵ الاعلام ۳۱/۸ ۳ داثرة المعارف الاسلامية ۰۳۳۰/۱ 
7 - تاريخ بغداد ۰۳۲۳/۱۳ 6 -_مرآة الجنان ۰۳۰۹/۱ 
۷ وفیات الاعیان ۰۱۱۳/۲ ۵ - الطبقات الکبری ۰۳۸/۲ ۰۳4۰ 


وقال سفیان الثوري وعبد الله بن المبارك: كان آبو حنيفة آفقه أهل الأرض في 
زمانه . 

وقال آبو نعيم : كان صاحب غوص في المسائل . وقال مكي بن إبراهيم : كان أعلم 
آهل الأرض. 

وروی الخطیب البغدادي بسند» عن آسد بن عمرو أن آبا حنيفة كان يصلي الصبح 
بوضوء العشای وختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعین ألف مرة. وکانت وفاته 
في رجب سنة ۱۵۰۱ هه وعن ابن معین : سنة ۱۵۱ هه وقال غیره: سنة ۱۵۳ هب 
والصحیح الاول» وکان مولده في سنة ۸۰ هب فتمٌ له من العمر سبعون سنة» وصلي عليه 
ببغداد ست مرات لکثرة الزحام» وقبره ببغداد مشهور» رحمه الله. 

وله من المصنفات : 

١‏ - رسالته إلى عثمان البتي قاضي البصرة. 

۲ - الفقه الأكبر» مشهور؛ وعلیه شروح کثيرة. 

۳- کتاب الرد على القدرية. 


٤‏ - کتاب العالم والمتعلم. 


. - المستد فى الحدیث. 


هو الامام برهان الدین أبو المعالي محمود بن الصدر السعید تاج الدین أحمد بن 
برهان الدين عبد العزیز بن عمر البخاري الحنفی» المعروف بابن مازة . ولد سنة ۵۵۱ ه 
بمرغینان من بلاد ما وراء النهر. ۱ 

أخذ العلم عن آبیه وعن عمه الصدر الشهید عمرء وهما عن آبیهما عبد العزیز بن 
عمر بن مازة» آبوه وجده وجد أبيه» كلهم کانوا صدور العلماء الأكابر. 

كان رحمه الله من کبار الأئمة» وأعيان فقهاء الأمة» ماما ورعا مجتهدا متواضعك 
عالماً كاملاً بحراً زاخراً حبراً فاخراً» من بيت علم عظیم في بلاده» عده ابن كمال باشا 
من المجتهدین في المسائل . 

أخذ عنه ولده طاهر بن محمود الذي له اليد الطولی في الفروع والأصول» ومشاركة 


في المعقول والمنقول. 
توفي الامام برهان الدین ابن مازة ببخاری سنة 1١5‏ ه. 


۱ - تتمة الفتاوی. ۲ - التجرید البرهاني» في الفروع الحنفية. 

۳- ذخيرة الفتاوی؛ وهو المشهور باسم الذخيرة البرهانیف ثلاث مجلدات . 

5 - شرح أدب القضاة للخصاف. ۵ - شرح الجامع الصغیر للشيباني» في الفروع . 
7 - شرح الزیادات للشيباني . ۷ - الطريقة البرهانية. 

۸ فتاوی البرهانی . 

۹- اه EE‏ النعمانی» وهو الذي بين آیدینا. 

٠‏ الواقعات في الفقه. كان رج ني ا 


() انظر ترجمته في: 
۱ الأعلام للزركلي ۰۱۲۱/۷ 
۲ - کشف الظنون لحاجى خليفة ۰17/۱ ۰۳۶۳ ۰۳4۵ ۱۹۹۸/۲ ۰۲۰۰۲ ۰.۹۱۳ 
۳ هدية العارفين £ 
الجواهر المضية ۰۱۳۰/۱ ۳۳۷/٤‏ ۰۳۹ 1۱۷ 
الفوائد البهية ص ۲۰۵ .۲٠٠-‏ 


قال التهانوي في کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۲۷/۱ - 4۲ : 


علم آصول الفقه : 

ويُسمّى هو وعلم الفقه بعلم الدراية أيضاً على ما في مجمع السلوك؛ وله تخريفان: 
آحدهما : باعتبار الإضافة» وثانيهما باعتبار اللقب» أي باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص . 
وأما تعريفها باعتبار الإضافة فيحتاج إلى تعريف المضاف وهو الأصول والمضاف إليه 
وهو الفقه والاضافة التي هي بمنزلة الجزء الضَوّري للمرگب الإضافي . فالأصل هي 
الأدلقء إذ الأصل في الا صطلاح يُطلق على الدلیل انیا واذا أف إلى العلم یتبادر منه 
هذا المعنى» وقيّد المراد المعنى اللغوي» وهو ما يبتنى عليه الشيء ء فن الابتناء يشتمل 
الحسّي» وهو کون الشیئین حسّيين كابتناء السقف على الجدران والعقلي كابتناء الحكم 
على دلیله . لما آضیت الاصول الی الفعه الزى هو معنن عقلی» یعلم أن الابتناء ههنا 
عقلي» فیکون آصول الفقه ما یبتنی هو عليه ویستند إليه» ولا معنی لمستند العلم ومبتناه 
الا دلیله . وأما الفقه فستعرف معناه. 

وأما الإضافة فهي تفید اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار مفهوم المضاف اذا 
كان المضاف مشتقًاً أو ما في معناه» مثلاً دلیل المسألة ما يختصٌ بها باعتبار كونه دليلاً 
عليها ٠‏ فأصول الفقه ما یختض به من حيث أنه مبلّی له ومسندٌ اليه» ثم نيل إلى المعنى 
العُرفي اللّقبي الآتي ليتناول الترجيح والاجتهاد أيضاً توكس اوور إلى جعل: غ 
الفقه بمعنی أدلته ؛ ثم النقل إلى المعنى اقبي أي العلم بالقواعد المخصوصف بل يحمل 
علی معناه او ر و ا ا 
والاجتهاد والترجیح لاشتراکها في في ابتناء الفقه عليهاء فيعبّر عن معلوماته بلفظه وهو 
آصول الفقه وعنه باضافة العلم إليه» فيّقال علم أصول الفقه أو یکون إطلاقها على 
العلم المخصوص على حذف المضاف أي علم الاصول الفقه . لکن یحتاج إلى اعتبار قید 
الإجمال» ومن تمه قيل في المحصول"*: أصول الفقه مجموع طرق الفقه على سبیل 
الإجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدِلٌ بها. وفي الإحكام: هي أدلة الفقه 
وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدِلٌ من جهة الجملة كذا ذكر 


(۱) المحصول فى أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (705ه/59١١1م)2‏ طبعته 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض باعتناء وتحقيق طه جابر العلواني» ۰۱۹۷۹ 


۸ 


مقدمة في علم الفقه ۹ 
السيّد السند في حواشي شرح مختصر الاصول . 

وأما تعریفه باعتبار اللقب» فهو العلم بالقواعد التي يُتوصّل بها إلى الفقه على وجه 
التحقیق ؛ والمراد بالقواعد القضایا الكليّة التي تکون إحدى مقدمتي الدلیل على مسائل 
الفقه ‏ والمراد بالتوصّل التوضل القریب الذي له مزید اختصاص بالفقه إذ هو المتبادر من 
الباء السببية» ومن توصيف القواعد بالتوصّل فخرج المبادىء كقواعد العربية والكلام» اد 
یخوضل بقواعد العربية إن سمرفة الاْفاظ وكيفية دلالتها غلی المعاني الوضعية ویواسطلة 
ذلك يقتدر على استنباط الأحكام من الکتاب والستة والاجماع» وکذا یتوصّل بقواعد 
الكلام إلى ثبوت الكتاب والستة ووجوب صدقهماء ويتوصل بذلك إلى الفقه» وكذا خرج 
علم الحساب إذ التوصّل بقواعده في مثل : له عليَ خمسة في خمسة إلى تعيّن مقدار 
المقريه :لا إلى وجوبه الذي هر سكم :شرعي كما لا يجي وكذا خرج المنطق إذ لا 
يتوصّل بقواعده إلى الفقه توصلاً قريباً مختصاً به» إذ نسبته إلى الفقه وغيره على السوية. 

والتحقيق في هذا المقام أن الإنسان لم يُخلق عبتا ولم يُترك سدّىء فل نک 

من أعماله حكمٌ من قِبَّل الشارع منوظ بدليل يختصه ليستنبط منه عند الحاجة» ويقاس على 
ذلك الحکم ما یناسبه لتعذر الإحاطة بجميع الجزئيات» فحصلت قضايا و0 0 
المکلفین. ومحمولاتها أحكام الشارع على التفصيلء فسمّوا العلم بها الحاصل من 
الأدلة فقهًا . ثم نظروا في تفاصيل الأدلة والأحكام فوجدوا د 
والسنة والاجماع والقیاس والاحکام راجعة إلى الوجوب والندب والخرمة والكراهة 
والإباحة. وتأمّلوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الاحکام ار شون قطن 
إلى تفاصيلهاء إل على طريق ضرب المثل» > فحصل لهم قضايا كليّة متعلّقة بكيفية 
الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالاً» وبيان طرقه وشرائطه يتوصل بكل من 
تلك القضايا إلى استنباط کثیر من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتهاء > فضبطوها ودونوها 
وأضافوا إليها من اللواحق والمتممات وبیان الاختلافات :وما یلیق بها» وسمّوا العلم بها 
أصول الفقه» فصار عبارةٌ عن العلم بالقواعد التي توصل بها إلى الفقه. ولفظ القواعد 
مُشْعِر بقيد الإجمال. وقيد التحقيق للاحتراز عن علم الخلاف والجدل. فانه وان شمل 
على القواعد الموصلة إلى الفقه» لکن لا على وجه التحقيق» » بل النرض منه إلرام 
الخصم . ولقائل أن يمنع كون قواعده ا توصل يه :إلى الفقه توصلا قرا » بل إنما 
يتوصّل بها إلى محافظة الحكم المستنبط أو مدافعته» ونسبته إلى الفقه وغيره على السويةء 
فان الجدلي لا مجيب يحفظ وضا أو معترض يهدم وضعاًء الا أن الفقهاء أكثروا فيه من 
مسائل الفقه وبنوا نكاته عليهاء حتئ يتوهّم أن له اختصاصًا بالفقه . 

ثم الم أن المتوصّل بها إلى الفقه إنما هو المجتهد إذ الفقه هو العلم بالأحكام 

من الادلت وليس دليل المقلد منها »> فلذا لم يذكر مباحث التقليد والاستفتاء وی كبتك 
الحنفية. وأما مَنْ ذكرهما فقد صرّح بأن البحث عنهما إنما وقع من جهة كونه مقابلاً 
للاجتهاد. 


٠‏ مقدمة في علم الفقه 


بعد ما تقرر اذ امبرل ی لني للدت ی ی مانا العام إل 
إا أن يُقصد زيادة بیان وتوضيح كشجر الأراك. . وفي إرشاد القاصد للشيخ شمس الدين: 
أصول الفقه علم يُتعرف منه تقرير مطلب الأحكام الشرعية العملية وطرق استنباطها ومواد 
حججها واستخراجها بالنظرء انتهی . 

وموضوعه الادلة الشرعية والأحكام؛ توضیحه أن کل دلیل من الأدلة الشرعية إنما 
يثبت به الحکم إذا كان مشتملاً على شرائط وقیود مخصوصفة فالقضية الكليّة المذکورة 
إنما تصدق كلية إذا اشتملت على هذه الشرائط والقیود. فالعلم بالمباحث المتعلقة بهذه 
الشرائط والقيود يكون علمًا بتلك القضية الكلية» فتكون تلك المباحث من مسائل أصول 
الفقه. هذا بالنظر إلى الدلیل وأمًا بالنظر إلى المدلول وهو الحکم. فان القضية المذكورة 
إنما يمكن إثباتها كلية إذا عرف أنواع الحکم وأنّ أي نوع من الأحكام يثبت بأيّ نوع من 
الأدلة بخصوصية ثابتة من الحكم» ككون هذا الشيء علة لذلك الشيء فان هذا الحكم 
لا يمكن إثباته بالقیاس . 

ثم المباحث المتعلّقة بالمحكوم به» وهو فعل المكلف ككونه عبادة أو عقوبة ونحو 
ذلك مما يندرج في كليّة تلك القضيةء فان الأحكام مختلفة باختلاف أفعال المكلفين» فان 
العقوبات لا يمكن إيجابها بالقیاس . 

ثم المباحث المتعلقة بالمحکوم عليه وهو المکلف کمعرفة الاهلية ونحوها مندرجة 
تحت تلك القضية الكلية أيضّاء لاختلاف الأحكام باختلاف المحکوم علیه. وبالنظر إلى 
وجود العوارض وعدمها . فیکون ترکیب الدلیل على إثبات مسائل الفقه بالشکل الأول 
هکذا : هذا ا ثابت لأنه حكمٌ هذا شأنه» متعلق بفعل هذا شأنه وهذا الفعل صادر 
من مكلف هذا شأنه» ولم توجد العوارض المانعة من ثبوت هذا الحکم ویدل على 
ثبوت هذا الحكم قياس هذا شأنه . هذا هو الصغری, د ثم الکبری وهو قولنا: وکل حکم 
موصوف بالصفات المذكورة ویدل على ثبوته القياس ل فهذه القضية 
الأخيرة من مسائل أصول الفقه؛ وبطريق الملازمة هكذا كلما وجد قياس موصوف بهذه 
الصفات دال على حكم موصوف بهذه الصفات يثبت ذلك الحکم. لكنه وجد القياس 
الموصوف الخ» فعلم أن جميع المباحث المتقدمة مندرجة تحت تلك القضية الكلية 
المذكورة» فهذا معنى التوصّل القريب المذكور. 

وإذا علم أن جميع مسائل الأصول راجعة إلى قولنا كل حكم كذا يدل على ثبوته 
دلیل کذا فهو ثابت أو كلما وجد دليل كذا دال على حكم كذا يثبت ذلك الحکم > علم 
أنه پبحث في هذا العلم عن الأدلة الشرعية والأحکام الکلیتین من حيث إن الاولی مشبة 
للثانية. والثانية ثابتة بالأولی والمباحث التي ترجع إلى أن الأولى مثبئّة للثانية بعضها 
ناشتة ة عن الأدلة وبعضها عن الأحكام؛ ؛ فموضوع هذا العلم هو الأدلة الشرعية والأحكام 
إذ پبحث فيه عن العوارض الذاتية للادلة الشرعیت وهي إثباتها للحکم» وعن العوارض 


مقدمة في علم الفقه ۱ 
الذاتية للأحكامء وهي بوتها بتلك الأدلة. وان شئت زيادة التحقیق فارجع إلى التوضیح 
والتلویج 


علم الفقه : 

ويُسمى هو وعلم أصول الفقه بعلم الدراية أيضًا على ما في مجمع السلوك. وهو 
معرفة النفس ما لها وما عليهاء > هكذا نقل عن أبي حنيفة. aT‏ 
الجزئيات عن دليل» فخرج التقليدء قال المحقق التفتازاني: القيد الأخير في تفسير 
المعرفة مما لا دلالة عليه أصلاً لا لغة ولا اصطلاحًاء وقوله: ما لها وما عليها يمكن أن 
يُراد به ما ينتفع به النفس وما يتضرر به في الآخرة» على أن اللام للانتفاع» وعلى 
للضرر. وفي التقييد بالأخروي احتراز عمًّا ينتفع به أو يُتضرر به في الدنيا من اللذات 
والآلام؛ والمشعر بهذا التقييد شهرة أن علم الفقه من العلوم الدينية. فإن أريد بهما 
الثواب والعقاب. فاعلم أن ما يأتي به المكلّف إما واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه 
كراهة تنزیه أو تحريم أو حرام فهذه ستة» ولكل واحد طرفان: طرف الفعل وطرف 
الترك» فصارت اثنتي عشرة؛ ففعل الواجب مما یثاب علیه. وفعل الحرام والمكروه 
تحريمًا مما يعاقب علیه» والباقي لا يُئاب ولا يُعاقب علیه فلا يدخل في شيء من 
القسمين. وإِنْ أريد بالنفع الثواب وبالضرر عدمه» ففعل الواجب والمندوب من الأول 
والبواقي من الثاني. ويمكن أن پُراد بما لها وما عليها ما يجوز لها وما يجب عليهاء ففعل 
ما سوى الحرام والمكروه تحريماً وترك ما سوى الواجب يجوز» وفعل الواجب وترك 
الحرام والمكروه تحريمًا خارجًا عن القسمين. ويمكن أن يراد بهما ما يجوز لها وما يحرم 
عليهاء فيشتملان جميع الأقسام. إذا عرفت هذا فالحمل على وجو لا تكون بين القسمين 
واسطة أولى. 

ثم ما لها وما عليها يتناول الاعتقاديات كوجوب الإيمان ونحوه» والوجدانيات أي 
الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية والعمليات كالصوم والصلاة والبيع ونحوها. فمعرفة 
ما لها وما عليها من الاعتقاديات هي علم الكلام» ومعرفة ما لها وما عليها من 
الوجدانيات هي علم الأخلاق والتصوّف. كالزهد والصبر والرضا وحضور القلب في 
الصلاة ونحو ذلك . ومعزقة ها لها وبا علها من اتفحلیات هي الشقه المعع ج؛ فان آرید 
بالفقه هذا المصطلح زید عملاً على قول ما لها وما علیها . . وإِنْ أريد ما یشتمل الاقسام 
الثلائة فلا یزاد قيد عملاً . وأبو حنيفة نما لم يزد قيد عملاً لأنه أراد الشمول أي آطلق 
الفقه على العلم بما لها وما عليهاء > سواء كان من الاعتقادیات أو الوجدانیات أو 
العمليات» ولذا سمّى الکلام فقهًا آکبر . 

وذكر الإمام الغزالي أن الناس تصرّفوا ف في اسم الفقه» فخصّوه بعلم الفتاوی 
والوقوف على دلائلها وعللها. واسم الفقه في العصر الأول كان مطلمًا على علم ال خر 
ومعرفة دقائق آفات النفوس» والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنياء ولذا قيل: الفقيه هو 
الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة» البصير بذنبه» المداوم على عبادة ربه» الورع الکافت 


۱۲ مقدمة في علم الفقه 


عن أعراض المسلمین. قال أصحاب الشافعي": الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية 
العملية من آدلتها التفصيلية» والمراد بالحکم النسبة التامة الخبرية التي العلم بها تصدیق 
وبغیرها تصوّرء فالفقه عبارة عن التصدیق بالقضایا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا 
حاصلاً من الأدلة التفصيلية التي نصبت في الشرع على تلك القضایا» وهي الأدلة 
الاربعة : الکتاب والستة والاجماع والقیاس . 

اعلم أن متعلق العلم إِمّا حکم أو غير حکم والحکم إِمّا مأخوذ من الشرع أو لاء 
والمأخوذ من الشرع إمّا أن یتعلق بكيفية عمل أوْ لاء والعملي إِمّا أن یکون العلم حاصلا 
من دلیله التفصيلي الذي ينوط به الحکم أو لا. فالعلم المتعلّق بجمیع الاحکام الشرعية 
8 الحاصلة من الأدلة هو الفقه . فخرج العلم بغیر الاحکام من الذوات والصفات 
وبالأحكام الغير المأخوذة من الشرع بل من العقل كالعلم بأن العالم حادث» أو من 
الحس كالعلم بأن النار محرقة» أو من الوضع والاصطلاح كالعلم بأن الفاعل مرفوع. 
وخرج العلم بالأحكام الشرعية النظرية المسماة بالاعتقادية والأصلية» ككون الاجماع 
حجة والإيمان به واجبًا. وخرج علم الله تعالى وعلم جبرائيل وعلم الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وكذا علم المقلد لأنه لم يحصل من الأدلة التفصيلية. والتقييد بالتفصيلية 
لاخراج الإجمالية كالمقتضي والنافي فان العلم بوجوب الشيء لوجود المقتضي أو بعدم 
ورب رجو الاي لكين من ا . والمراد بالعلم المتعلق بجميع الأحكام المذکورة 

تهيؤه للعلم بالجمیع بأن یکون عنده ما یکفیه في استعلامه» بأن یرجع إليه فيحكم» وعدم 
الع الا تاف لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة أو لعدم التمكن من 
الاجتهاد في الحال لاستدعائه زمانًا. 

ثم إِنّ إطلاق العلم على الفقه وان كان ظنيّاً باعتبار أن العلم قد يُطلق على الظنيات 
كما يطلق على القطعيات كالطب ونحوه. ثم إن أصحاب الشافعي جعلوا للفقه أربعة 
أركان» فقالوا: الأحكام الشرعية ما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات» أو بأمر 
الدنياء وهي إِمَا أن تتعلّق ببقاء الشخص وهي المعاملات» أو ببقاء النوع باعتبار المنرّل 
وهی المناکحات أو باعتبار المدينة وهی العقوبات. وههنا أبحاث تركناها مخافة 
الإطناب» فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى التوضيح والتلویح. 

وموضوعه فعل المكلف من حيث الوجوب والندب والجل والحرمة وغير ذلك 
كالصحة والفساد. وقيل موضوعه أعمٌّ من الفعل» لأن قولنا: الوقث سببٌ لوجوب 


)١(‏ الشافعي هو الامام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي» أبو 
عبد الله . ولد في غزة بفلسطين عام ۱۵۰ ه/ ۷٦۷م‏ ثم رحل إلى بغداد فمصر حيث توفي فيها عام 
۸۲۰/۶ م» أحد الائمة الأربعة الكبار في الفقه» أصولي ولغوي ومفسر. له كتب عامة في الفقه 
والأصول والأحكام. الأعلام ۰۲7/۲ تذكرة الحفاظ ۳۲۹/۱ تهذيب التهذيب ۰۲۵/٩‏ وفيات 
الأعيان ۰4۷/۱ إرشاد الأريب ۰۳۱۷/٩‏ غاية النهاية ۰۹۵/۲ صفة الصفوة ۲/ ۰۱۶۰ تاريخ يغداد 
۲ حلية الأولياء 57/9. 


مقدمة في علم الفقه ۳ 


الصلاة من مسائله وليس موضوعه الفعل. وفيه أن ذلك راجع إلى بيان حال الفعل بتأويل 
ل ار وال في قوّة أن 
الوضوء یندب فيه النية . وبالجملة تعميم موضوع الفقه مما لم يقل به أحد» ففي كل مسألة 
لیس موضوعها راجا إلى فعل المکلف بجب تأویله حتی يرجم موضوعها الي کمسألة 
المجنون والصبي فانه راجع إلى فعل الولي» هکذا في الخيالي"" وحواشیه. ومسائله 
الأحكام E‏ كل الصلاة فرض ۰ وغرضه النجاة من عذاب النار ونیل 
الثواب في الجنة. وشرفه مما لا يخفى لكونه من العلوم الدينية. 

وقال حاجي خليفة في كشف الظنون ۱۲۸۰/۲ ۱۲۸۰ : 


علم الفقه 


(قال صاحب مفتاح السعادة : وهو علم باحث عن الأحكام الشرعية الفرعية العملية 
من حیث استنباطها من الأدلة التفصيلية ومبادیه مسائل آصول الفقه وله استمداد من سائر 
العلوم الشرعية والعربية وفائدته حصول العمل به على الوجه المشروع والغرض منه 
تحصیل ملكة الاقتدار على الأعمال الشرعية ولما كانت الغاية والغرض في العلوم العملية 
تحصیل الظن دون اليقين بناء على أن آقوی الأدلة الکتاب والسنة وأنه وان كان قطعي 
الثبوت لکن آکثره ظنی الدلالة فصار محلاً للاجتهاد وجاز الاخذ فیه آولاً بمذهب أي 
مجتهد آراد المقلد والمذامب المشهررة التی تلقتها العقول بالصحة هی المذاهب الاربعة 
للائمة ا حتيقة ومالك والشافعي واعمد پن ختبل ثم الاحق والاولی من بینها 
مذهب آبي حنيفة رحمه الله تعالی لأنه المتمیز من بینهم بالاتقان والاحکام وجودة القريحة 
وقوة الرأي في علم الأحكام وکثرة المعرفة بالکتاب والسنة وصحة الرأي والروية وزيادة 
لمنة إلى غير ذلك لکن ينبغي لمن يقلد مذهباً معيناً في الفروع أن يحكم بأن مذهبه صواب 
ويحتمل الخطاء يناي مانت جنا ی ی تب 
الاعتقادیات التي يطلب فیها اليقين لکون دلائلها عقلية عقلية يقبن ب حیث یحکم فیها بان مذ 
ی و ها واه هب المخالف ا قطعاً لانه من لواژم القطعية انتهی) . ذکر الغزالي في 
بيان تبدیل أسامي العلوم أن الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوی والوقوف 
على دقائقها وعللها واسم الفقه في العصر الأول كان یطلق على علم الآخرة ومعرفة دقائق 
آفات النفوس والاطلاع على عظم الآخرة وحقارة الدنیا قال تعالی 8 هوا في رین 
روا [التوبة: ۱۲۲] والانذار بهذا النوع من العلم دون تفاريع الفقه كالسلم والإجارة. 
والكتب المؤلفة على المذاهب الأربعة كثيرة منها: جامع المذهب» مجمع الخلافیات؛ 
ينابيع الأحكام» عيون زبدة الأحكام. (والكتب المؤلفة على مذهب الامامية الذين ينتسبون 


)١(‏ حاشية الخيالي للمولوي عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي (۵۱۰۱۷/ ١195‏ العقائد 
النسفية لأحمد بن موسى الشهير بخيالي (8757ه451١م)‏ كشف الظنون ۱۱۵/۲ و۰۱۱۸ 


۱ مقدمة في علم الفقه 


إلى مذهب ابن إدريس آعني الشافعي رحمه الله كثيرة منها: شرائع الاسلام وحاشیته والبیان 
والذکری والقواعد والنهایة). ذکر الزركشي في آول قواعده أن الفقه أنواع (۱) معرفة أحكام 
الحوادث نصاً واستنباطاً وعلیه صنف الأصحاب تعالیقهم المبسوطة على مختصر المزني 
(۲) معرفة الجمع والفرق ومن أحسن ما صنف فيه کتاب الجويني (۳) بناء المسائل بعضها 
على بعض لاجتماعها في مأخذ واحد وأحسن شيء فيه کتاب السلسلة للجويني ومختصره 
(8) المطارحات وهي مسائل عويصة یقصد بها تنقیح الأذهان (5) المغالطات 
(7) الممتحنات 7) الالغاز (۸) الحیل وقد صنف فيه جماعة )٩(‏ معرفة الأفراد وهو 
معرفة ما لكل من الأصحاب من الأوجه الغريبة وهذا یعرف من کتب الطبقات (۱۰) معرفة 
الضوابط التي تجمع جموعاً والقواعد التي ترد إليها أصولاً وفروعاً ومذا آنفعها وأعمها 
وأكملها وأتمها وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد بمراتب الاجتهاد وهو أصول الفقه على 
الحقيقة انتهی . وهذه الأقسام أكثر ما اجتمعت في الأشباه والنظائر للسبكي وابن نجيم وأما 
قواعد الزركشي فليس فیها إلا القواعد مرتبة على الحروف. 


اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات: الأولی: مسائل الأصول 
وتسمی ظاهر الرواية وهي مسائل مروية عن آصحاب المذاهب وهم آبو حنيفة وآبو یوسف 
حنيفة ویسمّی هؤلاء المتقدمین . ثم هذه المسألة التي سميت مسائل الأصل وظاهر الرواية 
والسیر نما سمیت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات فهي ما متواترة أو 
مشهورة عنه . الثانية: مسائل النوادر وهی مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذکورین ` 
لكين لا في الکتب المذکورة بل ما فی کتب غیرها تنسب إلى محمد کالکیسانیات 
والهارونیات والجرجانیات والرقیات وإنما قیل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم ترو عن 
محمد بروايات ظاهرة صحيحة ثابتة كالكتب الأولى وأما فى کتب غير محمد ککتاب 
المجرد لحسن بن زياد وكتب الأمالي لأصحاب أبي يوسف وغيرهم وإما بروايات مفردة 
مثل رواية ابن سماعة ورواية على بن منصور وغيرهما فى مسألة معينة. الثالثة : الفتاوی 
والواقعات وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سكل عنهم ولم يجدوا فيها 
رواية عن أصحاب المذهب المتقدمين وهم أصحاب أبى یوسف وأصحاب محمد 
وأصحاب أصحابهما وهلم جرا إلى أن ينقرض عصر الاجتهاد وهم كثيرون فمن أصحاب 
والتواريخ. وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل ظهرت لهم. وأول كتاب 
جمع في فتاواهم فيما بلغنا كتاب النوازل لأبي الليث السمرقندي فإنه جمع صور فتاوى 
جماعة من المشايخ بقوله سئل نصر بن يحيى في رجل كذا وكذا فقال كذا وكذا وسئل أبو 
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القاسم عن رجل کذا. ثم جمع المشايخ بعده كتباً أخر كمجموع النوازل والواقعا.- 
للصدر الشهيد. ثم ذكر المتأخرون بهذه الطبقات المسائل في كتبهم مختلفة غير متميزه 
كما في قاضيحان والخلاصة وميز بعضهم كرضى الدين السرخسي في المحيط فإنه يذكر 
أولاً مسائل الأصول ثم مسائل النوادر ثم مسائل الفتاوى ونعم ما فعل. فحيث يطلق في 
کتبنا المشايخ والمتأخرون فالمراد ما ذكرنا وما نقل عنهم في الكتب أما الاجتهادات كما 
نقلنا وأما تخريجات أقوال العلماء المتقدمين كما يقال هذا القول اختاره مشايخ ما وراء 
النهر وأفتى بهذا مشايخ سمرقند والغالب على القدماء منهم الاجتهاد والترجيح وهم الذين 
کانوا ما بين مئتين إلى أربع مائة من الهجرة. والغالب على المتأخرين منهم وهم الذين 
كانوا بعد الأربعمائة الترجيح فقط. ومن كتب مسائل الأصول كتاب الكافي للحاكم وهو 
معتمد في نقل المذهب والمنتقى له وفيه النوادر ذكره رضي الدين في المحيط ولا يوجد 
المنتقى في هذه الأعصار. 

وفي المنثورة الكتب التي هي ظاهر الرواية لمحمد خمسة: الجامع الصغير 
والمبسوط والجامع الكبير والزيادات والسير الكبير. وغير ظاهر الرواية أربعة وهي 
الهارونيات والجرجانيات والكيسانيات والرقيات والنوادر ثمان [تسع] وهي نوادر هشام 
ونوادر ابن سماعة ونوادر ابن رستم ونوادر داود بن رشيد ونوادر المعلا ونوادر بشر 
ونوادر ابن شجاع البلخي ونوادر أبي نصر ونوادر آبي سلیمان. 

ومن مولفاته زیادات الزیادات والمأذون الکبیر وکتاب العتاق . 

والمبسوط هو الاصل سمي به لأنه صنفه أولاً ثم الجامع الكبير ثم الزیادات وأملی 
المبسوط على أصحابه رواه عنه الجوزجاني وغیره والجامعین والسیر الکبیر والصغیر 
والزیادات عبارة عن الاصول وظاهر الرواية ویعبر بغیر الظاهر عن الأمالي والنوادر 
والجرجانيات والهارونيات والرقيات. 00 

الكتب المؤلفة فيه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 

١-الإبانة»‏ إبراهيم شاهيه من الفتاوی. إجارة الاقطاع. إجارة الأوقاف. 
الأجناس. الاحتجاج. أحكام الصغار. أحكام الناطفي. الاختلافات. الاختيارات. 
الاختيار. الارتضاء في شروط الحكم والقضاء. الایضاح. 

ب - بحار الفقه. بحر الفتاوى. البدايع. البداية. البزازية. 

ت - التاتارخانية. التحرير. تحفة الحريص . تحفة الفقهاء» تحفة الملوك. التحقيق. 
التسهيل. تقويم النظر. التكملة» تلخيص الجامع . التنوير. التهذيب. 

ج ‏ الجامع الصغير. الجامع الكبير. جامع الفتاوى. جامع الفصولين. جوامع 
الفقه. جواهر الأحكام. جواهر الفتاوى. جواهر الفقه. 

ح ‏ الحاوي. حصر المسائل. الحقائق. حل الدقائق. 
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خ - الخانية. خراج أبي يوسف. خزانة الأكمل. خزانة الفقه. خزانة الفتاوی؛ 
خزانة الواقعات. خلاصة الفتاوى. 

ف الترر و اون :الور النشان: الشن المع :دزو الان 

ذ ‏ ذخيرة الفتاوی . ذخيرة العقبی . 

ر - رحمة الأمة. 

ز - زبدة الأحكام. زبدة الفقه . 

ش - شروط الفتوی. 

ص - صدر الشريعة . 

ع - عمدة المفتي . العناية. 
غ - غنية المتملي . الخنية . 

ف - فصول آسروشني. 

ق - القنية . 

ك ‏ الكافي . الکفاية. كمال الدراية . الکنز. كنز المسائل . 

م - مجمع البحرین. مجمع الفتاوی. المحیط البرهاني. المحیط السرخسي . 
المحیط الرضوي. المختار. مختصر القدوري. مختصر الطحاوي. المختلف. 
المستصفی . مسند الخلاف. مشتمل الأحكام. مشکلات القدوري. المصفی . مفتاح 
الکنز. مقدمة آبي اللیث . المقدمة الغزنوية. ملتقی البحار. ملتقی الأبحر. الملتقط . 
المنتقی . المنظومة النسفية. منظومة الطرسوسي . منظومة ابن وهبان. منية المصلي . منية 
المفتي . منية الفقهاء. منية الدلائل . ۱ 

ن - النافع . نفایس الأحكام. السقاية. الیقاية . النهاية. 

و - الوافي . وجیز السرخسي. وجیز المجمع. الوقاية. 

ه ‏ الهداية . 

الکتب المؤلفة على مذهب الامام الشافعي 
١‏ - الإبانة ومتعلقاته . ابتهاج المحتاج. الابریز فیما یقدم على التجهیز. آبواب 
السعادة في آسباب الشهادة. إبهاج العين في الشروط بين المتبایعین . أحكام الخنثی . 
أحكام الصغرى . الارشاد. الافصاح. الام. الانوار. الایجاز . 

ي - البحر المواج شرح المنهاج. البسیط . البهجة. البيان. 

ت - تحرير التنبيه . تصحيح المنهاج. تصحيح التنبيه. التعليق. تمييز التعجيز. 
التنبيه . تنقيح التنبيه. التوشيح. التوضيح. التهذيب. تيسير الحاوي. 

ج - جامع المختصرات» جواهر البحرين. 
ح ‏ الحاوي» حل الحاوي. حلية العلماء. 
زه الوؤهن التزيه.رؤوس المسائل, الروضة: 
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ز زیادات النووي . 

توي السام 

ص - صفوة الزيد. 

ط ‏ طراز المحافل. 

ع - العباب» العجالة» العمدة شرح المنهاج. 

غ ‏ غاية الاختصار. الغاية القصوی. غاية البيان للسروجي. غاية البيان للأتقاني. 

ف ‏ الفروق. 

ق - القواعد. 

ك - الكفاية. الكوكب الدري. 

م المحرر. مغني الراغبين. مفتاح الحاوي. منهاج الطالبين. المهذب . المهمات. 

ن - اللکت . نهاية المطلب. 

- الوجيز. الوسيط. 

إذا أطلق القديم يراد به ما صنفه الشافعي بالعراق واسمه الحجة وهو مجلد ضخم 
قاله في المهمات وكذلك ما أفتى به ورواة ة القديم جماعة أشهرهم أبو ثور إبراهيم بن 
خالد الكلبي وأبو علي الحسن بن محمد الزعفراني : قال الماوردي: وهو آثبت الرواة 
القديمة وأبو علي الكرابيسي والإمام أحمد بن حنبل. وإذا أطلق الجديد فالمراد به ما 
صنفه أو أفتى به بمصر وهو يشتمل على كتب كثيرة ورواته أيضاً جماعة أشهرهم تسعة أبو 
يعقوب البويطي والربيع بن سليمان الجيزي والربيع بن سليمان المرادي المؤذن وهو 
المراد عند الإطلاق وهو الذي بوّبٍ كتاب الأم فنسب إليه دون من صنفه وهو البويطي فإنه 
لم يذكر نفسه فيه كما قال الغزالي في الإحياء والإمام إسماعيل بن حرملة وأبو بكر 
الزبيري المعروف بالحميدي ومحمد بن عبد الحكم المصري وزاد الأسنوي والده 
عبد الله بن الحكم ويونس بن عبد الأعلى وأسقط الربيع الجيزي قال والبويطي والمزني 
والمرادي هم الذين تصدوا لذلك وقاموا به والباقون نقلت عنهم أشياء محصورة. نواجي . 

الكتب المؤلفة فيه على مذهب الإمام مالك 
الأحكام» التفريع» رسالة ابن أبي زيد. 
الكتب المؤلفة فيه على مذهب الإمام أحمد بن حنيل 

الارشاد» عمدة المبتدي» فروع ابن مفلح» الكافي. كتاب الخرقي» المقنع» 

النهاية . 
الكتب ‏ المؤلفة ‏ على المذاهب الأربعة 
جامع المذاهب. زبدة الأحكام. العيون. مجمع الخلافيات. ینابیع الأحكام. 


اعتمدنا في تحقیق هذا الکتاب على نسخة محفوظة فى أوقاف المدرسة الأحمدية 
مس مها لته من ارو آجزاء؛ الجزءان الأول والثانی 1۱۱ ورقةء والجزء الثالث 
۲ ورقة» والجزء الرابع ۲۷۳ ورقة. ١‏ 
وقد نسخت هذه المخطوطة بخط دقیق یصعب أحياناً قراءته» كما یوجد العدید من 
الألفاظ والعبارات التي لم نستطع قراءتهاء أو البياضات التي أشرنا إليها في الحواشي . 
وفي الصفحات التالية بعض الصور من مختلف أجزاء هذا المخطوط . 
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م۲ 
A 340 7 2 ۷‏ 
ب ۱ 
ریشمش بال ناساع رخدت روا شام خضلا رم الل ساسا اکل نادزی اداپ 
سد ع سناع وم ووو رس ارس سلرطا امن رس اضف بل روز 
آل ہز ضا و ملم انان ن ردا ل ےترک رک ردن اصبا ری ابن م اہ بان رالو رر ران 
+ اعم دنن ناف بط نام ناخ کاب اه را :لرن م د ودا سلا ال راركم روطام هه 
رشان دار وا رل میا زوا دزن تب نكسا زا مش ضبن هسلخ 
منوس رم سا سنا ام سنسیال لم مان ۳۳ »مز دجوا 
۱ دورن هام ناسل وج ولج ماو امام ماس كا يزاين وا لاق مز متا i‏ و 7 
۱ کہا رلا لدل دز رن لالم دیاز ردا ارز ب بڑول | سلف امن سیا 
1 رفو ہا ہا سرس امم روز از وت صو وا مان لز ہہ من احا ر لاان ماعا گم وتان ا نم ےو ا 
e 3‏ امو وان هن اسف وف راي نسح عم ۳ رن ص واد سا لکد ات رام 
میم سرت و مق و ایل اشوا ل دحام و ام میاه وسار ل شار لوعرد. وام ادا 
۰ ن سو لزا السلا نوم واگ ت منوا گناد شمر رل ضفار :لالع ردت 
<0 لت زا کرو نس ورك 6 لسی_ ان ارم الع رطان کلم رشهانا 2 مین ا خی زارد 
٩*‏ کید ی نایمار از رت سسا نباعن انض التز لامك وعدم ان ناش مرا مزاب ناک 
ل کر اتو مرن وأراحسنال بسرون وو العم این م خط اک وکر مب ع اخ ب ونال 
هن بیس عض ذا ن فاد ا حابن حوبي وی امین رل داضت لن موود واو 
م6 لت یت یی تین شود رد اه وان از ا ر ا 2 
٩‏ وامنب رن یں باو ت کزان رر دب ا رن رات ریا رن رازن دصیس 
ده تلكا بالط توق ترز مت مرچ زرب اض ن ھم مان اه زد ان رس ناخلا زرف 
:جرف مر زسم رمن رہہ رالات رکال این سیا م لیبن لار __ا عات 
نادنسو شق زع توص ن را نا رض منکن م نرم ف د زان زاب زف رفز نة. زام رازه 
الین ازل وشو لين کین رمال ج زقس ہا اا سنل دق را لکز؟ زن‌راحارالال انوایی نا 
مد دوك اوم دوہ سلبان مضا زيل + ومر ہہ ود مرف زین بای سی امن !داءل: اا م 
نرہ یزاین ياؤوزة کلف وہ تعنص ای مما عاج بعکم رس ماعا 
الان ل لس ردب ستيه سا سالا اا لاا ضا رج سز رعا ا حا نوا لدج تحب مو هدب 
كم سمعنا شنا رشؤم بمب بعلل )فال رض جاو ئس ال .. زا لل ال زطائرا ود خسم مر زمره ل ررا رار 
دل حرف دللا رک رارز اکا د يسنا رل ونر مر !روف و سس ود في ن لزن الا 
زا تن يزعن سيا نع یبا تمن رکاش ران ری اما سوا د سا 
رادار حا بون وان کن حمل ل الإ صل ت علد ما اش ند اف واگ زا دئيسع1: سالا "كانه 
+ فلن ررد لاز شرس داجب ددا سفن خد و ارق ال الاد يضرع /صلؤا نل :حل" اع ال 
ب مان رست نان اب ان اهنيد وار یلار اووس ف زرا مهاو لول 
ل ' جیا تخت ء ری نیرا یں کے یلکلا یک يكنا نانا رای دک ولاز الف 
سم مین ميا نات E LD‏ 
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سے 
ل می ' ہہ یرک هنا اکت ب قا لوا هینبغی ن ج ب کا لوقتلها مرخ رجا عاو ۱ 
ول تخد نا CR‏ ا 0 مشطالس لاسكا لو ر سه ایسب وكيا اذامل 
مور لز وج لئاع استو 5 1 الصور 
ام وکا اد صر هرادجود ا مہا فان هن الصو رمد شط السلا حواد احسلادل ناه 
ی لصیان و یاون ن لزوح سمو یحی نضا لا از وح مح ا مراه آن سو با مصا السييوه مالیا ع الا انعم 
ورا لداع لولد و سم مالاب راجش الور ها الث لباو مراک تمم ا لو عد ارفا د امع 
ساسالا نيه لياع همرت ار لا باهيا ع مستتو هما حويضب_والا حعرار املف کی ایتناز سالع فى 
اجا ع حلا نععمئنة نی وس (جرا سد سرو السلا سعط ما دگرنا وا یرف دی ر مالا الف واعرحضة وحكيلاما 
صم فق ھر وا ماحکیا ل ن رل تی وا صر وهوالمشرع ور وج هیا ريمالا ناواو حا اقزر مرا نا ضهأ عن 
مها د مضهون واصر وهو منا قع نع سا را اللا م ان ما فع اسضم حادو رود الحم رعا م روع 


ماکان واه یا وحسنا الدب المسل. ميعن ارہ بارا مسا مها لنصيل ہیا دعص لتشرجكي) و ییا دم لحض 


مدعو الہ ردصا ر اهاحر عوصا زا له رومض لر ولا و زار انان عمال مضمون واسده لسرا لود 
اعراء ی وما تت لان» دا ره مس فك لا زی ا نوہ ھج مخضم وا با نص رعس احکیاحاھ ورو رالمد 
یبای دع امم ری صر س مم وا لس ام لولى صن ل عم ونا لص ا نمم مچالسرچملما ن فاص کان منا فع 
١‏ یما وکل ىمرم زوا یا حا دور دالمقد ما قم البضع و كرح وع ر کالب رواج( هی و ااا ریمض 
الہ ما يا ولنسركا لم ل وا نسرلا سلا عو صل از لد والصري ا مروام لو لیام موم یبا اک رہ 
ودام ا زو جرخ مضا فارشا تفت هی لوحو رع صا ها للالممد مصا رتنیا هت( و هضيها ی 
اهرما زان لیر ف اس قرط و ساد رحك رلا یط لاحكام ما مکزا رم( حورا لیصا ها ازاز 
و سد الو فوع الس لجسلل ودی لر م م وناب مہ صر وی کلوا لو ر ہو دارا لاسلا مامت لوح الل صو 
نمض ارت راما فع المضع مرا را م لاما صد عوصاں وا ما اد اضر رصا عا لمر مراع 
هام تسین شرع ماج الاه ج ان نص بها لسم نعود ل ازو ولإشق ص مود ال راما ری تلسوابان تسوا ورل 
الصاو ل ریف مدر وای 2 لزه دحهسن| الشرع ذا باح زا لصی گت اماب جک مما رم الزوج والاحم ر تا 
مک نیازا رمعم رمتو اسنہ ھال هكم رحد اندر ولا دو صر يدر !کر ووا ر لر وجلاسصرجا ری دصر 
وت عيرلا لصو روا رالا ی ا لمال حاص وجو جر جسا تسريه را الك )سو ےجا با شسود اصامع! مرا 
ا صا حوس لول وسم کےا سیل ورا مو لے حت و كيد کہا سرلانز ان‌رطای وال اورسف ان 
کات سمل ملا لر ازو رکا ںہ ےک ومد ارہ ولودی فعا وبرع عو لوطع رر جکر ماد 
لا فرح عا صر ع دسم رغ مامت دچ ر ود دی رتم ع وكير رح چامح اعرا ۔ ومناها امع قرات 
من حال مارد نی ملرلا کا نان جا معا ووا نیس رح اداد احامجا عرا_ مر ها صر وا مسا ١ه‏ 
مانت وضا من هلل ررح ادر نم2 هن کد؛ قحس تز فضا دالس ل اع ال وھو دوه حنیمم 
رحیس میاحتا م شام عن کر ر رج والانصا رهم ولد بوسق رجراسر و ابیز ۱ 
همنالكا سب شةل عل عن فوصلا س سے 
السق وكيا ال ی سا شرا بط نان حور ات ات والرحل دسق سم | ص رومالا !قط ماو 
حب لطع فيم ١‏ لايع محر احور لبط دصر الاحرمنء و الخت# أصرل ادعوم ت ہکیزے اشرق ا اوس 
یر السرم ' لاح 1 السراصد وجرا رد امتنأ صني ةانساد قمع سوق دسا ما سا١‏ لست اسع 
دق ر دالسر فی نکال اراسان کرت و لم ملاح او هرا خرا جیا الجا شد 
امه نوسلك الشافى عرد حتفم مالل الفا لف عشرد قطاع الطريق ال بع عشو 
م الح سر تسو .و سا نميل اماما جرودال ادر یتر 
وتات ۱ 


ویظهر فیها کتاب السرقة ومحتوياته من الفصول 


صور من المخطوط 


۳۱ 


اسل م عن م جسم وين تست aa‏ ير حبر محرا سل يزيت سم حر لا 
ا لن صلا لہ نم الق و حكرها صمو ل لسرة ١‏ لیقع سمل بها القطع شر عا اھ رمال لصرعط سس ل خم ولوس شر 
ا سرا ہا پا نا ں سے لکیس سل اخم دالاس ارلا ونا عدا ايقن عل سل ىكس مارا يان سسقطصا حب 
اند فاحرالمال مكا برع س والحك نعلق ا رق فطع یرال اما فطع اد رسصر لكاب ماما می لر مد فاد وان 
سول ترا بتر علي و سل | مرتقطع بز لتعصار هر ,مص | ادلی ی ل لمطم لد لمون مسحو د دی 
اوا نسا رق و السارى قافطموااريهاو دووالعيهككرن عرس دضو ا سرع ۱ہ وا ل مع ل داقطعواابههما 
١‏ ا ہا وسشرط ا صا سا رماس لمطع برا لم ر پک الب المسريعالرجل الم جعي ن حو ادا كانس السك 
کت( خنع پیا لامطع س لمواارالمطع مش عل لا د دی سلا م فرع سی فط مہ دالا 
الصف قمر لم لمفسرلم- وا رج سرع فح المطش فسا الم حو هر ا لمم رازه د هرمترووگزیک 
اراکا تال را لسر وحصي !لارا رجلا امنی مقطو ع ا وهو سلا او ہیا عرح سعالمتىعليهالميتطم' موزل( سطل 
حدس فما تیم علض نكال اككية حوهن ا لمم والاقطع .ذا ندرا لمسرى ىرا كال 7 والرمللمین ۷۱ . 
مقطع ا ليرا لميية! لاسما يا رجا سرى ولا نعطم تعره مر رو كسرع فالالا فی رچ اس نمطم ال ری الا 
وسم جال مو زار حك جلها مسي باك ريحي عا ناد کت علا ی لف وکا دحو لاعن علا ناسا . 
لوك زممطو عاكيرا امیا نمطم رج ل المسرى ولامطع برع المسرى ولوكا ا لی‌رالصیی تعل لزیمنا حارالصه 
اهالح لانسرا بر[ شتصوصرله ع ا منصوصر للا حوره لوسرى را صاع مج المیمتقطر ع مذیما دق اسرروا لا 
دحيم اسرلان ل لتم من قصل لرمد قرا دام ممص لر نر مزا لمى با کا رلا لمطم ها بقلم وکر ےے 
5 الاق دوه تعفر ےا ںا دو اد موسرم فطع ا ل‌لان لر لمطم عرو ا لحر هو فول نای ة|تطعو 
دیما كرا مدي مطلعره مطلوالاسم سا ولا لجاع جر نسم ولا سسا ول الما تسس لا | واد ا رخل هتاک 
ت مطل الاسم لم کن الناقص وا وحطاه‌راثر واس ارال باه باسم امیس دوا ی ن 
اعود رھ وار مرچرت له مس‌کاصل لانا لمس»ا لو عل مسن ولامعصا ن هرا للم 
ے دواد عريا سر نا مم المد و لرک داکانت س ا لمن الا مطحت فى ظامرائر وا رولوکات الد 
اليسرىمتطوع الاسادع لاعطم رع الم وله رقطع المنى 2 هنع الصورم دو د2 امال لنش رهی 
عور دسر عفص لطس وكركل اداکانا بهامالسرئم واصسمانفرالسيرى سوی لا با م معطوصانلا- 
لا بعد د علاط ترامس معدم طعا لام أو اضعا )سورلا يهام فقطع! لمیا حا هر ودی نمو 
سرح ممصا لمش لاف اد اکا دا لعطوع ی السرى اصع واحد حمس نقح ا لمى لان نمر قطع اصیع 
راصن مل لیس یوی لا ہا م بتك لطس السری وعطع الم یا له لانودئئ 1 نموت حدس * 
سما لمطس تما عبط كرا العام ادا شهدا لشههود عی‌رجل بالسرقووصفو] سوه لح لماک 
حتی دل چن لشهود فقطعا ان سم الم عدا مره من لان ایرد التهاد ۰لا س ا باح لقطع 
الى تسل ہا عسوأ الما دی دسارالقطع تمل لمض و القطع قم [إلشها ده‌سوا ها ںزکت الشههود ولاقطع عل 
اس لوقطع فطع رجلا ليسرى ول وح الہ لا لحل سیم برع عهل| للقطع قرع لائلى صسعطالقطع‌صرون 
وان لمنقطع س الم جلك نعطع س امسر ىلامقطع مزع لمق دسر !لسر فرك لا دو دی تقو س_يحصسر جرهم 
لسع لوط ققلج سن امس داکن‌قطم بحا لمن سقط عن القطم سم لسر د لا لادج ا قطع مرالھی 
لان قير نعو س مروو المت ولا وال قطمالی السریما لان نودي فقون متفه لطس للها او 
لان اد ری لم مسسرع ل لزمطمة ماد الاجا ع مان ل نغطع رعلا لمنىء اکن قط رجز الفسرى قطع 
ب المیلانتطع :می هن از لانو دی مرو ممع المت ول له تقون موو النطش 
فى سا نالشرا بط ال ی ہرم ہا لوی رالقطع و! اکت احيها انكو زنسا روعاولا الا لاز د 
ن الانعد و جود امكل ہی لاہ عقوت والعقوم رعمرنوجرالمظرف ون لرن لاج يرون العقل 


صورة من الجزء الثاني ء ويظهر فيها أول كتاب السرقة 


ل 


۳۲ 


صور من المخطوط 


رات ص سال لان كل و الجا اھ الم رصح صاحر سکن (صاو الم الم عراش ان ات خنمد وکام 
کیں اشا کان فداعس دنا م الا نینک امراق ! وم ها عا هام مدای ب لبس وب شون املد 
رمل(سرا سب ساء ( ام الامو وال در ن لاع وا مه مسا ألا ن لم ضما فرع رط داه نما رم لهج نش مر 
مي اععت ى اد صاصب الشاء فموضاس لان صاحیا ‏ حسما مالم با دن به + عا دنال غ امسق رو 
عب + وبا عن سبدو تل انقو (صاجما راصح و الترع حالف رل عای نان الماسب (ذ | مكل ا داب 
! قرو( شرق( عند (دا لميان يثك للقاصب !لمالا مس د!' يدث العم :اسا ی وا لمات للها[ مل وعه 
رمل ديك لوجت وج وکا املك فيا مل العصب واد اانعران اما وت شل ها حل زا د 
اسي دق نماد ادرب امل اكات إدااعتن وإذاحمردش مدن م کون اب يومف (ز رال 
عن نش اد [العان دام لاا ق و کارا ددن إن سرع د جد مد !| ذ اس (لغا سب مها ای وان‌حاب 
:نكتل احرفا ہدوہ مقا لذ ل سب اليع لاخلا ف و لكان كان اذا ہچ سی عأء ابا ے ا لاسر ء عن 
اح إخذها ا مالك دعي لو افیا وله ن اليب اس نا نعوطصاح رهما دك الزعزاسة غ اصاج ما 
مہ لاطا فو كراد له اح سرضلا عتما ى ودرا عرد غ قزل | وضو و رسف وحة اما ورک 
اناا داع لا رعلا ص انحر ماعل شید | ذلك فما حب الام ريا لساران ساضر ا لذاع تمر وان سا( مرها 
تیه واا حا د لاخر رش صاصماوهال_بحدب شال لیلدب | زجنم لاع رہ وال إخرعامر نوتم وعدا 
تون !یط وا تسف ودک لست لار دوه قلاع ذخ غع لھا دعن نرعن دعا نما امک علد تحت 
اعا ب عام ها ےی دم یا ع علدا رل رعلا ان ن ساء ل 5 اال انیا ماللا م 
ذ ناذا ما مود صاب ولاستح با من عا لا وعم اول ميلم اج اعلم د طلا ع وان الب له اعبة 
لحف اس باذ کاٹ النا. له واضات لاح وخ احا ی نصا عرش 2 باق وا رتیت 
شاء و دكا ایام دا | کاس دوعوم !مح فاق المشتزكوان ندع لا وس الراخ حص فعا وم لداع 
سح عا الا یاک دا کات اسع بسع علن للش لن راا عل تعالب لتم ومون ہکا نل نس عطالام 
ما یل 3 اك شیم 2 انوازل سم [لي رايع فد سا مهما فعا ل :د مها وہ نالعا حت 
اش رت د ما لعوك إل دت 0 دآ رسب العا ن ونا عل أكلها لات رست المح وهولگدا .وف انما 
أسرى |صیر وا مهن ادها ا لحو E‏ مد دگل" زا 
ينعي دشزه یحی د شونمد ماد ی وان مكنا ظربصلاق إحفم طوسبم 
ا نم لث ارقا يعاق لے لهو بأ اتا لاع واس دا نا سک م 
ادع ےل را حدحيهها عريا عن ہی وکا ا لون ساوج انتک اسف ہا ت الیو حلنث وها الات 
دحلل جاب الوب لاعوف و( کان حدم ده ا زع راضم القدبييا اسع ع زاراد د 
ولع اعمان دان اشزی اهر وسن! ی وا نی ماعن سے ع اترك :ساسم ده انشا را 
دبس دیسا وس لا سعتان سم نان مره وأ معام سح سله ککہ ذلك لدم مضا رارم میم 
١‏ لا رر سیم ساء ومن ريح سله سه المع سای EERE‏ ار 
| لب ماعن الك کدنا ما صان عن وحن سا ملعل يف لزغ الاساء الى با ما تع آلو ت اوعد 
یماس وات الوقن بدت رهف لمش ليه کاب باسح ملع لور کر هسام ن 
م وأعلب الدغ هد اسباح شرع شل الاد التي شي مع ع وء او شیاس ماه دس زا 
تنس | ساع انقو عا كان | وقفراء هنا کا كر إن مر ادس من لم سه سبي ساء دلو ا شرا ا۰ د 
لمع ساشما هت ری لزغ شل لك عاكان 'و معرااحع الوت بان الممتى می رسكا تاه و امه د بی 
وا د العقواد نشي ييا ع سأ جيه للا وماع ساسا دات مت بو سامتلا دیا عم پیت 
تن یدق هسیر انا الت ووصل لل تلد کان (حش را لاسراب ساسح 


0 


صورة من الجزء الثاني» 
ويظهر فيها الفصل الثامن من كتاب الضحايا 


صور من المخطوط 


اطا اروز ہارب امن لومب للا ت ارج ع م ناراب ماع ھے المرب ناه 

الم :وطس اللإهب ابا الراهب !سدق ب غ انلس سر یکل ادها ۰ 

واوا اعد وما س2 حت ظاصوا وحر وا واه شأ مت ولا.د كانيع وان ماع عار» 

دعام كل وسثرى مبراددخ س هکل وا مرم امک وا میم صاب اماج یی د 

عن الا رط زعم : كه العم ۵ اسوا سە 
وملوه کی کک ر 


#4 الى عم ترکب 


صورة الصفحة الا خيرة من الجزء الثاني» وهو آخر کتاب 
الأضحيةء ويليه کتاب الوقف في أول الجزء الثالث 


۳1 ۳ 
فا کر +A‏ 
بي کب 
اکا را تیان مت ی 
ای الشريط للف وحهانا اق تار و 
ا ی و ٠‏ و لوقف طسوتم لب »ف الوق ترا 
حدعايم بي لاد ناديح ريسا جوا اتف برد امہ یغدد ی لفط 
ور 5 وت لبا قاس او ادن اه بيت مرا مسب عله لك 
E‏ ر اوعبتا مون موه اوتف ءل توائ وال 
واسشباء : نلك ماق ازول تن ملل لتا تتام لحدمى رکا ع ا اف زت 
رہن ااا لھ ی لب ير به یوک جاط ایق 
n‏ قى jg o ee e‏ 
یضهم بصن خاد الول یاف مل جماعة موصو ين نز ف زول اا سنا عر اورم ۹ا ل 
تماق الک ماه فا (ا تساو ولقضوماى رالا رای ين ما وك و و ناف لقيال 
ادایت هدزیس( متا ای وا ی ویر کا 
۶ واسقإيات م دنا اھا الى الالثمادا وبي المقابرو ل مارک وهیر بك بولسا ل :فنا 
ازا انلم مرم نار اوی لیم تات ا عم لبان لاف س ج 
مرن وت وما بها لوقف مالا بام اوا اریت صقا عر موب ات لح ومد عقا الي 
+ هت سلف نت ار گی ین ص دک وی نے وجا[ پوق و ہی ونان او نال ری صد ہو :عرب سمو ۲۶ 
موب کےا[ بوق ود ونای یر وکنابا یانما طن ا ات ندا لعل ر لی رين ما سيوف وماع بك ج 
3 مالسلل ملل چن لد حيزت رساحب عطاق بمدهل شاه علص دده م 
* وتا لجست ول ریت با انه بصي فاق بو لطت شرا رتل نال الصا راملا لم وس 
ولوا لا نئ عل صدقة موق وف میا سكو ھر وقفا هبح ع وذ ھرط ید راطا ی آن‌جود زا لوق س0 
تسه اب مان شارا ویر )تون سای اماز لین 
و عات پ دان دكا کی مکی نت ں کے ابتطموں ابرا مجه قون ٠‏ این ایا ت دحا يت 
٠‏ ہکا لص دلا ںا ده ينبت مزب لاپ لاتا لشم وای ل هی مع موتوف اول داد ک 
؟ عن میتوښة وتال رض من ارال داري هن فملم فول ای بین رزوی تال نوها 3 یکین 
وتنا تد ك على ترح نفصان واھل لمت کرو اانه نا سینا زا :بو مندم مسجع ين 
لدت را موقوقة یلا نا رتفا هيت مان او لى وجه زز زان ف جه وخفت ان تز رتپ مز هنکن 
ر وتنا تا مت وتنا مل اض فلا کون وکنا با لتك فاب ى:وسف يتون ا دن اللناعرييا نالاس انم پوك 
فاا یقن مانتیو نانسا با هون بدو لی فوسف نا لوا شين فا قات وکن نفتی به اا 
و ون ناتال ای عل ما یاز ہتا رتال تار لجع رعا قا ی اناوت انال 
۷ ارصن میتی کرت چیو فال وتو جک چ ۷با ابوج وبیرغ رطالا ناشاک يتا( هته 
عن صدقة موتو فة ا وتالا یمن وان اوتا[ دت ج مس ای بالات حلاف لر سی ان تامانا مین بان 
رک تال رکفت نیع على نلان ارت ل داري هن موقرله ملل ذلا ی تال عل و :ی اتال مړ ررحم 
م عص ں۷ زوزق | ودریف ی مناو چفلانا ريسن نا را هرن انه انال مین نانوی ات اران وف 
بهذا شتإ ناما سيا لرن ای ان یکن س چاو رونام دنز مناانا می ان ینت رین مخ چا هانک 
صن انظ الصدة کال یهت دة مل و فی ای رتفا ولد دلا یادن سواط لمات موص و تال ات1 
انه اض اسدقة واضدقة یکر ںا ل لچ تز ای هنا رتفا مل اها ۱16 دک نلان میا مشق 
ابابا ری الوزقمات رن ای رمهلا نه نا عبن ان انارت( رکفت انا ج وئ لجسي لاه رولف 
نه ع الت م ابه ورل شر لہ لان شات ہدام قال بوي ف جانا لوإلى على ر: بل ہین ولذ | ما تائوات 
1 طبه بيجع الى فد نة ارقن وإ السرلعكة من ای بوسف چونالوقف م رمل مله واطاماتالوقوف _ , 
٠‏ ذوخف مو اسه ٠‏ ط بجعا اسان ضار يربع الولف ال ود نه ورن مه دعايتاى ده ولف لك بد (لجوط زوين كل مہ 
وا 


رمو هرهم ها 
۳ 


رنود 15 هت > 


0 


0 روم موفود- 


صورة الصفحة الأول من الجزء الثالث» 
ويظهر فيها أول كتاب الوقف 


صور من المخطوط Yo‏ 


لذفران نتمرنصرز الك انا نمض والنص فگزامت الرجالشانازاباع والواريز رج لاخ ركان نون نتض 

تمرف زااعلاتردانالرا نتشر نما از نمر اجر علج زاوج يان لاهران نتم تر زا0 عتا اران 

رم ادي ورا تضرف نیز ره ضر راد والوجرالاول وللا ایا الد مت الما 

العوم ر حت اشنم از اخبريالنيع ف الدع ينات مین وبا نمب العو با شنم( واو ت لالش 

ال رش زاج رمق مارا امات بغراو ب 

النض ل رجراشت داراوموشيّس)ابطرار وب خر هدخم ف]الدرب الوا لیا نتن زربلا رد 


والمصز الشك تاو اجرد رین اتن رام ناویل احلمابیز ار نصبافی لیا خرو توا اج دنا مرا م 
عزنل لل میتی نا[ خرن( با ضیرم هی فلا نس لا رد الوا يعر لعل پالیح ولتت هد ادت در ۰٩‏ 


ہز رونا رانف اراق للست لشیم رد نزار و لازم م نیز !ین تیال اتح شنت وی و 
سد انال اذ لمر املع و لجرت امك کم 9 
الوج 3 مع سو ا تلب اباد + خا ورد قف افده باع مذءالنازل اذل الم امعم 
ےہ احا زامن وجميى الاو أن بلع رک لبو و ؤهوالوحاسرط ذالالارتتري زض ر 
روا لان سح لي سر ام OS‏ وجا E‏ لنت ( زارد« عزانت رار 3 
ابي خع ره ر و حد رام وب خم تب اشخورن م ارفزفاس باه it,‏ كلرالرالرة ۰ 


O 
FFU Al, ۲ 
کر م(‎ 
کے ۳ 5 کل‎ 


صورة آخر الجزء الثالث» ويظهر فيها آخر كتاب الشفعة 


۳۹ 


صور من المخطوط 


برا الو الهم ديد متو بحسي 
سکیا الت هناک بيجت لعز لد عرفملاالف م (ا لاو زیان علاف ہر٣‏ ويد فلاف 
انيقي و ترذ «دمال رز فا بدخل طاق وزز رر وءالايدخل 0 اوح ع اتوت 

ايز في" لاله رف المي ترز رت ارو رک جاودزا ومهول دموا 

القسرو ؤدعوبالوارثد ينا اد اوعين) زاي نانآ ۋالزورقال ر | الت ریس بای !أ ور یراط الق ١"‏ 

ابا زار تفت سب 3(1 ا بیان ما پرا سی فقو(الضیء نومان قر زوا نالا( تكيلات 

3 والوزونات ولد )لته وم وق روا تالا ربز العددي) تالم وتيا نا تهالاغنام #الضسية ل وائلانال 

۾ افوازوق رق حكاب بوبزجينلمتي نودلا نع خان هال واحدمن) نمزم كك الاصلدقية وگ 

ام رتسا الق رمم و قول اپ م يدجن ييز وجرالاا فاخ دک داح رفا زمیک مالالا 

عل يجتب أحدمثلانحن بنز لاحو رمحا الا تیان اعرا انرا زم( حرامی‌ا حولم ڈلب دد زات وروا 

ود سره امک ف ییازسب زز لایر بل و نجل و 

یمرو زازلانفازداج لان ) رسا وروج و حتیتیزوج وهذا/ا ذككزجاحو اءانب نمب وضاسة” 

واذااشك زجلا سكيلا وموزون روما ها فنا جنافليزولمزمنه ان یذ ند ان لالب وله 

كر خرن بالضراة كان ومو از س فا وال حر وخا زرا د يقر قت ولولا زج ن ف ع زر الق رشب فراز خی نے 

جونذ اعفان ليلذ وزسل ون بغرا( جاز وید غاز ورا ھن ورل ا ناز ذككان قاد وافلا 

8 کم ورن لا نز الس ارا زع ليت ره جهذ الها ردواش ل یی دترا لر ی وا ره لا کیا نع زان 

آلفزچ كون سارل وه زا لوالابركرء ف قور وه رمل( الو زا مین قى ازاز سا تالاح ومعزالؤا جنا 
نارس زلاجا )د زا زا رو جک نتحلالاولهات ب ہولج نجرا ذ1 انرما ب رحق زوج زا 
یار توا م ای انعر زوا را رف اباد لفو راجلا ازاز زوج وجیرو باد( ` 

۸ ترامع فلازخصز» »خز/زولحدسن)س زا اجه ارال اراد روا خرا لیر كا ق رازان غز 
کون لیس ليا زک ی ج رین لارا لت رمل زوا الا( ندال( ستينفالافزازمع الا و استوا زاغ ( ییابع 

۳ و مال لض وان مرا رار بن کپ سيا شترجع و هکره بع ارعان الاعانالبابئ وغزادات کون 
لومت نز تز ليا مها رخاف( شزا سجن نار د 
5 5 لاز مولام يبروكركرا خسم تورف حون التزبواذ فته روا .ينا ونواحوص فونعيسبنا» بجع 
ما ترایز ای نون ونت وتا مرج عم ج رضي البدا ولو نار ن ها دادم زورک و رازه 
البايوفينقط ارت قالاق مر دنله رجو سرا نیازید 
اتب يوان رای ول تیان ليون حبسرجيق ججح 0( د لدي رادا عا لاس ادس برو اه 
یات زورلا راز وارب ملز هه الب یلان عتا یمرج قمع م جوز لازت ق ملد طا ۷165 بای 
3 احا برها جت کہ ہج نام افا اھا ب راذا تما كان رلم من باعل لتو نيع 
لاخ الوارن يكت رديقض »اله فود الله امل الف لال و ا کہ نی الق لت بسا :زا يوسن رابو 
ین رھام لا دالت رمل يمان این ود مارا وتمان درام دنت هروج درام دک 
دزو الريتب يسو انان امار تا مان ؤروء لرام دان نتم نادمح ولوف زغ مرا ا بجر یایشا لعلو 
تون وال ما ود نکن وم و لاتم بزو زی زا جر ورب عبط الضيرة ع 
تلم لس تزا تب بو خن وان د روما زع رد وار ین رمق :اتن روا لعلو فار کان تپا کل 
اشوا ب ههام ریم وان ردا حوص ضمز تا خی ال سحل للضم اماي برا مین الاح يسو اليل 
اناب حنيغ احا بمسا» جیا شا پور دة| مالك وفر وا حت الما لوا ذكق ویر بر سنج ب بنا ٠‏ شا مدنعادز' ملل 
بغعاد السو پزافیلووا ل نلق ننم الک وو و رحا یر ) مداخ تلازال« : ذ یر زالبلوان فی ریت مزال وف باه 
عن عند اوحزن لضف حاتف شخیت ن شغي طا مرو و نیازا ترتع وابا ءال ذ راذا زا مرت 
اعلوشفمتاحو ومران يكيان نل ان رموه زه فرب ماه )دا دنل و 
لوحتم لمرو م مامه سنتف ی ی ا 
مض ومنتو اديز ضار ةراع داف زز املو ازا وهن لما جب العلوان وف مل تن لابریی مالاا 
اه انبم و قزر لابفرص + ف ستو وا نبیر دا بیغ زا ست وا اننم بم رو راع فا وبا 
لوف عرو لیر ج ات نشم الق اقنلا فلا گر ناخ دمغ دران یناگمه 


صورة آول احزء الرابع» ویظهر فیها بداية کتاب القسمة 


fp 
ا مذ‎ 


ا ر 


.معأ وا ندع تا دما لع عن ہک لت کر خلان یزاق رسن وهر دعبا ارما 


الاين ابراء ا مراء تزع لص راق ول يعرف نیا ادخ ان و ETE‏ 


إدالاراب ال مرالصران ودب ایا مس براه مسر مر 
وول مر لاير رقع وراش ابات فرب 


سر( 

IESE‏ / کا را ا وم ای ما 

هي و9 ا رت 
تما فتل ی سض مت ناا د خلر ویس چنا ره نان 

یس زار ی اوکیز لكزيا ايلك لطم ی و 

لیس غل لاناک اکت جد اه رة: 


و 1 خرو ى 
عند وب ولج انم وا ینت ت ia‏ عع عرض هدك 


E OE TROBE E E 


ور وب نز بازنآوهر KES : PE ET‏ رعو داښ 

E‏ را اه یسنان ند رد 
O et RT‏ زې حت ر EES E‏ 
0 


اولارم) بفیجق ترواجم TY‏ بم + 
: 0 عا e‏ قلح بر 7 
اولنصرزالن اوا ۳/1 بالا زاو وا مرائ( : 2 : 1 1 
ا 0 ا لان اتتام نان E‏ ا 
الاک وم لار یلان ارات ولم رااان السار ادرت مراب دن ی 
TEE ۱‏ ا ا 


ی رد عوك اص اال وق رز ازا پرا مہا( نان ول حر م نمزلا دمر الل 
الب زا عرن لو علف لا نف سم 


قراخ يد وا الر معم_مرير" انہر 

یس ار از 
حرالاصدالتؤب ورال DEES‏ ی 
و رسب رد فا عوك والنياذ ةليف يتخ یک رمت الو اروا الي ارام بالمب 
والیہ ا مرجع و تلا ال فروالهيلات »> 


صورة الصفحة الا خبرة من الخطوط » وهي آخر الجزء الرابع 


۳۷ 


مقدمة الملف 


الحمد لله خالق الأشباح بقدرته» وفالق الاصباح برحمته» شارع الشرائع بفضلی 
ومبدع البدائع بطوله» منرّل الکتب على الأنبياء» منشیء الشهب في السمای مالك الرقاب 
۰ رافع العلم ومن يليه وان ضع الجهل ومن يليهء أرسل الرسل حجة على 
الجاحدين» اي ا > صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين. 

قال العبد الضعیف الراجي لفضل الله الخائف من عدله المعتمد على كرمه 
محمود بن الصدر الکبیر» »> تاج الدین أحمد بن الصدر الشهید؛ > برهان الأئمة عبد العزیز بن 
عمر : 

إن معرفة أحكام الدين من أشرف المناصب وأعلاهاء والتفقه في دين الله من آنفع 
المکاسب وأزكاهاء فحوادث العباد مردودة إلى استنباط خواطر العلماء ومدارکهم 
مربوطة بإصابة ضمائر الفقهاء قال الله تعالی : ولو دوه إل اسول وللت اون ۳ منم 
مه ال بط تمه [النساء: ۸۳ وكفى العالم شرفاً أن يُحشر يوم النشور مغفوراًء 
لاه لحر فر | : «یبعث الله تعالی العباد یوم 
القيامة» ثم يبعث العلمای ثم يقول: يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي 
بكم ولم أضع علمي فيكم لأعنیکم اذهبوا فقد غفرت لكم»"' 3 '. وكفى العالم شرفا أن 
00 ودرجة الانبیاء حرفا واحداء قال عليه السلام : (علماء آمتي كأنبياء بني 

|سرائیل»(آ وقال عليه السلام في صفة آمته : الهم فقهاء كأنهم من العلم أنبياء»”" 1 وكان 

أصحاب رسول الله ييه ورضي عنهم صابرين على التعلم والتفقه في الدين؛ 0 
صاروا مقتدی للعالمین» قال عليه السلام : «آصحابي وم بأيهم اقتديتم اهديتم)”*) 
فحفظوا رضوان الله علیهم ما نشر رسول الله يكل من درر الآثارء ونصبوا قواعد الفوائد 


(۱) آخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ۰۱۲/۱ 

(۲) آخرجه العجلونی فى کشف الخفاء ۰۸۳/۲ 

(۳) الحدیث لم آجده في كتب الحدیث التي بين يدي . 

.۲۲۳ /۲ أخرجه العجلوني في كشف الخفاء ۱ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )٤( 


۳۸ 


مقدمة المؤلف ۲۹ 


لمن بعدهم من الأخيارء ولما انقرض الصدر الأول من الصحابت ومن بعدهم من 
التابعین قام ینصر هذا الدين الامام الاعظم سراج الأمة ومنهاج الملة هادي الخلق وناصر 
الحق آبو حنيفة وأصحابه رضوان الله علیهم آجمعین فهم الذین حدوا ديباجة الشريعة 
بحدها ومهدوا قواعد الملة الزهراء تمهیداً. فصوروا المسائل تصویر وقرروا الدلیل 
تقریراً فمضوا إلى رحمة الله وموائد فوائدهم منصوبة للانای وساروا إلى المنازل 
الموعودة وآثارهم باقية إلى يوم القيامة» ثم من بعدهم من علماء الملة بالفوا في شرح 
المعضلات» وجَدّوا في کشف المشکلات» ومتتموا الكتب E‏ ورصفوا النوازل 
يفا ولم يزل العلم مورثاً من أول ومنقولاً من كابر إلى كابر حتی انتهی إلى جدود 
ا یس E‏ 
يستعان بها عند القضاء والفتوى [على] مات قد وق على راب نما 
ثلاث( ؟» رم جلها لما مع > 

بالإجابة» وجمعت مسائل «المبسوط»۳ «والحامعین»(۳ «والسیر»» «والزيادات)22, 
والحقت بها مسائل «النوادر» والفتاوی والواقعات» وضممت الیها من الفوائد التی 
استفدتها من سيدي ومولاي والدي تغمده الله بالرحمة. والدقائق التي حفظتها من مشایخ 
زماني رضوان الله عليهم أجمعين» وفصلت الكتاب تفصيلا» وحللت المسائل تحلیلا 
وأيدت بدلائل عول عليها المتقدمون واعتمد عليها المتأخرون وعملت فيه عمل من طب 
لمن خب» ووسمت الكتاب بالمحیط وتوقعت ممن ينظر فيه وينتفع به مدة حياتي أو بعد 
انقراضي أن يدعو لي بأن يتقبل الله في دينه جهدي ويجعل كتابي هذا نقلاً من ميرائي 
وقد لا يصرف به وجهى عنه. نستعيذ من ردة. وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وله انك 
هو حسيب عباده ونعم الحسيب. 


۱( أخرجه مسلم في الوصية حديث ۰۱۱۳۱ والترمذي في الأحكام حديث ۰۱۳۷۲ والنسائي في الوصايا 
9 

() المبسوط في فروع الحنفية» للامام محمد بن الحسن الشيباني المتوفی سنة ۱۸۹ ه (کشف الظنون ۲/ 
2-۱ 

(۲) الجامعان: لامام محمد بن الحسن الشيباني (کشف الظنون ۰۵۱/۱ ۵7۷). 

(4) السیر الکبیر للإمام محمد بن الحسن الشيباني (کشف الظنون ۱۰۱4/۲). 

(5) الزیادات في فروع الحنفية للإمام محمد بن الحسن الشيباني (کشف الظنون ۲/ ۹۱۲). 


کتاب الطهارات 


هذا الکتاب یشتمل على تسعة فصول : 
الفصل الأول في الوضوء 
الفصل الثاني في بیان ما يوجب الوضوء وما لا یوجب 
الفصل الثالث في تعلیم الاغتسال 
الفصل الرابع في المیاه التي يجوز التوضو بها» والتي لا يجوز التوضز بها 
الفصل الخامس في التیمم 
الفصل السادس في المسح على الخفین 
الفصل السابع في النجاسات وأحکامها 
الفصل الثامن في الحيض 
الفصل التاسع في النفاس 


۳۱ 


هذا الفصل یشتمل على آنواع : 
نوع منه في بیان فرائضه 

فنقول : فرض الوضوء غسل الوجه. واليدين مع المرفقين» ومسح الرأس؛ وغسل 
القدمین مع الکعبین . 

وحد الوجه: من قصاص الشعر من الرأس إلى أسفل الذقن» وإلى شحمتي الأذن» 
وإيصال الماء إلى داخل العین ساقط. فقد روي عن آبي حنيفة رحمه الله: لا باس بأن 
يغسل الرجل الوجه وهو مغمض عینه» وفي رواية الحسن"؟ أن آبا حنيفة رحمه الله سيل 
ONÎ‏ كال لا وعن الفقیه أحمد بن ابراهیم أن من غسل وجهه وغمض 
yS‏ 
العين يجب إيصال الماء تحت مجتمع الرمص» ويجب إيصال الماء إلى المآقي . . 
وتکلموا قال بعضهم : الشفة 7 تبع للفم فلا يجب إيصال الماء إليه» وقال الفقیه بو جعفر 
رحمه الله: ما ظهر من الك عدا EN‏ مین نج الوه فیجب ایصال الماء إليه» 
ی يا ور القن فلا يجب إيصال الماء إليه» ومسح بللاً في 

بشرة الوجه من اللحية ما يذكره في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله في غسل 
الا وواشان : ۱ ١‏ 

في رواية قال: یفرض إيصال الماء إلى اللحية أو ربعها كأنه آراد بهذا الكناية عن 
الذقن الجفن» وهو قول أبي یوسف وذكر الحسن ؟ في «المجرد» عنه أنه يفرض إيصال 
الماء إلى ما يوازي الذقن. 

ولکن عند بعض مشایخنا یسن. قالوا وکذلك مرار الماء علی ظاهر الشارب على 
الروایتین» وذکر شمس الأئمة الحلواني ۳" رحمه الله اتفقوا أن عليه أن یمس الماء شعرها 


(1) هو آبو علي؛ الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي الحنفي» المتوفی سنة ۲۰6 هب له من المصنفات : 
«أدب القاضی». «الأمالى في الفروع»» «کتاب الخراج»» «کتاب الخصال»۰ «کتاب الفرائض»»› 
«كتاب المجرد لأبي حنيفة»» رواية» «كتاب النفقات»» «كتاب الوصايا المأخوذية الملقب بالمأمونية 
فى الفتاوى»» «معانى الإيمان». (كشف الظنون 5557/8). 

(۲) شمس الأئمة الحلواني: هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح البخاري» شمس الأئمة أبو محمد 
الحلواني» الفقيه الحنفي» توفي سنة 457 هب له من التصانيف: «البسيط في علم الشروط»» «شرح ب 

۳۳ 


على وجه الفسل شرط . 

قال رحمه الله: وكذلك في الشارب عليه إيصال الماء إلى شاربه» وفي 
«القدوري"”'2: مسح ما يلاقي بشرة الوجه من اللحية واجبة رواه أبو يوسف”" عن أبي 
حنيفة» وأشار في باب الوضوء إلى أنه يفرض إيصال الماء إلى مواضع الوضوء ما ظهر 
منها . 

وذکر الزندويستي ۳ في «نظمه» أن حاصل الجواب أن على قول أبي حنيفة رحمه الله 
مسح ثلثها. وعلی قول محمد والشافعي"* وأبو یوسف في رواية یمسح كلها وهو 


7 أدب القاضي لأبي يوسف»» «شرح جامع الکبیر للشيباني»» «شرح الحیل الشرعية للخصاف» «شرح 
سير الكبير للشيباني؟» «الفتاوی»» «کتاب الكسب»» «کتاب النفقات»» «کتاب النوادر»» «مبسوط في 
الفروع». «واقعات» في الفروع. (كشف الظنون ه/ لالاه ‏ ۵۷۸). 

(۱) القدوري: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان القدوري أبو الحسين البغدادي» من 
فقهاء الحنفية ببغداد» ولد سنة 777 ه» وتوفى سنة 478 » من مصنفاته : «أدب القاضى على مذهب 
آبي حنيفة»» «التجرید في الفروع» اف تیه ما تال الشافعي من المسائل» «التقريب في مسائل 
الخلاف»» «شرح مختصر الکرخي» في الفروع «المختصر؟ في الفروع وغیر ذلك . (کشف الظنون 
۰۵ الفوائد البهية ص۰۳۰ الجواهر المضية ۲۶۷/۱). 

() آبو یوسف: هو یعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي» صاحب الامام أبي حنيفة» ولد سنة 
۳ هء وتوفي سنة ۱۸۲ هب له من المصنفات : «الخراج»» «الآثار»» «اختلاف الأمصار»» 
«الأمالي في الفقه» وغیر ذلك» (کشف الظنون ۰۵۳/۷ سير أعلام النبلاء ۰۵۳۵/۸ شذرات الذهب 
۱ الاعلام ۰۱۹۳/۸ 

 )۳(‏ الزندويستي: هو الحسین بن يحيى بن علي بن عبد الله الزندويستي آبو علي البخاري؛ الحنفي؛ توفي 
في حدود سنة ۰۰ هب من تصانیفه : اروضة العلماء» «شرح الجامع الکبیر للشيباني» في الفروع» 
«المبكيات»» «متخیر الألفاظ للتجانس»» «نظم الفقه»» (کشف الظنون /١‏ ۳۰۷). 

(4) هو محمد بن الحسن: قیل : اسمه محمد بن الحسن بن واقد الشیبانی» أبو عبد الله الفقیه الحنفي 
البغدادي» توفي سنة ۱۸۹ ه» من تصانيفه: «الاحتجاج على مالك «الاكتساب في الرزق 
المستطاب»۰ (الجامع الصغیر؛ في الفروع «الجامع الكبير» «الجرجانیات». «الرقيات» في 
المسائل «الزيادات» في الفروع» «السير الصغیر» في الفقه . (السیر الکبیر»» «عقائد الشیبانیة» قصيدة 
ألفية» «كتاب الاثار» في الفقه والحديث» «كتاب الأصل» في الفروع» «كتاب الإكراه»» «كتاب 
الحجا» «كتاب الحيل»» كتاب الشروط)» «كتاب الكسب»» «كتاب النوادر»» «الكيسانيات»» 
«المبسوط» في الفروع! (مناسك الحج» «نوادر الصيام»» «الهارونيات»» وغير ذلك» (كشف 
الظنون ۸/۲). وقیل : اسمه محمد بن الحسن بن زفرء أبو عبد الله الشیبانی (انظر البداية والنهاية 
۰ وقيل: اسمه محمد بن الحسن بن فرقد» ار ا و کتاب الوفیات 
ص۱۷). : 

(0) الامام الشافعي: هو الامام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد يزيد بن 

هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف الهاشمي القرشي المكي» توفي بمصر عام ٠٠٤‏ ه. ویتلخص 


مذهبه فى إيثار العودة إلى نصوص القرآن والسنة» إلى جانب أخذه بفتاوى الصحابة لإثبات بعض _ 


کتاب الطهارات ۳۵ 


أحسن الأقاويل؛ لأن الوجه ما يواجه به الناس واللحية هي التي تواجهها الناس» ولا 
تحب ایضال الماء الی ما تحت شعر اللحية عتدنا باتفاق الر‌رایات» وکنلك لا جب 
ایصال الماء إلى ما تحت شعر الحاجبین والشارب باتفاق الروایات» وكذلك لا يجب 
إيصال الماء إلى ما استرسل من الشعر من الذقن عندنا . 

وآما البیاض الذي بين العذار وبین شحمة الأذن. ذکر شمس الائمة [۱/۱۱] 
الحلواني رحمه الله إن ظاهر المذهب أن عليه أن یخسل ذلك الموقع لیس عليه سواه 
وذکر الطحاوي”“ أن عليه غسل ذلك الموضع . 

وفي «القدوري»: أنه يجب غسله عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» وزعم 
الطحاوي: أن ما ذكر هو الصحیح؛ عليه أكثر مشايخناء لكن فيه كلفة ومشقة» فالأولى 
أن يقال يكفيه بل الماء بناءً على ما روي عن أبي يوسف رحمه الله: أن المتوضي إذا بل 
وجهه وأعضاء وضوئه بالماء ولم يسل الماء على عضوه جاز» ولكن قيل تأويل ما روي 
عن أبي يوسف: أنه إذا سال من العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك. 

داتفه اب مان الحافظ: بزو عن ی دوف مسا ورف 
رحمهم الله يفترض عليه غسله. قال: وروی الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال: 
إن غسل فحسن» وان لم يغسل أجزأه. 

أما فرض غسل اليد: فمن رؤوس الأصابع إلى المرفقين» ويدخل المرفقان في 
الغسل عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله؛ لأن اسم اليد يقع على هذه الجملة وهل يجب 
قیال على ال ا تفه را E‏ کان نشف أس كر TES‏ يعي حي إن 


( 


75 الأحكام. (انظر: وفيات الأعیان ۱٦۹-۱٦۳/٤‏ الفهرست ص۰۲۳ تاريخ بغداد ۵1/۲ - ٣۷ء‏ 
تذکرة الحفاظ ۰۳۲۹/۱ تهذيب التهذيب ۰۲۵/۹ معجم الأدباء ۰۳۱۷/۲ طبقات السبكي ۰۱۰۰/۱ 
غاية النهاية ۲/ ۹۵). 

(۱) الطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» أبو جعفر الطحاوي الفقيه الحنفي» ولد بمصر سنة 
۹ هه وتوفي سنة ۱ هه له من التصانيف : «أحكام القرآن»» «بيان السنة والجماعة» #شرح 
الجامع الصغیر والکبیر للشيباني». «عقود المرجان في مناقب أبي حنيفة النعمان»» «کتاب التاريخ»» 
«کتاب الشروط الصغیر»» «کتاب الشروط الکبیر» «کتاب المحاضرات». «المشکاة» «معاني 
الآثار»» «نوادر الفقه»» «نوادر القرآن». (کشف الظنون ۰۵٩-۵‏ وفیات الأعیان ۰۲۳/۱ تذکرة 
الحفاظ ۰۲۸/۳ غاية النهاية ۱۱/۱). 

(۲) زفر: هو زفر بن الهذیل بن قيس بن سلیم العنبري؛ آبو الهذیل البصري من أصحاب الامام آبي 
حنيفة» أصله من آصبهان. آقام بالبصرة وولي قضاء‌ها وتوفي بهاء وهو أحد العشرة الذین دونوا 
الكتب» جمع بين العلم والعبادة» وکان من أصحاب الحدیث فغلب عليه الرأي وهو قياس الحنفية» 
وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثرء وإذا جاء الأثر تركنا الرأي» توفي سنة ۱۵۸ ه. من 
تصانیفه : «مجرد في الفروع» (مقالات» (كشف الظنون ۵/ ۰۳۷۳ شذرات الذهب ۳/۱ ۲). 

(۲) الفقیه أبو بكر : هو أحمد بن علي الرازي الاسفراينی» آبو بكر الجصاص, الحنفي» ولد سنة ۳۰۵ 

هب وتوفي سنه ۰ هب م «أحكام القرآن» (الجواهر المضية ۸ 3 شير أعلام النبلاء 

2/۷ 


الخباز إذا توضاً وفي آظفاره عجین أو الطیان إذ توضأ وفي آظفاره طين يجب (یصال الماء 
إلى ما تحته وکان یفرق بین الطین والعجین وبين الدرن أن الدرن یتولد من الآدمي 
فیکون من أجزائه ولا كذلك الطین والعجین. 

وذکر الشیخ الامام الزاهد الصفار"" رحمه الله في «شرحه» : أن الظفر إذا كان 
طويلاً بحيث یستر رأس الانملة يجب إيصال الماء إلى ما تحته» وان كان قصيراً لا يجب 
إيصال الماء إلى ما نحته. وإن كان في أصبعه خاتم إن كان واسعاً لا يجب تحريكه ولا 
نزعه وإن كان ضيقاً ففي ظاهر الرواية قال أصحابنا رحمهم الله لا بد من نزعه أو 
E‏ ا ل او م 

يشترط النزع أو التحريك وبين المشايخ اختلاف في هذا الفصل . 

وأما فرض مسح الرأس : مقدر بالناصية وذلك قدر ربع الرأس وقدره بعض العلماء 
رحمهم الله بثلاثة أصابع» هكذا ذكر «القدوري»» وفي صلاة «الأصل» قدره بثلاثة أصابع 
وفي «المجرد»: قدره بربع الرآس؛ ولو أخذ الماء بثلاثة أصابع ووضعها عليه وضعا ولم 
يمدها أجزأه على قول من قدره بثلاثة أصابع ولم يجزئه على قول من قدره بالربع حتى 
تستكمل بالإمرار» هكذا ذكره «القدوري». 


وذکر ی وقال: روی هشام عن آبي حنيفة» وأبي يوسف» 
وإبراهيم بن رستم"" عن محمد رحمهم الله: أنه يجوزء وقال في اختلاف زفر لا يجوز 
على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إلا أن يمسح بقدر ثلث رأسه أو ربعه» وذكر 
في صلاة الأثر أنه يجوز من غير ذكر خلاف» وان مسح بأصبع واحد بجوانب الأصبع 
قدر ثلاثة أصابع روى زفر عن أبي حنيفة: أنه يجوزء وهذا الجواب مستقيم على الرواية 
التي قدر المسح فيها بثلائة أصابع» ولو مسح بالأصبعين لا يجوز إلا أن يمسح بالابهام 
والسبابة مفتوحتین فیضعها مع ما بینهما من الکف على رأسه فحينئذ يجوز» لا نهما 
أصبعان وما بينهما من الكف قدر أصبع» فيصير ثلاثة أصابع فیجوز» وان كان على رأسه 
شعر طويل فمسح بثلاثة أصابع إلا أن مسحه وقع على شعره. إن وقع على شعر تحته رس 
يجوز عن مسح الرأس » وان وقع على شعر تحت جبهته أو رقبته لا يجوز عن مسح الراس 


)١(‏ الصفار: لعله إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شيث الأنصاري الوائلي النجاري الحنفي 
الصفار»ء ولد ببخارى سنة 47۰ هب وتوفى بها سنة 51754 ه» صنف من الکتب : «تخليص الزاهد» 
«تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد»» «كتاب السنة والجماعة». (كشف الظنون 4/0). 
ولعله أحمد بن عصمة» وقیل : عقبة البلخي. أبو القاسم الصفار الحنفي الصوفي. توفي سنة ۳۳۲ 
هب له من الکتب : «آصول التوحید»» «الملتقط فى الفتاوی». (کشف الظنون ۰۵ 

9 کو عاد عرسي م ليان و ای ی کی ی و جه مخ 
المصنفات «السير الصغیر»» «كتاب الصلاة»» «كتاب الرهن» رها( نت 2۷/3 

(۳) هو إبراهيم بن رستم» أبو بكر الفقيه الحنفي» يعرف بالمروزي» توفي سنة ۲۱۱ هء صنف «النوادر 
في الفقه» كتبها عن محمد بن الحسن الشيباني» (كشف الظنون ۰۲/۵ معجم المؤلفين ۳۰/۱). 


لأن المسح على الشعر عن المسح على البشرة التي تحته» ولو مسح على بشرة الجبهة أو 
العنق لا يجوز عن مسح الرأس» ولو مسح على بشرة الراس اجزاه فکذا إذا مسح على 
الشعر» وذكر الزندويستي هذه المسألة بهذه العبارة» وفي موضع اخر ذكر بعبارة أخرى . 

ولو كان شعره ويا فمسح ما تحت أذنيه لا يجزئه عن مسح الرأس» ولو مسح 
ما فوقه يجوزء وإن وضع إصبعاً واحداً على رأسه ومدها قدر ثلاثة أصابع لم یجزه 
هكذا ذكر في انوادر ابن رستم» وأشار إلى المعنی» فقال: لأنه ماء: قد توضأ به فالتحق 
به بمسألة لو أخذ الماء ووضعه على جبهته ومدها إلى أصل الذقن حتى استوعب جميع 
الوجه أجزأى واشار إلى المعنى فقال : لن بملاقاة الماء الجبهة 5 بعد الما تیاه 
إلا بالسيلان؛ لأن فرض الوجه الغسل» ولا يتأتى الغسل إلا بالسيلان على العضوء 
والماء في عضو واحد لا يصير مستعملاً . 

آما في فصل الرأس الماء بملاقاة بشرة الرأس يصير مستعملاً؛ لأن فرض الرأس 
المسح؛ والمسح يحصل بمجرد الملاقاة فيصير الماء مستعملا بمجرد الملاقاة. 

ذکر الناطفی ° في «الهدایة» إذا اختضب ومسح برأسه عند وضعه على خضابه لا 
يجزئه وإن وصل الماء إلى شعره. قال: وهو كالمرأة إذا مسحت على الوشاح ووصل 

ورأيت مسألة الخضاب في شرح بعض المشایخ: أنه إذا اختلط البلة بالخضاب» 

ورأيت مسألة مسح المرأة على الخمار في نسخ بعض المشايخ أيضاً أن الماء إن 
كان متقاطراً بحيث يصل إلى الشعر يجوز المسح. وإلا فلا. 
وإلا فلا . 

وقال بعضهم إن كان الخمار غير" لا یجوز؛ لأنه لا يصل الماء. 

وقال بعضهم إن ضربت یدیها المبلولتین فوق الخمار جاز وما لا فلا لأن بالضرب 
ا الماء إلى اأ 

ولو كان ذؤابتان مشدودتان حول الرأس كما يفعله النساء فوقع مسحه على رأس 
فصار كما لو مسح على الشعر الا صلي وعامتهم على أنه لا يجوز أرسلهما او لم 


توفي سنة ٤٤1‏ هب صنف: : «الأجناس في الفروع؟٠‏ «ثواب الأعمال»» «جمل الأحكام ومختصره) 
في الحديث» «الروضة في الفروع»» «الواقعات» في الفروع «الهداية» في الفروع . (كشف الظنون ۵/ 


. (٦ 
. (؟) إن كان الخمار غير لا يجوز : كذا في الأصل ولعل هناك سقط من قلم الناسخ‎ 


پرسلهما؛ لأنه مسح على شيء مستعار» فصار كما لو مسحت المرأة فوق الخمار ولم 
یصل الماء إلى ما تحته . 

وإذا نسي المتوضي مسح الرأس» فأصابه ماء المطر مقدار ثلاث آصابع فمسحه بيده 
TT‏ اه لأن الله تعالی وصف الماء بكونه طهوراء والطهور 
الطاهر بنفسه المطهر لغيره» فلا يتوقف حصول التطهير على فعل يكون منه كان كالذي هو 
محرق لا يتوقف حصول الإحراق على فعل يكون من الغير. 

وإذا نسي أن يمسح برأسه فأخذ من لحيته ماء ومسح به رأسه لا يجوز؛ لأن هذا 
مسح بالمستعمل والماء یأخذ حکم الاستعمال عتدنا كما زايل العضو استفر على الأرض 
أو لم یستقر» وههنا زایل العضو بدلیل أنه یخرج عن الجنابة بالاجماع وفي المسألة أثر 
عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

ولو كان في كفه بلل فمسح به رأسه أجزأه قال الحاكم الشهید""" رحمه الله: هذا إذا 
لم يستعمله في عضو من أعضائه بان أدخل يده في إناء حتى ابتلت» فأما إذا استعمله فى 
عضو من أعضائه بأن غسل بعض أعضائه وبقي على كفه بلل لا يجوزء وأكفرهم على أل 
قول الخاكم خطأ. 

والصحيح أن محمداً رحمه الله أراد بذلك ما إذا غسل عضواً من أعضائه وبقي البلل 
فى کفیه ‏ بدلیل آن محمداً رحمه ال قال: وهذا بمنزلة ما لو أخذ الماء من الإناء» ولو 
كان المراد ما قاله الحاکم لم يكن لهذا التشبیه معنی . 

وفرقوا بين بلل اللحية وبين بلل الکف. والفرق أن بلل الحلية ما سقط به فرض 
غسل الوجه وصار مستعملاً. فلا يقام به فرض آخر. 

آما بلل الکف ما لم یسقط به فرض الغسل + لأن فرض غسل الاعضاء آقیم بالماء 
الذي زایل العضو لا بالبلل الذي على الکف. فلم يصر هذا البلل مستعملاً» فجاز أن 
يقام به فرض مسح الرآس 

راو مالعا رطا وا عور ی وري ماد لصي ا 
این سناع" ' في «نوادره» عن محمد رحمه الله. 

قال الناطفي : ورأيت في کتاب الصلاة محمد بن مقاتل”" أن في الرأس لا يلزمه 


(1) الحاكم الشهيد: هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل المروزي» أبو 
الفضل البلخي الشهير بالحاكم الشهید. من أكابر فقهاء الحنفية» توفي شهیدا سنة ۳۳۶ ه. من 
تصانيفه : «الغرر في الفقه». «الكافي في الفروع»» «المستخلص من الجامع» في الفروع «المنتقى» في 
الفروع . (كشف الظنون ۳۷/۲). 

(؟) ابن سماعة: هو محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال بن وكيع بن بشر البغدادي القاضي أبو عبد الله 
التميمى الحنفى» المتوفى سنة ۲۳۳ هء من تصانيفه: «أدب القاضى»» «کتاب المحاضر 
والسجلات»» «مختصر الاکتساب فى الرزق المستطاب للشیبانی». (كشف الظنون 3/5 1). 

0 د عاتن ی ا o‏ وین a a‏ ی 
صنف : «كتاب المدعي والمدعى عليه» (كشف الظنون 5/ ۱۳). e‏ 


کتاب الطهارات ۳۹ 
الاعادت وفي اللحية پلزمه الاعادة. 

وأشار إلى الفرق فقال: إن في الرأس قبل نبات الشعر كان فرضه المسح كما بعد 
نباته» فزوال الشعر لا يغير صفة الفرض . 

آما في الوجه صفة الفرض قد تغيرت ألا ترى أن قبل ما نبت الشعر على الوجه 
فرضه الغسل وبعد نباته لا يكون فرضه الغسل . 

وفي «القدوري» يذكر هذه المسألة بعبارة أخرى فيقول: وليس في زوال عضو من 
وضوء ولا إمرار ماء على موضع المزال» يريد به إذا توضأ ثم قلم ظفره أو حلق شعره 
وكان إبراهيم النخعي”'' رحمه الله يقول: بإعادة المسح في الرأس واللحية وأشباههماء 
وكان يقيس هذه الصورة على المسح على الخف فإنه لو مسح على الخفين ثم نزعمهما 
يسقط حكم ذلك المسح ويفرض غسل القدمين. 

ونقل ابن سماعة عن محمد رحمه الله فرقا بين المسح على الخف وبين هذه الصورة 
فقال: الجلد والشعر 5[1ب/١]‏ والرأس شيء واحد ذهب بعضه وبقي البعض فلم يرتفع 
حكم ذلك المسح بمرة فأما الخف فهو غير الرجل فإذا نزعه فقد ارتفع حكم ذلك 
المسح بالمرة» قياس مسألة الخف في هذه المسألة أن لو كان الخف ذا طاقين فمسح عليه 
ثم نزع أحد الطاقين إذا تقشر بنفسه وهناك لا يلزمه إعادة المسح أيضا. 

وأما فرض غسل الرجلين فمن رؤوس الأصابع إلى الكعبين» ويدخل الكعبان في 
الغسل عند علمائنا رحمهم الله. 

والكعب هو العظم الناتىء في الساق الذي يكون فوق القدم. 

والذي روى هشام عن محمد رحمه الله أن الكعب هو العظم المربع الذي يكون في 
وسط القدم عند معقد الشراك» فذاك وهم منه» لم يرد محمد رحمه الله في هذا تفسير 
الكعب في الطهارة والصلاة» وإنما أراد به في حق المحرم إذا لم يجد نعلين ومعه خفان 
قال يقطعهما أسفل من الكعبين» وأراد بالكعب العظم المربع الذي يكون في وسط القدم 
عند معقد الشراك ليصير آلة في معنى النعلين. 

وأما تفسير الكعب في الطهارة والصلاة العظم الناتىء الذي هو في الساق فوق 
القدم ولو قطعت رجله من الكعب وبقي النصف من الكعب يفرض عليه غسل ما بقي من 
الكعب وموضع القطم» وكذلك هذا الحكم في المرفق في اليد إذا قطع اليد من المرفق 
وبقي نصف المرفق يفرض عليه غسل ما بقي من المرفق وموضع القطع . 

وان كان القطع فوق الکعب وفوق المرفق لم يجب غسل موضع القطع . 

وتخلیل الا صابع إن كانت مضمومة وتوضأ من الانای وان كانت مفتوحة فترك 
التخلیل جاز . 

وان كان توضاً في الماء الجاري أو في الحیاض. فأدخل رجلیه الماء وترك التخلیل 


.)۵۲/۶ هو إبراهيم بن يزيد النخعي اليماني» فقیه العراق؛ توفي سنة 45 ه (سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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جاز وان كانت لاصخ ی هکذا کر الزندويستي في (نظمه) . 


الأصابع فرض وبعده سنة» ل الحلواني رحمه الله أن تخلیل الأصابع سنة 
مطلقاً 


قال رحمه الله : ومن الناس من قال تخليل أصابع القدم فرض قال محمد رحمه الله 
فی «الأصل» لو توضأ مرة واحدة تامة أجزأه . 

وتكلموا في تفسير الشيوع» قال بعضهم: غسل العضو بالماء أولا ثم يسيل عليه 
الماء» فيتيقن بوصول الماء إلى > جميع العضو. 

50000 ESS 
. جعفر رحمه الله مال إلى القول الأول في زمان الشتاء وإلى القول الثاني في زمان الصيف‎ 

وروى هشام عن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا بل الأعضاء ثلاث مرات يجزىء عن 
الغسل ثم إذا توضأ مرة واحدة» فان فعل ذلك لقلة الماء أو للتبرد أو للحاجة لا يكره ولا 
يأثم» وان فعل ذلك من غير عذر وحاجة یکره ويأثم هكذا قيل. 

وقد قيل أيضاً إن اتخذ ذلك عادة يكره. 

وان فعل ذلك أحياناً لا يكره. 

وإذا كان ببعض أعضاء الوضوء جرح قد انقطع قشره أو نحو منه هل يجب إيصال 
الماء إلى ما تحته؟ كان الفقيه أبو إسحاق الحافظ يقول ننظر إن كان ما يقشر يزال من غير 
أن يتألم لم يجزه إلا أن يصل الماء إلى ما تحته» وان كان لا يزال من غير أن يتألم أجزأه 
إن لم يصل الماء إلى ما تحته» قال: لأنه بمنزلة ما لم يقشر. 

وفي «مجموع النوازل»: رجل ببعض أعضائه قرحة قشر أو بأطراف وضوءه وضوء 
الماء إلى ما تحت الجلد جاز وضوءه. وجاز له أن يصلى؛ لأن ما تحت الجلد ليس 
بظاهر فلا يعتبر غسله . 

ا ل a‏ 
قال: إن نزع الجلدة عد ماس e‏ للق اندي ان E‏ 0 
نزع محل البثر وبحيث تألم بذلك إن خرج منها شيء وسال نقض الوضوء؛ وان لم يخرج 
لا يلزمه غسل ذلك الموضع والأشبه أنه لا يلزمه الغسل في الوجهين جميعا . 

وفي «فوائد القاضي الإمام» ركن الإسلام على السغدي”'' رحمه الله: إذا كان على 


(۱) هو علي بن الحسين بن محمد القاضي» ركن الإسلام أبو الحسن السغدي» الفقيه الحنفي» نزيل 
بخارى» توفي سنة 41۱ هب صنف : «شرح الجامع الكبير للشيباني» في الفروع» «النتف في الفتاوی» 
(کشف الظنون ۱۹۱/۵). 
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بعض أعضاء وضوثه خرء ذباب أو برغوث فتوضاً ولم یصل الماء إلى ما تحته جاز؛ لأن 
التحرز عنه غير ممکن . 

ولو كان جلد سمك وخبز ممضوغ قد جف. فتوضاً ولم یصل الماء إلى ما تحته لم 
یجز ؛ لأن التحرز عنه ممکن. 

وقد قیل إذا كان على أعضاء وضوئه ۱.۰.۰.۰ ولا يصل الماء إلى ما تحته فتوضاً 
كذلك يجوز؛ لأنه يتولد من البدن فهو بمنزلة الدرن. 

وفي امجموع النوازل» إذا كان برجله شقاق» فجعل فيها الشحم وغسل الرجل ولم 
یصل الماء إلى ما تحته ننظر إن كان یضره ایصال الماء إلى ما تحته یجوز» وان كان لا 
یضره لا يجوز والله أعلم. 

نوع منه في تعليم الوضوء 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: اوه ان تدا شش اوه وج ند کر 
كيفيته» وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني ۳" رحمه الله: أنه ينظر إلى الإناء إن كان 
الإناء صغيراً يمكنه رفعه لا يدخل يده فيه» بل يرفعه بشماله ويصبه على كفه اليمنى 
ويغسلها ثلاث وان كان الإناء كبيراً لا يمكن رفعه كالحب وشبهه وكان معه كوز صغير 
يرفع الماء بالکوز» ولا يدخل يده فيه ثم يغسل يديه بالكوز على نحو ما بينا . 

وان لم يكن معه كوز صغير أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الانای ولا 
دعل الكف ويرفع ال م من الحب ويضب على يده اليمنى ويدلك الأصابع بعضها 
ببعض » فيفعل كذلك ثلاثاً ثم يدخل يده اليمنى بالغاً ما بلغ في الإناء» وقوله عليه السلام: 
3 یعس فى الاج مرل علی:ما إذا کاتت الآنية صغیرة أو کانت رةه ولکن 

وأما إذا كان الاناء كبيراً ولیس معه آنية صغيرة» فالنهي محمول على الادخال على 
شيل المبالخة. 

ثم يستنجي والکلام في الاستنجاء يأتي بعد هذا في النوع الذي يلي هذا النوع . 

وبين المشايخ اختلاف في أنه يغسل يديه قبل الاستنجاء وبعد الاستنجاء. 

قال بعضهم: قبل الاستنجاء. 

وقال بعضهم : بعد الاستنجاء . 


)١(‏ بياض الأصل. 

(۲) أبو جعفر الهندوانى: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عم أبو جعفر الهندواني (بالکسر» محلة 
ببلخ)» المعروف بأ حنيقة الصغیر؛ من فقهاء الحنفية» توفي ببشاری مننة ۳۹۲ ه؛ من تصانیفه : 
«شرح أدب القاضي لأبي یوسف؟» «الفوائد البهية»» «کشف الغوامض» في الفروع . (کشف الظنون 
(EV‏ 

۳( أخرجه مسلم في الطهارة حديث ۰۲۳۸ والترمذي في الطهارة حديث 6 ۲. 
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وأكثرهم على أنه يغسل يديه مرتين» من قبل الاستنجاء ومن بعد الاستنجاءء ثم 
یتمضمض » نم یستنشق» نم يغسل وجهه ثم يغسل ذراعیه هکذا ذکر محمد رحمه الله 
في «الأصل»ء ولم يقل ثم یخسل يديه . 

من أصحابنا من قال: إنما ذكر ذراعيه؛ لأنه سبق غسل اليدين» فلا يجب الإعادة. 

قال شمس الأئمة السرخسي”'' رحمه الله: والأصح عندي أنه يعيد غسل اليدين؛ 
لأن الأول كان شبه افتتاح الوضوءء فلا ينوب عن فرض الوضوء وأنه مشكل؛ لأن 
المقصود هو التطهیر فإذا حصل التطهير بأي طريق حصل فقد حصل المتصود. فلا معنى 
لإعادة الغسل. ثم يمسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء واحد ثم يغسل رجليه مع 
الكعبين وال أعلم. 

نوع منه في بيان سنن وضوئه وآدابه 

فقول : السنة ستتان. 

سنّة الرسول عليه السلام. 

وسنّة اصحابه . 

فسنة الرسول: هي الطریق التي فعلها رسول الله عليه السلام وواظب علیها كركعتي 
الفجر والأربع قبل الظهر وأشباهها . 

وسنة أصحابه رضوان الله عليهم: هي الطریق التي فعلها الصحابة» وواظبوا علیها 
کالتراویح. فان التراویح یقال : سنّة عمر رضي الله عنه؛ لأن عمر فعلها وواظب علیها . 

والأدب: ما فعله رسول الله عليه السلام مرة وترك مرت فتقول : من الستة أن يغسل 
يديه إلى الرسغ ثلاثاء ویغسلها قبل الاستنجاء وبعد الاستنجای فيه کلام وقد ذکرناه 
وهذا إذا لم يكن على بدنه نجاسة حقيقية» أما إذا كانت فإنه يفترض غسلها . 

قال الطحاوي رحمه الله: ويسمي» فيقول: بسم الله العظيم والحمد لله على 
الإسلام» وفي کون التسمية سنة كلام. 

ففى ظاهر الرواية ما يدل على أنه أدب فإنه قال: ويستحب له أن پسمی» وذكر فى 
«صلاة الأثره آنها ستّف وهکذا ذکر الطحاوي والقدوري رحمهما اله ۱ ١‏ 

وفي محل التسمية اختلاف المشایخ» قال بعضهم يسمي قبل الاستنجاء وقال 


)١(‏ شمس الائمة السرخسي: هو محمد بن آحمد بن آبي سهل السرخسي. الامام شمس الأئمة» أبو بكر 
الفقیه الحنفی » المتوفی سنة 8۸۳ ه» صنف من الکتب : «الأصول فى الفقه» «أمالى في الفقه». 
ااشرح أدب القاضي لأبي يوسف»» «شرح الجامع الصغیر للشيباني» رخ الجامع الکبیر للشيباني» 
«شرح الحيل الشرعية للخصاف»» «شرح زيادات الزيادات للشيباني»» (اشرح السير الكبير في الفقه»۰ 
«شرح كتاب الكسب للشيباني»» «شرح مختصر الطحاوي»» «صفة آشراط الساعة»»؛ «المبسوط في 
الفروع» وهو شرح الكافي للصدر الشهید. «المحيط في الفروع»؛ وغير ذلك . (كشف الظنون ۰۷/۹ 
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فصل 
في الاستنجاء وکیفیته 

ومن السنة الاستنجای وانه نوعان: 

آحدهما : بالماء. 

والثاني : بالحجر أو المدر أو ما يقوم مقامها من الخشب أو التراب . 

والاستنجاء [۱/3۳] بالماء أفضل إن آمکنه ذلك من غير کشف العورة وإن لم 
یمکنه ذلك إلا بکشف العورة يستنجي بالاحجار» ولا یستنجی بالماء» واتباع الماء 
الاحجار آدب ولیس بسة؛ لان اندي علیه السلام فعله مرة وترکه مرة. 

من مشایخنا من قال: هذا كان أدباً في زمن النبي عليه السلام وأصحابهء آما في 
زماننا فهو سنت واستدل هذا القائل بما روي عن الحسن البصرء ي“ رضي الله عنه أنه 
سئل عن هذا فقال : هو سنة. فقيل له : كيف یکون سنة وقد ترکه رسول الله عليه السلام 
مرة وفعل مرة» وکذلك خيار الصحابة» فقال الحسن: إنهم کانوا یبعرون بعراً وأنتم 
تثلطون ثلطاً» ولا خلاف لأحد في الأفضليةء فاتباع الماء الأحجار أفضل بلا خلاف؛ 
والاستنجاء من البول والغائط والمذي والمني والدم الخارج من أحد السبیلین دون غیرها 
من الأحداث. 

وينبغي أن يستنجي بالأشياء الطاهرة نحو الحجر والمدن والرماد؛ والتراب» 
والخرقة» وأشباههاء ولا يستنجي بالأشياء النجسة مثل السرقين ووضع الانسان» وكذلك 

بحجر استنجى به دمو هو أ السك هو الا ادا كان هرا له اکر فيستنجى في 
کرو ينعد يدي تنج به في المرة الأولى» فيجوز من غير كراهته. 

وكذلك لا يستنجى بالعظم والروث. فقد قيل العظم طعام الجن والروث علف 
دوابهم. فلا يفسد عليهم طعامهم وعلف دوابهم» وكذلك لا يستنجى بمطعوم الادمي 
وعلف دوابهم نحو الحنطة والشعیر أو الحشیش وغیرها . 

وذکر الزندويستي أنه يستنجي بالمدر والحجر والتراب» ولا يستنجي بما سوی هذه 
الاشیاء . 

وعدد الثلاثة في الاستنجاء بالأحجار أو ما یقوم مقامها لیس بأمر لازم» والمعتبر 
هو الانقای فإن آنقاه الواحد كفاه وإن لم ينقه الثلاث زاد عليه . 

وقیل في كيفية الاستنجاء بالأحجار أن الرجل في زمن الصيف یدبر بالحجر الاول 
ویقبل بالحجر الثاني» ویدبر بالثالث» وفي الشتاء یقبل بالحجر الأول ویدبر بالثاني ويدبر 
بالثالث؛ لأن في الصيف خصیتاه متدلیتان» ولو آقبل بالاول تتلطخ خصیتاه فلا یقبل ولا 
کذلك في الشتاء. والمرأة تفعل في الأحوال كلها مثل ما یفعل الرجل في الشتاء. 


(۱) الحسن: هو الحسن بن أبي الحسن البصري. إمام آهل البصرة المتوفی سنة ۱۱۰ ه (الاعلام ۲/ 


۳۳۹ 


3 کتاب الطهارات 


وقد قيل المقصود هو الانقای فيفعل على أي وجه يحصل المقصود. 

قيل في كيفية الاستنجاء بالماء: أنه ينبغي أن يجلس كأفرج ما يكون ويرخي كل 
الإرخاء حتى يطهر ما بداخل فرجه من النجاسة. فيغسلها وان كان صائماً لا يبالغ في 
الإرخاء حتى لا يصل الماء إلى باطئه» فيفسد صومه. 

وعن هذا قيل: لا ينبغي أن يقوم عن موضع الاستنجاء حتى ينشف ذلك الموضع 
بخرقة حتى لا يصل الماء إلى باطنه» وكذلك قيل: لا ينبغي أن يتنفس في الاستنجاء 
للمعنی الذي ذكرناء ویستنجی بیساره سواء كان الاستنجاء بالماء أو بالحجر ويستنجي 
على فخذيه فینجس به فخذاه وعسی لا يشعر به. 

أو نقول المقصود يحصل بالثلاث. ففى الزيادة على الثلاث استعمال النجاسة بلا 
ضرورة وان كان المستتصی رجلا سين باوساط آصانیهت وان كان امرأة تستنجي 
برژوس الأصابع عند بعض المشایخ» وعند بعضهم تستنجي بأوساط الأصابع. 

بقي الکلام بعد هذا في عدد سکب المای وقد اختلف المشایخ فیه منهم من لم 
یقدر في ذلك تقديراً وفوضه إلى رأي المستنجي» وقال : يغسل إلى أن يقع في قلبه أنه قد 
طهر وبعضهم قدروا في ذلك تقدیرل واختلفوا فيما بينهم» فمنهم من قدره بالثلاث» 
ومنهم من قدره بالسبع» ومنهم من قدره بالتسع ومنهم من قدره بالعشر» ومنهم من قدره 
فى الاحلیل بالئلاث» وفی المقعد بالخمس. 

وينبغي أن يستنجي بعد ما خطا خطوات حتی لا یحتاج إلى إعادة الطهاری وان كان 
المستنجي لابس الخفین وماء الاستنجاء يجري تحت خفه يحكم بطهارة الخف مع طهارة 
فحینثژ یغسل باطن الخف. وان كانت الخروق بحال یدخل الماء فیها من جانب ویخرج 
من جانب آخر یحکم بطهارة الخف مع طهارة ذلك الموضع» هكذا ذکر الامام الزاهد 
الصفار رحمه الله . 

وفي قول الشيخ الإمام الزاهد أبي حفص الكبير”'' رحمه الله: أنه سئل عن رجل 
شلت يده اليسرى» ولا يقدر أن يستنجي بها كيف يستنجي؟ قال: إن لم يجد من يصب 
كانت يداه كلاهما قد شلتا ولا يستطيع الوضوء والتیمم» قال: يمسح يده على الأرض 
يعني ذراعيه مع المرفقين ويمسح وجهه على الحائط ويجزىء ذلك عنه ولا يدع الصلاة 
على كل حال. 


(۱) هو أحمد بن حفص » الحنفی» فقيه المشرق البخاري» ولد سنة ۱۵۰ هب وتوفي سنة ۲۱۷ ه» (سير 
أعلام النبلاء ۱۵۷/۱۰). 


کتاب الطهارات 0 


وفیه أيضاً الرجل المریض إذا لم يكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ» وهو لا یقدر 
على الوضوء قال : يوضئه ابنه أو آخوه غير الطهور فانه لا یمس فرجه ویسقط عنه 
الاستنجاء» وفراتض المرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج ومن لا یقدر على الوضوء ولها 
آخت. قال: توضنها اللأخت الا الطهور وسقط عنها الاستنجاء. 

ثم الاستنجاء بالأحجار إنما يجوز إذا اقتصرت النجاسة على موضع الحدث وأما 
إذا تعدت عن موضعها بأن جاوزت الفرج أجمعوا على أن ما جاوز موضع الفرج من 
النجاسة إذا كان آکثر من قدر الدرهم إنه یفرض غسلها بالمای ولا يكفيه الازالة 
بالأحجار. 

وإن كان ما جاوز موضع الفرج أقل من قدر الدرهم أو قدر الدرهم إلا أنه إذا ضم 
موضع الفرج يكون أكثر من قدر الدرهم» فأزالها بالحجر ولم يغسلها بالماء فعلى قول 
أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله : أنه يجوز ولا يكره. 

وعلى قول محمد رحمه الله لا يجوز إلا أن يغسله بالماء» وهكذا روي عن أبي 
و نهدا . وإذا كانت النجاسة على موضع الاستنجاء أكثر من قدر الدرهم واستجمر 
ولم يغسلها ذكر في «شرح الطحاوي» أن فيه اختلاف» بعضهم ضهم قالوا: إن مسحه بثلاثة 
أحجار والماء جاز» قال: وهو أصح. وبه قال الفقيه أبو الليث رحمه الله. 

وإذا استنجى بالأحجار ثم سبح في ماء قليل أو جلس في طست ماءء ذكر الفقيه أبو 
جعفر رحمه الله فى «غريب الرواية»: إن قيل لا ينجس فله وجه. وان قيل ينجس فلا 
وجهء قال: وهو الأصح وبه كان يقول الناطفي» ذكره في «الهداية»؛ وان خرج من ذلك 
الموضع دم أو قيح أو أصابه نجاسة أخرى لا يجزئه الإزالة بالأحجار والله تعالى أعلم . 

ومن السنة: النية» وإذا تركها تجزئه صلاته عندناء وتكلموا فى أنه إذا ترك النية هل 
يكاب كرام انوم قال »عفر دن ا کات .قال يعض 
المتأخرين: يثاب» هكذا ذكره الإمام الزاهد أبو نصر الصفار وأشار الكرخي في «کتابه» 
إلى أن الوضوء الذي هو بغير النية ليس الوضوء الذي أمر به الشرع» وإذا لم ينو فقد أساء 
وأخطأ وخالف الستة إلا أنه تجوز صلاته؛ لأن الحدث لا يبقى مع الوضوء ثم كيف ينوي 
حتى تكون متممة للسئّة» قالوا: ينوي إزالة الحدث أو إقامة الصلاة. 

ومن الستة: الترتيب في الوضوء يبدأ بيديه إلى الرسغ ثم بوجهه ثم بذراعيه ثم برأسه 
ثم برجله دوشن امه أيضا انر اة ون اة الراك وينبغي أن يكون السواك من 
أشجار مرة؛ لأنه يطيب نكهة الفم ويشد الأسنان ويقوي اللثة» ا في غلظ 
الخنصر وطول الشبر» ولا يقوم الإصبع مقام الخشب» » حال وجود الخشب» » فان لم توجد 
الخشبة فحينئذٍ تقوم الإصبع مقامها . 

زمه ال انهه أن نی فا یی الما والممعفة وهای 
نفلان في الوضوء عندناء ولكنهما ستتان والمبالغة فيهما سنّة أيضاً . 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: المبالغة في المضمضة أن يخرج الماء من 


جانب إلى جانب» وقال شيخ الإسلام: المبالغة [۳ب/ ۱[ فى المضمضة الغرغرة. 

وقال الصدر الشهيد: المبالغة في المضمضة تکثیر الماء حتی يملأ الفم فان لم يملاً 
الفم یغرغر حینئل والمبالغة في الاستنشاق أن یضم الماء على منخریه ویجذبه حتی یصعد 
من أنفهء وبعضهم قالوا المبالغة في الاستنشاق في الاستنثار . 
تمضمض واستنشق» فلیس عليه أن یدخل آصبعه فى فمه وأنفه . 

قال الزندويستي : والأولی أن یفعل ذلك وينبغي أن يأخذ لكل واحد منهما ماء على 
حدة عندناء وإن أخذ الماء بكفه ورفع منه بفمه ثلاث مرات وتمضمض يجوز مثله» ولو 
رفع الماء من الكف بأنفه ثلاث مرات واستنشق لا يجوز؛ لأن في الاستنشاق يعود بعض 
الماء المستعمل إلى الكف› وفي المضمضة لا یعود بعض الماء المستعمل إلى الکف لا نه 
يرميه إلى الأرض 

ومن السنة تکرار الغسل لاا فیما پفرض غسله نحو الیدین والوجه والرجلین» لما 
روي أن رسول الله عليه السلام؛ «توضأ مرة مرة» فقال: هذا وضوء من لا یقبل الله 
الصلاة إلا به وتوضأ مرتين مرتین» وقال: هذا وضوء من يضاعف الله تعالى له الأجر 
مرتين» وتوضاً ثلائا ثلاثاء وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» فمن زاد على 
هذا أو نقص فقد تعدى وظلم""'' قيل: المراد زاد على أعضاء الوضوء أو نقص على 
أعضاء الوضوء. 

وقيل زاد على الحد المحدود أو نقص عن الحد المحدود. 

وقيل المراد زاد على الثلاث أو نقص متعمدا؛ لأن الستة هذا فأما إذا زادهما بنية 
الطب عند السواك أو بنية وضوء آخر فلا بأس به؛ لأن الوضوء على الوضوء نور على نور 

رحد EES E e a‏ 
الفقيه این بك الاسکافت. یقول: بك وان اه ابر يكنا اغ ۳ رل يكرد 
إلا أن يدعى أن السنّة فى الزيادةء وبعض مشايخنا قالوا: إن كان من نعته الزيادة تكره» 
وان كان من نعته تجديد الوضوء لا یکره بل يستحب له ذلك . 

وذكر الناطفي في «الهداية»» أن الوضوء مرة واحدة فرض ومرتين فضيلة وثلاثاً في 
المغسولات سنة وأربعاً بدعة» وهذا كله إذا لم يفرغ من الوضوءء فأما إذا فرغ ثم استأنف 
الوضوءء فلا كراهة بالاتفاق» ذكره فى متفرقات الفقيه أبى جعفر رحمه الله والأصل فيه 


00 أخرجه بنحوه أبو داود في الطهارة حديث ۰۱۳۵ وابن ن ماجه في الطهارة حديث 4۲۲ ه. 

0 ابوك الإابكاف: عو ميد رو ای ا لسکا اتیب یک ال الوق ا عفدل 
من المصنفات «شرح الجامع الصغير للشيباني» في الفروع . (كشف الظنون 07/1 . 

(۳) أبو بكر الأعمش: هو محمد بن أبى سعيد بن محمد بن عبد الله. أبو بكر الأعمش الحنفی تفقه على 
آبي بکر الاسکاف» (الجواهر المضية ۱7۰/۳). ۱ 


کتاب الطهارات ۷ 


قوله عليه السلام : امن توضاً علی وضوء یکتب له عشر حسنات»" 


وشن السنة: ات عم ا ا کیان | شش رها میا 
واحد لا بأس به. فالتثليث في المسح بماء. ۳۰۰۰" بدعت هكذا ذكره شيخ الاسلام 
التغروف بتر اهن اة ۲ رحو الله 

وذکر شمس الأئمة الحلواني رواية آبي حنيفة أنه يمسح ثلاث مرات يأخذ لكل مرة 
فا ددا وقد روي عن معاذ بن جبل أنه قال «رأيت رسول الله لل توضأ مرة مرة 
ورأيته توضأ مرتين مرتين ورأيته توضأ ثلاثاً ثلاثاً وما رأيته مسح برأسه PRT‏ ا 

وبيان كيفية الاستيعاب: أن يأخذ الماء ويبل كفه وأصابعه ثم يلصق الأصابع» 
ويضع على مقدم رأسه من كل يد ثلاث آصابع؛ ويمسك إبهاميه وسبابتيه ويجافي بين 
كفيه» ويمدهما إلى قفاه ثم يرسل الأصابع ويضع كفيه ويمسح على فوديه بكفيه.ٍ ويمسح 
ظاهر أذنيه بباطن إبهاميه وباطن آذنیه بباطن مسبحتيه حتى يصير ماسحاً جميع الرأس ببلل 
لم يصر مستعملاً والرواية من مقدم الرأس قول عامة المشایخ. 

وروي عن أبي حنيفة» ومحمد رحمه الله أنه يبدأ من أعلى رأسه» فيمد يديه إلى 
مقدم جبينه» ثم إلى قفاه وذكر الإمام الزاهد أبو نصر الصفار رحمه الله: يبدأ في مسح 
الرآس من مقدم الرأس» ويجرهما إلى مؤخر الرأس ثم يعيدهما إلى مقدم الرأس» ولا 
تکون الإعادة استعمال المستعمل؛ لأن اليد ما دام على العضو لا يأخذ حکم الاستعمال 
واذا غسل الرآس مع الوجه أجزأه عن المسح هکذا ذکر شيخ الاسلام رحمه الله؛ لأن في 
الغسل مسح وزيادة ولکن یکره لأنه خلاف ما آمر به . 

ومن السة: مسح الأذنین بالماء الذي یمسح به الرأس» ولا يأخذ لهما ماء جدید 
وقال الشافعي : يأخذ لهما ماء جديداً؛ لأنهما عضوان منفصلان؛ ولهذا كان مسح الرآس 
فرضاً ومسح الأذنين سنّة» ولا یکتفی فیها بماء واحد کالمضمضة والاستنشاق مع غسل 
الوجه ولنا قوله عليه السلام: «الأذنان من الرس“ والمراد بیان الحکم لا بیان 
الحقيقة؛ لأنه مشاهد ولا حکم لجعل الأذنان فيه من الرأس إلا ما قلناء وأما المضمضة 
والاستنشاق» فیوخذ لهما ماء جدید في ظاهر الرواية» وروی ابن شجاع أنه إذا أخذ 


(۱) آخرجه آبو داود في الطهارة حدیث ۰1۲ والترمذي في الطهارة حدیث ۰۵۹ وابن ماجه في الطهارة 
حديث ۵۱۲. 

(؟) بیاض بالأصل . 

(۲) خواهر زاده: هو محمد بن الحسين بن محمد العديدي: الحنفي المتوفى سنة 1۳۳ ه» له من 
المصنفات : «المختصر» و«التجنيس»» «شرح المبسوط للشيباني». (الفوائد البهية ص ۱۳ . 

۰۲۰۱۳ /۵ أخرجه بنحوه ابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )٤( 

2( أخرجه أبو داود في الطهارة حديث ۰۱۳4 والترمذي في الطهارة حديث ۳۷ وابن ماجه في الطهارة 
حديث 1۳ . 


غرفة» فتمضمض بها وغسل وجهه جازء فان آخذنا بهذه الرواية نحتاج إلى الفرق» ووجه 
الفرق على ظاهر الجواب أن المضمضة والاستنشاق یکون مقدماً على غسل الوجه فلو 
أصابهما بماء واحد صار المفروض تبعاً للمسنون. وذلك لا یجوز. ولا کذلك الأذنان مع 
الرأس» وادخال الاصبع في صماخ آذنیه أدب ولیس بستة هو المشهور» وعن آبي یوسف 
رحمه الله : أنه كان یری ذلك . 

وذکر الشیخ الامام شمس الائمة الحلواني» والشیخ الامام شيخ الاسلام المعروف 
بخواهر زاده رحمه الله: أنه يدخل الخنصر في صماخ آذنیه ويحركهاء ویرویان في ذلك 
حديثاً عن «النبي ييا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك». 

لم يذكر محمد رحمه الله في «الكتاب» مسح الرقبة» وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
يقول: إنه سنة وبه أخذ أكثر العلمای وقال أبو بكر بن أبي سعيد: إنه ليس بسنت وبه أخذ 
بعض العلماء» وقد روت الربيع بنت معوذ بن عفراء: «أن رسول الله عليه السلام مسح 
على رأسه وأذنيه ورقبته في بيتها»”" . 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما : «امسحوا رقابكم قبل أن تغل بالنار». 

وأما تخليل اللحية فليس بمسنون» رواه أبو يوسف عن أبى حنيفة» وهو قول محمد 
تفا ابو تست موصي ١‏ 

ومن السنّة عند غسل الرجلين أن يأخذ الإناء بيمينه وألقاه على مقدم رجله الأيسرء 
ودلكه بیساره» وإنما أخبرنا اليسار والدلك؛ لأن الرجل موضع الأذى واليسار للأذى» 
وإنما بدأنا من مقدم الرجل؛ لأن الله تعالى جعل الكعبين غاية» وكذلك في غسل اليدين 
يبدأ من رؤوس الأصابع» لأن الله تعالى جعل المرفق غاية. 

[بيان أدب لوضوء] 

جئنا إلى بیان الأدب فنقول: من الأدب أن لا نسرف ولا نقترء هكذا ذكر شيخ 
الإسلام رحمه الله» وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أن هذا سئة. 

ومن الأدب أن يقول عند غسل كل عضو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمداً عبده ورسولهء به ورد «الأثر عن رسول الله عليه السلا“ 
أن لا يتكلم فيه بكلام الناس . 

ومن الأدب: أن يتولى أمر الوضوء بنفسه لحديث عمر رضي الله عنه فإنه قال: 
انا لا نستعين على طهورنا»"* مع هذا لو استعان بغيره جاز بعد أن لا يكون الغاسل 


. ومن الأدب 


۰۱۲۲ انظر أبا داود فى الطهارة حديث‎ )١( 

)۲( ار انو دار لتیار هویم 

(۳) انظر مسلم في الطهارة حدیث ۰۳4۵ ابو داود في الطهارة حدیث ۰۱6۵ والترمذي في الطهارة 
حدیث ۰۵۰ وابن ماجه فى الطهارة حدیث .٤٦۳‏ 

(4) الحدیث لم آجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث التي بين يدي . 


غیره» بل يغسله بنفسه فقد صح «أن رسول الله عليه السلام استعان بغیره ) وکان المغيرة 
يفيض الماء ورسول الله عليه السلام كان یت 
يلعب بمقاعد بني آدم إذا وجدها مكشوفة. 

ومن الأدب أن يتأهب للصلاة قبل الوقت» لما روي عن عبد الله بن المبارك 
رضي الله عنه أنه قال : من لم يتأهب للصلاة قبل الوقت ت لم يوقر لها . ومن الأدب أن 


بكرا ايع الم من الوضوء : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك» أشهد أن لا إله إلا الله وآشهد أن EY‏ رسول الله عبده ورسوله. 


ومن الأدب أن لا يمسح ساثر أعضائه بالخرقة التي يمسح بها موضع الاستنجاء . 

ومن الأدب: أن يستقبل القبلة عند الوضوء بعد الفراغ من الاستنجاء. 

ومن الأدب: أن يقول بعد الفراغ من الوضوء [4أ/١]‏ أو في خلال الوضوء: اللهم 
اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین . ۱ 

ومن الأدب: أن يشرب فضل وضوئه أو بعضه مستقبل القبلة إن شاء قائماء وان 
شاء قاعداً» هكذا ذكره * شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. ودک شيخ )رماع المعروف 
بو اهر وادة رفوا اته رب ذلك قافا قال : ولا پشرب الماء فاضا الا في 
موضعین آحدهما : هذا والثاني: عند زمزم. 

ومن الأدب : أن يصلي ركعتين بعد الفراغ SS‏ 
لبلال: «ما لك سبقتني إلى الجنة. فقال بلال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال بل : « 
آمس البارحة في الجنة» فسمعت أمامي خَشحشَتَك فنظرت» ا 2 
توضأت قط إلا رأيت لله تعالى علىّ صلاة ركعتين» فقال عليه السلام: «هي ذال»۲۳ 
الخشخشة بالجزم صوت النعلين وبالفتح الحركة. 

ومن الأدب: أن يملا آنيته بعد الفراغ من الوضوء لصلاة أخرى والله آعلم . 


الفصل الثانى: 


في بيان ما يوجب الوضوء وما لا يوجب 


هذا الفصل يشتمل على آنواع : نوع منه الغائط يوجب الوضوء قل أو كثرء وكذلك 
طاهر إلا أنه يتنجس بمروره على النجاسة» قالوا: وفائدة هذا الخلاف إنما تظهر فيما إذا 


۱( الحديث لم أجده. 
(۲) آخرجه بنحوه مسلم في فضائل الصحابة حدیث ۰۲4۵۷ 


0۰ کتاب الطهارات 


خرج منه الریح وعلیه سراویل مبتلة هل تتنجس سراویله» فمن قال عينه نجس يقول 
تتنجس ۰ ومن قال عينه لیس بنجس یقول لا تتنجس . 

وأما الریح الخارج من قبل المرأة وذکر الرجل» فقد روي عن محمد أنه یوجب 
الوضوء هکذا ذکر القدوري وبه أخذ بعض المشایخ. وقال آبو الحسن الكرخي : لا 
وضوء فيه الا أن تکون المرأة مفضاة فیستحب لها الوضوء. 

وکان الشیخ الامام الزاهد أبو حفص الکبیر رحمه الله یقول: إذا كانت المرأة مفضاة 
يجب علیها الوضوءء وما لا فلا وهکذا ذکر هشام عن محمد في انوادره". 

ومن المشايخ من قال في المفضاة: إن كان الريح» نتناً يجب علیها الوضوء ومالا 
فلاء والدودة إذا خرجت من قبل المرأة» فعلی الأقاويل التى ذكرناء هكذا ذكر 
الزندويستي في «نظمه»؛ وفي «القدوري»: آنها توجب الوضوء. ۱ 

وان خرجت من الدبر وجب الوضوء بلا خلاف» فرق بين الخارج من الدبر وبين 
الخارج من الجراحة. 

فان الدودة الخارجة عن رأس الجراحة لا تنقض الوضوء والفرق من وجهین : 

أحدهما : أن الخارج من الدبر يولد من محل النجاست فیکون نجساً والساقط عن 
رأس الجرح يولد من محل الطهارة لأنه يولد عن اللحم واللحم طاهر والمتولد منه یکون 
طاهرا. 

والثاني: أن عين الساقط حیوان لیس من جملة الأحداث نما الحدث ما عليه من 
البلة وهي قليلة» غير أن القلیل حدث في السبیلین» ولیس بحدث في سائر الجراحات 
لعدم السيلان» وعلی قياس مسألة الدودة الساقطة عن رأس الجراحة استحسن المشایخ 
في العرق المدني الذي يقال له بالفارسية «رشته» لو خرج من عضو إنسان لا ینقض 
وضوژه. وان خرجت الدودة من الاحلیل حكي عن الشیخ الامام ظهیر الدین 
المرغيناني "" رحمه الله أنه ینقض» وکان يحيله إلى «فتاوی خوارزم) . 

ولو خرجت الدودة من الفم قیل لا تنقض الوضوء وکذلك الخارجة من الأذن 
والأنف لا تنقض الوضوء. والمذي ينقض الوضوءء وهو الماء الأبيض الذي يخرج بعد 
البول وكذلك الحصاة إذا خرجت من السبيلين تنقض الوضوء؛ لأنها لا تخلو عن بلة 
وتلك البلة بانفرادها إذا خرجت من السبيلين تنقض الوضوء. 

والمني إذا خرج من غير شهوة بأن حمل شيئاًء فسبقه المني أو سقط من مكان 
مرتفع» فخرج منه مني لم يجب عليه الغسل لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله» ويوجب 
الوضوءء وكذا دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء عندناء والأصل فيه قوله 


)١(‏ ظهير الدين المرغيناني: هو علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني» ظهير الدين الكبير 
الحنفی» المتوفى سنة ٠٠١‏ ه» له من المصنفات: «أقضية الرسول ياء «كتاب الأقضية»» «فوائد 
في الفروع»» لولده ظهير الدين الحسن» «مناقب الإمام الأعظم». (كشف الظنون ۵ - 5046 ). 


کتاب الطهارات ۱ 


عليه السلام: «المستحاضة تتوضأ لوقت کل صلاة. ولأنه خارج نجس فیکون حدثاً 
کالغائط والبول. 

وفي هذا المقام نحتاج إلى بیان حد الاستحاضة فنقول: الاستحاضة نما تعرف 
باستمرار الدم بها وقت صلاة کامل» حتی أنه لو سال الدم في وقت صلاة» فتوضأت 
وصلت ثم خرج الوقت ودخل وقت صلاة آخری وانقطع الدم ودام الانقطاع إلى آخر 
الوقت» توضأت وأعادت تلك الصلاة وان لم ینقطع الدم في وقت الصلاة الثانية حتی 
خرج الوقت جازت تلك الصلاة؛ لأن في الوجه الأول السیلان لم یستوعب وقت صلاة 
کامل» فلم یحکم باستحاضتها. وثبوت الطهارة مع السیلان آمر عرف بثبوتها في حق 
المستحاضة» فاذا لم یحکم باستحاضتها تبین آنها صلت بغیر طهارة» فلزمها الاعادة. 

وفي الوجه الثاني : السیلان استوعب وقت صلاة کامل» فحکم باستحاضتها» فتبین 
آنها صلت بطهارة» فلا پلزمها الإعادة» وانما شرطنا استیعاب السیلان وقت صلاة کامل 
اعتباراً لظرف الثبوت بظرف السقوط. فان المستحاضة |ذا انقطع دمها وقت صلاة کامل 
خرجت من أن تکون مستحاضة.» وان كان أقل من ذلك لا تخرج من أن تکون مستحاضة 

ومتی حکم باستحاضتها في وقت صلاة انما یحکم بذلك في وقت صلاة أخرى إذا 
وشن الان فى رنت الان الا خرف ارتا لر ر او :ظارنا على ال وی زا 
کی ی السيللان وت ال الأجرى عانقا علق ا هو ي أن ال ادا 
استحيضت» فدخل وقت العصر ودمها سائل» وانقطع فتوضأت والدم كذلك منقطع» فلما 
صلت ركعتين من العصر غربت الشمس. فانها تمضي على صلاتها . 

ولو حکم باستحاضتها لا تنقض طهارتها بخروج وقت العصر؛ لأن طهارة 
المستحاضة تنتقض بخروج الوقت على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالی» فينبغي أن لا 
تمضي على صلاتها وحد صيرورة الانسان صاحب جرح سائل بالسلس والرعاف 
والدمامل والجراحات واستطلاق البطن وحد المستحاضة سواء؛ لأن المعنی یجمعهما . 

وکان الفقیه آبو القاسم الصفار البلخي رحمه الله يقول: صاحب الجرح السائل أن 
یسیل جرحه في وقت الصلاة مرتین أو مرارا فان كان أقل من ذلك لا یکون صاحب 
جرح سائل . وفي «الفتاوی»: وينبغي لمن رعف أو سال من جرحه دم أن ینتظر آخر 
الوقت» وان لم ینقطع الدم يتوضأ ويصلي . 

بعد هذا یحتاج إلى معرفة أحكام المستحاضة ومن بمعناها وبمسائلها وإنها تنبني 
على أصول: 

أحدها: أن الثابت مع المنافي لضرورة يتقدر بقدر الضرورة؛ لأن الموجب للثبوت 
الضرورة» فإذا ارتفعت الضررة فقد ارتفع الموجب للثبوت» فينبغي نقضه الباقي . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة حديث ۰۲۹۷ والترمذي في الطهارة حديث ۰۱۲۲ وابن ماجه في الطهارة 
حديث ۵ 1۲. 


o۲‏ کتاب الطهارات 


قلنا وطهارة المستحاضة ثابتة مع قیام المنافي وهو السيلان» لضرورة وهي الحاجة 
إلى الطهارة ولاسقاط ما فى الذمة من الصلاة المفروضة بالأداء إذ لا آداء إلا بالطهارت 
قت الطهارة» وکلما میت الفرؤزة إلى الفوك مت الشروزة ال لاء اه لا ادا الا 
بالبقاء. كما لا آداء إلا بالثبوت. 

بعد هذا اختلف العلماء في تقدیر هذه الطهارة» فالشافعي رحمه الله قدرها بالاداء 
عق 6 ااافا عرفا تک سا مورت وتمان برضو ها هااا تمن ال اف 
لأن ثبوت طهارتها ضرورة الحاجة إلى آداء المفروضة وإذا دی المفروضة في وقتها فقد 
ارتفعت الضرورة إذ المشروع في وقت فرض واحد على ما على الأصل . 

ولا يجوز بقاء ما ثبت بالضرورة بعد ارتفاع الضرورة» وإليه أشار علماؤهم في 
قوله : المستحاضة تتوضأ لكل صلاة إلا أن النوافل تابعة للفرائفض» فتثبت الطهارة في حق 
النوافل بطريق التبعية» أما فرض آخر فليس بتبع لهذا الفرض فثبوت الطهارة في حق فرض 
الوقت لا يوجب ثبوت الطهارة في حق فرض آخر [٤ب/١].‏ 

وعلماؤنا رحمهم الله قدروا البقاء بالوقت حتى قالوا المستحاضة تتوضأ لوقت كل 
صلاة» وتصلي بوضوئها ما شاءت من النوافل والفرائض في الوقت؛ لأن الفرض معرفة 
مقدار البقای وذلك إنما يحصل بتقديره بما هو معلوم في نفسهء وفعل الأداء يتفاوت 
بتفاوت الناس» فقدرناه بالوقت لكونه معلوما فى نفسه بالتفاوت» فيصير مقدار بقاء 
الطهارة معلوماً؛ ولان ثبوت الطهارة وان كان ضرورة الحاجة لا آن الوقت قاتم مقام 
الحاجة؛ لأن لها حق التنفل كل الوقت بالاداء الا أن الشرع رخص لها صرف بعض 
الأزمان إلى حاجة نفسها تيسراً علیها» وشرع الیسر بطریق الرخصة لا يوجب بطلان الیسر 
المتعلق بالعزيمة والیسر المتعلق بالعزيمة بقاء الطهارة ما بقي الوقت. والیه آشار عليه 
السلام في قوله : «المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلا:۳؟ وما روي محمول على الوقت؛ 
فان اسم الصلاة یحتمل الوقت قال عليه السلام : «إن للصلاة أولاً وآخرا»۳" أي لوقت 
الصلاة أولاً وآخراًء فوجب العمل على الوقت توفيقاً بين الروايتين» وإذا تقدر بقاء 
الطهارة بالوقت كان لها أن تصلي في الوقت ما شاءت. 

ثم إذا حرج الوقت في الصلوات التي اتصلت أوقاتها لانعدام الوقت المهمل بين 
أوقاتها وثبت انتقاض الطهارة تضاف بالانتقاض إلى خروج الوقت. أو إلى دخول وقت 
آخرء وقال عامة المشايخ: إن على قول أبي حنيفة ومحمد تضاف إلى خروج الوقت. 
وعند زفر تضاف إلى دخول وقت آخر. وعند أبي يوسف تضاف إلى أيهما وجد. 

وثمرة الخلاف لا تظهر في هذه الصلوات التي اتصلت أوقاتها؛ لأن ما من وقت 
يخرج إلا ويدخل وقت آخر وما من وقت يدخل إلا ويخرج وقت آخرء وإنما تظهر في 


(۲) أخرجه الترمذي في الصلاة حديث .٠١١‏ 


الصلوات التي لا تتصل آوقاتها. ولذلك صورتان: 

[حداهما : إذا توضأت بعد طلوع الفجر للفجر وطلعت الشمس تنتقض طهارتها 
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بخروج الوقت؛ حتی لم يكن لها أن تصلي صلاة 
الضحى بتلك الطهارت وكذلك عند أبي يوسف؛ لأنه يعتبر أي الأمرين وجد اما الخروج 
أو الدخول» وعند زفر لا تنتقض لانعدام دخول الوقت. 

والثانية : إذا توضات بعدما طلعت الشمس لا تنتقض ض طهارتها إلا بخروج وقت 
الظهر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» حتی كان لها أن تصلي الظهر بتلك الطهارت 
وعند آبي یوسف وزفر تنتقض بدخول وقت الظهر . 

والصحیح ما قال آبو حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ لأن طهارة المستحاضة للحاجة 
إلى آداء فرض الوقت» وخروج الوقت يدل على انقضاء الحاجة وانقضاء الحاجة يدل 
على انتقاض الطهارةء أما دخول الوقت يدل على تحقق الحاجة وتحقق الحاجة يدل 
على ثبوت الطهارة يجب أن يضاف انتقاض الطهارة إلى خروج الوقت الدال على انتفاء 
الحاجة التی تدل على انتقاض الطهارت لا إلى دخول الوقت الدال على تحقق الحاجة 
التي تدل على ثبوت الطهارة. 

وأصل آخر: أن طهارة المستحاضة متی انتقضت بخروج الوقت عندهما یستند 
الانتقاض إلى السیلان السابق» وهذا لآن خروج الوقت لیس سبباً لانتقاض الطهارة؛ لأنه 
لیس بحدث» ولا يثبت حکم ما بغیر سبب» فیثبت الانتقاض مستندا إلى السیلان السابق» 
لیکون الانتقاض بسببه هذا كما قلنا في البیع بشرط الخيار إذا سقط الخیار بمضي المدة 
أو باسقاطهما ويثبت یثبت الملك. يبت مستنداً إلى البیع ولا یقتصر لأن الملك حكم لا بد له 
من السيبا» ولا سیب هنا سوى البيع ويستند الملك إليه ليكون ثبوت الملك يسبية إلا أن 
الاستناد إنما يظهر في حق القائم من الأحكام» ولا يظهر في حق المقتضيء ولهذا لا 
يظهر في حق الصلاة المؤداة حتى لا يبطل ما أدت من الصلاة. 

وأصل آخر: أن الطهارة متى وقعت للسيلان لا يضرها سيلان مثله في الوقت 
ويضرها حدث آخرء وخروج الوقت. ومتى وقعت للحدث يضرها حدث آخر والسیلان؛ 
ولا یضرها خروج الوقت. ی 
للطهارة حقيقة أو اعتبار فالحقيقة ظاهرة والاعتبار: أن يكون الدم منقطعا وقت 
الطهارة حقيقة د ثم سال قبل أن يستوعب الانقطاع وقت صلاة كامل. ويشترط مع ذلك أن 
تكون الطهارة محتاجاً إليها لأجل السيلان. 

إن a‏ نال ايعو نبیر اقواره عی وعدا 
والحقيقة ظاهرة. والاعتبار: أن يكون الدم قطنا رودت الطيار وتو( ۳10۵ 
صلاة كامل» أما الطهارة إذا وقعت للسيلان إنما لا يضرها سيلان مثله في الوقت؛ لأن 
الدم يسيل مرة بعد مرة فتبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت» فتحرج ويضرها حدث 
آخر؛ لأنه لا يوجد مرة بعد مرة أخرى» فلا تبقى مشغولة بالوضوء في الوقت لا محالة. 


o٤4‏ کتاب الطهارات 


وإن كان يوجد إلا أنه لا يوجد مرة بعد مرة» فلا تبقى مشغولة بالوضوء في كل 
الوقت» فلا تحرج ويضرها خروج الوقت لما ذكرنا أن طهارة المستحاضة مقدرة بالوقت» 
فلا تبقى بعد خروج الوقت؛ وأما إذا وقعت الطهارة للحدث إنما يضرها حدث آخر لأنه 
لا يوجد مرة بعد مرة أخرى» فلا تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت» فلا تحرج 
ويضرها السيلان أيضا؛ لأنه لا حرج فيه؛ لأنها لا تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت 
أيضاً ؛ لأن السيلان إنما يوجد بعد مضي وقت صلاة كامل إذا كانت الطهارة واقعة 
للحدث» ولا يضرها خروج الوقت؛ لأن الطهارة عن الحدث ليست بطهارة ضرورية مع 
قيام المنافي» فكانت هذه الطهارة وطهارة الصحيح سواء؛ طهارة الصحيح لا يضرها 
خروج الوقت كذا ههنا. 

مسائل الأصل الأول ذكرناها في الأصل الأول. 

مسائل الأصل الثاني بعضها يأتي في فصل المسح على الخفين» وبعضها في آخر 
هذا النوع. 

مسائل الأصل الثالث 

إذا استحيضت المرأة» فدخل وقت الظهر ودمها سائل» فتوضأت ثم انقطع الدم بعد 
الوضوء. فصلت الظهر ودام الانقطاع إلى أن خرج وقت الظهر تنتقض طهارتها؛ لأن هذه 
الطهارة وقعت للسيلان لكون السيلان مقارناً لهاء وقد ذكرنا أن الطهارة الواقعة للسيلان 
يضرها خروج الوقت» فان توضأت في وقت العصر والدم منقطع وصلت العصر ثم سال 
الدم بعد ذلك في وقت العصر لا تنتقض طهارتها ؛ + لأن طهارتها في وقت العصر وقعت 
للسيلان» لكنون السيلان عقارنا لها اعتباراً بثباته» وهو من الانقطاع الناقص» وهو 
الانقطاع الذي لا يستوعب وقت صلاة كامل» وإنما يوجد في بعض وقت الصلاة دون 
البعض ليس بفاصل بين الدمين والانقطاع التام الذي يستوعب وقت صلاة كامل فاصل ‏ 
وهذا لان الدم لا يسيل على الولاءء بل ینقطم ساعة ویسیل آخری؛ فلو جعلنا الناقص 
فاصلاً تبقی يدترا بلوهو في كل ارس N E‏ ة في الوقت آبدا . آما 
لو جعلنا الكامل فاصلاً لا تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت فعليها الأداء فى الوقت. 

إذا ثبت هذاء فتقول فى ماتا : الانقطاع لم يستوعب وقت صلاة کامل» ف 
فاصلاً بل جعل كالدم المتوالي» > فكان السيلان مقارناً للطهارة في وقت العصر اعتبارا 
فكانت واقعة للسيلان» فلا تنتقض بسيلان مثله ما دام الوقت باقياً . 

فان كان الدم لم يسل وقت العصرء > بل دام الانقطاع إلى أن دخل ]١/15[‏ وقت 
المغرب» فإذا توضأت تعيد الظهرء ولا تعيد العصر. وإنما تعيد الظهر لأن الانقطاع 
استوعب وقت صلاة كامل» فجعل فاصلاً بين الدمين» وحكم بزوال ذلك العذرء فتبين 
أنها صلت الظهر بطهارة المعذورين ولا عذر بهاء وإنما لا تعيد العصر؛ لأنها صلتها 
بطهارة كاملة» أكثر ما في الباب أن الظهر وقع فاسد ولكن وقوعه فاسداً ظهر للحال لا 
وقت أداء العصرء فوقت أداء العصر لا ظهر عليها بزعمهاء فكانت في معنى الناس للظهر 
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وقت آداء العصر والترتیب یسقط بالنسیان فان كان حين ما توضأت للظهر الدم سائل» 
فصلت الظهر والدم کذلك سائل ثم انقطع بعد ذلك» وسال في وقت المغرب لا تعید 
الظهر؛ لانه تبين آنها صلت الظهر بطهارة المعذورین والعذر قائم من آوله إلى آخره؛ 
وإنما زال العذر بعد الفراغ منهاء وزوال العذر بعد الفراغ لا يوجب الاعادق کالمتیمم إذا 
وجد الماء بعد الفراغ والعاري إذا وجد الثوب بعد الفراغ. 

وإذا استحیضت المرأة فدخل وقت العصر ودمها سائل» فتوضأت والدم کذلك 
سائل» فقامت تصلي العصر فلما صلت رکعتین من العصر غربت الشمس انتقضت 
طهارتها ؛ لأن طهارتها وقعت للسیلان. لکون السیلان مقارناً لهاء فتنتقض بخروج 
الوقت. فتتوضاً وتستأنف الصلاة ولا تبني لما ذکرنا أن انتقاض الطهارة بخروج الوقت 
يستند إلى وقت السيلان السابق» فتبين من وجه أن الشروع في الصلاة ة كان مع الحدث: 
وجواز البناء عرف شرعاً بخلاف القياس في موضع كان الحدث طارئاً على الشروع من 
كل وجه فبينما عداه يبقى على أصل القياس . 

ولو دخل وقت العصر ودمها سائل وانقطع؛ وتوضأت والدم كذلك منقطعء فلما 
صلت ركعتين من العصر غربت الشمس» فإنها تمضي على صلاتها ولا تعيد الوضوءء وان 
سال الدم بعد ذلك في وقت المغرب وهي في العصر تعيد» فإنها تتوضاً وتبني على 
صلاتها . 

طعن عیسی بن آبان "۲ رحمه الله فقال: ينبخي أن تعيد الوضوء ولا تمضي على 
e‏ »لذن انطها A‏ وبحت ان لکرن اسان معاون نيا سکب لام 
الانقطاع لم يستوعب وقت صلاة كامل لما سال الدم في وقت المغرب» فلا يجعل فاصلاً 
بين الدمين كما قلتم في مسألة الطهر التي تقدم ذكرها > بل يجعل الدم المتوالي» فكان 
الان اما خکما: ودكانت CE‏ ار و وإذا 
انتقضت بخروج الوقت يستند الانتقاض إلى الحدث» وتبين أن الشروع كان مع الحدث 
من وجهء فينبغي أن تستأنف الصلاة. 

والجواب: أن السیلان ن منقطع حقيقة وقت الوضوی إلا أن الانقطاع الناقص لا 
یجعل فاصلاً » ویجعل السيلان قائما حكما تخفیفاً علیها > كما في مسألة الظهر التي تقدم 
ذكرها» فان هناك لو جعلنا الانقطاع الناقص فاصلاً تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت؛ 
فلم يجعل فاصلاً. وجعل السيلان قائماً حكماً تخفيفاً عليها. 

فأما ههنا لو لم يجعل الانقطاع الناقص فاصاكً وجعلنا السيلان قائماً حکماً 


)١(‏ هو عیسی بن أبان بن صدقة بن عدي بن مروانشاء القاضي» أبو موسى البغدادي الحنفي» المتوفى 
بالبصرة سنة ۲۲۰ هب له من المصنفات : «إثبات الاش «اجتهاد الرأي»» «الحجة اه قف 
الحدیث» «خبر الواحد»» «کتاب الجامع في الفقه!» «کتاب الحح»» «کتاب الشهادات». «کتاب 
العلل» في الفقه» (کشف الظنون ۰۸۰۲/۵ الجواهر المضية 1۷۸/۲). 


كانت طهارتها في وقت العصر واقعة للسيلان» فتنتقض بخروج الوقت» وفي ذلك تغليظ 
عليهاء فیعود على موضوعه بالنقض. وانه لا یجوز وإذا لم تنتقض طهارتها بخروج وقت 
العصر لا یستند الانتقاض إلى وقت الحدث السابق» فلا يتبين أن الشروع كان مع الحدث 
والله علم . 

وإذا استحیضت المرأة» فدخل وقت الظهر ودمها سائل فتوضأت وصلت ودمها 
كذلك سائل» ثم انقطع الدم ا حرام وتوضأت لحدثها والدم کذلك 
منقطع » ثم دخل وقت العصر» > لا تنتقض طهارتها؛ ؛ لأن الطهارة الثانية في وقت الظهر ما 
وقععت للسيلان» لعدم مقارنة السیلان إياها وعدم طریانه عليهاء فلا ینتقض بخروج 
الوقت» فان توضأت في وقت العصر مع أن طهارتها لم تنتقض بخروج وقت الظهر والدم 
كذلك منقطع ثم سال الدم» فعليها أن تتوضاً . وكان ينبغي أن لا تتوضأ لأن طهارتها في 
وقت العصر وقعت للسيلان؛ لكون السيلان مقارناً لها اعتباراً لأن الانقطاع لو لم 
یستوعب وقت صلاة کامل لما سال الدم في وقت العصر» فل السیلان قائماً حکم 
فکانت الطهارة في وقت العصر واقعة للسیلان. فلا تنتقض بسیلان مثله في الوقت . 

والجواب : أن الطهارة إنما تعتبر للسيلان إذا كانت الطهارة محتاجاً إليها > لاجل 
السيلان» والطهارة في وقت العصر غير محتاج إليها أصلاً ؛ لأن الطهارة الثابتة في وقت 
الظهر لم تنتقض بخروج وقت الظهرء فلم تكن الطهارة في وقت العصر محتاجاً إليهاء 
فصار وجودها والعدم بمنزلت والطهارة الثابتة في وقت الظهر كانت واقعة عن الحدث 
حتی لم تنتقض بخروج الوقت» فجاز أن تنتقض بالسیلان» ولأن الطهارة نما تعتبر واقعة 
للسیلان إذا اعتبر السیلان قائماً حکما؛ لأن السیلان وقت الطهارة منقطعة عنها حقيقة» 
وانما یعتبر السیلان قائماً حکماً فیما كان منقطعاً حقيقة تخفیفاً علیها» وههنا لو اعتبرنا 
اليلق قاتا سكم كان نه با عليه 

بيانه: آنا لو اعتبرنا السیلان قائماً حکماً كان طهارتها الثابتة في وقت الظهر واقعة 
للسیلان؛ فیلزمها الوضوء بخروج وقت الظهر فلا یعتبر السیلان قائماً حکماً فلم تكن 
الطهارة في وقت العصر واقعة للسیلان. 

فان قیل : في اعتبار السیلان قائماً حكماً تخفیف عليهاء وإن طهارتها في وقت 
العصر تکون واقعة عن السیلان. فلا یلزمها الوضوء متی سال الدم بعد ذلك في وقت 
العصر . قلنا؛ يوجه فى هذه المسألة تحقیقان واعتبارهما متعذر لما فیهما من التنافی» 
تن ار عدي تا نر جد E‏ یی اسان زاس 
وأنتم اعتبرتم التخفیف فیما هو متأخر وتبع» فکان ما قلناه آولی من هذا الوجه . 

الو و و و ی فتوضأت لذلك الحدث ثم 
حال ا متو :فى توفت ۲ عضن كان عم أن تتوضاً وکان ينبغي أن لا تتوضاً؛ 
لأن طهارتها ههنا وقعت للسيلان لكون الطهارة محتاجاً إليهاء ولمقارنة السيلان إياهاء 
فينبغي أن لا تنتقض بسيلان مثله ما دام الوقت باقياً . 


کتاب الطهارات ۷ 


والجواب: الطهارة نما كر واقعة للسیلدن اذا کانت الطهارة محاجا الیها؛ لاحن 
السیلان. والطهارة في وقت العصر غير محتاج الیها؛ لأجل السیلان؛ لآنها إنما تکون 
محتاجاً إليها لأجل السیلان إن لو كانت الطهارة في وقت الظهر لم تنتقض بخروج وقت 
الظهر. فلم تكن الطهارة في وقت العصر محتاجاً إليها؛ لاجل السیلان إليها بل كانت 
اجا الیها لأجل الحدت» فاعتبرت واقعة عن الحدث. فجاز أن تنتقض بالسیلان وان 
كانت في الوقت . 

وفي «الفتاوی» : وينبغي لصاحب الجرح أن یعصب الجرح» ويربط تقلیلاً للنجاست 
ولو ترك التعصیب لا بأس به» وان سال الدم بعد الوضوء حتی نفذ الرباط يصلي كذلك» 
وتجوز صلاته. وان آصابت ثوبه من ذلك الدم آکثر من قدر الدرهم لزمه غسل الثوب إذا 
علم أنه لو غسله لا یصیبه الدم انیا وثالثاء آما إذا علم أنه يصيبه ثانيا وثالثا لا یفترض 
عليه غسله . 

وفي «واقعات الناطفي»: إذا كان له جرح سائل» وقد شد عليه خرقة» فأصابها آکثر 
من قدر الدرهم أو أصاب ثوبه أكثر من قدر الدرهم إن كان بحال لو غسل یتنجس قبل 
الفراغ من الصلاة ثانياً جاز له أن لا يغسل ويصلي قبل أن يغسله» والا فلا . قال الصدر 
الشهید رحمه الله هو المختار . 

وفي ال جناس»: رجل یسیل من أحد منخریه دم فتوضأ والدم سائل» ثم احتبس 
الدم من هذا المنخر وسال من المنخر الاخر انتقض وضوءء ون كان به دمامل [۱/1۵] 
أو جدري منها ما هي سائلق ومنها ما ليست بسائلة وبعضها سائلة» ثم سالت التي لم 
تكن سائلة انتقض وضوژه. والجدري قروح ولیست بقرحة واحدة. 

وفی «المنتقی»: آبو سلیمان عن محمد رحمهما الله: رجل به جرحان لا یرقان 
فتوضأ ثم رقأ أحدهما قال: يصلي» وکذلك إن سکن هذا ال "خر وسال الذي كان ساکنا؛ 
لأنهما في هذا بمنزلة جرح واحد. 

الحائض إذا حبست الدم عن الخروج لا تخرج من أن تكون حائضاً» وصاحب 
الجرح السائل إذا منع الدم عن الخروج لا يخرج من أن يكون صاحب جرح سائل» فعلى 
هذا المفتصد لا يكون صاحب جرح سائل» وآما المستحاضة إذا منعت الدم عن الخروج 
هل تخرج من أن تكون مستحاضة؟ ذكر هذه المسألة في «الفتاوی الصغری» ۴۳۰۰۰۰ إنها 
تخرج من أن تكون مستحاضة حتى لا يلزمها الوضوء في وقت كل صلاة وذكر في موضع 
آخر إنها لا تخرج من أن تكون مستحاضة. 

وفي «المنتقى»: عن أبي يوسف أنه سئل عن المستحاضة تحتشي ثم تصلي ولا 
يسيل الدم؟ الاحتشاء إذا منع ظهور الدم في حق المستحاضة لم يمنع حكم الاستحاضة» 
وفي الدبر الاحتشاء إذا منع ظهور الحدث منع حکمه وهو الوضوء حتى إن من به 


(1) بياض بالأصل. 
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استطلاق بطن إذا حشا دبره كيلا يخرج منه شيء۰ فلم يخرج فلا وضوء علیه؛ ولیس 
بحدث حتى يظهر منه. وإذا حشا إحليله بقطنة خوفاً من خروج البول» ولولا القطنة يخرج 
منه البول» فلا بس به» ولا ينتقض وضوءه حتى يظهر البول على القطنة وان ابتل 
الطرف الداخل من القطنة ولم ينفذ أو نفذ لكن الحشو متسفل عن رأس الإحليل لا يعطى 
له حكم الخروج حتى لا ينتقض وضوءه؛ وإن كان الحشو عالياً عن رأ س الإحليل أو 
اا الإحليل ا يفطن و رف و و 
يعطى له حكم البروز ولا ينقض وضوءه وان سقطت القطنة إن كانت رطبة يثبت لها حكم 
البروز. وان كانت يابسة لا یثبت لها حکم البروز. 

واذا احتشت المرأة فان كان الاحتشاء في الفرج الخارج والفرج الخارج بمنزلة 
الألسن والقلفة» فإذا ابتل داخل الحشو ونفذ إلى خارجه أو لم ينفذ انتقض وضوءها وان 
كان الاحتشاء في الفرج الداخل فابتل داخل الحشو إن لم ینفذ إلى خارجه لا ینتقض 
وضوءهاء وان نفذ إلى خارجه إن كان الکرسف عالياً عن حرف الفرج الداخل» أو كان 
محاذیا له یتقض وضوءهاء وان كان متسفلا عنه لا ينتقض وضوءهاء وان سقط الحشو إن 
كان يابساً لا ينتقض وضوءهاء وان كان رطباً ينتقض وضوءها وفي حق هذا الحكم 
يستوي الفرجان ج جميعا والله أعلم. 


مما يجب الوضوء 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغیر»: نفطة قشرت فسال منها ماء أو غيره عن 
استحسان. 

وقال زفر رحمه الله : إذا علا وظهر على رأس الجرح ينتقض وضوءهء وهو 
القياس. وأجمعوا على أن في الخارج من السبيلين لا يشترط السيلان» ویکتفی بمجرد 
الظهور» وجه الاستحسان: ما روى تميم الداري عن رسول الله با أنه قال: «الوضوء من 
الدم السائل»"*۰ وعن زيد بن ثابت عن رسول الله ی أنه قال: «الوضوء من كل دم 
د 
موضع النجاسة» وإنما يتحقق الانتقال فى غير السبيلين بالسيلان؛ لأن بدن الآدمي موضع 
الدماء والرطوبات السائلة» وإذا انقطعت الجلدة كانت الدماء بادية ظاهرة لا منتقلة عن 
موضعهاء كالبيت إذا انهدم كان الساكن فيه ظاهراً لا منتقلاً عن موضعه بخلاف ما إذا 


۰۱۵۷/۱ آخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ۰۱۹۳/۱ ۰۰۰۹/۲ والدارقطني في سننه‎ )١( 
انظر الحاشية السابقة.‎ )۲( 
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e‏ الإحليل؛ لأن موضع البول المثانة لا رأس الإحليل» فإذا ظهر على 

e E 

يوضحه: : آن ما يواري الدم من أعلى الجرح محله كان کمن سکن داراً كان ما 
یوازیه من الأعلى مكاتة:وحقا له ا وإذا کان ما یوازیه من الأعلى محلاً له فبمجرد 
الظهور والعلو على رأس الجرح لا یتحقق الانتقال عن موضعه فلا یتحقق الخروج, فلا 
یکون حدثاً کما لو لم یسل عن رامن الجرح والاعیان الخارجة من النفطة كلها مثل الدم» 
والقیح والصدید والماء سواء فقد تکرن النفطة أولاً دما ثم تنضج» فتصیر قيحاً ثم تزداد 
نضج > فتصیر صديداً ثم قد تصير دم وقد تکون ماء في الأصل . 

وفي لفظ النفطة لغتان: أحدهما بكسر النون؛ والأخرى بضم النون؛ٍ وإنها اسم 
القرحة التي امتلات وحان قشرها مأخوذ من قولهم : انتفط فلان إذا امتلاً غنظاء ولو نزل 
الدم من الرأس إلى موضع یلحقه حکم التطهیر من الأنف والأذنین ینقض الوضوی ولو 
نزل البول إلى قصبة الذکر لم ینقض الوضوء والفرق: أن في المسألة الأولى النجاسة 
خرجت بنفسها عن محلها الباطن إلى موضع له حکم الظاهر ولا كذلك المسألة الثانية 
حتی آثبت في المسألة الثانية» لو خرج إلى القلفة نقض الوضوء لزواله عن ما له حکم 
الباطن . 

وكذلك إذا خرج عن فرج المرأة إلى ۰ لزواله عمّاله حکم الباطن؛ 
والموضع الذي يلحقه حكم التطهير من الأنف ما لان منهء فإذا وصل الدم إلى ما لان منه 
انتقض وضوءی وان لم يظهر على الأرنبة» وعن أبي هريرة رضي الله عنه «أنه أدخل 
أصبعه في أنفه» فأدمت فلما أخرجه رأى على أنملته دما فمسحه ثم قام فصلى ولم 
یتوضا»" وتأويله عندنا أنه بالغ في إدخاله حتى جاوز ما لان من أنفه إلى ما صلب وكان 
الدم فيما صلب من آنفه» وكان قليلاً بحيث لو ترك لا ينزل إلى موضع اللين » ومثل هذا 
ليس بناقض عندنا . 

وعن محمد رحمه الله: فیمن ۰۰۰۰" فسقط من أنفه كتلة دم لم تنتقض طهارته. 
وإن نقَط من أنفه قطرة دم انتقضت طهارته . 

وإذا تبين الخنثى أنه رجل أو امرأة» فالفرج الآخر منه بمنزلة الجرح لا ینقض 
اليو ما یرجم ما لم بل :وا ان پذکر أجل جرج رآسان احدما یج مه 
ما تسل في مجری البول؛ والا حر يضرع منه ما لا بسیل في مجری البول» فالاول: ا 
ظهر على رأس الإحليل ينقض الوضوءء وان لم يسل بمنزلة البول؛ اميه 
إلى مكان له حكم الظاهرء ولا كذلك الثاني. 


المجبوب إذا ظهر منه ما يشبه البول من الموضع الذي يخرج منه البول إن كان 


. بياض بالأصل‎ )١( 
۰۱۱۳/۱ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )۲( 


5٠‏ کتاب الطهارات 


قادراً على إمساكه إن شاء آمسکه وان شاء أرسله إذا ظهر على رأس الثقب فهو بول 
ینقض الوضوء وان کان لا یقدر على اساکه لا ینقض ما لم يمل > هكذا حكي عن علي 
الرازي. 

المعلی عن أبي یوسف إذا زال الدم عن رأس الجرح لا ینتقض وضوءه حتی 

ولو غرز رجل إبرة في يده وخرج منه الدم وظهر أكثر من رأس الأثرة لم یمق 
وضوءه» قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله : كان محمد بن عبد الله يميل في هذا إلى أن 
ینتقض وضوءه ورآه سائلا . 

وفي «مجموع النوازل»: إذا رفس مدر ه شوكة أو إبرة أو نحوهما مما جرح 
ذلك وظهر منه الدم ولم يسل ظاهراً انتقض وضوهه؛ لأن الظاهر أنه سال عن رأس 
الجرح. 

وفي «فتاوى خوارزم»: الدم إذا لم ینحدر عن رأس الجرح؛ ولکن علا» فصار آکثر 
من رأس الجرح لا ينتقض وضوءه والفتوى على أنه لا ينتقض وضوءه في جنس هذه 
المسائل» مرخ ايد فخرح منها شيء کثیر» وكانت بحال لو لم يعصرها لا 
یخرج منها شيء ینتقض الوضوء. 

وفي امجموع النوازل» وفیه أيضاً : جرح لیس فيه شيء من الدم والقیح والصدید 
دخل صاحبه الحمام أو الحوض» فدخل الماء الجرح» فعصر الرجل الجرح وخرج من 
الماء وسال لا ينتقض الوضوی لأن الخارج مای ولیس بنجس وإذا مسح الرجل الدم عن 
رأس الجراحة ثم خرج انیا فمسحه ينظر: إن كان ما خرچ [1/11] بحال لو تركه سال 
أعاد الوضوءء وان كان بحيث لو تركه لا يسيل لا ينقض الوضوءء ولا فرق بين أن 
يمسحه بخرقة أو أصبع وكذلك إذا وضع عليه قطنة حتى ينشف ثم صعد ففعل ثانياً وا 
وإنه يجمع جميع ما ينشف» فان كان بحيث لو تركه سال جعل حدثاء وإنما يعرف هذا 
بالاجتهاد وغالب الظن. 

وكذلك إن كان ألقى عليه التراب ثم ظهر ثانياً وتربه ثم ثالثاً أو ألقى عليه دقيقاً أو 
نخالاً فهو كذلك يجمع كل ذلك قالوا: وإنما يجمع إذا كان في مجلس واحد مرة بعد 
آخری» أما إذا كان في مجالس مختلفة لا يجمع» وكذلك إذا وضع عليه دواء حتى ينشف 
جميع ما يخرج منه» فلم يسل عن رأس الجرح» فان كان ينشف بحيث يسيل بنفسه يجعل 
حدثاء ومالا فلا. 

وإذا خرج من أذنه قيح أو صديد ينظرء إن خرج بدون الوجع لا ينقض وضوءه» ٠‏ 
وإدخرج من وجع یتقض وضو»؛ لأنه إذا خرج من الوجع» فالظاهر أنه خرج من 
الجرح» هکذا حکی فتوی شمس الأئمة الحلواني رحمه ال . 

وفي انوادر هشام» عن محمد رحمه الله: ال اا لي مايه بك وتسیل 
الدموع منها آمره بالوضوء لوقت كل صلاة: : لأني أخاف أن ما يسيل قيح أو صديدء فإنه 


قد یکون في الجفون جرح. وإذا جرح دبره إن عالجه بيده أو بخرقة حتی آدخله تنتقض 
طهارته وذکر الشیخ الامام شمس الائمة الحلواني رحمه الله: إن بمجرد خروج المقعد 
من رضو »لحرو التسياسه من الباطن إلى الظاهر . 

وإذا عض شيئاً فرأى عليه أثر الدم من أصول أسنانه لا وضوء عليه وكذلك 

ل نه ليس بسائل» هكذا وکر فى بعض الا رکه وذكر الشيخ الإمام علاء الدين 
ا ees‏ افعو كن خيرا أر شيا من الفواکه» ورأی فيه أثر الدم من أصول 
أسنانه ينبغي أن يضع إصبعه أو طرف كمه على ذلك الموضع» إن وجد فيه أثر الدم فيه 
پنتقض وضوءه. وإلا فلا . 

وفي «فتاوی سمرقند» : القراد إذا مص من عضو انسان وامتلاً دماً إن كان صغيراً لا 
پنتقض وضوءی لالم فیه لیس بسائل وان كان كبيراً انتقض وضوءه؛ لأن الدم فيه 
سائل . 
انتقض الوضوء؛ اه والذباب ا ی و سس 
دما لا ينتقض وضوءه. وكذلك الذياب إذا مص عضو انسان وظهر الدم لا ینتقض 
وضوءه. 

وفي ( لجناس» : إذا احتقن الرجل بدهن ثم عاد فعليه الوضوء؛ لأنه لا ينفك عن 
نجاسة. وان آقطر في إحليله دهتاً ثم عاده فلا وضوء عليه عند آبي حنيفة خلافاً لهما . 

وفيه أيضاً : :.إذا صب دهناً في آذنه ومکث في دماغه یوما ثم شال وخرج فلا وضوء 
عليه وان خرج من الفم نقض وضرءه» وذكر هذه المسألة في «القدوري», وقال: : روي 
عن أبي يوسف أنه لو خرج من فمه» فعليه الوضوی وأشار إلى أن على قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله وان خرج من الفم فلا وضوء علیه. وجه رواية أبي يوسف 
رحمه الله : : أنه لا یخرج من الفم إلا بعد نزوله الجوف؛ فصار كالقيء. ولهما أن ال رس 
لیس موضع النجاست والوصول إلى الجوف ف لیس بمعلوم فلا ینتقض وضوءه بالشك . 

وفي انوادر هشام»: لو دخل الماء أذن رجل في الاغتسال ومکث ثم خرج من 
آنفه » فلا وضووژه عليه . 

و : إبراهيم عن محمد في رجل آدخل عوداً في دبره أو قطنة في إحليله 
وغيبها کلها ثم أخرجها أو خرجت بنفسهاء > فعليه الوضوء»ء علل فقال: لأنه حين غيبها 
صارت بمنزلة طعام أكله ثم خرچ مه ولو كان طرف العود بيده ثم أخرجه لم يجب عليه 
شيء » قال ثمة: ألا ترى أن الرجل لو أدخل المحقنة ثم أخرجها فلم يكن عليه الوضوی 
هکذا ذکر ولکن تأویله | ار والسحفتة بل قال ثمة: ألا ترى أن 
الرجل یتوضاً فیدخل يده أي اصبعه في الاستنجای ولا ینقض الوضوءء وقال: من 


)١(‏ بیاض بالأصل. 


1۲ کتاب الطهارات 


استنجی فلم يدخل إصبعه» فليس بتنظيف. قال أبو العباس رحمه الله : مراده في المسح 
الظاهر فإنه متى جاوز المسح الظاهر كان تفتيتاً للنجاسة لا تطهيراً والله أعلم . 
نوع آخر منه في مسائل القيء وما يتصل بها 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصفیر»: رجل قلس أقل من ملء فمه لا ينقض 
وضوءه وان ملء ء قلس فمه مرة أو طعاماً أو ماء نقض الوضوی وهذا مذهبنا وهي مسألة 
الخارج من غير السبیلین . 

والأصل فيه ما روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله گر أنه فال : : «من قاء أو 
رعف في صلاته» فلينصرف وليتوضاً وليبن على صلاته ما لم يتكلم“ والمعنی في ذلك 
من وجهین : 

أحدهما : أن النجاسة متی خرجت یتنجس شيء من ظاهر البدن وثبت احتمال 
النجاسة في كل البدن لأنه یحتمل أن يده آصابت ذلك الموضع › وتنجس ثم أصاب يده 
موضعاً آخر وتنجس» وإذا ثبت هذا الاحتمال وجب غسل كل البدن» لتحصيل القيام إلى 
الصلاة ببدن طاهر بيقين» هذا وجه مناسب» والشرع ورد به في بعض الأحداث وهو 
اه يتك سات یا قاطا 

والثاني : أن النجاسة إذا الاير الحو ب E‏ لإزالة 
النجاسة یقین لأن القيام بين يدي . : ۳ وعليه شيء مما تستقذره الطباع قبيح عند 
الناس في الشاهد» فكذا في الغائب وهو معنى قوله عليه السلام: اما رآه العسلمون 
یتفن E‏ ا الاو فیسای ر هه ا 

واذا وجب غسل موضع الاصابة يجب غسل الباقي لا لازالت ی 
بعض البدن یخل بالزينة کفسل بعض الثوب من الوسخ والزينة مطلوبة» قال الله تعالی : 

دوا زیت عند كل مسج [لاعراف:۳۱] أي عند کل صلاة» فیجب غسل کل البدن صيانة 
للزينة المطلوبة عن الخلل» ٠‏ فهذان الوجهان یثبتان وجوب غسل کل البدن؛ لا آن الشرع 
آقام غسل الأعضاء الاربعة مقام غسل كل البدن دفعاً للحرج» بهذا الطریق وجب غسل 
الأعضاء الأربعة في الخارج من السبیلین . ثم القلیل منه حدث في القیاس؛ وهو قول زفر . 
وفي الاستحسان : لیس بحدث لم یشترط أن یکون ملء ء الفم» واختلفت الاقاویل في تفسیره 

ملء الفم» بعضهم قالوا: : إذا كان بحيث لو ضم شفتیه لم یعلم الناظر أن في فمه شيئا» فهو 
أقل من ملء الفم» ۰ وان انتفخ شفتاه وخداه حتى كان يعلم الناظر أن في فمه شيئاء فهو ملء 


الهم . 


۰۱9۳/۱ والدارقطني في سننه‎ 238/1١ أخرجه الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 

(۲) بياض بالأصل. 

)۳( أخرجه العجلوني في كشف الخفاء (۲/ ۰6۲40 وابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ۲/ 
۸۷ 


کتاب الطهارات ۳ 


وقال أبو علي الدقاق”"'' في «کتابه»: : إذا كان القيء بحيث يمنعه من الكلام كان 
ملء الفم» وان كان لا يمنعه لا يكون مل ملء الفمء وقال الحسن بن زياد: إن كان القيء 
بحيث لا يمكن للرجل ضبطه وإمساكه كان ملء الفم» وإن كان يمكن ضبطه وإمساكه لا 

ن ملء الفم. 

زاد على هذا بعض المشایخ» فقال: إن كان القىء بحيث لا يمكن ضبطه وإمساكه 
إلا بتکلف كان مل ملء الفی وان كان بحيث یمکن ضبطه وإمساكه من غير تکلف لا یکون 

ملء الفم. وإليه مال كثير من المشايخ» وهو الصحیح. وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة 
الحلواتي رحمه الله يقول الصحیح أنه مفوض إلى صاحبه ان وقع في قلبه أنه قد ملا فاه 
فقد ملك فأه. 


وجه القياس في القليل: أن الخارج من غير السبيلين لما كان حدثاً يجب أن يستوي 
وجه الاستحسان: أن ما روي عن علي رضي الله عنه أنه عد الأحداث» وذكر من 
جملتها دسعة تملا الفم» وهكذا روي عن عمر رضي الله عنه والدسعة : القيء» فقد 
قيداه بمل بملء الفي والمعنی آن الحدث هو الخارج النجس› والخروج هو الانتقال من 
الباطن إلى الظاه لق E‏ 1 1 و ا 
اس ۵ e e‏ 
اتصالاً اجه ينقد اصلی» لا ری انك لو فعحت شفتيك ضار الم ظاهرا ارح 
SS‏ 
کک ا ل ای ادا وادا 
كان ظاهراً من وجه باطناً من وجه وفرنا على الشبهین حظهما »> فحعلناه باطناً فیما بینه 
وبين البطن فالمنتقل إليه من البطن کالمنتقل من زواية البطن إلى زواية أخرى» وجعلناه 
ظاهراً فيما بينه وبين الوجه. فالمنتقل منه إلى الوجه کالمنتقل من الظاهر إلى الظاهر. 
قلنا والقيء ء إذا كان قليلاً» وتفسیره ه الصحیح : : أن يمكنه الإمساك من غير تكلف لا تقع 
الحاجة فيه إلى فتح الفم ؛ فتبقى النجاسة في الفم صورة وفي البطن معنى» فلا يتحقق 
الخروج من الباطن إلى الظاهر فبعد ذلك إن ابتلعه فبهاء وإن ألقاه قا قائماً وجد الخروج من 
الظاهر إلى الظاهر» وإنه ليس يعتبر هذا إذا كان قليلاً مرة واحدة. وان قاء مراراً قليلاً قليلاً 


)۱( هو أبو علي الدقاق» الحسن بن علي بن محمد الدقاق النيسابوري» الصوفي › الفقيه» كان أستاذ 
الامام أبي القاسم القشيري» توفي الدقاق سنة 1۰۵ ه. صنف «کتاب الضحایا» . (انظر ترجمته في : 
کشف الظنون ۰۲۷4/۵ الكواكب الدرية ۰1۲۳/۱ شذرات الذهب ۳/ 1۸° معجم معجم المؤلفين ۳/ 


.)۱۹۳ کشف المحجوب ص‎ c1 


وکان بحیث لو جمع يبلغ ملء الفم هل یجمع؟ ؟ وهل یحکم بانتقاض الطهارة؟ لم يذكر هذا 
الفصل في «ظاهر الروایة» . وذكرة فى «النوادر» خلافاً بين آبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ 
فقال : على قول أبي یوسف رحمه الله : إن اتحد المجلس یجمع. وان اختلف لا یجمع ؛ لأن 
المجلس الواحد عرف جامعاً في الشرع؛ والمجالس المختلفة لا . 

وقال محمد رحمه الله : إن اتحد السبب یجمع وان اختلف لا یجمع؛ ۳ 
لكا ع شجمن آن ا الثانية والثالثة قبل سكون الغثيان الأول» وعن أبي علي 
الدقاق أنه كان یقول 0 اتحد المجلس أو اختلف» اتحد السبب أو اختلف. هذا 
إذا قاء مُرة أو طعاماً أو ما وان قاء بلغماً إن كان نزل من الرأس لا ينتقض وضوءه 
وإن كان ملء الفم بالاتفاق» وان صعد من الجوف على قول أبي يوسف رحمه الله ينتقض 
وضوءه ادا كان ملء الفم» وعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا ينتقض»› وان كان 

ملء الفم» وأجمعوا على أنه إذا كان آقل من ملء الفم انه لا ینتقض وضوءه. 


والحاصل : أن نجاسة الخارج آمر لا بد منها لکون الخارج بان والبلغم طاهر 
عندهما» وعند أبي یوسف نجس وکان الطحاوي یمیل إلى قول آبي یوسف حتی روي 
عنه أنه قال: يكره للإنسان أن يأخذ البلغم بطرف ردائه أو كمه ويصلي معهء فمن مشایخنا 
من أسقط الخلاف» وقال: قولهما محمول على ما إذا نزل من الرأس وذلك طاهر 
با لاجماع وقول أبي يوسف محمول على ما إذا خرج من المعدة وذلك نجس بالإجماع 
لما نبين إن شاء الله تعالی . 


ومنهم من حقق الخلاف فيما إذا خرج من المعدة» وهو الصحيح» » فوجه قول أبي 
يوسف رحمه الله أن الخارج من المعدة ة جاور أنجاس المعذة» فيصير نجساً بحکم 
المجاورة. دليله الطعام . وجه قولهما قوله عليه السلام لعمار بن ياسر رضي الله عنه : «ما 
نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا ١27‏ * قرن النخامة بالماء الذي 
في ركوته فيدل على طهارتهاء والدليل عليه: أن الناس من لدن رسول الله عليه السلام إلى 
يومنا هذا تعارفوا أخذ البلغم بأطراف أرديتهم من غير نكير منکر؛ ول كان تا لوا 
الانکار من منكر كما في سائر الأنجاس» وما قال من المعنى بأنه جاور أنجاس المعدة 
فمسلم» إلا أن البلغم شيء لزج لا يحتمل النجاسة للزوجته كالسيف الصقيل» » فلا يصير 
یه ایا ین الحا :على هریم وان نا لاه ی < ماقم بخلاف الطعام 
والشراب» لأنهما يحملان النجاسة فينجسان بمجاورة أنجاس الس وان قاء طهانا آو 
ما أشبهه مختلطاً بالبلغم ننظر إن كانت الغلبة للطعام وكان بحال لو انفرد الطعام بنفسه 
كان مل ملء الفم نقض وضوءهء وإن كانت الغلبة للبلغم وكان بحال لو انفرد البلغم بلغ ملء 
الفم كانت المسألة على الاختلاف» وإنما كان كذلكء» لأن العبرة في أحكام الشرع 
لغالب» والمغلوب ساقط الاعتبار بمقابلة الغالب. 


(۱) آخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ۱ والبيهقي في السنن الکبری ۱۸/۱ - ۰۱۲۷ 


کتاب الطهارات 1o‏ 


وان قاغ دما إن ندل من الوا وهو اتل اقفن روغ وان کان ع لا قن 
وضوءه وان صعد من الجوف إن كان علقا لا بتقض وضوهءه إلا أن یملاً الفم؛ لانه 
یحتمل أنه صفراء تجمد أو سوداء انعقد أو بلغم احترق» فیشترط فيه ملء الفم وان كان 
سائلاً وقد صعد من الجوف على قول أبي حنيفة رحمه الله ینتقض وضوءه» وان لم يكن 
ملأ الفم» وقول آبي یوسف مضطرب. وانما یعرف بسیلانه» وعلی قول محمد رحمه الله : 
لا ینتقض وضوهء إلا إذا كان ملأ الفم إذا خرج بقوة نفسه لا بقوة البزاق. 

وجه قول محمد رحمه الله أنه صاعد من الجوف» والفم أعطي له حكم الباطن فيما 
بینه وبين الجوف إلا أن یخرج منه دما دون ملء الفم لیس له حکم الخارج علی ما مر» 
ولابي حنيفة رحمه الله أن الفم في حق الدم ظاهر من کل وجه؛ لان الفم إنما عطي له 
حکم الباطن» فیما یخرج من المعدة لأن الفم متصل بالمعدة بمنفذ آصلي ۰ 
ليست بمحل للدم» اا ميعل الا رر والفم لا يتصل بالعروق بمنفذ أصلي» و 
اتصال بالوجه. فیکون الفم ظاهراً في حق الدم من كل وجهء کک 
الأسنان» فيشترط فيه السيلان لا غیر» بخلاف ما يخرج من المعدة؛ لأن الفم أعطي له 
ده ؛ لأن للفم اتصالاً بالمعدة بمنفذ أصلي» فيشترط فيه 

ملء الفم على ما مر أما ههنا بخلافه» فمن مشايخنا من قال: لا خلاف في المسألة 
على الحقيقة؛ لأن ما قاله أبو حنيفة رحمه الله محمول على ما إذا خرج الدم من منابت 
الأسنان» من اللهوات وكان أقل من ملء الفم. 

وعند محمد رحمه الله فى هذه الصورة الجواب كما قال أبو حنيفة» وما قاله محمد 
محمول على ما إذا خرج من المعدة» وعند أبي حنيفة الجواب في هذه الصورة كما قاله 
محمد» ومنهم من حقق الخلاف فيما إذا خرج من المعدة على نحو ما بينا والله تعالى 
أعلم . 

ومما يتصل بهذا النوع من المسائل: روى ابن رستم في انوادره» عن محمد 
رحمه الله : إذا دخل العلق حلق إنسان ثم خرج من حلقه دم رقيق سائل لا ينتقض وضوءه 
RR‏ وإذا بزق وخرج في بزاقه دم إن كان الدم هو الغالب ينتقض وضوءه 
وان كان أقل من ملء ال وهذا لأن الحدث هو الخارج النجس؛ و ی روج 
إذا كانت الغلبة للدم لأنه إذا كانت الغلبة للدم على أنه خرج بقوة نفسه وما آخرجه 
البزاق وان كانت الغلبة للبزاق لا ينتقض وضوءه؛ لأنه إذا كانت الغلبة للبزاق علم أن 
البزاق آخرجه وما خرج بقوة نفسه» وان كانا سوای فالقياس أن لا تنتقض طهارته ؛ لأنه 
یحتمل أنه خرج بقوة نفسه» ویحتمل أن البزاق آخرجه فوقع الشك في انتقاض الطهارة . 

وفي الاستحسان: ینتقض وضوءه؛ لأنه لما احتمل الخروج بقوة نفسه رجحنا 
جانب الخروج احتباطاً لأمر العبادة؛ بخلاف ما إذا شك في الحدث؛ لأن الموجود هناك 
مجرد الشك ولا عبرة لمجرد الشك مع اليقين بخلافه. وههنا الحدث وجد من وجه دون 
وجه. فرجحنا جاتب الوجود احتیاطا . 


وذکر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في هذا الفصل : وهو ما ذا كان الدم 
والبزاق على السوای عامة مشایخنا على أن وضوءه بهذا ينتقض» وکان الفقیه محمد بن 
إبراهيم الميداني رحمه الله یقول : آمره باعادة الوضوء احتياطاً» وهو باق على وضوئه 
الاول وکان الفقیه آبو جعفر رحمه الله یقول : إن كان لونه یضرب إلى الصفرة» فليس 
بناقض 2١‏ وان كان يضرب إلى الحمرة ة فهو ناقض. وإذا كانت عروق الدم تجري بين البزاق 
كالعلقة لم يكن ناقضاً . 

وفي «النوادر" عن أبي حنيفة : إذا بزق أو امتخط ورأى في ذلك علقة من الدم لم 
ينتقض وضوءه» وان كان الذي يرى من الدم في جميع البزاق أو النخامة» فكانت حمرته 
أو صفرته غالبة على البزاق ]١/17[‏ فعليه الوضوءء وإن كان الذي فيه شبيه غسالة اللحم 
وكان البياض غالباًء فلا وضوء. 

وذكر هشام عن أبي يوسف رحمه الله: إذا اصفر البزاق من الدم» فلا وضوءء وان 
ora‏ اه لكر ای aT‏ قال 

ییا فد الحلواني رحمه الله : إن كان البزاق بح موانيات آو لسانه فهو على 
التفصيل إن كان الدم غاب أو مغلوباًء أو کانا على السواء فأما إذا خرج ذلك من جوفه 
فالأمر فيه أسهل» > والله أعلم. 


في النوم والإغماء والغشي والجنون والسكر 

إذا نام في صلاته قائماً أو راكعاً أو ساجداً. فلا وضوء عليه» ولو نام مضطجعاً أو 

كور كام عليه ارقو والأصل في ذلك ما روي عن رسول الله عليه السلام أنه نام في 
صلاتهء ومضى فيهاء » فلما فرغ قال : «إذا نام الرجل راكعاً أو شاحداً أو قائماً و 
عليه» إنما الوضوء على من نام مضطجعاً فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله)”'' فهذا 
الحديث حجة لنا فى الفصول كلها من حيث النص» وإنه ظاهر وكذلك من حيث التعليل 
حجة؛ لان الى علیه السلام علل لوجوب الوضوء باسترخاء التفاصل» ولم یرد به أصل 
الاسترخاء؛ لأن أصل الاسترخاء موجود في حالة الرکوع والسجود لأن الاسترخاء 
نتيجة النوم» والنوم موجود في الأحوال كلها. ولو حمل آخر الحدیث على أصل 
الاسترخاء صار كأن النبي عليه السلام» قال في صدر الحديث: «لا وضوء على من 
استرخت مفاصله»» ثم قال في آخر الحدیث : «إنما الوضوء على من استرخت مفاصله» 
وفيه تناقض ظاهر فلضرورة رفع التناقض يحمل آخر الحديث على النهاية في 
الاسترخاءء وإذا حمل عليه صار كأن النبي عليه السلام قال: إذا وجد استرخاء المفاصل 
على النهاية والمبالغة» بأن زال التماسك من كل وجه وجب الوضوءء فالاسترخاء على 
النهاية والمبالغت لا توجد في حال القيام والركوع والسجود؛ لأن بعض التماسك في هذه 
الأحوال بای؛ إذ لو لم يكن باقيأ لكان سقط. وإذا كان بعض التماسك باقياً في هذه 


(۱) أخرجه الزيلعي في نصب الراية 11/۱. 


الأحوال لم يكن الاسترخاء في هذه الأحوال على سبیل النهاية والمبالغة» والنبي 
عليه السلام إنما جعل النوم حدثاً حال وجود الاسترخاء على سبيل النهاية والمبالغة. 
متعمدا» وروي عن أبى يوسف رحمه الله أنه قال: إنما لا ينتقض وضوءه إذا غلبه النوم 
أما إذا نام متعمداً ينتقض وضوءه على كل حال» هكذا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في 
«شرح الأصل»۰ وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله قول أبي يوسف رحمه الله في 
السجود إذا تعمد النوم. والصحيح: ما ذكر في ظاهر الرواية: إذ لا فصل في الحديث. 

وان نام قاعداً وهو يتمايل في حال نومه ویضطرب. وربما يزول مقعده عن 
الارض إلا آنه لم يسقطء > ظاهر المذهب أنه ليس بحدث؛ وعن أبي يوسف رحمه الله 
آنه حدث: وفي النوم مضطجعاً؛ الحال لا يخلو إن غلبت عيناه؛ فنام ثم اضطجع في 
عا رك فهو بمنزلة ما لو سبقه الحدث» فيتوضاً ويبني » ولو تعمد النوم في الصلاة 
مضطجعاء فإنه يتوضأ ويستقبل الصلاة» هكذا حكى عن مشايخنا رحمهم الله. 

وفي «الفتاوى»: في المريض لا يستطيع أداء الصلاة إلا مضطجعاً؛ فنام في الصلاة 
انتقض وضوءه» قال الفقيه أو الغ رحمه الله: وقد قيل : لا ينتقض › والأول أصح . 

وفي انوادر إبراهيم» عن محمد رحمه الله إذا قعد في الصلاة وإحدى إليتيه على 
قدمه فنام» فلا وضوء عليه؛ قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: هذا خلاف ما روي عن 
محمد رحمه الله في «الأصل»» هذا إذا نام في الصلاة» وأما إذا نام رح الصلاة إن نام 
شا تیا اف ورگا ینتقض وضوءه وان نام قائماً أو على هيئة الراكع أو الساجد ذكر 
القدوري رحمه الله فى «شرحه» أنه لا ینتقض وضوءه. 

وذکر شيخ الاسلام رحمه الله في «شرح المبسوطه فیما إذا نام ساجداً أن فيه 
اختلاف المشايخ» وذكر هو أيضاً عن علي بن موسى العمّي أنه قال: لا نص في هذه 
الصورة عن أصحابنا رحمهم الله وينبغي أن لا ینتقض وضوءه إذا نام على هيئة الساجد 
علی وجه الست بآن كان رائعا بطنه عن فخذیه جافا عضدیه عن جنبیه . 

وذكر شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله : إذا نام ساجد فى غير الصلاة» فظاهر 
المذهب أن يكون حدثاً . 

قال رحمه الله : وقد ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله في «إشاراته»» وقد قال بعض 
العلماء : إن النوم في حالة السجود د لا يكون حدثاً وان كان خارج الصلات وذكر محمد 


(1) أبو الليث السمرقندي: هو نصر بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» الفقيه الحنفي السمرقندي» الملقب 
بامام الهدی» توفی سنة ۳۷۳ ه. له من المصنفات : «بستان العارفین»» «تفسير القرآن» «تنبیه 
الغافلین»۰ «حصر المسائل في الفروع»» «خزانة الفقه؟» «دقائق الأخبار في ذکر الجنة والنار!۰ «شرح 
الجامع الصغیر للشيباني»۰ «عیون المسائل»» «الفتاوی» «مبسوط في الفروع» «نوادر الفقه؟ 
«النوازل» في الفروع . (کشف الظنون 8۹۰/1). 


رحمه الله في «صلاة الاثر» أن من نام قاعداً أو واضعا العددعن عق وان فيه انیب 
على وجهه واضعاً بطنه على فخذيه لا ینتقض وضوهه وعن علي بن يزيد الطبري قال: 
سمعت محمداً رحمه الله يقول: من نام هكذا على وجهه لا ینتقض وضوءه. 

وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: إن الشرط عند محمد رحمه الله أن يضطجع 
على غيره» أما اضطجاعه على نفسه لا يعتبر» وقال أبو يوسف رحمه الله: اضطجاعه 
على نفسه كاضطجاعه على غيره في زوال الاستمساك فيكون حدثاً ولم يذكر قول أبي 
حنيفة» قال شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله: وقد نقل عنه فصل يدل على أنه كان يميل 
لا كاله نر برست وه الله کال فجن كا درس یک كان فار كط 
بان وضع أنفه على طرف ركبتيه صح سجوده» وجعل سجوده بمنزلة السجود على الوسادة 
أو اللبئة» فجعل سجوده على نفسه کسجوده على غیره» فجاز أن يجعل اضطجاعه على 
نفسه كاضطجاعه على غيره. 

وجه قول من يقول إنه ينتقض وضوهه أنه نام والمسكة زائلة عن مستوى جلوسه 
فیکون حدثاً كما لو نام مضطجعاً على غيره» وكان القياس في حالة الصلاة كذلك لكن 
عرفناه بالأثر. 

وجه قول من قال: إنه لا يكون حدثاً أن النوم في هذه الأحوال نما لم يجعل حدثاً 
في الصلاة لانعدام استرخاء المفاصل على سبيل النهاية والمبالغة» وهذا المعنى موجود 
في غير حالة الصلاق وأما إذا نام قاعداً مسوياً إليتيه على الارض لا ينتقض وضوءه ون 
نام قاعداً على مستوى الجلوس ولكن مستنداً إلى جدار أو أسطوانة» ذكر شمس الائمة 
الحلواني رحمه الله أن ظاهر المذهب أنه لا ينتقض وضوءه. 

وعن الطحاوي رحمه الله : أنه قال: إن كان بحيث لو أزيل السناد سقطء فهو 
كالمضطجع» وعلى هذا بعض المشایخ» وهذا لأنه إذا كان بهذه الصفت فقد وجد زوال 
التماسك من كل وجه؛ لأنه لم يقعد لقوة نفسه إنما قعد لقوة الأسطوانة أو الحائط 
فينتقض وضوءه. 

وفي «القدوري»: روى آبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينتقض وضوءه إذا 
كانت إليتاه مستوية على الأرض» وذكر شيخ الإسلام رواية عن أبي حنيفة غير مقيدة بما 
إذا كانت إليتاه مستوية على الأرض» ومنهم من قال: إن جعل عقبه عند مقعده» واستند 
إلى شيء ونام. لا يكون حدثاً» وقيل: إذا كان مستقراً على الأرض غير مستوقر لا ینتقض 
وضوءه» وان كان بحال لو أزيل السناد سقط وان كان مستوقراً غير مستقر على الأرض 
ینتقض وضوءه» وان كان بحال لو أزيل السناد لا یسقط ولو نام قاعداً مستوي الجلوس 
فسقط على الأرض ذكر شمس الأئمة رحمه الله: أن ظاهر الجواب عند أبى حنيفة 
رحمه الله أنه إن انتبه قبل أن يزايل مقعده الأرض في حال سقوطه لم تنتقض طهارته. 

وروی الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لو استيقظ حتى يضع جنبيه على الأرض» 
فلا وضوء عليه» وان وضع جنبيه وهو نائم بطل وضوءه؛ لأنه وجد شيء من النوم 


مضطجعاً فينتقض وضوءه. وعلی قولهما لا تنتقض طهارته حتی یسقط على الأرض قبل 
أن ينتبه» ویشترط لانتقاض الطهارة عند أبي یوسف رحمه الله أن یکون الانتباه بعدما 
استقر نائماً 0 ومکذا روی ابن رستم عن محمد؛ و زر الله في 
کی اطخ إذا انتبه فعليه أن يتوضأء لأنه وجد شيء من النوم مضطجعا 

وإذا نام راكباً على دابة والدابة عريانة» فإن كان في حالة 0000 
ينتقض وضوءه [لاب/ ۱] لأن مقعده يكون متمکناً على ظهر الدابة» فلا يخاف خروج شيء 
منه. كما لو کان جالساً على الارض ومقعده متمکن من الأرض+ آما حالة الهبوط يكون 
حدثاً؛ لأن مقعده لا یکون متمکناً على ظهر الدابة حالة الهبوط فهو بمنزلة ما لو نام 
على الأرض متوركاًء هذا هو الکلام في النوم. 

وآما التعاس في حالة الاضطجاع فلا یخلو إما أن یکون ثقیلاً أو خفیف فان كان 
ثقيلاً فهو حدث» وان كان خفيفاً لا یکون حدثاً» والفاصل بين الخفیف والثقیل أنه إن 
كان يسمع ما قيل عنده فهو خفيف» وإن كان يخفى عليه عامة ما قيل عنده فهو ثقيل» 
هكذا حكي عن الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. 

والنوم في سجده التلاوة لا ينقض الوضوء كالنوم في السجدة الصلبية» هكذا ذكره 
شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله . قال رحمه الله: وكذلك فى سجدة الشكر عند محمد» 
شنت أبن و چیه الله حدث؛ لأن سجدة الشکر عنده لیست بمروية» وفى «فوائد 
القاضي» الامام آبي علي النسفي قوله مثل قول محمد قال القاضي الامام رحمه الله : 
وسواء سجده على وجه السنة» والنوم في سجدة السهو ليس يحدث . 

والإغماء ينقض الوضوء وإن قل» وكذلك الجنون والغشي؛ لأن كل واحد من هذه 
المي حر اس ی و سس ٠‏ فيقام مقام خروج النجاسة. 

والفكتر تقض ال ره ایا ؛ لأنه سبب لخروج الحدث بواسطة استرخاء 
المفاصل» فيقام مقام خروج الحدث احتياطاً . 

بعد هذا الكلام في حده وذكر بعض المشايخ في «شرح المبسوط» أن حد السكران 
هنا ما هو حد السكران فى باب الحدء وهكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في 
اوا فانه قال: إن کان لا یعرف الرجل من المرأة پنتقض وضوهه وهذا الحد لیس 
بلازم إذا دخل في بعض مشیته تحرك» فهو سکر ینتقض به وضوءه» کذا ذکر شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله وهو الصحیح. وهذا لأن السکر إنما أوجب انتقاض الوضوء لکونه 
سبباً لخروج الحدث بواسطة الغفلة وزوال المسكة» فلما دخل في مشیته تحرك فقد زالت 
المسکة والله آعلم . 

في القهقهة 

يجب أن يعلم بأن القهقهة في كل صلاة فيها ركوع وسجود تنقض الصلاة والوضوء 
عندنا لحديث خالد الجهني قال: كان رسول الله ككِهِ يصلي بأصحابه إذ أقبل أعمى» فوقع 
في بئر أدركته هناك > فضحك بعض القوم قهقهة. فلما فرغ النبي عليه السلام من ن الصلاة 


۷۰ کتاب الطهارات 


قال : «لا من ضحك منكم» فليعد الوضوء ال والقهقهة خارج الصلا: لا 
تنقض الوضوء؛ لأن انتقاض الوضوء بالقهقهة عرف بالسنّة بخلاف القیاس؛ لأن انتقاض 
الطهارة بخارج نجس. ولم یوجد ذلك» ولیست القهقهة خارج الصلاة في معنی القهقهة 
في الصلاة؛ لأن حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله تعالی فتعظم الجناية بالقهقهة فيهاء 
ولا كذلك القهقهة خارج الصلاة» فبقيت القهقهة خارج الصلاة على أصل القیاس . 

وكذلك القهقهة في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لا تنقض الوضوء؛ لأن انتقاض 
الوضوء بالقهقهة عرف بالسئةء والسئة وردت في صلاة مطلقة وهذه ليست بصلاة تطلفا 
فيعمل فيها بالقیاس؛ ولكن تبطل صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وكذلك القهقهة من النائم 
في الصلاة لا تنقض الوضوءء هكذا وقع في بعض الكتب. 

وذكر الزندوستي في «نظمه»: إذا E‏ قائماً أو ساجداً ثم قهقه : لا رواية 
لهذا في الأصول. قال شداد بن وس" وا كيه ريه الله: تفسد صلاته ولا 
يفسد وضوءهء وهكذا أفتى الفقيه عبد الواحد رحمه الله ذال الحاكم أبو محمد الكفيني : 
فسدت صلاته ووضوءه ا وبه أخذ عامة المتأخرين | احتباطاً . 

ولو نسي كونه في الصلاة ثم قهقهة قال شداد : قال أبو حنيفة رحمه الله: تفسد 
صلاته ولا يفسد وضوءه» وقال الحاكم الكفيني والفقيه عبد الواحد: ا 

وجه قول من قال بفسادهما: أن هذه قهقهة حصلت فى خلال الصلاةء فتنقض 
الوضوء كما في الذاكر المستيقظ . 

وجه قول من قال بعدم فساد الوضوء: أن السنّة وردت في حق اليقظان الذاكرء 
وليس النائم والناسي في معنى المستيقظ الذاكر؛ لأن فعل النائم والناسي لا يوصف بكونه 
جناية» فيعمل فيه بالقیاس» وقضية القياس أن لا يفسد الوضوء. 

والقهقهة من الصبى فى حالة الصلاة لا تنقض الوضوء؛ لأن فعل الصبى لا يوصف 
بالجنایت فیعمل فيه بالقیاس. ۱ 

وإذا أحدث الرجل فذهب وتوضاً وعاد إلى مکانه وقهقه في الطریق حكي عن بعض 
المشايخ أنه ینقض وضوهه. وذکر الشيخ الامام الزاهد علي البزدوي» رحمه الله آنها 
تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء استحسانا. 

ولو تبسم في صلاته لا ينقض وضوهه لما روي «أن رسول الله عليه السلام كان إذا 
رأى جرير بن عبد الله تبسم ولو في الصلاة»" ۳" وقال عليه السلام في قصة الأعمى الذي 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۰۳۷۲/۲ والدارقطنى فى سننه 1537/1. 

(؟) هو شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري» أبو يعلى» صحابي من الأمراء» ولا عمر بن 
الخطاب إمارة حمص» ولما قتل عثمان بن عفان اعتزل وعکف علی العبادة كان فصیحاً حليما 
حكيماً» توفي في القدس عن ۷۵ سنة» وله فى کتب الحدیث ۵۰ حديثاً (الطبقات الکبری لابن سعد 
(ANV‏ ۱ 

)۳( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


کتاب الطهارات ۷۱ 


وقع في الركية: «ومن تبسم فلا شيء عليه" '؛ ولان القهقهة عرفت ههنا بالسة بخلاف 
القياس» والتبسم ليس في معناها؛ لأن في القهقهة من المأثم والحرمة ما لیس في 
التبسم» فلم يكن التبسم في الجناية یظهر القهقهة فیرد التبسم إلى أصل القیاس . 

ثم في حد القهقهة اختلاف المشایخ» قال بعضهم : القهقهة ما تکون مسموعاً له 
ولجیرانه وقال بعضهم : ما یظهر فيه القاف والهای والتبسم : ما لا یکون مسموعاً له 
کا وا تیا وهو ما كو ن شا تسوا کون ییا اكيز اند یی 
ضخکا :-وانه بتقضی الضلاة ولا يتقف الوضوء؛ وهكذا کر و رفن ارح 
المبسوط). 

وذكر شمس الائمة الحلواني رحمه الله في «شرح المبسوط» أن ما فوق التبسم ودون 
القهقهة لا ذكر له في «المبسوط». قال: وكان القاضي الامام يحكي عن الشيخ الإمام أنه 
كان يقول: إذا ضحك حتى بدت نواجذه ومنعه عن القراءة أو عن التسبيح نقض وضوءه» 
قال رحمه الله: وغيره من المشايخ على أنه لا ينتقض الوضوء حتى يسمع صوته ون قل . 

والقهقهة عامداً كان أو ناسياً تنقض الوضوء ويبطل التيمم كما يبطل الوضوءء ولا 
تبطل طهارة الاغتسال. وقد قيل: تبطل طهارة الأعضاء الأربعة» لهذا إن المغتسل في 
الصلاة إذا قهقه بطلت الصلاة» وجاز له أن يصلى بعده من غير وضوء جديد على القول 
الأول» وعلی القول الآخر: لا يجوز له أن يصلى بعده من غير وضوء جدید. 

ولو صلى الفريضة بالإيماء بعذر وقهقه فيها انتقض وضوءه؛ لأن هذه صلاة لها 
رکوع وسجود و بعذر مقام الركوع والسجودء ولو صلى المكتوبة أو التطوع 
راکبا خارج المصر أو القرية وقهقه فیها انتقض وضوءه» وان كان في مصر أو قرية لا 
ینتقض عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه لیس في الصلات وكذلك لو افتتح التطوع راکب 
خارج المصرء ووخل المضر ثم قهقهء فلا وضوء علية في قزل أبي حنيفة رحمة اله 

ولو صلى في المصر ركعة من التطوع راكباً ثم خرج من المصر يريد السفر وقهقه لا 

ضوء عليه في قول أبي حنيفة. ولو صلى راكباً وهو منهزم من العدو والدابة واقفة أو 
ما أو تعدو به وهو يومىء إيماء إلى القبلة أو إلى غيرها ثم قهقه كان عليه الوضوء. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن آبي یوسف: إمام تشهد ثم ضحك قبل أن بسلم 
فضحك بعده من خلفه فعلیهم الوضو علل فقال: لاني كنت آمرهم أن یسلموا آشار 
إلى أن القوم لا بخرجون عن حرمة الصلاة بضحك الامام» قال الحاکم آبو الفضل : قد 
روي عن محمد رحمه الله أنه قال: لا آمرهم أن یسلموا آشار إلى أن ضحك الامام يخرج 
القوم عن حرمة الصلاة» فلا يحتاجون إلى التسليم؛ لأن التسليم للتحليل 

ذكر الحاكم في إمام قعد في آخر صلاته قدر التشهد. ولم يتشهد والقوم على مثل 
حاله» فضحك الإمام ثم ضحك من خلفی قال: أما في قول أبي حنيفة رحمه الله» فعلى 


)۱( الحديث لم أجده. 


الامام الوضوءء ولا وضوء على القوم من قبل أن الامام قد أفسد علیهم ما بقي [۱/1۸] 
من صلاتهم» وقال أبو يوسف رحمه الله: عليهم الوضوء من قبل أنهم لو لم يضحكوا كان 
عليهم أن يتشهدوا ويسلمواء فلم يفسد الامام عليهم شيئاً . 

ولو كان الإمام والقوم تشهدوا ثم سلم الإمام ثم ضحك القوم قبل أن يسلمواء فعليهم 
الوضوء عندهماء لأن سلام الامام لا يفسد عليهم ما بقي» وكذلك الکلام فأما الحدث 
متعمدا أو الضحك يفسد عليهم ما بقي» وعند محمد رحمه الله : لا وضوء على القوم في هذه 
الصورة. وهو ما إذا ضحكوا بعدما سلم الإمام؛ لأن عند سلام الإمام يخرج المقتدي عن 
حرمة الصلاة» فالضحك منهم لم يصادف حرمة الصلاة» فلا يوجب الوضوء. 

آبو سلیمان عن محمد رحمه الله فيمن سها عن التشهد خلف الإمام في الثانية حتى 
یسلم الامام في اخر الصلاة ثم ضحك هذا الرجل» فلا وضوء علیه» ولیس هذا کسهوه 
عن التشهد في الرابعة. 

في «الأمالي» عن أبي یوسف رحمه الله: لو أن إماماً انصرف من غير أن یسلم 
وخرج عن المسجد وضحك أو ضحك بعض القوم» فلا وضوء عليه ولا علیهم . 

وابن سماعة عن أبي يوسف في «النوادر»: إذا صلى الجمعة ركعة ثم خرج وقتها ثم 
قهقه» فلا وضوء علیه وهذه المسألة تبنى على أصل أبي يوسف رحمه الله أن خروج 
الوقت في صلاة الجمعة توجب الخروج عن الجمعة فالقهقهة بعد ذلك لم تصادف حرمة 
صلاة مطلقة. 

أبو سلیمان عن محمد رحمه الله: ظن القوم أن الامام كبر ولم يكن کبر» فکبروا ثم 
فهقهوا. فلا وضوء علیهم . 

عمرو بن أبي عمرو في مسافر صلی ركعة من الظهر بغیر قراءة ثم قهقه. فعلیه 
الوضوء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وفي قول محمد وزفر: لا وضوء عليه» وکذلك 
في المقیم : إذا صلی ركعة من الفجر بغیر قراءة ثم قهقه» وكذلك قال آبو یوسف فیمن 
طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الفجر ثم قهقه . وقاس على قول أبي حنيفة» وکذلك 
إن ذکر صلاة عليه وهو في صلاة آخری ثم قهقه. وكذلك إن نوی الامام إمامة النسای 
فجاءت امرأة فقامت إلى جنبه تأتم به ثم قهقه» فعلیه الوضوء. وأما في قول محمد وزفر 
فلا وضوء عليه في شيء من ذلك إذا فسدت الصلاة. فكأنه تكلم فیها ثم قهقه . 

قال الشیخ الامام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: هذا إذا وقفت بجنب الامام 
وکبرت بعد تكبيره» فأما إذا كبرت مع الامام لا تنعقد تحريمة الامام فلا تنتقض طهارته. 
ولو وقفت المرأة بجنب امام يؤمها ثم ضحکت قهقهة هل تنتقض طهارتها؟ في رواية لا 
تنتقض ‏ وفي رواية تنتقض. والأول آصح. لانها ليست في صلاة. وإذا صلی فريضة عند 
طلوع الشمس أو عند غروبها سوی عصر يومه لم يكن داخلاً في الصلاة حتی لا تنتقض 
طهارته بالقهقهة . وإذا شرع في التطوع عند طلوع الشمس أو عند غروبها ثم قهقهة كان 
عليه الوضوء. 


حكي عن بشر عن أبي یوسف : كل صلاة افتتحت صحيحة ثم دخل فيها ما یفسدها 
على وجه ما سمینا ثم ضحكء فعلیه الوضوء. وهو إشارة إلى المسائل المتقدمه . 

وذکر المعلى''' عن أبي یوسف رحمه الله في رجل صلی رکعتین تطوعا ولم يقرأ في 
إحديهما ثم قهقه. فلا وضوء عليه . وهذا الجواب یخالف جوابه فى المسائل المتقدمة 
وقال: في «التحري»: إذا : تبين له في خلال الصلاة أنه صلی إلى غير القبلة ثم ثبت على 
صلاته بعد العلم به فسلت صلاته» وان قهقه . فلا وضوء علیه وقال في موضع آخر من 
هذا الکتاب : إن عليه الوضوء. 

فالحاصل أن في جنس هذه المسائل روایتین عن آبي یوسف. وقال فیمن انقضی 
وقت مسحه في صلاته ثم فهقه فلا وضوء علیه لأن هذا صار غير طاهرء وكذلك في 
الجبائر : إذا بریء في صلاته» قال : ولو أن صحيحاً افتتح مکتوبة قاعدا اوضع ی ی 
غير عذر ثم قهقه أعاد الوضوءء وكذلك: : لو افتتح الصلاة ة خلف مومىء أو خلف آخرس 
أو أمي ثم قهقه. فعليه الوضوءء وكذلك لو افتتح المتوضىء خلف المتيم والمتوضىء 
يرى الماء والمتيمم لا یرای وكذلك من يأتم بمن یعلم أن عليه صلاة قبلها ولا يعلمها 
الإمام أو الامام على غير القبلة ولا يعلمها والمؤتم یعلم وإن كان الإمام يعلم أنه افتتح 

بشر عن أبي يوسف رحمه الله : لو سلم على تمام في نفسه ثم تذكر سجدة تلاوة عليه 
TS a E‏ 
«الأصل»: دوا «الأصل» عليه الوضوع 18 كان مسافوا ينوي الاقامة بعد السلام 
قبل الضحك كانت نيته قاطعة للصلاة» ولم يكن عليه أن يتمها وهو کمن سلم وعليه سجدتا 
او 

بشر عن آبي یوسف رحمه الله: في رجل لا يقرأ صلی ركعة بغیر فراءة ثم تعلم 
سورة قال : ینصرف على شفع وهو في الصلاة وعلیه الوضوء إن قهقه. 

وعنه أيضاً: إذا صلی العریان ركعة ثم وجد ثوباً» فلبس في الصلات قال : ینصرف 
على شفع» ولا وضوء عليه إن قهقه. وقال في موضم آخر من هذا الکتاب: عليه 
الوضوی فصار فى المسألة روایتان ویجب أن تکون المسألة الأولى على الروایتین 
ایشا اقلا ارت 

وعنه أيضاً: أمة صلت بغیر قناع ركعة ثم آعتقت؛ فصلت ركعة آخری بغیر قناع 
وهي تعلم بالعتق» قال: نها ليست في صلاة لا وضوء علیها إن قهقهت. وقال في 
 )(‏ هو معلی بن منصور الرازي» الفقیه الحنفي المتوفی سنة ۲۱۱ ه صنف : «آمالي في الفقه»» «نوادر 


المعلی» في الفقه (کشف الظنون ۰11۱/۲ سير أعلام النبلاء ۰۳۹۵/۱۰ الأعلام ۰۲۷۱/۷۲ 
الجواهر المضية ۳/ .)٩۲‏ 


۷٤‏ کتاب الطهارات 


موضع آخر من هذا الكتاب: عليها الوضوء. 

وعنه أيضاً: لو دخل بنية العصر في صلاة رجل يصلي الظهر لزمه المضي معه وهو 
متطوع» وعليه الوضوء إن قهقه . 

إذا سلم المقتدي قبل سلام الامام بعدما قعد قدر التشهد ثم قهقه لا وضوء عليه؛ 
لأنه صح خروجه عن الصلاة قبل خروج الامای فلا تنتقض طهارته بالقهقهه وإذا فهقه 
القوم بعد التشهد دون الامام تمت صلاتهم وانتقضت طهارتهم»› ولا تنتقض طهارة 
الامام ولو قهقه القوم بعد التشهد معا تمت صلاتهم وانتقضت طهارتهم . 

نوع آخر من هذا الفصل 

مس الول ال اه او البراة ا ج لا یقضی ار و ونال مالك ۲ زندکان رة 
نقض الوضوء. وان كان بغير شهوة لم ینتقض؛ لأن المس عن شهوة سبب لاستطلاق 
وکاء المذي» فیقام مقامه في حق إيجاب الوضوء احتیاطاً لأمر العبادة» كما فعله أبو 
حنيفة رحمه الله في المباشرة الفاحشة على ما يأتي بیانه بعد هذا إن شاء الله. 

ولنا حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما «أن رسول الله يه قبل بعض نسائه ثم 
صلى ولم يتوضأ”"' ولأن عين المس ليس بحدث» بدليل مس ذوات المحارم» وإنما 
الحدث ما يخرج عند المس وذلك ظاهرء فلا حاجة إلى إقامة السبب مقامه. 

ومس الذكر لا ينقض الوضوء بحال. وقال الشافعي: ينقض إذا مسه بباطن الکف 
من غير حائل» لحديث بُسْرة أن النبي عليه السلام قال: «من مس ذكره فليتوضاً»”" ولأنه 
سبب لاستطلاق وكاء المذي فيقام مقامه» ولنا ما روي أن رسول الله ية سئل عمن مس 
ذكره هل عليه أن يتوضأ؟ قال: «لا وهل هو إلا بضعة منك؟0”*' ولأن إقامة السبب 
الظاهر مقام المعنى الخفي عند تعذر الوقوف على الخفي» وذلك غير موجود ههنا؛ لأن 
المذي يرى. 

فإذا باشر امرأته مباشرة فاحشة بتجرد وانتشار وملاقاة الفرج الفرج» ففيه الوضوء 


)١(‏ هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر التميمي الأصبحي الحميري» أبو عبد ال إمام أهل المدينة» 
وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السئّة» ألّف كتابه الضخم «الموطأ» في الحديث والفقه خلال أربعين 
سنة» وكان أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة» وأعرض عمّن ليس بثقة في الحديث» ولقي 
مالك بن أنس من العباسيين كل ضروب التعذيب» توفي بالمدينة سنة ۱۷۹ ه. 
انظر: آسماء التابمین للدارقطنی ۳۵۹/۱ الفهرست م6546 وفیات الاعیان ۵0۵/۱ تهذیب 
التهذیب ۰۵/۱۰ طبقات ابن سعد ۰4۵/۵ ۱6۳/۷ 

(۲) أخرجه آبو داود فى الطهارة حدیث ۰۱۷۸ والترمذي فى الطهارة حدیث ۰۸۸۲ والنسائي في الطهارة 
یی ۷ وان ملسن الطهارة دی 210 1 0 

۳( ارجف یز حاو فى الطيازة یت انا عد زاب نا اف ا يودي ۷۹ 

)€( آخرجه آبو داود فی الطهارة حدیث ۰۱۸۲ والترمذي فی الطهارة حدیث ۰۸۵ والنساتي في الطهارة 
حديث ۰.۱1۱۵ ۱ ۱ 5 


کتاب الطهارات ۷ 


في قول أبي حنيفة» وأبي یوسف استحساناً. وقال محمد: لا وضوء علیه. وهو القیاس؛ 
لقول ابن عباس رضي الله عنهما : «الوضوء مما خرج"'' وقد تیقن أنه لم یخرج منه 
شيء» فهو كالتقبيل. ولهما أن الغالب من حال [۸ب/۱] من بلغ في المباشرة هذا المبلغ 
رو الي مه جع کالما ا د للح علی اما لب دون ادر ألا ترى أن من نام 
مضطجعاً ينتقض وضوءه وهو وان تيقن أنه لم يخرج منه شيء اعتباراً للغالب كذا ههنا . 

والكلام الفاحش لا ينقض الوضوء وإن كان في الصلاة؛ لأن الحدث اسم لخارج 
يي ولم يوجد هذا الحد في الكلام الفاحش . 

ولا وضوء في أكل ما مسته النّار أو لم تمسهء فقد صح «أنَّ رسول الله و أكل من 
کف شات صلی ول ت E‏ 

وليس في حمل الميت وغسله وضوء الا أن يصيب يده أو جسده شيء من المای 
فيغسل ذلك الموضع 

وإذا ذبح شاة فلا وضوء عليه إلا أن تتلطخ يده بدمها فيغسل يده. 

قال القدوري رحمه الله: وليس في مزال عن بدن ولا موطوء عليه وضوءء ولا إمرار 
ماء على موضع المزال. 

يريد به: إذا توضأء ثم قلم ظفره أو حلق شعره. وقد مرت مسألة الشعر من قبل» 
ومعنى الموطوء عليه: أن يطأ نجاسة لا يلصق به شيء منهاء وإن لصقت فعليه غسلها والله 
أعلم . 
يي ل ل 
غسل الموضع الذي شك فيه؛ لأن غسله لا يريبه وتركه يريبه» وقد قال عليه السلام: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك»”". ولأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضعء وفي شك 
من غسله واليقين لا يزال بالشك. فأما إذا كان يرى ذلك كثيراً لم يلتفت ومضى؛ لأنه 
من الوساوس» والسبيل في الوساوس قطعهاء وترك الالتفات إليها؛ لأنه لو التفت إليها 
تقع في مثل ذلك ثانياً وثالثاء فبقي في أكثر عمره في ذلك. 

قالوا: وهذا إذا كان الشك في خلال الوضوءء فأما إذا كان هذا الشك بعد الفراغ 

من الوضوء لا يلتفت إليه ومضى» وهو نظير ما إذا شك في صلاته أنه صلاها ثالثا أو 
أربعاً إن كان هذا الشك في خلال الصلاة كان معتبر وان كان بعد الفراغ من الصلاة ة لا 

يعتبر» حملاً لأمره على ما كان وهو الخروج عن الصلاة بعد التمام كذا ههنا. 

وتكلموا في قوله : وهو أول ما شك فيه > من المشايخ من قال : أراد به أول ما شك 
في عمره ومنهم من قال: أراد به أن الشك في هذا لم تصر عادة له. 


)۱( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲۵۱/۹ والبيهقي في السنن الکبری ۰۱۱۹/۱ وعبد الرزاق في 
المصنف ۰۱۱۸/۱ 

(۲) آخرجه البزار فى مسنده ۲۹۷. 

۳( آخرجه الترمذي في القيامة حدیث ۰۲۵۱۸ والنسائي في الأشربة حدیث 0۷۱۱. 


ومن شك في الحدث, فهو على وضوئهء لأنه على يقين من الطهارة» وعلی شك 
من الحدث واليقين لا يزال بالشك بالشك. 

ومن شك فى الوضوء. فهو محدث؛ لأنه على يقين من الحدث. وعلى شك من 
الوضوع قال شمس الائمة الحلواني رحمه اله لا مدخل للتحري في باب الوضوء إلا 
في فصل رواه ابن سماعة عن محمد رحمه الله: أنه إذا كان مع الرجل آنية وهو یتذکر أنه 
جلس للوضوء إلا أنه شك أنه قام قبل أن يتوضأ أو بعدما توضأ يتحرى ويعمل بغالب 
رأیه. وان شك آنه جلس للتوضو آولاً والانية هناك موضوعت فهو محدث. ولا یجوز له 
التحري قال ابن سماعة في انوادره» : وهو نظير الخلاء فإنه إذا كان يتذكر أنه دخل 
الخلاء ء للتخلي لكنه شك أنه خرج منها قبل أن يتخلى أو بعدما تخلى جعل محدثاً؛ ولا 
يجوز له التحري. ولو شك أنه دخل الخلاء أولم يدخل جاز له التحري» والعمل بغالب 
زایه وهذه رواية مستتحستة. 

وفي «المنتقى»: إبراهيم عن محمد أنه سثل عن المتيقن بالوضوء إذا لم يذكر حدثاًء 
فقال له رجل: إنك بلت في موضع كذا فشك الرجل» وقد صلى بعد ذلك صلوات» 
فقال: إذا شهد عنده عدلان قضاهاء وان شهد واحد عدل لم يقض 

وفي «الأصل» عن محمد رحمه الله: إذا وقع في قلب المتوضىء أنه أحدث وكان 
على ذلك أكثر رأیه. فأفضل ذلك أن يعيد الوضوءء وان صلى بوضوئه الأول كان في سعة 
من ذلك عندنا . 

وإن أخبره مسلم عدل رجل أو امرأة حرة أو مملوكة أنه أحدث أو رعف أو نام 
مضطجعاً لم يسع له أن يصلي حتى يتوضا؛ لأن هذا أمر من أمور الدين وخبر الواحد 
حجة في أمور الدين. 

ولو استيقن بالحدث وشك في الوضوء فأخبره عدل أنه توضأء ولج عرو اتير 
بكونه عدلاً» إلا أنه وقع في قلبه أنه صادق» وسعه أن يصلي؛ فان کان من بهذا کب 
ويدخل عليه فيه الشيطان» فاستيقن بالحدث. واستيقن أنه قعد للوضوءء فان كان أكثر 
رأيه أنه توضأ ورأى البلل سائلاً من ذكره بعد وضوئهء فان كان الشيطان يريه ذلك كثيراً 
ولا يستيقن أنه بلل ماء أو بول مضى في صلاته» ولا يلتفت إليه. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: وتأويل هذا في الذي يرى 
البلل على طرف ذكره وقد استنجى» فيحتمل أن يكون ذلك من بلل الغسل» فأما إذا علم 
الرجل أنه خرج من داخل الإحليل فعليه أن يتوضأ. 

ومن أصحابنا من قال: وان علم أنه خرج من ذكره لا ينتقض وضوءه ما لم يستيقن 
أنه بول أو مذي إذا كان قد استنجی. فقد ذكر في بعض «النوادر» أن المستنجي إذا دخل 
الماء في ذكره ثم خرج لا ينقض وضوءه» فيحتمل أن يكون هذا الخارج من ماء 
الاستنجای قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحيلة في قطع هذه الوسوسة أن ينضح فرجه 
بالمای فإذا أراه الشيطان ذلك أحاله على الماء. 


کتاب الطهارات ۷۷ 


رمد ووى الب رضي له اذأف ارشتولة الله عليه السلام كان ينضح إزاره بالماء ۳ 
توضأء وقال: نزل جبريل صلوات الله عليه وأمرني بذلك»" © قالواء هذا الاحتیال انم 
ينفعه إذا كان العهد قريباً بحيث لم يجف البلل فأما إذا مضى عليه زمان ثم رأى بللاً» 
فإنه يعيد الوضوء؛ لأنه لا يمكننا الاحالة على ذلك الماء والله أعلم. 


ومما بتصل بهذا الفصل بیان أحكام المحدث 

المحدث لا يمس المصحف ولا الدرهم الذي كتب عليه القرآن؛ لقوله تعالى: < ل 
يم الا مهرد [الواقعة: ۰۷۹ ولا بأس بأن يقرأ القرآن لما روي عن بعض الصحابة 
آن رسول الله عليه السلام: «کان لا يحجِرُهُ شيء عن قراءة لقرآن إلا الجنابت»۹. 

والمعنی في الفرق بين القراءة والمس أن الحدث حل بالید دون الفم» ولهذا یفرض 
على المحدث إيصال الماء إلى اليد ولا یفترض عليه إيصال الماء إلى الفم . وان آراد أن 
يغسل اليد ويأخذ المصحف لا يحل له ذلك؛ ادت ایشا زوالا ویوا : 

وكيا لا یحل له مس الکتابة لا یحل له مس البیاض أيضا ون لمس المصحف 
بغلافه فلا بأس بهء والغلاف الجلد الذي عليه المتصل عند بعض المشایخ» وعن بعضهم 
المنفصل کالخريطة ونحوها؛ لأن المتصل بالمصحف من المصحف. ولهذا یدخل في بیع 
المصحف من غير ذکر . 

وان مس المصحف بکمه أو ذیله لا يجوز عند بعض المشایخ؛ لأن ثیابه تبع لبدنه 
ألا تری لو قام على النجاسة في الصلاةء وفي رجلیه نعلان أو جوربان» لا تجوز صلاتهء 
ولو فرش نعلیه أو جوربیه وقام علیهما جازت صلاته وآلا تری أن من حلف لا یجلس 
على الارض فجلس علیها وبینه وبينها ثيابه يحنث في يمينه واعتبر ثوبه تبعاً له حتی لم 
تشر خاتلاه وأكثر المشایخ على أنه لا یکره و هن 9 واه سم ات یره 
باليد بلا حائل» ألا ترى أن المرأة إذا وقعت في طين وردغة! ۳ حل للأجنبي أن يأخذ 
يدها بحائل ثوب» وكذا حرمة المصاهرة لا تثبت بالمس بحائل» وفي باب اليمين المعتبر 
هو العرف» وفي العرف يعتبر الجالس في ثيابه على الأرض جالساً على الأرض . 

ويكره له مس كتب التفسيرء وكذلك یکره له مس كتب الفقه» وما هو من كتب 
الشريعة؛ لأنه لا يخلو عن آيات القرآن وان لم يكن فيها آيات 1 ] القرآن» ففيها معنى 
القرآن» والمشايخ المتأخرون وسعوا في مس كتب الفقه بالكم للبلوى والضرورة. 

وكره تعد مهنا ۲ دفع المصحف واللوح الذي عليه القرآن إلى الصبيانء وعامة 
المشایخ لم یروا به بأسا ۰ التوضو وقي التأخير تضییم القرآن» ويكره 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى الطهارة حدیث 457. 
)۲( اه این مانعه فى الطيارة یی ۵٩‏ 
(۳) الردغة: الوحل الکثیر. 

() بیاض بالأصل. 


۷۸ کتاب الطهارات 


له أن یدخل المسجد وأن یطوف بالبیت وفی الأذان روایتان وتکره الاقامة رواية واحدة» 


الفصل الثالث 


في تعلیم الاغتسال 


هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضاً . 
نوع منه في تعليم الاغتسال 
قال محمد رحمه الله: ويبدأ في غسل الجنابة بيديه» فيغسلهما ثلاثاً ثم يأخذ الإناء 


بيميئه ويفرغه على شماله حتى يغسل فرجه ثلاثاً وينقيه» وكذلك المرأة إذا اغتسلت بدأت 
وغسلت فرجهاء ثم يتوضاً وضوء الصلاة غير غسل القدمين» بقعي تا 
وماك ند كنا ثم يتنحى عن مغتسله فيغسل قلميه؛ فقد أمر بتأخري غسل القدمين 
في حق الجنب . 
«آن رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ غسل القدمین فى الوضوء)1١"‏ وروت ميمونة «آنه 
عليه السلام لم يغسل القدمین في الوضوءء بل آخره إلى ما بعد الاغتسال»" ۰*۳ وعلماؤنا 
رحمهم الله أخذوا برواية میمونة» لأن غسل القدمين قبل إفاضة الماء على رأسه لا يقبل؛ 
لأن قدميه في مستنقع الماء المستعمل» فيتنجس ثانياً وثالثاً بوصول الماء المستعمل إليه 
غسل القدمين عن الوضوءء ثم أشار ههنا إلى مسح الرأس في الوضوءء فإنه قال: يتوضاً 
وضوءه للصلات والوضوء اسم یشمل المسح والغسل جمیعا وهو ظاهر المذهب. 

- وروی الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنه لا يمسح برأسه في وضوئه؛ لأنه قد 
لزمه غسل الرأس» وفرضية المسح لا تظهر عند وجوب الغسل» والصحیح أن یمسح 
برأسه» فقد روت عائشة وميمونة رضی الله عنهما فى بیان كيفية اغتسال رسول الله عليه 
السلام أن رسول الله عليه السلام «توضأ وضوءه للصلاة ثم آفاض الماء على رأسه وساثر 
جسده و 


واسم الوضوء مشتمل على الغسل والمسح جميعاً؛ وما قال من المعنی لیس 


)۱( آخرجه البخاري في الغسل حديث ۰۲۵۹ والترمذي في الطهارة حديث ۰4۸ والنسائي في الطهارة 
حديث ۰۸6 وابن ماجه في الطهارة حديث ٠.۳۹۰‏ ۹ 

)۲( أخرجه البخاري في الغسل حديث ۰۲۵۷ ومسلم في الحیض حديث ۰۳۱۷ والترمذي في الطهارة 
حديث ۰۱۰۳ والنسائي في الغسل والتيمم حديث 418. 

. تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل‎ (r) 


کتاب الطهارات ۷۹ 


بصحیح لان تقدیم الوضوء على الافاضة يقع سنة لا فرضاً لیقال فرضیته لا تظهر 
فرضية الغسل » وان أفاض الماء على رأسه مرة واحدة تجزئه» وهذا الترتیب الذي ذكرنا 
مذکور في «الاصل». 

- وفسر في «النوادر» فقال في موضع : يتوضأ وضوءه للصلات ولا يغسل قدمیه ثم 
يبدأ بمنكبه الأيمن فيفيض الماء عليه ثلاثاً بمنکبه الأيسر ویفیض الماء عليه ثلاثأء ثم 
يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثء ثم يتنحى فيغسل قدمیه . 

قال فى «المعلى»: وقال أبو حنيفة رحمه الله: من اغتسل من الجنابة فليس عليه أن 
يضع في عينيه الماء. 

قال فى «الأصل»: والدلك فى الاغتسال ليس بشرط عندناء خلافاً لمالك؛ لأن 
الواجب بالنص التطهیر فاشتراط الدلك يكون زيادة على النص . وفى «المنتقى»: وقال 
آبو یوسف رحمه الله في «الأمالي»: الدلك في الغسل شرط . ۱ 

واذا اغتسلت المرأة من الجنابة ولم تنقض رأسها إلا أنه بلغ الماء أصول شعرها 
وأبلها وانه جائز بلا خلاف أجزأهاء هکذا ذکر في «الأصل». 

- واعلم أن ههنا فصلان : أحدهما : إذا بلغ الماء إلى أصول الشعر لما روي أن ام 
سلمة سألت رسول الله عليه السلام وقالت: «إني امرأة آشد ضفر رأسي» آفانقضها إذا 
اغتسلت؟ فقال: لا وفي حديث جابر أن النبي عليه السلام قال: ابض لحنت 
الاق أن ی هی ها اقل مغد أف تفل الما بور ال E‏ أصول 
الشعر. وقالت عائشة رضي الله عنها: «كنت آنا ورسول الله عليه السلام نغتسل من إناء 
واحد» وکان لا ينقض شعر ی 

وآما زا بلغ الماء آصول شعرها ولکن نم یدخل شعب عقاصها فقد اختلف 
المشايخ فيه قال بعضهم: لا یجزئها لقوله عليه السلام: «تحت كل شعرة جنابة» ألا 
فبلوا الشعر»"** ولم یوجد بل الشعر ههنا. 

وعن عبید الله بن عمر أنه كان يأمر جواریه بنقض شعورهن عند الاغتسال من 
الحیض والجنابة» ویژید هذا القول ما روی الحسن بن زياد عن آبی حنيفة رحمه الله أنه 
قال : تبل ذوائبها ثلاث مع کل بلة عصرة» وفائدة اشتراط العصر أن يصل الماء تحت 
فرونها . 

- سئل الفقیه أحمد بن إبراهيم عن هذه المسألة فروی عن رسول الله عليه السلام أنه 


(۱) أخرجه مسلم في الحيض حديث ۰۳۳۰ وأبو داود في الطهارة حديث ۰۲۵۱ والترمذي في الطهارة 
حديث ۵ ۰ والنسائي في الطهارة حديث ۰۲۱ وابن ¿ ماجه في الطهارة حديث 1٠٠۳‏ . 

)۲( آخرجه أبو نعيم في تاريخ م أصفهان ۰۱۲۱/۱ ۰۲۷۱/۲ وأبو عوانة في مسنده ۰۳۱۷/۱ 

(۳) آخرجه آبو داود فى الطهارة حدیث ۲۳۸. 

43 أخرجه أبو داود في الطهارة حدیث ۰۲8۸ والترمذي في الطهارة حدیث ۰۱۰۲ 


م کتاب الطهارات 


علم أم سلمة الاغتسالء وقال لها: «احثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء مع كل حثية 
عصرة»۳ قال: وفائدة اشتراط العصرة أن يبلغ الماء تحت قرونهاء قاله الراوي عن الفقيه 
على أهل المجلس يذكر هذه المسألة. 

- وقال بعضهم : يجزئها لظاهر ما روينا من حديث أم سلمة وجابر وعائشة» ولأنها 
إذا نقضت شعرها احتاجت إلى الضفر ثانياً وقال: فيلحقها بذلك حرج وربما يتأثر بذلك 
شعرهاء وفيه فساد» بخلاف اللحية لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثناء اللحية» فيجب 
إيصال الماء إليه حتى إن المرأة إذا كانت لا تتحرج في إيصال الماء إلى أثناء الشعر بأن 
كانت منقوضة الشعر يفرض عليها إيصال الماء إلى أثناء الشعرء هكذا حكى عن الفقيه 
أبي جعفر رحمه الله. وتأويل حديث جابر على هذا القول أن المراد منه إذا لم تكن 
منقوضة الشعر. 

- وأما الرجل إذا كان على رأسه شعر وقد ضفره كما يفعله العلويون والأتراك هل 
يجب عليه إيصال الماء إلى أثناء الشعر؟ فظاهر حديث جابر يدل على أنه لا يجب» وذكر 
الصدر الشهيد رحمه الله أنه يجب» والاحتياط في إيصال الماء الیه والله أعلم. 


- وسئل نجم الدين النسفي""" رحمه الله عن امرأة تغتسل من الجنابة هل تتكلف 
لایصال الماء إلى ثقب القرطء قال: إن كان القرط فيه وتعلم أنه لا يصل الماء إليه من 
غير تحريك فلا بد من التحريك كما في الخاتم» وان لم يكن القرط فيه إن كان لا يصل 
الماء إليه لا تكلف» وكذلك إن انضم ذلك بعد نزع القرط وصار بحيث لا يدخل القرط 
فيه إلا بتكلف لا تتكلف أيضاًء وان كان بحيث لو آمرّت الماء عليه دخله» ولو عدلت لم 
يدخله أمرت الماء عليه حتى یدخله ولا تتكلف إدخال شىء فيه سوى الماء من خشب أو 
كوم شال انا ند ۱ 

الأقلف إذا اغتسل من الجنابة ولم یدخل الماء داخل الجلدة جاز؛ لانها خلقت 
وقال في الأقلف إذا خرج بوله من طرف ذكره حتى صار في قلفته فعليه الوضوء. 

ذكر القاضي الإسبيجابي”' هاتين المسألتين على هذا الوجه في «شرحه» وكل 


۰۱۰ أخرجه مسلم في الحيض حديث ۰ والترمذي في الطهارة حديث‎ )١( 

(؟) النسفي: هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو حفص» نجم الدين النسفي؛ عالم بالتفسير 
والا دب والتاریخ من فقهاء الحنفية» ولد بنسف» وتوفي سنة 0۳۷ ه» له نحو مائة مصنف. منها: 
(التيسير في التفسير»» «المواقیت»» «الاشعار بالمختار من الأشعار». «نظم الجامع الصغیر» في فقه 
الحنفية» «قيد الأوابدا» «تاريخ بخاری»» وغير ذلك كثير (الفوائد البهية» ص۰۱۹ الجواهر المضيئة 
۱ لسان الميزان ۰۳۲۷/6 إرشاد الأريب 5/ 07). 

000 الإسبيجابي : هو علي بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد السمرقندي» شيخ الإسلام» علاء 
الدين الفقيه الحنفي» الشهير بالإسبيجابي (بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وكسر الباء الموحدة» 
له سن افد ومبيواء)+ ولد سنة ۲ ی وتوفي سنة 570 ه» من مصنفاته : «شرح مختصر 


واحدة ترد اشکالاً علی کی والجواب فی هان المسألتین على هذا الوجه منقول 
عن ابن سلمة رحمه الله + وذکر فی آخر «النوادر» قبیل باب التأویلات عن الفقیه أب بکر 
رحمه الله أن الأقلف إذا لم يدخل الماء داخل الجلدة» ففي الغسل لا یجزثه وفي 
الوضوء يجزئه» وجعله کالمضمضة والاستنشاق والله علم . 
نوع منه في بیان فرائضه وسننه 

- والفرض فيه أن يغسل جمیع بدنه ویتمضمض ویستنشق» والمضمضة والاستنشاق 
فرضان في الغسل» نفلان في الوضوء والاصل فيه قوله عليه السلام: «تحت کل شعرة 
i‏ وال وفي الأنف شعر وفي الفم كبر اناا هراب ۳: 
البشرة اسم لجلدة تة تقي اللحم من الأذى» ولأن الأنف والفم عضوان يمكن إيصال الماء 
E‏ فيجب في الغسل عن الجنابة كما في سائر الأعضاء وهذا لأن 
الواخب تطهیره البدن» قال اعمال + «وإن کت جثبا اهر [المائده: اواس البدن 
یتناول الكل الا ما لا یمکن إيصال الماء إليه يسقط اعتباره لمکان الضرورة فأما إذا آمکن 
إيصال الماء إلى هذین العضوین من غير حرج لا ضرورة إلى إسقاط اعتبارهما. آما في 
الوضوء الواجب غسل الوجه. والوجه اسم لما یواجه الناظر والمواجهة لا تقع بباطن الفم 
والأنف. 

وتقديم الوضوء على الاغتسال في الجنابة سنة» وليس فرضاً عند علمائنا رحمهم 
اش حتی إنه نوم یتوضأاً وأفاض الماء علی رأسه وسائ جسده لاا أجزأه إذا کان قد 
تمضمض واستنشق 

دمحل عدر e Se E‏ 
مقام المضمضة؟ كان الفقيه أحمد بن إبراهيم يقول لعمرو هكذا كان جواب الشيخ الامام آبي 
بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله [۹ب/ ۱] حسب ما بلغ : إذا تمضمض يجوز» وما 
لا فلا وبنحوه روی الحاکم الشهید رحمه الله في «المنتقی» عن محمد» والذي روي عنه 
جنب شرب الماء قال : إن كان الشرب أتى على جميع فمه يجزئه عن المضمضمتة ون كان 
مص الماء مصأً > فلم يأت على جميع فمه لم تجزئه عن المضمضمة . 


= الطحاوي» ف في الفروع» «كتاب الزاد»» (كشف الظنون 2791//6 الأعلام ۶ الجواهر المضية 
۲ معجم المژلفین ۷/ ۰۸۳ الفوائد البهية ۱۲6). 

(۱) تقدم الحدیث مع تخریجه قبل قلیل . 

(؟) ابن الأعرابي: هو محمد بن زياد الکوفی البغدادي» المعروف بابن الأعرابی آبو عبد الله اللغوي 
المتوفی سنة ۲۳۱ ه» له من المصنفات: «تاریخ القبائل»» «کتاب الألفاظ»» «کتاب الأنواء»» «کتاب 
تفسیر الأمثال»» «کتاب الخیل»» «کتاب الذیاب» «کتاب صفة الخیل»۰ «کتاب صفة الزرع»۰ «کتاب 
کرامات الأولياء»» «کتاب معانی الشعرا» «کتاب النبات»۰ «کتاب نسب الخیل» «کتاب النوادر»» 
«کتاب نوادر بني فقعس»» «کتاب نوادر الزبيريين». (کشف الظنون /٩‏ ۰۱۲ سير أعلام النبلاء ۱۰/ 
۷ الاعلام ۰۱۳۱/۲ معجم الملفین ۱۱/۱۰). 


وفي «نوادر هشام»: جنب تمضمض وأدار الماء» قال: إن أصاب ذلك الفم كله 
أجزأه قال هشام: قلت لمحمد رحمه الله: إن أبا يوسف قال: لا يجزئه إلا أن یمجه 
قال محمد: قال أبو يوسف: یجزئه إذا أصاب الفم کله» وعن بعض مشايخنا : : إن الرجل 
إذا كان عالماً لا یجزئهی. وان كان جاهلاً أجزأه» فإنه إذا كان عالماً يمص الماء مصآءٍ 
وليس فيه مبالغة» فلا يصل الماء إلى جميع فمه وإذا كان جاهلاً يغب الماء غبا 
والتقريب ما ذكرنا. وفي «واقعات الناطفي»: أنه لا يجزئه كيف ما شرب ما لم يمجه. 

وإذا اغتسل من الجنابة وبقي بين أسنانه طعام ولم يصل الماء تحته جاز؛ لأن ما 
بين الأسنان رطب» فلا يمنع وصول الماء إلى ما تحته» وذكر الناطفي في «واقعاته» أنه لا 
يجزئه ما لم يقلع ذلك الطعام ويجري الماء عليه. 

وإذا كان على ظاهر بدنه جلد سميك أو خبز ممضوغ قد جف واغتسل ولم يصل 
الماء إلى ما تحته» لا يجوز ولو كان مكانه خرء ذباب أو برغوث وباقي المسألة بحالها 
جازء وقد مر هذا في فصل الوضوء. 

والمرأة إذا عجنت وبقي العجين في ظفرها فاغتسلت من الجنابة لم یجزء ولو بقي 
الدرن جاز يستوي فيه القروي والمدني عند عامة المشايخ وهو الصحیح وقد مرت هذه 
المسألة في فصل الوضوء أيضاء وذكرنا ثمة قول الإمام الزاهد الصفار رحمه الله. 

نوع منه في بيان أسباب الغسل 

فنقول أسباب الغسل ثلاثة: الجنابة» والحیض, والنفاس» وهذا النوع لبيان الغسل 
عن الجنابة وأحكامهاء ومسائل الحيض والنفاس تأتى فى آخر الباب فى فصل على حدة 
إن شاء الله تعالی فتقول : الجنابة تثبت بشيئين: ٠‏ ۱ 

آحدهما : انفصال المني عن شهوة والثاني: الایلاج في الادمي واختلفت عبارة 
أصحابنا رحمهم الله في الایلاج الذي تثبت به الجنابة» فالمروي عن محمد رحمه الله: 
أنه إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة إنه يجب الغسل» والمروي عن أبي يوسف أنه إذا 
توارت الحشفة في قبل أو دبر من الآدمي يجب الغسل على الفاعل والمفعول به أنزل أو 
لم ينزل. 

والكرخي في «كتابه» يقول في الإيلاج في أحد السبيلين: إذا توارت الحشفة يوجب 
الغسل على الفاعل والمفعول به أنزل أو لم ينزل» وهذا هو المذهب لعلمائنا رحمهم الله 
فوجوب الغسل عند علمائنا رحمهم الله غير مقصور على التقاء الختانين» فإن الإيلاج في 
الدبر يوجب الغسل عليهما بالاجماع وان لم يوجب التقاء الختانين والإيلاج في البهيمة 
لا يوجب الغسل الا بالانزال؛ لأنه ناقص في قضاء الشهوة» فأشبه الاستمتاع بالکف» 
وذلك لا يوجب الغسل بدون الإنزال كذا ههنا. 

الإيلاج في الميتة بمنزلة الإيلاج في البهائم لا يوجب الغسل ما لم ينزل والإيلاج 
في الصغيرة التي لا يجامع مثلها لا يوجب الغسل هكذا ذكر في «الأجناس»» وفي 
«شرح الشافي» في كتاب الحدود أن عليه الغسل ون لم ينزل. 


کتاب الطهارات ۸۳ 


وفى «الفتاوى»: إذا أتى امرأته وهي بکر» فلا غسل عليه ما لم ينزل» لأن البکارة 
السبب في حقهاء وكذلك إذا كانت ثيباً ولم يوار الحشفة فلا غسل عليه ما لم ينزل ولا 
غسل عليها أيضا لما قلناء وقال محمد رحمه الله: في البكر إذا جومعت فيما دون الفرج 
فدخل من مائه فرجها: فلا غسل عليها؛ لأن الغسل إنما يجب بالتقاء الختانين أو بنزول 

غلام ابن عشر سنين جامع امرأته البالغة» فعليها الغسل لوجود السبب في حقها 
وهو مواراة الحشفة بعد توجه الخطاب. ولا غسل على الغلام لعدم الخطاب إلا أنه يؤمر 
بالغسل تخلقاً واعتباراً كما یژمر بالصلاة تخلقاً واعتبار ولو كان الرجل بالا والمرأة 
صغيرة يجامع مثلها فعلى الرجل الغسل» ولا غسل علیها لوجود السبب في حقه وانعدام 
السبب في حقهاء وجماع الخصي يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به لوجود السبب 
هو مواراة الحشفة. 


والكافر إذا أجنب ثم أسلم ففي وجوب الغسل عليه اختلاف المشايخ» قال بعضهم 
يجب وإليه أشار محمد رحمه الله في «السير الكبير»» والمذكور في «السير»: وينبغي 
للرجل إذا أسلم أن يغتسل غسل الجنابة» وعلل فقال؛ لأن المشركين لا يغتسلون من 
الجنابة ولا یدرون كيف الغسل في ذلك» وإنما أراد بما قال والله أعلم: إن من المشركين 
من لا يدين الاغتسال من الجنابة» ومنهم من يدين كقريش وبنو هاشم عامتهم توارثوا من 
إسماعيل عليه السلام إلا أنهم لا یدرون كيفيته» فكانوا لا يتمضمضون ولا يستنشقون» 
وهما فرضان ألا ترى فريضة المضمضمة والاستنشاق فى الاغتسال قد خفى على كثير من 
العلبای کیب على ان ۱ ۱ 


على أن ما آشار إليه فى «الکتاب» لا یخلو عن أحد شیئین: ما لا یغتسلون عن 
الجتابة آو یفتسلون عنها؛ ولکن لا بدرون کیفیتها وأي ذلك ما كان یومرون بالاغتسال 
بعد الاسلام لبقاء حکم الجنابة. 

ثم فیما ذکر محمد رحمه الله بيان أن صفة الجنابة تتحقق في حق الکفار عند وجود 
سببهاء وبه تبين أن ما ذکر بعض مشایخنا أن الغسل بعد الاسلام مستحب» وذلك في حق 
من لم يكن قبل ذلك آجنب. وبه تبين أن ما قال بعض المشایخ بأن الجنابة في حق الکفار 
لا توجب الاغتسال بعد الاسلام لأن الكفار غير مخاطبين» غير سديد. 

وهذا فصل اختلف فيه المشايخ؛ لأن الكفار هل يخاطبون بالشرائع أو لا يخاطبون 
بها؟ فمن قال: يخاطبون بهاء يقول: الغسل يجب عليه في حال كفره ولهذا لو أتى به 
یصح. ومذا ظاهر» ومن قال بأنهم لا یخاطبون بها» لا ينيغي أن یقول: بوجوب الغسل 
بعد الاسلام» ولذلك وجهان: 


۸ کتاب الطهارات 


آحدهما: أن الاغتسال لا يجب بالجنابة لیقال انه وقت وجوب الاغتسال غير 
مخاطب في الشرائع؛ انما وجوبه بارادة الصلاة وهو جنب كما أن الوضوء لا يجب 
بالحدث. وإنما يجب بارادة الصلاة وهو محدث, قلنا: وهو عند إرادة الصلاة جنب 
مسلمء فلذلك يلزمه الاغتسال. 

والثاني : أن صفة الجنابة مستدامة» فاستدامتها بعد الإسلام كإنشائهاء ولهذا قلنا: 
لو انقطع دم الحيض قبل أن تسلم ثم أسلمت لا يلزمها الاغتسال؛ لأنه لاستدامة للانقطاع 
حتى يجعل دوامه کابتدائه» فلم يوجد سبب وجوب الاغتسال في حقها بعد الإسلام لا 
حقيقة ولا حكماًء فلا يلزمها الاغتسال. فظهر الفرق على هذا المعنى بين الكافر إذا 
أجنب ثم أسلم وبين الكافرة إذا حاضت وانقطع دمها ثم أسلمت. هذا هو الكلام في 
طرف الإيلاج. 

جئنا إلى طرف انفصال المني؛ يجب أن يعلم بأن المني ماء دافق خاثر أبيض ينكسر 
منه الذكر هو المذكور في عامة الكتب» وزاد في «الشافي»: ويخلق منه الولد» فمتى كان 
حرکته - يعني مفارقته عن مکانه - وخروجه عن شهوة سواء كان بمس أو نظر أو فكرة» 
أو ما آشبه ذلك من الملاقاة وغیرها يجب الغسل بلا خلاف» ومتی كان مفارقته عن مکانه 
وخروجه لا عن شهوة لا یوجب الغسل عند علمائنا المتقدمین وعامة مشایخنا المتأخرين. 

وحكي عن عیسی بن آبان رحمه الله أنه قال : : يجب الغسل بخروج المني على کل 


حال. وهو قول الشافعي: حتى أن من حمل شيئاً» فسبقه المني» » فلا غسل عليه عند 
علمائنا المتقدمين وعامة المتأخرين» خلافاً لعيسى والشافعى . وكذلك الرجل إذا أصاب 


[١٠1/١]الضرب‏ ظهره فسبقه المنى لا غسل عليه عند عامة علمائنا المتقدمين» وعامة 
المتأخرين خلافاً لعيسى والشافعي. - 

ومتى كان مفارقته عن مكانه عن شهوة وخروجه لا عن شهوة» فعلى قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله يجب الغسل» وعلى قول أبى يوسف لا يجب الغسل» فالعبرة عند 
أبي حنيفة ومحمد لانفصال المني عن مكانه على وجه الدفة, والشهوة» لا لظهوره على 
وجه الشهوت وعند أبي يوسف العبرة لخروجه وظهوره على وجه الشهوة. وثمرة الخلاف 
تظهر في مسائل : 

إحداها : إذا استمتع بالكف فلما انفصل المني عن مكانه عن شهوة ة أخذ باحلیله 
كن سكت الور تحرج N‏ » فعلى قول أبي حنيفة ومحمد يجب الغسل» > خلافاً 

الثانية : إذا جامع امرأته فيما دون الفرج ثم انفصل المني عن مكانه عن شهوة أخذ 
باحلیله حتی سكنت شهوته ثم خرج المني» فعلی قول آبي حنيفة ومحمد يجب الغسل» 
خلافاً لأبي یوسف . 

الثالثة : إذا احتلم فلما انفصل المني عن مکانه عن شهوة استبقظ وآخذ باحلیله حتی 
انکسرت شهوته ثم خرج المني. 


کتاب الطهارات Ao‏ 


الرابعة: إذا جامع امرأته واغتسل قبل أن یبول ‏ ثم سال منه بقية المني وجب الغسل 
عندهماء وكذلك إذا خرج مذي N‏ بال ثم اغتسل أو نام ثم خرج 
المني أنه لا غسل عليه. 

وفي «الأجناس»: لو جامع واغتسل قبل أن يبول وصلی؛ ثم بال فإنه يعيد الخسل 
عندهما ولا يعيد الصلاة بلا خلااف» وإذا بال فخرج من ذكره مني » فان كان ذكره منتشراً 
فعليه الغسل» ون كان متکسرا فيله الوضوهء: 

وفي «(مجموع النوازل»: المرأة؛ إذا اغتسلت بعدما جامعها زوجها ثم خرج منها 
مني الزوج» فعليها الوضوء دون الغسل؛ لأن الخارج ليس ماءها بل هو حدث. 


ومما يتصل بطرف خروج المني مسائل الاحتلام 


إذا استيقظ الرجل ووجد على فراشه بللاً وهو يذكر احتلاماً» إن تيقن أنه مني أو 
ی اع عقف رويك ی أو ع ع تقول اليا + وس فا فا يداي ی 
بالمذي بل فيه إيجاب الغسل بالمني؛ لأن سبب خروج المني قد وجد وهو الاحتلام؛ 
فالظاهر خروجه إلا أن طبع المني الرقة بإطالة المدة» فالظاهر أنه مني إلا أنه رق قبل أن 
یستیقط ‏ وإن تيقن أنه ودي لا غسل عليه . 

وان رأى بللاً إلا أنه لم یتذکر الاحتلام فان تیقن أنه مذي لا يجب الغسل؛ لأن 
سبب خروج المني ههنا لم يوجدء فلا یمکن أن يقال بأنه مني ثم رق لطول المدة بل هو 
مذي حقيقة. والمذي لا یوجب الغسل وان شك أنه مني أو مذي» قال آبو یوسف 
رحمه الله: لا یوجب الغسل حتی يتيقن بالاحتلام وقالا يجب الغسل» هکذا ذکر شيخ 
الاسلام رحمه ألله . 


وإذا تذکر الاحتلام ولم ير بللاً فلا غسل عليه لظاهر قوله عليه السلام: «من احتلم 
ولم ير بللاً فلا شيء عليه»”''» قال القاضي الامام آبو علي النسفي رحمه الله: ذکر هشام 
فى انوداره» عن محمد رحمه الله : إذا استیقظ الرجل فوجد البلل في احلیله ولم يذكر 
حلماً إن كان ذكره منتشراً قبل النوم» فلا غسل عليه» إلا إذا تيقن أنه مني؛ وإن كان ذكره 
ساکناً قبل النوم فعليه الغسل» قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : هذه المسألة يكثر 
وقوعها والناس عنها غافلون» فيجب أن تحفظ . 

- إذا نام الرجل قاعداً أو قائماً أو ماشياً ثم استيقظ ووجد بللاً فهذا وما لو نام 
مضطجعا سواءء وإذا احتلم الرجل وانفصل المني عن مكانه إلا أنه لم يظهر على رأس 
الإحليل» فلا غسل علیه» لأن الخروج بهذا لا يتحقق» ألا ترى أنه لا يلزمه الوضوء 
بنزول البول إلى هذا الموضع 


.1۱۲ أخرجه ابن ماجه فى الطهارة حديث‎ )١( 


المرأة إذا احتلمت» ولم تر ب بللاً روي عن محمد رحمه الله في غير رواية الأصول 
أنها إذا تذكرت الاحتلام والإنزال والتلذذ فعليها الغسل وان لم تر بللاً» وبه أخذ بعض 
المشايخ» قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ولا يؤخذ بهذه الرواية؛ لأن النساء 
يقلن: إن مني المرأة يخرج من الداخل كمني الرجل؛ وفي ظاهر الرواية: أنه يشترط 
الخروج من الفرج الداخل إلى الفرج الظاهر لوجوب الفسل» حتى لو انفصل منها عن 
مكانه ولم يخرج عن الفرج الداخل إلى الفرج الخارج لا غسل عليهاء وبه كان يفتي الفقيه 
أبو جعفرء والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليهما: 

وفي «صلاة ابن عبد الله»: امرأة قالت الب کی با سو نكن الکو مرا 
وأجد في نفسي ما أجد لو جامعني زوجي. وذكر وجب أنه غسل عليها. 

رجل وامرأة ناما واستيقظا وجدا منياً بينهما وكل واحد منهما ينكر الاحتلام وينكر 
أن المني منه» كان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يقول: 
بوجوب الغسل عليهما وهو الاحتياط؛ ومن المشايخ من قال: إن كان ذلك الماء غليظاً 
آبیض فهو من الرجل» وإن كان رقيقاً أصفر فهو من المرأة» ومنهم من علل إن وقع طولاً 
فهو من الرجل وان وقع مدوداً فهو من المرأة. 

الرجل إذا صار مغشياً عليه ثم أفاق ووجد مذياً على فخذه أو ثیابه» فلا غسل 
عليه» وكذلك السكران إذا أفاق ووجد مذياً على فخذه أو وبه. فلا غسل عليه» وليس 
هذا كالنوم والله تعالى أعلم. 

نوع منه في سبب وجوب الاغتسال 

اختلف المشايخ في سبب وجوب الاغتسال» قال بعضهم: سبب وجوبها الجنابة» 
وقال بعضهم: سبب وجوبها إرادة ما حرم عليه بسبب الجنابة» وسيآتي بیان ما حرم عليه 
بسبب الجنابة في النوع الذي يلي هذا النوع . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: أدنى ما يكفي في غسل الجنابة من الماء صاع 
لحديث جابر رضي الله عنه: أن رسول الله وا «کان يغتسل بالصاعء فقيل له: إن لم 
يكف؟ فغضب قال: لقد كفى من هو خير منكم» وأكثر شعراً» والصاع ثمانية أرطال» كل 
رطل نصف مَنّ» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: الصاع خمسة أرطال وثلث رطل؛ وهو قول الشافعي» وسيأتي 
بيان ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله وهذا التقدير لماء الإفاضة فإن أراد تقديم الوضوء 
زاد مداًء وكل ذلك ليس بتقدير لازم بل يستعمل من الماء بقدر ما يقع عنده أنه حصل 
التطهيرء ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كنت أنا ورسول الله عليه السلام نغتسل من إناء واحد» وکنت آقول له: آبی لي 


() بياض بالأصل. 


وهو يقول لي : ابي لي»۳*. 

وإذا أجنبت المرأة ثم أدركها الحيض فهي بالخيار إن شاءت اغتسلت؛ لأن فيه 
زيادة تنظيف وإزالة أحد الحدئین» وان شاءت أخرت الاغتسال حتى تطهر؛ لأن الاغتسال 
للتطهير حتى تتمكن من أداء الصلاة» ألا ترى أن الجنب إذا آخر الاغتسال إلى وقت 
الصلاة لا يأثم» دل أن المقصود من الطهارة الصلاة» ومن لا يتمكن من الصلاةء فكان 
لها أن لا تغتسل . 

وفي صلاة «فتاوى أبي الليث»: ثمن ماء الاغتسال على الزوج» وكذا ماؤها عليه 
غنية كانت أو فقيرة. وفي وصايا الطحاوي: روي عن محمد بن سلمة أن على الزوج 
الماء الذي تغسل المرأة [به] ثوبها أو بدنها من الوسخ» وليس عليه أن يشتري لها ماء 
الوضوء والغسل كما لا يلزمه الدواء» قال محمد: وهكذا قول أصحابنا رحمهم الله؛ وقد 
قيل : ينبغى أن يجب عليه ماء الاغتسال» ولا يجب عليه ماء الوضوء؛ لأنه سبب لوجوب 
الاغتسال عليهاء وليس سبباً لوجوب الوضوء عليهاء بل وجوب الوضوء بإيجاب الله 
تعالی» وينبغي للجنب أن يدخل أصبعه في سرته إلا إذا علم أنه يصل الماء إليها من غير 
إدخال الأصبعء فحينئل لا يلزمه ذلك. 

المرأة إذا أجنبت ثم أدركها الحيض أو الحائض إذا أجنبت ثم طهرت حتى وجب 
عليها الاغتسال» فهذا الاغتسال يكون من الجنابة أو الحيض؟ حكي عن الشيخ الامام 
الزاهد أبي محمد عبد الرحيم بن محمد الكرميني رحمه الله أنه كان يقول: اختلفت 
عبارات أصحابنا رحمهم الله : وظاهر الجواب أن الاغتسال يكون منهما جمیعاً . وقال أبو 
عبد الله الجرجاني: يكون من الأول» ولا يكون من الثاني» وكذلك الرجل إذا رعف ثم 
بال» فإن الوضوء يكون من الأول لا من الثانى على قوله [۱۰ب/۱] وقال الفقيه أبو 
جعفر الهندواني رحمه الله: إن كانا من جنسين متحدين يكون من الأول لا من الثاني 
كما إذا بال ثم بال أما إذا كانا من جنسين مختلفين» فإنه يكون منها جميعاء كما إذا رعف 
ثم بال. 

وروي عن خلف بن أيوب أنه كتب إلى محمد بن الحسن رحمه الله يسأله عمن 
رعف ثم بال إن الوضوء يكون من الثاني أو من الأول؟ فكتب إليه أن الوضوء يكون 
منهماء ولهذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله في غير رواية الأصول أن الوضوء يكون منهما 

وثمرة الخلاف إنما تظهر بمسألة» وصورتها: إذا قال الرجل: إن توضأت من 
الرعاف فامرأته طالق» فرعف ثم بال ثم توضأء فإنه يقع الطلاق عليها على الأقوال كلها 
أما على أبى عبد الله الجرجانى؛ لأنه وجد الرعاف آولا وأما على قول الفقيه أبى جعفر 
وهو رواية عن آبي اة بر متخ رحمهما ال فلأن الوضوء منهما وأما إذا بال ثم 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الصغیر ۰۲۱۳/۱ والحميدي في مسنده ۰۱5۸ 


رعف ثم توضأء فعلی قول أبي عبد الله الجرجاني لا يقع الطلاق عليها في هذه الصورة لان 
شرط وقوع الطلاق علیها الوضوء من الرعاف والوضوء ههنا وقع من البول عنده ولانه هر 
الأول وعلی الا قوال الأخر یقع الطلاق؛ لأن على الاقوال الأخر الوضوء منهما 

- قال الشیخ الامام الزاهد عبد الرحیم رحمه الله: كنا نقول: الوضوء یکون بأغلظها 
حتی إن الرجل إذا رعف ثم بال فالوضوء یکون منهما لاستوائهما. فأما إذا رعف ثم 
آجنب أو بال ثم أجنب فالوضوء الذي یکون في الاغتسال من الجنابة لأنها أغلظ. ثم 
وجدنا رواية أبي حنيفة: أن الوضوء منهما . فرجعنا عن ذلك وآخذنا بقول آبي حنيفة وال 
أعلم . ۱ ۱ 

- ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرحه»: أن الاغتسال 
على أحد عشر نوعاً خمسة منها فريضة: الاغتسال من الحيض والنفاس». ومن التقاء 
الختانين» وغيبوبة الحشفة» ومن الاحتلام إذا آنزل» ومن , إنزال المني عن شهوة دفعاً. - 
وأربعة منها سنّة: غسل یوم الجمعة وفي العیدین والغسل یوم عرفة عند الاحرام. 3 
منها واجب وهو غسل المیت حتی لا تجوز الصلاة عليه قبل الغسل» والاخر مستحب 
وهو الکافر إذا آسلم» يريد بها : إذا لم يجنب قبل الاسلام فاٍنه یستحب له أن يغتسل . 

وههنا فصل آخر» أن الکافرة إذا أسلمت بعدما انقطع دم الحيض والنفاس فانه 
یستحب لها أن تغتسل» ولا يجب علیها ذلك» وان كان انقطاع الدم بعد الاسلام فرض 
علیهم الغسل . ۱ 

- والکافر إذا أجنب قبل الاسلام فقد ذکرنا أن في وجوب الغسل عليه اختلاف 
المشایخ وذکرنا أن الصحیح أنه يجب وفرقنا بين الحیض وبين النفاس . وههنا فصلان 
آخران: أحدهما : الصبي إذا بلغ بالاحتلام. والثاني : الصبية إذا بلغت بالحیض هل يجب 
علیهما الغسل؟ وفي الفصلین جميعاً اختلاف المشایخ والاحتیاط في القول بالوجوب وال 
أعلم . 

ومما يتصل بهذا الفصل بيان أحكام الجنابة 

وإنها كثيرة: منها حرمة 0 لقوله تعالى: #وَّلَا جنْجا الا عاږی سيل معطوفاً 
على قوله : لا ترا الصكلزة وانشر شكرئ »4 [النساء: 47]. 

ومنها دخول المسجد وانها ثابتة بالستة عندنا وهو قوله عليه السلام: «ني لا آحل 
المسجد لجنب ولا حائض». وعند الشافعي بالکتاب وهو قوله تعالی: ولا ُنبا الا 
ارق سا 4 اتانيه ۵۳ ی جو له لجرل فی المد هیده على سبیل العیوو دون 
القعود. ١ ١‏ 

- وعندنا لا يجوز له الدخول في المسجد أصلاً لا للعبور ولا للقعود لأنه لا فصل 


.۲۳۲ أخرجه أبو داود فى الطهارة حديث‎ )١( 


في السنة» والمراد من قوله تعالی : إلا عارى سيل عندنا: المسافرون. سماهم الله 
تعالی بهذا الاسم لعبورهم على السبیل» كما تست السبیل في المرور في 
اليل 

- ومنها حرمة الطواف بالبیت؛ لأن البيت في المسجد ولا يحل له الدخول في 
المسجد فلا يحل له الطواف ضرورة. ومنها حرمة قراءة القرآن فقد روى ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله يي كان نهى الجنب عن قراءة القرآن۲۳. وروي أن رسول الله كَل 
كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة "۳ الآية وما دونها في تحريم القراءة 
سواء عند الكرخي؛ لأن الكل قرآن. وقيد الطحاوي حرمة القراءة بآية تامة؛ لأن المتعلق 
بالقراءة حكمان: أحدهما: جواز الصلاة به والثاني: حرمة القراءة على الجنب في أحَد 
حكمين وهو جواز الصلاة يفصل بين الآية وما دونها . 

فكذلك في الحكم الآخر وهو حرمة القراءة على الجنب وهذا إذا قصد القراءة 
فان لم يقصدها فلا بأس به نحو قوله: الحمد لله على سبيل الشكر. وكذلك إذا قال بسم 
ال الرحمن ¿ الرحيم إن قصد القراءة يكره» وإن قصد به افتتاح الكلام لا يكره وكذلك إذا 
ذکر دعاء في القرآن وهو آية تامة يريد به الدعاء لا یکره . 

ولا یکره له قراءة دعاء القنوت فى ظاهر مذهب أصحابنا لأنه لیس بقرآن. وعن 
متشه رھ الله ند بکرم لته فرآن ید بعش ا بالقر ان لان 
التهجي بالقرآن لیس بقراءة القرآن. ویکره له قراءة التوراة والزیور والانجیل . ذکر الفقیه 
آبو الليث رحمه الله في «الفتاوى» SS‏ 

من القرآن ولا الدرهم المكتوب [عليه] سورة الاخلاص لقوله تعالى: لا یمه | 
المطهرونَ [الراقعة: ۷۹]. 

اوقت وسول الله که إلى عفن الفا :للا جسن القر ان حاتفن ولا ج . 
وکما لا يحل له مس الكتابة لا يحل له ميس" البيا فين واو م الف و وا 
به. والكلام في الغلاف في حق الجنب نظير الكلام فيه في حق المحدث. وإذا مسه بكمه 
أو ذيله فهو على الاختلاف الذي ذكرنا في المحدث. 

- وإذا أراد أن يغسل الفم ويقرأ القرآن أو يغسل اليد ويمس المصحف. فانه لا يحل 
له القراءة والمس لان الجنابة لا تتجزاً زوالاً كنا لا عجرا ثبوتاً. ویکره من کتب التفسیر 
ومس کتب الفقه وما هو من کتب الشريعة» وقد ذکر هنا الوجه في حق المحدث 
والمشایخ المتأخرون توسعوا في مس کتب الفقه. ۱ 


)1( آخرجه الترمذي في الطهارة حديث ۰۱۳۰ وار بن ماجه في الطهارة» حديث ۵۹7۲. 
)۲( أخرجه أبو داود فى الطهارة حديث ۰۲۲۹ وأحمد فى المسند ٤ 4/١‏ 


(۳) آخرجه الدارمي ۲/ ۰۱۲۱ والبيهقي في السنن الکبری ۰۸۸/۱ ۳۰۹ والطبراني في المعجم الکبیر 
رم 


۹۰ کتاب الطهارات 


- ويكره له كتابة القرآن عند محمدء وهو قول الشعبي"؟ ومجاهد"* وابن المبارك" 
لأنه في حکم الماس للصحيفة. وبقوله أخذ الفقیه أبو الليث رحمه ال وکذلك الفقیه آبو 
جعفر آفتی بقوله الا أن یکون آقل من آية» وعن آبي یوسف أنه لا باس به إذا كانت 
الصهيفة على الأ ن لمكن بيجا دل الأعران او رة جردا ا اواد 
الجنب الأكل فينبغي له أن يغسل يديه ثم يتمضمض ثم يأكل والله أعلم . 


الفصل الرابع 
في المياه التي يجوز التوضؤ بها والتي لا يجوز التوضؤ بها 


- هذا الفصل يشتمل على آنواع : 
نوع منه في الماء الجاري 

ویجوز التوضو بالماء الجاري» ولا یحکم بتنجسه لوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير 
طعمه أو لونه أو ريحه» وبعدما تغیر آحد هذه الأوصاف وحکم بنجاسته لا یحکم بطهارته 
ما لم يزل ذلك التغير بأن يزاد عليه ماء طاهر حتى نزيل ذلك التغير» وهذا لأن إزالة عين 
النجاسة عن الماء غير ممكن فيقام زوال ذلك التغير الذي حكم بالنجاسة لأجله مقام زوال 
عين النجاسة . 

- والدليل على أن العبرة فى الماء الجاري لتغير إحدى الأوصاف التي ذكرنا ما ذكر 
محمد رحمه الله فى كتاب الأشربة: إذا صب حب من الخمر فى الفرات ورجل أسفل منه 
يتوضأ به أجزأه إذا لم تتغير إحدى أوصاف الماء. 

بعد هذا الكلام في تحديد أدنى ما يكون من الجريان في حق جواز الوضوء وقد 
اختلف المشايخ فیه» قال بعضهم: إذا كان يذهب بالنجاسة قبل اغتراف الغرفة الثانية فهو 
ماء جا 

جار. 


- وقال بعضهم: إذا كان بحال لو ألقي فيه تبن أو ورق يذهب به فهو جاري. وقال 


)١(‏ الشعبى: هو عامر بن شراحيل الشعبی المتوفى سنة ۱۰۳ هب صنف «الكفاية في العبادة والطاعة». 
(کشف الظنون ۵/ 1۳۵). ۱ 1 

(۲) مجاهد: هو مجاهد بن جبیر المخزومي آبو الحجاج المقري المكي» مولی عبد الله بن السائب» 
وقیل : مولی السائب بن أبى السائب» فقیه محدث تابعي ثقة» توفي بمكة سنة ۰۱۰۲ وقیل : ۱۰۳ هب 
وقیل : 6 هد صنل اتن اقرا انما التابعين ۳۳۱ کشف الظنون 5/ 8). 

(۳) ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي تلميذ الامام أبي حنيفة» ولد سنة 
۸ ه» وتوفي سنة ۱ ه (الجواهر المضية ۰۳۲۶/۲ الفوائد البهية ۰۱۰۳ سير أعلام النبلاء ۸/ 
(TAY‏ . 


کتاب الطهارات ٩۱‏ 


بعضهم : : إذا كان بحال لو اغترف المتوضیء فى ي أعمق موضع من الجدول انقطع جریانه 
ثم امتلأ 11 اب/۱] حتی يجري فهو ليس بجار وان لم ینقطع فهو جار وقال بعضهم : إن 
كان بحال لو وضع إنسان يده عليه عَرْضاً فقطع الجري فهو لیس بجار وان كان بخلافه 
فهو جار» وهذا القائل لا يشتر ترط. 

- قال بعضهم: إن كان بحال لو رفع باليد حسر ما تحته وينقطع الجريان فهو ليس 
بجار ون كان بخلافه فهو جارء وهذا القائل لا يشترط الاغتراف من أعمق المواضع إذا 
كانت النجاسة غير مرئية فان كانت النجاسة مرئية فلا يتوضاً من الموضع الذي فيه النجاسة 
وإنما يتوضأ من موضع آخرء هكذ قاله بعض المشايخ. وبعض المشايخ قالوا: إن توضاً 
من الموضع الذي وع فیه النجاسة بقرب النجاسة جاز إذا لم يتغير اد آوصاف الماء. 

- وإذا جلس الناس صفوفاً على شط نهر وتوضووا بمائه جاز وهو الصحیح» وفي 
«النوازل» : ٍذا کانت میاه تجري شصينا فأراد انسان آن یتوضاً منه فان كان وجهه إلى مورد 
الماء پجوز وان كان وجهه إلى مسیل الماء لا يجوز إلا أن يمكث بين كل غرفتین مقدار 
ما يذهب الماء بغسالته» قالوا: ودلت المسألة على فضيلة أهل یه 
طهارة عالمهم و باطنهم . 

وفي «نظم الزندويستي» إذا توضاً في الماء الجاري وهو كثير أو قلیل فالافضل أن 
یجعل یمینه إلى آعلی الماء» يعني إلى مورد الماء ويأخذ الماء من الأعلی» وان لم یفعل 
کذلك وجعل یمینه أسفل الماء يعني إلى مسیل الماء وأخذ الماء من الأسفل ففي الماء 
الكثير يجوز وفي الماء القلیل ينبغي أن يتوضأ على التأني والوقار تن تن عه ماه 
المستعمل وهذا إذا كان الماء لا يجري جریا عاجلاً . 

وآما |ٍذا کان جریا عاجلاً یجوز کیفما فعل» ومشايخ بخاری توسعوا في ذلك 
وجوزوا کیفما توضاً لعموم البلوی إذا كان الماء كثيرء أما النهر إذا انقطع من أعلاه وبقي 
الجریان في أسفل النهر فتوضأ رجل من أسفل النهر جاز لأنه ماء جار. هکذا ذکر في 
«واقعات الناطفي» وفيه أيضاً عن أبي يوسف ساقية صغيرة فيها كلب ميت قد سد عرضها 
فجرى الماء عليه لا بأس بالتوضؤ أسفل منهء وذكر الناطفي هذه المسألة بعينها في 
«الأجناس» وأجاب بما أجاب في «الواقعات» ثم قال: وعندي أن هذا قول أن يوسف . 

- وأما على قول أبى حنيفة ومحمد رحمه الله لا يجوز التوضوؤ بی وفي «الطحاوي» 
و«النوازل»: لو كان القدر الذي يلاقي الجيفة من الماء دون الذي لا يلاقي الجيفة جاز 
التوضو أسفل منهء م ا رو فان كانت ال برع مو ت 
الماء لقلة الماء لا لصفائه كان الذي يلاقيها أكثر إذا كان سد عرض الساقية فيهاء وان 
كانت لا ترى أو لم تأخذ أقل من النصف لم يكن للذي يلاقيها أثر. 

- ونظير ما ذكر في «الطحاوي» و«النوازل»: ماء المطر إذا جرى في ميزاب السطح 


( بياض الأصل . 


1۲ کتاب الطهارات 


وکان على السطح عذرة فالماء طاهر لأن الماء الذي يجري على غير العذرة آکثر: وان 
كانت العذرة عند المیزاب إن كان الماء كله أو آکثره أو نصفه يلاقي العذرة فهو نجس 
وإلا فهو طاهر. 

- وان كان على السطح نجاسات كثيرة إن كان أكثر الماء يجري على النجاسة أو 
نصفه فالماء نجسء وان كان أقل الماء يجري على النجاسة فالماء طاهر وقال محمد 
رحمه الله: إن كانت النجاسة في جانب واحد من السطح فالماء طاهرء وكذلك إذا كان 
في جانبين. وإن كان في ثلاث جوانب فالماء نجس 

- ورأيت مسألة المطر في بعض الفتاوى وكان المذکور : قال مشايخنا: ماء المطر 
ما دام يمطر قله حكم الجريان حتى إذا أصاب العذرات على السطح ثم أصاب ثوباً لا 
يتنجس إلا أن يتغير. وفي «متفرقات الفقيه أبي جعفر رحمه الله) : المطر إذا أصاب 
السقف وفي السقف نجاسة فوكف وأصاب الماء ثوباً ننظر إن كانت النجاسة في جميع 
السقف فجميع ما وكف السقف طاهر فيكون الغالب الماء الطاهر فلا يحكم بنجاسته 
وعامة السقف طاهر» فما وكف من السقف لا يكون نجسا وتکون العبرة ة للغالب كماء 
جار في بعضه نجاسة والغالب هو الطاهر . وکان الشیخ الامام الجلیل آبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله يزيف هذا التفصیل وکان یقول : النجاسة وان كانت في بعض السقف إلا 
أن الماء قدم علیها فتنجس فهذا ماء جار نجس ولکن الصحیح أنه ینظر في الذي يسيل من 
السقف» إن كان مطراً دائماً لم ينقطع بعد فما سال من المنقب فهو طاهر وأما إذا انقطع 
المطر وسال من المنقب شيء فما سال فهو نجس . 

- وسكل الفقيه آبو جعفر عن كلب ميت احتبس في نهر والماء يجري في جانبي 
الكلب قال؛ ينظر إن كان للماء الذي يجري في جانبي الكلب قوة الجریان» ومعئاه: أنه 
لو انفرد يجري بنفسه» يجوز التوضو به فكذلك إذا كان الماء يجري على أعلى كلب يجوز 
التوضو به. وان كان جميع الماء يجري في جميع الكلب وليس في جانبيه قوة الجریان 
فانه نجس. 

- وکان الشیخ الامام الجلیل آبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله لا يفرق بينهما 
ویقول الماء نجس فى الأحوال کلها . وفی «المنتقی»: |ذا كان یظن النهر نجساء وهذه 
المسألة نظير مسألة «الطحاوي» و«النوازل» وال أعلم . 

في الحياض والغدران والعيون 

- يجب أن يعلم أن الماء الراكد إذا كان كثيراً فهو بمنزلة الماء الجاري لا يتنجس 
جميعه بوقوع النجاسة في طرف منه إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. . على هذا اتفق 
العلماء وبه أخذ عامة المشایخ» وإذا كان قليلاً فهو بمنزلة الحباب والأواني يتنجس بوقوع 
النجاسة فيه وإن لم تتغير إحدى أوصافه. . وقال مالك: لا يتنجس ما لم تتغير إحدى 
أوصافه. وقال الشافعي رحمه الله: فيما دون القلتين مثل قولناء وإذا بلغ قلتين وزيادة مثل 
قول مالك. 

والقلتان: خمس قرب كل قربة خمسون مناً فتكون الجملة مثتان وخمسون. وقد 


قیل الجملة ثلائمة . . وحجهة مالك ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه سثل عن 
بثر بضاعة وما یلقی فیها من النجاسات فقال عليه السلام: *الماء طهور لا ينجسه إلا ما 
غير طعمه أو لونه أو ريحه'”'' فالنبي عليه السلام نفى تنجس المياه إلا بتغیر إحدى 
الأوصاف الثلاثة. 


- حجة الشافعي : قوله عليه السلام: «ذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا»"۳. حجتنا 
على مالك قوله عليه السلام «لا يبولن أحدكم في الماء الداتم الیسیر ولا یفتسلن فيه عن 
جنابة»(۲ > والغسل عن الجنابة لا يوجب تغير الطعم واللون والريح» فلولا أن الماء 
الراکد الیسیر يتنجس بوقوع النجاسة فيه على كل حال والا لم يكن لهذا النهي معنی 
وفائدة. قال عليه السلام: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في إناء حتى 
یغسلها ثلائاً فانه لا يدري ابو باتت یده». ] E‏ 
النجاسة» وإدخال مثل هذه اليد في الاناء لا يوجب تغیر الطعم واللون والریح فلولا أن 
النجاسة إذا كانت متيقنة یتنجس الماء على کل حال والا ثم یکن لهذا الاحتياط حالة 
التوهم معنی» ولان القیاس في الکثیر أن یتنجس أيضاً لأن الجزء الذي لاقاه النجاسة 
یتنجس بملاقاة النجاسة یاه كما في غير الماء من المائعات وإذا تتجس ذلك الجزء والذي 
یجاوره ثم وثم حتی يصير الكل نجساً كما في غير الماء من المائعات لکن ترکنا القياس 

فن. کی لأجل الضرورة لأن صون الكثير بالأواني غير ممكن والضرورة في القليل لأن 
صوة اال اا راي سکن ل فى اقلا بالقناين راما لايك بر بضاعة تیش 
بثابت» ولو ثبت فهو محمول على أن ماءه كان کثیرآ أو كان جارياً فإنه روي أنه كان 
يُسقى منه خمسة بساتين أو سبعة بساتين. 

- وحجتنا على الشافعي أن رسول الله عليه السلام حكم بنجاسة ماء البثر بوقوع 
ا مركا ی و اك لجان ماه لبش ی ماء البثر في 
العادة تکون آکثر من مسق وخمسین ما . وأما ما تعلق به الشافعي رحمه الله قلنا ام 

تشیعم التعلق یه امن وجوه فان فى شنت قفا روي عن علي بن المديني إسناد البخاري 
أنه قال : لا يصح هذا الحديث عن رسول لله عليه السلام وفي متنه اضطراب روي (إذا 
بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً» وروي (إذا بلغ الماء أربعين قلة»» والقَلة مجهولة تذكر ويراد بها 
قامة الرجل» وتذكر ويراد بها رأس الجمل وتذكر ويراد بها الجرة» فلا يتعين البعض إلا 
بدلیل» وقوله «لا تحمل خبثا» يحتمل معنيين. 'يحتمل ما قاله الشافعي» ويحتمل معنى 


() أخرجه الترمذي في الطهارة حديث 171 والنسائى فى المياه حديث 895. 

(۲) أخرجه أبو داود في الطهارة حديث ۰3۳ والترمذي في الطهارة حديث ۰1۷ والنسائي في الطهارة 
حديث ٥۲‏ . 

۳( آخرجه مسلم في الطهارة حديث ۰۲۸۲ والنسائي في الطهارة حديث ۵۸. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الوضوء حدیث ۳۹ ومسلم في الطهارة حدیث ۲۷۸ والترمذي في الطهارة 


حديث ۰۲۶ 


1 کتاب الطهارات 


[١١سب/١]‏ الضعف» يعني لا يحتمل النجاسة لضعفه فيتنجس لقلته كما يقال: : فلان لا 
یحتمل الضرب أي یضعف عن تحمل الضرب. وهذه الدابة لا تحتمل هذا الحمل أي لا 
تطيق حمله فلا يصح التعليق. ۰۳۱.۰ وعن أبي يوسف في تأویل الحدیث أن تكون عينا 
تنبع وهو مقدار القلتين وهو جار ولها كان تعوه] زط 0 81 وواباين بيه لأنه في 
معنى الماء الجاري. 


- وفي «متفرقات الفقيه أبي جعفر» رحمه الله : وقال بعض المتأخرين : الوضوء 
بالماء الراكد لا يجوز وإن كان عشراً في عشر أو أكثر منه» ووجه ذلك: أنا أجمعنا على 
أن الحوض إذا كان أقل من عشر فانه لا يجوز التوضو فيه وإنما لا يجوز لأن بالاستنجاء 
یصیر الماء نجساً لکونه فللا فیحصل الوضوء بالماء النجس . 

- واذا كان عشراً فى عشر فبالاستنجاء یتنجس من ذلك الجانب مقدار ما یتنجس لذا 
کان آقل من عشرة من ذلك الجانب» فیحصل التوضو بالماء النجس ولک هذا لیس بشي» 
لأن فيه کلام أن النجاسة إذا كانت غير مرئية هل یتنجس موضع وقوع النجاسة وسيأتي 
بيان ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى. . 

- وان سلمنا ذلك إلا أنه لا يطهر بالتحريك في حالة الاغتراف لأن الماء النجس 
یطهر بالاختلاط بالماء الطاه آلآ ترى أن الماء الراکد في النهر ]ذا تدجس فنزل من 
أعلاه ماء طاهر وأجراه وسيّله فلا يطهر» وإنما يطهر باختلاط بالماء الطاهر» وبورود 
الماء الطاهر عليه فکذا هنا ما بقی من الماء طاهراً وارداً علی ما تنجس توشعة الامر علی 
الناس . ۱ 

ثم لابد من حد فاصل ب بين القلیل والکثیر فنقول : إذا كان الماء بحیث یخلص بعضه 
إلى بعض بأن تصل النجاسة من الجزء ء المستعمل إلى الجانب الآخر كان قليلاً» وان كان 
لاهن كان کر : 

- وإذا اشتبه شتبه الخلوص فالجواب فيه كالجواب فيما إذا لم يخلص» ابح 
الروايات عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله في الكتب المشهورة بأن 
الخلوص يعتبر بالتحريك إذا حرك طرف منه إن لم يتحرك الطرف الآخر فهو مما لا 
يخلص» وان تحرك الطرف الآخر فهو مما يخلص» فنستدل بوصول الحركة إلى الجانب 
الآخر على أن النجاسة وصلت إليه» وتقدم وصول الحركة على أن النجاسة لم تصل إليهء 
وهذا لأنه تقدر معرفة الخلوص بوصول عين النجاسة لأن من النجاسات مما لا يرى 
وصوله إلى الجانب الآخر كالبول والخمر فيعتبر الوصول بشيء آخر. 

- فأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله اعتبروا الخلوص بالتحريك» 


)١(‏ بياض بالأصل. 


کتاب الطهارات ۹۰ 


والمتأخرون اعتبروا الخلوص بشيء آخر؛ فعن آبي نصر محمد بن سلام رحمه الله أنه 
قال : إن كان الماء بحال لو اغتسل فيه وتكدّر الجانب الذي اغتسل فيه وصلت الكدرة إلى 
الجانب الاخر فهو مما یخلص بعضه إلى بعض وأبو حفص الکبیر رحمه الله اعتبر 
الخلوص بالصیغ فقال یلقی فيه الصبغ من جانب. فان آثر الصبغ في الجانب الآخر فهو 
مما یخلص بعضه إلى بعض . 

- وآبو سلیمان الجوزجانی رحمه الله كان یقول: إن كان عشراً فى عشر فهو مما لا 
یخلص بعضه إلى بعض. وان كاه اقا موك میوش تا ی د ها 
في «النوادر» أنه سئل عن هذه المسألة فقال : إن كان مثل مسجدي هذا فهو مما لا یخلص 
بعضه إلى بعض» فلما قام مسح مسجده فکان ثمان في ثمان في روایت وعشرا في عشر 
في رواية» وائني عشر في ائني عشر في رواية» وأکثر مشایخ بلخ على أنه إن كان خمسة 
عشر في خمسة عشر لا تبقى فيه شبهة» وان كان ثمانية يحتاط فيه» وعامة المشايخ أخذوا 
بقول أبي سليمان وقالوا ذا كان عشرا فی فشن فهو کی »> وبعضهم اعتمدوا على 
التحريك لأنه تعذر اعتبار الكدرة والصبغ لأن في النجاسة ما لا يرى نحو البول والخمرء 
فيصل إلى الجانب الآخر قبل وصول اللون والكدرة إليه لأن قدر الصبغ يتفاوت» والكدرة 
قد تكون وقد لا تكون وتعذر اعتبار المساحة لأن الروايات فيه اختلفت عن محمد وقد 
صح أنه رجع عنه فيعتبر التحريك . 

بعد هذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر التحريك بالاغتسال لأن حاجة 
الإنسان إلى الغسل في المياه الجارية والحياض أكثر من حاجته إلى الوضوءء فان الوضوء 
یکون في البیوت غالبا 

- وفي رواية آخری عنه يعتبر التحريك بالوضوء لأن التحريك بالوضوء أخف». 
ومبنی الماء في حکم النجاسة على الخفة دفعاً للضرورة» فان القیاس أن یتنجس الکثین 
ولکن سقط حکم النجاسة عن الکثیر تخفيفاً فلما اعتبر التخفیف في أصل الماء كنا نعتبر 
التخفیف في التحريك» وعن محمد رحمه الله أنه یعتبر التحريك بغسل اليد لأن التحريك 
بالید أخف . 

- قال مشايخنا: وإنما يعتبر تحريك الجانب الآخر من ساعته لا بعد المکت. ولا 
يعتبر نفس التحرك وحباب الماء فان الماء وان كثر يعلو الحباب ویتحرك وإنما الشرط 
أن يرتفع وينخفض من الجانب الآخر من ساعته» وبنحوه روى الحسن عن أبي حنيفة. 

- جئنا إلى بیان مقدار العمق فنقول: ذكر المعلی في «كتابه»: أنه ينبغي أن يكون 
عمقه قدر ذراعين» وهذا على قول من يعتبر التحريك بالاغتسال لأن على قوله : ينبغي أن 
يكون الماء بحال يتأتى فيه الاغتسال وذلك قدر ذراعين. وقال بعضهم قالوا : اشترط أن 
يكون بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه لا ينحسر ولا يظهر ما تحته» وقال بعضهم : يشترط 
أن يكون بحال لو خرك وجه الماء لا يتكدر ماء وجه الأرض. 

- وحكي عن الشيخ الإمام الزاهد أبي بكر بن حامد رحمه الله أنه قال: قدّر مشايخنا 
العمق بأربعة أصابع مفتوحة. 


15 کتاب الطهارات 


ثم الحوض إذا كان كبيراً بحيث لا يخلص بعضه إلى بعض حتى وقع فيه نجاسة 

حتى لا بتنجس جميعه هل يتنجس شيء مه فهذا على وجهین: CE‏ 
وإنما يتوضأ من ناحية أخرى كما في الماء الجاري . 

موس الو وی : يحرك الماء بيده مقدار ما بناج له 
بعضهم : مک ی و RE‏ ول عم : يتحرى 
في ذلك إن وقع تحريه أن النجاسة لم تخلص إلى هذا الموضع توضاً وشرب مله. ويبلى 
على هذا ما إذا توضأ في بعضه فوجد في النجاسة بعدما فرغ من الوضوء. 

- وآما إذا كانت النجاسة غير مرثية بأن بال فيها إنسان واغتسل فيها جنب» حكي 
EG‏ الاك امسر O‏ 

تتم E‏ ا Sy‏ 
الموضع الذي وقعت فيه النجاسة ویتوضاً من موضع آخرء وان كانت غير مرئية يتوضأ من 
أي جانب شاء بدليل مسألة كتاب الأشربة وقد مر ذكرها. 

- وينبني على هذا ما إذا غسل وجهه في حوض كبير فسقط غسالة وجهه في الماء 
فرفع الماء في موضع الوقوع قبل التحريك . . قالوا على قول أبي يوسف لا يجوز ما لم 
يتحرك الماء؛ لأن الذي وقع فيه الماء مستعمل» والماء المستعمل عنده نجس . . وإلى هذا 
القول كان يميل القاضي الامام آبو جعفر الاستروشني رحمه الله. . وغیره من مشایخ 
بخاری جوزوا ذلك وجعلوا کالماء الجاري الکثیر لما توسعوا فيه لعموم البلوی. 

ومن هذا الجنس مسألة أخرى وصورتها : إذا كانت به قرحة ففسل الدماء أو القیح 
فیها أو غسل النجاسة عن موضع من أعضائه أو ثوبه أو استنجی ودفع ذلك في المای آما 
إذا تغير الماء لا شك أنه یتنجس موضع التغير» وإن لم يتغير يدخل فيه شبهة في قول أبي 
يوسف رحمه الله . 

- وفي «أجناس الناطفي» أن من اغتسل من حوض فلا حرج أن یتوضاً في ذلك 
المکان» ولیس لرجل أن يغتسل في الحوض الكبير بناحية الجيفة» وإذا كان الماء 
في . . .2 أو خندق وله طول مثلاً ماثة فراع وعرضه ذراع أو ذراعان فاعلم بأن في جنس 
هذه المسألة أقوال ثلاث على قول أني سليمان الجوزجاني يجوز التوضؤ منه . ]1/1۲[ 
ل وسار يد لم 9 0 


. بياض بالأصل‎ )١ 


کتاب الطهارات ۹۷ 


وصار عمقه قدر شبر يجوز التوضو فيه وإلا فلا» وكان الشيخ الإمام الزاهد آبو بكر 
طرخان يقول: لا يجوز الوضوء فيه وان كان من بخارى إلى سمرقند» فقيل له فما الحيلة 
في جواز الوضوء منهء قال يحفر حفيرة قريباً من الخندق ثم يحفر نهيرة من الخندق إلى 
الحفرة حتى يسيل الماء من الخندق إلى الحفيرة ة في النهيرة فيصير الماء في الخندق جارياً 
فیتوضاً إن شاء من الخندق وان شاء من النهيرة وهذه حيلة حسنة. 

- الحوض الكبير إذا تجمد فثقب إنسان ثقباً فتوضاً فهذه المسألة على أربعة أوجه: 

الوجه الأولى: أن يخرج الماء من الثقب وصار على وجه الجمد والجواب فيه 
كالجواب فيما إذا كان على وجه الأرض من اعتبار العرض والطول والعمق. 

الوجه الثانى: أن يكون الماء تحت الجمد منفصلاً عن الوجه وفي هذا الوجه يجوز 
ا موی گرن ا ا ۱ 

الوجه الثالث : أن يكون الماء تحت الجمد إلا أنه متصل بالجمد» وفي هذا الوجه 
اختلف المشايخ بعضهم اعتبروا الثقب وقالرا: إن كان ماء الب کثیراً على التفسير الذي 
قلنا يجوز التوضو به» وما لا فلاء وبعضهم اعتبروا جملة الماء وقالوا: إذا كان جملة 
الماء كثيراً على التفسير الذي قلنا يجوز التوضو به وما لا فلا» وبه كان يفتي عبد الله بن 
المبارك والشيخ الإمام الزاهد أبو حفص البخاري رحمهما الله. ١‏ 

- وعلى هذا جملة التوابيت التي في المشارع» فعند بعض المشايخ يعتبر جملة 
الما وعند بعضهم: بقية ماء التوابيت إذا كان الماء متصلاً بالألواح» واتصال ماء 
المشرعة بالماء الخارج منها لا ينفع كحوض كبير شعب منه حوض صغير فإنه لا يجوز 
التوضو من الحوض الصغیر» وان کان ماء الحوض الصغیر متصلاً بماء الحوض الكبين» 
وكذلك لا یعتبر اتصال المشرعة بما تحتها إذا كانت الالواح مشدودة. وان كان الماء 
آسفل من الألواح المشرعة قلنا: يجوز التوضؤ. - والزندويستي رحمه الله اعتمد على 
الجواز في مسألة الجمد في هذه الصورة ولکن شرط تحريك الماء في كل مرة برفع الماء. 

الوجه الرابع : أن یکون الماء في الثقب کالماء في الطستء ذکر الزندويستي في 
(نظمه) 00 لا يجوز عند عامة العلماء إلا إذا كان الثقب عشراً في عشر بأن 
یتنجس الماء الذي في الثقب ثم ذاب الجمد ذکر هذا الفصل في «فوائد شمس الائمة 
الحلوانی رحمه الله»» وذکر أن الماء طاهر» وعن آبی یوسف رحمه الله فى مشرعة يدخل 
فیها الماء ویخرج إلا أنه لا تظهر حركة الماء أنه هل يجوز التوضو فیها؟ وان كان الماء 
لا يذهب كما وقع من يده ویدور فیها فلا خير فيه . 

وفي «متفرقات الفقیه أبي جعفر» رحمه الله : لو توضاً في أعمدة القصب. فان كان لا 
وكاس یی الیش از بان : واتصال القصب بالقصب لا یمنع اتصال الماء بالماء» 
وکذا لو توضاً من أرض فیها زرع وبعض الزرع متصل بالبعض يجوز. وإذا توضأ من غدیر 
وعلی جمیع وجه الماء. ۰۰" فقد قيل : إن كان بحال لو حرك يتحرك الماء یجوز . 


)١(‏ بیاض بالأصل. 


۹۸ کتاب الطهارات 


إذا توضأ فى حوض تجمد ماژه إلا أنه رقیق ینکسر بتحرك الماء جاز وضوءه فیه 
ون کان الجمد هاي و الا قیلما سا نزن كان كتير ل ر و الما لا يحون 
الوضوهء به وان كان فللا یتحرك بتحرك الماء یجوز الوضوء به» بمنزلة ما لو كان علی 
وجه الماء عود لا بتحرك بتحرك الماء لا يجوز الوضوء فيه» وان كان یتحرك یجوز. 

- الحوض إذا كان آقل من عشر فى عشر لکنه عمیق فوقعت فيه النجاسة حتی تنجس 
ثم انبسط وصار عشراً فى عشر فيو نجس لان النجس لا بطهر بالانبساط والتفرق. 

- ولو وقعت فيه النجاسة وهو عشر في عشر ثم اجتمع الماء فصار أقل من عشر في 
عشر فهو طاهر في «فتاوی آبي اللیث» رحمه الله. 

وفیه أيضاً: حوض هو عشر في عشر قل ماژه ووقعت فیها نجاسة حتی تنجس ثم 
امتلاً الحوض ولم یخرج منه شيء لا يجوز التوضو به» لأنه كلما دخل الماء تنجس . 

- وفي «الجامع الصغیر»: سئل آبو نصر الدبوسي عن غدير کبیر لا یکون فيه ماء في 
الصيف وتروث فيه الدواب والناس ثم یمتلیء في الشتاء ویرفع عنه الناس الجمد 
ویتوضژون منه قال: إن كان الماء الذي یدخل الغدیر آولا یدخل على مکان نجس فالماء 
والجمد نجس وان کثر الماء بعد ذلك لأنه كلما دحل صار نجسا فلا یطهر بعد ذلك وان 
كان كثيراً . 

- وان كان الماء الذي یدخل الغدير أؤلاً یدخل على مكان طاهر ویستقر فيه حتى 
يصير عشراً في عشر ثم انتهى إلى النجاسة فالماء والجمد طاهران لأن الماء صار كثيراً 
قبل وصوله إلى النجاسة» والماء الكثير لا يتنجس باتصال النجاسة به ما لم يظهر فيه أثر 
النجاسة. وكذلك الغدير إذا قل ماؤه وصار أربعاً في أربع ووقعت فيه نجاسة ثم دخل 
الماء بأن صار الداخل عشراً في عشر قبل أن يصل إلى النجاسة فهو طاهر وما لا فلا. 

- وفي «نظم الزندويستي» الحوض الكبير الخالي إذا بال فيه صبي أو تغوط ثم جاء 
الماء وملاه قال أكثر أهل بلخ وأبو سهل الكبير البخاري: الماء نجس» وقال الفقيه أبو 
جعفر والفقيه إسماعيل بن الحسن الزاهد البخاري: الماء طاهر ويجعل كأنه بال أو تغوط 
بعد ما قل. قال الزندويستي: وبه أخذ مشايخ بخارى» وهكذا أفتى الفقيه عبد الواحد 
ألف مرة وقعت واقعة من هذا الجنس في زماننا ببخاری. 

- وصورتها: ماء المطر مر على النجاسات واجتمع بعد ذلك ودخل حوض خان 
وهو حوض كبير وماء المطر كان آکثر من ماء الحوض واتفقت آجوبة المفتین أن ماء 
الحوض لا یتنجس؛ لأن جمیع ماء المطر لا یتصل بماء الحوض بدفعة واحدة وإنما 
یتصل بدفعات وکل دفعة تتصل بماء الحوض. فماء الحوض غالب علیها فلا یتنجس ماء 
الحوض بها حتی لو صغرت یتصل بماء الحوض بدفعة واحدة آکثر من ماء الحوض 
یتنجس ماء الحوض إذا كان آعلاه عشرة فى عشرة. وأسفله أقل من ذلك وهو ماء يجوز 
التوضؤ والاغتسال فیه . ۱ 

- وإن نقص الماء حتی صار سبعاً في سبع لا يجوز التوضؤ منه وإن كان دون العشر 


کتاب الطهارات ۹۹ 


أن یکون حوله ثمانية وأربعون ذراعاً لأن هذا آقصی ما قالوا فيه فکان أحوط . 

والمعتبر عند بعض من اعتبر التقدیر بالذراع في الحوض ذراع الکرباس» لا ذراع 
المساحة توسعة للأمر على المسلمین وعند بعضهم: المعتبر ذراع المساحة لأن هذا من 
الممسوحات» وذراع المساحة في الممسوحات, والأصح أن یقال : یعتبر في حق آهل 
كل زمان ومکان ذراعهم . 

فاذا كان أعلى الحوض أقل من عشر في عشر وأسفله عشر في عشر أو آکثر ووقعت 
نجاسة في أعلى الحوض حکم بنجاسة الاعلی ثم انتقص الماء وانتهی إلى موضم هو 
عشر في عشر فتوضأ فيه إنسان أو اغتسل هل یجوز؟ صارت هذه المسألة واقعة الفتوی 
واختلفت فيه آجوبة المفتین والأصح أنه يجوز التوضو والاغتسال فيه ویجعل کان 
النجاسة وقعت فیها الآن. 

وهو نظیر الحوض المتجمد إذا كان الماء في ثقبه وبقیته أقل من عشرة في عشرة 
فوقع في الثقب نجاسة حکم بنجاسة ماء الثقب» ثم إذا سفل الماء كان ذلك الماء طاهراً 
یجوز التوضق والاغتسال مته هذا هنا . 

- حوض صغير تنجس ماؤه فدخل الماء الطاهر فيه من جانب وسال ماء الحوض 
من جانب آخر كان الفقیه آبو جعفر رحمه الله یقول: كما سال ماء الحوض من جانب 
لآخر یحکم بطهارة الحوض» وهو اختیار الصدر الشهید رحمه الله. وکان الفقیه آبو بكر 
ابن سعد رحمه الله يقول: لا يحكم بطهارة الحوض حتی یخرج منه ثلاث مرات مثل ما 
كان في الحوض من الماء النجس وبه كان يفتي ظهیر الدین المرغيناني رحمه الله» ومن 
المشایخ من شرط خروح مثل ما كان في الحوض من الماء النجس مرة واحدة. 

- حوض صغیر یدخل الماء فيه من جانب ویخرج من جانب فتوضأ فيه إنسان» ذکر 
في «مجموع النوازل» عن الامام أبي الحسن الرستفضني أنه قال : إن كان أربعاً في آربع 
فما دونه يجوز التوضو فیه» وان كان آکثر من ذلك لا يجوز الا في موضع دخول الماء 
وخروجه لأن في الوجه الأول ما يقع فيه من الماء المستعمل یخرج من ساعته ولا یستقر 
فيه ولا کذلك الوجه الثاني . وحكي عن شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أنه سثل عن 
الماء. إذا كان خمساأً في خمس وکان یخرج الماء منه قال: إن كان يتحرك الماء من 
جوانبه ویستفیض بالحركة یجوز» وسئل القاضي الامام ركن الاسلام علي السغدي رحمه 
ال عن هذه المسألة وأجاب بالجواز مطلقاٌ. ففی الحوض الصغیر [۱۲ب/۱] إن كان 
یدخل فیه الماء من جانب ویخرج من جانب یکون هکذا لآن هذا ماء جار والماء 
الجاري يجوز التوضو به وعلیه الفتوی. 

- وإذا كان على شط النهر أو على شط الحوض مسیل لغدیر یدخل فيه الماء من 
الحوض أو النهر والماء الذي فيه متصل بماء الحوض والنهرء إلا أن جريان الحوض لا 
يظهر فيه» فتوضاً رجل في ذلك الموضم إن كان مقدار ما فيه من الماء من حيث الطول 
يبلغ ذراعين ونصف لا يجوز التوضو فيه ولا يجعل ذلك تبعاً للحوضء وان كان أقل من 
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ذلك يجوز ویجعل ذلك تبعاً للحوض والنهر هکذا قیل . وقیل : لا يجوز التوضژ فيه ولا 
یجعل تبعا للحوض والنهر على كل حال. 

- حوض صغیر کری رجل منه نهراً وأجری الماء فيه وتوضاً؛ ثم اجتمع ذلك الماء 
في مکان آخر فکری منه رجل نهراً آخرا وأجری فيه الماء وتوضأ جاز وضوء الكل إذا كان 
بين المکانین قلیل مسافة وکذلك حفرتان یخرج الماء من إحداهما ویدخل في الأخرى 
فتوضأ إنسان فیما بینهما فان كان بين الحفرتین قلیل مسافة فماء الحفرة الثانية طاهرء 
هكذا قال خلف ر بن أيوب ونصر بن يحيى» وإن لم يكن بينهما مسافة فماء الحفرة ة الثانية 
تد اف ر ا ا بو و 

- والفرق: أنه إذا كان بين المكانين مسافة فالماء الذي استعمله الأول يرد عليه ماء 
جار قبل اجتماعه في المكان الثاني فلا يظهر فيه حكم الاستعمال فأما إذا لم يكن بينهما 
مسافة فالماء الذي استعمله الأول لا يرد عليه ماء جار قبل أن يجتمع في المكان الثاني 
فيظهر فيه حكم الاستعمال فلا يطهر بعد. 

- وعلى قياس مسألة الثقب ينبغي أن تشترط المسافة على قول بعض المشایخ. 
وصورة تلك المسألة: المسافر إذا كان معه میزاب واسع ومعه إداوة من ماء یحتاج إليه 
رمحن ركو اليا كله على a‏ 2 ل : ينبغي أن يأمر أحداً من 
رفقائه حتى يصب الماء في طرف من الميزاب وهو يتوضاًء وعند الطرف الآخر من 
الميزاب إناء طاهر يجتمع فيه الماء فإنه يكون الماء طاهراً وطهوراً. - هذا قول بعض 
المشایخ» وبعض المشایخ رفضوا ذلك وقالوا : الماء بالجري انما لا یصیر مستعملاً إذا 
كان له مدد العين والنهر وما آشبههما آما إذا لم يكن له مدد فلا» ویجوز للرجل أن يتوضاً 
من الحوض الذي یخاف أن یکون فيه قذر أو لا بستیقن به قبل أن يسأل عنه ولیس عليه 
أن يسأل. ولا يدع التوضو حتی يستيقن أن فيه قذر للاثر. 

- وإذا ین ماء الحوض وهو كثير ولا يعلم بوقوع النجاسة فلا بأس بالتوضو منه 
لأن الماء قد يتغير بطول الزمان» وقد يتغير بوقوع الأوراق فيه فالتغير لا يدل على وقوع 
النجاسة فيه لا محالف فيجوز التوضو منه والله أعلم. 

في مياه الآبار , 

- البئر عندنا بمنزلة الحوض الصغير يفسد ماؤه بما يفسد به ماء الحوض الصغير لأن 
عرض الآبار في الغالب يكون أقل من عشر في عشر حتى لو كان بثراً عرضه عشرة في 
عشرة لا يحكم بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير لون الماء أو طعمه أو أثره. 

- وفي «نوادر ابن رستم» عن محمد رحمه الله أنه قال: اجتمعت أنا وأبو يوسف 
على أن نحكم على ماء البئر أنه لا يتنجس لأنه ماء جار ثم قلنا: وما علينا أن نآمر بنزح 
دلاء على ما جاءت به الأخبار حتى نتبع السلف فنكون قد حكمنا فيه بالأمرين. أشار إلى 
أن قضية القياس بالآبار والآبار تأتي من بعد. وإنما جاء ماء آخر جار لأنه ينبع من جانب 
ويستخرج من جانب. 
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وق وتو نذا قر ليا هاء غان ماع السو انام نمدا رس شک لاجر یره ان 
التحرز عن وقوع النجاسة في البئر غير ممکن. 

- ثم ما يقع في البئر نوعان: نوع لا يفسد الماءء وهذا النوع في نفسه قسمان: قسم 
يستحب فيه نزح بعض المای وقسم لا يستحب فيه نزح شيء من الماء. 

أما القسم الذي لا يستحب فيه نزح بعض الماء: الآدمي الطاهرء إذا دخل في البئر 
لطلب الدلو أو للتبرد وليس على أعضائه نجاسة وخرج منها حیا وهذا جواب ظاهر 
الزوابة: وروی الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه ينزح عشرون دلواً ويريد به بطريق 
الاستحباب لأن الماء يلاقي أعضاء الطهارة. وذلك يوجب استعمال الماء لو قصدهء 
واعتبر هذا في إيجاب نزح أدنى ما ورد التقدير بنزحه» وذلك عشرون احتياطاً . وإن كان 
محدثاً ينزح أربعون لأن الحدث يزول به فصار حكمه أكثر من حكم المتطهر فضوعف في 
النزح فصار أربعين. 

وكذلك سائر الجمادات الطاهرة كالخشب الطاهر والحجر الطاهر والمدر الطاهر 
وآشباهها لا يفسد الماء ولا یستحب نزح شيء منه بوك کل رات طاجر از وما 
ینفصل عنه نحو الحمام وما آشبهه إذا وقع فيه وأخرج سيا لا ینزح مه منه شيء. 

- وأما القسم الذي یستحب فيه نزح بعض الماء: 

إذا وقع في البئر فأرة أو عصفور أو دجاجة أو سنور أو شاة وأخرجت منها حيّة لا 
ينجس الماء. ولا يجب نزح شيء منه وهذا استحسان لأن هذه الحيوانات ما دامت حيّة 
فهي طاهرة. والقياس أن يتنجس البتر بوقوع واحد من هذه الحيوانات فيه وان أخرج حياً 
لأن سبيل هذه الحيوانات نجس فتحل النجاسة في الماء فيوجب تنجس المای لكن تركنا 
القياس لحديث رسول الله عليه السلام. وآثار الصحابة فإنهم لم يعتبروا نجاسة السبيل 
خی عابرا بارع يعني امیش یمد مرت الناره زلی افیرو تاه السییل مرو بنزح 
جميع الماء ولكن مع هذا إن كان الواقع فأرة يستحب لهم أن ينزحوا عشرین دلوا . وان 
كان الواقع سنوراً أو دجاجة مخلاة یستحب لهم أن ینزحوا آربعین دلوا؛ لأن سؤر هذه 
الحيوانات مكروه على ما يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

- والغالب أن الماء يصيب فم الواقع حتى لو تيقنا أن الماء لم يصب فم هذه 
الحيوانات لا ينزح شيء من المای فان كانت الدجاجة غير مخلاة لا ينزح منها شيء. 
هذا الذي ذكرنا كله ظاهر الرواية. 

- وفي «النوادر» عن أبي يوسف رحمه الله في مسألة الشاة روايتان. في رواية قال: 
لا ينزح منه شيء كما هو جواب ظاهر الرواية. وفي رواية قال: ينزح ماء البثر کلّه؛ وعلق 
لهذه الرواية فقال: لأن البول الذي يجري على فخذيها ورجليها فيهاء فكان المراد من 
الرواية الأخرى ومن ظاهر الرواية: إذا لم يكن على فخذيها ورجليها بول. 

- وفي «القدوري»: الشاة التي تلطخ فخذها ببولها إذا وقعت في البئر قال أبو حنيفة 
رحمه الله: ينزح عشرون دلواً لأن نجاسة بولها خفيفة توجب إظهار الحرمة في إيجاب 


ترج اکن يما بوره التقدير به» وقال أنو. شت ترح جعي لأن آثر حرمة النجاسة يظهر 

فى الثوب دون الما TS‏ 
اد أن فا وخا ویون کلف وعلی قول آبي حنيفة ينزح منها دلاء بطريق 
الاستحباب لأنه طاهر في نفسه وهو لا يلطخ فخذه ببوله إلا أن سؤره مکروه على إحدى 
ا ثم في كل موضع كان النزح مستحباً لا ينقص من عشرين 
دلواًء إليه أشار محمد رحمه الله في «النوادر» برواية إبراهيم عنه. 

- وصورة ما ذكر في «النوادر» فأرة أو هرة أو دجاجة مخلاة وقعت في بثر فأخرجت 
منها كدي قال: إن توضأ منه أجزأه وأحب إليّ أن ينزح منها عشرون دلوأ ثم قال: ولا 
يكون النزح في شيء من الأشياء أقل من عشرين دلواً . فقد قدّر النزح في هذه المسألة 
بعشرين دلوا . والنزح في هذه المسألة بطريق الاستحباب ثم عطف عليه قوله : 

ولا يكون النزح في شيء أقل من عشرين دلواًء فيعلم بدلالة الحال أنه أراد بقوله 
ولا يكون النزح أقل من عشرين النزح المستحب. وقال أبو يوسف رحمه الله: النزح 
الواجب لا يكون أقل من عشرین. أما النزح المستحب يكون أقل من عشرين» ولا يكون 
أقل من عشرة» ألا ترى أنه قال في السّنور ينزح عشر دلاء أو نحو ذلك بطريق 
الاستحباب [117أ/١].‏ 

- النوع الثاني : وهو الذي يفسد ماء البئر أقسام. قسم يفسد جميع ماء البئر لا 
محالة» وقسم يفسد جميع ماء البثر على أحد الاعتبارین؛ وقسم فيه اختلاف» وقسم يفسد 
بعض الماء. 

_ أما القسم الأول: فسائر النجاسات» نحو بول الآدمي ورجیعه وبول ما لا يؤكل 
لحمه من الحيوانات على الاتفاق» وبول ما يؤكل لحمه على الخلاف. وسيأتي بيان 
النجاسات بعد هذا في فصل على حدة وكذلك إذا وقع فيه خمر أو ما سواها من الأشربة 
التي لا يحل شربها وكذلك إذا وقع فيه خنزير أو سبع وجب نزح جميع الماء. 

- وكذلك لو دخل في البئر جنب أو محدث لطلب الدلو وعلى أعضائه نجاسة بأن 
لم یکن مستتجیاً آو کان مستنجیًبالخلف مرح جمیع الما وكذلك إذا وقع كافر في البئر 
وأخرج حيّاً نزح ماء البتر كله . ذکره فى «کتاب الصلاة» للحسن. 

- وكذلك السقط إذا وقع في البئر قبل الغسل أو بعده ينزح ماء البثر كله» وذكر ابن 
رستم في السقط كذلك وفيما استهل قبل الغسل كذلك. وذكر فيما استهل بعد الغسل أنه 
لا يفسد الماء. 

- وفي «فتاوى آبي الليث» عن أبي القاسم الصفار: في الانسان الميت وقع في البئر 
فتاه الماء سل أو لم يعشل: وكذلك إذا وقع شيء من الحيوانات في البشر ومات 
وانتفخت يجب نزح ماء البئر كله لأنه ينفصل منه بلّة نجسة وتلك البلة مائعة. ومتى وقع 
ى في البئر نجس مائع وجب نزح ماء البئر كله لأن النجاسة تصير مجاورة للماء كله فيجب 
E‏ ما ورتم E‏ 

- وعن هذا قلنا: لو وقع ذنب الفأرة في البئر يجب نزح جميع المای لأنها لا تخلو 
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عن بلة وتلك البلة بانفرادها لو وقعت في الماء وجب نزح جميع الماء» وکذلك إذا وقع 
فیها آدمي طاهر ومات فيهاء يجب نزح ماء البثر كله انتفخ أو لم ینتفخ. فقد روي أنه وقع 
االدون: غات ان ايه ماي لباه ريارح رسو الاك 

- وکذلك لو كان الواقع في البثر شاة أو کلب ومات وانتفخ ج أو لم ینتفخ وجب 
نزح الماء کل لأن جثة الشاة والکلب تعدل جثة الادمي وقد ورد اس بنزح 
جمیع الماء وکذلك إذا كان الواقع بغل أو حمار أو فرس ومات وانتفخ أو لم ینتفخ 
ينزح جمیع الماء. 

القسم الثاني 

الحمار والبغل إذا وقع في البثر وأخرج قبل أن يموت» فان آصاب الماء فمه ينزح 
جميع الما وان لم يصب فمه لا يجب نزح شيء لأن سژرهما مشکل فیصیر ماء البتر 
باتصاله بسژرهما بمنزلة سؤرهما. 


القسم الثالث 

الکلب إذا وقع في الماء فأخرج حیّا؛ إن أصاب فمه الماء فهو من جملة القسم 
الأأوك يجتب ترح جمیع:الماء» وان الم يصب كمه الما» نملی قولهما: بج تزع جع الماه 
لان عين الكلب نجس عندهما حتى قالا : إذا وقع الكلب في ماء وخرج وانتفض فأصاب 
ثوباً أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه . وعن أبي حنيفة رحمه الله في «الکتاب» ١‏ إذا 
وقع في الماء ثم خرج حياً أنه لا بأس به» وهذه إشارة إلى أن عين الكلب ليس بنجس . 

- وقال أيضاً : في كلب وقع في ماء وخرج حي > فاعجنوا منه فلا بأس بذلك» هكذا 
روى ابن المبارك عن أبى حنيفة رحمه الله وفي «الجامع الأصغر» إذا وقع الكلب في 
البئر لم يتنجس الماء . وقال غيره: يتنجس . 

- وفي «فتاوى أبي الليث رحمه الله) - كلب مض على الالح قرحم اجه کی 
ذلك الموضع أو جعل ذلك الثلج في المشلج فان لم يكن رطباً ويقال بالفارسية أن تاك لا 
بأس به وان كان رطباً فهو نجس لأن عينه نجس» وكذا إذا مشى على طين وردغة فوضع 
إنسان رجله على أثر رجله تنجس رجله لأن عينه نجس . 

- وفيه أيضاً: الكلب إذا دخل الماء ثم خرج وانتفض فأصاب ثوب إنسان آفسده 
ولو آصابه ماء مطر وباقی المسألة بحالها لم يفسده لأن فى الوجه الأول الماء أصاب 
جلده وجلده نجس. وفي الوجه الثاني : آصاب شعره وشعره ليس بنجس . وذکر مسألة 
المطر في موضع آخر وفصلها تفصيلاً فقال : إن أصاب المطر جلده یمنع جواز الصلاة 
وان لم يصب جلده لا یمنع جواز الصلاة. 


القسم الرابع 
- إذا ماتت فأرة أو عصفور في بثر فأخرجت حين ماتت قبل أن تنتفخ فإنه ينزح منها 
عشرون دلواً إلى ثلاثين بعد إخراج الفأرة. والعشرون على سبيل الحتم» والزيادة على 


سبیل الاحتیاط . ولو توضاً بماء البئر إنسان قبل نزح العشرین لا يجوز» وکان يجب أن 
يجوز التوضو به بعد إخراج الفأرة إذا لم تكن قد انتشخت؛ لأن الماء بوقوع النجاسة فيه 
إنما تنجس بمجاورة أجزاء النجاسة أجزاء الماء وإذا أخرجت الفأرة من ساعته لم يبق من 
آجزائها في الماء شيء فكان يجب أن لا يحكم بنجاسة الماء متى أخرجت وهي ميتة 
كما لا يحكم بنجاسته متى أخرجت وهي حيّة إلا أنا تركنا القياس بالآثار. 

رو ا أبو جعفر والفقيه أبو علي الحافظ بإسنادهما عن رسول الله 
عليه السلام أنه قال في الفأرة: 0 ی ترح و ای اس 
ينزح منها عشرون دلواً أو ثلاثو ن”'2. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: في الفأرة إذا 
وقعت في البثر فماتت فيها فأخرجت: ينزح منها سبع دلاء» وفي رواية ينزح منها دلاء 
ولا يفسد بئر في هذه الرواية. 

- وفي رواية ينزح منها عشرون دلواً أو ثلاثون» وفي رواية ينزح منها ثلاثون دلوا 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الفارة إذا وقعت في اليئر وماتت فيها إنه ينزح 
منها آربعون دلوا فترکنا القياس بهذه الآثار. والسلف اتفقوا علی هذا أيضا فترکنا القیاس 
اتباعاً لقولهم أيضاً . 

وقد روى ابن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قال: ناظرت أبا حنيفة في الفأرة تموت 
في البثر فأخرجت من ساعته فاتفق رأينا أنه لا يجب نزح شيء بعد إخراج الفأرة إلا آنا 
حكمنا بنجاسة الماء بالاثا آشار إلى أنه ترك القياس بالآثار وأقوال السلف» ثم نما 
قدرنا بالعشرين ع لأنها أوسط الأعداد التي ذكرت في الاثار» والقياس بعد ما جرى الحكم 
بنچاسة البئر أحد الشيئين . 

ما ما قاله بشر أنه يطم البثر طماً ويحفر في موضع آخرء ولا يحكم بطهارته بالتزح 
لأنه يتقاطر من الدلو في البتر وتلك القطرات نجسة فوجب تنجس الماء ولأن غاية ما في 
الباب أنه ينزح جميع الماء ويبقى الطين والحجارة نجسا ولا يمكن كنسه ليغسل فيطم لهذا 
وما نقل عن أبي يوسف رحمه الله أنه ينبغي أن يحكم بطهارة الماء إذا نزح منها دلو واحد 
أو اثنين أو ثلاثا؛ لأنه كلما نزح من أعلاه يبقى في أسقله فيصير بمعنى الما الجاري لكن 
تركنا كلا القياسين اتباعاً للآثار ولأقوال السلف على نحو ما بيّنا وهو معنى ما ذكر ابن 
رستم في «نوادره» لا يؤخذ في البئر شيء من القياس. ونوع من المعنى يدل على الفرق 
بين الماء الجاري والذي لا يخلص بعضه إلى بعض وبين ماء البئر: أن الشيء إذا أصابته 
النجاسة لا يحكم بطهارته إلا بإزالة النجاسة عن الموضع الذي أصابته كما في غير الماء 
إلا أنه لا يمكن اعتبار حقيقة الإزالة في الماء فتعتبر الازالة بقدر الإمكان» فقيل: متى كان 
الماء جارياً ورد الطاهر على النجس وأزالها عن موضعهاء فحكم بالطهارة بطريق زوال 
النجاسة بقدر الإمكان» وكذلك في الماء الذي لا يخلص بعضه إلى بعض فالطاهر اعتبرو 


(۱) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


کتاب الطهارات ۱۰ 


على النجس لأن الجانب الذي وافته النجاسة إن يتنجس بالجانب الآخر بقي طاهراء 
فيرد على هذا الماء النجس ماء طاهر فيطهر بإزالة النجاسة عن موضعهاء فكان هذا قولاً 
بازالة اللجاسة عن الماء بعد ما تتحين بقدر الامکان. 

- ولا یمکن اعتبار هذا المعنی فى البثر لأن ماء البئر لا يرد عليه ماء طاهر لأن 
جوانب البثر قد تنجس بوقوع النجاسة فیه فلا يمكن اعتبار الازالة عن موضع الاصابة 
إلى موضع آخر لم يصبهء فاعتبرت الازالة بالاخراج من الوجه الذي ورد به الاثر. 

ثم جعل في «الكتاب» العصفور بمنزلة الفأرة لأنه في الجثة مثل الفأرة» فالتقدير 
الوارد في الفأرة يكون وارداً في العصفور. 

وان كان الواقع في البئر سنوراً أو دجاجة فأخرجت ساعة ما ماتت ينزح أربعون 
[۱۳ب/۱] أو خمسونء في «ظاهر الرواية» أربعون على طريق الحتم والإيجاب» 
وو على طریق اضما 0۷ الكترو مدل تا جر اس رم برد ٩۱‏ خر 
أبي سعيد الخدري ۳ رضي الله عنه في الدجاجة تموت في البثر أنه ينزح آربعون دلواً 
فيكون وارداً في السنور دلالة . 

ففي «ظاهر الرواية» جعل جنس هذه المسائل على ثلاث مراتب: بعضهم أوجب 
نزح عشرين دلواً إلى تلائین» وذلك العصفور والفأرة وأشباههماء وفي بعضهما أوجب 
نزح ماء البثر كله وذلك في الشاة والادمي وفي بعضها يجب نزح أربعين دلواً أو خمسين 
وذلك الستّور والدجاجة ونحوهما. 

- وفی رواية الحسن عن آبی حنيفة رحمه الله جعل جنس هذه المسائل على مراتب 
لوانت هنا كرتا والوايعة كتهت فى القارة عالق قن LS‏ باتيما بدا EE‏ 
والخامسة آوجب في الحمامة نزح ثلائین دلوا ٠‏ ۱ 

- وإذا وقع في البثر بعرة أو بعرتان من بعر الابل أو الغنم فأخرجت قبل التفتت لم 
پتنجس البثر ون آخرجت بعد التفتت تنجس البثر وهذا استحسان والقیاس أن يجين البثر 
على كل حال لأن هذه نجاسة وقعت في ماء قلیل فتنجسه كما لو وقعت في وعاء ووعاء 
الماء قلیل . 

وللاستحسان وجهان : آحدهما: الضرورة والبلوی بیان ذلك أن آبار الفلوات لیس 
لها روشن حاجز والابل والغنم تسقی بها فتبعر حولها فتسقط في البثر أو الریاح تلقیها في 
الیش فلو حکمنا بالنجاسة لضاق الأمر على الناس . 

- والثاني : أن البعر شيء صلب متماسك لا یمازج الماء منه شيء. والمشایخ فیما 
بینهم اختلفوا منهم من اعتبر الوجه الأول ومنهم من اعتبر الوجه الثاني . 


(۱) آبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي الأنصاري» صحابي جلیل من فقهاء 
الصحابة استصغر یوم آحد. ثم كان أول مشاهده الخندق» وشهد مع رسول الله بيا اثنتي عشرة غزوة 
وروي عنه أحاديث كثيرة» وعن جماعة من الصحابة وحدّث عنه خلق من التابعین» وجماعة من 
الصحابة وکان من نجباء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم توفي سنة ۷٤‏ ه (البداية والنهاية ٤/٩‏ - 5). 


- وآما ساثر الأوعية فعلی الوجه الأول نجسه لأنه لا ضرورة ولا بلوی في سائر 
الأوعية» وعلی الوجه الثاني لا تنجسه لأن کونه صلباً لا یختلف. وإذا خرج من الجب 

بعرة فعلى الوجه الأول يحكم بنجاسته وعلى الوجه الثاني لا يحكم بنجاسته. وأما إذا 
كان اش نينا فحني ارهز مسف و | جنر رافظ ور فان بده 
الصحيح والنصف وعلى الوجه الثاني ينجسه لأن الماء تداخل أجزاؤه من الجانب الذي 
الک 

وأما إذا كان البعر رطباً فنقول: في «ظاهر الرواية» لم يفصل بين الرطب واليابس 
وكأن في «ظاهر الرواية» اعتبر الوجه الأول لأن الريح ا يقوى على نقل ار 
وعليه كثير من المشايخ» وعن أبي يوسف رحمه الله في «الأمالي»: أن الرطب بعيد وكأنه 
لم يعتبر الضرورة والبلوى في اليابس على هذه الرواية إنما اعتبر الوجه الثاني وبهذه 
الرواية أخذ بعض المشايخ . 

- ووجه هذه الرواية: أن الرطوبة تمزج بالماء وتلك الرطوبة نجسة وهذا القائل 
يقول: بأن الرطوبة التي على البيضة والسخلة نجسة إلا أنها إذا يبست طهرت؛ ومن اعتبر 
الا ولاق لین كا نخد باه رل اليلة الع بان اه طاهرة لأنيا باه 
الأمعاء وا اال يفول" البلة ال على الها رال طا هذا كله إذا كانت 
البئر في المفازة. ١‏ 

فأما إذا كانت في المصر فقد اختلف المشايخ فيه فمن اعتمد على الوجه الأول 
يقول: نجسة لأنه لا ضرورة ولا بلوى في الأمصار لأن الآبار في الأمصار لا تخلو عن 
لرر22 رن 
الوجه الثاني لا يوجب الفصل بين المصر والمفازة» وهذا کله إذا كان البعر قليلاً 

وأما إذا كان كثيراً فإنه ينجس الماء لأنه لا ضرورة في الكثير. 

- وقد اختلفت الروايات في الحد الفاصل ب بين القليل والکثیر؛ > والمروي عن آبي 

حنيفة رحمه الله أن ما استكثره الام كير کی و رای و وو م 
رحمه الله أنه إن كان بحال يأخذ ربع وجه الماء كان کثیراً» وان كان أقل من ذلك فهو 
قليل؛ ومن المشايخ من قال: إن كان بحال لو جمع يأخذ ثلث وجه الماء فهو كثير وما 
دونه قليل» ومن المشايخ من قال: إن أخذ وجه جميع الماء فهو کثیر ومنهم من قال: 
إن كان لا يخلو دلو عن بعرة فهو كثير» وإن كان يخلو فهو قليل. 

- ولم پذکر محمد رحمه الله في «الأصل» روث الحمار وخثي البقرء وقد اختلف 
ا قال بعضهم : ينجسه على كل حال» يريد به قليلاً کان أو كثيرًء رطباً كان 
أو ادا وقال بعضهم: ا الحمار شيئاً مدوراً مستمسكاً فهو والبعر 
شوه :وكذلك انا كان من ی القن کی عدا سسكا قهز وال سای 


خاک EO‏ عن أنه تفه GSN‏ ناد وه شوه وبلوى لا 
یتنجس ‏ وان لم يكن فيه ضرورة وبلوی یتنجس. 


کتاب الطهارات ۱۰۷ 


- وفي «المنتقی»: ابن سماعة عن آبي یوسف في روثة رطبة وقعت في بثر قال : 
لیستقین متها عشرون دلواً وان وقعت وهی يابسة فابتلت وتفرقت فکذلك وان ا حرجت 
يابسة فلا شيء وعن الحسن بن زياد رحمهما الله في السرقین والبعر والاخثاء إذا وقع في 
الماء لم يتوضأ منه وهو قول أبي یوسف ما خلا البعرة اليابسة. 

- وقال أبو حنيفة رحمه الله في اليابس من البعر يقع في الإناء أو البثر لا باس به إذا 
كانت واحدة أو اثنتين» وان كان كثيراً افسد) وان كان رطباً فقليله وكثيره يفسد» وهذه 
الرواية توافق ما ذكرنا من رواية أبي یوسف. 

- والسرقين قليله وكثيره يفسد. وقال أبو يوسف رحمه الله تلا ان اصن نيا 
لا أحفظه عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا كان يسيراً لا يفسده. وعن ابن المبارك عن أبي 
حنيفة رحمه الله في الأبعار الرطبة وبول ما يؤكل لحمه: إذا وقع في البئر يفسد الماء. 

- وإذا حلب شاة أو ضأناً فوقع بعره في المحلب حكي عن المتقدمين من المشايخ 
أنهم توسعوا في ذلك إذا رمي من ساعته» وهكذا ذكر الحاكم الشهيد في «المنتقى» 
والمتأخرون اختلفوا فيه. 

وإذا زج فى ی الحمام أو خرء العصفور لا يفسده» وهذا مذهينا لما روي 
كاله مد ات ا ی سس ی یت وس با 
يغسل » وهكذا روي عن ابن عمر ' رضي الله عنهما ولأن هذا الحيوان يذرق من الهواء 
فلا يمكن التحرز عن خرئه . 

- وهنا لو جعلناه مانعاً جواز الصلاة ضاق الأمر على الناس وبهذا الحرف يقع 
الفرق بين خرء هذه الحيوانات وبين خرء الدجاج لأن الدجاج لا يذرق من الهواء» فيمكن 
التحرْز عن خرثه فلو جعلناه مانعاً جواز الصلاء لا یضیق لآم عن الناس. 

- وآما خرء البط فقد ذکر القاضي صدر الاسلام رحمه الله في «شرح الجامع 
الصغیر» وذکر الشیخ الامام الأجل شمس الائمة السرخسي رحمه الله في شرح کتاب 
ل و ام ل يف سس 

- وصنف لا يعيش فيما ؛ بين الناس ويطير ويذرق من انهواء فلا يمكن التحوز عن 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل من بني زهرة» الصحابي الكبير» شهد بدراً والمشاهد كلهاء ولازم 
النبى بء توفى بالكوفة سنة ۳۲ هب وقیل : سنة ۳۳ ه(انظر ترجمته في البداية والنهاية ۷/ ۱۵۷ - 
۸ الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۱۱۱/۳ ۰۹۳/٩‏ کتاب الثقات لابن حبان ۰۲۰۸/۳ الاصابة 
ترجمة رقم ۰4۹40 حلية الأولياء ۰۱۲4/۱ المعارف لابن قتيبة ص۰۲4۹ صفة الصفوة ۰۱۵1/۱ 
الکواکب الدرية ۱۲۱/۱). 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشی العدوي آبو عبد الرحمن» توفي سنة ۷۳ ه (انظر : الطبقات 
الکبری ۰۱۰۵/6 کتاب الثقات ۰۲۰۹/۳ وفيات الأعیان ۳۰۹/۱ غاية النهاية ۰4۳۷/۱ الاصابة 
(TEV‏ 


- ولو وقع ذ في البثر آکثر من فأرة واحدة فالمروي عن آبي یوسف رحمه الله أنه قال: 
ينزح عشرون دلوا إلى الا رة فإذا كانت خمساً ينزح آربعون إلى التسع؛ فإذا كانت عشراً 
ينزح ماء البثر كله. وعن محمد رحمه الله : أن الفأرتان كفأرة والثلاث كالحمامة. 

- وإذا توضأ رجل في بئر وصلى إماماً ثم وجد فيها فأرة ميتة أو دجاجة ميتة فان 
علم وقت وقوعها يعيد الوضوء والصلاة من ذلك الوقت بالإجماع؛ لأنه علم أنه صلى 
بغير وضوءء والصلاة بغير وضوء لا تجوز. آما إذا لم يعلم وقت وقوعها فالقياس أن لا 
يجب عليه إعادة شيء من الصلاة ما لم يتيقن أنه توضأ منها وهو فيهاء سواء وجدها 
منتفخة متفسخة أو لا. وبه أخذ أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إلا أن حنيفة رحمه الله 
استحسن وقال: إن وجدها منتفخة متفسخة يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء وإن وجدها غير 
منتفخة يعيد صلاة يوم وليلة. 

- قال بشر قال أبو يوسف: كان قولي قول أبي حنيفة حتى رأيت يوماً في بستاني 
حدأة في منقارها فأرة ميتة طرحتها في بثر الماء فرجعت عن قوله . وفي «الإملاء» قال أبو 
يوسف: الفأرة كانت ميتة منتفخة ألقاها صبي ساعتئلٍ فلا يعيد [15أ/١]‏ الصلاة حتى يعلم 
أنه توضأ وهی فيهاء وكذلك ما عجن من العجين بذلك الماءء القياس أن لا بأس بأكله 
ما لم يعلم أنه عجن به وهي فيهء وبه أخذ محمد رحمه الله؛ وفي الاستحسان: إن كانت 
منتفخة متفسخة لا يؤكل ما عجن من ذلك منذ ثلاثة أيام . 

- وان كانت غير منتفخة لا يؤكل ما عجن من ذلك منذ یوم وبه أخذ أبو حنيفة. 
عن أبي يوسف رحمه الله روايتان: في «الأصل» قوله كقول محمد. وفي «الإملاء» كقول 

وجه القیاس : آنا تيقنا بطهارة الماء فى الأصل وتيقنا بنجاسته فى الحال وشككنا 
Ds‏ با وان وقعت 
وهي حيّة ثم ماتت وانتفخت کانت النجاسة ثابتة من قبل فلا شبك نجاسته من قل 
بالشك . 

وجه الاستحسان: أن الماء سبب لموت الحیوان الدموي فيه فیضاف لیه. وان 
احتمل الموت بغیره کمن جرح إنساناً ومات یحال بالموت على الجرح وإن احتمل الموت 
بغیره غير أنه كما وقع لا يموت فلا بد من التقدیر بشيء» فقدرنا الوقوع والموت بلا 
انتفاخ بیوم وليلة لأن له حكماً في باب الصلاة من سقوط الترتیب وغيره» ولان ما دونه 
ساعات لا یمکن التقدیر بهاء وقدرنا الوقوع والموت مع الانتفاخ بثلاثة أيام ولیالیها لأن 
الانتفاخ لا يحصل بیوم واحد غالبا ويحصل بثلائة أيام» ألا تری أن المیت إذا دفن قبل 
الصلاة عليه يُصلى عليه في القبر إلى ثلاثة أيام» ولا يجوز بعدها لأن الصلاة شرعت على 
البدن لا على الأعضاءء وقبل الثلاث البدن لا يتفرق وبعد الثلاث يتفرق. 

- وإن رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته» ستأتی هذه المسألة فى كتاب 
الصلاة مع ما فيها من اختلاف الروايات إن شاء الله تعالى. 0 


کتاب الطهارات ۱۰۹ 


وفي «المنتقى» را عن محمد : لو ماتت فأرة في ماء في طست ثم صب ذلك 
الماء في بثر ينزح عشرون دلوا وهو قول آبي يوسف رحمه ال وذکر بعد هذه المسألة: 
لو ماتت فأرة في حُبٌ فأريق في البثر ماء الحب» > قال محمد رحمه الله ينزح من البئر آکثر 
من عشرین دلواً وکما في الحب من المای وعن آبي یوسف رحمه الله روایتان: في رواية 
قال : ينزح مثل ماء الحب وثلائون دلوا وقال في رواية آخری ينزح مثل ماء الحب 
وعشرود. 
ثم في کل موضع وجب نزح جمیع الماء ينزح حتی یغلبهم ماژه ولم يقدر أبو حنيفة 
رحمه الله في الغلبة شيء وانما يعمل فيه بغالب الظن» وهذا أصل ممهد له في مسائل 
كثيرة هكذا ذكر «القدوري». ومعنى المسألة: أنه إذا وجب نزح جميع الماء وأخذوا في 
النزح فكلما نزحوا نبع من أسفله مثل ما نزحوا أو آکش فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله : 
Ss‏ ا N‏ وعنه 
فى «النوادر» أنه ينزح منها مائتان» وفي رواية مائةء فإذا نزحوا هذا المقدار يحكم بطهارة 
البشس وعن محمد رحمه الله في «النوادر» روایتان: في رواية قال : : مائتا دلو أو ثلائمائة. 
وفي رواية قال: مائتان وخمسون . وعن آبي یوسف رحمه الله أنه قال: ينزح مقدار ما كان 
فيها من المای وقیل في طریق معرفة ذلك أن يرسل قصبة في البثر ويُعلّم على مبلغ الماء 
علامة ثم ينزح منها دلاء فینظر كم انتقص فینزح بقدر ذلك» وقیل: ینظر إلى عمق البثر 
وعرضه ثم یحفر حفرة مثل ذلك ثم ينزح الماء من البثر ويصبّ في تلك الحفيرة فاذا 
امتلأت الحفيرة علم آنهم نزحوا مقدار ما كان فیها . 
- وعن آبي نصر محمد بن محمد بن سلام: أنه ینظر إلى ماء البثر رجلان لهما 
بصارة في آثر المای فأي مقدار قالا ٍنه في البئر فاٍنه ينزح في ذلك المقدار» وهذا القول 
يريب بما حکینا من قول أبي حنيفة رحمه الله في الابتداء. 
ثم ذا وجب نزح جمیع الماء فلم ينزح حتی زاد الماء فقد اختلف المشایخ فيه : 
قال بعضهم : ينزح مقدار ما كان في البثر وقت وقوع النجاسة وقال بعضهم: مقدار 
ما فيه وقت النزح» وكذلك اختلفوا ذ ي في النزح: فبعضهم شرطوا التوالي» 
وبعضهم لم يشترطواء ثم عل اقول ين لابه يشترط التوالي إذا نزح بعض الماء ف في اليوم 
وتركوا النزح د ثم جاؤوا من بعد فوجدوا الماء قد ازداد فعند بعضهم ينزح كل ما فيه وعند 
ا ل م 
ثم علد تمن المشابخ يعر في کل بت ذلو ذلك ال وقال القدوري في «کتابه» : 
یعتبر الدلو المعتاد الوسط. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قدره بما يسع صاعاً ليتمكن كل 
أحد من النزح من رجل أو امرأة أو صبي . 
- ولو جاؤوا بدلو عظيم يسع عشرين دلواً بدلوهم فاستقوا به جاز. قال القدوري: 
وهو أحب إلئّ» وقال زفر والحسن بن زياد: لا يجوزء هما يقولان: الطهارة معلقة بعدد 
معلوم شرعاً بخلاف القياس فيراعى عين ما ورد به النص . 


۱۱۹۰ کتاب الطهارات 


- ولنا : أن النزح إنما وجب لمجاوزة بعض الماء الواقع في البثر» وفي حق هذا 
المعنی لا فرق بين أن يؤخذ ذلك بدلو عظیم واحد أو بعشرین دلواً بل هذا المعنی في 
الدلو العظيم أظهر لأن الفضل العائد إلى البئر منه أقل فلهذا قال: وهو أحبّ إليّ. 

- وإذا نزح الماء وحكم بطهارة البئر حكم بطهارة الدلو والرشاء؛ لأن نجاستهما 
كانت بنجاسة البئر» فطهارتهما تكون بطهارة البئر» ألا ترى أن الخمر التي في الحب إذا 
صارت خلاً وحكم بطهارته يحكم بطهارة الحب تبع وكذلك إذا غسل يده النجس من 
قمقمه وحكم بطهارة اليد يحكم بطهارة العروة بطريق التبعية. 

- قال في «القدوري»: وإذا جفت البئر ونضب ماؤها ثم عاد لم يطهر إلا بالنزح في 
قول أبي يوسف لأن الطهارة معلقة بالنزح پالاباره وقال محمد رحمه الله تطهر بالجفاف 
لأن النزح ما كان وزامسا لته وإنما كان ليذهب ما جاور النجاسة من الما وهذا المعنى 
في الجفاف أبين» وإذا نزح الماء وبقي الدلو الأخير؛ إن كان في الماء ولم ينح عن رأس 
الماء لا يجوز التوضؤ من ماء البئر وان خرج من البئر ونحي عن رأس الماء إلا أنه لم 
يصب بعد جاز التوضؤ من البئرء وإن نحي عن رأس الماء إلا أنه لم ينح عن رأس البثر 
لم يجز التوضو من البئر في قول أبي يوسف رحمه الله حتى ينحى عنها. وقال محمد 
رحمه الله يجوز وذكر الحاكم قول أبي حنيفة مع قول أبي يوسف وليس بمشهور. وجه 
قول محمد: أن الطهارة موقوفة على إخراج هذا القدر من الماء وقد وجد ما يعود إليه من 
القطرات عفواً E‏ ل ب الس ولأبي يوسف رحمه الله أن الماء النجس 
متصل بالبتر حكما بدليل أن التقاط لا تصير دلواً والاتصال لا يفسد ماء البئر لوقوع 
النجس في البثر فصار بقاء الاتصال حكماً کبقائه حقيقة وذلك یمنع التوضؤ في البئر فکذا 
الاتصال حكماً. 

- ذکر الناطفي رحمه الله في «هدایته»: أن حکم النجاسة لا یختلف باختلاف الابار 
فیما یطهر البثر الأول یطهر البثر الثانی» کماء النجاسة لو انتقلت من وب إلى ثوب آخر 
لا یختلف حکم إزالتها. هذا لفظ الناطفي . 

- بیان هذا فیما ذكر في مسألة «الاصل»: |ذا وقعت فأرة في البتر وماتت فنزح منها 
دلو وصب في بثر آخر نزح منها عشرون دلواً لأن ماء هذا الدلو لو كان في البثر الأول لا 
یطهر البثر الأول إلا بنزح عشرین دلوا کذلك في الثاني . 

- ولو صب الدلو العاشر في البثر الثاني نزح من الثاني عشر دلاء في رواية آبي 
سلیمان» وفي رواية أبي حفص ينزح أحد عشر دلواًء وهذا ظاهر لأن الدلو العاشر لو كان 
في البئر الأول لا یطهر إلا بنزح آحد عشر دلواًء كذا في البثر الثاني» وذکر في رواية آبي 
سلیمان أنه ينزح منها عشر دلاء. 

- ولا فرق بين الروایتین من حيث المعنی؛ لأن مراد أبي سلیمان من قوله عشر دلاء 
ما وراء الدلو العاش وهو مقدار ما یطهر به البثر الاول. 

ولو وقعت فأرة في بئرء وفارة أخرى في بئر آخری؛ وفأرة أخرى في بثر الث» ثم 


کتاب الطهارات ۱۱ 


نزح من كل بثر منها عشرون بعد إخراج الفأرة»؛ وصب الكل في البثر الثالث» فإنه ین 
من البغر الثالث آربعون دلواً. ینظر إلى ما وجب فى البثر الثالث» وإلى قدر المصبوب 
ا یسقط حکم ما وجب فيه» کنجاسة على الثرب زيادة على قدر 
الدرهم آصابته نجاسة آخری» كان کیا وحکم ما لمكن علیه نجاسته سوام فكذا في 
البثر المصبوب فيه حكم البئرين ن اللتين أخرج منهما الماء فيكتفي بأرر بعين فلا ۲۱/61 
من كل واحد عشرون دلوا وقال محمد بن الحسن رحمه الله في اصلاة ة الأثر) عشرة ة آبار 
e‏ ا 

- وفي «القدوري»: 1 وقع عظم الميتة في فان کان ا ا أو دم ينجس 
لأن ذلك لا يخلو عن بلة نجسة وهي في حكم النجاسة المائعة» وان لم يكن عليه لحم لا 
يتنجس ؛ لأن نفس العظم عندنا طاهر على ما يأتي بیانه بعد هذا إن شاء الله تعالی . 

- وفي امجموع النوازل»: عظم تلطخ بنجاسة ووقع في البئر ولم يمكن استخراجه 
فإذا نزحوا ماء‌ها فقد طهرت. وفي «الاصل»: آدنی ما ينبغي أن يكون بين بثر الماء 
والبالوعة خمسة آذرع» وهذا في رواية أبي سلیمان؛ وفی رواية آبی حفص سبعة أذرع . 

- قال شمس الاثمة الحلوانی رحمه الل لیس هذا بتقدیر لازم» بل الشرط آن یکون 
بینهما برزخ يمنع خلوص طعم البالوعة أو ریحها إلى ماء البثر ولا يقدر علیها بالزرعان 
حتی إذا كان بینهما عشرة آذرع وکان یوجد فى البثر أثر البالوعة. فماء البئر نجس وان 
كان بینهما ذراع واحد وکان لا یوجد آثر البالوعة في البثر فماء البثر طاهر. قال رحمه 
الله: إلا أن محمداً رحمه الله بن هذا الجواب على ما علم من حال آراضیهم صلبة» 
والجواب يختلف باختلاف صلابة الأراضى ورخاوتها. 

- وفي «المنتقى»: أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله أدنى ما يكون بين البالوعة 
وبين الماء خمسة أذرع» قال: وسبعة أذرع أحبٌ إليّ. طعن بعض الناس على أبي حنيفة 
رحمه الله وقال إنه استعمل الرأي في المقاديرء ومشايخنا رحمهم الله قالوا: فتواه تخرج 
في مكان علم سؤال أهل الذكر أن قدر خمسة أذرع يمنع التعدي. 

حرق ات وجعلوها 0 تا 
ای 

في الحباب والأواني 

- قال في «الأصل»: الكوز الذي يوضع في نواحي البيت ليغترف من الحبء فان له 
الأصل فهو على الطهارة ما لم یقن بنجاستها أو نجاسة آحدهما وحكي عن الشيخ الإمام 
الزاهد أبي حفص الكبير رحمه الله أنه كان يكره أن پستخلص الإنسان من نفسه إناء يتوضأ 
به ولا يتوضاً به غيره. 


۱۲ کتاب الطهارات 


- وفي «الأصل» أيضاً إذا آدخل الصبي يده في کوز ماء أو رجله فان عُلم أن يده 
طاهرة بيقين يجوز التوضؤ بهذا الماءء وان علم أن يده نجسة بيقين لا يجوز التوضو به 
وإن كان لا يعلم أنه طاهر أو نجس فالمستحب أن يتوضأ بغيره لأن الصبي لا يتوقئ 
النجاسات عادة» مع هذا لو توضأ به أجزأه لأن الطهارة أصل» وفي النجاسة شك. 

- وفي كتاب «فقه الأمر» للإمام عبد الصمد القلانسي أنه إن كان مع الصبي رقيب 
فالماء طاهر وطهورء وان كان مسيّياً فى السكة فالماء مكروه كسؤر الدجاجة المخلاق 
وهذا إذا أدخل الصبي يده في الاناء ولم ينو القربة» فأمّا إذا نوی القربة وتوضأ في الاناء 
سيأتي هذا الفصل بعد هذا في المياه المستعملة. 

- الجنب إذا اغتسل وانتضح من غسالته في إنائه أو على ثوبه قطرات صفار لا 
یستبین آثرها في الماء ولا في الثوب لا ينجسهاء وان استبان آثرها وهي ما إذا جمعت 
كانت آکثر من قدر الدرهم نجسته» هکذا روی الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله. 

وسئل أبو سلیمان عن ماء الجنابة إذا وقع في الاناء وقوعاً يستبين آنها ليست بشيء 
ومعنی قوله یستبین : أن ینفرج وجه ماء الاناء عند وقوع القطرات أو یری عين القطرات 
ظاهرة. 

- وذکر هذه المسألة في «المبسوط» وقال : إن كان الواقع قليلاً لا يفسد الماء وان 
كان کثیراً يفده تکلموا فى حد القلیل والکثیر: روي عن محمد رحمه الله أنه قال: إن 
كان مثل رؤوس الإبر وأطراف الإبر فهو قليل» وان زاد على ذلك فهو كثير. 

- وذكر الكرخي في «کتابه»: أنه إن كان مواقع القطر يستبين في الإناء فهو كثير 
يفسد الماء وإن كان لا يستبين فهو قليل لا يفسد الماء. 

- وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف رحمه الله: رجل جنب نزح دلواً مرة من 
ماء بئر وصبه على رأسه ثم استقى دلواً آخر فتقاطر من جسده في البئرء قال: هذا ليس 
بشيء» وان كان الماء المستعمل نجساً عنده فكأنه أسقط اعتبار نجاسته ضرورة أن التحرز 

- حب فيه ماء أو زیت استخرج منه شيء وجعل في خابية ثم استخرج من خب آخر 
فيه ماء أو زیت شيء منه وجعل في تلك الخابية حتى امتلأت الخابية ثم وجد في الخابية 
فأرة ميتة ولا يدرى أن الفأرة من أي الحبين ويعلم قطعاً أنها لم تكن في الخابية قبل ذلك 
فما حال الحبين؟ 

حكي عن الشيخ الامام نجم الدين النسفي رحمه الله أنه سئل عن هذه المسألة قال: 
إن غاب هذا الرجل عن الخابية ساعة يتوهم وقوع الفأرة في الخابية فالنجاسة للخابية 
والحبّان طاهران» وان لم يغب حتى علم أنها من أحد الحبين» فالنجاسة تصرف إلى آخر 
الحبين لأن الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات» هذا تمام جوابه. 

- قالوا: ينبغي أن يقال: إذا كان كلا الحبين لرجل واحد وتحرّى ولم يقع تحرّيه 
على شيء تصرف النجاسة إلى آخر الحبين» فأما إذا وقع تحريه على شيء يعمل به» وهذا 


الجواب على هذا الإطلاق ليس بصحيح» فقد ذكر في كتاب التحري أنه إذا كان مع 
الرجل في السفر آوان بعضها نجسة كانت الغلبة لللجس أو كانا سواء؛ إن كانت الحالة 
حالة الاختيار لا یتحری للشرب ولا للوضوءء وان كانت حالة الاضطرار يتحرى للشرب 
بالإجماع ولا يتحرى للوضوء عندنا ولكنه تيمم . 

نولو كان کل ی ترجل على له وكل و اجو عونا فول حي طاهر بجعل 25 
الحبين طاهرا. 

وسئل الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه الله أيضاً عن فأرة ميتة كانت يبست 
وهي في خابية جعل في الخابية الزيت فظهرت على رأس الخابية؟ فأجاب: أن الزيت 
نجس» وهكذا أجاب شيخ الاسلام الإسبيجابي. قال نجم الدين ‏ هذا رحمه الله لأن 
الفأرة الميتة إذا يبست وإن قالوا: إنها تطهر حتى لو صلى وفي جيبه فأرة ميتة تجوز 
صلاته» لكن إذا أصابها بلل حتى ابتلت تعود نجساً في أصح الروايتين عن أبي حنيفة 
بمنزلة الأرض النجسة إذا يبست وذهب أثرها ثم أصابها الماء. 

- وفي «فتاوى ما وراء النهر» : كوز فيه فأرة ميتة أدخل الكوز فى حب الزيت قال: 
إن اغترف ولم يخرج منه شيء لم يفسد الحب» وان صُبّ ماء فيه ثم أدخله ثانياً في الحب 
فسد الحب؛ > لأنه فم الكوز صار ملطخا بزیت نجس . وإذا ويد في الك بمرة فقل ذكرنا 
هذه المسألة في النوع المتقدم علی هذا النوع وذک تاكمة ايها مسألة بعرة الشاة إذا 
وقعت فى الحليب عند الحلب 

ةا فوفد الفا رضي انیت عات شام لاك ننه تس نه ف ان 
ندرت لشمس الأئمة الحلواني رحمه الله على التفصيل» اال ج تاجن 
ال واه 

- وقال في «شرح الطحاوي»: إن القصعة تتنجس مطلقاً وأشار إلى المعنی فقال: 
إنها تبول عن خوف الهرة. 

حب الماء إذا ترشح منه الماءء أو آنية الماء إذا ترشح منها الماء» فجاء کلب 
ولحسه لا يتنجس الماء الذي فى الحب والآنية. 

بيت ع الذي رام بير ین المرغيناني رحمه الله: إذا كان للرجل ثلاث 
حباب في أحدها الدهن وفي أحدها الخل وفي أحدها الدبس ۰ فأخذ من كل واحدة من 
الحباب شيئاً وجعل في طست ثم وجد في الطست فأرة ميتة فانه يشىٌّ بطنها فان كان في 
بطنها الدهن فالنجاسة لحب الدهن»ء وان كان فى بطنها الدبس فالنجاسة لحب الدبس وان 
كان في بطنها الخل فالنجاسة لحب الخل» وان لم يكن في بطنها شيء تلقى بين يدي 
الهرة فان أكلتها فالنجاسة لحب الدهن والدبس وان لم تأكلها فالنجاسة لحب الخل لأن 
الهرة تأكل الدهن [15أ/١]‏ والدبس ولا تأكل الخل والله أعلم . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: عقرب أو نحوه مما لا دم له يموت في 
بئر الماء أو ضفدع أو سمكة أو سرطان أو نحوه مما يعيش في الماء يموت في الحب لم 
يفسد الماء عندنا خلافا للشافعي . 


۱۱ کتاب الطهارات 


- يجب أن یعلم أن ما ليس له دم سائل إذا مات في الماء أو مائع آخر سوی الماء 
لا یوجب تنجس ما مات فيه بریا كان أو مائیا عندنا. 

والأصل: ما روی سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله اة سئل عن إناء فيه 
طعام أو شراب يموت فيه ما ليس له دم سائل فقال : «هو الحلال آکله أو شربه أو الوضوء 

E 0) 

به) وهذا نص فى الباب. 

وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأبو هريرة أن رسول الله طن قال : «إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم فامقلوه ثم امقلوه ثم امقلوه فان في أحد جناحيه داء والأخرى 
دواء وإنه ليقدم الداء علی ات 
الماء لما أمر بهء ولأن في الأشياء التي ليس لها دم سائل هنا لا يمكن صون الأواني 
عنها نحو: البق والذباب والزنابير» فالقول بالنجاسة بموت هذه الأشياء يؤدي إلى أن لا 
يوجد عصير أو خل يوصف بالحل وهذا أمر قبيح» ولأن الحيوان إنما يتنجس بالموت» 
فیسبب اختلاط الدم المسفوح بسائر الأجزاء ألا ترى أن العظم والشعر وما أشبههما لا 
يتنجس بالموت لانعدام الدم فكذا لا تتنجس هذه الحيوانات. وإذا لم تتنجس هذه 
الحيوانات بالموت لا يتنجس ما ماتت فيه. 

- وأما ما له دم سائل إن كان بِرَيَاً بحيث لا يعيش في الماء فموته يوجب نجاسة ما 
مات فيه» الماء وغيره من المائعات في ذلك على السواء؛ لأن بالموت يختلط الدم 
المسفوح بسائر أجزاء هذه الأشياء فتنجس هذه الأشياء بالموت فیتنجس ما مات فيه. 

وإن كان مائياً بأن كان لا يعيش إلا فى الماء» إن مات في الماء لا يتنجس الماء في 
ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله» وان مات في غير الماء أجمعوا على أن في السمكة لا 
يوسف رحمه الله في «النوادر» في الكلب المائي إذا مات في الماء أنه يفسد الماء. 

- وهذه المسائل تنشأ عن أصل أن الحيوانات التى لا تعيش إلا فى الماء ليس لها 
دم سائل على الحقيقة» وللناس فيه کلام» بعضهم قالوا: لها دم على الحقيقة؛ لأن اللون 
لون الدم والرائحة رائحة الدم» وبعضهم قالوا: ليس لها دم على الحقيقة» وما يرى من 
لون الدم فهو ماء ملون بلون الدم» ألا ترى أن الدم إذا شمس يَسُْوَدَ وهذا إذا شمس 


(۱) أخرجه البيهقى فى السنن الکبری ۰۲۵۳/۱ 
(۲) أخرجه البخاري في الطب الحدیث ۰۵۷۸۲ وأبو داود في الأطعمة حدیث ۳۸. 


کتاب الطهارات ۱۱۰ 


- إذا ثبت هذا فتقول : إذا ماتت هذه الحیوانات فى الماء إنما لا ينجس الماء. آما 
على قياس من يقول لا دم لهذه الحيوانات دم سائل» ولأن الماء معدن هذه الحيوانات» 
ومصابها والشيء في معدنه ومصابه لا يعطى حكم النجاسة ألا ترى أن الرجل إذا صلى 
وفي كمه بيضة حال مها دما فصلاته جائزة. 

ولو صلى وفي كمه قارورة بول لا تجوز صلاته» إلا رواية عن محمد رحمه الله فإنه 
قال: إذا كان رأس القارورة أقل من الدرهم جازت صلاته وما أقرها إلا باعتبار أن النجاسة 
في فصل البيضة في معدنها . وفي فصل القارورة: النجاسة في غير معدنها فاعتبرت. 

- ومعنى آخر يخص السمكة على قول هؤلاء أن الشرع أسقط اعتبار دمها حتى 
أباحها بغير ذكاة فالتحق دمها بالعدم والتحقت السمكة بما ليس له دم سائل. - وأما إذا 
ماتت هذه الحيوانات في غير الماء من المائعات أجمعوا على أن في السمكة لا تتنجس» 
أما على قول الفريق الأول فظاهرء وأما على القول الفريق الثاني ؛ فلأن الشرع أسقط 
اعتبار دمها فالتحق بما ليس له دم سائل. 

- وفي غير السمكة اختلاف المشايخ على ما مر . 

وجه قول من قال بأنه ینجس. أن لهذه الأشياء دم سائل» والشرع ما أسقط اعتبار 
دمهاء فإنه لا يباح تناول هذه الاشیاء. 

- وجه قول من قال بأنه لا ينجس : أنه ليس لهذه الأشياء دم سائل على الحقيقة على 
ما مرّء وأما الحيوان الذي يعيش في البر والماء جميعا وله دم سائل كالطير المائي إن 
مات في غير الماء نجسه لأن له دما سائلاً ولم يسقط اعتبار دمه شرعاًء فإنه لا يحل بدون 
الذكاة. وان مات فى الماء؛ فقد روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله أنه ينجس 
الا لأنا إن نظرنا إلى عيشه في الماء لا نحكم بنجاسة الماء» وان نظرنا إلى عيشه في 
البر نحكم بنجاسة الماء» فحكمنا بنجاسة الماء ورجحنا عيشه في البر احتياطا . 

- والضفدع البري إذا مات في الماء إن كان كبيراً له دم سائل نجس المای ون كان 
صغيراً ليس له دم سائل لا ينجس کالذباب والزنبور وما آشبههما. والعقرب لیس له دم 
سائل فموته في الماء لا ینجس الماء. 

- في «القدوري»: إذا ماتت فأرة في مائع کالسمن ونحوه» فإن كان ذائباً تتجس 
وجاز الانتفاع به في غير الابدان وجاز بیعه» على البائع أن يبين ذلك للمشتري . وان كان 
جامداً تلقی ویقوّر ما حولها ویلقی وینتفع بالباقي آکلاً وغیر ذلك» والأصل فيه ما روي 
أن رسول الله بيه سكل عن سمن وقعت فيه فأرة وماتت قال: «إن كان جامداً فألقوها وما 
حولها وکلوا الباقی وان کان اتا فانتفعوا به ولا تأکلوه»۳؟؛ ولان فی الجامد التجاسة 
اورک مو اا کا فاد فكو ذلك فالافى طا ونى التات لاتوت :الكل 
فصار الکل ضما : ١‏ ۱ 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري في الذبائح والصيد حديث ۰۵۵8۰ والترمذي في الأطعمة حديث ۰۱۷۹۸ 


۱۱۹ کتاب الطهارات 


- وحد الجمود والذوبان: أنه إذا كان بحال لو قوّر ذلك الموضع لا يستوي من 
ساعته فهو جامد» وان كان يستوي من ساعته فهو ذائب. ثم في الذائب لا بأس بالانتفاع 
به سوی الأكل من حيث الاستصناع به دبغ الجلد للحدیث» ولأن النجس آجزاء الفارة 
وإنها مجاورة للدهن مجاورة لازمة فحرم الأكل لأنه لا ينفك عن حلول جزء من 
النجاسة . 

- فأما الانتفاع في غير الأكل يقع بالدهن لا بأجزاء الفأرة» فصار الاستعمال في 
حق الحرمة النجس استهلاكا لا انتفاعاء والبيع يرد على المذکور والمذكور الدهن 
لأجزاء الفأرة بخلاف الأكل . 

وفي «القدوري» أيضاً : إذا وقعت النجاسة في الماء» فان تغير وصف الماء لم يجز 
الانتفاع به بحال» فان لم يتغير جاز الانتفاع به مثل بل الطين وسقي الدواب» لأن في الوجه 
الأول النجاسة قد غلبت عليه حتى غيرته فصار كعين النجاسة» ولا كذلك الوجه الثاني . 

- وفي «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله : إذا وجب نزح الماء كله من البثر فعجن من 
ذلك لا يطعم ذلك بني آدم. ولا بأس بإطعامه وإلقائه للكلاب والسنانير» ولا بأس برش تلك 
المياه في الطريق. وروي عنه في غير هذه الصورة: يطعم ذلك العجين البهائم ولا يسقي ذلك 
الماء البهائم وأشار إلى العلة فقال: لأن ما يدخل عليه من إلقاء الطعام أشد من إطعام البهائم 
والماء لا بأس بصبه. وفى هذا التعليل أشار إلى أن هذا العجين لا يلقى فى الطريق» 
والمفسدة في إلقائه في الطريق أعظم من المفسدة في إطعام الكلاب والسنانیر» والماء يصب 
في الطريق المفسدة في الصب في الطريق دون المفسدة في سقي البهائم . 

في الخدم 

- روى المعلّى عن أبي يوسف رحمهما الله أنه قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري إذا 
أدخل يده فيه وفيه قذر لم يتنجس» واختلف المتأخرون في بیان هذا القول فمنهم من 
قال: مراد أبي يوسف حالة مخصوصة: وهي ما إذا كان الماء يجري إلى حوض الحمام 
والاغتراف منه متدارك فهذا الماء في هذه الحالة في حكم الماء الجاري. ومنهم من 
قال: ماء الحمام عنده بمنزلة الماء الجاري على كل حال لأجل الضرورة» ألا ترى أن 
الماء الراکد وهو الحوض العظیم آلحق بالماء الجاري [۱ب/ ۱] لاجل الضرورة فكذا 
ماء الحمام. ویجوز التوضو بماء الحمام» وان كان الماء في الحوض ساکنا لا يدخل من 
آنبوبه شيء ما لم یعلم بوقوع النجاسة فيه» فان أدخل رجل يده فيه في هذه الحالة وفي 
يده قذر؛ فعلی قول آبي یوسف رحمه الله على ما ذهب إليه بعض المشایخ لا ینجس 
الحوض» وعامة المشایخ على أنه ينجس» وكذلك |ذا كان الناس یغرفون بقصاعهم إلا أن 
الماء لا یدخل من الأنبوب» فأدخل رجل يده وفی يده قذر ینجس الحوض عند عامة 
المشايخ» وان كان يدخل الماء في الحوض من الأنبوب والاغتراف منه اع E‏ 


. بياض بالأصل‎ )١( 


کتاب الطهارات ۱۷ 


المشایخ على أنه ينجس وعلیه الفتوی . 

- وإذا فسد ماء الحوض فأخذ رجل من ذلك الماء بالقصعت وأمسك القصعة تحت 
الأنبوب فدخل الماء فى القصعة من الأنبوب و. . . ماء القصعة فتوضاً منه لا یجوز وإذا 
آفاض الرجل في الماء المصبوب على وجه الحمام بعدما غسل قدمیه وخرج فان الم یعلم 
أن في الحمام جنب أجزأه أن لا يغسل قدمیه. وإن علم أن في الحمام جنب قد اغتسل 
يلزمه أن يغسل قدميه إذا خرج» هكذا ذكر في «العيون». 

وقال الصدر الشهيد فى «واقعاته» وعلى ما أحبرنا فى الماء المستعمل أنه طاهر على 
ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالی» ينبغي أن يلزمه غسيل القدمين» ولكن استثنئ 
الجنب في «العيون» فإنه موضوع الاستثناء وبه أخذ الفقيه أبو الليث. 

- ومن المشايخ من قال: إنما استثنى الجنب لأن الجنب يكون على يديه قذر غالباً 
حتى لو لم يكن كان مستعمل الجنب والمحدث سواء؛ ويكون طاهرا على رواية محمد 
رحمه الله » ولا يلزمه غسل الرجلين وهو الظاهر. 

- وذكر في «المنتقى» رواية أخرى: أنه يلزمه غسل الرجلين على كل حال سواء؛ 
علم أن في الحمام جنباً أو لم يعلم. 

حوض الحمام إذا تنجس ودخل فيه الماء لا يطهر ما لم يخرج منه ما كان فيه ثلاث 
مرات. وقال بعضهم: إذا خرج منه مثل ما كان فيه مرة واحدة وفي «المنتقى» ما يدل على 
هذا القول. والمذكور في «المنتقى» الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: إذا كان في حوض 
الحمام قذر لم يغتسلوا منه حتى ذهب قدر ما كان في الحوض ثم دخل ماء اخر في 
الحوض ثم اغتسلوا والله أعلم. 

في بیان المياه التي لا يجوز التوضؤ بها 
على الوفاق وعلى الخلاف وأنها أنواع 

منها ماء الفواكه وتفسيره: أنه يدق التفاح والسفرجل دقاً ناعماً ثم يعصر فستخرج 
منه الماء أو يكون تفسيره: أن يدق التفاح أو السفرجل ويطبخ بالماء ويعصر ويستخرج منه 
الماء. وفي الوجهين جميعاً لا يجوز التوضو به. وكذا لا يجوز التوضو بماء البطيخ 
والقثاء والعنب ولا بالماء الذي يسيل من الكرم في الربيع. كذا ذكره شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله» ولا بماء الورد وفي «جوامع أبي يوسف» عنه: أنه يجوز التوضؤ بماء 
الكرم. 

و ا زدکر فى فتوادر این رف 
یطرح فيه الریحان والاشنان فان تغیر لونه بأن سوده الریحان أو حمره الاشنان» أو كان 


و عي و الله من الماء 


(1) بیاض بالأصل . 
فق هو آبو الفضل داود بن رشید بن محمد الخوارزمي ثم البغدادي الحنقی » توفي سنة ۲۳۹ هاء من 
تصانيفه : «كتاب النوادر فى الفقه» (كشف الظنون ۳۵۹/۵). 


۱۱۸ کتاب الطهارات 


الغالب عليه آثر الاشنان أو آثر الریحان لا يتوضأ به» وان كان الغالب عليه آثر الماء؛ فلا 
بأس بالتوضو به» وکذلك البابونج فأما الزعفران إذا كان قلیلاً والغالب الماء فلا بس 
به» فمحمد رحمه الله اعتبر الغلبة فى هذه المسائل» الا أن فى بعضها آشار إلى الغلبة من 
حیث اللون» وفي بعضها آشار إلى الغلية من حیث الاجزام. - 

- وفي «الأمالي» برواية بشر عن أبي یوسف رحمه الله لو توضأ بماء غلي بأشنان أو 
0 ء یتعالج به الناس ویفتسلون به» فان الوضوء بذلك الماء یجزیء ما لم يغلب 
عليه. ولو توضأ بماء به ردح العصفر أجزأه ه إذا كان رقيقاً يستبين الماء منهء وان غلیت 
المجمرة وصارت. . لا نموه ا ون فضا اصا رن ذا كان انها غا علق 
الصابون لا یجوز التوضو به» وان كان رققاء لكن علاه بیاض الصابون جاز التوضو به . 

قال الحاکم الشهید رحمه الله ورآیت عن ابن ¿ سماعة عن أبي یوسف مثله» قال : 
وکذلك ماء الزعفران» ورأیت عنه ارهن لا یجوز التوضو بماء الحمص والباقلاء» تريد 
الماء الذي طبخ فيه الحمص أو الباقلاء» وكذلك ما طبخ به ليؤكل أو ليشرب أو ليتداوئ 
به» وإذا طبخ الآس في الماء والبابونج فان غلب على الماء حتى يقال: ماء البابونج» أو 
ماء الآس لا يجوز التوضؤ به» وان طبخ في الماء السَّدْر أو الاشنان وتغيّر لونه إلا أنه لم 
يذهب برقته جاز التوضو به. 

- والحاصل من مذهب أبى يوسف رحمه الله: أن كل ما خلط به شىء يناسب الماء 
فنا ریا ا ميال ااي ال الوم بد اف ا لا الب ذلك 
المخلوط على الماء يعنى من الأجزاء حتى لا يزول به الصفة الأصلية وهو الرقة» وذلك 
مثل الأشنان والصابون» وهذا لأن الخلط الذي يناسب الماء يتعالج به الناس ویختسلون به 
مبالغة في التطهيرء فجعل الحكم فيه كالحكم في الماءء لكن بشرط أن لا يغلب ذلك 
المخلوط على الماء» وكل ما خلط به شىء لا يناسب الماء فيما قصد من استعمال الماء 
وهو التطهیر» ففي بعض الروايات شرط عليه ذلك الشيء الماء من حيث الأجزاء لمنع 
جواز التوضو به» وفي بعض الروايات لم يشترط الغلبة من حيث الأجزاء. 

ويجوز التوضو بالماء الذي ألقي فيه الحمص والباقلاء وتغير لونه» إلا أنه لم يُذهب 
رقته هكذا ذكر في بعض الكتب» وكذا إذا ألقي فيه الزاج حتى اسود ولكن لم تذهب 
رقته جاز التوضو به وهذا لا يستقيم على قول محمد رحمه الله على القول الذي اعتبر 
الغلبة من حيث اللون. 

- ولو بل الخبز بالماء وبقیت رقته جاز الوضوء به» وإن صار ثخیناً لا يجوزء وهذا 
ا م على قول آي يوه رجه ای الرواية اج یشترط الغلبة في خلط ما لا 
يناسب الماء فى التطهير» > ولو وقع في الماء وصار ثخيئاً لا يجوز التوضؤ به لأنه بمنزلة 
الخمر» هكذا ذكر في بعض الكتب. 

وفي «الفتاوى»: ذكر مسألة التوضو بالثلج وذكر فيها تفصيلاًء فقال: إن كان الثلج 
يذوب ويسيل إلى أعلى أعضائه ويتقاطر یجوز وما لا فلاء يجب أن يكون الجواب في 
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المسألة المتقدمة على هذا التفصیل أيضاً . 

- وفي «آجناس الناطفي»» وفي «صلاة الأثر»: لا بأس بالتوضو بماء السبيل إذا 
كانت رقة الماء غلبة غالبة» وان لم تكن غالبة لا يجوز التوضو به؛ لأنه طين مسح على 
وجهه. 

- وفي «القدوري»: إذا اختلط الطاهر بالماء ولم يزل اسم الماء» ولا رقته فهو طاهر 
طهور تغير لونه أو لاء ولم يذكر فيه خلافاء وهذا لا يستقيم على قول محمد على القول 
الذي يعتبر الغلبة من حيث اللون. 

د قال : الوك ER‏ مال ی يكن GB‏ 
اسم الماء عنه» ولم یذکر فيه خلافاً أيضاًء فان أراد بهذا التغير التغير من حيث اللون فهو 
قول محمد رحمه الله على الفصل الذي اعتبر الغلبة من حيث اللون» وإن أراد بهذا التغير 
التغير من حيث الأجزاء فهو قول محمد رحمه الله أيضاً على أحد قولیه وقول أبي يوسف 
رحمه الله أيضاً على أحد قوليه على ما تقدم. 

وفي «شرح الطحاوي»: كل ما خالط ما سواه من المائعات وغلب ذلك الشيء على 
الماء ء فحكمه حكم ذلك الشيء لا حكم الماء» حتى لا يجوز التوضؤ بهء فان كانت الغلبة 

للماء فحكمه حكم الماء المطلق يجوز التوضو به. - بيانه في اللبن أو الخل أو العصير إذا 
اختلط بالماءء فان كانت الغلبة للماء جاز التوضؤء وان كانت الغلبة للبن أو الخل أو 
العصير لا يجوز التوضو به. 

- وسئل الفقيه أحمد بن إبراهيم عن الماء الذي تغير لكثرة الأوراق الواقعة فيه حتى 
يظهر لون الأوراق في الكف إذا رفع الماء منه» هل يجوز التوضو به؟ قال: لاء لكن 
يجوز شربه وغسل الأشياء بهء أما جواز الشرب وغسل الأشياء به فلأنه طاهرء وأما عدم 
جواز التوضؤ به» لأنه لما غلب لون الأوراق عليه صار ماء مقيداً كماء الباقلاء وغيره. 

- ومنها الجاك الاي قلي علي لطا برع ی قال القدوري في «کتابه: 
د بوقوع النجاسة فيه أو غلب على ظننا لم ؛ یجز التوضو به» وبعض مشایخنا 
قالوا: یعتبر التغیر» > ولا تعتبر غلبة الظن لان الماء طاهر بيقين» ناد ترفع عنه صفة 
الطهارة بمجرد الظن› والأصح ما ذكره القدوري ألا ترى أن الواحد إذا أخبر بنجاسة 
الماء لا يجوز الوضوء به» وخبره يوجب [۱/۱۱] غلبة الظن لما لا يوجب اليقين» لأن 
غلبة الظن تلحق باليقين خصوصاً في باب العبادات والله أعلم. 

- ومنها الماء المستعمل في البدن: الكلام في الماء المستعمل في مواضع 

أحدها: في نجاسته وطهارته» فنقول: اتفق أصحابنا أن الماء المستعمل ليس بطهور 
حتى لا يجوز التوضؤ به ولا يجوز غسل شيء من النجاسات به. 

واختلفوا فى طهارته» قال محمد رحمه الله: هو طاهر وهو رواية أبى حنيفة رحمه 
الله وعلیه الفتوی . وال در شاک ریا الاك شو تك ع کف ا وهی رون 
أبي حنيفة. وقال الحسن بن زیاد: نجس نجاسة غليظة» کالبول والدم وهو رواية عن 
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أبي حنيفة وعند زفر : هو طاهر طهور. وقال الشافعي: إن كان المستعمل محدثاً فهو كما 
قال محمد طاهر غير طهورء وان كان المستعمل طاهراً فهو كما قال زفر طاهر وطهور . 

م ود ۱ ی تا ار 
لو غسل به الثياب والقصاع الطاهرة. وإنما قلنا: | إنه عُسل به عين طاهر؛ لأن أعضاء 
المحدث والجنب والحائض طاهرت وی الوسر ناك مد كان بعرت ومن 
سكك المدينة فاستقبله حذيفة بن اليمان» فأراد رسول الله ية أن یصافحه فامتنع حذيفة 
رضي الله عنهء فسأله رسول الله عليه السلام عن ذلك» فقال: إني جنب» فقال عليه 
السلام: «المؤمن لا ينجس"' وقال لعائشة رضي الله عنها: اليست حيضتك في 
يدك" . 

وجه قول من قال: بأنه نجس قول عليه السلام: «من توضأ وغسل وجهه تناثر عنه 
خطايا وجهه مع آخر قطرة ة من الماء» ولو غسل يديه تناثر عنه خطايا يديه مع آخر قطرة من 
الماء۰۰ ۳۰ الخدیث إلى آخره» فجعل الماء مظهراً من اللنوب: والذنب نجس سحکما: 
والنجس حکماً لا یختلف عن النجس حفیقف ثم الماء الذي يرفع فيه النجاسة يتنجس» 
فکذا الذي يرفع النجاسة الحكمية. 

- ثم على رواية الحسن: نجاسته غليظة اعتباراً بالنجاسة الحقيقية» وعلى رواية أبي 
يوسف خفيفة لمكان البلوى ولاختلاف الآثار فيه. 

- وجه قول محمد: إنه طاهر طهور ما ذكر بالرقة في إثبات الطهورية» فان ما يدل 
على الطهورية يدل على الطهارة من طریق الأولى» وبدل علیه ما روي أن أصحاب رسول 
العيات ی اس ديرن » کانوا یتبرکون بوضوء رسول الله عليه السلام وکانوا 
يغسلون به وجوههم وأبدانهم ولو كان نجساً لما فعلوا ذلك» ولأن الماء اذا استعمل في 
محل فانقص أحواله أن يصير في مثل حال المحل» وأعضاء المحدث والجنب طاهر حتى 
لو صلى وهو حامل لجنب أو محدث تجوز صلاته» ولو عرق الجنب والمحدث في ثيابهم 
لم تتنجس ثيابهم» ولكن لا يحل أداء الصلاة ببدن محدث» فالماء المستعمل في هذا 
المحل تصير بهذه الصفة. فإذا أصاب الثوب يجوز الصلاة فيه» ولو توضاً به لا تجوز 
الصلاة. 

- قال مشایخنا: ولنا مسائل تدل على نجاسة الماء المستعمل منها: أجمعنا على 
أن المسافر إذا كان له ما يحتاج إليه لعطشه أنه يمسك الماء ويتيم» ولو كان الماء 
المستعمل طاهراً لتوضاً به ثم شرب . 

ومنها: أن الجنب إذا أراد أن يغتسل فتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجله وإنما أمر 


(۱) أخرجه مسلم في الحيض حديث ۰۳۷۲ والنسائي في الطهارة حديث 1۷ ۲. 
)۲( أخرجه النسائي في الطهارة حديث ۰۲۷۱ وابن ماجه في الطهارة حديث 1۳۲. 
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بغسل رجلیه كيلا تتنجس رجله قايا . ولو كان الماء المستعمل طاهرا لكان لا باحر عسل 
رجلیه إلى ما بعد الاغتسال. 

- ومنها: آجمعنا على أنه يباح إزاقة الماء المستعمل ولو كان طاهرا لا يباح 
إراقته . 

الموضع الثاني : أن الماء متئ يأخذ حكم الاستعمال» فنقول: إنما يأخذ حكم 
الاستعمال إذا زايل البدن» والاجتماع في المكان ليس بشرط» هذا هو مذهب أصحابناء 
وما ذكر في «شرح الطحاوي» أن الماء إنما يأخذ حكم الاستعمال إذا زايل البدن واستقر 
في مکان» فذاك قول سفيان الثوري وإبرا هيم النخعي رحمهما الله وبعض مشايخ بلخ. 
وهو اختيار الطحاوي رحمه الله » وبه ل المرغيناني رحمه الله آما 
مذهب آصحابنا ما ذكرناء وعن هذا قلنا: إن من نسي مسح رأسه فأخذ ماءً من لحيته 
ومسح به رأسه لا يجوزء لأنه كما أخذه من لحيته فقد أخذ حكم الاستعمال؛ لأنه زايل 
العضو فحصل المسح بماء مستعمل 

- وفي نظم «الرّندويستي»: إن عند مشايخ بخارى يصير الماء مستعملاً وان كان في 
الهواءء حتى قالوا: إن أصاب ثوبه يتنجس بأن كان متقاطراً» وكذا الخرقة التي يمسح بها 
أعضاء الوضوءء فان كان متقاطراً يتنجس» يعني على قول من يقول بنجاسة الماء 
الج 

- وفي (شرح الطحاوي) : ا على ا الماء فصرف البلل 
الذي على ذلك العضو إلى تلك اللمعة جازء ولو صرف البلل الذي فى الیمنی إلى اللمعة 
التي في اليسرى» أو من اليسرى إل اليمنى لا يجوز. ولو كان هذا في الجنابة جاز؛. لأن 
الأعضاء في الجنابة كعضو واحد والله أعلم . ١‏ 

معرفة سبب استعمال الماء 

فنقول : اختلف سا المتأخرون» قال الشيخ أبو بكر الرازي وج عفن مسج 
العراق: الماء على أصل آبي حنيفة وأبي یوسف رحمهما ال انما یصیر مستعملاً بأحد 
أمرين : ما برفع الحدث بأن یتوضاً تبردا وهو محدث. أو باستعماله على قصد إقامة 
القربة بأن يتوضاً وهو متوضىء ناویاً الوضوء. 

وعلی أصل محمد رحمه اه الماء (ئما یصیر مستعملاً بشيء واحد وهو الاستعمال 
على قصد إقامة القربة» واستدلوا بمسألة الجنب إذا انغمس فى البثر لطلب الدلو» فعلی 
قول بي یوسف رحمه الله : الماء بحاله طاهر والرجل بحاله جنب لانه لو حکم بطهارة 
اثرجل صار الماء مستعملاً آول الملاقاة» والماء المستعمل عنده نجس فلا یطهر به 
الشخص. وإذا لم تجر الطهارة ینتقض الحکم بالاستعمال فیقع الدور» فقال من الابتداء: 
الماء بحاله والرجل بحاله احترازاً عن الدور . 

قال محمد رحمه الله : الماء طاهر والرجل طاهر أما الرجل طاهر؛ لأنه وصل إلى 
الماء والماء مطهر بداية من غير نية» كما وقع في الماء الجاري وأصابه المطرء والماء 
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طاهر بحاله؛ لأنه لا نجاسة عليه حقيقة وإنما يتغير بقصد القربة لما فيه من تطهیر عن 
الآثام ولم يوجد» فلا يصير مستعملاً . 

قال القدوري: كان شيخنا أبو عبد الله الجرجاني يقول: الصحيح عندي من مذهب 
أصحابنا أن إزالة الحدث توجب استعمال الماء؛ لأن المقصود قد حصل بها كما لو قصد 
القربة ولا معنى لهذا الخلاف إذ لا نص عنهما على هذا الوجه» ولا يجوز أن يؤخذ هذا من 
مسألة البثر؛ لأنه أمكن تخريجها على المقولتين من غير إثبات الخلاف» محمد رحمه الله 
يقول في دخول الجنب في البئر ضرورة» وفي تكليف الغواص بالغسل حرج؛ فيحمل ذلك 
لضرورة» وهذا كما قلنا فى المحدث أو الجنب إذا أدخل يده فى الأناءء أو الحبّ لأجل 
الاغتراف لا یصیر الماء مستعملاً بلا غلاف» الا [ذا نوی بادخال الید الاغتسال» وانما لا 
یصیر مستعملاً لأجل الضرورة؛ لأن الانسان عسی لا پجد إناء صغیراً ولا یمکنه صب الماء 
على يده من الاناء الکبیر» فیضطر إلى الادخال فیسقط اعتبار القیاس» وأقام اليد مقام الاناء 
الصغیر . وإذا نوی الاغتسال ولم یستعمل اليد استعمال الاناء» فبقي على أصل القیاس . 

- ولو أدخل رجله في البئر ولم ينو به الاستعمال» ذكر شيخ الإسلام: أنه يصير 
مستعملاً عند أبي يوسف» وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: أنه لا يصير مستعملا 
وعلل: لأن الرجل تجري مجرى اليد في الاناء فعلى قول هذا التعليل لو أدخل الرجل 
قي الإناء يضير مستعملاً لعدم الضرورةء وكذلك لو أدخل رأسه أو عضواً آخر في البثر أو 
في الإناء يصير مستعملاً لعدم الضرورة؛ وعلى هذا إذا وقع الكوز في الحب» فأدخل يده 
في الحب لإخراج الكوز لا يصير الماء مستعملاً لمكان الضرورة» ويشترط إدخال عضو 
تام لصيرورة الماء مستعملاً في الرواية المعروفة عن أبي يوسف. 

- وفي «الفتاوى»: لو أدخل في الإناء أصبعاً أو أكثر منه دون الكف يريد غسله لم 
ينجس المای وان أدخل الكف يريد غسله يتنجس ؛ لأن فى الأول ضرورة» ولا ضرورة 
قز اله وجو فال الكو لدبي حب الاق عدا ١‏ قو يداف على ل م تا 
الشتفیل اتف 

- وفی «العیون» عن محمد رحمه الله: جنب أصاب يده أو ثوبه قذر أخذ الماء بفیه 
[17ب/١]‏ ولم يرد به المضمضة وغسل اليد أو الثوب يجوز داك لو نوها ود يخ 
ولو أراد به المضمضة لم يجز الغسل ولا الوضوء؛ لأن في الوجه الأول لم يقصد القربة» 
فلم يصر الماء مستعملاً» وفي الوجه الثاني قصد القربة فصار الماء مستعملاً . 

- وروی المعلی عن آبی یوسف رحمه ال : أله لا یجوز الوضوء ولا العسل؟ لانه 
قد ارتفع به الحدث» وإنه کات و ا هتشاد سدس وغل انا اعد انا 
بفيه وملا به الآنية. 

قال الحاكم الشهيد رحمه الله في «المختصره : ولا يجوز التوضو بالماء المستعمل 
فى وضوء أو غسل شىء من البدن. قال شمس الأئمة الحلوانی رحمه الله: قوله: أو 
سل شيء من البدن آورده الحاکم فى «التعتصراء ولم يذكره محمد رحمه ال في 


«المبسوط» وتفسیر هذا الکلام: إذا غسل جنبه أو فخذه لا لنجاسة هل يأخذ حکم 
الاستعمال؟ وهذا شيء تكلم فيه المشایخ ولا نص فيه عن آصحابنا الثلائة رحمهم ال 
وإنما المنصوص عنهم أنه إذا غسل أعضاء الوضوء وهو محدث متبرداً أو غسل به أعضاء 
الوفنوء وهو ظطاهر” +7 وروت 

فأما الذي غسل عضو الفرض من الحدث وهو طاهر تكلم المشايخ فيه» منهم من 
قال: هو مستعمل» وكثير من مشايخنا قالوا: لا يأخذ من هذا حكم الاستعمال» وذكر 
الطحاوي: أن من تبرّد بالماء صار مستعملاً . قال القدوري رحمه الله : وهو محمول على 
ما إذا كان محدثاًء وهذا لأن الماء نما يصير مستعملاً عند أبي يوسف رحمه الله برفع 
الحدث أو بقصد القربة عند محمد رحمه الله وبقصد القربة على ما عليه عامة المشايخ ولم 
يوجد ههنا قصد القربة ولا رفع الحدث أو لم يحمله على المحدث فلا معنى للاستعمال 
فيحمل على المحدث ليصير مستعملاً برفع الحدث . 

- وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله فى «العیون» وغيره أنه لو أدخل المحدث رأسه 
في الإناء أو خفه يريد به المسح يجزئه المسح ولا يفسد الماء في رواية المعلى عن أبي 
يوسف رحمه الله؛ لأن المسح يتأدى بماء اتصل به من الماء لا بأكمله» وروی ابن سماعة 
عن محمد رحمه الله: أنه يصير مستعملاً فلا یجزئه من المسح لإقامة القربة بهذا الماءء 
وكذلك لو كانت على يده جبائر فغمسها في الإناء يريد المسح؛ > فهو على هذا الاختلاف» 
ولو لم يقصد المسح أجزأه المسح ولا يعد الماء مستعملاً على اختلاف المذهبين عند محمد 
رحمه الله لعدم قصد لقربة» وعند أبي يوسف رحمه الله لأن الفرض لا يتأدى بما بقي بل بما 
اتصل من الماء بقول الفرض يسقط بالاصابة لا الإسالة والاستعمال شرط بالإسالة. 

لرجل إذا غسل يده للطعام قبل الأكل أو بعده صار الماء مستعملاً ؛ لأنه قصد إقامة 
السنة» فإن من سنة الطعام غسل اليدين قبله وبعده كما جاء به الحديث» بخلاف ما لو 
غسل يده من الوسخ أو العجين لا يعد مستعملاً به لا قربة ثمة ولا إزالة الحدث. 

- وإذا أدخل يده الصبي في إناء على قصد إقامة القربة؛ ذكر في هذه المسألة في 
شىء من الکتب. وقد وصل إلينا أن هذه المسألة صارت واقعة» فاختلف فيها فتوى 
الصتن القهية ضام الدين "عضر وفتوى القاضي الإمام جمال الدین .۳۰۰" فتوی قال 
رحمهما الله: والأشبه أن يصير مستعملاً إذا كان الصبي عاقلاً ؛ لأنه من أهل القربق 
ولهذا صح إسلامه وصحت عباداته حتى أمر بالصلاة ة إذا بلغ سبعاً ويضرب عليها إذا بلغ 
ا 

ومما يتصل بهذا الفصل بيان حكم الأسآر 

يجب أن تعلم بأن الاسار أربعة: طاهرة كراهة فيه» وطاهر مكروهء ونجس 

ومشكوك . 


. و(۲) بیاض بالأصل‎ )١( 


۱ کتاب الطهارات 


آما الطاهر الذي لا كراهة فيه سور الادمي وسور ما يؤكل لحمه سوی الدجاجة 
المخلاة أما سؤر الآدمي فلما روي أن رسول الله عليه السلام «أتي بعسل من لبن فشرب 
بعض وناول الباقي أعرابياً كان على یمینه فشربه ثم ناول آبا بكر فشریه»" “دولاو سین 
الادمی طاهرة لا كراهة فيه الا أنه لا يؤكل لکرامته ولعابه متولد من عينه» فاذا كان عینه 
طاهر من غير كراهة كان سؤره طاهراً من غير كراهة أيضاًء ويستوي فيه المسلم والکافر 
عندنا . وقال الشافعي : سور الکافر نجس ؛ لأن عين الکافر نجس» قال الله تعالی : ۷/۳ 
المتروت 4 قر 34] دإذا كان عي نهنا کان لابه خا کرو رو تسیا 


وإنا نقول: عين الكافر ليس بنجس» ألا ترى أن وفد بني ثقيف آنزلوا في مسجد 
رسول الله عليه السلام وكانوا مشرکین» ولو كان عين الكافر نجساً لما أنزلوا في 
المسجد. 

- والآية محمولة على نجاسة اعتقادهم لا على نجاسة أعضائهم» ونجاسة الاعتقاد 
لا تؤثر في نجاسة الأعضاء وكذا يستوي فيه الطاهر والمحدث والجنب والحائض لما 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دی ل ل و 
الإناء الذي شربت فيه وأنا حائض؛ فربما كان يضع فمه على موضع فمي؛ ووه 
رسول الله عليه السلام أنه قال : امن شرب سور أخيه کتب له عشر حسنات» ۳ وفي رواية 
شرت عد و واه الم يحول ای نوات ی ل جح 37 أقيم به قربة» أما 
لم يتحول نجاسة سة حقيقية لأنه لا نجاسة لشفتی الجنب والحائض من حيث الحقيقة» وأما 
لم يتحول إليه نجاسة حكمية : 


أما على قول محمد رحمه الله فلأن الماء عنده على ما عليه اختيار بعض المشايخ 
حيث أنه يقصد به إقامة القربة على ما من ولم يوجد ههنا قصد إقامة القربة حتى لو قصد 
إقامة القربة يفسد الماء عنده. 

وأما على قول أبى يوسف رحمه الله فلأن على أصله الماء إنما يتغير بالاستعمال 
بقصد إقامة القربة أو برفع الحدث وهو اختيار بعض المشايخ على قول محمد على ما مرء 
ولم يوجد ههنا واحد منهما. أما قصد إقامة القربة فظاه وأما رفع الحدث فلأن الحدث 
E‏ مه على ادي الروايتين لأجل الضرورة» وعلى الوواية الثانية وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله وان ارتفع الحدث ولكن لا يحكم بتغير الماء دفعاً للحرج» إذ لو 
حكم بتغير الماء يحتاج كل من أجنب أو حاضت إلى إناء على حدة» وفيه من الحرج ما 


(۱) آخرجه أحمد فى المسند ۱۱۳/۳ بلفظ: «عن أنس بن مالك أن النبى و2 شرب وعن يمينه أعرابي 
وعن یساره آپو بکر فناوله وقال: الا يمن فالایمن». ۱ 

(۲) آخرجه مسلم في الحیض حدیث ۳۰۰. 

(۳) آخرجه الخطیب البغدادي في تاريخ بغداد ۰40۲/۲ 


کتاب الطهارات ۱۲۰ 


لا یخفی. هذا كما یقولان في الجنب والحائض إذا أدخل يده في الحب عند انعدام الآلة 
الصغيرة» لا يفسد الماء إذا لم يكن على يده قذرء وإنما لا يفسد لمكان الحرج والضرورة 
على ما بينا . 

- وأما سؤر ما يؤكل لحمه من الطيور سوى الدجاجة المخلاة فلما روى جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: «كنا في السفر مع رسول الله عليه السلام فلما 
ابيط الى عا تريح و حوصن عاضا الح عليه 
الجاع E‏ "» وروي أن رسول الله عليه السلام «توضاً بسؤر 
عير أو شاه د ولآن فحاسة اتسور لمكان نجاسة اللعاب واللعاب متولد من اللحمء 
ولحم هذه الحیوانات طاهر من غير كراهة فکذا لعابها . ۱ 

- وأما الطاهر الذي هو مکروه فهو : سور الدجاجة المخلاة لأنها تفتش الجیف 
والأقذار بمنقارهاء ومنقارها لا یخلو عن نجاسة» مع هذا إذا توضأ به أجزأه» لأن 
منقارها في الأصل طاهر؛ لأن الدجاجة طاهرة بجميع أجزائها بدليل ما روي عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يأكل لحم الدجاجة وكان يقول: «رأيت رسول 
الله عليه السلام يأكل كل لحم انحا 20 فثبت أن الدجاجة طاهرة بجميع أجزائهاء 
وفي نجاسة منقارها شك؛ لأن تفتيشها النجاسة والأقذار ليست بقطعية بل هی محتملت 
والمحتمل لا یعارض المتیقن» فلعدم التبقن بنجاسة المنقار لم یحکم بنجاسة السور 
ولامکان الاحتمال آثبتنا الکراهة. 

- فان كانت الدجاجة محبوسة فسورها طاهر من غير کراهة؛ لأن منقارها فى الأصل 
طاهر وقد وقع الأمن عن أن تفتش النجاسات إذا كانت محبوسة. ۱ 

- واختلف المشايخ في صفة المحبوسة» بعضهم قالوا: المحبوسة أن تحبس في 
بيت وتعلف هناك وهذا لأنها إذا كانت محبوسة في بيت لا تجد نجاسات غيرها لنفسهاء 
وهي لا تفتش نجاسة نفسها ولیس من عادتها ذلك» فوقع الأمر عن النجاسة» ومنقارها 
طاهر في الأصل فلهذا كان سژرها طاهراً من غير كراهة. 

- وقال بعضهم : صفة المحبوسة أن یحفر لها حفرة [۱/1۱۷] فیجعل رجلاها فیها 
ورأسها والعلف آمامها أو یجعل لها بيتاً ویکون رآسها وعلفها وماژها خارج البیت بحيث 
لا يصل منقارها إلى ما تحت قدمیها. وهذا القائل یقول بأنها ربما یعتبر ما يكون منها إذا 
عم نجاسات غيرهاء فلا یمن أن يصيب منقارها نجاسة» فهي والمخلاة سواء. 

- وکذلك سور سباع الطير کالصقر والبازي والشاهین مکروه؛ وهذا استحسان» 
والقیاس أن یکون نجساٌ قیاساً علی سور سباع البهائی نحو الأسد والذئب والنمر وما 


)١(‏ الحدیث لم آجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث التي بين يدي 


(۲) أخرجه السرخسي في المبسوط 1۸/۱. 
(۲) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


آشبه ذلك. وهذا لأن سور سباع الوحش لا یخلو عن لعابهاء ولعابها متولد من لحمها 
لها تس کون لاا تسا توب تین المامه وهدا الم موجوة فى سباع 
الطیر . 

وفي الاستحسان: فرق بين سباع البهائم وبين سباع الطیور؛ والفرق من وجهین : 

آحدهما: أن سؤر سباع الوحش إنما كان نجساًء لأن سباع الوحش تشرب بلسانها 
ولسانها مبتل بلعابهاء ولعابها متولد من لحمهاء ولحمها نجس فيصل شيء من لعابها إلى 
الماء» وإنه نجس فيوجب تنجس الماءء فأما سباع الطير فإنها تشرب بمنقارهاء وکلما 
رفعت قطرة بمنقارها رفعت رأسها وابتلعت تلك القطرة» فلا يسيل شيء من لعابها إلى 
الماء وانما یصل منقارها الیل الماء وهو عظم جاف لا یحتمل النجاسة. 

والثاني : علمنا أنه يسيل شيء من لعابها إلى المای الا أن في سباع الطیور ضرورة 
وبلوی لأنها تنزل من الهوای فاذا وجدت آنية ماء تشرب منهاء فلا یمکن الاحتراز عن 
سؤرهاء وللضرورة آثر في إسقاط حکم النجاسة بخلاف سباع الوحش؛ لانها تکون في 
المغاور والصحاری» ولا تنزل من الهواء» فیمکن الاحتراز عن سؤرهاء فلم يسقط اعتبار 
النجاسة عن سورها إلا أنه يكره التوضو بسؤر سباع الطیر . 

واختلف المشایخ في معنی الکراهة» بعضهم قالوا : (سقاط النجاسة عن سژرها إنما 
يكوك للضرورة علی ما بیدا فی الفرق الغانی» الا أن هل الضروزه لست بضرورة غاس 
فان اعات تخود اما روز ارقي الک امته ان الضدوووة لبك بات 
وبعضهم قالوا: انها لا تتوخی عن النجاسات بل یکون عامة مأکولاتها النجاسات؛ فلا 
یمن أن یکون على منقارها النجاسة. فيصل إلى الماء» غير أن الأصل لما كان طهارة 
منقارها واتصال النجاسة بمنقارها ليست بيقين حكمنا بالكراهة» ولم نحكم بالنجاسة كما 
في سؤر الدجاجة المخلاة» فهذا القائل يقول: إذا تيقن أنه لم يكن على منقارها نجاسة. 
كالبازي المأخوذ وغيره من الصقر والشاهين وأشباهها فإنه لا يكره التوضؤ بسؤرها كما 
فى الدجاجة المحبوسة» وهکذا روي عن أبى يوسف رحمه الم فكأن أبا يوسف رحمه 
الله اعتبر الكراهة لتوهم إيصال النجاسة بمنقارهاء لا لوصول لعابها إلى الماء. 

واستحسن المتأخرون من مشايخنا رواية أبي يوسف وأفتوا بها. 

وكذلك سؤر ما يسكن البيوت من الحشرات كالفأرة والحية والوزغة مكروه» 
والقياس أن يكون نجساً باعتبار أن عينها نجسة ولعابها يتولد من عينهاء إلا أننا أسقطنا 
اعشان القباش ضرورة الطواق غلا على ها ين فى مور الهرةء:واثببنا الکراهة لان 
الضرورة ليست بماسّة. ۱ 

وكذلك سؤر الهرة مكروه عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله» وعلى قول أبي يوسف 
رحمه الله: لا تكره» ذكر لفظة الكراهة عندهما في «الجامع الصغير» وهكذا ذكر القدوري 
في اشرحه)ء وذكر في صلاة «الأصل»: المستحب أن لا يتوضأ بسؤر الهرة» وان توضاً 
به أجزأه . 


وعن أبى یوسف رحمه الله قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله وان أبى لیلی عن سور 
الهرة فكرهاه» وأما آنا فلا آدري به بأساً. وهو قول الشافعي. 

فان ی و ی 
للهرة ویشرب ما بقي ویتوضاً منه» ۰ وهو قوله عليه السلام: «الهرة ليست بنجسة» إنها 

من الطوافین علیکم والطوافات علیکم»۳" صرح أن الهرة ة عینها ليست بنجسة ولذا لم 
تكن عينها تتجسة لأ يكوان مر رها فحنا : 

ولهما لاد ای سبع)” " وقوله عليه السلام: «يغسل الإناء من 
ولوغ الهرة ا '' واختلف المشايخ في علة المسألة فالمحكي عن الطحاوي أنه كان 
یقول : الهرة تشرب بلسانها. ولسانها رطب بلعابها ولعابها متولد من عینها؛ وعینها 
نجس. فکذا لعابها. لقضية هذا وجب أن یکون سورها نجساً لکن أسقطنا النجاسة 
ضرورة الطواف وأثبتنا الكراهة لأن الضرورة ليست ماسّة لا يمكن الاحتراز عنها . 

والمحکی عن الکرخی رحمه الله أنه كان یقول: عين الهرة ليست بنجسة ولعابها 
لیس بنجس؛ وکیف تکون نجسة مع أن الشرع أسقط نجاستهاء الا أن عامة مأکولاتها 
نجس. فانها تأکل الفأرة والجیف وعلی هذا التقدیر يصير فمها نجسأًء لکن هذا لیس 
بأمر متيقن حتی یحکم بنجاسة السر» ولکنه غالب» فأثبتنا الكراهة كما في يد الصبي 
والمستیقظ من المنام . 

بعض مشایخنا قالوا: على قياس سور الهرة يجب أن یکون سور سواکن البیوت 
مكروهاً على الاختلاف» وبعضهم قالوا: سؤر سواکن البیوت مکروه بالاتفاق؛ لأن آبا 
یوسف رحمه الله نما لم يقل بالکراهة في سور الهرة بالنص ولا نص في سؤر سواکن 
البیوت والله تعالی أعلم. 

ومما یتصل بفضل الهرة 

إذا آکلت فأرة وشربت من إناء على فورها ذلك یتنجس الماء بلا خلاف وان 
مكثت ساعة أو ساعتین ثم شربت لا یتنجس الماء عند آبي حنيفة وأبي یوسف رحمهما 
الله . وقال محمد: یتنجس. 

فأبو حنيفة رحمه الله یقول : إذا مکثت ساعة أو ساعتین فقد غسلت فمها بلعابها 
ولعابها طاه وإزالة النجاسة بما هو سوی الماء من المائعات عندي جائز» فشربت بعد 
ذلك وفمها طاهر. وآبو یوسف رحمه الله یقول: النجاسة ون كانت لا تزول عندي إلا 
بصب الماء عليه لکن في مثل هذا الموضع یحکم بالزوال بدون الصب للضرورة. 


(۱) آخرجه أحمد في المسند ۰۲۹7/۰ ۳۰۳ ۳۰۹. 

)۲( آخرجه آبو داود في الطهارة حدیث ۰۷۵ والترمذي في الطهارة حدیث ۹۲. 

)۳( آخرجه أحمد في المسند ۰46۲/۲ والدارقطتي في سننه ۰1۳/۱ والهيشمي في مجمع الزواند /٤‏ 40. 
۹3 آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۸/۱ ۲. 


۱۳۸ کتاب الطهارات 


ومحمد رحمه الله یقول : إزالة النجاسة بما سوی الماء من المائعات عندي لا 
یجوز فبقي فمها نجساً كما کان. 

ونظیر هذا ما قالوا فيمن شرب الخمر ثم تردد في فمه البزاق ما لو كانت تلك 
الخمر على ثوب طهرها ذلك البزاق: إنه یطهر فمه عند أبي حنيفة رحمه الله. وکذلك 
الرجل إذا آصابته نجاسة في بعض أعضائه أو أصاب بدنه فلحسها بلسانه أو مسحها بریقه 
حتی ذهب أثره طهر وكذلك الصبي إذا قاء على ثدي أمه ثم مص ذلك مراراً حکم بطهارته 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعلى قياس مسألة السؤر قالوا فى الهرة: إذا لحست كف رجل يكره له أن يدعها 
تتفل ذللث» لان ریقها لیس بطیب ولاجل ذلك کره التوضو بسورها. وکنلك قالوا: الهرة 
إذا أكلت بعض الطعام کره للرجل أن يأكل الباقي؛ لأن ما بقي لا يخلو عن ريقهاء 
وریقها ليس بطيب على ما بینا . 

وآما النجس سؤر سباع البهائی وق الکلام فيه ونجاسته غليظة في إحدى الروایتین 
عن محمد رحمه الله وفي رواية أخرى عنه خفيفة وهو قول آبي یوسف رحمه الله وعلل 
أبو يوسف رحمه الله فقال: الناس اختلفوا في نجاسة سؤر سباع البهائم وطهارته فأوجب 
اختلافهم تخفيفاً فيه كبول ما يؤكل لحمه. وکالك سؤر الخنزير وسؤر الكلب نجس» أما 
سؤر الخنزیر : فلأن لعابه يتولد من عينهء وعينه نجس قال الله تعالى: او لحم جنر 
تم رجش( الأنعام: ]٠٤٠‏ والنجس والرجس واحد. 

وأما سؤر الكلب فنجاسته مذهبنا» وقال مالك: طاهرء فمن المشايخ من يسلم أن 
لحمه نجس ولعابه نجس بلا حلاف الا أنه یجعل هذه المسألة بناء علی مسألة أخري أن 
الماء القلیل إذا وقعت فيه نجاسة هل یتنجس؟ عندنا یتتجس وعنده لا يتنجس إلا إن تخیر 
لونه آو طعمه أو ریحه. وولوغ الکلب لا یغیر لون الماء ولا طعمه ولا ريحه» فلا 
ينجسه )2 ومنهم من یقول: بأن لحمه طاه ولعابه کذلك عند مالك فیکون سوره طاهراً. 
وعندنا لحمه نجس ولعابه کذلك فك وود تسا 

حجة مالك : قوله تعالی : وهو ۳۹1 E‏ ما ق اش میا [البقرة: ۲۹] آي 
خلق لمصالحکم ومنافعکم» والانتفاع یکون بالطاهر [۱۷ب/۱] لا بالنجس» والنص يفيد 
طهارة لحمه ولعابه» ومن ضرورته طهارة سؤره. 

وإنا نحتج بقوله عليه السلام: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث" عفدا آمر 
بصيغة الجبر» وعن رسول الله عليه السلام «أنه أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً» 
والأمر بغسل الاتاء لا يكون تعبداً؛ لأن غسل الظروف لا تعد قربة فيدل ذلك على 
تنجسه وإنما تنجس الإناء بولوغه إذا كان لعابه نّجِسَاً وإنما يكوة لعابه تما ادا كان 
ا ا 


(۱) أخرجه الترمذي في الطهارة حديث ٩۱‏ بلفظ «يغسل الاناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات». 


کتاب الطهارات ۱۹ 


وكذلك سؤر الفيل نجس كسؤر السباع هکذا روي عن محمد رحمه الله وانه 
ظاهر؛ لأن الفيل سبع لأنه ذوناب. 

وأما المشكل فهو سؤر الحمار واختلف المشايخ المتأخرون في أن الإشكال في 
طهارته أو في طهوریته. وعامتهم على أن الإشكال في طهوریته. وإنما وقع الإشكال في 
طهارته . إما لأن الصحابة اختلفوا في نجاسته وطهارته» روي عن عبد الله بن عمر رضي 
ا أنه لجس رقن عند ادن الحا رف :أله حع أنه ظامر» ولنين اعد الق لين 
بأولى من الآخر فبقي مشكلاًء أو لأن الحمار يربط في الدور والأخبية فيشرب من 
الأواني كالهرة: الا أن الضرورة في الحمار ليست نظير الضرورة في الهرة لأن الهرة 
فان فا رقو ا لوت سا نها فاك الیش 

ولو لم تكن الضرورة ثابتة أصلاً كما في سور الکلب وسؤر سباع البهائم وجب 
الحكم بنجاسة سؤره بلا إشكال. ولو كانت الضرورة في الحمار نظير الضرورة في الهرة 
لوجب الحكم بإسقاط نجاسته وبقائه على الطهارة بلا إشكال. فإذا ثبتت الضرورة من 
وجه دون وجه عملنا بهماء ولوجود أصلها لم يحكم بنجاسته» ولانعدام ما يمنعها لم 
يحكم بالطهارة فبقي مشکوکاً فيه. 

والأصح ما نقل عن عامة المشايخ أن الإشكال في طهوريته لا في طهارته» فقد 
روي عن محمد رحمه للها في «النوادر»: : أن سؤر الحمار طاهر ولكن الإشكال في 
طهوريته ما ذكرنا أن الحمار يربط في الأخبية والدور فيشرب من الأواني كالهرة» إلا أن 
الضرورة في الحمار ماسّة من وجه دون وجهء لوجود أصلها لم يحكم بنجاسته لانعدام 
تمامها. آخرجناه من أن يكون طهوراً فلا يطهر ما كان نجساًء ولا ينجس ما كان طاهراً. 

والحكم في سؤر البغل مثل الحكم في سؤر الحمار لأن البغل متولد من الحمار 
ومخلوق من مائه. 

وبعض مشايخنا قالوا: حكم سؤر الحمار أخف من سؤر البغل لأن البلوى في حق 
الحمار آکثر من البلوی في البغال لكثرة الحمر وقلة البغال فيما بين الناس . وبعض الناس 
فرقو ا ذ فى الحمیر بين الفحل والاتان فقالوا موي لفحل ری ا لأنه يشم الابوال 
فتتلطخ شفتاء وتتنجس. فإذا دخل في الماء القلیل یتنجس الماء ضرورة ولا كذلك 
الأتان لأنها لا تشم الابوال . 

وعندنا الكل مشكل لأن غمس الشفة في البول موهوم والأصل هو الطهارة فلا 
تلن تثبت النجاسة في شفتها بالشك كما قلنا في الدجاجة المخلاة سورها طاهرء فاعتبار 
الأصل وان كان الظاهر من حالها الجولان فى العذرات. وعن , الكرخى عن آبی حنيفة 
ر و الا اد لعا ا E‏ ا 
بحمل الأثقال» ولكن هذا المعني يشكل بسؤر الدواب التي يؤكل لحمها ويحل عليها نحو 
البعير والبقر. وذكر البلخي في «اختلاف زفر ويعقوب»: أن سؤر الحمار نحس عند زفر 
والحسن نجاسة حقيقية طاهر عند أبي يوسف. وفي باب السهو من «الأصل» وقال أبو 


۱۳۰ کتاب الطهارات 


يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا سقط شيء من لعابها في وضوء رجل قليلاً كان أو كثيراً 
تشتف الماء ولا یجزیء من توضاً به. 

وذکر في باب الوضوء من «الأصل» الجواب في لعاب ما لا يؤكل لحمه ولم یضفه 
إلى آحد. قال بعض مشایخنا فى (شرحه» أواف تساه الينام هگا أن لاش طیو را 
وروی البغدادون هن أي حنفة راي بوسف رحمهما اه أن سور ما لا کل که دراه 
بوله إذا كان أكثر من قدر الدرهم الکبیر أفسد الصلاة. 

ا ای EG‏ 
أن يتوضأ بغيره» وهذه رواية البلخي عنه» وفي رواية الحسن: أنه مكروه كلحمه . وفي رواية 
أخرى قال: هو مشكوك كسؤر الحمار» لأن لحم الفرس عنده حرام كلحم الحمار . 

وفي رواية كتاب «الصلاة» قال: هو طاهر وهو الصحيح من مذهبه لأن كراهية لحمه 
عنده ما كانت لنجاسته بل لاحترامه لأنه آلة الجهاد؛ وحرمة اللحم لأجل الاحترام لا 
توجب نجاسة السؤر كسؤر الأدمي. وعندهما: سؤره طاهر والله علم . 

بيان حكم عرق الحيوانات ولعابها 

ذكر الكرخي والطحاوي رحمهما الله في «مختصريهما» أن عرق كل شيء مثل سؤره 
في النجاسة والطهارة والحرمة والكراهة. وفي باب السهو من «الأصل»: أن عرق الحمار 
والبغل ولعابهما لا ينجس الثوب وان فَحَشَ. 

وإذا وقعا فى الماء القليل أفسداه وإلا فلا. قال بعض مشايخنا وهذا بتفرقةٍ بين 
الثوب والماء كما ظنه بعض المشايخ لأنه لم يحكم بنجاسة الثوب الطاهر بالشك ولم 
يحكم بزوال الحدث بذلك الماء بالشك حتى لو وقع ذلك الثوب في الماء القليل لا يجوز 
التوضؤ به. 

ولو أصاب ذلك الماء ارب لا یمنع جواز الصلاة فيه وان فحش. 

وروی الحسن ؛ بن آبي مالك عن آبي یوسف: أن الماء یتنجس بوقوع عرق الحمار 
فيه . یه آنا ان هرق الا مین اس خفرية مني إن الک الفاح هلين ريع 
الثوب یمنع جواز الصلاة وما دونه لا يفسد الصلاة. وهکذا روی عنه «الأمالي» وفي 
«جامع البرامکة» عن آبي حنيفة رواية أبي يوسف في عرق الحمار : : أنه إذا كان آکثر من 
قدر الدرهم أفسد الصلاة. وذكر ابن سماعة في «نوادره" عن محمد رحمهما الله أن عرق 
الحمار ولعابه إذا وقع في البتر مثلاً كيف ينزح ماء البئر. 

يحتمل أنه إنما قال: : ينزح حتى يصير طهوراً» ويحتمل أنه إنما قال ذلك حتى يصير 
البئر طاهراً . 

وعن أبي حنيفة رحمه الله في عرق الحمار ثلاث روايات» في رواية قال: هو 


طاهر» فقد روي أن رسول الله عليه السلام (کان يركب الحمار 00 EE‏ 


() روي الحديث بلفظ : «كان يركب الحمار عرياً ليس عليه شىء» آخرجه الحاکم في المستدرك ۱/۱ 
والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين ۵/ ۵4. 


کتاب الطهارات ۱۳۱ 


۰ قلا بد أن یعرق الحمار» والمعنی أن للناس في عرق الحمار ضرورة 
لأنهم یرکبون الحمار عرياً في الصيف والشتاء في الحضر والسفر. فلا بد وأن یعرق 
الحمار» ولو لم یحکم بطهارته ضاق الأمر على الناس ووقعوا في الحرج. 

وفي رواية قال: هو نجس نجاسة خفیفة؛ لأن في عرق الحمار ضرورة على ما بینا 
إلا أن هذه الضرورة ليست بضرورة ماسّة لأنه یمکن التحرز عنهاء ولوجود أصل الضرورة 
آستطنا الخلظ . ولما أن الضرورة ليست ماسّة نا التجاسة عملا بالدلیلین جمیعا . 

وفي رواية آخری قال: هو نجس نجاسة غلیظة؛ لأن عرقه یتولد من لحمه ولحمه 
نجس نجاسة غليظة› وما یتولد من لحمه یکون بهذه الصفة. 

وفي «القدوري»: أن عرق الحمار طاهر في الروايات المشهورة. وذكر شمس 
اا الحلوائ ا عرق الما اليد تعن وانما عم غر ا الكو 
والبدن لمكان الضرورة. 

ولبن الأتان نجس في ظاهر الرواية. وروي عن محمد رحمه الله: أنه طاهر ولا 
یژکل . 

وروي عن أصحابنا فى لبن المرأة الميتة أنه طاهر وکذا لبن الشاة الميتة والبقرة 
الميتة والله آعلم . 

ومما دتصل بهذا الفصل 

بیان ما يجوز التوضو من المائعات سوی الماء وما لا يجوز . 
آشبه ذلك . وأما التوضو بالانبذة اتفقوا على أنه لا يجوز حال وجود الماء وآما حال 
آبي حنيفة رحمه الله في المسافر إذا لم يجد الا نبيذ التمر : أنه یتوضاً به ولا یتیمم وقال 
في کتاب الصلاة عن أبي حنيفة : لو تيمم مع ذلك أحب إلى وان لم یتیمم أجزأه. 

وروی نوح الجامع عن آبي حنيفة: أنه رجع عن ذلك» وقال: لا يتوضأ به ویتیمم 
بينهماء وستأتي المسألة في باب التيمم إن شاء الله تعالی . 

وحكى عن أبى طاهر الدباس أنه يقول: إنما اختلاف أجوبة أبى حنيفة فى نبيذ التمر 
باختلاف السيولة. کأنه سثل عن التوضو بنبیذ التمر إذا كان الماء غالبا على الحلاوة 
فأجاب وقال: يتوضاً به ولا يتيمم. وسئل مرة أخرى عن التوضو بنبیذ التمر إذا كانت 


)١(‏ بياض بالاأصل. 


۱۳۲ کتاب الطهارات 


الحلاوة غالبة قال: يتيمم ولا يتوضأ به وسئل مرة أخرى عن التوضو بنبیذ التمر إذا کانا 
سواء قال : يتوضأ به ويتيمم» فعلی هذا یرتفع الخلاف . 
قال القدوري في «كتابه» وکان أصحابنا یقولون: إن التوضو بالنبیذ على آصولهم 
يجب أن لا يصح إلا بالنية كالتيمم؛ لأنه بدل عن الماء کالتیمم؛ ولهذا لا يجوز التوضو 
ال وجوه امه إل أنه مقدم على التيمم بالحين» “لجا كان دلا لا کو الوص ةبد 


بدون النية كالتيمم. 
و تفن من اي یه نرق الم واختلف المشایخ فيه بعضهم 
قالوا : یجوز؛ کالوضوء. وبعضهم قالوا : لا یجوز؛ لأن جواز الوضوء عرف بخلاف 


القیاس بالخبر والاغتسال فوق الوضوء لا یلحق به في حق حکم ثبت بخلاف القیاس؛ 
ثم لم يصف محمد رحمه الله نبيذ التمر في «الأصل» وفي الجامع الصغیر. 

وإنما وصفه في «النوادر» فقال: ا ا ا ال 
بنبیذ التمر ذا كان رقیقاً یسیل على العضو إذا صب علیه» وأما إذا كان مثل الزيت غليظاً 
بأن آلقی تمرات في الماء وطبخ ذلك الماء حتی صار غلیظً أو عصيراً لرطب حتی سال 
منه الماء فذلك یسمی دبساً فلا يجوز التوضو به» ثم الرقیق منه ما دام حلواً وحامضاً 
فالتوضو به جائز عند أبي حنيفة رحمه الب وکذا إذا غلا و اشتد وقذف بالزبد يجوز 
التوضؤ به عند أبي حنيفة رحمه الله أيضاً ذكره أبو الليث رحمه الله في «کتابه! وذكر أبو 
طاهر الدباس وأبو الحسن القدوري رحمهما الله : أنه لا يجوز التوضو به بعدما اشتد 
وصار مسكراً بالاجماع وهذا إذا كان نيئاً أما إذا كان طبخ أدنى طبخة قال الكرخي 
رحمه الله : يجوز التوضو به مرا كان أو حلواً عند أبي حنيفة رحمه الله» ومن المشايخ من 
قال: لا يجوزء ومنهم من قال: إن كان حلواً يجوز التوضو به؛ لأنه ما طبخ مع التمر 
فصار كماء طبخ مع الصابون والأشنان» وإن اشتد فهو نجس على إحدى الروايتين عن 
أبي حنيفة رحمه الله فلا يجوز التوضؤ به. 

ولا يجوز التوضو بسائر الأنبذة عندناء خلافاً لبعض الناس» فانهم قاسوا سائر 
الأنبذة على نبيذ التمر» ونحن نقول: جواز التوضؤ بنبيذ التمر عرف بالسنة فلا تجوز سائر 
الأنبذة بالقياس والله أعلم بالصواب. 


الأصل في جواز التيمم قول الله تعالى: كم دوا م4 نیما صَعِيدا طا 
[النساء: ۶۳] وقوله عليه السلام: «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد 
الماء»”'' وقوله عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجد رورا أينما آوز ککتی الصلاة 


(۱) أخرجه آبو داود فى الطهارة حدیث ۳۲۲ والترمذي في الطهارة حديث ۰۱۲۳ 


کتاب الطهارات ۱۳۳ 


تتفت رات وهذا الفصل یشتمل على آنواع : 


الاول: في کیفیته وصفته 


قال محمد رحمه الله في بعض روایات «الأصل»: یضع يديه على الأرض» وقال 
بعضهم يضرب يديه على الأرض ضربة» والاثار جاءت بلفظة الضرب أفضل لأن بالضرب 
يدخل التراب إلى الأصابع وبالوضع لا يدخل. ثم قال بعضهم: ويمسح بهما وجهه» 
والمروي عن أبي يوسف رحمه الله أن ينفضهما مرتين» والمروي عن محمد رحمه الله أن 
ينفضهما مرة. قالوا: ولا خلاف في الحقيقة؛ لأن ما روي عن أبى يوسف محمول على 
0 الط يدي بن :ادراب شوم AIG‏ درل هل نا ذا ا لفن 
تفه عن انقو مدقي كلدل والمرة ی وا لذ يتن يهاه وعدا اذ تاک 
المسح بكف موضوع على الأرض لا استعمال التراب لأن ذلك مثله. 

قال: ثم يضرب يديه ضربة أخرى على الأرض ثم ينفضهما ويمسح اليمن باليسرى 
ويمسح اليسرى باليمن» يمسح كفيه وذراعيه إلى المرفقین» هذا هو مذهب علمائنا. 
وللعلماء في المسألة أقاويل كثيرة» والصحيح مذهبناء لما روي عن أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة 
ل وعن بعض موالي رسول الله عليه السلام قال: «التيمم ضربتين: ضربة للوجه 
وضربة لليدين». 

ولم يذكر في «الكتاب» نصاً أنه يضرب ظاهر كفيه على الأرض أو باطنهماء وإنما 
أشار إلى أنه يضرب باطنهما فإنه قال: فان مسح وجهه وذراعيه ولم يمسح ظهر كفيه لا 
يجوزء وإنما يستقيم وضع المسألة على هذا الوجه إذا كان يضرب باطن كفيه على 
الأرض» قال أبو يوسف رحمه الله في «الإملاء»: سألت أبا حنيفة رحمه الله عن التيمم 
فقال: الوجه والذراعان إلى المرفقين» فقلت: كيف؟ قال: بيده على الصعيد فأقبل بيديه 
وأدبر ثم نفضهما ثم مسح وجهه ثم أعاد كفيه جميعاً على الصعيد فأقبل بهما وأدبر ثم 
رجعهما ونفضهما ثم مسح بكل كف ظهر ذراع الأخرى وباطنها إلى المرفقين. 

وفي قوله: فأقبل بهما وأدبر وجهان: 

أحدهما: أنه ضرب ببطن كفيه وظهرهما على الأرض. وعلى هذا الوجه يصير هنا 
رواية آخری» بخلاف ما أشار إليه محمد رحمه الله . 

والثاني: أنه أقبل بهما وأدبر لينظر هل التصق بكفيه شيء يصير حائلاً بينه وبين 
الصعيد» وقال بعض مشايخنا في كيفية التیمم : أنه إذا ضرب يديه على الأرض في المرة 
الثانية . ونفضها ينبغي أن يضع بطن كفه الیسری على ظهر کفه الیمنی ويمسح بثلاثة أصابع 


)۱( آخرجه البخاري في التیمم حدیث ۳۳۵ ومسلم في المساجد حديث «oY!‏ والترمذي في الصلاة 
حديث ۳۱۷ . 
(؟) آخرجه الحاکم في المستدرك ۰۲۸۷/۱ وابن آبی شيبة فى المصنف ۰۱21/۱ 


۱۳ کتاب الطهارات 


يده الیمنی أصغرها ظاهر اليد الیسری إلى المرفق ثم یمسح باطنه بالابهام؛ والمستحب 

وهل یمسح الکف؟ تکلموا فيه› قال بعضهم : لا یمسح لأنه مسحه مرة حين یضرب 
يديه على الأرض . ثم یفعل بالید الیسری على نحو ما ذکرنا في الید. الیمن ولو مسح 
وجهه وذراعيه بضربة واحدة لا يجزئه . 

ولو تمعك في التراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه أجزأه؛ لأن المقصود 
قد حصل . وفي بعض المواضع ذكر المسألة من غير شرط نية التيمم» والصحيح ما قلنا؛ 
لأن النية في التيمم شرط لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالی . 

ولو قام فهبت الریح أو هَدَمَ حائظاً فأصاب الغبار وجهه وذراعيه فمسحه بنية التيمم 
جاز في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن المقصود قد حصل» وبدون المسح بنية التيمم لا 
يجور. . وعلی هذا إذا ذرّ رجل على وجهه تراباً لم یجز فان مسح ينوي به التیمم والغبار 
على وجهه جاز على قول أبي حنيفة رحمه الله لما ذكرنا. 

ال رض O‏ 
الوضوء لا بكرف کذا مذا. 

وروي عن محمد رحمه الله في «النوادر» ما يؤكد هذا القول» فانه روي عنه في 
«النوادر» أنه إذا لم یدخل الغبار من أصابعه فعليه أن يخلل ما بين أصابعه» وفي هذه 
الحالة يحتاج إلى ثلاث ضربات : NS‏ 
وهذا دليل على أنه إذا كان في أصبعيه خاتم أو على يدي المرأة سوار فلم ينزع في حالة 
التيمم أنه لا يجزئه. وروی الحسن عن أصحابنا أنه إذا ترك آقل من الربع يجزئه. 

وفي «المجرد» رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله : أنه إذا مسح أكثر الكف 
SS‏ 

۱ 
bl 

وعلى هذه الرواية لا يجب تخليل الأصابع وينزع الخاتم والسوار. . قال شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله : وينبغي أن يحفظ هذه الرواية حداً لكثرة ة البلوى فيه» وروي 
عن محمد رمه الما الت ور اة ال فاه رزوی عه أنه لو ترك المت ,على طهر 
كفه لا يجزئه وظهر الكف أقل من الربع» قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله : ع م 
رواه الحسن آن المتروك لو كان اقل من الربع أنه يجوز وتخريج مسألة ظهر الكف: أ 
۱ الکف عضو على حدة فظهر الكف لا يكون أقل من الربع؛ ا 


(۱) بیاض في الأصل . 


کتاب الطهارات بل 


الحسن یحتاج إلى الفرق بين التیمم وبين الوضوء: 

وجه الفرق: أن حکم الوضوء أغلظ من حکم التیمم لذا شرع التیمم في عضوین 
والوضوء في آربعة آعضای واختلف العلماء في وجوب التیمم في الذارعین» قال 
الشافعي في القدیم لا یجب. وهو قول مالك وتو وت وقدروا ال ارم 
وإذا تيمم وهو مقطوع اليدين من المرافق فعلیه أن یمسح موضع القطع عندنا ولا یجزثه 
mS‏ 

فان قيل: : كيف يجب مسح ذلك الموضع وإنه لم يكن واجباً قبل القطع قلنا: نما 
لم يجب قبل القطع ؛ ؛ لأنه كان مستوراً فلما قطع صار مکشوفاً 6 لاک نرق 
المرفق بأن كان من المنكب أو دون ذلك لم يكن عليه مسحه؛ لأنه لا يجب عليه غسله 
في الوضوء قبل القطع فلا يجب مسحه في التيمم بعد القطع والله أعلم . 

في بيان شرائطه 

فنقول من شرط صحته: النية وهذا مذهبناء وقال زفر رحمه الله النية ليست شرطاً 
لصحته حجته: أن التيمم طهارة بالنص فلا يحتاج إلى النية كالوضوء. لنا: أن التيمم 
ليس بطهارة حقيقية. وإنما جعل طهارة بطريق الضرورة في حق المريد لإقامة القربة ولا 
إرادة إلا بالنية. واسم التيمم دليل عليه فانه عبارة عن القصد والقصد بدون النيّة لا 
یکون. 

وتکلموا في كيفية النية روي عن آبي حنيفة رحمه الله أنه قال: ينوي الطهارة لقربة 
لا کتادی: من غير طهازنه: لانها شرعت لأجلهاء وذکر القدوري فقال: ينبغي أن ينوي 
الطهارة واستباحة الصلاة. وعن محمد رحمه الله في الجنب إذا تيمم يريد بها الضوء 
أجزأه من الجنابة؛ لأن التيمم طهارة فلا تعتبر نية إستباحتها كالوضوء. وعن أبي بكر 
الرازي رحمه الله : آنه لا تذامن التمییز فينوي الحدث أو الجنابة؛ لأن التيمم لهما بصفة 
واحدة فلا بد من التمییز بالنية كالصلاة التي تقع عن الفعل والعرض لما كانت على صفة 
واحدة شرط نية التعيين كذا هذا. 

- وذكر القدوري في (شرحه؟ : أنه لو تيمم للنافلة جاز أداء الفرض به» وقال 
الشافعي: لا يجوز لأنها طهارة ضرورية فلا تظهر إلا فيما فيه ضرورة» ولنا: أن الضرورة 
ات وة اي يار . فإذا صارت طهارة بحكم الضرورة لا يفصل بين نوع 
ونوع» ألا ترى أنه لو تيمم للفرض جاز آداء النافلة به ولم یعتبر ما قال كذا هذا. 

وعلى هذا الخلاف إذا تيمم لفرض جاز آداء فرض آخر به عندنا خلافاً للشافعي . 
والمعنی من الجانبین ما ذکرنا وقوله عليه السلام: «التراب كافيك ولو إلى عشر 
حجج»۲ دلیل لنا في المسائل كلها وفي #الفتاوی»: إذا تيمم الجنب لقراءة القرآن أو 


)١(‏ بیاض في الاصل. 
() آخرجه ابن حجر في تلخیص الحبیر ۰۱۵۶/۱ 


لمس المصحف أو لدخول المسجد لا يجوز له أن يصلي بذلك التیمم عند عامة العلماء 
الا على قول أبي بكر ابن سعید البلخي. 

ولو تيمم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة أجزأه 06 المكتوبة بلا خلاف؛ 
لأن في الوجه الأول التيمم لم يقع في صلاة ولا لجزء من الصلاة. وفي الوجه الثاني وقع 
للصلاة أو لجزء من الصلاة وقوله ین 0 
لسجدة التلاوة. وذكر القدوري في اشرحه»: أنه لا يجوز التيمم لسجدة ة التلاوة لأنها غير 
قربة فلاء يخاف فوتها لو آخر إلى وقت الوضوءء والحاصل: أن على قول عامة العلماء: 
لو وقع التيمم للصلاة أو لجزء ء من الصلاة جاز أن يصلي به صلاة أخرى وما لا فلا. 

وعلى هذا : إذا تيمم يريد به تعليم غيره أو تيمم لزيارة القبر لا يجوز له أن يصلي 
بذلك التيمم. ولو تيمم الکافر د ثم أسلم لم يجزئه أن يصلي بذلك التيمم عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله . 

ومن جملة الشرائط : طلب الماء في العمرانات حتى لو تيمم في العمرانات قبل 
الطلب لا یجزثه التیمم؛ وهذا بخلاف. وآما في الفلوات لا یشترط الطلب عندنا خلافا 
للشافعي» حجته في ذلك : قوله تعالى : كلم يحذ یدوا مآ مسرا صَعيد طبا > [النساء: 47]. 
ومعناه: بعد الطلب لأنه لا يقال لغير الطالب» 558 

ولنا: أن الطلب غير منصوص عليه في الآية» والوجود لا يقتضي الطلب قال الله 
تعالی : وبا وجا رهم من 1 ن عه [الأعراف: 1۲ وقال عليه السلام: «من وجد لقطة 
فليعرفها»”'' ويقال: ل فمن شرط الطلب فقد زاد على النص. 

والمعنى فيه: أنه تيمم حال عدم الماء من حيث الحقيقة والظاهر وعدم الدليل عليه 
فيجزئه كما بعد الطلب. بيانه: أن العدم ثابت وجه الحقيقة وإنه حد الوجود وانعدم الدليل 
الدال على الوجود أيضاً من حيث الظاهر لأن الظاهر في الفلوات عدم الماء بخلاف 
العمرانات؛ لأن E‏ الحقيقة إن كان ثابتا فمن حيث الظاهر غير ثابت» فان 
قيام العمارة بالماء فلم يثبت العدم من حيث قيام الدليل الدال على الماء وشرط الجواز 
عدم مطلق . 

وإذا غلب على ظن المسافر أن بقربه ماء لو طلبه وجده أو آخبر به» وجب عليه 
الطلب با لاجماع وإنما الخلاف فيما إذا لم يغلب على ظنه ذلك أو لم يخبر به. 

والترتیب في التیمم لیس بشرط للجواز عندنا» حتی لو بدأ بذراعیه في التیمم يجوز 
عندناء وكذلك الموالاة لیس بشرط للجواز عندناء حتی لو مکث بعدما يمم وجهه ساعة 
ثم يمّم ذراعیه أجزأه عندنا اعتباراً للتیمم بالوضوء والله آعلم . 

ومن جملة الشرائط : عجزه عن استعمال الماء» وإذا تيمم المسافر والماء منه قريب 


.١197 /5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


کتاب الطهارات ۱۳۷ 


وهو لا يعلم أجزأه تیممه لأنه عاجز عن استعماله حين عَدِمَ آلة الوصول إليه وهو العلم 
به فهو كما لو كان على رأس البئر وليس معه آلة الاستقاء فله أن يتيمم فكذلك ههنا. فإن 
كان عالماً بالماء لم يجز التيمم؛ لأنه قادر على استعمال الماء. 

وإن كان الماء بعيداً عنه جاز له التيمم وان كان عالماً به» يذكر في «الكتاب»حد 
القرب والبعد. وروي عن محمد رحمه الله أنه إذا كان بينه وبين الماء دون ميل لا يجزئه 
اليتيم ويكون قريباً وإن كان ميلاً أو أكثر أجزأه ه التيمم لکونه بعیدا والميل ثلث فرسخ› 
وقال الحسن بن زياد رحمه الله : إنما يكون الميل بعيداً عن يمينه أو عن يساره أو خلفه 
حتى يصير ميلين ذهاباً ورجوعاً. فأما هنا إذا كان قدامه فإنه يكون الميل قريباً فيعتبر ميلين 
لجواز التيمم. كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله وشمس الائمة السرخسي. وذكر 
شيخ الإسلام خواهر زاده في رواية أبي حنيفة مع محمد رحمهما الله وفسر الميل بثلاثمئة 
ذراع وخمسمئة ذراع إلى أربعة آلاف . هكذا فسره ابن شجاع في «کتابه». . وروي عن أبي 
يوسف رحمه الله أنه حدّ لهذا بحد آخر وقال: إن كان بحال لو اشتغل به تذهب القافلة 
'وتغيب عن بصره يكون بعيداً وإن كان على العكس فهو قريب 

وذكر شيخ الإسلام هذه الرواية. وذكر زفر رحمه الله: إذا كان بحيث يصل إلى 
الماء قبل خروج الوقت لا يجزئه التبمم» ون كان على العكس يجزئه لضرورة الحاجة إلى 
أداء الصلاة في الوقت» ولكنا نقول: التفريط جاء من قبله بتأخير الصلاة ة فليس له أن 
يتيمم إذا كان الماء قريباً منه. هذا الذي ذكرنا في حق المسافر. 

وأما المقيم إذا خرج من مصره لا يريد سفراً وقد بعد عن المصر وليس معه ما 
هل يجوز له التيمم؟ سيأتي الكلام فيه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وذكر الكرخي رحمه الله في «کتابه» : إذا كان بحيث يبلغه صوت أهل الماء يكون 
قريباً» لا يجوز له التيمی > فان كان لا يبلغه صوتهم يكون بعيداً فحينئذ يجوز له التيمم . 

وإذا كان مع رفيقه ماء ولم يكن معه ماء فإنه يسأل» هكذا ذكر ذ فى «الأصل» وان 
في موضع آخر عن آصحابنا : : [ذا كان غالب ظنه آنه یعطیه لم یجز له آن یتیمم بل ا 
وان الس ون قاد E‏ ريما O‏ سالفای GEES‏ 
يكن مده تنه قن يبا تست و ه عن استعمال المای اس اكول على 
ثلائة أوجه : أما إن أعطاه بمثل قيمته في ذلك الموضع› أو بغبن يسير» أو بغبن فاحش . 

ففي الوجه الأول والثاني ليس له أن يتيمم بل يشتري ويتوضاً قن 
المواضع» وفي بعض المواضع إذا باعه .]١/114[‏ بمثل القيمة أو بغبن يسير ومعه مال 
زيادة عليها يحتاج إليه في الزاد مقدار ثمن الماء لا يتيمم بل يشتري الماء» وفي الوجه 
الثالث يتيممء > وقال الحسن البصري رحمه الله: يلزمه الشراء بجميع ماله لأنه لا 
۰ لأن حرمة مال المسلم كحرمة النفس قال عليه السلام: «من قتل دون 


(۱) بياض بالأصل . 


۱۳۸ کتاب الطهارات 


ماله فهو شهید»"". ثم لو خاف تلف عضو جاز له التیمم فإذا حاف .... أولى أن 
يجوز التیمم . 

- ولم يذكر في «الأصل» للغبن الفاحش تقدیر وقد ذکر في «النوادر» إن كان المال 
الذي يكفي للوضوء يوجد في ذلك الموضع بدرهم فأبى أن يعطيه صاحب الماء إلا بدرهم 
ونصف يلزمه أن يشتري ولا يتيمم» وان أبى أن يعطيه إلا بدرهمين يتيمم ولا يشتري؛ 
فجعل الغبن الفاحش في تضعيف الثمن. 

- وإنما قلنا: إذا كان يعطيه بمثل ثمنه أو بنصف يسير فعليه أن يشتري لأن قدرته 
على بذل الماء كقدرته على عينه» كما أن القدرة على ثمن الرقبة كالقدرة على عينها في 
المنع من التكفير بالصوم. وقال بعضهم: الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم 
المقومين. 

- وفي «القدوري»: إذا زاده على ثمن المثل بما لا يتغابن الناس فيه یت یتیمم» ولم 
يلزمه الشراء» وهو والذي قبله سواء. وتعتبر قيمة الماء في أقرب المواضع من الموضع 
الذي يشتري فیه » وقد أشار فى مسألة «النوادر» إلى أعشار قیمته فی المكان الذي يشتري 
فيه» وذكر الشيخ الامام الصفار: المسافر إذا كان في موضع عز الماء في ذلك الموضع 
فالأفضل أن يسأل» وان لم يسأل وتيمم وصلی فإنه تجوز صلاته. لأن الظاهر أنه يجري 
الشح في الماء في مثل ذلك الموضع. ولو أعطاه بعد ذلك لا تجوز صلاته. وعليه أن 
يعيد تلك الصلاة لأنه لما أعطاه كان الظاهر أنه لم يسأل قبل ذلك العطاء. فإذا لم يسأل 
جاء التقصير من قبله فلا يجوز. 

فأما إذا كان في موضع لا يرى فيه الماء فإنه يسأل حتى أنه لو لم يسأل وصلى 
بالتيمم لا تجوز صلاته كما في . . . الظاهر أنه لا يجري الشح والصفة في مثل هذا 
الموضع» فلو أنه سأل فأبى أن يعطيه فتيمم وصلى ثم أعطاه بعد ذلك فانه تجوز صلاتهء 
لأنه عجز عن استعمال الماء وقت أداء الصلاة» فالقدرة على استعماله بعد ذلك لا ينفع 
كما إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء. وقد ذكرنا هذا. 

- قال شمس الأئمة: وكان القاضي الامام أبو علي النسفي رحمهما الله يقول: إن 
بعض الحجاج إذا انصرفوا من حجّهم يضعون ماء زمزم في آنية الاستستقاء ء أو للعطيةء 
ويجعلون رأ س الآنية مرصصاً ولا يخافون على أنفسهم العطش؛ > فربما يعر الماء في بعض 
المواضع فيتيممون وماء زمزم في رحلهم ويرون ذلك جائزل وهذا منهم جهل وحمق 
لأنهم واجدون للماء فلا یجزئهم التيمم. 

وذكر هذه المسألة فى «فتاوى أبى الليث» رحمه الله وذكر فيها حيلة فقال: الحيلة أن 
یهب للك الماء لحن يسلمة الله ثم إن الموهوب له پستودعه مه فیجوز له اليس إلا أن 


(۱) آخرجه البخاري في المظالم حدیث ۰۲4۸۰ ومسلم في الایمان حديث ۰۱۶۱ 
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هذه الحيلة عندنا ليست بصحيحة؛ لأن القدرة على استعمال الماء بواسطة الرجوع في 
الهبة ثابتة فيمنع جواز التيمم» ألا ترى أن القدرة على استعمال الماء بالشراء منعت جواز 
التيمم فههنا أولى. 

فان كان مع رفيقه دلو ولیس معه دلو فإنه لا يجب عليه أن يسأل» وفي الماء يجب 
عليه أن يسأل. والفرق: وهو أن الوضوء يحصل بالماء لا بالدلو فربما يمكنه الاستقاء 
بالدلو وربما لا يمكنه وربما يعطيه وربما لا یعطیه» فلا حلية بالسوال» فإن سأل الدلوء 
فقال له: انتظر حتى استقي الماء ثم أدفع إليك الدلو فالمستحب عند أبي حنيفة رحمه الله 
أن ينتظر إلى آخر الوقت فان خاف فوات الوقت صلی. وعندهما ينتظر وان خاف فوات 
الوقت. 

وعلى هذا الاختلاف: إذا كان عرياناً ومع رفيقه ثوب فقال: انتظر حتى أصلي ثم 
أدفع إليك الثوب. وأجمعوا على أنه إذا قال لغيره: أحل لك مالي لتحج فإنه لا يجب 
عليه الحج» وأجمعوا أن الماء ینتظر وإن خرج الوقت. 

وحاصل الاختلاف راجع إلى أن القدرة على ما سوى الماء هل تثبت بالإباحة» عند 
أل حيفة رحمه اه لا تيت الرراجة وانا تبت بالمك» ولم يوجد ههنا الملك» فلم 
تثبت القدرة فیجزئه التیمم . وعندهما القدرة على ما سوی الماء كما تثبت بالملك تثبت 
با وقد وجدت الاباحة ههنا فثبتت القدرة وصار كما لو كان معه دلو مملوك له 
ولو كان هكذا يجوز التيمم كذا ههنا. 

وإذا انتهى إلى بثر وليس معه دلو كان له أن يتيمم لعجزه عن استعمال الماء» وكذا 
إذا كان معه دلو إلا أنه ليس معه رشاء فإنه يتيمم لعجزه ه عن استعمال الماء قالوا : إذا لم 
يكن معه منديل طاهر يصلح لذلك فان كان ذلك لا يتيمم» فإذا أتى حيّاً من الأحياء 
وطلب الماء فلم يجد فصلى بالتيمم فهو على وجهين: : إن رأى قوماً من أهله ولم يسألهم 
وصلى بالتيمم : ثم سألهم وأخبروه بالماء لم تجز صلاته. . وان سألهم فلم يخبروه أو لم یر 
قوماً من أهله جازت صلاته. 

فإن كان معه سؤر حمار أو بغل وليس معه غير ذلك» يتوضاً ويتيمم › يريد به الجمع 
والترتيب» وإنما أمره بالجمع؛ لأن سور الحمار مشكل على ما مره فأمر بالجمع 
احتياطاً» وبأيهما بدأ جاز عندنا؛ لأن الاحتياط في الجمع لا في الترتيب» ولكن الأفضل 
أن يبدأ بالوضوء ليكون عارياً للماء هن بح فإن لم يفعل إلا أحدهما وصلى» أعاد 
الصلاة لأن في آداء الصلاة تالطهارة شکا . فان كان في الجمع احتباط من الوجه الذي 
قلتم ففيه ترك الاحتياط من وجه آخرء لآنه إن كان الإشكال في طهارته ونجاسته كما 
ذهب إليه بعض المشايخ فعلى تقدير أنه نجس تتنجس أعضاؤه ويصلي مع الأعضاء 
لته 

قلنا : موضوع المسألة أنه لا ماء غير سور الحمار ومن كان آعضاژه نجسة ولیس 
معه ماء طاهر حتی یغسلها جاز له أن تيمم ويصلي. فليس في الجمع ترك الاحتیاط فان 


۱6۰ کتاب الطهارات 


توضأ بسور الحمار وصلی ثم تيمم وصلی تلك الصلاة في الصحیح أنه لا یلزمه الاعادت 
وكذلك لو بدأ بالتیمم وصلی ثم توضأ بسورالحمار وصلی لا یلزمه الاعادة. 

ولو تيمم وصلی ثم آهراق سور الحمار يلزمه اعادة التیمم والصلاة لاحتمال أن 
سور الحمار كان طاهراً. فان كان معه نبيذ التمر ولیس معه غيره قال أبو حنيفة رحمه الله 
یتوضاً ولا یتیمم. هکذا ذکر في «الزیادات» وفي «الجامع الصغیر» وذکر في کتاب الصلاة 
عن أبي حنيفة رحمه الله: وأن یتیمم مع ذلك أحبّ إلىّء غير أنه لو ترك التیمم أجزأه. 
ولو ترك التوضو به لا یجزئه . 

- وروی نوح الجامع عن أبي حنيفة رحمه الله : أن التوضو بنبیذ التمر منسوخ فیتیمم 
ولا يتوضأء وهو قول أبي یوسف ومالك والشافعي. وقال محمد رحمه الله: یجمع بینهما 
كما في سؤر الحمار وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. فان لم يجد الا سؤر الکلب 
يتيمم ولا یتوضاً به عندنا . 

وان مر المسافر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه يتيمم لدخول 
المسجد ثم يدخل المسجد ويستقي من البئرء وان لم يكن معه ما يستقي به ولا ما يستطيع 
به أن يفترق منه ولكنه يستطيع أن يقع فيها؛ فإن كان ماءً جارياًء أو حوضاً كبيراً اغتسل 
قبهء:وإن كان عيناً صغیراً لا يغتسل فيه لأنه لو اغتسل فيه بتنجس الماء ولا يظهر فلا 
يشتغل به ولكنه يتيمم للصلاة. وهذا إشارة إلى أنه لا يصلي بالتيمم الأول لأن قصده من 
ذلك دخول المسجد لا الصلاة. وقد مر جنس هذه المسائل. 

- قال في «الجامع الصغير»: رجل يصلي وفي رحله ماء قد نسيه فتيمم وصلى ثم 
تذكر الماء بعد فراغه من الصلاة والوقت قائم یجزئه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله وعند أبي يوسف رحمه الله: أنه لا یجزئه . آبو يوسف يقول: التيمم شرع جال 
عدم الماء بالنص وهو واجذ للماء فالنسيان لا يضاد الوجود إنما يضاد العلم ولأنه تيمم 
قبل طلب الماء في مقرب الماء فلا يجوز قياساً على ما إذا تيمم في العمرانات قبل طلب 
الماء ۰۰۰۰ المسافر مقرب الماء كما أن العمرانات موضع الماء. وهما قالا: إن 
الوجود المذكور في النص عبارة عن القدرة فكأن الله تعالى قال: فإن لم تقدروا على 
استعمال الماء. آلا تری آنه لو کان [۱۹ب/۱] مریضاً یضره استعمال الماء آو كان ثمة 
سبع» أو ليس معه دلو فهو واجد للماء لکن لم يقدر على استعماله جاز له التیمم» وهاهنا 
عجز عن استعماله عند البلوی وهو النسیان والنسیان مما لا يمكن دفعه عن نفسه 
کالمرض بل النسیان أبلغ من المرض» فان المریض لو تکلف یمکنه استعمال الماء 
والناسي وان تکلف لا یمکنه استعمال الماء. 

- وقوله : إن على المسافر”"' . . . موضع الحاجة إلى الماء والماء الذي في الرحل 
ليس له فلا يفصل عن الحاجة. فوقع التعارض فسقط فرض الطلب بخلاف القرية 


. بياض بالأصل‎ )١( 


العامرق والثاني: أن . . . . اعتبار ظنه بمنزلة الاختيار» إنسان في العمرانات یعدم 
لماء ثم هنال تيمم فکذا مذا. 

- ثم قول محمد رحمه الله في «الكتاب»: ع ع 0 
اتف وها ذا عل بكرن الماء كي رح الا ۳۳ . بأن وضعه بنفسه أو وضع 
غيره بأمره» ثم خفي عليه لأن النسيان إنما يكون بعد العلم» > فعلى هذا لو كان الواضع 
غيره وهو لا يعلم به فإنه يجوز التيمم بالاتفاق. وإلى هذا ذهب بعض مشايخنا. وقال 
بعض مشایخنا : الخلاف في الكل واحد وإليه شار في كتاب الصلاة» فإنه قال في كتاب 
الصلاة: مسافر تيمم وفي رحله ماء وهو يعلم» وهذا يتناول النسيان وغيره» وإنما إذا 
صلى عريانا وفي رحله ثوب وهو لا يعلم به» فمن المشايخ من قال: هو على هذا 
الخلااف» ومنهم من قال: لا تجوز الصلاة ههنا بلا خلاف» قال الكرخي رحمه الله: لم 
تزل هذه المسألة مشكلة على حتى وجدث الرواية عن محمد رحمه الله أنه قال: تجزئه 
صلاته ولا يلزمه الإعادة. 

- والجواب في هذه المسائل فيما إذا تذكر في الوقت وفيما إذا تذكر بعد خروج 
الوقت سوای وان قيده في الكتاب بالوقت لأن المعنى لا يوجب الفصل . وإذا تيمم 
ا 2 ی و يد علانا لأ يوبن رخا اله 
کان على قط کی یلم تیم توعلی چه دوو الو هد الات 

وإذا كانت الاداوة معلقة من عنقه وفیها ماء فنسیه وصلی بالتیمم» بعض مشایخنا على 
أنه على هذا الخلاف أيضاً. وحكي عن الحاکم الامام عبد الرحمن رحمه الله أنه كان یقول 
في فصل الإداوة أنه لا يجوز بلا خلاف لأنه نسي ما لا ينسى وجهل ما لا يجهل . 

ولو كان اتنا ء ملعا على الاکتاف فهو عل وج اما أن يكون شاا ر راکب فلا 
يخلو ما إن الماء مقدم الرحل أو مؤخره» فان كان راكباً والماء في مؤخرة الرحل يجزئه لأنه 
نسي ما ينسى عادة» فان كان الماء في مقدم الرحل لا يجزئه لأنه نسي ما لا ينسى عادة» وان 
كان سائقاً وکان الماء فى موخرة الرحل لا یجزئه, وان كان مقدمه یجزئه . 

ولو کفر بالصوم وفي ملکه رقبة أو ثياب أو طعام قد نسیه فلا رواية فیه» وقد قيل یجزته 
عندهماء والصحیح أنه لا یجزیه لأن الوجود في الکفارة عبارة عن الملك ولم ینعدم الملك 
بالنسیان والوجود في التیمم عبارة عن القدرة وبالسیان انعدمت القدرة والله أعلم . 


في بیان وقت التیمم 
قال محمد رحمه الله في «الأصل»: المسافر الذي لا يجد الماء ینتظر إلى آخر 
الوقت» فإذا خاف الفوت يتيمم یتیمم وإنما قال ذلك ليصير مؤدياً الصلاة بأكمل الطهارتين» 


. بیاض بالأصل‎ )١( 


۱:۲ کتاب الطهارات 


وذکر القدوري رحمه الله: ویژخر المسافر الصلاة إلى آخر الوقت إذا كان على طمع من 
وجود الماء. فقد شرط القدوري زيادة لم تشترط في «الأصل» وهو أن یکون على طمع 
من وجود الماء. 

معناه: إذا كان يرجو وجود الماء وهو الصحیح. حتی أنه إذا كان لا يرجو وجود 
الماء لا يؤخر الصلاة عن الوقت المعهود إذ لا فائدة فيه. قال القدوري رحمه الله : وهذا 
استحباب وليس بحتم يريد به أن التأخير إلى آخر الوقت استحباب» وروي عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله أنه حتم لأن الطمع غلبة الظن وغلبة الظن حجة فصار هو باعتبار 
هذه الحجة قادراً على الاستعمال حکماً . 

- وجه ظاهر الرواية: أن العجز الحقيقى للحال ثابت بيقين وما ثبت بيقين لا يسقط 
کیال رقيو سل و انز كان الماء مه عند ا کال ریا مه لا دب یر 
التیمم وإن خاف فوت الوقت. واختلفت الروایات في الحد الفاصل بين القریب والبعید 
وقد ذکرنا ذلك قبل هذا. 

ثم إذا آخر لا يفرط في التأخير حتى لا تقع الصلاة في وقت مكروه فلا يؤخر 
العصر إلى تغير الشمس ولكن يؤخرها إلى أن يصلي قبل التغیر» واختلف المشايخ في 
المغرب» قال بعضهم: لا يؤخر المغرب ولكنه يتيمم ويصليها في أول الوقت» فأكثرهم 
علی اند ا باس بالعا خر إلى وفت وة الكفق لان رقت المغرت یفتد إلى هذا الوفته 
والدلیل عليه أن المريضن والمسافر إذا خر ا المغرب حتی جمعا بين المغرب والعشاء 
جاز. 

قال «القدوري» رحمه الله في «شرحه: ويجوز التيمم قبل الوقت» وقال الشافعي: 
لا یجوز لات التي طهارة ضرورية فلا يعتد بها قبل تحقق الضرورة. ولنا قوله تعالى: 
كلم مد دوأ مآ قَتَيِمّمُوا صَهِيدَا طْيبَاك [النساء: 4۳] شرط عدم الماء فقط » فمن زاد دخول 
الوقت یحتاج إلى الدلیل . 

ما يجوز التيمم به وما لا يجوز 

فنقول على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس 
الأرض التراب والرمل والحصاة والزرنيخ والجص والكحل والمردا رسنح» وقال أبو 
يوسف رحمه الله: لا يجوز إلا بالتراب والرمل» ووو هته أخيرا : أنه لا يجوز إلا 
بالتراب» وهو قول الشافعي. 

حجتهما قوله تعالی : ##قتَّيَمّمُوا صَمیدا طَيَبًا» قال ابن عباس رضی الله عنه : المراد 
منه تراب الحرث؛ ولأن الأرض الطيب هو الأرض المنبت» قال الله تعالى: رال 
لب یج نان ین رد46 [الاعراف: 0۸] والمنبت هو التراب. وقال عليه السلام: «جعلت 
لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً”'' الا أن آبا یوسف زاد الرمل في رواية بحدیث آخرء 


.۲ آخرجه الترمذي حدیث ۰۳۱۷ وأبو داود فى الصلاة باب‎ )١( 


کتاب الطهارات ۱:۲۳ 


وهو ما روي أن قوماً من الأعراب جاژوا إلى رسول الله عليه السلام وقالوا: (إنا " 
ل e‏ ی 
«علیکم بأرضكم»"' " ولايي حنيفة ومحمد رحمهما الله : أن المراد من الصعید المذکور في 
الآية الأرض» قال عليه السلام: «يحشر العلماء في صعيد واحد EE‏ 
الحدیث والمراد هو الأرض. وقال عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهو را 
أينما أدركتني الصلاة تيممت ل 

وجه الاستدلال بالحديث من وجهين: 

أحدهما : أن رسول الله عليه السلام جعل نفس الأرض طهوراً من غير فصل بين أن 
توت گر ابا از کر 

- والثاني : أنه قال : آینما آدركتني الصلاة تیممت وصلیت. وقد كان تدرکه الصلاة 
ف كبر مرضع الخرات كيلا كان بور که في رظي ۱ راب . ولا حجة للخصم في اسم 
الطیب لأنه اسم مشترك یحتمل الطاهر من :غير أن یکون منبتاً ومن المنبت ما لا يكون 
طاهراً والمشترك لا عموم له وابن ن عباس رضي الله عنهما فسره بالمنبت ورسول الله عليه 
السلام فسره بالطاهر حتى جوزه بالرمال بالحديث الذي روینا . 

ولا يجوز التيمم بما لیس من جنس الأرض نحو الذهب والفضة والحديد 
والرصاص والزجاج والحنطة والشعير وسائر الحبوب والأطعمة لأن المنصوص عليه في 
الكتاب الصعيد. وفي الحديث الأرض وغيرها ليس بمنصوص عليه. وهذا أمر توقيفي فلا 
يلحق بهما غيرهما . 

وقد ذكر بعض المشايخ في مسألة الذهب والفضة والحديد والرصاص فقال : ما ذكر 
ی بکتات مر ا ل سکن سا بای ل 
التخليص . فأما إذا لم يكن مشتركاً وکان مختلطاً بالتراب بأن كان قبل التخلیص جاز 
التيمم به عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وإنه صحیح. وقالوا أيضاً في الحنطة والشعير 
وسائر الحبوب إن كان عليها غبار جاز التيمم وإنه صحيح 

ين ea‏ 
لسن 

ولا يشترط استعمال جزء من الصعيد حتى أنه لو وضع يده على صخرة لا غبار 
عليها أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللهء وكذاء إذا [۱/۲۰] وضع يده على 
الأرض الندية ولم يعلق معه شيء جاز عند أبي حنيفة رحمه الله» وفي إحدى الروايتين عن 
محمد رحمه الله: لا بد من استعمال جزء من الصعيد» حتى أنه لو وضع يده على صخرة 
لا غبار عليهاء أو على أرض ندية ولم يعلق بيده شيء» لا يجوز. 


.٠١۸/١ أخرجه الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
۹/۲ آخرجه العجلوني في کشف الخفاء‎ (۲) 


۱ کتاب الطهارات 


ارت 


حجته على هذه الرواية قوله تعالى: # فامسحوأ بوجوه وارد كُ ید4 [المائدة : ۱] 
يعني من الصعيد ولأنه بناء على قوله: #قْتَيَمّمُواْ صَعِيدا طَيْبًاك [النساء: 4۳] وكلمة «من» 
للتبعيض» فكأنه قال: ببعض الصعيدء ولأبى حنيفة رحمه الله أن قوله: #صعِيدًا كبا 
[لساء: ا یقتضی الجواز مطلقاً من غير فصل بين ما علیه غبار وما لیس عليه غبار» وکلمة 
امن لتمییز الصعيد من غيره» فلا تجوز زيادة العبد به في صریح الآية» ولا یقال: بأن 
التمییز حصل في ابتداء الکلام لقوله : #قْتَّممّمُوأ صعیدا بدون كلمة «من» لأنا نقول على 
هذا الاعتبار کلمة «من» لتأکید التمییز» فتصير لتمییز الصعید من غيره» ولا يقال بأن 
المسح يقتضي ممسوحاً سوی الید» كما في مسح الرأس والخف. لأنا نقول: في هذا 
القیاس إثبات زيادة القید على المطلق وأنه لا يجوزء والذي یژید قول أبى حنيفة رحمه 
الله ما روي «آن رسول الله عليه السلام بال» فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام» حتی 
كاد الرجل یتواری لحیطان المدينة» فضرب يده على الحائط ورد عليه السلا 
وحیطانهم كانت من الحجر فدل ذلك على جواز التیمم بالحجر على کل حال. 

ویجوز التیمم بالاجر مدقوقاً أو غير مدقوق في قول أبي حنيفة وإحدى الروایتین عن 
محمد؛ لأن الآجر طین مستحجر والتیمم بالحجر الأصلي جائز عند أبي حنيفة رحمه 
الله» فکذا بالطین المستحجر. هکذا ذکر القدوري» وذکر الشیخ الامام الزاهد أبو نصر 
الصمار: أن في التیمم بالاجر عن أبي حنيفة روایتان: والأصح أنه یجوز وفي رواية 
آخری عن محمد لا بد وأن یکون مدقوقاً» أو یکون عليه غبارء فان على إحدى الروایتین 
عن محمد: استعمال جزء من الصعيد شرط» وعند أبي حنيفة ذلك ليس بشرط . 


ولو ن أوغير ذلك» أجزأه في قول أبي حنيفة رحمه الله » وكان نوق 


یوسف یقول أولاً يتيمم بالغبار إذا لم يجد غيره ثم رجع وقال : الغبار عندي لیس من 
الصعيد» والصحيح قول أبي حنيفة لما روي: أن عمر رضي الله عنه كان مع أصحابه في 


۲( 
سفر فمطروا eens‏ فأمرهم بأن ینقضوا لبودهم وسروجهم ویتیمموا بغبارها ولا 
الغبار وان قل من نفض ثوبه من التراب إلا أنه رقیق» فکما يجوز التیمم بالخشن من 
- التراب فکذا برقیقه . 


وصورة التیمم بالغبار : أن یضرب بيده ثوبا أو لبداً أو وسادة أو ما آشبه ذلك من 
الأعيان الطاهرة التي عليها غبار. فإذا وقع الغبار على يديه یتیمم» أو ینفض ثوبه حتی 
يرتفع غباره ويرفع يديه في الهواء» فإذا وقع الغبار على يديه تیمم» ولو كان في مفازة 
فهبت الريح» وارتفع الغبار فأصاب وجهه وذراعيه فمسحه جاز التيمم» أو تمعك في 
التراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه فقد ذكرنا هذا في أول هذا الفصل . 

ولو تيمم بالملح» إن کان" تي وان كان عدا LE‏ »ی نها تالا 


۰۱۵۶/۱ أخرجه الدارقطني في سننه ۰۱۷۷/۱ والزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
. و(۳) بياض بالأصل‎ )۲( 


کتاب الطهارات f‏ 


يجوز لأنه بمنزلة الحجر قال الشیخ الامام الأجل شمس الائمة السرخسي رحمه الله : 
الصحیح عندي أنه لا يجوز لأنه یذوب بالنار فلا یکون من جنس الأرض والسبخة بمنزلة 
الملح مائية وترابية وقال محمد رحمه الله في «الاصل»: في المسافر إذا كان في طين 
وردغة أصابه مطر وأبل سرجه وثيابه» ولم يجد ماء يتوضأ به فإنه يلطخ ثوبه بالطين 
ويجففه ثم يفركه ويتيمم به» قال القدوري رحمه الله في «شرحه»: وهذا قول محمد رحمه 
الله لأنه يعتبر استعمال جزء من الصعيد يغني على إحدى روايتيه» فأما على قول أبي حنيفة 
رشمه ال واحدی الروایتین عن شحمد: فلا يكير استعمال جزء من الضعید» ونم یعتیر 
المس» والطین من جنس الارض» فیضع يذه على الطین ویتیمم . من المشایخ من قال : 
ما ذكر و في «الأصل» قول الکل ولا يجوز التيمم بالطين عند الكل» > لأن التراب لا يصير 
طت ليمير لرا اكا وال ة للغالب فكان الكل لذا ماء فلا يجوز التيمم به. ألا 
تری آن الماء الذي خالطه اللبن لا یجوز التوضو يه إذا كان اللبن غالا وذکر شمس 
الائمة الحلواني رحمه الله: وينبغي للانسان أن لا يتيمم بالطین |ذا تلطخ به وجهه . . 
ولو فعل ذلك يجوزء ویجوز التیمم بالحصی والکیزان والحباب والحیطان من المدر» ولا 
يجوز بالعصارة إذا كان مطلياً بالأيك بطن العصارة وظهرها على السوای إلا ذا كان عليه 
تراب فحينئذ يجوزء وان لم يكن مطلياً بالأيك جاز التيمم به سواء كان عليه غبار أولم يكن» 
وفي إحدى الروايتين عن محمد رحمه الله : لا يجوز إلا إذا كان عليه غبار. 


ولو تيمم بالخزف» إن كان عليه غبار جاز» وإن لم يكن الخزف عليه غبار إن كان 
متخذاً من التراب الخالص» ولم يجعل فيه شيء من الأدوية جازء وإن جعل فيه شيء من 
الأدوية لا یجوز» واذا تر تيمم بالرماد لا یجوز» لانه لیس من جنس الأرض 


وإذا احترقت النخل التی فى الأرض واختلط رمادها بتراب الأرض» إن كانت 
الغلبة لتراب الارض یجوز» وان کانت الغلية للرماد لا یجوز» وکذلك التراب ذا اختلطه 
غير الرماد» ومما ليس من أجزاء الأرض يعتبر فيه الغلية» وإذا أصابت الأرض النجاسة 
فجفت وذهب أثرهاء لا يجوز التيمم به ويجوز الصلاة عليه» هذا جواب ظاهر الروايةء 
وروی ابن کاس عن أصحابنا: أنه يجوز التيمم به أيضاًء فان أخذنا برواية ابن کاس لا 
نحتاج إلى الفرق بين التيمم وبين الصلاة. وان أخذنا بظاهر الرواية نحتاج إلى الفرق» 
والفرق :أن قضية القياس أن يجوز التيمم كما تجوز الصلاة لأن الأرض تطهر بالجفاف» 
قال عليه السلام: «أيما أرض جفت فقد ذكت» أي طهرتء وقال عليه السلام: «ذكاة 
الأرضن ا یمان الأوفى» وال نی الك أن ةا رض اسا 
النجاسة» وللاستحالة أثر في التخليل كالخمر يتخلل إلا أن مع التخلل يبقى قليل النجاسة 
وإنه لا يمنع الطهارة» أما لا يمنع جواز الصلاة عليه. 


() بياض بالأصل . 
(0) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء ۰۵۰۲/۱ وعلی القاري في الأسرار المرفوعة ۲۰۱. 


۱:1 کتاب الطهارات 


فإذا تيمم الرجل من موضع فجاء رجل آخرء وتیمم من ذلك الموضع أيضاً أجزأه 
لأن الصعید الباقي في المکان بعد تيمم الأول نظیر الماء الباقي في الاناء بعد وضوء 
الأول فیکون طاهراً وطهوراً في حق الباقي والله أعلم . 

في بیان من يجوز له التیمم ومن لا يجور 

فنقول: يجوز للمسافر التيمم إذا لم يكن معه ماءء وكذلك إذا كان معه ماء وهو 
یخاف على نفسه من العطش أو دابته. لانه عاجر خن استعمال الماه خکما لکونه مسا 
لحاجته الاصللة فیعتبر يما لو كان عاجزاً عن استعمال الماء حيقيقة. 

وکذلك إذا كان مقيماً خرج عن المصر لحاجة له نحو الاحتطاب والاحتشاش لا 
للسفر وقد صار بعيداً عن المصر فله أن يتيمم . 

وتكلموا في تقدير البعید» قال بعض مشایخنا : إذا كان بينه وبين المصر ميل وذلك 
قدر ثلث فرسخ فهو بعيد وبعضهم قدر البعيد بالفرسخ» وبعضهم بما لو خرج مسافة قصر 
الصلاة عنه وبعضهم بما إذا كان لا يسمع الأذان» وبعضهم: بما إذا كان بحيث لو نودي 

من أقصى المصر لم یسمع؛ وعن محمد رحمه الله : : أنه قدره بالمیلین؛ » ومن الناس من 
قال: لا يجوز التيمم لمن خر- من المصرء إلا إذا قصد سفراً صحيحاً» لأن الله تعالى 
قيده بالسفر حيث قال : لوان كم تح او عل سَفَرٍ» [الساء: 4۳]. 

ويجوز التيمم للمريض إذا خاف زيادة المرض باستعمال الماع وقال الشافعي: لا 
يجوز إلا إذا خاف التلف: : واعلم بأن هذه المسألة على أربعة أوجه: [۲۰ب/۱] اما أن 
يخاف على نفسه الهلاك بسبب استعمال المای أو خاف تلف عضو من أعضائه» وفى 
هذین الوجهین یجوز له التیمم» يوام آنه لا یخاف علی نفسه الهلاك ولا تلف عضو من 
أعضائه» ولکن يخاف من زيادة المرضء أو یخاف (بطاء البرء بسبب الاستعمال» وهو 
الوجه على الخلاف بيننا وبين الشافعي» على ما ذكرناء وإن كان لا يخاف على نفسه شيئاً 
من ذلك. وفي هذا الوجه لا يجوز له التيمم بلا خلاف لأن الآدمي لا يخلو عن نوع 
ر لل ل يي ل 
ا 


حجة الغاس :ان التيمم مشروع في حال عدم المای وهذا واجد للماء حقیقة 
وإنما يعتبر عاجزاً حكماً عند خوف التلف ولا يجوز التيمم لمن لا يخاف التلف . 

و1 را ا قى ت اق قفار ال ها ونا عن بيت الل 
فيصير خوفا عن حقيقة التلف معنی . 

وان كان المریض بحال لا یضره استعمال الماء أصلاً إلا أنه عجز عن استعماله 
بحکم المرض فهذا على وجهین : 


)١(‏ بیاض بالاأصل. 


کتاب الطهارات ۱۷ 


الاول: أن لا يجد أحداً يوضئهء وفي هذا الوجه يجوز له التیمم في ظاهر مذهب 
أصحابناء وعن محمد رحمه الله أنه لا يجوز له التیمم في المرض هکذا ذکر شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله» وذکر شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده» والشیخ الامام الزاهد 
آبو نصر الصفار: أنه يجوز له التیمم بالاتفاق وأما إذا وجد أحداً یوضثه فهذا على 
وجهین ٠‏ 

الاول: أن یکون ذلك الانسان الذي يوضئه حراً وفي هذا الوجه قال آبو حنيفة 
رحمه الله: يجز ئه التيمم» وقالا: لا يجزئه وكذلك على هذا الاختلاف إذا كان مريضاً لا 
يستطيع استقبال القبلة أو في فراشه نجاسة» ولا يستطيع التحول ووجد من يحوله ويوجهه 
إلى القبلة لا يفترض عليه ذلك عنده» وعندهما يفترض» وكذلك الأعمى إذا وجد قائدا 
يقوده إلى الحج لا يفترض عليه الحج عنده» وعندهما يفترض . والمقعد إذا وجد من 
يحمله إلى الجمعة» ذكر الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله: أنه لا 
جمعة عليه عند الکل» قال: وينبغي أن لا يكون عليه الحج؛ ولا حضور الجماعات بلا 
خلاف» وذكر القاضي الامام ركن الاسلام علي السغدي رحمه الله: أن الكل على 
الخلاف ۱ 

الوجه الثانی: |ذا كان الذي يوضته مملوكاً له بأن كان عبداً له أو آمة له» لا شك 
أن على قولهما لا يجوز له العيممء وأما على قول آبي حديفة رحمه الل فقد اختلف 
المشایخ والصحيح أنه لا يجوزء حجتهما: أنه تيمم وهو قادر على الوضوء» والوضوء 
لا یضره فلا يجزئه التیمم قیاساً على عدیم الماء إذا". ٠...‏ وأبو حنيفة رحمه الله 
یقول : بأن وجوب الوضوء علق باستطاعة مملوکه لا باستطاعة مباحة له قال الله تعالى: 
9 یکت أنه شا الا وشمها [لبتر:: +۲۸] معناه الا ما وسعها فلو آوجبنا الروضوء فیما 
إذا كان الموضیء حراًء فقد کلفناه نظافة الغير» وأنه خلاف الیسر . 

یوضحه: أن الایجاب یعتمد القدرة» والقدرة على التوضؤ في الأصل بفعله وفعله 
مملوك لب وفیما لم يصر فعل غيره مملوكاً له لا تثبت الاستطاعت ومنافع العبد ميلو كه 
له» بخلاف منافع الأجنبي ولیس کالماء لأنه يوجد مباح الاصل غالبا والحظر عارض 
فتعلق الوجوب بالقدرة الثابتة بالاباحة فان الاحکام تتعلق بالأصول لا بالعوارض» أما 
ههنا بخلافه» والدلیل على أن المعتبر لحالة مملوکه لا لحالة مباحة أن الابن إذا بذل الزاد 
والراحلة لأبيه والأب معدم لا یفترض عليه الحج» وکذا المکفر إذا بذل له آبوه المال لا 
یلزمه التكنير باله 1 والذي يؤيد ما قلنا: العاجز عن القيام تجزئه الصلاة قاعداً وان 
وجد من يقيمه عبداً كان أو غیره وهذا الفصل دلیل على أنه لا فرق بين العبد والحر 
وهذا لأن القدرة وصف القادر فلا يصير الانسان قادراً بقدرة الغیر . 

وإذا كان بدن الجنب جريحاً أو أعضاء المحدثء فإنه يتيمم ولا یستعمل الماء فیما 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۱1۸ کتاب الطهارات 


كان صحيحاًء وإن كان على العکس فانه يغسل» والمسح على الجراحة إن آمکنه أو فوق 
الخرقة إن كان المسح يضره. ولا یتیمم؛ وهو قول علمائناء وقال الشافعي: بأنه يغسل ما 
كان صحيحاً ثم يتيمم بعد ذلك» حجته: أن سقوط الغسل عما هو مجروح لضرورة الضرر 
في إصابة الماء فتتقدر بقدرهاء »> حجتنا : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنه أباح 
للمحذور التيمم»» وبعض أعضاء ء المحذور يكون صحيحاً» ولم يأمر بإيصال الماء إليه 
وهذا حديث روي عنه ولم يرو عن أقرانه خلافه فحل محل الاجماع والمعنى فيه : أنه 
اجتمع فيه ما يوجب الغسل والتیمم» ولا وجه للجمع» لأنه يؤدي إلى الجمع بين الأصل 
والبدل» وهذا لا أصل له لما عرف في الكفارات فيصار إلى الترجیح؛ ورجحنا بالكثرة» 
وإن استويا في الرواية في هذا الفصل من مشايخنا من قال: يتيمم ولا يستعمل الماء 
ومنهم من يقول: يغسل ما كان صحيحاً ويمسح على الباقي إذا كان المسح لا يضره» أما 
من قال يغسل حجته: أنه لما تعذر الترجيح من حيث الكثرة ة ترجح من وجه آخر فنقول: 
الغسل طهارة حقيقة وحكماًء فإيجابه أولى من إيجاب التيمم الذي ليس بطهارة حقیقت 
وأما الفريق الآخر يقولون: بأن التيمم طهارة كاملة» وغسل البعض وإن كان طهارة حقيقة 
وحكماًء إلا أنها ناقصة في نفسهاء فكان اعتبار التيمم هو طهارة كاملة أولى. 

وی ی ا ل ی 

فى الكثرة في نفس العضوء بیانه : إذا كان برأسه ووجهه وبدنه جراحة والرجل صحیح 
فانه یتیمی سواء كان الاکثر من الاعضاء الجرحة جریحاً أو أقله: ار 
في نفس العضو فقال : إن كان الأکثر من كل عضو من أعضاء الوضوء جریحاً كان كثيراً 

بح له التیمم . 

المسافر أو المریض إذا آصابته جنابة» وهو یخاف الهلاك على نفسه من شدة البرد» 
أو تلف عضو إن اغتسل» فانه يباح له التيمم» وأما إذا كان مقیماً صحيحاً آصابته جنابت 
وهو یخاف الهلاك أو تلف عضو أو زيادة مرض ان اغتسل قال آبو حنيفة رحمه الله: 
بأنه يتيمم ولا یختسل خلافاً لهما. 

وکذلك المحدث على هذا الخلاف. إذا كان یخاف على نفسه الهلاك أو تلف 
عضو هکذا ذکر شيخ الاسلام رحمه الله وذکر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: أن 
المحدث يتوضأ ولا یتیمم بالاجماع وذکر في غير رواية الأصول قول محمد مع قول آبي 
حنيفة رحمهما الله» فمنهم من قال: لا خلاف في الحقیقت » فأبو حنيفة رحمه الله إنما قال 
هذا في بلد لا يوجد فيه ماء حار» وهما أقاما في بلد يوجد فيه ماء حار لكن بالتکلیف» 
ومنهم من يحقق الاختلاف؛ حجتهما : أن عدم الماء السخين أو عدم مكان يدفأ به في 
المصر نادر ما یناله عادماً للماء کیان ولهذا لا يهم المقیم دون عدم الماء وأبو 
حنيفة رحمه الله يقول بأن عدم الماء السخین والمکان الذي يدفأ لیس بنادر لأنه قد یکون 
فيه غرباء وفقراء لا یجدون ماء سخناً يدفؤون به أو لا یکون في القرية حمام» أو لا یکون 
له آجرة الحمام حتی قالوا في موضع فيه حمام وتوجد الأجرة عند الخروج عادة: لا 


کتاب الطهارات ۱1۹ 


يباح له التیمم» بعض مشایخنا قالوا: هذا كله في ديارهم» فأما في دیارنا لا يباح له 
التيمم لأنه يمكنه أن يحتال بحيلة يتوضأ ويغتسل بأن يدخل الحمام فيتطهر» وهذا لأن في 
عرف دیارنا لا یطالب بالاجر عند دخول الحمام وانما بطالب بعد الدخول فیمکنه 
الدخول» وبعدما خرج إذا علم أنه ليس معه شيء لا یطالب بشيء. 

المجوش في السجن |ذا لم يج الماء فهو علی وجهین: 

الأول: : أن يكون محبوساً في موضع نظیف؛ وهو على وجهین أيضاً : إن كان خارج 
المصر » > قال أبو حنيفة رحمه الله يصلي بالتيمم ولا یعید» وان كان ذ في المصر لم يصل 
2 بتیمم» رجع أبو حنيفة وقال : يصلي ثم يعيد» وهو قول آبي یوسف ومحمد» وجه قول 
أبي حنيفة الأول: : أن عدم الماء في الا عر مکی قرعا حي لوف رون عند 
بالتيمم ويلزمه الإعادة فلم يكن التيمم طهوراً له ولا صلاة إلا بطهور» وجه قوله الآخر: 
أن عدم الماء في المصر إنما لا يعتبر لأن ذلك نادر» فأما في السجن عدم الماء ليس 
بنادر فکان معتبراً فإنه يتيمم لعجزه عن استعمال الما وهل يعيد؟» ففي القیاس : لا 
وهو رواية عن أبي يوسف كما لو كان في السفر وفي الاستحسان يعيد لأن عدم الماء كان 
بمنع من العباد ووجوب الصلاة عليه بالطهارة» وحق الله لا يسقط بمنع العباد ]١/151[‏ 
بخلاف المسافر لأن جواز التيمم هتاك لعدم الماء لا للحبس ولاصنعة للعباد. 

الوبجة الثاني أن يكو موسا فى كان تس الا بح ماء ولا شا نظيفاً وه 
على وجهين: إن أمكنه حفر الأرض أو الحائط بشيء واستخراج التراب الطاهر فعلى ذلك 
يصلي بالتيمم . وإن لم يمكنه ذلك فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله : لا يصلي بل ینتظر 
حتى يجد الماء أو التراب الطاهر. وقال أبو يوسف رحمه الله: يصلي بالإيماء تشبهاً 
بالمصلین» وقول محمد رحمه الله مضطرب ذكر ذ في «الزيادات» وفي كتاب الصلاة في 
رواية أبي حفص قوله مع آبي حنيفة رحمه اش ذکر ذ فى رواية الصلاة لأبي سليمان قوله 
مع أبي یوسف . قال بعض المشايخ : : على قول أبي یوسف نما بصلي بالایماء إذا لم يكن 
الموضع یابسا أما إذا كان يابساً بصلي برکوع وسجود. 

وأما العاري |ذا لم يجد ثوباً أو اللابس إذا كان له ثوب كله نجس ولا يجد ما 
یغسله > فإنه يصلي ولا يترك الصلاة ولا يعيد. وفي مسألة السجن: إذا لم يجد ماء ولا 
تراباً نظيفاً على قول آبي حنيفة رحمه الله لا يصلي. > وعلی قول آبي یوسف: يصلي 
ویعید. والفرق أن الشرع أسقط فرض ستر العورة عند العجزه > وأسقط غسل النجاسة 
الحقيقية عند العجز عن استعمال الماءی فجاز الصلاة من غير اعادة. 

آما ما أسقط فرض الطهارة الحقيقية والحكمية جملة بحال فلا يصلي من غير طهارة 
عند أبي حنيفة رحمه الله الخطاب بالطهارت وعند أبي یوسف رحمه الله يصلي تشبهاً ولا 
یعید . 


قال الأسير فى دار الحرب إذا منعه الکفار عن الوضوء أو الصلاة يتيمم ويصلي 
بالایماء ثم يعيد إذا خرج» وكذا إذا قيل لرجل: حبستك إن توضأت» أو إن توضأت 


۱9۰ کتاب الطهارات 


حبسناك قتلناك» فانه يصلي بالتیمم ویعید . 

«فأما بيان ما يتيمم عنه» فنقول بجواز التیمم عن الجنابة والحیض والنفاس كما 
يجوز التيمم عن الحدث. وقال بعض الناس: لا يجوز التيمم عن الجنابة والحيض 
والنفاس» وهو قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهماء ومذهبنا يروى عن علي وابن 
عباس رضي الله عنهمء والحديث الذي روينا أن قوماً من الأعراب سألوا رسول الله عليه 
السلام وقالوا: انا قوم نسکن الرمال ولا نجد الماء شهراً أو شهرین وفینا الجنب 
والحائض فقال عليه السلام: «علیکم بأرضكم»"'' دلیل لنا في المسألة. 

«وأما بيان ما يتيمم لأجله نقول: يجوز التيمم لصلاة 5 العيد إذا كان بحال لو توضاً 
تفوته الصلاة عندناء لأن صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى عندنا لأنها لم تشرع إلا بجماعة 
وسلطان» والمنفرد عاجز عن تحصیلها فيكون قولنا من كل وجه فيجوز التيمم صيانة عن 
الفوات» وعن هذا قلنا : إن الامام لا یتیمم لأنه لا یخاف الفوت لان الناس ينتظرونه» 
وکذلك غير الولي يتيمم لصلاة الجنازة إذا خاف الفوت لها لأنها لا تعاد. 

والولي لا يتيمم لصلاة الجنازة لأنه لا يخاف الفوت لأنه لیس لغیر الولي حق 
الصلاة على الجنازة» ولو صلی غير الولي على الجنازة فللولي حق الاعادة. ولا یتیمم 
تاجمعة وان غات القوت لان الجمعة قوت الن لف فلا يكرك فوانا مطلفاً: 

ویتیمم لمس المصحف ودخول المسجد. وفي سجدة التلاوة اختلاف على ما مر 
قبل هذاء وفي «شرح الأصل»: ویتیمم لسجدة التلاوة في السفر ولا يتيم لها في الحضر . 

وإذا سبق المؤتم الحدث في صلاة العيد في الجماعة فهذا على وجهین : 

- الأول: إذا سبقه الحدث قبل الشروع في الصلاة وإنه على وجين: الأول إن كان 
يرجو إدراك شيء من الصلاة مع الإمام لو توضأء لا يباح له التيمم لأنه لا يخاف الفوت 
لأنه يمكنه أن يصلي بقية الصلاة وحده. 

وإن كان لا يرجو إدراك شيء من الصلاة مع الإمام يباح له التيمم لأنه يخاف 
الفوت إذ لا يمكنه أن يصليها وحده لأن الإمام والجماعة شرط الأداء بها . 

الوجه الثاني : إذا سبقه الحدث بعد الشروع في الصلاة فهذا على وجهين أيضاً : 

الأول: أن يكون شروعه بالتيمم في هذا الوجه يتيمم» وهنا لا خلاف لأنا لو أمرناه 
بالوضوء تفسد الصلاة برؤية الماء فلا يمكنه الإدراك» وإن كان شروعه بالوضوء إن كان 
يخاف زوال الشمس لو اشتغل بالوضوء يباح له التيمم بالإجماع لأن بعد زوال الشمس 
تفوت صلاة العيد أصلا لذهاب الوقت. 

وإن كان لا يخاف زوال الشمس فإن كان يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ لا يباح له 
التيمم بالإجماع» وان كان لا يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ تيمم» وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا: يتوضأ ولا یتیمم؛ فمن مشايخنا قال: هذا اختلاف عصر وزمان 
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ومكان» فکان في زمن آبي حنيفة يصلي صلاة العید في جماعة قريبة بحيث لو انصرف 
الرجل إلى بيته ليتوضأ لا تزول الشمس فلم يكن خوف الفوت قائماً فأفتيا على وفق 
زمانهما . 

وكان شمش لانت اران و شس الا تیه الور مس حا الله یقولان: في 
دیارنا لا یجوز التیمم لصلاة العید لا ابتداء ولا بناء لأن الماء خط بمصلی الد فیمکن 
التوضؤء والناسي غير خوف الفوت حتی لو خیف الفوت يجوز التیمم» ومن المشایخ من 
قال: هذا اختلاف حجة وبرهان واختلفوا فیما بینهم . قال الفقیه آبو بكر الاسکاف 
رحمه الله : : هذه المسألة بناء على أن من شرع في صلاة ة العید ثم آفسدها لا قضاء عليه 2 
عند أبي حنيفة رحمه الله فكان تفوته الصلاة ة على أصله لا إلى بدل لو لم يجزئه التيمم 
فأجاز له التیمی وعندهما يلزمه القضاء فلا تفوته الصلاة إلى بدل فلم يجوّزا له التیمی 
وقبل الشروع إذا فاتته الصلاة لا يمكنه القضاء ء بالإجماع فكان الفوات لا إلى بدل فيجوز 
له التيمم بالإجماع. . وغيره من المشايخ جعل هذا اختلافاً مبتداً فبقولهما : إن المبيح 
خشية الفوات واللاحق أمن من ذلك فانه يتوضأ ويتم صلاته بعد فراغ الإمام. وأبو حنيفة 
رحمه الله يقول: البناء أسهل من الابتدای فلما جاز افتتاح العيد بالتيمم فلأن يجوز البناء 
عليها بالتيمم آولی ولأن خوف الفوت ههنا قائم لأنه ربما يصير منشغلاً بالمعالجة مع 
الناس لكثرة ة الزحام فتفسد صلاته» ولا يصل إلى الماء حتى تزول الشمس فتفوته بمضي 
الوقت والله أعلم. 

في بيان ما يبطل التيمم وما لا يبطل 

يجب أن يعلم بأن ما يبطل الوضوء يبطل يبطل التيمم لأن التيمم خلف عن الوضول وبدل 
عنه» وما لا يبطل الأصل لا يبطل الخلف والبدل ضرورة. 

قال ويبطل إذا رأى الماء لقوله عليه السلام: «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر 

حجج ما لم يجد الماء»”'' فبعد ذلك المسألة على وجوه: 

إن ری الماء قبل الشروع في الصلاة توضا به وصلی» وان رأی الماء بعدما صلی 
لا يعيد الصلاة وان كان في الوقت. 

والأصل فيه: ما روي «آن رجلین من الصحابة کانا في سفر فتیمما في أوّل الوقت 
وصلیا» > فلما فرغا من الصلاة وجدا ماء قبل خروج الوقت فتوضاً آحدهما وأعاد صلاته 
ولم یفعل الآخر ذلك ۰ فلما رجعا إلى رسول الله عليه السلام آخبراه بذلك فقال عليه 
السلام للذي آعاد «لك آجران وقال للآخر: أجزأتك صلاتك»؟. 

- والمعنی فيه أن هذه صلاة أديت بطهارة كاملة قد حکم بصحتها وجوازها فلا 
پرتفع هذا الحکم برژية الماء بعد ذلك . آکثر ما في الباب أن التیمم خلف وقد قدر على 


( تقدم الحدیث مع تخریجه . 
(۲) آخرجه آبو داود فى الطهارة حدیث ۳۳۸. 


الأصلء إلا أنه نما برعاي ار ا a‏ 1 
على ما عرف في موضعه وبهذا الحرف ية يقع الفرق بين هذا الوجه وبين ما إذا رأى الماء 
في خلال صلاته حیث یتوضاً e‏ لأن هناك قدر على الأصل قبل حصول 
المقصود بالبدل» وفي مثل هذا یسقط حکم البدل . 

وان رأی ما بعدما قعد قدر التشهد فسدت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله في 
آخر صلاته» وقالا: لا تفسد وهى من المسائل الاثني عشرية المعروفة بين أهل الفقه» 
وعلی هذا الخلاف الماسح على الخف إذا انقضی وقت مسحه بعدما قعد قدر التشهد قبل 
أن يسلّم» فعلی قول آبي حنيفة رحمه الله [۲۱ب/ ۱]: تفسد صلاته» وعلی قولهما لا 
تفسد» وعلی هذا الاختلاف الماسح على الخف إذا وج یه واس رمه وکان 
ذلك بعدما قعد قدر التشهدء والمراد بهذه النجاسة أن تكون قدر الدرهم أو أقل حتی 
يصح شروعه» أما إذا كانت أكثر من قدر الدرهم لا يصح شروعه فيهاء » قال الفقيه أبو 
جعفر رحمه الله د لكان لتر لس لو 
معالجة كثيرة» فأما إن كان الخف بحال يحتاج في نزعه إلى معالجة كثيرة» بحيث لو وجد 
في خلال الصلاة أوجب فساد الصلاة» فان صلاته تكون باطلة بالاجماع» لأنه يكون 
خروجاً عن الصلاة بصنعه . 

- وعلى هذا الخلاف: مصلي الجمعة إذا خرج وقت الجمعة بعدما قعد قدر 
التشهد. وعلى هذا الخلاف مصلي الفجر إذا طلعت الشمس» والعاري إذا وجد ما يستتر 
0 قعد قدر التشهد. وعدي هد إذا علم الاميْ سورة بعدما قعد قدر التشهد. وعلى 
هذا: القاریء إذا استخلف أميًا بعدما قعد قدر التشهد. وعلى هذا المومي إذا قدر على 
ا والسجود بعدما قعد قدر التشهد. وعلى هذا: المصلي إذا تذكر فائتة بعدما فعد 
قدر التشهد وفي الوقت سعت وعلى هذا: المستحاضة أو صاحب الحدث الدائم إذا ذهب 
الوقت أو بریء مرضه . وعلی هذا إذا كان بثوبه نجاسة آکثر من قدر الدرهم فوجد الماء 
في هذه الحالة . والشیخ الامام شيخ الاسلام يزيد على هذه المسائل فائتة الفجر إذا شرع 
في قضائها فزالت الشمس في هذه الحالة» وکذلك إذا مسح على الجباثر فسقطت الجباثر 
عنه عن برء وبعدما قعد قدر التشهد. 

من أصحابنا من قال هذه المسائل تنبني على أصل وهو: أن الخروج من الصلاة 

بصنع المصلي فرض عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما لیس بفرض . 

هما احتجا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال: «إذا 
رفع المصلي رأسه من آخر السجدة وقعد قدر التشهد فقد تمت صلا ولان بالاتفاق 
لو تكلم أو قهقه أو حدث متعمدا أو حاذت المرأة الرجل في هذه الحالة لم تفسد صلاته 
ولو بقی شيء من فرائض الصلاة لفسدت صلاته بهذه الأمور كما تفسد قبل العقدة» فثبت 


(۱) أخرجه الترمذي فى الصلاة حدیث ۰4۰۸ 
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بهذا أن وجود هذه المعاني في هذه الحالة لوجودها خارج الصلاة. ولو وجد هذه 
المعاني خارج الصلاة لا تفسد صلاته فکذا إذا وجد في هذه الحالة. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: هذه عبادة لها تحریم وتحلیل» ثم التحریم لا یکون إلا 
بصنعه» فكذلك التحلیل كما في الحج. 

وتقدیر هذا الکلام وتحقیقه : وهو أنه إذا آحرم بالظهر يجب عليه الخروج عن الظهر 
ليؤدي صلاء العصر ولا یتوصل إلى آداء العصر إلا بالخروج عن الظهر والأصل أن ما 
لا يتوصل إلى شيء إلا بغيره صار غيره كعينه» وآداء العصر فرض علیه. فکذلك خروج 
عن الظهر يكون فرضا عليه. 

وتأويل الحديث: قارب التمام. كما قال: الحج عرفة فمن وقف بعرفة فقد تم حجه 
أي قارب التمام. 

والكلام والحدث والقهقهة والمحاذاة صنع منه» فان قیل : نزع الخف أيضاً بصنعه! 
قلنا: إنما یکون صنعه إذا كان یحتاج إلى معالجة كثيرة» وعند ذلك صلاته تامة بالاتفاق 
آما إذا كان الخف واسعاً لا یحتاج إلى صنعه ومن أصحابنا من قال: هذا الأصل عند 
آبي حنيفة رحمه الله لا یقوی لاستحالة أن يتأدى فرض الصلاة بالکلام والحدث العمد 
ولکن الوجه الصحیح عند أبي حنيفة أن التحريمة باقية بعد الفراغ من التشهد. وهذه 
العوارض مغيرة للفرض فاعتراضها فى هذه الحالة کاعتراضها فى خلال الصلاة كنية 
الامامة بخلاف الکلام» فانه قاطع ولیس بمفیر. ۱ 

والقهقهة والحدث العمد مبطل ولیس بمغیر» فان قیل: طلوع الشمس في خلال 
الصلاة مبطل ولیس بمغير» وقد جعلتموه على الخلاف! قلنا: بل هو بمغير للصلاة من 
الفرض إلى النفل فانه لا يصير به خارجا من التحريمة. وجميع ما قلنا فیما إذا اعترض 
قبل السلام كذلك في سجود السهو أو بعدما فرغ منها قبل أن يتشهد أو بعدما تشهد قبل 
أن يسلّم هكذا ذكر في «الأصل». وإن وجد هذه الأشياء بعدما سلّم قبل أن يسجد للسهو 
فصلاته تام آما عندهما فلا يشكل» وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلأنه بالسلام خرج 
عن التحريمة» ولهذا لا يتغير فرض المسافر بنية الإقامة فى هذه الحالة» فكذلك إن كان 
سلّم إحدى التسليمتين لأن انقطاع التحريمة يحصل بتسليمة واحدة والله أعلم. 

متيمم افتتح الصلاة ثم وجد سؤر الحمار مضى على صلاته فإذا فرغ توضأ به 
وأعاد الصلاة لآن سؤر الحمار مشكوك في طهوريته وشروعه في الصلاة قد صح فلا 
ينتقض بالشك فيّتم الصلاة ثم يتوضأ به ويعيد الصلاة احتياطاً لجواز أن يكون سؤر 
الحمار طاهراً. ولو وجد نبيذ التمر فى خلال الصلاة فكذلك عند محمد رحمه الله لأن 
عنده ية التمر کسور الحمار وعند آبي یوسف رحمه ال : یتم صلاته ولا یعید لأف الد 
عنده لیس بطهور؛ وعند أبي حنيفة رحمه الله یقطع صلاته لأن نبیذ التمر عنده بمنزلة الماء 
حال عدم الماء فتنتقض صلاته فیتوضاً ویستقبل الصلاة. 

وان وجد سور الحمار والنبيذ جميعاً فعند أبي حنيفة رحمه الله تفسد صلاته فيتوضاً 


بهما ثم یستقبل لأن سور الحمار إن كان طاهراً فالنبيذ معه لیس بطهور لأن التوضو بالنبيذ 
إنما يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله إذا كان عادما المای فإذا كان السؤر طاهرا لا یکون 
عادماً للماء فلا يكون الثبیذ طهوراً . وإذا لم ي يكن السؤر طاهراً فالنبيذ طهور فقد وقع 
الشك في سور الحمار فلهذا یتوضاً بهما . وعند آبي یوسف رحمه الله يمضي على 
صلاته» فإذا فرغ توضاً بالسؤر خاصة وآعاد الصلاة وعند محمد رحمه الله یمضی على 
صلاته فاذا فرغ توضأ بهما وأعاد الصلاة احتیاطاً. 

وإذا رأى المتیمم في صلاته سراباً فظن أنه ماء فمشی إليه ساعة فإذا هو سراب 
فعلیه أن یستأنف الصلاة سواء جاوز مکان الصلاة أو لم یجاوز. وان شك أنه ماء أو 
سراب واستوی الظنان فانه يمضي على صلاته لأنه صح شروعه في الصلاة وان وقع 
الشك فى الانصراف إن كان ماء فحل له الانصراف. وان كان سرابا لا يحل له والحرمة 
كانت ثابتة بيقين فلا يثبت الحل بالشك فيمضي على صلاته» فإذا فرغ من صلاته ذهب. 
إن كان ماء توضأ واستقبل القبلة لأنه متیمم وجد الماء في خلال الصلاة فتفسد صلاته . 
وان كان سراباً لا يلزمه الاعادة لأنه تم الصلاة وهو عادم للماء فلا تفسد صلاته ولا 
یلزمه الاعادة. 

قال: المسافر إذا مر في الفلاة بماء موضوع في حب أو نحوه لا ینتقض تیممه 
ار ا و ا ا 
في نوع آخر إلا أن يكون الماء كثيراً فيستدل بكثرته على أنه وضع للشرب والوضوء جمیعا 
فحینثذ یتوضاً ولا یتیمم . 

وذکر القاضي الامام آبو علي النسفي رحمه الله عن أستاذه عن الشیخ الامام الجلیل 
آبي بكر بن محمد بن الفضل رحمه الله أن الماء الموضوع للشرب يجوز منه التوضؤء 
والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب. 

قال: وإذا اقتدى المتوضىء بالمتيمم ثم رأى المقتدي ماء ولم ير إمامه فسدت 
صلاة المقتدي دون صلاة الإمام. وكذا إذا أمّ المتيمم المتوضئين فأبصر بعض القوم الماء 
ولم يعلم به الإمام والآخرون حتى فرغوا فسدت صلاة من أبصر خاصة. وهذا قول 
علمائنا الثلائة. وقال زفر رحمه الله: لا تفسد صلاته» وهو رواية عن أبي يوسف رحمه 
الله. وكذلك على هذا الاختلاف إذا أمّ الرجل قوماً في صلاة الظهر ولم يصل الفجر ولا 
یعلم به الامام وقد علم به القوم فصلاة القوم فاسدة استحساناً عند علمائنا الثلاثف وفي 
القیاس وهو قول زفر رحمه الله: لا تفسد. 

وجه القیاس وهو أن صلاة المقتدي لو فسدت إنما تفسد بأحد الاشیاء الثلاثة» إما 
بالحدث العمد ولم یوجد وإما برژية المای وذلك لا یضره لأنه متوضیء. وإما بفساد 
صلاة الامام وصلاة الامام صحيحة» فلا معنی لافساد صلاته» فلا تفسد صلاته وعلماژنا 
رحمهم الله قالوا: و ی ی ی و ی 
محدث لم تجز صلاة المقتدي. وطهارة الامام هنا بتيمم» فیجعل [۱/۲۲] في حق من 
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آبصر الماء كأنه هو المتیمم فلهذا فسدت صلاته ولأنه اعتقد فساد صلاة الامام فان عنده 
أن الامام يصلي بالتیمم مع وجود الماءء والمقتدي إذا اعتقد فساد صلاة الامام تفسد 
صلاته» كما لو اشتبهت القبلة على الإمام والقوم فتحرى الإمام إلى جهة والمقتدي إلى 
جهة أخرى وهو عالم أن الإمام صلى إلى غير جهته فإنه لا يصح اقتداؤه به. 

وكذلك في مسألة الترتيب» صلاة الامام فاسدة في حق المقتدي لأن الترتيب من 
شرط الجواز» وأنه ثابت في حق المقتدي بعلمه أن على الامام صلاة الفجر؛ وبعلم 
الإمام أنه ليس عليه شيء فكانت صلاة الامام فاسدة في حق المقتدي» جائزة في حق 
الإمام فلا يصح اقتداؤه به كذا هذا. 

وأجمعوا أن المتيمم إذا أمّ المتيممين ثم رأى بعض من خلفه الماء أو علم بمكانه 
ولم يعلم الإمام تفسد صلاة من علم بالماء لما ذكرنا أن المفسد للصلاة أحد الأشياء 
الثلائة . 

ومن جملة ذلك : رژية الماء في حق المتیمم» وهذا متیمم فیکون رؤية الماء مفسد 
للصلاة في حقه لا في حق غيره» لأن صلاة الغیر لا تتعلق بصلاته. قال: المتیمم إذا 
وجد الماء فلم يتوضأ به ثم حضرت الصلاة فلم يجد الماء أعاد التیمم» لأنه لما قدر على 
استعمال الماء بطل تيممه وصار محلثأ بالحدث السابق فهذا محدث لا ماء معه» فعليه 
التيمم للصلاة. 

قال جماعة من المتیممین إذا رأوا في صلاتهم قدر ما يكفي لأحدهم إن كان الماء 
اعا فسدت صلاء الکل . وان كان مملوکاً لرجل فقال: آبحت الماء لكل واحد منکم أو 
قال : من شاء فليتوضأ فسدت صلاتهم . وان قال: أبحت لکم جميعاً لم تفسد صلاتهم. 

قال محمد رحمه الله فى «الزیادات»: جماعة من المتیممین انتهوا إلى رجل فى 
السفر معه من الماء ما يكفي لاحدهم فأباح لهم وقال: حذوه فلیتوضاً به آیکم شای 
ينتقض تیممهم لأن هذا الماء بالاباحة والتحق بالمباح الأصلي» وهناك ینتقض تيمم 
الكل لأن هذا الماء یمنعهم عن ابتداء التیمم لأنه يفيد القدرة على الطهارة لكل واحد 
منهم فيمنع البقاء فكذا ههنا. 

فان توضاً به أحدهم جاز وأعاد الباقون تيممهم. ولو كان قال: هذا الماء لكم 
ثافبضوه فقبضوه لم ینتقص تیممهم» لأنه ما أباح الماء لهم بل ملكه منهم فلا يصيب كل 
ES‏ قينا سيراء E‏ يليد القدرة على الطياره قلا يكل نیت ألا 
ترى أن ذلك القدر لا يمنع ابتداء التيمم فلا د يمنع بقاؤه» قال بعض مشايخنا: وهذا على 
E a‏ وا رل 
0( 

آما على قول آبي حنيفة رحمه الله : هبة المشاع فیما یحتمل القسمة رجلین أو 
جماعة غير جائزة فلا یکون هذا تملیکا منهم بل یکون مجرد إباحة» فصار نظیر الوجه 
الأول. وبعضهم قالوا: هذا قولهم جميعاً وهو الصحیح إنما كان كذلك لوجهين: 


آحدهما: أن عند أبي حنيفة رحمه الله : هبة المشاع فیما یحتمل القسمة رجلین 
فاسدة والهبة الفاسدة تفید الملك عند اتصال القبض بها 

والثاني: إن لم يثبت التمليك لا تثبت الاباحة أيضاً لأن التتصیص على الاباحة لم 
يوجد ههنا لو ثبتت الإباحة» إنما تثبت في ضمن التمليك» فان آبطل التمليك بطلت 
الاباحة الثانية في ضمنه ضرورة. 

فان أباح کل واحد منهم لأصحابه یبطل تیممهم» وکذلك لو آباحوا لواحد بعینه 
بطل تیممه . قال مشایخنا : وهذا على قولهما لأن هذه الهبة وقعت صحيحة عندهما فثبت 
الملك فیعمل ذْْ كل واحد وإباحته في حق آصحابه فینتقص تیممهم . 

آما على قول أبي حنيفة رحمه الله : إذنهم فیما بینهم لا يعمل قبل القبض لعدم 
الملك وبعد القبض لفساد الملك إذ الملك الفاسد لا يفيد إطلاق الاستمتاع لا بالملك 
ولا بغیره باذنه فانعدمت القدرة على الماء. 

قال : المتیمم إذا صلی بقوم متیممین رکعة فجاء رجل معه کوز من ماء يكفي آحدهم 
وقال : هو لفلان لرجل من القوم فسدت صلاة ذلك الرجل» ويمضي القوم على صلاتهم . 
فإذا فرغوا سألوه الماء إن آعطی الامام توضاً الامام واستقبل الصلاة ویستقبل القوم 
معه» وان منع الامام والقوم فصلاة الكل تامة. 

ولو أن الذي جاء بالکوز قال للمتیممین قبل الشروع في الصلاة: من شاء منکم 
فلیتوضاً به انتقص تیممهم . 

قوم من المتیممین شرعوا في الصلاة ة فجاء رجل بماء يكفي آحدهم وقال و 
منکم الماء؟ ینتقض تیممهم . 

قوم من المتیممین منهم متیمم للجنابة ومنهم متیمم للحدث وامامهم متوضىء فجاء 
رجل بکوز من الماء یکفی أحد المتیممین عن الحدث وقال: هذا الکوز من الماء لمن 
شاء منکم فسدت صلاة المتیممین عن الحدث ولم تفسد صلاة المتیممین عن الجنابة 
لوجود القدرة على الماء لكل واحد من الفریق الأول دون الثاني. ولو كان الامام متیمما 
عن الحدث فسدت صلاة الكل . 

قال : رجلان یصلیان أحدهما عریاناً والآخر متیمم» فجاء رجل وقال: معي ماء 
فتوضأ آیها المتیمم ومعي ثوب فخذه أيها العریان فسدت صلاتهما. کذا قال الشیخ الامام 
آبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله. 

قال: المصلي بالتيمم إذا قال له نصراني: خذ الماء فإنه يمضي على صلاته ولا 
يقطع لأنْ كلامه قد يكون على وجه الاستهزاء» وقد صح الشروع بيقين فلا يقطع بالشك. 
فإذا فرغ من الصلاة سألب فان أعطاه أعاد الصلاة» وما لا فلا. 

ذكر آبو الحسن في «جامعه» ذ في المصلي إذا وجد مع رفيقه ما كثيراً لا يدري يعطيه 
آم لا آنه يمضي على صلاته فاذا فرغ سأله فان أعطاه توضأً وأعادء لأنه لما أعطاه 
للحال فالظاهر أنه كان یعطیه في ذلك الوقت لو طلب. فقد صلی بالتیمم مع القدرة على 


کتاب الطهارات ۱۷ 


استعمال الماء فیلزمه الإعادة» فان أبى حين سأله فقد تمت صلاته لعدم القدرة» فان 
أعطاه بعدما أبى لم ینتقض ما مضی من صلاته لأن العجز استحکم بالإباءء فلا یظهر 
بطلان ما مضی ولزمه الوضوء لصلاة آخری لارتفاع حکم الاباء في المستقبل بالاعطاء. 

وعن محمد رحمه الله : إذا رأى في الصلاة مع غيره ماء وفي غالب ظنه أنه یعطیه 
بطلت صلاته والله أعلم . 

ومما بتصل بهذه المسائل 

ما قاله محمد رحمه الله في «الزيادات» وصورته: مسافر يغتسل عن جنابة فبقي منه 
لمعة لم يصبها الماء وليس معه ماء فإنه يتيمم ويصلي لأن الجنابة حلت بجميع البدن. قال 
عليه السلام: «تحت كل شعرة تقتایه) ‏ ا لا تعجزاً زوالا كينا لا تتجزأ بوتا فما لم 
یطهر جمیع بدنه بالماء لا يخرج عن حکم الجنابة ولم يوجد» فبقي جنباً وهو عادم الما 
فیجب عليه التیمم حتی يصلي . 

فان تيمم للجنابة ثم حدث حدثاً يوجب الوضوء ولیس معه ماء فانه يتيمم أيضاً 
للحدث ويصلي لأن تیممه للجنابة كان متقدماً على الحدث, والتیمم المتقدم لا يجوز عن 
الحدث المتأخر ألا تری أنه لو اغتسل عن الجنابة ثم أحدث كان عليه أن يتوضأ ولم 
یجز الاغتسال المتقدم عن الحدث المتأخر کذا ههنا . 

فان وجد ماء قبل التیمم للحدث فهذا على وجوه خمسة: 

الأول: إذا وجد من الماء ما یکفی لهما: وفی هذا الوجه ینتقض تیممه للجنابة لأن 
وجود هذا القدر من الماء يمنع ابتداء تیممه للجنابة فیمنم البقاء» فيغسل اللمعة ويتوضاً 
للحدث لأنه محدث معه من الماء ما یکفیه للوضوء. 

الوجه الثاني : إذا وجد من الماء ما لا يكفي لأحدهما: وفي هذا الوجه لا ینتقض 
تيممه للجنابة لأن وجود هذا القدر من الماء لا يمنع ابتداء تیممه للجنابة فلا يمنع البقای 
ویتیمم للحدث لأنه محدث ولیس معه من الماء ما یکفیه للوضوء ویستعمل ذلك الماء 
في اللمعة [۲۲ب/ ۱] تقلیلاً للجنابة. 

الوجه الثالث : إذا وجد من الماء ما یکفی اللمعة وما یکفی للوضوء: وفی هذا 
الوجه ینتقض تیممه للجنابة فيغسل اللمعة ویتیمم للحدث لانه محدث ولیس معه من الماء 
ما یکفیه . 

الوجه الرابع: إذا وجد من الماء ما يكفي للوضوء ولا يكفي غسل اللمع وفي هذا 
الوجه لا يبطل تیممه للجنابة ويتوضأ للحدث لأن بالتیمم الأول طهر من الجنابة إلى أن 
يجد ماء یکفیه لما بقي ولم یجد. فلا یبطل تیممه للجنابة ولکن يتوضأ للحدث لأنه 
محدث معه من الماء ما یکفیه للوضوء. 
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الوجه الخامس: إذا وجد من الماء ما يكفي لكل واحد منهما حالة الانفراد ولا 
يكفي لهما على الجمع : وفي هذا الوجه يصرف الماء إلئ اللمعة ثم يتيمم للحدث لأن 
الجنابة أغلظ الحدئین ألا ترى أن الجنب ممنوع عن قراءة القرآن والمحدث غير ممنوع 
عنه » فعلم أن الجنابة أغلظ الحدئین» والصرف إلى أغلظ الحدثين عند التعارض آولی . 

قال : فان توضأ بهذا الماء جاز ویعید التیمم للجنابة لأن الماء صار مستحق الصرف 
إلى اللمعة فقد وجد من الماء ما یکفیه لما بقي فانتقض تیممه للجنابة. والتیمم متی 
انتقض لا یعود بعد ذلك . فإذا صرف الماء إلى الوضوء بقي جنبا» وهو عادم الماء فیتیمم 
للصلاة. فلو أنه لم يتوضأ بهذا الماء ولکن بدأ بالتیمم للحدث ثم صرف إلى اللمعة هل 
يعيد التیمم للحدث؟ 

ذکر فى «الزیادات» أنه یعید» وعلی رواية «الأصل» لا يعيد قیل : ما ذکر في 
«الزيادات» فول مجم لخي الله» وما ذکر فى «الأصل» قول آبی یوسف رحمه الله وجه 
قزل محمد: أنه تیمم وفي یده من الماء ما یکفیه للوضوء فلا یجوز التیمم. 

وجه قول أبي یوسف : أن الماء مستحق الصرف إلى اللمعة فالمستحق بجهة معدرم 
فيما عدا تلك الجهة. ألا تری أن الماء المستحق بحاجة العطش جعل کالمعدوم في حق 
جواز التیمم کذا ههنا. 

هذا الذي ذکرنا إذا وجد الماء قبل أن یتیمم للحدث وأما إذا وجد الماء بعدما 
تيمم للحدث فهو على وجوه خمسة آیضا: 

الوجه الأول: إذا وجد من الماء ما يكفى لهماء وفى هذا الوجه: يبطل تيممه 
تساه وال لذن وجوه هذا القدر من الماء یمتم التیمم لهما ابتداء» فيمنع البقاء لهما 
أيضا فيغسل اللمعة ویتوضاً للحدث. 

الوجه الثانی: إذا وجد من الماء ما لا یکفی لأحدهما: وفي هذا الوجه لا يبطل 
ت ولا للحدث لان وجود هذا القدر من الماء لا بعكم التیمم لهما ابتداء فلا 
يمنع البقاء أيضاء ولكن يصرف الماء إلى اللمعة تقليلا للجنابة. 

الوجه الثالث: إذا وجد من الماء ما يكفى اللمعة دون الوضوء: وفي هذا الوجه 
يكن تش a‏ قاری الماء ال ال ولا مطل کم تبرت ۱ 

الوجه الرابع: إذا وجد من الماء ما يكفي للوضوء ولا يكفي اللمعة» وفي هذا 
الوجه: يبطل تيممه للجنابة ويبطل تيممه للحدث فیتوضاً به ويصلي . 

وفي الوجه الخامس: إذا وجد من الماء ما يكفي لكل واحد منهما حالة الانفراد 
ولا يكفي لهما جمیعا : وههنا يصرف الماء إلى اللمعة» وهل ينتقض تيممه للحدث على 
ووایه #الرياداكة وهو قل معمد محمد اه یستفن وغ فول ای يوست ره اه 
لا ينتقض» لأن وجود الماء عند محمد يمنع ابتداء التيمم فیمنع البقای وعند آبي یوسف 
لا یمنع ابتداء التیمم فلا یمنع البقاء. 

قال: جنب اغتسل ونسي أن يبدأ بمواضع الوضوء يعني لم يغسل مواضع الوضوء 


کتاب الطهارات ۱5۹ 


ونسي غسل ظهره أا ثم أراق المای فانه یتیمم لأنه جنب بعدء "إل تیم كم ند اه 
يكفي لأحدهما اما 1 ضع الوضوء واما لغسل الظهر لا ینتقض تیممه لأن وجود هذا 
E BE NOE‏ 
أيهما شاء لأن الثابت فيهما نجاسة الجنابة فاستويا فكان له خيار الصرف» ولكن الأفضل 
أن يستعمله في مواضع الوضوءء فإنما كان هكذا لأنه ليس في الصرف إلى أحدهما إزالة 
الجنابة بل فيه ل أن يبدا بمواخ ضع الوضوء فكان إلى ما فيه إقامة السنة 
أولى . 

قال: جنب اغتسل وبقي من جسده ظهره لم يصبه الماء وليس معه ماء آخر فعليه أن 
بتیمم» فان لم يتيمم حتى أحدث حدثاً يوجب الوضوء فعليه أن يتيمم تيمماً واحداً للجنابة 
الخدت ها وإنما كان هكذا لأن التيمم خلف عن المای ثم استعمال الماء مرة 
واحدة يكفى عن الحدثين» حتى إن الحائض إذا طهرت من حيضها وأجنبت يكفيها غسل 
واحد فكذا التيمم. 

قيل: وينبغي له عند التيمم أن ينوي عن الحدثين لأن التيمم لا يكون طهارة إلا 
بالنيّة» فإذا لم ينو عنهما بقي التيمم في حق أحدهما بلا نيّة فلا يكون طهارة. وان تيمم 
لهما ثم وجد من الماء ما يكفي لأحدهما إما لغسيل الظهر وإما لمواضع الوضوء صرفه 
إلى غسيل الظهر لما ذكرنا أن الجنابة أغلظ الحدثين ويعيد التيمم للحدث على رواية 
«الزيادات» وهو قول محمد رحمه الله . 

استشهد محمد في «الکتاب» لایضاح مذهبه بمسألة: ألا تری أن الرجل إذا كان 
بثوبه أو جسده نجاسة أكثر من قدر الدرهم وأحدث ولم يجد ماء وتیمم نم وجد ماء يكفي 
لأحدهما فإنه يصرفه إلى غسل النجاسة لأنها أغلظ من الحدث لأنه يتوهم أن يغمر البدن 
وليس للماء بدل في تطهيرهاء والحدث لا يغمر البدن» وللماء بدل في رفعه فعلم أنها 
أغلظ فلهذا يصرف الماء إليهاء ثم يعيد تيممه للحدث» مع أن هذا الماء استحق الصرف 
إلى النجاسة فكذا في مسألتنا. 

قال مشايخنا: لا نحفظ لهذا رواية عن أبي يوسف رحمه الله والصحيح أن يقال: لا 
ینتقض تيممه فلا يلزمه إعادة التيمم عند أبي یوسف. 

قال: جنب وجد من الماء قدر ما يكفي للوضوء دون الاغتسال فإنه يتيمم ولا يلزمه 
استعمال ذلك الماء عندنا لأن هذا القدر من الماء لا يفيد القدرة على الطهارة عن الجنابة 
فيجعل وجوده والعدم بمنزلة» فان تيمم وتوضأ ثم أحدث فعليه أن يتيمم لأن الوضوء 
السابق لا يجزىء عن الحدث اللاحق فان تيمم ثم وجد ما يكفيه لأحدهماء إما لبقية 
جسده أو لمواضع وضوئه صَرَفْهُ إلى الجنابة لأنها أهم ويعيد التيمم للحدث على رواية 
«الزيادات» وهو قول محمد رحمه الله . 

وفي «نوادر ابن سماعة: مسافر أجنب فتيمم وشرع في الصلاة ثم أحدث وقد وجد 
من الماء ما يكفيه للوضوء يتوضأ ويبني على صلاته في قول محمد رحمه الله الآخرء 


۱۹۰ کتاب الطهارات 


مروي ذلك عن أبي یوسف رحمه الله أيضاً والله أعلم . 

۳ إذا أحدث. وفي إمامة المتيمم للمتوضئین إذا افتتح الصلاة بالتيمم ثم سبقه 
الحدث ولم يجد الماء تيمم وبنى» وكذلك لو افتتح الصلاة بالوضوء ثم سبقه الحدث ولم 
يجد الماء تيمم وبنی » وان وجد بعدما تيمم توضاً واستقبل الصلاة سواء وجد الماء بعدما 
عاد إلى مکانه أو قبل أن يعود إلى مکانه هکذا ذکره الحاکم الشهید رحمه الله في 
a AO a‏ ويبني » قال i‏ أقيس 
على مذهبه لأن اقتداء المترضی- بالمتیمم يجوز عنده» فکذا بناء الوضوء على التیمم» 
فيحتمل أن يكون ما ذكر للحاكم في المختصر قول محمد. 

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسی رحمه الله: أن المتوضىء إذا سبقه 
ال و ل ی os‏ و 
وش الا ستیان: a‏ ا رتم الله يتوضأ ويبني على 
صلاته . 

- وفي «البقالي» مسافر أجنب وشرع في الصلاة بالتيمم ثم سبقه الحدث فوجد ماع 
قدر ما يكفي للوضوء فانه يتوضاً ويبني قال : وهذا هو القول الآخر لمحمد رحمه الله وهو 
رواية عن أبى حنيفة رحمه الله . 
وقال محمد رحمه الله : لا يجوز» وهو قول على رضى الله عنه . 

حجته: أن التيمم طهارة ضرورية» وطهارة الماء أصلية فلا يجوز بناء الأصلي على 
الضروري» ألا ترى أن صاحب الجرح السائل لا يؤم الأصحاء ء لهذاء ومذهبهما يروى 
عن ابن خ عباس رضي الله عنهماء وروي أن رسول الله عليه السلام بعث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أميراً على سريّة فلما انصرفوا سألهم عن سيرته فقالوا : : كان حسن السيرة 
[۳ ولکنه صلی بنا یوماً وهو جنب فسأله عن ذلك» فقال: احتلمت في ليلة باردة 
وخشيت الهلاك إن اغتسلت فتلوت قول الله تعالى: #ولا تفتلو قارا ١‏ اشک [النساء: ]۲٩‏ 
فتیممت وصلیت بهم SS‏ 
يأمرهم باعادة الصلاة لأن المتیمم صاحب بدل صحیح فيؤم المتوضئین کالماسح على 

وبه فارق صاحب الجرح السائل فإنه لیس بصاحب بدل صحیح. فإذا كان الإمام 


. بیاض بالأصل‎ )١( 
.۳۳ 4 (؟) أخرجه أبو داود فى الطهارة حديث‎ 


متیمماً وخلفه متوضئون فأحدث واستخلف متوضیء ثم وجد الامام الأول الماء فسدت 
صلاته لانه متیمم رأی الماء في خلال الصلاة فتفسد صلاته؛ ولا تفسد صلاة القوم ولا 
صلاة الخليفة لأن الامامة تحولت إلى الثاني وصار الامام الأول مقتدياً بالخليفة کواحد 

من القوم. وفساد صلاة واحد من القوم لا يوجب فساد صلاة غيره» كما لو تقيأ متعمداً 
أو قهقه أو تكلم فسدت صلاته؛ ولا يوجب ذلك فساد صلاة غيره. 

وان كان الأول متوضتاً والخليفة متیمماً فوجد الخليفة الماء فسدت صلاته وصلاة 
الامام الأول والقوم جميعاً لأن الامامة تحولت إلى الثاني وصار الامام الأول مقتدياً 
بالثاني على ما ذكرنا وقد فسدت صلاة الإمام الثاني برؤية الماء» وفساد صلاة الإمام 
يوجب فساد صلاة القوم. 

وهذا التفريع إنما يتأتى على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لأن عندهما 
اقتداء المتوضىء بالمتيمم جائزء فأما على مذهب محمد رحمه الله لا يتأتى هذا التفريع 
لأن من مذهبه أن اقتداء المتوضىء بالمتيمم لا يجوز والله أعلم. 

من هذا الفصل في المتفرقات 

ويصلي الرجل بتيممه ما شاء من الصلوات من الفرائض والنوافل والفوائت ما لم 

يحدث» أو تزول العلة أو يجد الماء. قال الشافعي: يصلي بتيمم واحد فرضاً واحداً وما 
من النوافل» وحاصل الخلاف يرجع إلى أن حكم اليم عند عدم الماء مادي : 

۱ : حکمه زوال الحدث مطلقاً من کل وجه إلى وقت الحدث 
كما في الماء الا أن في الماء الزوال يؤقت إلى غاية الحدث. وفي التیمم يؤقت إلى 
غاية الحدث أو وجود ماء أو زوال العلة . وعند الشافعي: حکمه رفع الحدث مقدراً 
بالحاجة إلى فرض الوقت كما في طهارة المستحاضة والصحیح مذهبنا لقوله عليه السلام : 
« التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء»۳ فان وجد ولم يتوضأ به 
ثم حضرت الصلاة فلم يجد الماء أعاد التیمم لأنه لما وجد الماء بطل تیممه والباطل لا 
یعود. وقد مرت المسألة من قبل . 

قال: إذا أجنب المسافر ووجد من الماء قدر ما یتوضاً به لا غير فإنه یتیمم ولا 
يتوضاً به عندناء وقال الشافعي رحمه الله يتوضأ بذلك الماء ثم يتيمم» وقد مرت المسألة 
آیضا وكذلك على هذا الاختلاف: المحدث إذا كان معه من الماء ما يكفيه لغسل بعض 
الأعضاء يتيمم عندناء وعند الشافعي يستعمل الماء فيما يكفيه ثم يتيمم. 

احتج الشافعي بظاهر قوله تعالى: ملم ّدو مه وا صَعِيدَا طا [النساء: ۳:] 
الله تعالى ذكره منكراًء والمنكر في موضع النفي يعم» فيتناول القليل والکثیر فما دام 
واجدا لشيء من الماء لا يكون له أن یتیمم؛ والفقه فيه: وهو أن الضرورة لا تتحقق إلا بعد 
استعمال الماء فيما يكفيه» فهو کمن أصابته مخمصة ومعه لقمة من الحلال لا يكون له أن 


(۱) تقدم الحديث مع تخريجه. 


۳۲ کتاب الطهارات 


یتناول الميتة ما لم یتناول تلك اللقمة. والدلیل أن من وجد سؤر حمار یلزمه استعماله 
فکذلك مهن بل هذا آولی؛ لأن سؤر الحمار طهور من وجه دون وجهء وهذا الماء طهور 
من کل وجه. فلما لزمه استعمال سور الحمار فهذا آولی» ولان الطهاره شرط جور 
الصلاة» وقد عجز عن استعمال البعض» والعجز عن استعمال البعض لا یسقط الكل قیاسا 
على الطهارة عن النجاسة الحقيقية وقياساً على ستر العورة فانه لو وجد من الماء قدر ما 
يغسل بعض النجاسة أو وجد من الثوب قدر ما یستر بعض العورة یلزمه ذلك حتی لو لم 
یفعل لا تجوز صلاته كذلك ههنا. 

وعلماژنا احتجوا بهذه الآية أيضاًء فالله تعالی شرط جواز التیمم عدم الماء الذي 
یطهر ألا تری أن الماء النجس لا يمنعه من التیمم وقد عدم ههنا الماء الذي یطهره 
فیجوز له التيمم» ولأنه معطوف على ما سبق» فقد سبق بیان حکم الوضوء والاغتسال ثم 
عطف عليه قوله: كم يحَدُوأ 642 [النساء: 4۳] فیکون المفهوم منه ذلك الماء الذي 
یتوضوون به» ویغتسلون عند الجنابة» وهو غير واجد لذلك الما ولأنه إذا لم یطهره 
استعمال هذا الماء لا یکون فى استعماله الا تضییعه» والماء من أعز الأشياء فى السفر فلا 
فائدة في استعماله کالمکفر بالصوم إذا وجد بعض الرقبة جاز له الصوم» وکذلك إذا وجد 
قبل الشروع في الصوم لا یلزمه الاعتاق» ویجوز له الصوم؛ لأن ذلك القدر من الرقبة لا 
یقع به التکفیر » فكذلك ههناء فتکون الاية حجة لنا من الوجه الذي بينا. 

قوله : واجد للماءء: قلنا : نعم» ولکن هذا القدر من الماء لا يكفي لاباحة الصلات 
وآما المخمصة قلنا: لا يلزمه مراعاة الترتیب» فان ما معه من الحلال إذا كان لا یکفیه 
لسد الرمق فله أن یتناول معه الميتة. 

واه شون لماو فلا خلت و رال قبع هد وه 
ههنا لا یزول الحدث بهذا القدر من الماء بيقين» فلم يكن هذا نظیر ذلك . 

قوله : الطاهر عن الحدث شرط من شرائط الجواز» فصار کالنجاسة الحقيقية وستر 
العورة قلنا : من مشایخنا من سوی بینهما وقال: إذا وجد من الماء قدر ما لا يزيل کل 
النجاسة بل یبقی على الثوب بعدما غسل مقدار ما یمنع من جواز الصلاة فإنه لا تلزمه 
الإزالة» وکذلك في الثوب . 

ولئن سلمنا فنقول: إن غسل بعض النجاسة الحقيقية مفید؛ لأن بعض النجاسة یزول 
على الحقيقة» وکذا بعض الانکشاف يزول ببعض الستر» وهو مأمور بإزالة النجاسة 
والستر حقيقة وحكماً فإذا قدر عليها یفرض عليه ذلك. وإذا قدر على إزالته حقيقة دون 
الحکم. فما عجز عنه یسقط وما قدر عليه لزمه» آما ههنا غسل بعض الاعضاء لا يفيد 
له إباحة الصلاة وهي مشروعة لاباحة الصلاةء فإذا لم تُفِدْ له الاباحت فوجوده وعدمه 


)١(‏ بياض بالاصل. 


کتاب الطهارات ۱۳ 


بمنزلة» وکذلك لو وجد الماء هذا المتیمی فان كان یکفیه لما خوطب به یبطل تیممه 
وان كان لا يكفيه لا يبطل تیممه اعتبارا للانتهاء بالابتداء. 

فان تيمم للجنابة وصلی ثم أحدث ومعه من الماء ما يتوضأ به توضاً به لصلاة 
آخری» لأن التیمم الأول آخرجه من الجنابة إلى أن يجد ما یکفیه الاغتسال فهذا محدث 
معه من الماء ما یکفیه للوضوء فيتوضاً به» فان توضاً به ولبس خفیه ثم مر بماء یکفیه 
للاغتسال فلم يغتسل حتی صار عادما للمای ثم حضرت الصلاة ومعه من الماء مقدار 

ما يتوضاً به فإنه تیمم» ولا یتوضاً به لأنه لما وجد من الماء قدر ما یختسل عاد جنباً كما 

كان فصار بهذه الحالة والحالة الأولى على السوای وفي الحالة الأولی يتيمم ولا يتوضاً 
كذا ههنا . 

ولا يلزمه نزع الخف لأنه لا تيمم ذ فى الرجل» فإ بع تب ضرت الضباةة ة الأخرى 
وقد سبقه الحدثء» فإنه يتوضأ به لأن بالتيمم السابق خرج من الجنابة إلى أن يجد ما 
يكفيه الاغتسال ولم يجد بعد ذلك ما يكفيه الاغتسال فهذا محدث معه ما يتوضاً به فعليه 
أن يتوضأ وينزع خفيه» لأنه لما مر بماء يكفيه الاغتسال بعد لبس الخف وجب نزع 
الخف» فلا يكون له أن يمسح بعد ذلك وإن لم يكن مر بالماء قبل ذلك مسح على خفيه؛ 
لأن اللبس حصل على طهارة ما لم يجد ما يمكنه الاغتسال» فكان له أن يمسح. 

وإذا أصاب بدن المتيمم نجاسة لم ينقض تيممه» وكذلك إذا أصاب ثوبه لأن 
التيمم إنما ينتقض بأحد شيئين : أما برؤية الماء أو بالحدث» ولم يوجد واحد منهماء > فلا 
ن بمب وک فاا بحري ار که رات ف ا لأنه بالمسح 
تزول العين» إن كان لا يزول الأثر فهو قادر على إزالة البعض . ولو أمكنه [۲۳ب/ ۱] 
إزالة الكل يؤمر بی فإذا أمكنه إزالة البعض» يؤمر به أيضا وصار كالعاري إذا وجد من 
التراب ما يستر به عورته» فان ترك المسح فانه يضره لا ترك الأثر» فالاثر لا يكفي لمنع 
جواز الصلاة. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغیر»: في مسلم تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم 
أسلم فهو على تيممه» وقال زفر رحمه الله : يبطل تيممه» وأجمعوا على أنه إذا توضأ ثم 
ارتد عن الاسلام ثم أسلم أنه يكون على وضوئه» فوجه قول زفر: أن الكفر يمنع ابتداء 
التيمم لكونه فاسي العا كالصوم والصلاة» وبه فارق الوضوء؛ لأن الكفر لا يمنع 
ابتداء الوضوء فلا يمنع البقاء قلنا قلنا : إن التيمم قد صحء 0 
حال بقاء الطهارة والكفر لا ينافي بقاء الطهارة فيبقى بعد الردة» ألا ترى أن لو توضاً ثم 
ارتد يبقى طاهراًء بخلاف الصوم والصلاة لأنهما حكمهما بعدالفراغ عنهما الثواب» 
والکفر ینافیه» والسبب لا یبقی بدون الحکم فأما التیمم» فله حكمان الثواب والطهارة 
عن الحدث. والثواب إن بطل بالردة» فالطهارة عن الحدث لم تبطل لأن الکفر لا ينافيها 
فينتفي التيمم» لأن السبب يبقى ببقاء أحد الحکمین. ألا ترى أنه لو توضأ بنية الصلاة ثم 
ارتد يبطل الثواب وتبقى الطهارة كذا ههنا. 
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وانما لا يصح ابتداء التیمم لأنه جعل طهوراً بشرط إرادة العبادة التي لا صحة لها 
إلا بالطهارة ورادة العبادة من الکافر لا تصح آما في حالة البقاء لا حاجة إلى الارادة. 

قال: ولو تيمم النصراني يريد به الإسلام» لا يصح تیممه حتی لا يصلي بهذا 
التیمم لو أسلم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» وعلی قول أبي یوسف رحمه الله 
يصح تیممه» شرط في «الجامع الصغیر» إرادة الاسلام على مذهب آبي یوسف رحمه الله 

يشترط ارادة الاسلام في کتاب الصلاة والصحیح ما ذکر في «الجامع الصغیر؛ لأن 

بدون إرادة الاسلام حصل التیمم لا بنية القربة» والمسلم لو تيمم لا بنية القربة لا يصح 
تیممه با لاجماع فههنا آولی . 

فوجه قول آبي یوسف أنه تيمم بنية قربة تصح منه فیصح آما بنية القربة؛ لأن 
الاسلام أصل القرب ورأس العبادات» واما نية قربة تصح منه فظاهر بخلاف ما لو تيمم 
بنية الصلاة لأن نية الصلاة منه لا تصح» غاية ما في الباب أنه لم ينو الصلاق الا أن نية 
الصلاة ليست بشرط لازم» ألا تری أنه لو تيمم لمس المصحف أو لقراءة القرآن صح. 

وجه قولهما: أنه یتیمم بنية قربة تصح بغیر طهارة» لأن الاسلام صحیح بدون 
الطهارت فلا یعتبی كما لو تيمم بنية الصوم» أو بنية الزكاة» وبه فارق ما لو تيمم لمس 
المصحف. أو لقراءة القرآن. 

والفقه في ذلك أن التیمم صار طهوراً بخلاف القیاس شرعاً بنية قربة لا تتأدی بدون 
الطهارة. ولو توضأ في حال کفره ثم سلم وصلی بذلك الوضوء يجوز عندنا خلافاً 
للشافعي بناء على أن نية الصلاة عنده شرط صحة الوضوء ونية الصلاة من الکافر لا 
تصح» وعندنا نية الصلاة ليست بشرط لصحة الوضوی والمسألة معروفة. 

وللمسافر أن يطأ جاريته» وان علم أنه لا يجد الماء وقال مالك : یکره ذلك 
حجته : حدیث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: آما ابن عمر فلا يفعل 
ذلك وأما أنت فإذا وجدت الماء فاغتسل» والمعنی فیه : وهو أن الضرورة لا تتحقق فى 
اکتساب سبب الجنابة حال عدم الماءء والصلاة مع الجنابة عظیم فلا ينبغي له أن یتعرض 
لذلك من غير ضرورة ولنا قوله تعالی : أو لسم ايسا [الساء: ۲4۳ فلذلك يفيد إباحة 
E‏ لاه في الع اه وا ۱ جلي فهدا موردب 
اکتساب سبب الحدث في حال عدم الماء» فکذلك اکتساب سبب الجنابة لأن في منع 
النفس بعد الشبق بعض الحرج» وما شرع التیمم إلا لرفع الحرج. 

سئل شيخ الاسلام علي السغدي رحمه الله: عن رجل ضرب يده على الأرض 
للتيمم فرفعهاء فقبل أن يمسح بهما وجهه وذراعه أحدث بصوت أو ريح أو نحو ذلك ثم 
مسح بهماء هل يجوز ذلك التيمم؟ قال: وقعت هذه المسألة أيام أستاذنا فقال القاضي 
الإمام المنتسب إلى إسبيجاب رحمه الله: يجوز التيمم بمنزلة من ملأ كفيه ماء فأحدث ثم 
استعمله في بعض أعضاء الوضوءء أليس أنه يصح ذلك؟ كذا ههناء وقال السيد الامام 
الأجل أبو شجاع رحمه الله: لا يجوز؛ لأن الضربة من التيممء قال عليه السلام: «التيمم 
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ضربتان: ضربة للوجه وضربة للیدین» فقد آتی ببعض التیمم ثم آحدث فینتقض كما ینتقض 
الكل إذا حصل بعد الكل بمنزلة الوضوء إذا حصل الحدث في خلاله ببعض ما وجد كما 
إذا حصل بعد تمامه ینتقض الكل . 

قال: ثلاثة نفر في السفر جنب وحائض طهرت من الحيض وميت ومعهم من الماء 
قدر ما يكفي لأحدهم» إن كان الماء لأحدهم فهو أحق وان كان الماء لهم لا ينبغي لأحد 
أن يغتسل لأن للميت نصيب وان كان الماء مباحاً فالجنب أحق به وتتيمم المرأة» لأن 
غسل الجنب فريضة ويمكنه الإمامة» وغسل الميت ليس بفريضة ولأن غسل الجنب بنص 
الکتاب» وغسل الميت ثبت بالسنة فيوسم الميت ويصلي الرجل وتقتدي به المرأة بالتيمم» 
وکذا لو كان مکان الحائض محدث يصرف إلى الجنب با لاجماع لأن في كون التيمم 
كيبن ااا كلاف فان عمر وابن مسعود لا يريان التیمم للجنب» > فکان الصرف إلى 
الجنابة أولى . 

وان بدأ بذراعیه في التیمم أو مکث بعدما يمم وجهه ساعة ثم يمم ذراعیه أجزأه. 
وعند الشافعي لا يجوز في الترتیب بناء على مسألة الترتیب في الوضوی وعند مالك لا 
يجوز في الموالاة بناء على مسألة الموالاة في الوضوء وقد بیناهما في باب الوضوء 
فكذلك ههناء والمعنی فیهما أن هذا ترك السنّة وترك السنّة لا يمنع الجواز. 

قال: متيمم مر على الماء وهو نائم ذكر في بعض الروايات أن على قول أبي 
حنيفة رحمه الله أنه ينتقض تیممه وقيل ينبغى أن لا ينتقض عند الكل إنما الخلاف بين 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فيما إذا تيمم وفي رحله ماء لا يعلم به. 

رجل يرى التيمم إلى الرسغ أو الوتر ركعة واحدة ثم رأى التيمم إلى المرفق» والوتر 
ثلاث لا يعيد ما صلى وان فعل ذلك من غير أن يسأل أحداً ثم سأل فأمر بثلاث يعيد ما 
صلى لأنه في الوجه الأول مجتهد وفي الوجه الثاني لاء يعني في الوتر. 

قال: المسافر إذا وجد ماء قدر ما يغسل به كل عضو مرة واحدة لا يجوز له أن 
يتيمم إلا أن يخاف العطش على نفسه أو على دابته» ولو كان متيمماً فوجد ماءً قدر ما 
يكفي كل عضو مرة واحدة» فغسل بعض أعضائه ثلاثاً ثلاثاً فلم يبق الماء فإنه يعيد 
التیمم . 

قال: وإذا أحدث الإمام في صلاة الجنازة» قال الشيخ 3 أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله : : إن استخلف متوضناً ثم تيمم وصلى خلفه أجزأ ه في قولهم جميعاًء فان 
تيمم هذا الذي أحدث وأم الناس فأتم جازت صلاة الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله» وعلی قول محمد وزفر رحمهما الله: صلاة المتوضىء فاسدة وصلاة 
المتيممين جائزة» وهذه المسألة دليل على أن فى صلاة الجنازة يجوز البناء 
والاستخلاف» ويصح فيها اقتداء المتوضىء بالمتيمم كما في غيرها من الصلوات. 

قال: المسافر إذا لم يجد الماء ووجد الثلج؛ إن كان ذلك في مكان البرد وزمانه 
جاز له التيمم لأن التوضو بالثلج لا يجوزء. إلا أن يسيل الماء على أعضائه ويتقاطر منهاء 


۱۹۹ کتاب الطهارات 


وذلك لا یتصور في زمان الشتای فإذا عجز عن الوضوء جاز التیمم . 

قال: مسافر أحدث ومعه ثوب نجس» فوجد ماء قدر ما یکفی للوضوء أو لغسل 
الثوب ولا یکفیهما فانه یخسل الثوب به ویتیمم للحدث ويصلي وان توضأ بالماء وصلی 
في الثوب النجس يجزئه وکان مسیئا فیما فعل . 

وإذا تيمم لصلاة الجنازة وصلی جاز له أن يصلي بذلك التیمم على جنازة آخری 
قبل أن يقدر على الوضوء كما لو تيمم للمکتوبة جاز له أن يصلي بذلك التیمم مکتوبة 
آخری. 

قال: مسافر معه ماء طاهر وسور حمار ولا یعرف آحدهما من الآخر قال محمد 
رحمه الله : يتوضأ بهما جميعاً ولا یتیمم . 

قال: جنب تيمم للظهر وصلی ثم آحدث فحضرته العصر ومعه ماء يكفي للوضوء 
فانه يتوضأ به لأن الجنابة زالت بالتیمم. فإذا أحدث بعد التیمم ومعه ما يكفي للوضوء 
يتوضأ فان توضأ للعصر وصلی ثم مر بماء يتأتل منه الاغتسال؛ وعلم به ولم يغتسل حتی 
حضرت المغرب وقد أحدث أو لم یحدث [۱/1۲4] ومعه ماء قدر ما یکفیه الوضوء فانه 
يتيمم ولا یتوضاً به لانه لما مر بماء یکفیه الاغتسال عاد جنباً فهذا جنبٌ معه من الماء ما 
لا يكفي الاغتسال فيتيمم. ومن تيمم ثم شك أنه أحدث أو لم بحدث فهو على تیممه ما 
لم يستقين بالحدث كما لو شك في الحدث بعدما لو توضاً. 

قال: مسافر أجنب» فغسل وجهه وذراعیه» ولم يبق الماء فإنه يتيمم» فإن تيمم 
وشرع في الصلاة ثم قهقه ثم وجد ماءاً يكفي الاغتسال. فإنه يغسل أعضاء الوضوءء إلا 
رواية عن أبي يوسف رحمه الله» ويغسل ما بقي من جسده ما لم يكن غسله في المرة 
الأولى بلا خلاف» فالضحك في الصلاة ينقض طهارة الوضوء بالاجماع» وهل ينقض 
طهارة الاغتسال؟ فيه خلاف وقد مرت المسألة من قبل. 


يجب أن يعلم بأن المسح على الخفين جائز عند عامة العلماء بآثار مشهورة قريبة 
من التواتر» روى عمر وعلي والعبادلة الثلاثة وصفوان بن عسال المرادي وغيرهم رضي 
الله عنهم عن رسول الله عليه السلام» وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال «توضأ رسول 
الله عليه السلام في سفر وكنت أصب عليه الماء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج 
يديه من تحت ذيله ومسح على خفيه فقلت: نسيت غسل القدمين فقال: «بل أنت نسيت» 
بهذا أمرني ربي عر وجل»"*. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه مسح على 


(۱) أخرجه أبو داود فى الطهارة حديث 155. 
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خفیه وقال: «رأيت النبي عليه السلام فعل ذلك» فقالوا لجریر: آبعد نزول سورة المائدة» 
وعنوا به وآرجلکم على قراءة النصب الدالة على فرضية الغسل» فقال جریر: وهل كان 
إسلامي إلا بعد سورة المائدة»؟۰ وعن الحسن البصري رحمه الله قال: آدرکت سبعین 
نفراً من أصحاب رسول الله عليه السلام كلهم يرون المسح على الخفین . 

ولكثرة الأخبار قال أبو حنيفة رحمه الله: ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاء 
في مثل ضوء النهار» وفي رواية قال: حتى رأيت له شعاعاً كشعاع الشمس. وعن أنس بن 
مالك" رضي الله عنه أنه سّعل عن السنّة والجماعة فقال: أن تحب الشيخين ولا تطعن 
في الحسنين وتمسح على الخفين. وقال الكرخي رحمه الله: من أنكر المسح على الخفين 
يخشى عليه الكفر. قالوا: وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه الله: من أنكر المسح على 
الخفين يكفر لأن حديث المسح على الخفين بمنزلة التواتر عنده ومن أنكر التواتر يكفر. 

وهذا الفصل يشتمل على آنواع: 

الأول: في صورة المسح وكيفيته ومقداره 

فنقول: قال أصحابنا رحمة الله عليهم: مسح الخف مرة واحدة ولا يسن فيه 
التکرار ويبدأ من قبل الأصابع فيضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفيه الأيمن» ويضع 
أصابع يده الیسری على مقدم خفه الأيسر ويمدهما إلى أصل الساق» هكذا روى مغيرة بن 
شعبة فعل رسول الله عليه السلام» والمعنى: أن المسح قائم مقام الغسل» والسئة في 
الغسل البداية من قبل الأصابع فكذلك في المسح. 

وعن محمد رحمه الله : أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: أن يضع أصابع يديه 
على مقدم خفیه ويجافي کفیه ویمدهما إلى الساق أو يضع کفیه مع الأصابع ویمدهما 
جملت قال محمد رحمه الله : کلاهما حسن قال شمس الائمة الحلوانی رحمه الله: 
والأحسن تحصیل المسح بجمیع یله وان يذ عن قل ای عجرر لاه ا 
المسح إلا أنه ترك السنّة» وترك السنة لا یمن الجواز. ألا تری أن في الغسل لو بدأ من 
أصل الساق یجوز؟ وطریقه ما قلنا. 

ولو مسح برژوس الاصابع وجافی أصول الاصابع والکف لا يجوزء الا أن يبلغ ما 
ابتل من الخف عند الوضم مقدار الواجب وذلك ثلائة آصابع» ولو مسح بظاهر کفیه 
يجوز والمستحب المسح بباطن کفیه . 


)۱( آخرجه الحاکم في المستدرك ۱ والزيلعي في نصب الراية ۰۱۱۳/۱ 

)۲( هو آنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري النجاري صاحب رسول الله اة 
وخادمه روی عن النبي يي وعن آبي بن كعب» وأسید بن حضير» توفي سنة ٩۳‏ ه (انظر ترجمته 
في : البداية والنهاية /٩‏ ۰۱۰۱-۹۷ الطبقات الکبری لابن سعد ۷/ ۰۱۲ کتاب الثقات لابن حبان ۳/ 
6 الاعلام للزركلي ۰۲۶/۲ تهذیب تاريخ دمشق لابن عساکر ۰۱۳۹/۳ صفة الصفوة ۰۲۹۸/۱ 
تهذیب الکمال ۳۳۰/۲ - ۳۵ کتاب الوفیات لابن قنفذ ص ۸۵). 
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ولو مسح بأصبع أو آصبعین لا یجوز؛ لأن المسح على الخفین نظیر المسح على 
الرأس لأنه معطوف على الرأس في إحدى الروایتین على ما مر - ثم لو مسح على الرأس 
بأصبع أو أصبعين لا يجوز» ولو مسح بثلاثة أصابع جاز فههنا كذلك. وعلى قياس رواية 
الحسن في مسح الرأس انه لا يجوز ما لم يمسح مقدار الربع؛ لا يجوز في مسح الخفين 
إلا مقدار الربع أيضاً ولو مسح بالإبهام والسبابة: إن كانا مفتوحين جاز لأن ما بينهما 
مقدار أصبع آخرء وقد ذكرنا هذا في مسح الرأس» ولم يذكر محمد رحمه الله في 
"الأصل»: أن التقدير بثلاثة أصابع اليد أو بثلاثة أصابع الرجل» وكان الكرخي رحمه الله 
يقول: التقدير بثلائة أصابع الرجل اعتباراً لمحل المسح. وكان الفقيه أبو بكر الرازي 
رحمه الله يقول: التقدير بثلاثة أصابع اليد اعتباراً لآلة المسح» وهو رواية الحسن عن أبي 


ولو مسح بأصبع واحد ثم بله ومسح ثانياً وثالثاً» إن مسح كل مرة غير الموضع 
الذي مسحه مرة لا يجوز كأنه مسح بثلاثة أصابع الید» ويجوز المسح على الخف ببلل 
الغسل سواء كانت البلة متقاطرة أو غير متقاطرة» ولا يجوز المسح ببلل المسح» وتفسير 
هذا: إذا توضأ ثم مسح الخف بلة بقيت على كفه بعد الغسل يجوزء ولو مسح رأسه ثم 
مسح الخف ببلة بقيت لا یجوز» لأن في الفصل الأول: البلة لم تصر مستعملة لأن 
الغرض منها ما أقيم بهاء وفي الفصل الثاني : البلة صارت مستعملة» لأن الغرض أقيم 
0 

ولو توضاً ونسي مسح خفیه» ثم فاض الماء» فأصاب الماء ظاهر خفيه» يجزئه عن 
المسح» لأن المقصود والمأمور به وصول البلة وقد وجدء وهو نظير ما لو نسي مسح 
الرأس فأصاب رأسه ماء المطر هل يصير الماء مستعملاً؟ قال أبو يوسف رحمه الله: لا 
یصیر » وقال محمد رحمه الله : يصير. 

وإذا لم یمسح على خفیه ولکن مشی في الحشیش فابتل ظاهر خفیه ببلل الحشیش؛ 
إن كان الحشیش مبتلاً بالماء أو بالمطر يجزئه بالاجماع. وان كان مبتلا بالطل» اختلف 
المشایخ فيه» والصحیح أنه يجوز لأن الطل من الماء کالمطر وفيه أن الطل سبیل في 
بيت المقدس کالمطر . 

ولو أَمَرَ إنساناً حتی مسح على خفیه جاز لحصول المقصود وهو إيصال البلة والله 
أعلم . 

في بیان محل المسح 

فنقول: محل المسح ظاهر الخف دون باطنه حتى لو مسح باطن خفيه دون 
ظاهرهما لم یجزئه» وقال الشافعي رحمه الله: المسح على ظاهر الخف فرض وعلی باطنه 
سنة» والأولى عنده أن یضع يده الیمنی على ظاهر الخف. ویده الیسری على باطن الخف 
فیمسح بهما کل رجل . 

احتج الشافعي رحمه الله بما روي عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه : «آن النبي عليه 
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السلام : مسح على خفيه أسفله وأعلاه»» ولأن الاستیعاب في مسح الرأس سنة. فکذا في 
مسح الخفين. 

وعلماؤنا رحمهم الله احتجوا: بما روينا من حديث المغيرة» وبما روي عن علي 
رضى الله عنه أنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره 
ولكني رأيت رسول الله عليه السلام يمسح على ظاهر الخفين دون باطنهما»۳؟ ولأن 
باطن الخف لا يخلو عن لوث عادة فيصب يده ذلك اللوث وفيه بعض الحرج. 

والمسح بالخف إنما شرع لرفع الحرج. وأما الجواب عن الحديث: فكذلك 
الحديث فلا يوجه بهء وأما الجواب عن استيعاب الرأس قلنا: جميع الرأس محل المسح 
یج أنه لو مسح بعض أطرافه دون البعض يجوز بالاجماع» وههنا لو اقتصر على 
المسح على باطن الخف. لا يجوز بالاجماع. دل أن باطن الخف لیس بمحل للمسح؛ 
وإذا لم يكن محلاً للمسح لا يسن المسح عليه وکذلك إذا مسح على العقب لا یجوز؛ 
لأن محل المسح المقدم دون المؤخرء ولو مسح على ما يلي الساق أو على ما.يلي مقدم 
ظاهر الخف یجوزء ولو مسح على فوق الکعبین لا يجزئه والله علم . 

في بیان ما يجوز عليه المسح من الخفاف وما بمعناها وما لا يجوز 

قال: الخف الذي يجوز عليه المسح ما يمحن قطع السفر. وتتابع المشي علیه 
وستر الکعبین وما تحتهما. وستر ما فوق الکعبین لیس بشرط. لأن ما فوق الکعبین زيادة 
في إطلاق اسم الخف عليه» وان كان یری من الکعب قدر آصبع أو أصبعين جاز المسح 
علیه وان كان ثلائة آصابع فصاعداً [۲6ب/۱] لا يجوز المسح نص عليه محمد رحمه 
الله في «الزیادات) . 

والمذکور في «الزيادات»: رجل عليه خفاف لا ساق علیهما جاز أن یمسح عليهماء 
إذا کان الکعب مستور ی وت ينها الى من موا جع الوضوء نحو الکعب وغیره. 
وان كان ما خرج مقدار ثلاث أصابع من أصغر آصابع الرجل لا يجوز المسح علیهما؛ 
وعن هذه المسألة قال مشایخنا : إذا لبس المکعب ولا يرى من کعبه إلا إصبع أو إصبعان 
جاز المسح عليه لأنه بمنزلة الخف الذي لا ساق له. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمع الله: الصحيح من المذهب جواز المسح على 
الخفاف المتخذة من اللبود التركية» وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله روى عن أبي 
حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز المسح على الخفاف المتخذة من اللبود قال مشایخنا : 
كان أبو حنيفة رحمه الله لم يعرف صلابة هذا النوع من الخف وصلاحيته لقطع السفر 
وتتابع المشي به أما لو عرف ذلك لأفتى به» لأن مثل هذا الخف صالح لقطع السفر 
وتتابع المشي به فكان كالخف المتخذ من الأديم وغيره. 

وأما المسح على الجوارب» فلا يخلو: إما إن كان الجوارب رقيقاً غير منعل» وفي 
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هذا الوجه لا يجوز المسح بلا خلاف» وأما إذا كان ثخيناً منعلاً؛ وفي هذا الوجه يجوز 
المسح بلا خلاف» لأنه یمکن قطع السفر وتتابع المشي عليه فکان بمعنی الخف؛ والمراد 
من الشخین: إن كان يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء» ولا یسقط فأما إذا 
كان لا يستمسك ويسترخي فهذا ليس بثخين» ولا يجوز المسح عليه وأما إذا كان ثخينا 
غير منعل» وفي هذا الوجه لا يجوز المسح عند أبي حنيفة» وعندهما يجوز. 

ثم بين المشايخ اختلاف في مقدار النعل الذي يكفي لجواز المسح على الثخین عند 
أبي حنيفة رحمه ال قال بعضهم: إذا كان في باطن الخف أديم وهو ما يكفي لكف 
القدم» جاز المسح عليه» وقال بعضهم: لا يجوز المسح حتى يكون الأديم على أصابع 
الرجل وظاهر القدمين» وقال بعضهم: لا يجوز المسح حتى يكون الأديم إلى الساق 
ليكون ظاهر قدميه وكعباه مستوراً بالأديم فعلى قول هذا القائل: لو كان المستور بالأديم 
ما دون الساق» والساق مجورب لا يجوز المسح عند أبي حنيفة رحمه الله. 

قال شمس الائمة الحلواني رحمه الله: وسألت الشيخ الإمام الأستاذ عن تفسير 
الجورب المنعل عند أبي حنيفة رحمه ال أراد به الجلد الرقيق» الذي اعتاد الناس حوزه 
على جواربهم. أو أراد الصرم العلنطنطر الصرم الذي يكون على جوارب آهل مروء 
وقال: إن كان هذا الجورب المنعل كجوارب الصبيان يمشون عليهما في تخرجة وغلظ 
التعل جاز المسح عند أبن حنيفة رحمه الله ۱ 

قال شمس الأئمة: هذا في شرح کتاب الصلاة الجورب آنواع : منها ما یکون من 
غزل وصوف. ومنها ما یکون من غزل» ومنها ما یکون من شعر . 

والأول: أن لا يجوز عليه المسح عندهم جميعاً. 

وأما الثاني : فان كان رقيقاً : لا يجوز المسح عليه بلا خلاف» وان كان ثخیناً مستمسکا 
ویستر الکعب ستراً لا یراه الناظر کما هو جوارب هل مرو» فعلی قول آبی حنيفة رحمه ال : 
لا یجوز المسح عليه إلا إذا كان منعلاً أو ميطتاء وعلی قولهما : یجوز, - 

وأما الثالث : ذکر في «النوادر»: : أنه لا يجوز المسح عليه قالوا: إذا كان صلبً 
مستمسكاً يمشي معه فراسخ أو فرسخاً يجب أن يكون على الخلاف بين أ ابي حنيفة 
وصاحبيه رحمهم الله. 

وأما الرابع؛ فقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجوز المسح علي 
والمتأخرون قالوا: الصحيح أن المسألة على الخلاف. 

وأما الخامس: فلا يجوز المسح عليه كيف ما كان» وذكر شمس الأئمة السرخسي 
في «شرحه»: حكي أن أبا حنيفة رحمه الله مسح على جوربيه في مرضه الذي مات فيه» 
وقال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه» قال رحمه الله: استدلوا به على رجوعه إلى 
قولهماء وكان شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يقول: هذا كلام محتمل يحتمل أنه كان 


رجوعا إلى قولهما ۰ ویحتمل أن لیکو غا ویکون اعتذارا إليهم » أي إنما أخذت 
بقول المخالف للضرورة فلا یت يثبت الرجوع بالشك . 


وأما المسح على الحاروق فان كان یستر القدم والکعب. فهو بمنزلة الخف الذي لا 
ساق له فكل جواب ذکرناه ثمة فهو الجواب ههناء وان كان لا يستر الکعب والقدم أكر 
بدهش حاروق يوست برد وفیه باسر جنابك عادت بعضي مردیان آست مسح روا یودوا بن 
بمعنی جوربي ما شدان يوست که بلیس معه النعلیه وانما مسح رواست باتفاق کذا دکره 
الطحاوي رحمه الله» واکر وني حاروق توست في برد وضنة است عليه عامة مشایخ برا 
يندكه لا يجوز المسح علیه وجوز بعضهم ذلك لأن عوام الناس یسافرون به خصوصاً في 
بلاد الشرق؛ وإذا كان مشقوقاً بمعنی ما يلي ظاهر القدم فکان يبدو قدمه من ذلك آو 
كان جورباً ثخیناً منعلاً إلا أن ما يلي ظاهر القدم مشقوق؛ وقد ينا لذلك الشق آزرارا 
مکان حشوهما أو هنا له خبطاً او سعراً فكان یسدها سداً پستر قدمیه فهو کغیر المشوق؛ 
وان كان یستر بعضه دون بعض ذکر شمس الأئمة الحلوانی رحمه ال : أن ذلك بمنزلة 
الخرق في الخف» وسيأتي الکلام في الخرق بعد هذا إن شاء الله تعالی . 

وإذا لبس الجرموقين» وآراد أن یمسح علیهما فالمسألة على وجهين: اما آن 
يلبسهما وحدهما أو يلبسهما فوق الخفين» وكل مسألة على وجهين: اما إن كان الجرموق 
من كرباس أو ما يشبه الکرباس» أو من أديم» أو ما يشبه الأديم فان لبسهما وحدهماء 
فان كان من كرباس» أو ما يشبه الكرباس لا يجوز المسح عليهماء لأنه لا يمكن قطع 
السفرء وتتابع المشي علیه» وان كان من أديم أو ما يشبه الأديم يجوز المسح عليهماء 
لأنه يمكن قطع السفر وتتابع المشي عليه» وان لبسهما فوق الخفین» فإن كانا من كرباس 
أو ما يشبه الكرباس لا يجوز المسح عليهما كما لو لبسهما على الانفراد إلا أن يكونا 
رقيقين يصل البلل إلى ما تحتهماء وإن كانا من أديم أو ما يشبه الأديم أجمعوا أنه إذا 
لبسهما بعدما أحدث قبل أن يمسح على الخفين أو بعدما أحدث ومسح على الخفين أنه 
لا يجوز المسح عليهماء وان لبسهما قبل أن يحدث جاز المسح عليهما عندنا» به ورد 
الأثر عن رسول الله عليه السلام فقد روى عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «آنه مسح 
على الموق» والموق هو الجرموق» وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر رضي الله عنه 
مسح على جرموقيه . 

وحاصل مذهب أصحابنا رحمهم الله: أنه متى لبس الجرموق على الخف قبل 
الحدث والجرموق يصير بدلاً عن الخف» فلا يؤدي إلى أن يكون للبدل بدلاً» ومتى لبس 
الجرموقين على الخف› > فلو جاز المسح على الجرموق أدى إلى أن يكون للبدل بدلاً وأنه 
لا يجوز» وان مسح على جرموقيه ثم نزعهما أعاد المسح على خفيه. 

فرق بين هذا وبين ما إذا مسح على خف ذي طاقين ثم نزع أحد طاقيه» فانه لا 
يلزمه إعادة المسح على الطاق الثاني وكذلك ٍذا مسح على خفیه فقشر جلد ظاهر 
الخفین ثم رفعه فإنه لا يلزمه إعادة المسح وک ادا کاق الیخت مشعورا کالخفت 
اليماني فمسح على ظاهر الشعر ثم حلق الشعر» فانه لا یلزمه إعادة المسح. 

والفرق: أن الخف إذا كان ذا طاقین وكل طاق متصل بالآخر غير مزایل عنه 
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فیصیران بحکم الاتصال كشيء واحد کالشعر مع بشرة الرأس اعتبرا شيئاً واحداً في حکم 
الاتصال» حتی كان المسح على شعر الرأس کالمسح على البشرة» فکذا ههنا يجوز 
المسح على أحد الطاقین کالمسح على الطاق الآخر فالممسوح لم يزد من حيث الحکم 
والاعتبار فلم يجب إعادة المسح» فآما الجرموق غير متصل بالخف بل هو مزایل عنه فلا 
یجعل المسح على الجرموق کالمسح على الخفین» فالممسوح زال حقيقة وحکماً فیحل 
الحدث بما تحته. فیلزمه (عادة المسح» كما لو أحدث في هذه الحالة. ولذا لبس الخفین 
فوق الخفین» فالجواب فيه على التفصیل الذي ذکرنا: فیما إذا لبس الجرموقین فوق 
الخفین . 

وإذا لبس ]١/155[‏ الجرموقین فوق الخفین ثم نزع أحدهما قال: عليه أن يعيد 
المسح على الخف الثاني والجرموق الثاني هكذا ذكر في ظاهر الرواية» ووقع في بعض 
كتاب الصلاة أنه يخلع الجرموق الثاني ويمسح على الخفين وهكذا روي عن أبي يوسف 
رحمه الله في غير رواية» «الأصول». 

ووجه ذلك: أن الحدث حل بالخف الأدنى فيحل فى الخف الآخر لأنه خلف 
الخف فلا يتجزأء ووجه ما ذكرنا في «ظاهر الرواية»: أن الحدث إنما حل بالخف الأدنى 
لزوال الما نع وهو الجرموق وهذا المعنى معدوم في الخف الآخرء فلا يحل الحدث 
بالخف الآخرء وإنما يحل بالجرموق الذي على الخف الآخرء فلا يلزمه إعادة المسح 
على الخف الآخرء وإنما لزمه إعادة المسح على الجرموق الذي على الخف الآخر؛ لأن 
المسح انتقض في حق الخف الأدنى فينتقض المسح في حق الجرموق الاخر» لأن 
انتقاض المسح لا يتجزأ . 

فان قيل: ما ذكرتم يشكل بما إذا نزع أحد خفیه» فان هناك يحل الحدث بالرجل 
الأخرى حتى يلزمه غسل الرجل الأخرى مع أن المانع من حلول الحدث في الرجل 
الأخرى قائم وهو الخف. 

قلنا: قضية القياس فيما إذا نزع أحد خفيه ألا يحل الحدث في الرجل الأخرى لقيام 
المانع به لكن سقط اعتبار القياس فيه لضرورة وهي ألا يصير جامعا بين البدل والمبدل 
منه» وهذه الضرورة معدومة فيما نحن فيه فيبقى المانع معتبراً» وهذه المسائل كلها دليل 
على أن من لبس الجرموق فوق الخف ومسح على الجرموق ثم أحدث ونزع الجرموق 
جاز له المسح على الخف. 

وإذا كان في الخف خرق فإن كان يسيراً لا يمنع وان كان كبيراً يمنع» والقياس في 
الخرق الكبير أن يمنع جواز المسح أيضاً لأن الخف جعل مانعاً سراية الحدث إلى الرجل 
لا رافعاً حدثاً حل بالرجل» وإذا كان بعض القدم مکشوفا» ولا مانع في حق ذلك البعض 
فسرى الحدث إلى ذلك .البعض» ومن ضرورته سراية الحدث إلى الكل» لأن الحدث لا 
يتجزأ إلا أنا استحسنا في اليسير لضرورة لأن الخف قل ما يخلو عن قليل خرق. لأنه وان 
كان جديداً ما بان الدروب والأسافي فيه خرق ولهذا يدخله التراب» ولا ضرورة في 
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الکبیر فيبقى الکبیر على أصل القیاس . 

بعد هذا الکلام في معرفة الحد الفاصل بين الیسیر والکبیر فنقول: إذا كان الخرق 
قدر إصبع أو إصبعين فهو يسيرء وإذا كان قدر ثلاثة أصابع فهو كبير» ثم على رواية 
0 اعتبر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل» وعلى رواية الحسن عن أبى 

: اعتبر ثلائة أصابع اليد ثم الخرق الكبير إنما يمنع جواز المسح إذا کت 
فد فأما إذا كان لا یری ما تحته. فان كان الحوق يكلا إلا أنه إذا آدخل فيه 
الأصابع يدخل فيها ثلاثة أصابع لا يمنع جواز المسح وإن كان يبدو قدر ثلاثة أصابع 
حالة المشي» لأن في حال وضع القدم على الأرض يمنع جواز المسح» لأن الخف يلبس 
للمشي» فكان المعتبر حالة المشي» وهذا لأن جواز المسح على الخفين بطريق الرخصة 
لرفع الحرج عن الناس» فإذا كان الجرموق بحال لا يرى ما تحته حالة المشيء فالناس 
يلبسون مثل هذا الخف عادة لأنه لا يمكن قطع السفر وتتابع المشي به فلو أمروا بالنزع 
وغسل الرجل لوقعوا في الحرج» وإذا كان الخرق بحال يرى ما تحته حالة المشيء 
فالا لا لسترن ل هذا الخف عادت لأنه لا يمكن قطع السفر وتتابع المشي به فلو 
آمروا بالنزع وغسل الرجل لا يقعون في الحرج. 

ثم اختلف المشايخ في فصل أنه إذا كان يبدو قدر ثلاثة أنامل من أصابع الرجل هل 
يمنع جواز المسح؟ قال بعضهم يمنع› وإليه مال شمس الأئمة الحلواني رحمه اللهء وقال 
بعضهم : لا يمنع ويشترط أن يبدو قدر ثلائة أصابع بكمالهاء وإليه مال شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله وهو الأصح. 

ولو ظهر من الخرق الابهام» وهي مقدار ثلائة أصابع من غیرها جاز عليه المسح 
ویعتبر التقدیر في تقدير الأصابع الصغیر والکبیر على السواء» قال شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله: وسواء كان الخرق في باطن الخف أو ظاهره أو في ناحية العقب فالحکم لا 
یختلف» يعني إذا كان الخرق مقدار ثلاثة آصابع من أي جانب کان» فذلك یمنع جواز 
المسح؛ لأن الخرق إذا كان مقدار ثلاثة أصابع يمنع قطع السفر وتتابع المشيء به من أي 
جانب كان الخرق فلا يليس عادة مع هذا الخرق» فلو أمروا بالنزع وغسل الرجل لا 
يقعون في الحرج. 

وذكر شمس الأئمة الحلواني وشيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمهما الله: 
إذا كان المكشوف من قبل العقب أكثر من المستور لا يجوز المسح علیه وان كان 
المكشوف أقل من المستور يجوز المسح» والمروي عن أبي حنيفة رحمه الله في هذه 
الصورة أنه يمسح حتى يبدو أكثر من نصف العقب. 

ويجمع الخروق في خف واحد ولا يجمع في خفين. 

بيانه: إذا كان في أحد الخفين خرق قدر أصبع» وفي الآخر قدر إصبعين جاز 
المسح عليهماء ولو كان في خف واحد خرق في مقدم الخف قدر أصبع وفي العقب مثل 
ذلك» وفي جانب الخف مثل ذلك لایجوز المسح عليه» فرق بين الخرق وبين النجاسة» 


۱۷ کتاب الطهارات 


فان النجاسة تجمع في خفین كما تجمع في خف واحد متی كان في کل موضعین وکذلك 
الخرق في موضع العورة یجمع > والفرق أن في باب العورة المانع انکشاف العورة وقد 
وجد ذلك وأما في باب النجاسة المانع هو النجاسة لأنها تنافي الطهارة» ون كانت في 
مواضع متفرقة. فأما الخرق فما كان مانعاً لعينه» بل لكونه مانعاً تتابع المشي به» وهذا 
إنما يحصل إذا كان الخرق مقدار ثلاثة أصابع في خف واحد لا في خفين» » وإن كان 
الخرق على الساق لا يمنع جواز المسح وان كان أكثر من ثلاثة أصابع؛ لأن الخرق على 
الساق لا يكون أعلى حالاً من عدم الساق. ولو لم يكن للخف ساق وكان الكعب مستورا 
يجوز المسح عليه فههنا أولى. 
في بيان شرط جواز المسح على الخف 

شرط جواز المسح على الخف أن يكون الحدث بعد اللبس طارئاً على طهارة 
كاملة» حتى إنه لو غسل رجليه أولاً ولبس الخفين ثم أحدث لم يجزه المسح. لأن 
الحدث ما طرأ على طهارة كاملة وسواء كملت الطهارة قبل اللبس أو بعده جاز المسح في 
الحالين عندنا حتى إنه لو غسل رجليه أولاً ولبس الخفين ثم أكمل وضوءه ثم أحدث جاز 
له المسح على الخف عندناء وقال الشافعي: الشرط أن يدخلهما في الخف بعد إكمال 
الطهارة. 

وثمرة الخلاف مع الشافعي لا تظهر في هذه المسألة» لأن عنده الترتيب في الوضوء 
شرط وقد عدم الترتيب ههناء وإنما تظهر في مسألة آخری» وهي: 

ما إذا توضأ وغسل رجله اليمنى ولبس عليه الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس 
عليه الخف ثم أحدث وتوضا وأراد المسح جاز المسح عندنا وعند الشافعي لا يجوز 
واعتبر بما لو أحدث بعد اللبس ثم أكمل الطهارة فإنه لا يجوز المسح هناك» ونحن فرقنا 
بينما إذا أكمل الطهارة قبل الحدث» وبينما إذا لم يكمل حتى أحدث» والفرق أن الخف 
جعل مانعاً سراية الحدث إلى الرجل لا رافعاً لحدث حل بالرجل فإذا أكمل الطهارة قبل 
الحدث كان الخف مانعاً سراية الحدث من كل وجه ولم يكن رافعاً بوجه ماء لأن 
الحدث قد ارتفع عن الرجلين حقيقة لغسلهماء وحكماً لغسل ما بقي ولهذا جاز أداء 
الصلاة بتلك الطهارة فجاز المسح؛ > فأما إذا أحدث قبل إكمال الطهارة کال ات نها 
الحدث من وجه لأن الحدث إن ارتفع عن القدمين حقيقة بغسلهما لم يرتفع حكماء ولهذا 
لو أراد أن يصلي بتلك الطهارة لا يجوز فيكون الخف رافعاً لحدث كان قائماً فيه من وجه 
وإنه لا يجوزء ولهذا لا يمسح. 

والنية ليست بشرط لجواز المسح على الخفين حتى إن من قال لغيره: علمني 
الوضوء والمسح على الخفين» فتوضأ ذلك الغير ومسح على الخفين وكان قصده التعلم 
جاز عندنا وهذا لأن المنصوص عليه المسح دون النية فاشتراط النية يكون زيادة على 
النص وإنه لا یجوز» ألا ترى أنه لا تشترط [۲۵ب/ ]١‏ النية لجواز مسح الرأس» وإنما لا 
تشترط لما قلنا. 


کتاب الطهارات ۷۰ 


وكذللة کیت لبس ق وا أنه داعم ره ارلا چن 
الخفین ثم أكمل وضوءه ثم أحدث وتوضاًء جاز له المسح على الخفین . 

ویمسح من کل حدث أو خبث في الوضوء بعد اللبس فأما الجنابة فلا يجوز 
الا ی «کان رسول الله عليه السلام يأمرنا 
إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة ة أيام ولياليها إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو 
نوم»"* ولأن الجنابة ألزمته غسل جميع البدن بالنص ومع الخف لا يتأتى ذلك» ولان 
جواز المسح لضرورة دفع المشقة» وذلك في الحدث آظهر لتكرير وقوعه في كل يوم 
عادة» وعدم تكرير وقوع الجنابة في كل يوم عادة فامتنع الاستدلال. 

ذكر الناطفي رحمه الله في «هدايته»: قال أبو يوسف رحمه الله في «الإملاء»: كل 
طهارة تنتقض بغير حدث» فإذا انتقض مع الحدث يمنع جواز المسح على الخفين» وكل 
طهارة لا تنتقض إلا بالحدث. فإذا انتقض بالحدث الصغرى لا يمنع جواز المسح على 
الخفين. 

وأشار إلى الفرق فقال: ما يبطل بغير حدث كان الحدث موجوداً عند ابتداء لبسه 
فلم يصادف الحدث طهارة ولا كذلك طهارة لا تنتقض إلا بالحدث. لأن ابتداء اللبس 
صادف طهارة كاملة» فكان الحدث طارئاً على لبسه . 

وتفسير هذا: المسافر إذا لم يجد الماء وتيمم ولبس خفيه ثم أحدث ووجد من 
الماء ما يكفيه للوضوء فان عليه أن يتوضأ ويغسل قدميه ولا يجوز المسح على خفيه» لأن 
تيممه قد بطل بوجود المای وكان الحدث موجوداً في رجليه لأن التيمم لا يرفع الحدث 
وكذلك المستحاضة. ومن به جرح سائل . 

وكذلك لو توضاً بنبيذ التمر ولبس الخفين ومسح على الخفين بنبيذ التمر ثم وجد 
الماء نزع خفيه وتوضأ به وغسل قدميه لأنه لا يرفع الحدث وهو كالتراب. 

وإذا توضأ بسؤر الحمار ولبس خفيه ولم يتيمم حتى أحدث فإنه يتوضأ بما بقي معه 
من سؤر الحمار ويمسح على الخفين ثم يتيمم ويصلي لأن سؤر الحمار إن كان طاهراً 
مطهراً فقد حصل اللبس على طهارة كاملة فجاء شرط جواز المسح على الخفين» وإن كان 
نجساً أو كان طاهراً غير طهور ففرضه في هذه الحالة التيمم» والرجل لا حظ لها من 
التيمم» فتيقنا لسقوط غسل الرجلين فلهذا جاز المسح. 

ولو توضأ بنبيذ التمر» ولبس الخف ثم أحدث ومعه نبيذ التمر فإنه يتوضأ وينزع 
خفيه ويغسل قدميه في قول أبي حنيفة رحمه الله» ولا يمسح على خفيه وفي سؤر الحمار 
قال: يمسح على خفیه. ونبيذ التمر عنده مقدم على سؤر الحمار حتى قال في سؤر 
الحمار: يجمع بينه وبين التيمم» ولم يقل بالجمع في نبيذ التمر . 

والفرق: أن الطهارة الحاصلة بنبيذ التمر طهارة ناقصة ولهذا تنتقض برؤية المای 


(۱) أخرجه الترمذي فى الطهارة حديث ۰۹5 وابن ماجه في الطهارة حديث 4۷۸. 


ورؤية الماء للستت نخدت علم أنه يعجر شتا بالحدث السابق» إلا أنه جوز أداء الصلاة 
بها عند انعدام الماء بالنص» نما هي في نفسها طهارة ناقصة فكان اللبس حاصلاً على 
طهارة ناقصة فلا يجوز المسح. فأما سؤر الحماره فانما يجوز التوضؤ به على تقدير أنه 
طاهر مطهرء وعلى هذا التقدير هو وسائر المياه سواء كان اللبس حاصلاً على طهارة 
كاملة والله آعلم . 
في بيان مدة المسح على الخفین 

قال علماژنا رحمة الله علیهم : یمسح المقیم یوماً وليلة» والمسافر ثلائة أيام 
ولياليهاء والاصل فيه ما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال: 
«يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة آیام»؟ وعن صفوان بن عسال المرادي أنه 
سأل رسول الله عليه السلام عن المسح على الخفين فقال: «المقيم يوم وليلة» والمسافر 
ثلائة أيام ولیالیها»۳۳ والمعنى المجوز للمسح الضرورة والضرورة في حق المسافر أكثر 
من الضرورة في حق المقیم؛ لأن المسافر لا ينزع الخف في کل مرحلة غالبا أو یلحقه 
الحرج بالنزع في کل مرحلة» فقدر فى حقه بأقل مدة السفر إذ لا نهاية لما وراءه» فأما 
المقيم ينزع الخف في كل يوم وليلة عادة» ولا يحرج في ذلك» فقدر في حقه بیوم وليلة 
لهذا. 

وابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث عند علمائناء حتى إن من توضأ في وقت 
الفجر وهو مقيم وصلى الفجر ثم طلعت الشمس فلبس الخفين ثم زالت الشمس 
وصلى الظهر ثم أحدث ثم دخل وقت العصر فتوضأ ومسح على الخفين فقدرنا مدة 
المسح باقية إلى الغد إلى الساعة التي أحدث فيها الیوم. حتى جاز له أن يصلي 
الظهر في الخد بالمسح ولا يجوز له أن يصلي العصر في الغد بالمسح» وإنما اعتبر 
بابتداء المدة من وقت الحدث لأن وجوب الطهارة باعتبار الحدث”"... القدم 
بالخف مانع سراية الحدث إلى القدم وإنما يصير مانعا عند الحدث. وإذا كان علمه 
يظهر عند الحدث تعتبر المدة من وقت الحدث ضرورة. 


قال في «الأصل»: وإذا انقضى وقت المسح ولم يحدث في تلك الساعة فعليه نزع 
خفيه وغسل رجليه وليس عليه إعادة الوضوی وأراد بقوله: ولم يحدث في تلك الساعت 
أنه لم يحدث بعد الحدث الأول من وقت اللبس لا أنه لم يحدث أصلاً من وقت اللبس؛ 
فان لابس الخفين إذا استكمل يوماً وليلة وهو على وضوء ولم يحدث أصلاً لا يجب عليه 
غسل القدمين بالاجماع لأن انقضاء المدة إنما عتبر في حق ماسح الخفين لا في حق 
لابس الخفين» وهذا الرجل لابس الخفين وليس بماسح الخفین فلا يعتبر انقضاء المدة 
(1) أخرجه النسائي في الطهارة حديث 179. 


(۲) أخرجه الترمذي فى الطهارة حديث 55. 
(۳) بیاض بالاأصل. 


في حقه» فأما إذا أحدث بعد لبس الخفین فتوضأ ومسح على الخفين» ثم استکمل يوماً 
وليلة» وهو على وضوء ولم یحدث حدثاً آخر» بحنب ار ین و 
ولا يجب عليه تجديد الوضوء لأن الخف جعل مانعا سراية الحدث إلى الرجل ما دامت 
مدة المسح باقية» فإذ انقضت مدة الحدث لم يبق المانع» فيسري الحدث السابق إلى 
الرجل؛ فصار كما لو توضأ وأخر غسل الرجلين» ولو توضأ وأخر غسل الرجلين» يجب 
عليه غسل الرجلين» ولا يجب عليه تجديد الوضوء كذا ههناء علمنا أن المراد من المسألة 
ما ذكرناء وإن كان أحدث في تلك الساعة نزع خفيه وغسل رجليه وأعاد الوضوء. 

وإذا استكمل المقيم مسح الإقامة» ثم سافر نزع خفيه وغسل رجليه. وان لم 
يستكمل مسح الإقامة حتى سافر: إن سافر قبل أن يحدث فإنه يستكمل مدة مسح السفر 
بالإجماع لأن ابتداء المدة انعقد وهو مسافی لأن ابتداء المدة من وقت الحدث. وأما إذا 
أحدث ومسح على الخفين أو لم يمسح وسافر فكان ذلك قبل استكمال مسح الاقامق 
فإنه يستكمل مدة مسح المسافر عند علمائنا الثلائة رحمهم الله. 

وإذا قدم المسافر مصره وكان ذلك بعد ما مسح یوماً وليلة أو أكثر نزع خفيه لأنه 
صار مقيماًء ولا يلزمه إعادة شيء من تلك الصلوات وان كان قدومه بعدما مسح أكثر من 
یوم وليلة؛ لأنه حين مسح كان شاا 

وان قدم المصر قبل استکمال يوم وليلة یمسح مسح المقیمین بالاتفاق ولذا 
انقضت مدة المسح وهو مسافر ویخاف ذهاب الرجل من البرد لو نزع خفیه» جاز له 
المسح لمکان الضرورة ون كان لا یخاف ذهاب الرجل ینزع خفیه ويغسل رجلیه ولذا 
آحدث الماسح في صلاته وانصرف للتوضو وانقضت مدة المسح قبل أن یتوضاً يغسل 
رجلیه ويبني على صلاته» كالمصلي بالتیمم إذا أحدث وانصرف ووجد ماء فانه یتوضاً 
ويبني على صلاته . 

إذا انقضت مدة مسحه وهو في الصلاة» ولم یجد ماء فانه يمضي على صلاته؛ لأنه 
لا فائدة في قطع الصلاة؛ لأن حاجة الماسح بعد انقضاء مدة المسح إلى غسل الرجلین 
ولو قطع الصلاة وهو عاجز عن غسل الرجلین فانه یتیمم ولاحظ للرجلین من التیمم 
ولهذا يمضي على صلاته» ومن المشایخ من قال: تفسد صلاته. والأول أصح وال 
آعلم . 

بیان ما یبطل المسح على الخفین 

قال رضي الله عنه : وإذا مسح على الخف [ ]١‏ ثم دخل الماء وابتل من رجله 
قدر ثلاثة أصابع أو آقل» لا يبطل مسحه. ولو ابتل جميع القدم وبلغ الماء الكعب بطل 
المسح» روي ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله» ويجب غسل الرجل الأخرى» ذكره في 
«حيرة الفقهاء». 

وعن الفقيه أبى جعفر رحمه الله: إذا أصاب الماء أكثر أحد رجليه ينتقض مسحه 
ويكون بمنزلة الغسل وبه قال بعض المشایخ» وقد حكي أيضاً عن الفقيه هذا رحمه الله أنه 


۱۷۸ کتاب الطهارات 


قال مرة على نحو ما ذکرنا في کتاب «الحيرة»» وبعض مشایخنا قالوا لا ینتقض المسح؛ 
على كل حال لأن استتار القدم بالخف یمنع سراية الحدث إلى القدم» فلا یقع هذا غسلا 
معتبراً فلا يوجب انتقاض المسح. 

وإذا نزع خفیه بعد المسح أو آحدهما غسل رجلیه وقد ذکرنا هذه المسألة فیما 
تقدم» وإذا بدا للماسح أن يخلع خفیه. فنزع القدم من الخف غير أنه في الساق بعد فقد 
انتقض مسحه» وهذا قول علمائنا الثلائة رحمهم الله . 

وجه ذلك: أن مود ضع المسح فارق مکانه فكأنه ظهر رجله» وهذا لأن ساق الخف 
و بسي لو هر اد جا له اس إن كان المي بترا + برد 
الرجل في الساق وظهوره في الحكم سواء هذا إذا نزع كل القدم إلى الساق. 

فأما إذا نزع بعض القدم عن مكانه ذكر الفقيه أبو محمد الجويني "" عن أبي حنيفة 
رحمه الله في «الإملاء»: أنه إذا زال عقب الرجل عن عقب الخف أو زال أكثر عقب 
الرجل عن عقب الخف انتقض المسح ووجب غسل الرجل» وهو رواية عن أبي يوسف 
رحمه الله؛ لأن اللبس وقع للمشي المعتاد؛ a‏ یی اصن آکثر عقب الرجل 
عن موضعه» فصار وجود هذا اللبس والعدم بمنزله» فيبطل المسح ضرورة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله في رواية أخرى: إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع 
انتقض مسحه» وعن محمد رحمه الله: إذا بقي من ظهر القدم في موضع المسح قدر ثلاثة 
أصابع لا ينتقض مسحه. ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله هذه الجملة في «شرحه»» 
وذكر شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله هذه المسألة فى «شرحه»» وقال: ذكر فى بعض 
الو اناف أنه إذا كان بت که لمق ها تشر ددح ع ر قط لا اش رنه 
وان كان بحيث لا يمكنه المشي ينتقض مسحه وذكر في بعض الروايات: إذا خرج أكثر 
ما يفترض غسله ينتقض مسحه. وما لا فلا» وفي بعض الروايات: إن بقي في موضع قرار 
القدم مقدار ثلاثة أصابع لا ينتقض مسحه قال: وأكثر المشايخ على هذاء وهو مروي 
عن محمد رحمه الله على نحو ما ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله. 

وفي كتاب «الصلاة» لأبي عبد الله الزعفراني”'' رحمه الله: رجل أعرج يمشي على 
صدور قدميه وقد ارتفع عقبه عن موضع عقب الخف أو كان لا عقب للخف وصدور 


)۱( أبو محمد الجويني: هو عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه (بفتح الحاء المهملة وسكون الياء 
المثناة والفتح وتشديدها كعمرويه). أبو محمد الجويني الشافعي» والد إمام الحرمین؛ توفي بنیسابور 
سنة 578 ع» له من الکتب: «التبصرة فى الوسوسة من العبادات»» «التذكرة» في الفروع «تفسير 
القرآن». «الجمع والفرق»۰ «سلسلة في الفروع»۰ «المعتصر فى مختصر المختصر للمزني»» في 
الفروع› «موقف الإمام والمأموم»» «كتاب الفروق». (كشف الظنون 01/0« سير علام النبلاء ۸۳۷ 
۷ شذرات الذهب ۲۹۱/۳). 

(۲) أبو عبد الله الزعفراني : هو الحسن بن أحمد الزعفراني» آبو عبد الله الحنفي» رتب الجامع الصغير 


قدمیه في الخف. أو رجل صحیح أخرج عقبه من عقب الخف إلا أن مقدم قدمه في 
الخف في موضع المسح. له أن یمسح ما لم يخرج صدر قدمه عن الخف إلى الساق» 
وفي بعض المواضع داكا دور القدم في موضعه والعقب يخرج ویدخل لا ینتقض 
مسحه» ولو كان الخف واسعاً إذا رفع القدم قع عن القدم حتى يخرج العقب. فإذا وضع 
القدم عادت العقب إلى موضعها لا ينتقض مسحه. 

ذكر أبو علي الدقاق رحمه الله صاحب «كتاب الحيض»: رجل لبس خفين ولبس 
فوقهما جرموقين واسعين يفضل من الجرموق على الخف مقدار ثلاثة أصابع» فمسح على 
تلك الفضلة لم يجزء وإن مسح على تلك الفضلة وقد قدم رجله إلى تلك الفضلة ومسح 
عليه» ثم زال رجله عن ذلك الموضع» أعاد المسح والله أعلم. 

المرأة ذ ي المشح علي این بمنزلة الرجل؛ لاستوائهما في المعنى اور 
للمسح. وإذا استحيضت المرأة ولبست خفيها بعدما توضأت» ثم أحدثت في الوقت حدثاً 
آخر حتى انتقضت طهارتها لما عرف» فتوضأت وأرادت أن تمسح على خفيهاء فهذه 
المسألة على أربعة أوجه: 

آما إذا كانت الدم سائلاً وقت الوضوء واللبس؛ أو كان منقطعاً وقت الوضوء 
واللبس؛ أو كان ساتلا وقت الوضوء متقطعاً وقت اللبس. أو كان متقطعا وقت الوضوء 
سائلاً وقت اللبس > وفي الوجوه كلها لها أن تمسح على خفیها؛ ؛ لأن طهارتها ما دام 
الوقت باقیاً طهارة معتبرة تجوز آداء الصلاة بها» فکان الل حاصلاً علی طهارة معتبرت 


فیجوز المسح. 
ولو لم تحدث حدثاً آخرء ولکن خرج ومسي اد طهارتها بخروج 
الوقت» فتوضأت وأرادت أن تمسح على خفيها ففيما إذا كان الدم م: متقطها وق الوضوء 


واللبس لها أن تمسح؛ » وفيما عدا ذلك من الوجوه ليس لها أن تمسح عند علمائنا الثلاثة 

وجه قول زفر: أن اللبس حصل على طهارة معتبرة» لأن طهارة المستحاضة طهارة 
معتبرة حتى ينبني عليها جواز الصلاة» وما حدم عارك جيه الشرع اعتباره وألحقه 
بالعدم» فیجوز لها أن تمسح كما لو كان الدم م: و و ا معا 

وجه قول علمائنا الثلاثة: أن طهارة المستحاضة متی انتقضت بخروج الوقت يستند 
00 ل ی ی ی نت 
بخلاف ما إذا كان الدم منقطعا أ وقت اللبس والوضوء؛ لأن هناك وإن 0 
أنه إنما يستند إلى سيلان» متأخر عن اللبس» ٠‏ فلا يظهر أن اللبس حصل مع الحدث. 

فإن قيل: لو استند الانتقاض بخروج الوقت يجب أن يقال إذا شرعت في التطوع ثم 
خرج الوقت أن لا يجب عليها القضاء؛ لأنه ظهر أن الشروع حصل مع الحدث قلنا: 
هذا ليس بظهور من كل وجه. بل هو ظهور من وجه اقتصار من وجه؛ لأن انتقاض 


الطهارة حکم الحدث والحدث وجد في تلك الحالة فهذا یقتضی صیرورتها محدئة من 
تلك الحالت. إلا أن صیرورتها محدثة معلقة بخروج الوقت وخروج الوقت وجد الآن؛ 
فهذا يقتضي صيرورتها محدثة من كل وجه فلا يجوز لها المسح. ولا يجب عليها 
القضاء. ولو كان اقتصاراً من كل وجه يجوز لها المسح ويجب عليها القضاءء فإذا كان 
ظهورا من وجه اقتصاراً من وجب قلنا: لا يجوز لها المسح ويجب عليها القضاء أخذاً 
بالاحتیاط فى کل فصل . 

وصاحب الجرح السائل في حق هذه الأحكام بمنزلة المستحاضة؛ لأنه بمعناها والله 
أعلم . 

قال محمد رحمه الله فى «الزيادات»): رجل قطعت إحدى رجلیه. وبقي من موضع 
الوضوء مقدار ثلاثة أصابع أو أكثر أو أقل حتى بقي شيء منها من موضع الوضوء فتوضاً 
وغسل ذلك الرجل» والرجل الصحيحة. ولبس الخف على الرجل الصحيحة ثم حدث 
وتوضأ لا يجوز له أن يمسح على الرجل الصحيحة؛ لأنه إذا بقي من الرجل المقطوعة 
الجمع بين البدل والمبدل في وظيفة واحدة. 

وان لبس الخفين» فإن كان ما بقي من الرجل المقطوعة أقل من مقدار ثلاثة أصابع 
لا يجوز المسح على الخفين؛ لأن محل المسح قدر ثلاثة أصابع ولم يبق من الرجل 
الصحيحة لما ذكرناء وهذا بخلاف ما إذا لبس الخفين وظهر من أحدها أقل من مقدار 
ثلائة أصابع من موضع الوضوء ثم آحدث. فإنه يتوضأ ويمسح على خفیه؛ لأن هناك ليس 
يلزمه غسل ما ظهر من إحدى الرجلين» فلا يلزمه غسل الباقي» فلا يلزمه غسل الرجل 
الأخرى» أما هنا لزمه غسل ما بقى من الرجل المقطوعة فيلزمه غسل الرجل الصحيحة. 

وإن كان الباقي من الرجل المقطوعة مقدار ثلاثة أصابع» فإن لم يكن الباقي من 
المسح ظهر القدم على ما مر فإذا لم يكن الباقي من ظاهر القدم لم يجز المسح بل 
وجب غسله فيجب غسل الرجل الصحيحة فأما إذا كان الباقي من ظاهر القدم جاز 
المسح عليهء فيجوز المسح على الرجل الصحيحة أيضاً هكذا ذكر المسألة في 
(الزیادات) . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله : إذا كان الباقي مقدار ثلائة أصابع من 
جانب الأصابع» جاز المسح ون لم يبق من جانب الأصابع شيء وانما بقي ما يلي 
العقب مقدار ثلاثة أصابع أو أقل أو أكثر لم يجز المسحء وهو الصحیح لان محل المسح 
ظاهر القدم من جانب الأصابع» [77ب/١]‏ وقد مر هذا في آول هذا الفصل . 

رجل قطعت إحدى رجليه من الکعب. أو من نصف الكعب ولبس الخف على 
الرجل الصحيحة لم يجز له أن يمسح عليهاء إلا على قول زفر رحمه الله؛ لأن عنده 


الکعب لا یدخل في الغسل» وعندنا الكعب يدخل في الغسل فاذا بقي آحد طرفي الکعب 
يجب غسله» فیجب غسل الرجل الأخرى» فان قطعت احدی رجلیه فوق الکعب جاز له 
المسح على الأخرى. لأنه لم يبق شيء من هذه الرجل من موضع الوضوی فكأنها ذاهبة 
أصلاً . 


وفي «نوادر بشر»: عن أبي يوسف رحمه الله في مقطوع الرجل من الكعب عليه أن 
يمسح موضع القطع وان كان عليه خفاف جاز أن يمسح عليها وال أعلم. 

قال محمد في «الزيادات»: رجل بإحدى رجليه جراحة لا يستطيع غسلهاء ولكن 
يستطيع أن يمسح على الخرق التي عليهاء فإنه يتوضأ ويمسح على الخرق التي عليها 
ويغسل الرجل الصحیحت فإن توضأ وغسل الرجل الصحيحة ولبس الخف عليها ومسح 
على الخرقة التي على الرجل الأخرى الا أنه لم یستطع أن پلبس الخف علیها ثم أحدث 
وتوضاً لا يجوز له المسح على الخف الذي لبسه على الرجل الصحيحة؛ لأنه لو مسح 
على الخف مسح على الجبیرت والمسح على الجبيرة بمنزلة غسل ما تحتهاء فیجتمع له 
البدل والمبدل في وظيفة واحدة. وذلك لا یجوز» وعلی قياس ما قيل عن آبي حنيفة 
رحمه الله: أن من ترك المسح على الجباثر والمسح لا یضره أنه يجزئه عنده لما تبين 
ينبغي أن يجوز ههنا المسح على الخف؛ لأن المسح على الجباثر عنده ليس بفرض لما 
تبين وسقط وظيفة هذا الرجل المجروحة أصلاًء فكأنها ذعبت أصلاً» وهناك جاز المسح 
على الخف في الرجل إذ لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل منه في وظيفة واحدة 
کذا ههنا . 

وان كان حين غسل الرجل الصحيحة ومسح لبس الخفين ثم آحدث جاز المسح 
على الخفین على الجبائر بمنزلة سل ما تحتها. فصار کأنه لبس الخفین بعد غسل 
الرجلین وهناك يجوز المسح؛ لانه لو مسح مسح على الخفین» فلا يژدي إلى الجمع بين 
البدل والمبدل في وظيفة واحدق كذا ههناء فقد جوز المسح على الخف الذي لبسه على 
الرجل المجروحة. وان كان ما تحته ممسوحاً. 

وإذا مسح على الخفین ثم لبس علیهما الجرموقین لا يجزئه المسح على الجرموق؛ 
والفرق أن المسح على الجبيرة بمنزلة غسل ما تحتهاء ولهذا لا يتوقت هذا المسح بمدة» 
ويجب الاستيعاب فيه كالغسل وإذا كان بالغسل لما تحتها صار في الحكم لابسأ الخفين 
بعد غسل القدمين» فلو جوزنا المسح على الخفين كان المسح بدلاً عن الغسل لا عن 
المسح .فلا يؤدي إلى أن يكون البدل بدلاً من جنسه فأما المسح على الخف ليس 
كالغسل لما تحته» بدلیل عکس هذه الأحكام» بل هو بدل عن الغسل» > فلو جاز المسح 
غلی الجزمرق ضار البدل بدلا آعر.من تیه وانه لا یهرز 

وان كانت الجراحة بحال لا یقدر على المسح علیها وعلی ربط الخرق والجبائر 
فغسل الرجل الصحيحة ولبس الخف عليهاء ثم أحدث وتوضاً جاز المسح على الخف في 
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الرجل الصحيحة؛ لأن الجراحة إذا كانت بهذه الصفة لا يلزمه في الرجل المجروحة لا 
فرض الفسل ولا فرض المسح؛ فجعلت کالدامية وصار كأن له رجلاً واحدة وهي 
الصحيحة لا غير فیمسح علیها إذ المسح لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل. 

قال: وفي «نوادر الصلاة) لأبي سلیمان عن محمد رحمه الله: رجل انکسرت يده 
وهو على وضوء وربط الجبائر علیها ولبس خفیه ثم حدث وتوضاً ومسح على الخفین 
والجبائر ثم برئت الید قال: یغسل موضع الجباثر ويصلي. ولو كان على غير وضو 
حين انکسرت يده وربط الجباثر علیها ثم توضأ ولبس خفیه ثم أحدث وتوضاً ومسح على 
الخفین والجباثر ثم برئت قال: ینزع خفیه . 

بتاکم آبو الفضل رحمه الله: وجدت في بعض بعض «الأمالي» عن آبي یوسف 
رحمه الله» فیمن آحدث وعلی بعض مواضع وضوءه جباثر فتوضاً ومسح عليه ثم لبس 
الخف ثم برىء» فعلیه أن یفسل قدمیه قال: ولو أنه لم یحدث بعد لبس الخفین حتی 
بریء الجرح» وألقی الجبائر» وغسل مواضعه ثم حدث, فانه يتوضأ ویمسح على 
الخفین . 

وفي «المنتقی» عن آبي یوسف رحمه الله : إذا مسح على جبائر إحدى رجلیه وغسل 
الأخرى ولبس خفیه» ثم حدث. فانه ینزع الخف الذي على الرجل الذي عليه الجباثر؛ 
ویمسح على الجبائر» ویمسح على الخف الاخر . 

رجل بإحدى رجليه بثرة» ع ل ی > ثم أحدث ومسح على 
الخفين وصلى صلوات. فلما نزع الخف وجد البثرة قد انشقت وسال منها الدم وبطل 
مسحه وهو لا يعلم أنها متى انشقت حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله أنه قال: ننظر إذا كان رأس الجرح قد يبس» وكان الرجل لبس الخف عند 
NE‏ رجه و ويعيد باقي الصلوات» وان نزع الخف 
ورأس الجراحة یسیل بالدم لا يعيد شيئاً من الصلوات . 

وذكر شمس الأئمة الحلواني كمه الله في (صلاة المستفتي»: إذا كان الرجل 
مقطوع الأصابع» وبعض خفيه خالٍ عن القدم فمسح عليه؛ ننظر إن وقع المسح على 
المغسول مقدار ثلاثة أصابع جاز وما لا فلاء وكذلك إذا كان الخف تو انعا وبعضه خال 
عن القدم ويؤم الماسح الغاسل؛ لأنه صاحب بدل صحیح. والبدل الصحیح حکمه عند 
العجز عن الأصل حکم الاصل وان آعلم. 

ومما یتصل بهذا الفصل المسح على الجباثر 
وعصابة المفتصد ومسالة الشقاق 
قال ذکر في کتاب الصلاة» قال الفقیه أبو جعفر رحمه الله في «غريب الروایة»: من 


ترك المسح على الجباثر وذلك لا يضره آجزآی ولم يبين القائل» قال: وسمعت أبا بكر 
تین عيذ اله شرل خلت فرل اتمه ر الله ونال اسان نیمه 
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رحمه الله: إذا مسح على العصابة» فعلیه أن یمسح على موضع الجرح؛ وعلی جمیع 
العصابة» صغيراً كان الجرح أو كبيراً أو على الاکثر منهاء فقد أوجب المسح. فصار عن 
أبي حنيفة رحمه الله روايتان. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله والله أعلم ‏ أيهما الأول وأيهما الآخرء قال الشيخ 
الإمام الزاهد أبو حفص السفكردري رحمه الله في «مختصر غريب الرواية» ليس في روايتنا 
ما حكاه الفقيه أبو جعفر رحمه الله عن كتاب الصلاة» وإنما الذي في روايتنا : وقال أبو 
يوسفا» ومحمد رحمهما الله: إذا ترك المسح على الجبائرء وذلك لا يضره لا يجزئه» 
فلعل ما ذكر الفقيه أبو جعفر رحمه الله في رواياتهم. 

وفي باب الوضوء والغسل من «الأصل» إذا اغتسل من الجنابة فمسح بالماء على 
الجبائر التي على بدنه أو لم يمسح؛ لأنه يخاف على نفسه إن مسح یجزئه ذكره مطلقا 
من غير أن يضيفه إلى أحد» ثم ذكر قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله كما حكاه الشيخ 
الإمام الزاهد أبو حفص الكبير رحمه الله: أنه إذا ترك المسح على الجبائر ولا يضره ذلك 
لا یجزئه . 

وذکر الفقیه آبو اللیث رحمه الله فى «مختلف الروایة»: اختلاف المتأخرين فى قول 
أبي حنيفة رحمه الله» قال بعضهم: لا یخالف قول آبي یوسف ومحمد؛ لأنهما قالا بعدم 
جواز الترك فیمن لا يضره المسح» وأبو حنيفة رحمه الله قال: يجوز إن ترك المسح فیمن 
یضره ذلك وبعضهم حققوا الخلاف فیما إذا ترك المسح والمسح لا یضره. فقالوا على 
قول أبي حنيفة رحمه الله یجزئه وعلی قولهما لا بجزثه . 

وفي «شرح الطحاوي»: إن المسح على الجبيرة لیس بفرض عند آبي حنيفة 
رحمه الله» وفي «تجرید القدوری»: إن الصحیح من مذهب آبي حنيفة رحمه الله أن 
المسح على الجبيرة لیس بفرض» وان كان لا یضره المسح. 

وکان القاضي الامام آبو علي الحسین بن الخضر النسفي رحمه الله يقول: المسح 
على الجبائر انما يجوز إذا كان لا یقدر على القرحة كما كان لا يقدر على غسلها بأن كان 
يضرها الما آما إذا كان يقدر على القرحة على المسح لا يجوز المسح على الجبائرء 
كما لو كان قادراً على غسلهاء فلم يغسلها وكان يقول ينبغي أن يحفظ هذاء فإن الناس 
عن هذا غافلون. 

وإذا كان بإصبعه قرحة أدخل المرارة في إصبعه والمرارة تجاور موضع القرحة 
فمسح عليها جازء وهل یکره إدخال المرارة في إصبعه لأجل الاستشفاء؟ لا شك أنه إذا 
لم يكن فيه شيء من بول الشاة أنه لا یکره وإن كان فيه شيء من بول الشاة يكره» هكذا 
روي عن [۱/1۲۷] محمد رحمه الله . ويجب أن يكون قول أبي يوسف رحمه الله في هذا 
کقول محمد رحمه الله؛ لأن عندهما يجوز شرب بول الشاة للتداوي فيجوز الاستشفاء به 
وعلی قول أبي حنيفة رحمه الله یکره؛ لأن على قوله لا يجوز شربه للتداوي فقد کره 
ی 


وكذلك إذا كان على بعض آعضائه جراحة» فجعل علیها الجباثر» والجبائر تزید 


۱۸ کتاب الطهارات 


على موضع الجراحة فمسح علیها جاز» وكذلك في المفتصد. 

وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله لا يجيز المسح على عصابة 
المفتصد وإنما يجيزه على خرقة المفتصد لا غیر» وذكر القاضي علاء الدين محمود 
النسفي رحمه الله في» «مختلف الرواية» في حق المفتصد: أنه إن كان في موضع يمكنه 
الشد بنفسه من غير إعانة أحد لا يجوز المسح على العصابة» وان كان في موضع يحتاج 
إلى العون يجوز المسح على العصابة. 

وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله: إذا كان حل العصابة وغسل 
ما تحتها يضر بالجراحة يجوز المسح على العصابة وما لا فلا. 

قال رحمه الله : وكذلك الحكم في كل خرقة جاوزت موضع القرحة وأما القرحة 
التي تبقى من اليد بين العقدتين» فقد اختلف المشايخ فيها؛ بعضهم قالوا يجب غسلها؛ 
ليا و 

بعضهم قالوا: لا يجب غسلهاء ويكفي المسح؛ لأنه لو أمر بالغسل ربما تبتل 
جميع العصابة وتنفذ البلّة إلى موضع الفصدء فيتضرر وإذا مسح على الجبيرة أو على 
عصابة المفتصد. هل : يشترط الاستيعاب؟ فقد اختلف المشايخ فيه: بعضهم شرطوا 
الاستیعاب» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله» وهكذا ذكر القاضي الإمام 
الكبير أبو زيد رحمه الله في «الأسرار». 

وبعضهم لم يشترطوا ذلك؛ لأنه عسى يؤدي إلى إفساد الجراحة» ولكن إذا مسح 
على أكثر العصابة یجوز» وإن مسح على النصف فما دونه لا يجوز» وبه كان يقول شيخ 
الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله . 

وهل يشترط تكرار المسح اختلفوا فيه أيضاً؟ قال بعضهم يشترط إلى الثلاث؛ لأنه 
لو كان بارئاً يغسل ثلاثاً. فكذا يمسح عليه ثلاثاًء إلا أن تكون الجراحة في الرأس» فلا 
يشترط التكرار أيضاًء ومنهم من قال لا يشترط ويكتفي بالمسح مرة واحدة وهو الصحيح. 

وإذا انكسر عضو من أعضائه» وهو محدث فشد عليه العصابة ثم توضأ ومسح على 
العصابة جاز؛ لأن المسح على العصابة بمنزلة غسل ما تحتها . 

ولو غسل ما تحت العصابة ثم عصب عليها أليس إنه يجوز؟ كذا ههناء وهذا 
بخلاف المسح على الخفین» فان اللبس إذا حصل مع الحدث لا يجوز المسح على 
الخف» فالمسح على الجبائر يخالف المسح على الخف في حق أحكام من هذه ومن أن 
المسح على الخفين ينتقض بمضي مدة المسح والمسح على الجبائر لا ينتقض إلا 
بالحدث كالغسل» ومن جملتها أن ماسح الخف إذا نزع أحد خفيه يلزمه غسل الرجلين 
وإذا سقطت الجبائر لا عن برء لا يلزمه الغسل أصلاء وإن سقطت عن برء يجب غسل 
ذلك الموضع خاصة. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


کتاب الطهارات ۱۸۵ 


وفي «المنتقی»: الحسن بن زياد عن آبي حنيفة رحمه الله إذا مسح على الجباثر ثم 
نزعها ثم آعادها كان عليه أن يعيد المسح علیها وان لم يعد أجزأه» ورأيت في موضع 
آخر: إذا سقطت العصابة فبدلها بعصابة أخرى» فالأفضل والأحسن أن يعيد المسح 
عليهاء وإن لم يعد أجزأه؛ لآن المسح على الأولى بمنزلة الغسل لما تحتها . 

وفيه عن أبي يوسف رحمه الله: رجل به جرح يضره إمساس الماء فعصبه بعصابتين 
ومسح على العليا ثم رفعهاء قال: يمسح على العصابة الباقية بمنزلة الخفين والجرموقين 
ولا يجزئه حتى یمسح. 

وفي «الاصل»: إذا انكسر ظفره» فجعل عليه الدواء أواالخللك فرصا وقد اسر أن 

لا ينزع عنه يجزئه» وإن لم يخلص إليه الماء» ولم يشترط المسح ولا إمرار الماء على 

الدواء والعلك من غير ذكر خلاف» وذكر شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله وشرط إمرار 
الماء على العلك» قال: ولا يكفيه المسح» وذكر رحمه الله آیضاً : إذا ألقى علقة على 
بعض أعضائه› فسقطت العلقت فجعل الجباثر في موضع العلقة ولا یکت الغسل:ولا 
إمرار الماء یلزمه المسح فان عجز عن المسح أيضاً سقط فرض الغسل والمسح جمیع 
فيغسل ما حول ذلك الموضع ویترك ذلك الموضع فان سقطت الجبائر » فان كان السقوط 
عن برء یلزمه غسل ذلك الموضع وما لا فلا. 

وذکر رحمه الله أيضاً : إذا كان في أعضائه شقاق وقد عجز عن غسله سقط عنه 
فرض الغسل ولزمه إمرار الماء» فان عجز عن إمرار الماء يكفيه المسحء فإن عجز عن 
المسح أيضاً سقط عنه فرض الغسل والمسح»› فيغسل ما حول ذلك الموضع ويترك ذلك 
اهوم 

قال: وإذا كان الشقاق في يده ولا یمکنه استعمال الما وقد عجز عن الوضوء 
يستعين بغيره حتی يوضئهء فان لم يستعن وتیمم وصلی جازت صلاته عند أبي حنيفة 
خلافاً لهما رحمهم الل وإذا كان الشقاق في رجله فجعل فيه الدواء ء أو الشحم أو 
العلك ولا يمكنه إيصال الماء إلى قعره يؤمر بإمرار الماء فوق الدواء ولا يكلف إيصال 
الماء إلى قعره ولا يكفيه المسح» وإذا توضاً وأمرّ الماء على الدواء ثم سقط الدواء: إن سقط 
عن برء يفترض غسل ذلك الموضع وما لا فلا كما في المسح على الجبائر والله أعلم . 


الفصل السابع 
في النجاسات وأحكامها 


هذا الفصل يشتمل على نوعين: 
الأول: في معرفة الأعيان النجسة وحذّها 


فنقول: الأعيان النجسة نوعان: مائع وغير مائع» وكل نوع على قسمين: نجس 
باعتبار نقسه» ونجس باعتبار غيره وسنذكر ههنا بعضهاء وبعضها في كتاب الصلاة. 


۱۸ کتاب الطهارات 


قال القدوري رحمه الله في «کتابه": كل ما یخرج من بدن الانسان مما يوجب 
الوضوء أو الغسل فهو نجس. کالغائط والبول والدم والمني وغیر ذلك وقال الشافعي 
رحمه الله: المني طاهر لحدیث عائشة رضي الله عنها قالت : «کنت آفرك المني من ثوب 
رسول الله يل وهو یصلی»"۰ والمراد: حال الصلاة كما يقال فلان دخل الدار وهو 
راکب» ولانه اصل الادنی نج ان یکون طاهرا كرام له» ولهذا اکتفی ار و 
قوله علیه السلام في حدیث عمار بن یاسر رضي اف عنه : «(نما یفسل الوت من خمسة 
من البول والغائط والمني والقيء والدم»» وهو دلیل على نجاسته إلا أنه اکتفی فيه 
بالفرك ما لأنه شيء لزج لا یداخل أجزاء الثوب کثیر وإنما يصيب ظاهره» وذلك 
يزول بالفرك» ولا يبقى منه إلا شيء قلیل» وإنه عفوء أو لمكان الحرج» فان إصابة المني 
اليابس إنما تكون باعتبار أن الجماع غالباً إنما يكون في الثياب ويتعذر صيانة الثياب 
عنهاء فلو كلف الغسل عند كل إصابة يؤدي إلى الحرج» فسقط اعتباره وأقيم الفرك 
مقامه . 


والأرواث والأخثاء كلها نجسة وقال زفر ومالك: كلها طاهر» حجتهما أن 
الأرواث وقود أهل الحرمين فإنهم يطبخون ويخبزون به ولو كان نجساً لما انتفعوا بهاء 
وروي أن الشبان من الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا نزلوا في أسفارهم يترامون بالأبعار 
داعو بها فلر کان نضسا لما انتعمل‌هاه راما حدييف انن مسعود رصل الله ده 
قال : «طلب مني رسول الله اة أحجار الاستنجاء ليلة الجن ؛ فأئیته بحجرین وروثة فأخذ 
الحجرین ورمی بالروثة. وقال: إنها رجس”" أي نجس؛ وروی المعلی عن محمد 
رحمه الله أنه قال: الروث لا یمنع جواز الصلاة وان كان کثیرا فاحشا قيل: هذا آخر 
قوله رجع إلى هذا القول حين طلع مع الخليفة إلى الري» ورأى آسواقهم وسککهم 
مملوءة من الأرواث» فرجع إلى هذا القول لدفع البلوی. 

قال مشایخنا على قياس هذه الرواية لا يمنع جواز الصلاة وان كان كثيراً فاحشاًء 
مع أن التراب مخلوط في العذرات دفعاً للبلوى» وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة 
الحلا رنخهه اللا یعتمد على هذه الرواية» وکان تقول البلوی اتها تکون فن التعال 
والتعال مما یمکن خلعهاء وقد اعتاد الناس خلم النعال» ولیس فيه کثیر ضرورة والصلاة 
بغير النعل آحمد. والکثیر الفاحش فيه یمنع جواز الصلاة. 

وقد ذکرنا خرء ما يؤكل لحمه من الطیور [۲۷ب/۱] کالحمامة والعصفور والبط 
والحدأة. 


(۱) آخرجه مسلم في الطهارة حديث ۰۲۸۸ وأبو داود في الطهارة حديث ۰۳۷۲ والنسائي في الطهارة 
حديث ۹۸ ۲. 

(۲) آخرجه الدارقطنی فى سننه ۱۲۷/۱. 

)۳( آخرجه الترمذي في الطهارة حدیث ۱۷. 


وآما خرء ما لا يؤكل لحمه نحو سباع الطيرء کالصقر والبازي وغیرها من الحدأة 
وأشباههاء فهو طاهر في قول أبي حنيفة» وأبي یوسف رحمهما الله. 

وقال محمد رحمه الله : هو نجس» فوجه قول محمد رحمه الله» وهو الفرق له بين 
خرء هذه الطيورء وبين خرء العصفور والحمامة» أن هذه الطيور لا تخالط الناس فيمكن 
التحرز عن خرئها بخلاف الحمامة والعصفور؛ لأنهما تخالطان فلا يمكن التحرز عن 
خرئهما. 

ولهما آن هذه الحیوانات تذرق من الهواء وفی التمییز بینما یخالطونا وبینما لا 
یخالط الناس» فیحتاج إلى التأمل في کل جانب؛ وفیه حرج على أن ما قال من المعنی لا 
يتأتى في الصقر والبازي والشاهين» فان الناس یخالطوهما أكثر مما لا یخالطون الحمام 
والعصفور . 

والابوال كلها نجسة عند أبي حنيفة» وأبي یوسف رحمهما الله . 

وقال محمد رحمه الله: بول ما يؤكل لحمه طاهر حجته في ذلك حديث العرنيين» 
فإنه روى «أن قوما من عرينة جاؤوا إلى رسول الله عليه السلام بالمدينة فاجتووها فانتفخت 
بطونهم واصفرت ألوانهم» فأمرهم رسول الله عليه السلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقات» 
فيشربوا من أبوالها وألبانها»"''» فقد أمرهم بشرب الأبوال» فلو كانت نجسة لما أمرهم 
بذلك مع قوله عليه السلام: «إن الله تعالى لم يجعل في نجس شفاء* وإذا ثبت أنه 
طاهرء فإذا أصاب الثوب لا يمنع جواز الصلوة فيه وان فحش وإذا وقع في الماء القليل 
لا يمنع التوضو به إلا أن يغلب على الماء فحينئذٍ لا يجوز التوضو به لا لأنه نجس» 
ولكن لأنه صار شيئاً آخرء ألا ترى أنه لو وقع اللبن في الماء القليل واللبن غالب لا 
يجوز التوضو به» وإنما لا يجوز لأنه صار شيئاً آخر لا لنجاسة اللبن» كذا ههنا. 

لهما ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه السلام أنه قال: (استنزهوا 
من البول» فان عامة عذاب القبر منه» * ولأن بول الآدمي نجس مع أنه أطهر الحيوانات 
فبول هذه الحيوانات أولى» وأما حديث العرنيين» فالتمسك به لا يصح؛ لأنه روي عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسول الله عليه السلام آمرهم بشرب ألبانها»» ولم يذكر 
الأبوال» ولو ثبت فهو محمول على أن رسول الله عليه السلام عرف من طريق الوحي أن 
شفاءهم فيه » ويحل تناول النجس إذا علم حصول الشفاءء ألا ترى أن من اضطر إلى ميتة 
إن أصابه جوع مفرط يخاف منه الهلاك ولم يجد إلا ميتة يباح له التناول؛ لعلمه أنه يزول 
به الجوع والجوع داء» وكذلك إذا اضطر إلى خمر بأن أصابه عجز مفرط ولا يجد إلا 


)۱( أخرجه البخاري في الوضوء حديث ۰۲۳۳ ومسلم في المحاربين ص۱ ۰۱۱۷ وأبو داود في الحدود 
حديث ۱۶ ۳. 

(۲) آخرجه البیهقی فى السنن الکبری ۵/۱۰. 

(۳) آخرجه المتقي الهندي فی كنز العمال ۲۱۳۷۵. 


۱۸۸ کتاب الطهارات 


خمراً جاز له الشرب منها بقدر ما يزول به العطش لعلمه أنه یزول به العطش والعطش 


داء. 


ويحتمل أنه كان مباحاً في الابتداء» ثم انتسخ إباحته بقوله عليه السلام: «استنزهوا 
من البول» . 

ثم إن آبا حنيفة وآبا يوسف رحمهما الله اختلفا فیما بینهما قال آبو حنيفة لا يجوز 
شربه للتداوي ولغیره» وقال آبو یوسف يجوز شربه للتداوي» ولا يجوز شربه لغیره . فأبو 
یوسف قال القیاس ما قاله آبو حنيفة» ولکن ترکنا القیاس بالاثر والاثر آباح شربه 
للتداوي» فبقی الشرب لغیر التداوي على أصل القیاس . 

وبول الهرة نجس لو أصاب الثوب اة قدو ندرم سم جرا ز ا هو 
الظاهر من المذهب؛ وحكي عن محمد بن محمد بن سلام رحمه الله أنه كان يقول: لو 
ابتليت به لغسلت ولكن آمر غيري بإعادة الصلاة. 

وأما بول الفأرة إذا وفع في العام أفسد الما حتى لا يجوز التوضو به بخلاف 
سره » والقیاس آن یکون سوره نجساً لان لعابه نجس لنجاسة لحن » لكن أسقطنا 
النجاسة فى اللعاب لمکان الضرورة فانها تقصد الماء وتشرب» وصون الأواني عنها غير 
ممكن» أما الضرورة في البول فتنتفي لانها لا تقصد الماء لتبول فیه» فیحکم پنجاسته. 

وأما بول الفأرة إذا أصاب الثوب. فقد قال بعض مشایخنا إنه ینجس الثوب وقاسه 
على المای وقال بعضهم : لا ينجسه وفرق بين الثوب والمای والفرق أن صيانة الثوب 
في الغالب یکون بالثياب؛ بآن يلف البعض في البعض ومتی صين على هذا الوجه. وبال 
على الثوب الأعلى يصل إلى باقيه ويتنجس» فصيانة الثياب عن بول الفأرة غير ممکن 
فصار البول معفواً عنه في الثیاب . 

أما الماء يصان في الأواني» والأواني مما يُخمر وبعد التخمیر تقع الصيانة للماء لا 
محالة» فلم يكن البول معفواً عنه في الماء» وعن محمد رحمه الله أنه قال: ولا أرى ببول 
الفارة بأساًء وذهب في ذلك إلى أن البلوى في بولها ظاهرء وان وجد رائحته في الثوب» 
ولا يستيقن فالتنزه أولى» وان صلی فيه لم أقل بأنه لا يجزئهء وبعض مشايخنا قالوا: لا 
ینجسه إلا أن هذا القائل يجعل أثر البلوى في التخفيف لا في صلب أصل النجاسة. 

وقال الحسن بن زياد رحمه الله لو أن بعرة من بعر الفأرة وقعت في وقر حنطق 
وطحنت لم ب يجز أكلهاء ولو وقعت في دهن فسد الدهن. 

GANE Ts E‏ بش یت قال 
الفقيه أبو الليث رحمه الله: ويه نأخذ. 

وفي مسائل أبي حفص رحمه الله في بعر الفأرة: إذا وقع في الزيت أو الخل انه لا 

وعن الشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن الفضل الخيزاخزي رحمه الله أنه قال: 
وقعت في هذه المسألت فسألت أبا إسحاق الضریر فقال: لو كان لي لشربت وأنا لم 


کتاب الطهارات ۱۸۹ 


أشرب» ولیس بول الخفاش وخرژه بشيء؛ لأنه لا یستطاع الامتناع عنه ولیس دم البق 
والبراغيث بشيء وان كثر لأنه ليس بدم مسفوح» وأما دم الحلم والأقراد فنجس لأنه دم 
مسفوح والاحتراز عنه ممكن» وإذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز 
ار 

في «فتاوی أبي اللیث» رحمه الله: الدم یخرج من الکبد إن لم يكن من غیره متمكناً 
فيه فهو طاهر؛ لأن الكبد دم جامد وكذلك اللحم المهزول إذا قطع» فالدم الذي فيه ليس 
بنجس» هكذا حكي عن الفقيه أبى بكر رحمه الله» وكان الصدر الشهيد رحمه الله يرفض 
هذا القول ويقول: إن لم يكن هذا دماً فقد جاور الدم» والشيء ينجس بنجاسة المجاور. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله في موضع آخر: ذكر مسألة اللحم مطلقة» ولم 
يقيد بالمهزول . 

ورأيت في موضع آخر: الطحال إذا شق وخرج منه دم فليس بشيء»ء وكذلك الدم 
الي ا لقاب اس ييه اكز ی 

وفي اعيو المسائل»: : الدم الملتزق باللحم إن كان ملترقاً من الدم السائل بعدما 
سال كان اليا وان لم يكن ملتزقاً من الدم السائل لم يكن نجساًء وروی المعلى عن 
آبي يوسف رحمه الله : أن غسالة الدم إذا أصابت الثوب لم تجز الصلاة فيه» وان صب 
في بثر يفسد الماء يريد به الدم الذي بقي في اللحم ملتزقاً به ولو طبخ اللحم . 

وفي «القدوري» صفرة أو حمرة» فلا بأس بهء ورد الاثر في غير هذه الصورة عن 
عائشة ئشة رضي الله عنهاء وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله : أنه إنما يحرم الدم 
المسفوح وهو السائل» فأما ما يكون في اللحم ملتزقاً به فلا بأس وعن أبي يوسف 
رحمه الله يفسد برواية ابن سماعة نما يحرم الدم المسفوح الذي يسكن العروق» وإذا 
فجر سال» فهذه الروايات تبين لنا أن في الطعن في مسألة اللحم المهزول كلام. 

وفي «الجامع الأصغر» عن أبي جعفر الكبير: أن الطين إذا جعل فيه السرقين وظين 
به شيء ویبس. لا بأس بأن يوضع عليه منديل مبلول. 

وسئل هو عن سرقين جاف أو التراب النجس إذا هبت به الريح وأدخلته في الثوب 
لا ينجسه ما لم ير أثره. 

التبن النجس» إذا استعمل في الطين» إن كان یری مكانه كان eS‏ وإن لم ير 
مکانه لا یکون نجسا؛ لأنه مستهلك في الوجه الأول دون الثاني . ولو پیس بحکم 
بطهارته. ولو أصابه الماء فهو على الروايتين إذا كان الماء أو التراب نجساًء أما الطین 
فيها يكون طاهراًء هكذا حكي عن الفقيه أبي نصر محمد بن سلام رحمه الله. 

وكان الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه الله يقول: العبرة للماء إن كان الماء طاهراً 
فالطين طاهر» وان كان الماء نجساًء فالطين نجس» وقد قيل على العکس أيضاً وكان 
الفقيه أبو القاسم الصفار رحمه الله يقول: الطين نجس » وبعضهم قالوا على ]١/58[‏ 
قول محمد رحمه الله : الطين يكون طاهراً. وعلى قول أبي يوسف رحمه الله يكون نجساً. 


۱۹۰ کتاب الطهارات 


وجعلوه فرعاً لمسألة آغری: إن السرقین أو العذرة إذا احترقت وصارت رماداً» فالمذهب 
عند محمد رحمه الله أن التجس یطهر بالتغییر والاستحالت خلافاً لأبي یوسف رحمه الله. 

إذا لف الثوب النجس في ثوب طاهرء واللجس رطبة مبتلت فظهر ندوته على الثوب 
الطاهر» ولكن لم يصر رطباًء بحيث لو عصر يسيل منه شيء ويتقاطر اختلف المشايخ 
فيه : : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : والأصح أنه لا يصير نجساًء وكذلك الثوب 
الطاهر اليابس إذا بسط على أرض نجسة مبتلة» وظهر أثر بلة النجاسة في الثوب» إلا أنه 
لم برض وم فش يحال لو جصر يديل من کی و ا اختلف المشايخ» قال 

شمس الأئمة رحمه الله : والأصح أنه لا يصير نجساً ذكر هذين الفصلين في «صلاة 
المستفتي» إذا وضع رجله على أرض نجسة» أو على لبد نجس» إن كانت الرجل رطبة 
والارض أو اللبد یابس وهو لم یقف عليه بل مشی لا تتنجس رجله ولو كانت الرجل 
يابسة والأرض رطبة وظهرت الرطوبة في الرجل تتنجس رجله» وفي بعض المواضع لا 
یشترط ظهور الرطوبة في الرجل؛ لانه یظهر أثر الرطوبة في الرجل لا محالة. 

وإذا نام الرجل على فراش قد آصابه مني ويبس» فعرق الرجل وابتل الفراش من 
عرقه» إن لم يصب بلل الفراش جسده لا یتنجس جسده وان آصاب بلل الفراش جسده 
یتنتجس جسده. 

وفي امجموع النوازل» : عن أبي بكر الوراق"" رحمه الله مغل عمن توضا بشط نهر 
ومشی حافياً إلى المسجد. قال: كاد أن ینکسر ظهري في زعم بعض الناس یتوضژون 
على شطوط الأنهار» ویغسلون آقدامهم ویمشون حفاة ورجلاهم رطبة إلى مساجدهم» 
فینجسون الحصر والبواري وتفسد صلواتهم وصلاة أهل المسجدء ووبال ذلك عليهم» 
ینصرفون كذلك حفاة إلى منازلهم» وینامون مع أزواجهم» فتتنجس فرشهم وآيدي 
آزواجهم وآرجلهم وجمیع أعضائهن» فیصلین ولا یشعرن بذلك» فتفسد صلاتهن» ووبال 
ذلك علیهم وأكثر هذا الخوف على آرباب الدواب» وأهل الرساتیق الذين یحتاجون إلى 
الدخول على الدواب والمرابط كل يوم كذا مرقء وقد قيل في 0 ل انه حرم 
بالدم» فإن كان كذلك نجساً والثوب المصبوغ به أيضاً ون دا > فيغسل ثلاث مرات 
ويحكم بطهارته عند أبي يوسف رحمه الله وقد سألنا عن معارف النجار فأخبرونا أنه لا 
يرمى بالدم» وسمعنا أيضاً أن أهل فارس يستعملون البول في الديباج عند النسج» 
ويقولون: إن البول يزيد في بريقه» فان كان كذلك لا شك أن ديباجهم يكون نجساًء ولا 
تجوز معه الصلاة إلا بعد الغسل ثلاث مرات عند أبي يوسف رحمه الله» وقد وقع عند 
بعض الناس آن الصابون نجس؛ لانه ينجن من دهن الکتان» ودهن الكنان نجس لان 


(۱) آبو بكر الوراق: هو محمد بن عمر الحکیم؛ من أهل من ترمذ» وأقام ببلخ» توفي سنة ۲۸۰ ه. 
(انظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص ۰۲۲۱ نفحات الأنس ص ۰4۱۷ الرسالة القشيرية ص ۰۲۹ 
معجم المولفین ۵۷۸/۱۱ الکواکب الدرية ۵۸۱/۱). 

(۲) بياض بالاضل. 


أوعيته تكون مفتوحة الرأس» والغالب يقصد شربها ويقع فيها غالبا وكا دسي 
بنجاسة الصابون لأنا لا نفتي بنجاسة الدهن؛ لأن الأصل الطهارة» والنجاسة یعارض ار 
نادراً و إنما نفتي بنجاسة الدهن ولا نفتي بنجاسة الصابون؛ لأن الدهن قد تغير 
وتان شيعا افر رح ار ان قر حا د e e MAS‏ 
بالتغییر» يفتى فيه بقول محمد رحمه الله لمكان عموم البلوی. 

وفى (الجامع الأصغر): سئل خلف""" عمن ألقى حجراً ملطخاً بالعذرة في نهر كبير 
جار» فارتفعت قطرات من الماء فأصاب ثوبه» قال: إن كان ذلك من الماء المتصل 
بالحجرء فسد وان كان من غير ذلك الماءء فلا بأس به وإن لم يعلم > فأحب إليّ أن 
يغسله؛ ويسعه أن يصلي فيه من غير أن يغسله. 

وفي «الفتاوی»: سئل ابن شجاع عن هذه المسألةء فقال عليه أن یخسله» وبه قال 
نصر بن يحيى رحمه الله وقال إبراهيم بن يوسف لا يضره ذلك. وبه قال أبو بكر إلا إن 
ظهر فيه لون النجاست قال أبو الليث رحمه الله: وبه تأخذ. وفيه عن إبراهيم : حمار يبول 
في الماء» فيصيب من ذلك الرش ثوب إنسانء قال: لا يضره وهو ماء حتى يستيقن أنه 
بول» قال الفقيه: وبه نأخذ. 

وفي «متفرقات الفقیه آبي جعفر»: و فى الفرس إذا مشى على الماء و عليه راكب 
وأصاب ثوبه من ذلك المای عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري أنه إذا 
کان في رجل الفرس نجاسة نحو السرقين وغيره صار الثوب نجساً سواء کان الماء جا > جاريا 
فص ۱۲ 
ذلك » قیل كان كانت تمرك فى يلها ورا > قال : در 
اشنا 


وفي «الأصل»: رجل مر بكنيف فسال عليه من ذلك الکنیف شيء قال : إن علم 
بنجاسته فعلیه غسل. وان علم بطهارته لا يجب عليه غسله وان لم یعلم بنجاسته ولا 
بطهارته» ولم یجد من يسأل عنه یتحری؛ ويبني الأمر على ما یستیقن عليه ريه قال 
الشیخ الامام شمس الائمة الحلواني والشیخ الامام شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده 
رحمهما الله : نما بنی هذا الجواب على عرف دیارهم» آما في عرف دیارنا يغسله لا 
محالة؛ ان الکنیف فى دیارنا معد لصب النجاسة لا یصب فیه الا النجاست آما في 
ديارهم : الكنيف كما يعد لصب النجاسة يعد لصب غسالة القد قال شيخ الاسلام : هذا 
وقياس كنيفهم بما عندنا الميازيب» فإنه يصب فيه الماء وغيره» فلا جرم لو أصابه شيء 
من الميزاب كان الجواب على ما ذكره في «الكتاب»). 


)۱( هو خلف بن أيوب أبو سعید العامري الفقیه الحنفی» مفتي بلخ وخراسان» توفى سنة ۲۲۰ ه. من 
تصانیفه «الاختیارات فى الفقه». (کشف الظنون ۰۳4۸/۵ سير آعلام النبلاء ۰96۱/۹ تهذیب 
التهذیب ۳/ ۱۷). 


۱۹۲ کتاب الطهارات 


وعن آبي عصمة سعد بن معاذ المروزي رحمه الله: أن من مر بكنيف وسال منه 
شيء وهبت به الریح وانتضح عليه منه شيء مثل رؤوس الإبر» قال: هذا لیس بشيء ولا 
يجب عليه الغسل وان استیقن أنه بول» وهكذا ذکر محمد رحمه الله في «الأصل'» 
والمذكور في «الأصل» إذا انتضح عليه الول مكل وو الاه فس فل تیه له لا 
یمکن الاحتراز عنه » قال الفقیه آبو جعفر رحمه اله قوله: رژوس الابر ذليل آن الجانب 
الآخر من الابرة معتبرة» ولیس عندنا هكذاء بل لا یعتبر . 

وفي «نوادر المعلی» عن أبي یوسف رحمه الله: إذ انتضح من البول بشي» يرى أثره 
لا بد من غسله. ولو لم يغسل» وصلی کذلك. فکان إذا جمع كان آکثر من قدر الدرهم 
أعاد الصلاة . 

ذباب المستراح إذا جلس على ثوب رجل فقد قيل لا بأس به؛ لأن التحرز عنه غير 
ممکن وقيل: لا بأس به إذا فحش . 

ذكر النوع الثاني من هذا الفصل 
في بيان مقدار النجاسة التي تمنع جواز الصلاة 

يجب أن يعلم بأن القليل من النجاسة عفو عندناء لما روي أن عمر رضي الله عنه 
سثل عن قليل النجاسة في الثوب» فقال: «إذا كان مقدار ظفري هذا لا يمنع جواز 
الصلاة»» ولأن التحرز عن قليل النجاسة غير ممكن» فان الذباب يغفو على النجاسة ثم 
يغفو على ثياب المصلي, لا بد وأن يكون في أجنحتهن وأرجلهن نجاست فجعل القليل 
عفواً لمكان البلوى» وقد صح أن أكثر الصحابة كانوا يكتفون بالاستنجاء بالأحجار» وإنه 
لا يزيل أصل النجاسة لولا أن القليل من النجاسة عفوء وإلا لما اكتفوا به. 

ثم النجاسة نوعان: غليظة» وخفيفة» فالغليظة إذا كانت قدر الدرهم أو أقل فهي 
قليلة لا تمنع جواز الصلاةء وان كانت أكثر من قدر الدرهم منعت جواز الصلاة» ويعتبر 
الدرهم الكبير دون الصغير» قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» الدرهم الكبير أكبر 
ما یکون من الدرهم ولم يبين أنه أراد بالكبير من حيث العرض والمساحة أو من حیث 
الوزن» وذکر في «النوادر» أن الدرهم الکبیر أكبر ما یکون من الدراهم کالدراهم السود 
الزبرقانیة» درهم كبير سود ضربه الزبرقان وقال في موضع آخر: الدرهم ما یکون عرض 
الکف کالدرهم السهيلي» فهذا اعتبار التقدیر من حيث العرض . 

ومن المشایخ من قال : انما یعتبر آکبر ما تکون الدراهم من نقود زمانهم آما ما كان 
من النقود وانقطع لا یعتبر» وذکر في «کتاب الصلاة» : واعتبر الکبیر من حيث الوزن» قال 
الفقبه أبو جعفر رحمه الله یوفق بين آلفاظ محمد رحمه اللهء فنقول [۲۸ب/ ۱] أراد 
بالتقدير من حيث الوزن تقدير النجاسة الغليظة» وهو الصحيح من المذهب أن في الرقيقة 
يعتبر الدرهم من حيث العرض» وفي الغليظة يعتبر الدرهم من حيث الوزن» ثم إنما قدروا 
بالدرهم» لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قدره بظفره» وظفره كان يبلغ قدر الدرهم 
الكبير واعتباراً لموضع الحدث؛ لأن الشرع عفى عن النجاسة التي في موضع الحدث» 


کتاب الطهارات ۱۹۳ 


فإنه حکم بطهارته بالاستنجاء بالحجر. وانه يزيل العین لا الأثر والاثر مانع جواز 
الصلاة كالعين» فدل أن الشرع عفا عن النجاسة التي في موضع الحدث وموضع الحدث 
يبلغ قدر الدرهم الکبیر لکن استقیحوا ذکر موضع الحدث» فکنوا عنه بالدرهم» هکذا قاله 
ابراهیم يم النخعي رحمه الله. 

وأما النجاسة الخفيفة» فالتقدیر فیها بالکثیر الفاحش هكذا ذکر محمد رحمه الله في 
هذا ای لعل ولك مين ی 0 
حد فقال: ا ع ال ا ا 1 لأن 
المقاخن لا تغرف فاا 

وروی الحسن فى «المجرد» عن آبی حنيفة رحمه الله أنه قال: الکثیر الفاحش شبر 
في شبر في «کتاب الصلاة» للمعلی قال: هو شبر أو أكثرء وعن محمد رحمه الله أنه قال: 
الکثیر الفاحش هو ربع الثوب» وذکر آبو علي الدقاق رحمه الله في کتاب «الحیض؟: 
الكثير الفاحش عند أبي حنيفة» ومحمد رحمهما الله ربع اوه وروی هشام عن محمد 
رحمه الله أنه قال: ا ا As‏ 
وروي عن محمد رحمه الله أن الفاحش فى الخف أكثر الخف» وإنما خص الخف بالأكثر 
على هذه الرواية؛ لآن الضرورة فيه مستدامة خصوصا لسایس الدواب: فقدر الفاحش فيه 
بالاکثر اظهاراً لتوسعه. وقد اختلفت الروایات فیه عن آبی یوسف رحمه ال ذکر فى 
(کتاب الصلاة»: أنه شبر فى شبر قاله الفقیه آبو اللیث رحمه الله» وهکذا ذکر فى 
«الأمالى» . 

وفي «صلاة الاثر» قال أبو یوسف رحمه الله في لعاب الحمار: قدر شبر فاحش 
يعيد منه الصلات وفي عرفه الفاحش أكثر من شبن وفي الوضوء أكثر من شبر على 
أصلهء وذكر الطحاوي في «مختصره» عن أبي يوسف ذراعاً في ذراع وقيل على قوله 
على قياس مسائل كثيرة» الكثير الفاحش أكثر من النصف› فى النصف روايتان. 

قال مشايخنا: الأصح التقدير بالربع؛ لأن الربع أقيم مقام الكل في كثير من: 
الاحکام. المسح ربع الرأس أقيم مقام الكل» وكحلق ربع الرأس في الاحرام أقيم مقام 
كه ل در م 
الفا ليا یم حكي عن أبي بكر الرازي ی سول ا ااا + بان ا 
الذي آصابه النجاسة يعني: ربع الكم أو الذيل أو الدخريص 
«شرحه»: النجاسة الغليظة عند أبي حنيفة رحمه الله كل عين ورد في نجاستها نص ولم 
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يعارضه نص آخر اختلف الناس فيها أو اتفقوا فيهاء أشار إلى أنه إذا عارضه نص آخر 
فهي خفيفة اتفق الناس فيها أو اختلفواء وهذا لأن النص يعارض النص. فان لم يعمل 
بأحدهما بدلیل فلا قل من أن يؤثر في تخفیف حکمه. آما إذا لم يعارضه نص لا يخفف 
حكم النجاسة» اختلف الناس فيها أم اتفقوا؛ لأنه لم يعارض النص إلا الاختلاف؛ 
والاختلاف ليس بحجة بمقابلة النص إلى النص حجة وقال أبو يوسف» ومحمد 
رحمهما الله : ما شاع الاجتهاد في طهارته فهو مخفف؛ لأن الاجتهاد حجة في حق 
وجوب العمل كالنص . 

وثمرة الاختلاف تظهر فى الأرواث: عند أبى حنيفة رحمه الله نجاستها غليظة؛ لأنه 
ورد فيه النص؛ وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه على ما رویتا؛ ولم يعارض هذا 
الحديث نص آخر فيتغلظ ؛ وعندهما نجاستها خفيفة لاختلاف العلماء فیه» ولمكان 
البلوی» فان الطرق مملوءة فيهاء وقد يحتاج الانسان إلى سوق الدواب فيمشي علیها 
فيصيبه الروث على وجه لا يمكنه الدفع عن نفسه» وللضرورة أثر في إسقاط النجاسة كما 
في سؤر الهرة» فلأن يكون لها أثر في التخفيف أولى وقد ذكرنا رواية «المعلی! عن محمد 
رحمه الله أنه قال: الروث لا يمنع جواز الصلاة وإن كان كثيراً فاحشاً . 

ونجاسة بول ما يؤكل لحمه على قول من يقول بنجاسته خفيفة» حتى لو صاب 
الثوب لا يمنع جواز الصلاة ما لم يكن كثيراً فاحشاًء وإذا وقع قطرة في الماء أفسده؛ 
لأن القليل فى الماء يصير كثيراً» وإنما كانت نجاسته خفيفة ما لأن بنجاسته اختلاف» 
فتخفف نجاسته أو لأن فيه ضرورة وللضرورة أثر في التخفيف. 

قال الفقيه أحمد بن إبراهيم: إن أصحابنا جعلوا القيء في «ظاهر الرواية» كالعذرة 
والبول» حتى قالوا إذا أصاب يده القيء وهو أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة معف 
وفي رواية الحسن رحمه الله ما جعله كذلك حتى كان التقدير فيه بالكثير الفاحش على 
رواية الحسن» ووجه ذلك أن القيء في الأصل طعام طاهر وقد تغير عن حاله» فلا هو 
طعام طاهر على الكمال ولا استحال غائطاً على الکمال فلا تعطى له درجة الطاهر ولا 
درجة البول والغائط» بل يحكم له بحكم التخفيف؛ ليكون حكمه مأخوذاً من كل الأصل» 
فيتقدر فيه بالكثير الفاحش كما في سائر النجاسات الخفيفة. 

ونجاسة سؤر سباع البهائم غليظة في إحدى الروايتين عن محمد رحمه الله» وفي 
رواية أخرى عنه خفيفة» وهو قول أبي يوسف رحمه الله» وعلل أبو يوسف فقال: الناس 
اختلفوا في نجاسة سؤر سباع البهائم وطهارته. فأوجب ذلك تخفيفا فيه كبول ما يؤكل 
لحمه . 

والخمر: وهی التى من ماء العنب إذا غلى وقذف بالزبد واشتد» نجاستها غلیظت 
وإذا طبخ أدنى طبخة وغلى واشتد وقذف بالزبد» فنجاستها غلیظة. إليه أشار محمد 
رحمه الله في كتاب الأشربة» قالوا: هكذا روى هشام عن أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمة 


الله عليهماء وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله أن على قول 
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أبي حنيفة» وأبي یوسف يجب أن تکون نجاستها خفيفة» والفتوی على الأول أن نجاستها 
غليظة والله أعلم . 
ومما بتصل بهذا الفصل 

ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله في آساره أن النجاسة إذا أخرجت من البثر ولم ينزح 
شيء من الماء بعد» فنجاسة الماء غليظة» ثم بقدر ما ينزح من الماء تخف النجاسة وتقل 
قال: وهذا كما قلنا في الكلب إذا ولغ في إناءين» فغسلت إحداهما مرة وغسلت الأخرى 
مرتين» إن كل واحد منهما نجس ثم غسلا مرة مرة» فإن الذي غسل في المرة الأولى 
مرتين طهر والآخر لا يطهر ما لم يغسل مرة باليد. 

قال شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله: قال مشايخنا: نجاسة الثوب إذا غسل الثوب 
ينبخي آن یکون على هذا القیاس. 

بیانه : في الثوب النجس إذا غسل في ماء طاهر وعصر ثم غسل في ماء آخر على 
هذا القیاس طاهر» وعصر ثم غسل في ماء ثالث طاهر وعصر. فان الثوب یطهر والمیاه 
كلها نجست ولو أنه أصاب هذا الماء الثالث ثريا ینیغی أن یطهر هذا اللوب بالعصر وان 
لم یخسل؛ لأن ما دخل فيه من النجاسة لو كانت في الثوب الأول» فکان یطهر بالعصر 
ولا یحتاج فيه إلى الغسل» ولو آصاب الماء الثاني كانت طهارته بالعصر والغسل مرت 
ولو أصاب الماء الأول كانت طهارته بالعصر والغسل مرتین» وذکر الشیخ الامام شمس 
الائمة السرخسی رحمه الله فى «شرحه» أن الماء الثانی أو الثالث من غسالة الثوب النجس 
ات ار ر ات بالقيل انا ونرق :1/1981 بج ال الت وبين 
مسألة الثوب» وفي «شرح الجامع» من تعليقي في مسألة الثوب أن نجاسة المياه على نمط 
واحد عند أبي يوسف رحمه الله» وعند محمد رحمه الله نجاستها مختلفة. 

فمن حكم الماء الأول أنه إذا أصاب ثوباً آخر لا يطهر إلا بالغسل ثلاث مرات» 
ومن حكم الماء الثاني أنه إذا أصاب الثوب لا يطهر إلا بالغسل مرتين: ومن حكم الماء 
الثالث أنه إذا أصاب الثوب يطهر بالغسل مرة؛ لأن بالغسل تحولت النجاسة من الثوب 
إلى الماء» فيصير الماء والذي أصابه هذا الماء على الصفة التى كان الثوب الأول» 
UNOS‏ ال إصائكه التساينة كان مان لا بطير إلا الس لا دوين اليل 
الأول كان بحال لا يطهر إلا بالغسل مرتين» وبعد الغسل الثانى كان بحال يطهر مرة 
بالغسل» فكذا الذي أصابته هذه المياه على هذا الترتيب والله أعلم. 


فى تطهير النجاسات 
يجب أن تعلم أن إزالة النجاسة واجبةء قال الله تعالی : لول نامحر [المدثر: 5] 
وقال تعالى: ویب عفر [المدثر: 4] وإزالتها إن كانت مرئية بإزالة عينها وأثرها إن كانت 
شيئاً يزول أثرها ولا يعتبر فيه العدد. وإن كان شيئاً لا يزول أثرها فإزالتها بإزالة عينها 
ويكون ما بقي من الأثر عفواًء وان كان كثيراًء وانما اعتبرنا زوال العين» والأثر فيما يزول 
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الأثر؛ لأن النجاسة كانت باعتبار العين والأثرء فیبقی ببقائهما ویزول بزوالهماء وانما لم 
يشجرازواك الأثرانيما ١‏ يرول اتزيها لبذ روي طن رصول الله عليه اهادم انم ذال المقولة 
حين سألته عن دم الحیض : اغسليه ولا يضرك أثره؛” "* والمعنى في ذلك الحرج 

تیاب أن الهر اه ادا مت بها ای راسا ناء تحسة لو شرطيا زوال الاثر 
لثبوت الطهارة تقاعدت عن الصلاة أياماً كثيرة» وفیه من الحرج ما لا یخفی وکذلك 
الرجل إذا صبغ ثوبه بصبغ نجس لو شرطنا زوال الأثر لثبوت الطهارة لتقاعد عن الصلاة 
إذا لم يكن له إلا هذا الثوب» وانه قبیح. 

وحكي عن الفقيه أبي إسحاق الحافظ رحمه الله: ا 
نجسة أو الثوب إذا صبغ بصبغ نجس غسلت يدها وغسل الثوب إلى أن يصفو ويسيل معه 
ماء أبيض» ثم يغسل بعد ذلك ثلائ ويحكم بطهارة يدها وبطهارة الثوب بالإجماع . 

وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله يذكر مسألة الحناء والثوب المصبوغ بالصبغ 
النجس» ويقول على قول محمد رحمه الله لا يطهر» وكان الفقيه أبو إسحاق هذا رحمه الله 
يقول في الدم إذا كان عنيفاً لا يذهب أثره بالغسل» يغسل إلى أن يصفو أو يسيل الماء من 
الوب على لونه ثم يغسل بعد ذلك ثلاثاء وكذلك الصديد وغيرها من النجاسات العنيفة . 

وني فقازی ابي الست؟ وحم 00 إذا خی الوجل اي عنعن ن لمعيال 
اليد في الماء الجاري بغير حرض ۳ وأثر السمن باق على يده» طهرت بهء لأن نجاسة 
السمن باعتبار المجاور» وقد زال المجاور عنهء فيبقى على يده سمن طاهر» وهذا لأن 
تطهير السمن بالماء ممكن» ألا ترى إلى ما روي عن أبى يوسف رحمه الله في الدهن إذا 
أصابته نجاسة آنه یجعل في |ناء و ت عليه الماء لا فنسله الدهن فیرفع بشيء 
هکذا نفعل ثلاث مرات ویحکم بطهارته في المرة الثالثة. 

وإن زال العین والاثر في المرة الأولى هل یحکم بطهارة الثوب» اختلف المشایخ 
فيه منهم من قال تطهر ؛ لأن النجاسة كانت بسبب العین وقد انتفت بزوال العین» فیحکم 
بطهارة الثوب كما لو غسله ثلاثا . 

وقال بعضهم ون زال العين بالمرة الأولى ما لم يغسله مرتین لا يحكم بطهارته 
اعتباراً بغير المرئي» وهذا لأن المرئي لا یخلو عن غير المرئي» فان رطوبته التي اتصلت 
الوت :لا تكون رتا وغير المرتي لا يطهر إلا بالغسل لاء فکذا هذا إذا كانت 
النجاسة مرثية . 

وإن كانت غير مرئية كالبول والخمر ذكر في «الأصل»» وقال يغسلها ثلاث مرات 
ويعصر في كل مرة» فقد شرط الغسل ثلاث مرات» وشرط العصر في كل مرة. وعن محمد 
رحمه الله في غير رواية الأصول: أنه إذا غسل ثلاث مرات وعصر في المرة الثالثة تطهر . 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۰4۰۹/۲ والهيثمي في مجمع الزوائد .187/١‏ 
(۲) الححرْضٌ: هو الأشنان» والأشنان نبت نافع للجرب والحكة. 
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وفي «القدوري» ما لم تكن مرئية. فالطهارة موكولة إلى غلبة الظن» وقدرنا 
بالئلاث؛ لأن غلبة الظن يحصل عنده. 

وفي «شرح الطحاوي» إن كانت النجاسة غير مرئية کالبول وآشباه ذلك یخسله حتی 
یطهر ولا وقت في غسله ووقته سکون قلبه الیه . 

وهذا الذي ذکرنا من اشتراط الغسل ثلاث مرات مذهبنا . 

وقال الشافعی رحمه الله: إذا كانت النجاسة غير مرئية فانه بطهر بالغسل مرة 
والعصر إلى أن يخرج الماء» وقد روي عن أبي یوسف رحمه الله مثل قول الشافعي» وانه 
ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله في «المنتقی» عنه: أنه إذا غسل مرة واحدة ما معه طهرء 
فالشافعي رحمه الله اعتبر النجاسة الحقيقية بالنجاسة الحكمية» والنجاسة الحكمية تزول 
بالغسل مرة» وكذا الحقيقية» بل أولى لوجهين: 

أحدها: أن الحكمية أغلظ من الحقيقية لأن الحکمي. وان قل يمنع جواز الصلوة» 
ولا يكون عفواً والحقيقي ما لم يكن كثيراً لا يمنع جواز الصلوة خصوصاً على أصلكم . 

والثاني: أن الحكمي لا يسقط اعتبارها عند عدم ما يزيلهاء فإنه إذا لم يجد الماء 
وكان على بدنه نجاسة يصلي كذلك» وفي الحكمي ينتقل إلى التراب» فصح أن الحكمية 
أغلظ من الحقيقية والتقريب ما ذکرنا. 

ولنا ما روي عن رسول الله كك أنه قال: «إذا استيقظ من منامهء فلا يغمسن يده فى 
الإناء حتى يغسلها ثلاث إنه لا يدري أين باتت يده“ فالنبي عليه السلام أمر بغسل اليد 
فلاثاً من نجاسة قير مرئية إذا كانت مترهمة) فلأن يجب عن نجاسة متحققة أولى 
وأحرى 

واعتبار النجاسة الحقيقية بالنجاسة الحكمية باطل؛ لأن الحكمية عرف 5 
بالحكم لا بالحقيقة» فيعرف زوالها بالحكم والحكم حكم بالزوال مرة واحدة» لما روي 

عن النبي عليه السلام «أنه توضاً مرة مرة» وقال «هذا وضوء من لا يقبل الله تعالى الصلاة 
إلا به فقد حكم بزوالها مرة واحدة» فأما الحقيقية عرف ثبوتها بالحقيقة» فيعرف 
زوالها بالحقيقة» والحقيقية المرئية في الأغلب لا يزول إلا بالثلاث» فاعتبر غير المرئي 
بها ثم يشترط «الأصل» ثلاث مرات في ظاهر رواية الأصل» وإنه أحوطء وفي غير رواية 
الأصول يكتفي بالعصر مرة» وإنه أوسع وأرفق بالناس . 

وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في «صلاة المستفتي» أن النجاسة إذا كانت 
و أو ما نجساً وصب الماء عليه کفاه ذلك» ويحكم بطهارة الثوب على قياس قول أبي 
یوسف رحمه الله فانه روي عنه أن الجنب [ذا اتزر في الحمام وصب الماء على جسده 
من جنب الظهر والبطن حتی خرج عن الجنابة ثم صب الماء على الازار یحکم بطهارة 


)۲( تقدم الحدیث مع تخریجه . 


۱۹۸ کتاب الطهارات 


الازار وإن لم یعصره. وقال في رواية آخری: إذا صب الماء على الازار وأمرّ الماء 
يكفيه فوق الازار فهو أحسن وأحوط. فان لم یفعل يجزئه . 

وفي «المنتقی» شرط العصر على قول أبي يوسف رحمه الله» فقد روى ابن سماعة 
عنه في الثوب يصيبه مثل قدر الدرهم من البول» فصب عليه الماء صبة واحدة وعصره 
طهرء وكذلك إذا غمسه غمسة واحدة فى إناء أو نهر جار وعصره فان ذلك يطهره ون 
غمسه غمسة سابغة» فلم یطهره قال الحاكم الشهيد رحمه الله يريد به إذا لم يعصره. 

وبعض مشايخنا قالوا على قول أبي يوسف إذا كانت النجاسة رطبة لا يشترط 
العصرء وإذا كانت يابسة يشترط . 

واستدلوا بما روي عنه أنه قال عقيب مسألة الجنب: إذا اتزر في الحمام وصب 
الماء على جسده ثم صب الماء على الازار إنه يحكم بطهارة الإزار» ثم قال: وكذلك في 
الثوب» فقد عطف الثوب على الإزار ونجاسة الازار رطبة؛ لأن نجاستها بنجاسة الماء 
المستعمل» فان الماء المستعمل عند أبي يوسف نجس» ثم في كل موضع شرط العصر 
ينبغي أن يبالغ في العصر في المرة الثالثة» حتى يصير الثوب بحال لو عصر بعد ذلك لا 
يسيل منه الماء» ويعتبر في حق كل شخص قوته وطاقته ثلاثا . 

ولو عصر في كل مرة ثم تقاطر منه قطرة. فأصاب شيئاً قال ينظر إن عصر في المرة 
[۲۹ب/ ۱] الثالثة عصرا بالغ فيه حتى صار بحال لو عصر لم يسل منه» فالثوب طاهر 
واليد طاهرة وماتقاطر طاهرء وان لم يبالغ في العصر في المرة الثالثة» وكان الثوب بحال 
لو عضر سال الماء» فالماء نجس: واللوب نجس؛ وما تقاطر نجس؛ لأن الأول بله 
والتحرز عنه غير ممكن» والثاني ماء والتحرز منه ممكن. 

ثم الغسل يكون بطرفين» تورد الماء على العين النجس بأن يصب الماء على العين 
النجس؛ ویفسل ويورد الماء على العين النجس على الماء بأن يجعل الماء في طست 
ويلقى فيه الثوب النجس» والقیاس: أن يطهر العين التجس سواء ورد الماء عليه أو ورد 
هو على الماء؛ لأن الماء لاقى النجاسة فى الحالين» فینجس بأول الملاقاة وتحتمل 
اللا الجر لكو ك الاس جال وزو الها على انس وك والظهارة 
با لاجماع . 

وفي حال ورود النجس على الماء خلاف» والمسألة في «الجامع». وصورتها : إذا 
غسل الثوب النجس في إجانة ماء وعصر. ثم غسل في إجانة أخرى وعصر. ثم سل في 
إجانة أخرى» وعصر فقد طهر الثوب والمیاه كلها نجسة. هکذا ذکر المسألة في 
«الجامع». 

وذكر بعد هذه المسألة في «الجامع»: إذا غسل العضو النجس في ثلاث إجانات فقد 
طهر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» وعند أبي يوسف رحمه الله: لا يطهر ما لم 
يصب عليه الماء صباء ذكر الخلاف في فصل العضو ولم يذكره في فصل الثوب» 
والمشايخ المتأخرون يختلفون في ذلك» فمشايخ عراق على أن الخلاف في الفصلين 


کتاب الطهارات ۱۹۹ 


واحد عند أبي یوسف رحمه الله لا یطهر الثوب ما لم يصب عليه الماء صباً کالعضو؛ قيل 
وهكذا روی عنه في «النودارا» ومشایخ بلخ رحمهم الله على أن الخلاف في فصل العضو 
لا غيرء وفرقوا على قول أبي یوسف بين فصل العضو وبين فصل الثوب» قيل: ومکذا 
روى ابن سماعة في «نوادره»» فإن حملنا فصل الثوب على الخلاف؛ فوجه قول أبي 
يوسف رحمه الله فى الفصلين أن القياس أن لا يطهر العين النجس فى الأحوال كلها؛ لأن 
الماء يلاقي النجس في الحالتین» فینجس بار الملاقاة. ۱ 

ویحتمل بالماء النجس لکن عرفنا الطهارة حال ورود الماء عليه بالنص على ما مر 
والنص الوارد حال ورود الماء عليه لا یکون وارداً حال وروده على الماء؛ لأن الماء 
حالة الصب على النجس بمعنی الماء الجاري؛ لأنه ينزل على الماء الذي تنجس بأول 
الملاقاة ماء طاهر مرة بعد آخری» فیصیر بمعنی الماء الجاري؛ لأن ما یلاقی النجس من 
الماء الجاري» يتنجس بأول الملاقاة ثم ینزل على ما یتنجس من الماء ماء طاهر مرة بعد 
آخری فیطهره. 

وإذا آورد النجس على الماء لايرد على الماء الذي يتنجس ماء طاهر لیطهره فیکون 
بمعنی الماء الراکد لا يرد عليه ماء طاهر مرة بعد آخری والماء الجاري أقدر على إزالة 
النجاست وألقى لها من الماء الراکد. 

ولابي حنيفة ومحمد رحمهما الله أنا ترکنا القیاس حال ورود الماء على النجس 
ضرورة إمكان التطهيرء يجب أن يترك القیاس حال ورود النجس على الماء ضرورة إمكان 
التطهير ان أكثر ما في الباب أن الضرورة تندفع بورود الماء على النجسء» إلا أنه ليس 
أحدهما بالتعيين بأولى من الآخر إذا كان كل واحد منهما مؤثراً أو كل واحد منهما مؤثر؛ 
لأن الماء تداخل أجزاء الثوب في الحالين» وبالعصر يخرج ويخرج النجاسة مع نفسه ألا 
تری آن آبا یوسف رحمه الّه كما ترك القیاس حال ورود الماء علی النجاسة ضرورة (مکان 
التطهیر» ترك القیاس حال ورود النجاسة على الماء ضرورة إمكان التطهیر وان كانت 
الضرورة تندفع بالماء ما كان الطریق إلا ما قلنا إن كل واحد منهما مؤثرء ولیس أحدهما 
بالتعيين آولی من الاخری کذا ههنا . 

وقوله بأن الماء حال وروده على النجس» يصير بمعنی الماء الجاري على ما قدر 
قلنا الماء الثاني والثالث يتنجس أيضاً بملاقاة النجاسة إياه إلا أن e‏ الثالثة 
والثانية يكون أقل من النجاسة في المرة الأولى» لكن قليل النجاسة في تنجيس الماء 
القليل والكثير سواء. ثم وجب ترك القياس في أحد الموضعين ضرورة ة إمكان الطهيرة 
فكذا في الباقي» وإن حملها فصل الثوب على الوفاق» فوجه الفرق لأبي يوسف بين 
الثوب وبين العضو آن في الثوب ترکناالقیاس» لتعامل الناس» فان الناه س يتعاملون بغسل 
الثیاب في الاجانات من لدن رسول الله عليه السلام إلى یومنا هذاء والقیاس يترك 
بالتعامل» والتعامل في العضو بصب الماء لا بادخال العضو في الماء القلیل» فیبقی فصل 
العضو على أصل القیاس . 


۳۰۰ کتاب الطهارات 


والدلیل على ترك القیاس في الثوب كان للتعامل» ما حكي عن الفقیه آبي إسحاق 
الحافظ رحمه الله : أنه ألو دل تا ثة أثواب مختلفة في ثلاثة ة إجانات وعصرها في كل مرة 
لا تطهر؛ لأنه لا تعامل فیه إنما التعامل في ثوب واحدء ثم إذا طهر الثوب بالغسل في 
الاجانات على قول من قال به طهرت الاجانة» لن نجاسة الاجانة كانت کی لنجاسة 
الثوب. فإذا طهر الثوب طهرت الاجانة بطریق التبعية» وهو نظير ما قلنا في طهارة الدلو 
والرشاء تبعاً لطهارة العرة هذا |ذا آصابت النجاسة شه باي هه العصر. ‏ 

فأما إذا أصابت شيئاً لا یتأتی فيه العصرء فقام إجراء الماء فيه مقام العصر حتی 
حكى عن الفقيه أبى إسحق الحافظ رحمه الله: أنه إذا أصابت النجاسة البدن يطهر بالغسل 
ثلاث مرات متواليات؛ لأن العصر متعذر فقام التوالي في الغسل مقام العصر. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله : خف بطانة ساقه من الکرباس» فدخل جوفه ماء 
تجاه رحج التق ركه ی وت ه بالماء ثلاثاً وأهراقه إلا أنه لم يتهيأ له عصر 
الكرباس» فقد طهر الخف وعلل ثمة فقال: لأن جريان الماء قد يقام مقام الغسل 
واستشهد. فقال: ألا ترى أن البساط النجس إذا جعل فى نهر وترك فيه يوما وليلة حتى 
جزى عانة تساه ليو با امنا E‏ نان ادع شرن ترس را لضت 
عليها؛ لأنها صارت بمنزلة العصرة في الثوب» وان كانت صلبة فاندفع الماء عن موضع 
النجاسة طهر ذلك المکان» وینجس الموضع الذي انتقل الماء إليهء وإن لم ينتقل الماء 
عن ذلك المكان يحفر ذلك الموضع هكذا ذكر القدوري رحمه الله» ومعنى قوله يحفر 
ذلك الموضع أنه يجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها. 

وفي «الطحاوي»: إذا كانت الأرض محددة» وكانت صلبة» فإنه يحفر في أسفلها 
خفيرة» فيصب الماء عليهاء > فيجمع الماء في تلك الحفيرة ة فيغسل الأرض ثم يكنس 
الحفيرة» وان كانت الأرض مستوية وكانت صلبة» > فلا حاجة إلى غسلها بل يجعل أعلاها 
أسفلها وأسفلها أعلاها ويطهر. 

وفى «الفتاوى»: البول إذا أصاب الأرض واحتيج ج إلى الغسل يصب الماء عليه عند 
ذلك وینشف ذلك . ٩۰۰‏ أو خرقةه ا یفمل ل 
صب عليه ماءً کثیراً حتى عرف أنه زالت النجاسةء ولا يوجد في ذلك لون ولا ريح ثم 
تركه حتى تنشفه الأرض كان طاهراًء وعن الحسن بن آبي مطيع رحمه الله قال: لو أن 
أرقا اصابها نجاسة» فصب علیها الماء» فجری علیها إلى آن آغذت قدر ذراع من 
الأرض طهرت الأرضء. والماء طاهر ویکون ذلك بمنزلة الماء الجاري. 

وفي «المنتقی" : أرض آصابها بول أو عذرة ثم أصابها ماء المطر وکان المطر 
غالبا قد جری ماژه عليه فذلك مطهر له وان كان المطر قليلاً لم يجر ماه علیها لم 
یطهر» ثم قال : وليغسل قدمیه وخفیه؛ لأن غسل كل شيء إنما یکون على حسب ما يليق 


)١(‏ بیاض بالأصل. 


کتاب الطهارات ۳۰ 


بذلك الشيء واللائق بالارض |جراء الماء عليه قد وجد إذا كان المطر غالبا ولم یوجد 
إذا كان المطر قليلاً» فبقي نجساًء فاذا وضع علیها خفه أو قدمه فقد تنجس فیجب 
الغسل» فإذا كان ذلك الموضع قد يبس قبل المطر فلا يغسل [۳۰/ ۱] قدمیه يريد به إذا كان 
المطر قليلاً» وهذه إشارة إلى إحدى الروايتين في الأرض النجسة يبست ثم أصابها الماء. 

وفى «متفرقات الفقيه أبى جعفر» عن أبى يوسف رحمهما الله أنه سكل. عن غسل 
أرقن ام اه كان :]ذا مزا دور لماه قدا رما یا :قد لوه اه هينه 
النجاسة ثلاث مرات» وعصر في كل مرة يطهر وطهرت الأرض بهذا المقدارء فبلغ هذا 
القول أبا عبد الله محمد بن سلمة رحمه ال فأعجبه وقال: ما أحد أتى آبا يوسف 
رحمه الله إلا وجد عنده فائدة. 

حصير أصابه نجاسةء فإن كانت النجاسة يابسة لا بد من الدلك حتى تلين» وان 
كانت رطبة إن كان الحصير من قصب أو ما أشبه ذلك» فزنه رهبا نشد ولا يحتاج فيه 
إلى شيء آخر؛ لأن النجاسة لا تدخل أجزاء القصب. بل تبقى على ظاهر» فيطهر 
بالغسل» و نان تس هی وی أرما اد الف غيل وی شع علد في زر 
عليه إلبان حي وت الماء من آثنائه» هکذا ذکر في بعض المواضع ذکر عن الفقیه 
أحمد بن إبرا هيم أن الحصير إذا كان من بردي يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة ويطهر 
تساي خلذفا تفیل رجه الله 

وفي اع الطحاوي» أنه لا يؤقت في إزالة النجاسة إذا أصابت الحجر أو الآجر 
أو شيئا من الأواني» بل يغسله مقدار ما يقع في أكبر رأيه أنه قد طهرء و يشترط مع ذلك 
۳ ولا لونها فاما زا ود ماه الاشیاه د 
بالطهارة قال ثمة: وسواء كانت الانية من خزف أو غیره» وسواء كانت قديمة أو جديدة. 

وعن محمد رحمه الله أن الخزف الجدید إذا وقع فيه خمر أو بول أنه لا يطهر أبداً . 

وفي «النوازل»: إن تشربت النجاسة في النصاب بأن غمس السكين بماء نجس أو 
كان الخزف أو الآجر جديدين على قول محمد رحمه الله لا يطهر بدا وعلى قول آبي 
يوسف رحمه الله يمر الحديد بالماء الطاهر ثلائا ويغسل الآجر الجديد والخزف الجديد 
بالماء ویجفف في کل مرة ویطهر . ۱ 

وحدٌ التجفیف أن يترك في کل مرة حتی ینقطم التقاطر وتذهب الندوة ولا یشترط 
السو 

وعلى هذا الاختلاف الحنطة إذا أصابتها خمر وتشربت فيها وانتفخت من الخمر 
فغسلها عند أبي يوسف أن تنقع في الماء حتى تشرب الماء كما تشربت الخمر ثم تجفف؛ 
يفعل ذلك ثلاث مرات ويحكم بطهارتها عند أبي يوسف» وقيل: مثل هذا في غسل الخزف 
الجديد أن يوضع في الماء حتى يتشرب فيه الماء كالنجاسة» ويطهر في قول أبي يوسف . 

ورأيت فى «المنتقى» عن أبى يوسف رحمه الله ثوب كان فيه خمر فتطهيره أن يجعل 
الماء فیه ثلاث مرات کل مرة پساعة إذا كان الثوب جا 


إذا أصابت الحنطة الخمر إلا آنها لم تنتفخ من الخمر فغسلت ثلاثاً ولا یوجد لها 
طعم ولا رائحة ذکر في بعض المواضع عن أبي یوسف أنه لا باس بأكلهاء وفي «شرح 
الطحاوي»: أنه لا يحل أكلهاء وكأن المذکور في «شرح الطحاوي» قول محمد رحمه الله. 

وفي «المنتقی» عن أبي یوسف رحمه الله لو طبخت الحنطة بخمر حتی تنتفخ وتنضج 
و مر ی ی 
لح ی ا ا ا ا و 
الله آنه يطبخ بالماء ثلاث طبخات ويرد بعد ذلك كل طبخة ویژکل . 

وفي مسائل: امرأة تطبخ بقدر فطار طير ووقع في القدر ومات لا تؤكل المرقة 
بالاجماع لأنه تنجس بموت الطير فیه وأما اللحم ينظر إن كان الطير وقع في القدر حالة 
الغلیان لا يؤكل لأن النجاسة سرت فيه» وان كان الطير قد وقع في القدر حالة السكون 
يغسل ويؤكل» وهذا قول محمد رحمه الله : فأما على قول آبی یوسف رحمه الله : إذا كان 
الوقوع في القدر حالة الغليان يطبخ في الماء ثلاث مرات ويرد في كل مرة ویژکل . 

وكذلك الجمل المشوي إذا كان فى بطنها بعر فأصابت بعض اللحم في حالة الشي» 
فطریق غسله ما ذکرنا عند أبي یوسف رحمه الله . 

| اب ولد عن از و سس E‏ 
e RS‏ 
ا منه لیس له ذلك وهو کالخبز عجن بالخمر وإذا كان غالبا وتحول الخمر عن طبیعتها 
إلى المرق فلا بأس بذلك. 

ته اا عن این و یف رسمه الآ آن وا هل سم الخ طببا ای الق 

7" فانه لا يحل له أن یتطیب به وأن "*... ينه ولا يحل له بیعها لأن ذلك لا 

وكذلك ما خالط الخمر من الادام فان الخمر یحرمه ماخلاً حصيلة واحدة أن تکون 
الخمر غالبة فتتحول عن طباعها إلى الحل آداء المرتی . 

وعن أبي یوسف رحمه الله: لو أن رغيفاً من الخبز المعجون بالخمر وقع في دن 
خلّ وذهب فيه حتى لا يرى فلا بأس بأكل الخل فأما الرغيف نفسه فلا یکل» وفيه 
أيضاً لو أن خرقة أصابها خمر ثم سقطت في دن خل فلا بأس بأكل الخل» ولو وقع 
رحدو مني حبرم وحم الى حل طون الخلون 
فيه إذا أصابت النجاسة خفا أو نعلا لم يكن لها جرم كالبول والخمر فلا بد من الغسل 
رطباً كان أو يابساً. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


کتاب الطهارات ۷۳ 


وکان القاضي الامام أبو علي النسفي يحكي عن الشیخ الامام الجلیل أبي بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله ذا أصاب نعله بول أو خمر ثم مشی على التراب أو الرمل 
ولزق به بعض التراب وجف ومسحه بالأرض یطهر عند أبي حنيفة رحمه الله وهکذا ذکر 
الفقيه آبو جعفر عن أبي حنيفة رحمه الله. وهکذا ذکر الفقیه آبو جعفر عن أبي حنيفة 
رحمهما الله» وعن أبي یوسف رحمه الله مثل ذلك إلا أنه لم یشترط الجفاف . 

وأما التي لها جرم إذا أصابت الخف أو النعل فإن كانت رطبة لا تطهر إلا بالغسل» 
هكذا ذكر فى «الأصل» ألا ترى أن الرطوبة التى فيها لو أصابته لا يطهر إلا بالغسل فكذا 
إذا أصابته مع غيرهاء وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا مسحه في التراب أو الرمل على 
سبيل المبالغة يطهرء وعليه فتوى من مشايخنا للبلوى والضرورة. 

وإن كانت النجاسة يابسة يطهر بالحت والحك عند أبى يوسف. وقال محمد 
رحمه الله لا تطهر إلا بالغسل» الصحيح قولهما لقوله عليه السلام: «إذا أتى أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه وان كان بهما أذىّ فلیمسحهما بالأرض فان الأرض لهما 
000 

والمعنى فيه أن الجلد شيء صلب لا تتسرب فيه رطوبات النجاسة إلا بعد زمان 
وجرم النجاسة. . .“ يبس قل أن تتشرب في الجلد الرطوبة وتجذب بأعلى النعل من 
الرطوبة إلى نفسه» فإذا حکه وحتة يزول الجرم وتزول الرطوبة معه ولا يبقى معه إلا شيء 
قليل والقليل من النجاسة معفو وعن محمد رحمه الله أنه رجع عن هذا القول بالري لما 
رأى من كثير السرقین في طرقهم؛ قال القدوري رحمه الله في (شرحه: معنی قول ابی 
حنيفة رحمه الله في هذه المسألة أن الخف والنعل یطهر لجواز الصلاة معه . 

اما لو اضنانه الها بعد ذلك بعوه تسا علن دی الروانن واصل المیبا له 
الأرض إذا ثبت آصل النجاسة فیها ثم أصابها الماء فانه يعود حکم النجاسة على إحدى 
الروايتين» وجعل القدوري رواية عود النجاسة في الأرض باصابة الماء «ظاهر الروایة» ثم 
ان شتا رحمه الله ذكر في «الجامع الصغیر» في النجاسة التي لها جرم إذا آصابت الخف 
أو النعل وحکه أو حتّه بعدما يبس إنه یطهر في قول أبي حنيفة وأبي یوسف رحمهما الله . 

وذکر في «الاصل»: إذا مسحه بالتراب یطهر قال مشایخنا لولا المذکور في 
«الجامم الصفیر» لکنا نقول لا یطهر ما لم یمسحه بالتراب لأن المسح بالتراب له آثر في 
باب الطهارتی فان محمداً رحمه الله قال: المسافر اذا آصابت [۳۰ب/۱] هذه نجاسة 
یمسحه بالتراب» وأما الحك فلا آثر له في باب الطهارة فالمذکور في «الجامع الصغیر» 
من أن للحك أثراً كما أن للمسح بالتراب أثراً» ثم ذا وجب غسل الخف أو النعل في 
الموضع الذي وجب فان كان الجلد يشف رطوبات النجاسة فقد قال بعض مشایخنا: إنه 


(۱) آخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ۲۰۱۳۰. 
() بياض بالأصل . 


۲۰ کتاب الطهارات 


لا یطهر أبداً على قول محمد رحمه الله إذا كان لا يمكن عصره. وعلی قول آبي یوسف 
رحمه الله ینقع ثلائا في ماء طاهر ویجفف في کل مرة في رواية» وفي المرة الثالثة في 
رواية» وقاسوا الخف والنعل على الخزف الجديد والآجر الجديد وسائر المسائل التی مر 
ذكرها من هذا الجنس . 

وبعض مشايخنا قالوا هذا التفصيل خلاف ظاهر لفظ محمد رحمه الله» فإن محمداً 
رحمه الله قال : لا يجزئه حتى يغسل موضع النجاسة في الخف وغيره من غير فصل بين 
خف وخف وهو الظاهرء فإن . . الذي يتخذ منه الخف والنعل أو لا ينقع في الماء 
ولأجل هذا المعنى مال بعض مشايخنا إلى اشتراط التجفيف فى الخف. ألا ترى إلى ما 
يطهر موضع استنجائه ولم يشترط الجفاف فعلى قول هذا القائل الخف أو المكعب لذا 
أصابته نجاسة يغسل ثلاث مرات بدفعة واحدة ويحكم بطهارته . 

والمختار أنه يغسل ثلاث مرات ويترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر وتذهب 
الندوة ولا يشترط اليبس وفي «مجموع النوازل»: الخف الخراساني الذي صرمه موشی 
بالغزل حتى صار ظاهر الصرم كله غزلاً فأصابه نجاسة فحته وصلی فيه» قال نجم الدين 
النسفي رحمه الله: لا تجوز صلاته إلا إذا غسله بالماء ثلاثا وجففه في كل مرة» وحكم 
هذا حكم الثوب لا حكم الخف أو السيف أو السكين إذا أصابه بول أو دم. ذكر في 
«الأصل» أنه لا يطهر إلا بالغسل . 

فان آصابه عذرة إن كانت رطبة فكذلك الجواب» وان كانت يابسة طهرت بالحت 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» وعند محمد رحمه الله لا يطهر إلا بالخسل . 

والكرخي رحمه الله ذكر في «مختصره» أن السيف يطهر بالمسح من غير فصل بين 
الرطب واليابس وبين العذرة والبول» وعلل فقال : لأن السيف متى صقل لا تتداخل النجاسة 
في آجزائه بل تبقی على ظاهره» فاذا مسحها لا یبقی إلا شىء قليل وذلك غير معتبر . 

وفي «الفتاوى» سئل أبو القاسم عمن دب بالسكين ثم مسح السكين على صوفها أو 
بما يذهب به أثر الدم عنه يطهرء وعنه أنه لحس السیف بلسانه حتی ذهب الأثر فقد طهر» 
وعن أبي يوسف رحمه الله أن السيف إذا أصابه دم أو عذرة فمسحت بخرقة أو تراب إنه 
يطهر حتى لو قطع بطيخاً بعد ذلك أو ما أشبهه كان البطيخ طاهراً ويباح أكله» وقد صح 
أن الصحابة كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ويمسحون السيوف ويصلون معها. 

وإذا وقع على الحديد نجاسة من غير أن يمره بها فكما يطهر بالغسل يطهر بالمسح 
بخرقة طاهرة أيضاء إذا كان الحدید صقلا غير خشن کالسیف والسكين والمراة ونحوها . 


)١(‏ بیاض بالأصل. 


کتاب الطهارات ۳۰۰ 


الحدید إذا أصابه نجاسة فأدخله فى النار قبل أن یمسحه أو يغسلهء ینبغی أن يطهر [ذا 
ذهب أثر النجاسة ويكون الحرق کالفسل» ألا ترى إلى ما ذكر في «الفتاوى»: إذا أحرق 
رجل رأس شاة ملطخ وزال عنه الدم فإنه يحكم بطهارته كذا هنا بخلاف ما إذا مر الحديد 
بالماء النجس على قول محمد رحمه الله لأن النجاسة تسیر فيه بالتمویه أما بدون التمويه 
لا تتسرب فيه النجاسة بل يبقى على ظاهره فتزول بالإحراق. 

وإذا سعرت التنور ثم مسحه بخرقة مبتلة نجسة ثم حرقت فيه فإن كانت حرارة النار 
أكلت بلة الماء قبل إلصاق الخبز بالتنور لا يتنجس الخبز لأن النجاسة لا تبقى إذا نشف 
التنور بالنار كما لا تبقى نجاسة الأرض إذا يست بالشمس. 

قال الزندويستى رحمه الله فى «نظمه»: شيئان يطهران بالجفاف: الأرض إذا أصابها 
نجاسة فجمّت ولم ير أثرها جازت الصلاة فوقها. والتلة والحشيش وما نبت في الأرض 
إذا أصابتها النجاسة فجفت طهرت لأنها من نبات الأرض والأرض تطهر بهذا فكذا 
نباتها . 

ورأيت في موضع آخر أن الکلاً أو الشجر ما دام قائماً على الارض ففي طهارته 
بالجفاف اختلاف المشايخ» وحکی الشيخ الامام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله أنه قال: الحمار إذا بال على السك فوقع عليه الظل ثلاث مرات والشمس 
ثلاث مرات فقد طهر ويجوز عليه الصلاة الحشيش إذا أصابه النجاسة وأصابه المطر بعد 
ذلك كان له بمنزلة الغسل. 

وفي بعض النسخ حكم الحصى حكم الأرض إذا تنجست فجفت وذهب أثرهاء 
يريد به : إذا كان الحصى فى الأرض متداخلاً فأما إذا كان على وجه الأرض لا يطهرء 
وكذا الحجر على وجه الأرض إذا أصابته نجاسة. 

فى «متفرقات الفقيه أبى جعفر رحمه الله): والآجرة إذا كانت مفروشة فحکمها 
حكم الأرض تطهر بالجفاف وان كانت موضوعة تُنقل» وتجول من مكان إلى مكان لا بُدَ 
من الغسل» وكذلك اللبنة إذا أصابتها نجاسة وهي غير مفروشة لا تطهر بالجفاف» وان 
كانت مفروشة وصلى عليها بعد الجفاف يجوز لأن في الوجه الثاني صارت من وجه 
الأرض بخلاف الوجه الأولء» فان خلعت بعد ذلك هل تعود نجسة؟ ففيه روايتان. 

الخف أو النعل أو الثوب إذا أصابه مني فان كان رطباً فلا بذ من الغسل. وان كان 
يابسا يجوز فيه الفرك عرف ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله جر أنه 
قال لها: «إذا وجدت المنى على الثوبء» فان كان رطبا فاغسليه وان كان يايسا 
فان كه)(0) 1 
فركيه؟ ‏ . 

قال الفقيه أبو إسحاق الحافظ رحمه الله: المني اليابس إنما يطهر بالفرك إذا كان 
رأس الذكر طاهرا وقت خروجه بأن كان بال واستنجی أما إذا لم يكن طاهرا لا يطهر 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 


2 کتاب الطهارات 


قالوا: وهكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تیل أيضاً: إذا كان رأس 
الذكر طاهراً إنما تطهر الثياب بالفرك إذا خرج المني قبل خروج المذي» فأما إذا خرج 
المذي على رأس الإحليل ثم خرج المني لا يطهر الثوب بالفرك. 

وإذا فرك المني اليابس عن الثوب وحكم بطهارة الثوب ثم أصاب الماء ذلك الثوب 
هل یمود نجساً فهو على الروايتين» وقد مر نظير هذا فيما تقدم. 

وإذا كانت النجاسة على بدن الآدمي ذكر في «الأصل» أنها لا تطهر إلا بالغسل 
رطباً كان أو يابساً لها جرم أو لا جرم لها. . وفي «القدوري»: لا بطو جبی» كان فيه 
نجاسة من ثوب أو بدن إلا بالغسل إلا المني فانه يجوز فيه الفرك إذا كان یابساً على 
الثوب» وان كان على البدن لا يكتفى بالحت ويغسل في رواية الحسن عن آبي حنيفة 
رحمهما اش لأن البدن لا يمكن أن يفرك ولأن لمس البدن وتجاذ به فلا يزول بالحت 
منه ما يزول بالفرك في الثوب فبقي على الأصل . 

وذكر الكرخي رحمه الله مسألة المني في «مختصره» وذكر أنها تطهر بالفرك من غير 
فصل بين العضو وغيره. ويجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل شيء ينعصر بالعصر 
كالخل وبماء الريق في قولهماء وقال محمد وزفر لا يزول إلا بالماء» وروي عن أبي 
يوسف فى البدن كذلك» وفرّق أبو يوسف رحمه الله على هذه الرواية بين الثوب والبدن 
وو الفرق: أن البدة كما غيل التجانب ا نتن الهاي ات کم اا 
الحكمية اختص زوالها بالماء فكذا النجاسة الحقيقية ولا كذلك الثوب. 

وفي «المنتقى» رجل على ساقه دم أخذ کف من ماء وغسل به ذلك الدم وسال الماء 
على يده أجزأه وطهره ولو غمس يده في الماء ولم يأخذ في يده شیناً منه ثم مسح به 
موضع الدم حتى ذهب أثره لم يجزه» يريد به إذا مسح موضع الدم بعدما أخرجه من 
الماء» أما لو مسح به في الماء حتى ذهب أثره يجزئه وهذا ظاهر. 


وفي «نوادر بشر؛ عن أبي يوسف: كل ما غسل به الثوب من شيء نحو الدم 
وأشباهه يخرج منه الدم بعصره فانعصر حتى سال فقد أذهب النجس . قال: والادمان لا 
وت الدم لأن لها رسوبة ولصوقا بالمخل فلا يقدر على الاستخراج. قال: ولو غسله 
بلبن أو خل فانعصر موضع الدم [۱/۱۳۱] ی ی و وروی 
الحسن بن زياد عن أبي یوسف رحمه الله إذا غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زیت 
حتی يذهب آثره جازء ولو آصاب يديه لم یجز إلا أن يغسله بالماء» وقد ذکرنا الفرق بين 
البدن والثوب على رواية أبي يوسف. 

وفي «المنتقى» وقال أبو يوسف في المحتجم لا يجزئه أن يمسح الدم عن موضع 
الحجامة حتى يغسله» قال الحاكم: رأيت عن أبي حفص عن محمد بن الحسن رحمهم الله 
أنه إذا مسحه بثلاث خرق رطاب نظاف أجزأه. 

با اضر وی ی رت را ra‏ 
ملحا أكل الملحء وقال أبو يوسف: لا يؤكل» . وکذلك رماد عذرة أحرقت وصلی عليه 


کتاب الطهارات ۲۳۰۷ 


على هذا الاختلاف وحکی آبو عصمة: خشبة لو أصابها بول فاحترقت ووقع رمادها في 
بثر قال أبو یوسف رحمه الله یفسد المای وقال محمد رحمه الله : لا يفسد. 

الطین النجس إذا جعل منه الكوزأ والقدر فطبخ یکون طاهراً. 

إذا قاء ملء الفم ينبغي أن يغسل فاهء فان لم يغسل ومضی زمان ينبفي أن تجوز 
صلاته في قول آبي حنيفة وأبي یوسف رحمهما الله ویطهر فمه ببزاقه . 

وعلی هذا إذا شرب الخمر وصلی بعد زمان وإذا شرب الخمر ونام وسال من فمه 
شیء على وسادته إن كان لا یری عين الخمر ولا یوجد رائحته ینبغی أن یکون طاهر 
غلى قباس قول آبن حنيفة وأبي یوسف رحمه الله علیهما پناء علی ما قاتا . 

العنب إذا تنجس يغسل ثلاثاً ويؤكل» وضع المسألة في «مجموع النوازل» في 
العنقود إذا أكل الكلب بعضه وذكر أنه يغسل العنقود ثلاثا ويؤكل. كذا قال ثمة وكذا يفعل 
بعد يبس العنقود» ولو عصر عنباً فأدمئ رجله وسال في العصير والعصير يسيل ولا يظهر 
أثر الدم فيه قال لا ينجس العصيرء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله عليهما 
كما في الماء الجاري. 

الفأرة إذا وقعت في دن تشاسته ومات واين تشاسة وسيده بودشت؛ قال الشيخ 
الإمام نجم الدين رحمه الله: أقتاده باشدكه آب درخم كرد بودنه ديك رود شرخم كشاده 
بوداب دنکر رنجیشد دشرخم يستندوبعه أن جنه سبانروز سرخم كسادنه موش ماقنية اما 
تن آماومعلوم شه که موشرهم ان اول انذر اقتاده اشت قال الاحتیاط في هذا آن یراق 
لأن القلب لا یسکن إلى طهارته وزوال نجاسته. ولو بذر هذا في الأرض صار نجسا 
وهذا الذي ذكر قول محمد رحمه الله أما على قول آبي يوسف رحمه الله يغسل التساستح 
ثلاثاً ویجفف في كل مرة ويحكم بطهارته . 

رجل اتخذ عصيراً في خابية فغلئ واشتد وقذف بالزبد وانتقص مما كان ثم صارت 
خلا طهر الحب كله حتى يخرج الخل طاهرا إذا زالت رائحة الخمرء هكذا وفع في بعض 
الكتب» وفي بعضها: إذا تخلل وتطاول مكثه في الدن طهر الحب کله» ولو رفع من الدن 
كما تخلل من غير مكثه فالموضع الذي لوّث بالخمر نجس. فأما إذا عالج ذلك الموضع 
بالخل على أن يتطاول مكثه فعلى قول من يرى إزالة النجاسة الحقيقية بغير الماء يطهر 
الدن الذي فيه العصير. 

إذااغلن وااو فاو خا وع واه فرفع ذلك . .. بعد زمان يعني 
بعدما صار خلاً وتطاول مكثه فإنه يكون طاهراً لو وضع على قدر مرقة لا تتنجس المرقة 
أما إذا رفع قبل أن يصير خلاً فإنه يكون نجسا فتنجس المرقة وكذلك إذا رفع بعدما صار 
خلاً ولكن قبل أن يتطاول مكثه. 

وقع كوز من خمر في دن خل أو صب فيه ولا يوجد طعمها ولا رائحتها يباح الخل 


)١(‏ بياض بالاأصل. 


۲۰۸ کتاب الطهارات 


من ساعته. ولو وقع قطرة من خمر في دن خل لا یباح خل من ساعته والفرق: أن 
الخمر الذي في الكوز كثير لو لم يتغير المصبوب ولو لم يصر خلا توجد رائحته» فإذا لم 
يوجد علمنا أنه تغير وصار خلاً» فأما القطرة فشيء قليل لا يكون لها رائحة فلا يستدل 
بعدم الرائحة على التغییر» فلعل آنها على حالها ولم تتغير فلا يحكم بالخل في الحال. 
هكذا ذكر في «مجموع النوازل» وينبغى أن يقال فى القطرة: إذا كان غالب ظنه أنه صار 


الخمر إذا وقع في الماء» والماء إذا وقع في الخمرة ضار غ قغبه اختلات 
المشایخ اشفا ات الشهيد هه الله أنه يظيرء اک لاف ق ا" ری قافن 


المشایخ فيه واختیاره أنه يطهر . 

وإذا صب الخل المتنجس في الخمر حتی صار الكل خلاً تبقی النجاسة في الكل» 
وإذا وقعت فأرة في دن خمر وصارت الخمر خلا فقد اختلف المشایخ فيه قال بعضهم : 
یباح تناول الخل وقال بعضهم: لا يباح» وقال بعضهم: إن تفسخت الفأرة فیها لا يباح» 
وان لم تتفسخ يباح. 

الکلب إذا وقع في عصير فتخمّر العصیر ثم تخلل لا يحل شربه لأن لعاب الکلب 
فيه قائم وانه لا يصير خلاً» وعلی قياس خل ۳.۰۰۰" ينبغي أن يحل شربه E NE‏ 

الحديدة إذا أصابها نجاسة فبالغسل ثلاثاً تطهر ظاهراً لا باطناً حتى لو وقع قطعة 

ثوب أصابه عصير ومضى على ذلك أيام إلا أنه يوجد منه رائحة الخمر لا يحكم 
بنجاسته لأن العصير لا يصير خمراً في الثوب والله أعلم بالصواب. 


الفصل الثامن 


في الحيض 


هذا الفصل يشتمل على آنواع : 
نوع منه في تفسيره وببانه 

فنقول: الحيض لغة: اسم لدرور الدم من أي شخص كان» تقول العرب حاضت 
الأرنب إذا خرج الدم من فرجها . 

وشرعاً : اسم لدم دون دم» فإنها: اسم لدم خارج من رحم المرأة» فأما الخارج 
من فرج المرأة دون الرحم فهو استحاضة ولیس بحیض شرعاً» الدلیل عليه ما روي أن 
فاطمة بنت حبیش سألت رسول الله بيه وقالت : «إني امرأة أستحاض فلا آطهر الشهر 
والشهرین فقال عليه السلام: لیس تلك بالحيضة نما هي دم عرق انقطع فاذا آجلیت 


)١(‏ بیاض بالاأصل. 


كتاب الطهارات ۹ 


الحيضة فدعي الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلا . 

وفى «الفتاوى» لأبى الليث رحمه الله : أن الدم الخارج من الدبر لا يكون ا 
ويستحب لها أن تغتسل عند انقطاع الدم. وإن أمسكت زوجها عن الاستمتاع بها أحب 
بعقب الولادة وسيأتي الكلام فيها في نوعها وأما الحيض: فقد قال الكرخي رحمه الله في 
(مختصره الحيض: الدم الخارج من الرحم تصير المرأة بالغة بالبداية بها. كان الشيخ 
الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يقول: الحيض هو الدم التي ينفضها 
رحم المرأة السالمة عن الداء والصغر والله أعلم. 

نوع آخر: في بيان الدماء الفاسدة التي لا يتعلق بها حكم الحيض 

وتا کرو یا ذلك ا ف فين أقل مقتان اقفن لاله مقر فرعا 
والتقدیر الشرعي يمنع أن یکون لما دون المقدر حکم المقدر» وعند ذلك یحتاج إلى بیان 
أقل مقدار الحیض فیقول : أقل الحیض مقدر بثلائة أيام ولیالیها في «ظاهر روایة» 
أصحابناء وروی ابن سماعة في «نوادره» وأبو سليمان في «نوادر الصلاة» عن ا یوسف 
رحمه الله أنه يومان والأكثر من اليوم الثالث» وجه «ظاهر الرواية» ما روى ا أمامة 
الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله كله أنه قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشر 
یام وقال عليه السلام لفاطمة بنت حبيش : «دعي الصلاة ة أيام أقرائك»“ . 

والأيام اسم جمع وأقل الجمع ثلاثة. وعن عمر وعثمان وعلي وزيد وثابت وابن 
أبي العاص الثقفي رضي الله عنهم مثل مذهبنا. 

ومن جملة ذلك الدم الذي جاوز أكثر مدة الحيض فإن أكثر الحيض مقدر شرعاً 
والتقدير الشرعي يمنع أن يكون لما فوق المقدر حكم المقدر كيلا تفوت فائدة التقدير . 
وفي هذا المقام يحتاج إلى بيان أكثر مقدار الحيض فنقول: أكثر الحيض عشرة أيام» وقال 
الشافعي : خمسة یوم فالحجة لعلمائنا ما روينا من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله 


عنه . 


ومن جمله ذلك'الدم الممخلل في أقل.مدة الطهر:ولا يمكن معرفة ذلك إلا بعد 
معرفة أقل الطهر وأقله خمسة عشر يوما عندناء وقال عطاء بن أبي رباح ويحيى بن أكثم 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند ۰۳۶/۲ وعبد الرزاق فى المصنف حدیث ۰۱۱۲6 والمتقی الهندي في كنز 
العمال ۲۷۷۵۱. ۱ ۱ ١‏ 

(۲) بیاض بالأصل . 

)۳( آخرجه الدارقطني في سننه ۰۲۱۹/۱ واب بن الجوزي في العلل المتناهية ۰۳۸/۱ ۳۸۵ 

2 آخرجه البخاري في الحیض حدیث ۰۳۱۹ 


۳۰ کتاب الطهارات 


ومحمد بن شجاع رحمهم الله إنه تسعة عشر يوماًء هم یقولون: إن الشرع أقام الشهر في 
حق الايسة والصغيرة مقام الحیض والطهر إذ هما یوجدان في الشهر عادة والشهر قد 
ینتقص بیوم» والحیض لا يزيد على عشرة فیبقی الطهر تسعة عشر. وعلماژنا قالوا: إن 
مدة الطهر نظير مدة الإقامة من حيث إنه يجب فيها ما كان سقط من الصوم والصلاة. 0 
أقل مدة الإقامة تقدر بخمسة عشر يوماً على ما عرف فى موضعه فكذا أقل مدة الطهرء 
وقد قسنا آقل مدة الحیض بأقل مدة السفر من حيث إن كل واحد یوثر في الصوم 
والصلاةء فجاز لنا أن نقیس أقل مدة الطهر بأقل مدة الاقامة من حيث إن کل واحد يؤثر 
في الصوم والصلاة أيضاً . 

وأما أكثر مدة الطهر فالمنقول من أصحابنا أنه لا غاية له. وكان الشيخ الإمام 
الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يقول: قول أصحابنا لا غاية له أن كانوا عَنوا به 
أن الطهر طهر وان طال فصحیح. وان عنوا به أن الطهر الذي یصلح لنصب العادة عند 
ردن الجاع ور ی فهو ليس بصحيح بل هو مقدر عندهم 
جميعاً إلا عند أبي عصمة سعد بن معاذ المروزي رحمه الله فإنه لا يقدر طهرها بشيء إذا 
احتيج إلى بقية العادة لها إذا استمر بها الدم وصلت أيامها لكنها تبني على ما رأت وإن 
امتدت . 

وعامة مشایخنا قالوا بتقديره واختلفوا فيما پینهم» وبيان هذا: مبتدأة رأت عشرةً دما 
وستهٌ طهراً واستمر بها الدم. قال آبو عصمة سعد بن معاذ: حیضها وطهرها ما رأت لأنها 
رأف ها تا وطی ۱ ییا و الها ارات نما مها وطير شتا نها 
ذلك عادة لها حتی إن على قوله تنقضي عدتها إذا طلقها زوجها بثلاث سنین وئلائین 
توا 

وقال محمد بن إبراهيم الميداني رحمه الله: تجعل عادتها من الطهر ستة آشهر الا 
ساعة اعتباراً بمدة الحبل» فان أقل مدة هى طهر كلها ستة آشهر مدة الحبل» غير أن مدة 
الحبل تکون أمد من مدة الطهر عادة فینقص عنها شيء ليقع الفرق بینهما . 

وآقل ذلك ساعة حتی أن عدة هذه المرأة إذا طلقها زوجها على قول محمد بن 
إبراهيم الميداني تنقضي عدتها ثمانية عشر شهراً إلا ثلاث ساعات لجواز أن يكون وقوع 
الطلاق عليها في حالة الحيض فيحتاج إلى ثلاثة أطهار كل طهر ستة أشهر إلا ساعة وإلى 
ثلاث حيض كل حيض عشرة آیام. 

وقال بعضهم: تجعل عادتها من الطهر سبعة وعشرون يوماً لأن المرأة ترى الدم 
والطهر في كل شهر عادة. 

وأقل الحيض ثلاثة أيام» فيجعل الباقي وذلك سبعة وعشرون طهراً ثم تكمل 
الحيض عشرة أيام مع هذه الثلاثة في الثاني وهكذا دأبها ما دام بها الاستمرار عشرة 
حیضها وسبعة وعشرون طهرها . وقال أبو علي الدقاق : يجعل عادتها من الطهر سبعة 
وخمسون یوم . وکان أبو عبد الله الزعفراني رحمه الله یجعل عادتها من الطهر ستون يوماً 


وحیضها عشرة» وهکذا آثبته الحاکم الشهید في المختصر . 

ومن جملة ذلك ما تراه الحامل من الدم فقد ثبت عندنا أن الحامل لا تحيض» وکذا 
روي عن عائشة رضي الله عنها وعرف أن المرأة إذا حبلت یس فم رحمها فلا یکون ذلك 
الدم خارجاً من الرحم فکان فاسداً . 

ومنها الدم الذي جاوز آکثر مدة النفاس فان آکثر النفاس مقدر شرعاً والتقدیر 
الشرعي ينفي أن یکون لما فوق المقدر حکم المقدر حتی لا تبطل فائدة التقدیر وفي هذا 
المقام یحتاج إلى معرفة أكثر مدة التفاس» وسيأتي بیان ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالی . 

ومن جملة ذلك ما تراه الصغيرة جداً من الدم لأن هذا دم سبق أوانه فلا یعطی له 
حکم الحیض. إذ لو أعطي له حکم الحیض يحكم ببلوغهاء وإنه محال في الصغيرة. 

هذا واختلف في آدنی المدة التي یحکم ببلوغ الصغيرة فيه برژية الدم» فکان 
محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله يقدرها بتسع سنين لما روي عن رسول الله ي أنه تزوج 
عائشة رضي الله عنها وهی يكت سك سین وبنی بها وهي بدت تسع سنین . والظاهر أنه 
كان يبني بها بعد البلوغ. وکان لأبي مطیع البلخي بنيّة صارت جدة وهي بنت تسع عشرة 
سنة وکان آبو مطیع یقول فضحتنا هذه الجارية. 

وبعضهم قدروها بسبع سنین قال عليه السلام: «مروا صبیانکم بالصلاة إذا بلغوا 
سبعا" والامر للوجوب؛ ولا وجوب إلا بعد البلوغ. ولا تصور له إلا في هذا 
الموضع . وقد سئل آبو نصر محمد بن محمد بن سلام البلخي عن بنت ست سنین إذا 
رأت الدم هل یکون حیضا؟ قال: نعم إذا تمادی هذا مدة الحیض فلم يكن نزوله عن آفة. 
وأكثر مشایخ زماننا على ما قاله محمد بن مقاتل؛ وبعض مشایخ زماننا قدروا ذلك بثنتي 
عشر سنه . 

فإذا رأت الدم وهي صحيحة لأداء بها فهو حیض والا فهو من المرض. والاغلب 
في زماننا رژية الدم في ثلائة عشر سنة أو في أربع عشر سنة. وأصحابنا المتقدمون لم 
یجدوا فی ذلك هذا لآن ذلك یختلف باختلاف الهواء وباختلاف البلدان والبيثة ولکن 
قالوا: إذا بلغت مبلفاً فرأت الدم ثلائة أيام فهو حيض . 

ومن جملة ذلك ما تراه الكبيرة جذاً هكذا وقع في بعض الكتب. وقد ذكر محمد 
رحمه الله في «نوادر الصلاة» أن العجوز الكبيرة إذا رأت الدم مدة الحيض فهو حيض . 
قال محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله رواية «النوادر» محمولة على ما إذا لم يحكم 
بإياسهاء فأما إذا انقطع الدم وحكم بإياسها وهي بنت تسعين سنة أو نحوه فرأت الدم بعد 
ذلك لا يكون حيضاً كما وقع في بعض الكتب» وهو مروي عن عطاء بن أبي رباع 


(۱) أخرجه النسائي في النكاح حديث ۳۲ 
(0) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد حديث .١575‏ 
(۳( هو عطاء بن أسلم بن صفوان» ابن أبي رباح» ولد باليمن سنة ۲۷ هه وتوفى بمكة سنة ٤١١ه»‏ 


والشعبي وجماعة من التابعين رحمهم الله. وکان محمد بن إبراهيم الميداني رحمه الله 
يقول: ما ذكر في «النوادر» محمول على ما إذا رأت دما سائلاً وذلك حيض» وما وفع في 
بعض الکتب محمول على ما إذا رأت بلة مدة يسيرة وذلك ليس بحيض» وعامة المشايخ 
أن على رواية «النوادر» لا تقدير في حد الآيسة بالستين. وتفسير الآيسة على هذه الرواية 
أن تبلغ من السن ما لا يحيض مثلها > فإذا بلغت هذا المبلغ وانقطع دمها يحكم بإياسها . 
فان رأت بعد ذلك دماً فلا يكون حيضاً على هذه الرواية ويظهر كونها حيضاً في حق 
بطلان الاعتداد بالأشهرء وفي حق فساد الأنكحة. 

وعلى رواية بعض الكتب لحد الآيسة تقدير واختلفت الأقاويل فى التقدير: قال 
بعضهم: لت المراة میلقا لا تحیض نساء تللك ااي ذلك المبلغ. ولم يرد ما 
یحکم بایاسها . وقال بعضهم: یعتبر ابراژها من قرائنها وقال: یعتبر ترکیبها وهذا لأن 
طبائع النساء يختلف باختلاف الهواء والبلدان والاغذية ألا تری أن المرأة المنعمة یبطیء 
إياسها والفقيرة البائسة يسرع إياسها فلا يمكن التقدير فيهن بالزمان فقدرنا ببراءتها وتركيبها 
وكثير من المشايخ منهم أبو علي الدقاق اعتبروا ستين سنة» وهو مروي عن محمد 
رحمه الله أيضاً : واعتبر بعضهم خمسين سنة وهو مذهب عائشة رضي الله عنها فقد روي 
عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم یر في بطنها قرة عين 

ومشایخ مرو أفتوا بخمس وخمسین سنة» رکثیر من مشایخ بخاری کذلك آفتوا 
بخمس وخمسين سنة وهو أعدل الأقوال» فان رأت بعد ذلك دما هل يكون حیضا؟ على 
هذه الرواية اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يكون حيضاً ولا يبطل به الاعتداد بالأشهر 
لأن الحكم بالإياس بعد خمسين سنة وأشباه ذلك كان بالاجتهاد. والدم حيض بالنص 
وإذا رأت الدم فقد وجد النص بخلاف الاجتهاد فيبطل حكم الإياس الثابت بالاجتهاد 
وهذا القائل يقول: الدم المرئي بعد هذه المدة إنما يكون حيضاً إذا كان اچم أو شون 
فإذا كان أخضر أو أصفر لا يكون لأن کون هذا المرئی حیضا ثبت بالاجتهاد فلا يبطل 
حكم الإياس الثابت بالاجتهاد فعلی قول هذا القائل يبطل الاعتداد بالأشهر. ويظهر فساد 
الأنكحة وقال بعضهم : إن كان القاضي قضی بجواز ذلك النحاح ثم رأت الدم ]١/۳۲[‏ 
لا يقضى بفساد ذلك النكاح. 

وطرق القضاء أن يدعي أحد الزوجين فساد النکاح بسبب قيام العدة فيقضي القاضي 
بجوازه وبانقضاء العدة بالأشهر» وكان الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله يفتي بأنها لو 
رأت الدم بعد ذلك على أي صفة رأت يكون حيضاً ويفتي ببطلان الاعتداد بالأشهر إن 
كانت رأت الدم قبل تمام الاعتداد بالأشهر ولا يفتي ببطلان الاعتدال بالأشهر ولا بفساد 
النکاح إن كانت رأت الدم بعد تمام الاعتداد بالأشهر قضى القاضي بجواز ذلك النكاح أو 
لم یقض . 


تابعی من أجلاء الفقهاء» محدث. مفسّر» روی الحدیث (الاعلام ۰۲۳۵/۶ تذكرة الحفاظ ۰٩۲/۱‏ 
صفة الصفوة ۰۱۱۹/۲ ميزان الاعتدال ۲/ ۰۱۹۷ حلية الأولياء ۳۱۰/۳). 


ومن جملة ذلك ما رأته المرأة على غير آلوان الدم» وعند ذلك یحتاج إلى معرفة 
ألوان الدم: ما تراه المرأة في حالة الحيض من الدماء ستة: بعضها على الوفاق وبعضها 
على الخلاف. آما الذين على الوفاق إنهم قالوا: السواد والحمرة والصفرة حيضء» وهذا 
لأن الأصل بالدم الحمرةء إلا أن غلبة السواد انصرف إلى السواد» وعند غلبة الصفرة 
انصرف إلى الصفرة. فأما الذات واحد. 

وکان الشیخ الامام الزاهد الماتريدي""" رحمه الله مرة يقول في الصفرة إذا را 
ابتداء في زمان الحیض : إنها حيض» > فأما |ذا رأتها في زمان الطهر واتصل ذلك بزمان 
الحیض فانها لا تکون حیضً ومرة یقول : إذا اعتادت المرأة أن تری آیام الطهر صفرة 
وأيام الحیض حمرة فحکم صفرتها یکون حکم الطهر حتی لو امتدت هي بها لم یحکم لها 
بالحیض في شيء من هذه الصفرة لأن الحال دل على أن طهرها بهذه الصفة فقيل یحتمل 
أنه اعتبر ذلك في صفرة یغلب على لونها البیاض وحکمها حکم الطهر على قول آکثر 
المشایخ . 

ثم إن بعض مشایخنا . . . بصفرة القز» وبعضهم بصفرة التين وبعضهم بصفرة 
السبر وعن محمد بن مقاتل رحمه الله: أن يعتبر فيه أدنى ما ینطلق عليه اسم الصفر وهذا 
كله في المرأة إذا كانت في ذوات الأقراء» فأما إذا كانت آيسة وحکم بایاسها ثم رأت 
قينا فتاه اش اه لا يكون حيضاً لأن ذلك أثر البول فلا يبطل به حكم الإياس وأما 
الذي على الخلاف فمن جملتها الکدرة وهی کالماء الکدر فانها حیض عند أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تقدمت على الدم أو تأخرت عنهاء وقال أبو يوسف رحمه الله: إن 
تقدمت على الدم لا يكون حيضاً وان تأخرت يكون حيضاً. 

ثم اختلف المشايخ على قوله في الكدرة المتأخرة على الدم أنها متى تصير حيضاً. 
- والصحیح: ما ذكره أبو علي الدقاق رحمه الله أن ما دون خمسة عشر يوماً لا يفصل بينها 
وبين الدم كما لا يفصل هو بين الدمين. ۱ 

ومن جملة ذلك : الخضرة» وقد أنكر بعض مشايخنا وجودها حتى محمد بن 
محمد بن سلام البلخي رحمه الله حين سئل عن الخضرة كأنها أكلت قصيلاً على سبيل 
الاستبعاد. وقال أبو علي الدقاق رحمه الله إنها كالكدرة. والخلاف فيهما واحدء وعنه 


الكلام نسبته إلى ماتريد محلة بسمرقند» توفي بسمرقند سنة ۳۳۳ ه. من تصانيفه : بيان وهم 
المعتزلة»» «تأويلات أهل الستّة»» «الدرر فى أصول الدین» «الرد على تهذيب الکعبی فى الجدل»» 
«عقيدة الماتريدية»؛ «كتاب التوحيد وإثبات الصفات»» «كتاب الجدل»» «مأخذ الشرائع» في أصول 
الفقه» «المقالات» «شرح الفقه الاکبر المنسوب للامام أبي حنيفة . 
(انظر: کشف الظنون 777/5 ۰۳۷ تاريخ بغداد ۰۳۲۳/۱۳ وفیات الأعيان ۲/ ۰۱۷۳ النجوم الزاهرة 
۰ ۷ البداية والنهاية ۱۰/ ۱۰۷). 

(0) بياض بالاصل. 


أيضاً آنها حیض من غير ذکر الخلاف. قال الشیخ الامام الزاهد فخر الاسلام علي 
البزدوي رحمة الله عليه: والذي عليه عامة المشايخ أن المرأة إذا كانت من ذوات الاقراء 
فالخضرة منها حیض. وان كانت كبيرة يعنى آيسة ولا ترى عندها الخضرة لا يكون 
نفا وی هذ عن فنا الحيظه: ور یرل عن فاد اللات 

ومن جملة ذلك التُرْيّة وقال الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه الله: : من الناس 
من يخفْف هذه اللفظت ومنيو من يتيده وكان الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني يقول: 
التَرْبيّة ليست بشيء. ويقول قيل لأن موضع الفرج إذا اشتدت فيه الحرارة يخرج منه ماء 
رقيق فهو التُرْبِيِّة» وقيل: هي بين الكدرة والصفرة وكان نجم الدين النسفي رحمه الله 
ا ل ل ا ا 
وهي التي على لون التراب» وعامة المشايخ على أنها حيض» فقد صح عن أم عطية رضي 
اله عنها وقد كانت غزت مع رسول اله إل ثنتي عشر غزوة أنها قالت کتّا نعد التربية 
والخضرة حخيضا: 

والأصل فيه قول الله تعالى: وسوک عن المحیض فل هو أَدى4 تلبر::۲۲۲] وجميع 
هذه الألوان هى :في معنن الأذى على السواء وقد ضح أن التسآء كن يبعقن بالكراستف إلى 
عائشة رضى الله عنها فكانت تنظر إليها وتقول: لا حتى ترين القصة البيضاء. جعلت ما 
سوى القصة البيضاء حيضاً قيل: هي شيء كالخيط الأبيض فالقصة الحيض ومنه النهي عن 
تفصيص القبور» أي عن تجصيصها فإنما يعتبر اللون على الكرسف حتى يرفع وهو طري لا 
حين يجف لأنه قد يتغير بالجفاف. 

في بيان أنه متى يثبت حكم الحيض والنفاس والاستحاضة 

يجب أن يعلم بأن حكم الحيض والنفاس والاستحاضة لا يثبت إلا بخروج الدم 
وظهوره هذا هو مذهب أصحابنا وعليه عامة مشايخناء وعن محمد رحمه الله في غير 
رواية الأصول أن حكم الحيض والنفاس يثبت في حقها إذا أحسّت بالنزول وان لم يظهر 
ولم يخرج ولا يثبت حكم الاستحاضة في حقها إلا بالظهور. 

وأشار إلى الفرق فقال: للحيض والنفاس وقت معلوم» فجاز أن يثبت حكمها 
باعتبار وقتها إذا أحست بالنزول فأما الاستحاضة فليس لها وقت معلوم» وهي حدث 
كسائر الأحداث» فلا يثبت حكمه بالظهورء والفتوى على «ظاهر الرواية» فقد صح أن 
امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها بأن فلانة تدعو المصباح ليلاً لتنظر إلى نفسهاء فقالت 
«عائشة ما كانت إحدانا تكلف لذلك على عهد رسول الله 96 ولكنها تعرف ذلك بالمس»» 
وذلك منها إشارة إلى الظهور ولأنه ما لم يظهر فهو في معدنه والشيء ما دام في معدنه لا 
یعطی له حكمء رنه يعولى اتکی ۵ كين قسوی أ جع ما كرا من دم الحيض 
والتفاس والاستحاضة أن تكون كثيراً سائلاً أو قليلاً غير سائل . 

ولكن لا بد من معرفة الخروج والنزول ولا بد لمعرفة ذلك من معرفة مقدمة أخرى 
وبيانها: أن للمرأة فرجان فرج ظاهر وفرج باطن على صورة الفم وللفم شفتان وآسنان 


وجوف الفم . 


کتاب الطهارات ۳۱۵ 


فالفرج الظاهر بمنزلة ما بين الشفتین والاأسنان رموضع البكارة بمنزلة اللسان» 
الالیتان بمنزلة الشفتین والفرج الباطن بمنزلة المأکل ما , بين الأسنان وجوف الفم . وحکم 
الفرج الباطن حکم قصبة الذکر لا یعطی للخارج إليه حکم الخروج والفرج الظاهر بمنزلة 
القلفة یعطی للخارج إليه حکم الخروج. 

وإذا وضعت المرأة الکرسف في الفرج الخارج وابتل الجانب الداخل منه دون 
الجانب الخارج فإن ذلك تن عدا لأنه صار ظاهراً وإن وضعنه في وج الداخل 
وابتل الجانب الداخل منه دون الجانب الخارج لا یکون حیضاً وان نفذت البلة إلى 
الجانب الخارج فان كان الکرسف غالبا عن جزء الفرج الداخل وان كان محاذیاً له فذلك 
حیض . . وان كان الکرسف متسفلاً متجانباً عنه فذلك لیس بحیض 

وعلی هذا : الرجل إذا حشا احلیله فابتل الجانب انداعز دون الجانب الخارج لا 
ینتقض وضوءه وان ابتل الجانب الخارج فكذلك إذا كانت القطنة متسفلة عن رس 
الاحلیل متجافية عنه. وان كانت القطنة غالبة على رأس الاحلیل أو محاذية له ینتقض 
وضوءه» وهذا كله إذا لم تسقط القطنة أو الکرسف. فأما إذا سقط وقد ابتل الجانب 
الداخل كان حيضا وينتقض وضوءه نفذت البلة إلى الجانب الخارج أو لم تنفذ. 

وذكر الشيخ الإمام الأجل أبو الفضل الكرماني رحمه الله في «شرح كتاب الحيض» 
أن الدم إذا نزل من الرحم إلى الفرج» فان خرج فهو حيض والا فلا عند أبي حنيفة 
رحمه الله استدلا لأبقصبة الذكر إذا نزل إليها البول» فإن ظهر على رأس الإحليل ينتقض 
وضوءه وما لا فلا. وقال محمد رحمه الله هو حيض وان لم يخرج استدلالاً بقصبة الأنف 
إذا أنزل إليها الدم فإنه ينتقض وضوءه» وان لم يخرج ولم يفصل بين الفرج الداخل 
والخارج وإنه مشكل» لأنه إن أراد بقوله نزل الدم من الرحم إلى الفرج الداخل» فذلك 
ليس بحيض بلا خلاف إلا رواية عن محمد رحمه الله فى غير «اللأصول» وان أراد به 
الفرج الخارج فذلك حیض بلا حلاف. ۱ 

ومما یتصل بهذا النوع من المسائل [۳۲ب/۱] أن اتخاذ الکرسف سنّة عند 
الحيض» الب یستحب لها اتخاذ الکرسف بکل حال لأنها لا تأمن خروج شيء منها 
فیحتاط في ذلك خصٌّوصاً في حالة الصلاة. وأما البکر فیستحب لها وضع الکرسف في 
حالة الحیض فلا یستحب لها ذلك فى غير حالة الحیض. والطاهر إذا صلّت بغیر کرسف 
وأمنت أن یخرج منها شيء جازت صلاتهاء والاحسن أن تضع الکرسف. وعن محمد بن 
سلمة البلخي رحمه الله أنه یکره للمرأة أن تضع الکرسف في الفرج الداخل» قال : لأن 
ذلك يشبه النکاح بیدها . 

وإذا وضعت الکرسف فى آول اللیل وهی حائض ونامت فنظرت إلى الکرسف حتی 
اصیحت رات الجا الخالص فعلیها قضاء العشاء للتیقن بطهرها من خین وضعت 
E‏ ای ی ی سس تم ی و ما بو 
فوجدت البلة على الکرسف فانها تجعل کأنها رأت الدم ذ في آخر یومها حتی لا يسقط عنها 
العشاء احتیاطاً وکذلك حکم النفاس وانقطاعه . 


في الأحكام التي تتعلق بالحیض 

فمنها: أنها لا تصوم ولا تصلي قال عليه السلام: «تقعد إحداهن شطر عمرها لا 
NE‏ 

ومنها آنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا على 
عهد رسول الله نقضي صيام أيام الحيض ولا نقضي الصلاة. 

٠‏ ومنها: أن لا يأتيها زوجها. قال تعالى : فاعرلا لَك في المحیین ولا قروم ی 
يَظهُرْنَ 4 [البقرة: ۲۲۲]. 

ومنها 5 لحن السك العف ی علو قا عر ی 
اللوح المكتوب عليه آية تامة من القرآن لقوله تعالى: لا يمس لا الْمَطَهرُونَ 4 . [الواقعة: 


4 وقد صح عن عن رسول الله عجار أنه كتب إلى بعض القبائل : «لا يمس مصحف القرآن 
وف 


حائض ولا جنب» 

وهل يكره لها مس المصحف بکمها أو ذیلها؟ قال بعض مشایخنا: یکره لأن الکم 
والذیل تبع لها. ألا تری لو حلف لا یجلس على الارض فجلس علیها مفترشاً ثوبه یحنث 
في يمينه» وجعل ثوبه تبعاً له حتى لم یعتبر حائلاً. وعامتهم على أنه لا یکره لأن المحرم 
هو المس وإنه اسم للمباشرة باليد من غير حائل. ألا ترى أن المرأة إذا وقعت في ردغة 
حل للأجنبي أن يأخذ بيدها بحائل ثوب» وكذا حرمة المصاهرة لا تثبت بالمسٌ بحائل 
لاف عا هو بان میتی الا عا على الو والسالن علي الأ رض نویه يعد 
جالساً على الأرض عرفاً وعادة. 

ولا بأس لها بأن تمس المصحف بغلاف» والغلاف هو الجلد الذي عليه في أصح 
القولين. وقيل: هو المنفصل كالخريطة ونحوها لأن المتصل بالمصحف من المصحف. 
ألا ترى أنه يدخل في بيع المصحف من غير ذكرء وهو نظير الاختلاف في المس بالکم. 

ولا بأس لها بكتابة القرآن عند أبي يوسف رحمه الله إذا كانت الصحيفة على 
الأرض لأنها لا تحمل المصحف. والكتابة تقع حرفاً حرفاً وليس الحرف الواحد بقرآن» 
وقال محمد رحمه الله أحب إليّ أن لا تكتب لأنه في حكم المساس للحروف وهي 
بكليتها قرآن. 

متا أن لا تقرأ القرآن عندنا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي وك كان 
«نهى الحائض والجنب عن قراءة القرآن)” "© والآية وما دونها في تحريم القراءة سواء. 
هكذا ذكر الكرخي رحمه الله في كتابه لأنه قرآن فتمنع الحائض من قراءة كالآية التامة» 
وقيد الطحاوي القراءة بآية تامة لأنه تعلق بقراءة القرآن حكمان: جواز الصلاة وحرمة 


(۱) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
(؟) أخرجه الدارمي في سننه حديث 75777. 
(۳) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


کتاب الطهارات ۳۷ 


القراءة على الحائض والجنب. ثم فصّل في حق جواز الصلاة من بين الآية التامة وما 
دونها فکذا في حق حرمة القراءة على الحائض وهذا إذا قصدت القراءة. 

فان لم تقصدها نحو أن تقرأ الحمد لله رب العالمین شكراً للنعمة فلا بأس به» وذکر 
الصدر الشهید رحمه الله في مختصر کتاب الحیض أن الاية إذا كانت طويلة فقرأتها حرام 
عليهاء وان كانت قصيرة إن كانت تجري على اللسان عند عن الکلام کقوله : يسم الله 
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يحرم أيضاء وإن كانت لا تجزىء على اللسان 
عند الكلام كقوله: لاثم َر [المدثر: ۰۲۲۱ كقوله: ولم يوك4 [الإخلاص: ۳افلا بأس به 
وإذا حاضت المعلمة فينبغي لها أن تعلم الصبيان كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين على قول 
الكرخي رحمه الله» وعلى قول الصحاوي تعلم نصف آية وتقطع ثم تعلم نصف آية. 

ولا يكره لها التهجي بالقرآن وكذا لا يكره لها قراءة دعاء القنوت «اللهم إنا 
نستعينك) . 

ومنها: أن لا تدخل المسجد قال عليه السلام: «لا أحل المسجد لحائض ولا 
جنب»؟. ولان ما بها من الاذى فوق الجنابة لتمکنها من زالة اذى الجنابة دون آذی 
الحیض ‏ ثم الجنابة تمنعها عن دخول المسجد فالحیض آولی . 

ابا ی یت وی را ارت ی 
الدخول في المسجد وقد صح أن رسول الله عليه السلام قال لعائشة رضي الله عنها حين 
حاضت بسرف «اصنعي جميع اق اللساع غير أن لا طرق ما 
طافت بالبیت تحللت. 

ومنها : أن یلزمها الاغتسال عند انقطاع الدم. 

ومنها: أن یتقدر الاستبراء قال بي : «لا توطأ الحبالی حتی یضعن حملهن ولا 
الحيالئ حتی یستبرئن بحیضة»۳. 

ومنها : أن تتقضی بها العدة قال الله تعالی : «رَاسلتتَ ببس بانمسهنّ تله روو 
[لبتر:: ۲۲۸] وهي عبارة عن الحیض. واذا مضت مدة الحیض نوهي آکثر المدة عشرة آیام 
بحکم بطهارتها انقطع الدم أو لاء اغتسلت أو لم تغتسل مبتدأة كانت أو معتادة. ولا تؤخر 
الاغتسال لوقوع التيقن بخروجها من الحيض» لأن الحيض لا يزيد على عشرة أيام» وتنقطع 
الرجعة ويحل لها التزوج بزوج آخرء ولكن لا يستحب لها ذلك» ويحل للزوج قربانها 
ولكن لا يستحب له ذلك» وهي بمنزلة الجنب ما لم تغتسل 

وان انقطع دمها فيما دون العشرة إن كانت مبتدأة ومضى عليها ثلاثة أيام قصاعداً أو 
كانت معتادة وانقطع الدم على عادتها أو فوق عادتهاء آخرت الغسل إلى آخر وقت 
)00( أخرجه أبو داود في الطهارة حديث ۲۳۲. 


(0) أخرجه البخاري في الحج حديث .٠٠٠١‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في الصيد حديث .٠٤١٤‏ 


۳۸ کتاب الطهارات 


الصلاة فاذا خافت فوت الصلاة اغتسلت وصلت. وانما آخرت الاغتسال والصلاة 
احتباطاً لاحتمال أن یعاودها الدم في العشرة» ولیس في هذا التأخیر تفویت» شيء» وانما 
تخر الاغتسال والصلاة إلى آخر الوقت المستحب دون الوقت المکروه فاذا اغتسلت 
حکم بطهارتها في حق جمیع الأحکام التي ذکرنا حتی حل قربانها. وكذلك لو لم تغتسل 
ومضی علیها آدنی وقت الصلاة. 

ولو كانت مسافرة فتیقمت» أو كانت في الحضر وتیممت لمکان المرض إن صلّت 
أو مضی علیها آدنی وقت الصلاة فكذلك» وان لم تصل ولم یمض علیها آدنی وقت 
الصلاة لا يحل للزوج قربانها ولا يحل لها التزوج بزوج آخر عند آبي حنيفة وآبي یوسف 
رحمة الله علیهما . وان كانت معتادة وانقطع الدم فیما دون العادة ولکن بعدما مضی ثلاثة 
أيام واغتسلت أو مضق علبها الرمت ره لاروج قربانها. وکره لها التزوج بزوج آخر حتی 
تأتي عادتها وتغتسل وتصوم وتصلي في هذه الایام ولو كانت أيامها دون العشرة فانقطع 
الدم دون عادتها أخرت الاغتسال إلى آخر الوقت أيضاً . 

قال الققبه ابو حتف رسمه الله کاخر ا تالف عند الصوره على طریق 
الاستحباب دون الإيجاب» وفیما إذا انقطع الدم فیما دون عادتها وباقي المسألة بحالها 
فتأخر الاغتسال بطریق الایجاب. ولو كان حیضها عشرة آیام فحاضت ثلاثة أيام وطهرت 
ستة لا يحل للزوج قربانها عند أبي يوسف رحمه الله لأن احتمال بأن يصير الكل حيضاً 
قائم بأن رأت الدم في اليوم العاشر أو تمام اليوم العاشر ساعة وعلى هذا القياس تخرج 
جنس هذه المسائل والله أعلم. 

إذا عاودها في العشرة ة بطل الحکم بطهارتها مبتداة کانت آو معتادة وكأنها لم تطهر 
أصلاً عند أبي يوسف رحمه الله لأن الطهر إذا كان يد 
متدجو كرون كالم جرال وهذا الذي ذکرنا إذا عاودها الدم في العشرة ولم یزد علی 
العشرة وطهرت بعد ذلك طهراً صحيحاً خمسة عشر يوماً» ويكون جميع ذلك حيضاً . 

أما إذا زاد على العشرة أو لم يزد لكن انتقص الطهر بعد ذلك عن خمسة عشرء ففي 
المبتدأة العشرة حيض» وفي المعتادة أيامها [۱/1۳۳] المعتادة حيض لأنه صار كالدم 
المتوالي» وفي الدم المتوالي الجواب على نحو ما ذکرنا. 

وإن انقطع الدم بعدما رأت يومين وهي مبتدأة أو معتادة أخرت الصلاة ة إلى آخر 
الوقت» فاذا خافت الفوت توضأت وصلّت وليس عليها مراعاة الترتيب صلّت في أول 
الوقت أو في آخر الوقت. وان انقطع الدم بعدما رأت يوماً أو آقل وتوضأت؛ فان آرادت 
أن تصلي في أول الوقت فعليها مراعاة الترتيب بقضا الوا ار 

وإن كانت معتادة وعادتها في أيام حيضها أنها ترى يوماً دما وروماً ظهرا هکذا إلن 
العشرة» فان رأت الدم في اليوم الأول تترك الصوم والصلاة» وان طهرت في اليوم الثاني 
تتوضأ وتصلي. فان رأت الدم في اليوم الثالث فإنها تترك الصلاة والصوم لأنه تبين أنه 
حيض فإذا طهرت في اليوم الرابع تغتسل وتصلي هكذا تفعل إلى العشرة والله أعلم . 


کتاب الطهارات ۳۹ 
نزع آخر من هذا الفصل 

مراهقة رأت الدم ترکت الصلاة كما رأته وهو اختیار الشیخ الامام الزاهد آبي 

حصن ی ی هی ی اراس ی و 
رحمهم ال وعن أبي حنيفة رحمه الله في غير رواية «الأصول» آنها لا تترك الصلاة الم 
يستمر بها الدم ثلاثة أيام» وبه كان يقول بشر بن غياث المريسي وجه هذا القول: أنها 
على يقين بالطهارة وفي شك من الحيض لجواز أن ينقطع الدم فيما دون الثلاث» ولا 
يُزْال اليقين بالشك فلا تترك الصلاة والصوم برؤيتها الدم» فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام 
فصاعداً إلى عشرة تبين أنها كانت حيضاً فلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلوات. 
وجه القول: أن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذىّ قال تعالى : وک عن الْمَحِيضٍ فل 
هو أذ 4 [البقرة ۲۲۲] وقد رأته المرأة في وقته فتعلق به حكمه. 

وإنما يخرج المرئي من أن يكون حيضاً بالانقطاع فيما دون الثلاث» وفي ذلك 
شك» فان انقطع دمها على رأس العشرة» فالعشرة كلها حيضء وان جاوز العشرة 
فالعشرة من أول ما رأت حيضء وباقي الشهر يكون طهراًء لما ذكرنا أن الحيض لا يزيد 
على العشرة والشهر يشتمل على الحيض والطهر عادق فإذا جعلت العشرة من أول ما 
رأت حيضاً كان باقي الشهر طهراً ضرورة» وعن أبي يوسف رحمه الله أنها تأخذ 
بالاحتياط فتغتسل بعد ثلاثة أيام ثم تصوم وتصلي سبعة أيام بالشك ولا يقربها زوجها ثم 
تغتسل هي بعد تمام العشرة وتقضي صيام الأيام السبعة لكن الاحتياط في باب العبادة 
واجب» ومن الجائز أن حيضها كان أقل الحيض فيحتاط لهذاء ولكن هذا ضعيف لأنا 
عرفنا هذه المرأة حائضاًء ودليل كونها حائضاً ظاهر هو سيلان الدم فلا معنى للاحتیاط 
وكان إبرا هيم النخعي رحمه الله يقدر حيضها بحيض نساء عشيرتها وهو ضعيف لأنها 
تختلف باختلاف الطبائع والأغذية. 

فى دائرة هذا الفصل الأصل عند أبى یوسف وهو قول أبى حنيفة آخراً أن الطهر 
المتخلل بين الدمين اد اقل م یه عفر بو لا قمر یس الین ك الكل 
كالدم المتوالي. وإذا كان خمسة عشر أو أكثر يعتبر فاصلاً ثم ينظر إلى الدمين إن أمكن 
أن يجعل أحدهما بانفراده حیضا يجعل ذلك حيضاً. 

ومن أصله أيضاً إذا أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضاً يجعل كل واحد منهما 
حیضاٌ. ومن اصله أنه بيدا الحيض بالطهر ويختمها بالطهر وان كان قبل البداية وبعد 
الختم دم. وجه قوله في ذلك : بأن طهر ما دون مسا ضفر يوم طهر فاد أو ان 
ون المحم وا ينعن بين امن »نکم الظيى ي ۰ بیان قوله في أن 
طهر ما دون خمسة عشر لا يفصل بين الدمين في المبتدأة» أما إذا رأت یوماً دما وارضة 
عشر یوماً طهراً ويوماً دما فالعشرة اج أوالزماارات حص عدي اوغا ب وكذلك إذا 
رأث يرما :دنا وضعة طهرا أن يؤما دما وت طير أو يومين دماً في المعتادة فمعروفها 
حیض وما زاد علی ذلك استحاضة. 


وبیان قوله في ابتداء الحیض بالطهر وفي ختمه بالطهر يشرط بأن یکون قبل البداية 
وبعد الختم دم في المرأة إذا كانت عادتها في الحیض في کل شهر خمسة فرأت قبل 
أيامها يوماً دما ثم طهرت خمستها ثم رأت يوماً دما فعنده خمسها حیض لاحاطة الدمین 
بهاء ويقع الختم والابتداء ههنا بالطهر > وفي المبتدأة لا یتصور الابتداء إلا بالدم؛ 
وکذلك لو رأت قبل خمستها يوماً دما ثم طهرت آول یوم من خمستها ثم رأت ثلاثة دما 
ثم طهرت آخر يوم من خمستها ثم استمر بها الدم فحیضها خمستها عنده وان كان ابتداء 
الخمسة وختمها بالطهر لوجود الدم قبلها وبعدها . 

وبعض مشایخنا آخذوا بقول أبي یوسف رحمه الله وبه كان يفتي القاضي الامام 
صدر الاسلام آبو الیسر رحمه الله وکان یقول: قول آبي یوسف أيسر وأسهل على النساء 
وعلی المفتي» ولا حرج في دیننا فکان الأخذ بقوله أولى» وعلیه استقر رأي الصدر 
الشهيد حسام الدين رحمه الله وبه يفتي» والأصل عند محمد رحمه الله وهو رواية عن آبي 
حنيفة رحمه الله وعليه فتوى كثير من المشايخ أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل 
من ثلاثة أيام لا يصير فاصلا بين الدمين ويجعل ذلك كله كالدم المتوالي. 

وإن كان ثلاثة أيام فصاعداً إن كان الطهر مثل الدمين أو أقل من الدمين لا يعتبر 
فاصلاً أيضاًء ويجعل ذلك كله بمنزلة الدم المتوالي لأن الثلائة من الدم نصاب شرعي» 
ألا ترى أنه يصلح لنصب العادة والثلاثة من الطهر نصاب ضروري» ألا ترى أنه لا يصلح 
لنصب العادة؛ فكان اعتبار النصاب الشرعي عند الاستواء أولى من اعتبار النصاب 
الضروري ولأن المرأة لا تخلو في زمان الحيض عن طهر قليل غالبا ٠»‏ فلو اعتبر هو فاصلاً 
لا يتصور وجود الحيض أصلاً أما لا تخلو هي في زمان الحيض عن طهر كثير غالبا . فلو 
اعتبر هو فاصلاً يتصور معه وجود الحيض فأصبح ثلاثاً الحد الفاصل بين القليل والكثير 
فقدر الکثیر بثلائة أيام لأن الکثيرة ثبت بالجمع» وأقل الجمع المتیقن عليه ثلاثة إلا إذا 
كان أقل من الدمين لا يعتبر فاصلاًء ون كان الطهر ثلاثة فصاعداً لأن الطهر مغلوب» 
والمغلوب ساقط الاعتبار شرعاً بمقابلة الغالب ولأن من عادة النساء غلبة دمهن على 
الطهر في زمان الحيض» فلو اعتبر الطهر فاصلاً جال عله الدع لا ون وجوه تسین 
أصلا وكذلك إذا كان الطهر مثل الدمین لا یعتبر هو فاصلاً أيضاً لان الدم ب يتناول الطهر 
في العدد فيجعل الدم راجحاً لكونه مرئياً في وقتهء وكون الطهر مرئياً في غير وقته والوقت 
وقت الحيض لا وقت الطهر ولأن الدم يحرم عليها أداء الصلاة والطهر يبيح لها أداء 
الصلاة والمبيح مع المحرم إذا اجتمعا كانت العبرة للمحرم فصار الدم في حكم الغالب» 
فسقط اعتبار الطهر بمقابلته فلم يصح الفصل بين الدمين. 

وأما الطهر إذا كان أكثر من الدمين فيصير فاصلاً لأن الطهر غالب على الدمء 
والعبرة للغالب» وليس من عادة النساء غلبة الطهر على الدم في زمان الحيض فلو اعتبر 
الطهر فاصلاً والحالة هذه لا يؤدي إلى أن لا يتصور الحيض فجعل حاصلاء ثم ينظر إن 
آمکن أن یجعل أحد النعين بانفراده حیضاً یجعل ذلك حيضاً وهذا ظاهر وان آمکن 


کتاب الطهارات ۳۳ 


اعتبارهما حیضاً يجعل المتقدم حيضاً لأنهما استویا في إمكان الاعتبار ویترجح السابق 
نهما بقوة السبق. 

وإذا اعتبر المتقدم حيضاً لا يعتبر المتأخر حيضاً معه لانه لا بد من وجود طهر تام 

بين الحیضتین وأقله خمسة عشر يوماً ولم یوجد. 

نوع آخر من لجنس 

اختلف المشایخ فيه على قول محمد رحمه الله أنه إذا اجتمع طهران معتبران یفتی به 
أن كل واحد منهما یصلح للفصل بين الدمین وصار آحدهما لاحاطة لدمین بطرفیه 
واستوائه» فالطهر کالدم المتوالي هل یتعدی حکمه إلى الطهر الآخر؟ قال أبو زيد الکبیر 
وأبو علي الدقاق: بأنه يتعدى. وقال الفقیه آبو سهل الغزالي: لا يتعدئ. 

صورة المسألة: مبتدأة رأت يومين دما وثلائة طهرا ا دم وثلاثة طهراً ريا 
دما فالستة الأولى حيض بلا خلاف لاستواء الدم والطهر فيهاء والاربعة بعدها حيض 
عند أبي زيد الكبير [۱/۷۳۳] لأن الأولى صارت كالدم المتوالي فصار كأنها رأت ستة 
۳ وثلاثة طهراً قفا قفا وعند أبي سهل : حيضها الستة الأولى» فأما الأربعة بعدها 
لا تکون حیضاً. 

وجه قول آبي زید وأبي علي الدقاق: وهو أن الطهر الأول صار مغلوباً بالدم لما 
عرد والمفلوب في حکم المعدوم فصار من حيث الحکم كأنه لم يوجد ورأت کل الستة 

حيضاً ولو رأت كذلك وباقي المسألة بحالها كانت العشرة حيضاً بالاجماع» وكذا هذا. 

وجه قول أبي سهيل وهو أن طهر ثلاثة أيام سقط اعتباره الإحاطة الدم بطرفيه 
واستوائه بالدم؛ فيعتبر هو حيضاً في حق نفسه» ولا يصير هو حيضاً في حق غيره لان ما 
شا رتشا عا له لا بضر غير خا تع ل 

قال مشايخنا رحمهم الله؛ والأول هو الأصح لأنهم أجمعوا أن المرأة ارات ا 
ES‏ أو يوماً دما وخمسة طهراً ويوماً دما كانت العشرة حيضاً» ولم يقل أحد 
إن طهر يومين لما صيّر حيضاً تبعاً لغيره لا يصير غيره حيضاً تبعاً له» وكذلك لو رأت يوما 
دما وثلاثة طهراً ویومین دما وثلاثة طهراً ویوماً دماً فالستة الأولى حيض بالاجماع وفي 
الأربعة الأخيرة خلاف. 

فان رأت يوم دما وثلاثة طهراً ويوماً دما وثلاثة طهراً * ثم استمر بها الدم فعلى قول 
آبي زید الکبیر وأبي علي الدقاق یجر یومان من آول الاستمرار الى ما سيق فعکون 
العكيرة كلها حا غك كمك وم ار وعلی قول آبي سهیل حیضها عشرة بعد الیوم 
والثلائة الأولى» » فیکون ستة من آول الاستمرار حیضاً عنده. 


ولو رات يوين دما وثلائة طهراً ویوماً دما وثلائة طهرا ؛ ثم استمر بها الدم» فعند 
آبي زيد الکبیر وأبي علي الدقاق حیضها عشرة ة من آول ما رأت فیکون آول یوم من 
الاستمرار من جملة حیضها تتم به العشرة لأن الستة الأولى صارت کدم الاستمرار 


۲۲ کتاب الطهارات 


لاستواء الدم والطهر فیها فیتعدی حکمها إلى الطهر الا خر وعند أبي سهیل : حیضها سته 

من آول ما رأت ولا یکون شيء من أول الاستمرار حيضاً لها فتصلي إلى موضع حیضها 
الثاني لأنه لا یتعدی عنده حکم الستة إلى الطهر الآخر إن صارت هي کالدم المتوالي . 

نوع آخر: في الأوقات الساعات وآخر النهار 

هذا النوع لا يتأتى على قول أبي يوسف رحمه الله وإنما يتأتى على قول محمد 
رحمه الله فنقول: يجب أن يعلم بأن الوقت الواحد لا يتكرر وجوده في يوم واحد: 
والليلة يكون قبيل طلوع الشمس من الغد لأن قبل اسم الوقت يتصل به الوقت المذكور 
بخلاف قبيل. وبيانه فيمن قال لامرأته وقت الضحوة: أنت طالق قبل غروب الشمس 
طلقت قبل غروب الشمس» طلقت في الحال. ولو قال: قبيل غروب الشمس لا تطلق 
حتت ان و N‏ 
لأن الكل ثلاثة أيام» نوات ال لاق ب إن ست لور كن کت دن تعر 
وجعل الكل كالدم المتوالي. 

وكذلك لو رأت الدم في اليوم الرابع عند طلوع الشمس فالكل حيض لأن الكل 
ثلاثة أيام غير ساعة فيجعل كالدم المتوالي. وان رأت الدم في اليوم الرابع عند طلوع 
الشمس لم يكن شيء من ذلك حيضاً لأنه ختم المدة بقبيل طلوع الشمس من الیرم الرابع ؛ 
فإذا 0 ذلك 9 0 2 تم 00 وساعتين» ا بت 
0 


فإن رأت الدم عند طلوع الشمس ثم انقطع ثم رأته من اليوم الرابع عند طلوع 
الشمس ثم انقطع ثم رأته من الغد من اليوم السابع بعد طلوع الشمس فالكل حيض لأن 
الطهر الأول لما قصر عن الثلاث صار کالدم المتوالي فصار الدم غالبا حکما . وإن رأت 
لدم عند طلوع الشمس ثم انقطع ثم رأت في اليوم الرابع قبل طلوع الشمس ثم انقطع ثم 
رأت الدم في اليوم السابع بعد طلوع الشمس ثم رأت الدم في العاشر بعد طلوع الشمس . 
فعند أبي زيد الكبير وأبي علي الدقاق: الكل حيض على قول محمد رحمه الله لان الطهر 
الأول لقصوره عن الثلاث فصارکالدم المتوالي؛ وصار الطهر الباقي ما به فيتعدى أثره 
إل الطهر الثالث. 

وعلى قول أبي سهل : الأحوال الستة الأولى حيض وما بعدها ليس بحيض لأن 
الطهر الثاني ثلائة آیام» وهو وان صار مغلوباً بالدم إلا أنه لا یتعدی آثره إلى الطهر 
الثالث على ما مر قبل هذا. 

جئنا إلى بیان الساعة فنقول: الساعة اسم الوقت ممتد على ما يقوله المنجمون 
فیحتمل الیرم والليلة عندهم على أربحة وعشرين ساغة» فتارة بتقص الليل حتی يكوك تسع 


کتاب الطهارات ۲۲۳ 


ساعات ویزداد النهار حتی یکون خمس عشرة ساعة» وتارة ینتقص النهار حتی یکون تسع 
ساعات ویزداد اللیل حتی یکون خمس عشرة ساعة. وهذا آمر حقيقي إلا آنها إذا أطلقت 
يراد بها في عرف لسان الفقهاء جزءاً من النهار . 

فإذا عرفت هذا وسئلت عن مبتدأة رأت ساعة دما وثلاثة أيام غير ساعتین طهراً 
وساعة دماً فیحتمل أن الكل حيض لأن الكل ثلاثة أيام فكان الطهر دون الثلاث فصار 
كالدم المتوالي . 

وان رأت ساعة دما وثلاثة أيام غير ثلاث ساعات طهراً وساعة دماً لم يكن شيء من 
لك حیق ان الکل دون ثلاث یم واية عن ابي برت رحمه اه اه یم الأكر 

من اليوم الثالث في رؤية الدم مقام كله إن رأت ساعة دماً وثلاثة أيام غير ساعة طهراً 
وساعة دماً فالكل حيض لأن الكل ثلاثة أيام وساعة وقد رأت الدم في ساعتين فيقصر 
الطهر عن ثلاثة أيام فكان كالدم المتوالي. 

وإن رأت ساعة دماً وثلاثة أيام طهراً وساعة دماً لم يكن شيء من ذلك حيضاً عند 
محمد رحمه الله و ل 

0 اند ات ساعة دما وثلاثة أيام غير ساعة طهراً وساعة دماً وثلاثة أيام طهراً 
ومناغة اذا ولا ثة أيام طهراً وساعة دماًء فعلی قول آبي زيد الکبیر وأبي علي الدقاق 
رحمهما الله : : الكل حيض لأن الطهر الأول لقصوره عن الثالث صار كالدم المتوالي فصار 
الطهر الثاني علوي بالدم فیتعدی آثره إلى الطهر الثالت وعلی قول أبي سهل خی نه 
أيام وساعة من أول ما رأت لأن الطهر الثاني كامل» وهو وإن سان شین إلا أنه لا 
یتعدی أثره إلى الطهر الثالث وأما آخر النهار فیحسب ما تذكر من ربع أو وثلث أو غيره. 

فإذا ستلت عن مبتدأة رأت ربع يوم دما ثم يومين وثلث يوم طهراً ثم ربع يوم دما 
9 لا يكون شيء منه حيضاً لأن الكل دون الثلاث فيقدر بسدس يوم وإن رأت ربع يوم 
دما ثم يومين ونصف يوم طهراً ثم ربع يوم دما فالكل حيض» لأن الكل ثلاثة أيام والطهر 
فيه قاصرء وان رت ربع يوم دما وثلاثة أيام طهراً وربع يوم دماً لم يكن شيء من ذلك 
حيضاً لأن الطهر ثلاثة أيام» فهر كاذ عيذ حون یه وهذا النوع من المسائل 
لا يقع غالباً ولكن وضعت لتشحذ الخاطر. 

فرع: هو قريب مما تقدم من المسائل مبتدأة رات يوماً دما ويوماً طهراً واستمر 
كذلك أشهرء فعلى قول أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة أخراً الجواب في جنس هذه 
المسائل واضح. فإنه يرى بداية الحيض بالطهر وختمه بالطهر فيكون العشرة في أول ما 
رأت حيضّهاء وطهرها عشرون وذلك دأبها في كل شهر وعليه الفتوى. وأما على قول 
محمد رحمه الله : حيضها من أول ما رأت تسعة وطهرها أحد وعشرون لأن اليوم العاشر 
هر كلهي تركو لا بیع ا ا 

ويحتاج على قول محمد إلى معرفة ختم العشرة وإلى معرفة ختم الشهر ليتبين به 
حكم بداية الحيض في الشهر الثاني» ولذلك طريقان. أحدهما: [۱/۱۳4] أن الأوتار من 


4 کتاب الطهارات 


أيامها دم والشفوع طهرء واليوم العاشر من الشفوع فعلم أنه كان طهراً واستقبلها في 
الشهر الثاني مثل ما كان في الشهر الأول والثاني: وهو طريق الحساب وعليه تخرج هذه 
المسائل فنقول في معرفة ختم العشرة اعدد دما هرا و 
العشرة وذلك خمستف واثنان في خمسة فکان آخره طهر وفي معرفة - ختم الشهر نأخذ دما 
وطهراً ونضربه فيما يوافق الشهرء وذلك خمسة عشر فيكون ثلائین؛ ا آخره طهراً 
وكذلك في الشهر الثاني حيضها عند محمد رحمه الله تسعة من أول ما رأت وطهرها أحد 
وعشرود» فان رأت یومین دما وت طهراً واستمر كذلك فالعشرة من أولها حيض عند 
محمد أيضاً لان ختم العشرة بالدم. ۱ 

وإذا آردت معرفة في حق العشرة فخذ دما وطهرا وذلك ثلائة واضربها فیما يقارب 
العشرة وذلك ثلاثة لأنك لا تجد ما یوافقها وثلائة في ثلاثة یکون تسعة فآخر المضروب 
طهر ثم بعده یوم دم فیکون ختم العشرة بالدم. 

وان أردت معرفة ختم الشهر فخذ دماً وطهراً وذلك ثلاثة واضربه فیما یقارب الشهر 
وذلك عشرة فیکون لائون وآخر المضروب طهر »أو استقبلها في الشهر الثاني مثل ما كان 
لها في الشهر الأول» ويكون دورها في کل شهر عشرة حیضها وعشرون طهراً. 

وكذلك إن رأت یوماً دما ويومين طهراً فهو على هذا التخریج وان رأت يومين دما 
ویومین طهرا واستمر كذلك فحیضها عشرة من آول ما رأت عند محمد رحمه الله لأن ختم 
العشرة بالدم. 

وطریق معرفته + آن اغد دما وظهرا ول اربقةه ونضربه فیما یقارب العشرة» 
ی وأحد المضروب طهر ثم بعده پومان دم تمام العشرة» فعلم أن 

ختم العشرة بالدم فکانت العشرة من أول ما رأت حيضاً . 

وان آردت أن تعرف < ختم الشهر فخذ دماً وطهراً وذلك آربعة واضربها فیما یقارب 
e‏ وعد المضروت طهر لم ده برمان ۵ تمام 
الشهرء واستقبلها في الشهر الثاني يومان طهراً وبداية الحيض بالطهر لا يكون عند محمد 
رحمه الله فتصلي في هذين اليومين ثم بعدها يومان دم ويومان طهراً ويومان دم. . فهذه 
السبعة تكون حيضاً لها في الشهر الثاني لأن ختم العشرة في الشهر الثاني بيومين طهر وهو 
ما يختتم الحيض بالطهر ثم ينظر إن ختم الشهر الثاني فماذا يكون فتأخذ دماً وطهراً وذلك 
أربعة» ونضربه فيما يوافق الشهرين وذلك خمسة عشرة فيكون ستين وآخر المضروب طهر 
فتصلي إلى هذا الموضعء واستقبلها فى الشهر الثالث يومان دم فكان دورها في كل 
شهرين في الشهر الأول عشرة حيض واثنان وعشرون طهر وفي الشهر الثاني ستة حيض 
بعد يومين فصار اثنان وعشرون طهرء وعلى قياس ما قلنا نخرج ما يسأل عن هذا الجنس 

دن الساتل: 


نوع آخر: في نصيب عادة المبتدأة 
يجب أن يعلم بأن المبتدأة على وجهین: أما إن ابتدأت وبلغت بالحيض إذا ابتدأت 
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فبلغت بالحبل فنبداً بما إذا بلغت بالحیض وانه على وجوه. 

آما إن رأت دماً صحیحاً وطهراً صحيحاً ثم ابتلیت بالاستمرار» وفي هذا الوجه 

یعتبر المرئي عادة لها في زمان الاستمرار لأنه لو لم یعتبر ذلك عادة لها ودت هي إلى 
المشرة اشوین ولج در هی ذلك قط فككاذا رده إلى ما کانت رأته مرة أولى» بخلاف 
ضاحبة العادة إذا رأت بخلاف عادتها مرة ثم استمر بها الدم لا تنتقل عادتها إلى المیخالف 
مد أن اسا ومحمد رحمهما ال وهات للم تب المخالف هانة لها ردت هي إن 
ول العادة الأصلية»ء وذکر مزية مؤكدة بالتکرار آما ههنا بخلافه» توضیحه آن الحاجة في 
حق صاحبة العادة إلى فسخ العادة الأولى ونصب العادة الثانیف والشيء ء إنما ینفسخ بما 
هو مثله أو فوقه لا ما هو دونه» والثانية ردت الأولى لأن الأولى تأكدت بالتکرار والثانية 
لم تتأكد أما في حق المبتدأة الحاجة إلى نصب العادة» فلو لم یجعل المرئي مرة واحدة عادة 
لها يحتاج إلى ردها إلى غير المرئي» ولا شك أن اعتبار المرئي أولى من اعتبار غير المرئي . 

ثم تفسير الدم الصحيح أن لا ينتقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة أيام» ولا 
يصير مغلوباً بالطهر. 

وتفسير الطهر الصحيح أن لا يكون أقل من خمسة عشر ولا يصل المرأة فيه شيء 
من الدم من أوله أو أوسطه أو آخره وأن يكون بين الحيضتين. 

فإذا رأت دما صحيحاً وطهراً صحيحاً مرة واحدة على التفسير الذي قلناء ثم ابتلیت 
بالاستمرار تجمل أيام حيضها في زمان الاستمرار ما رأت من الدم قبل الاستمرار وأيام 
طهرها ما رأت من الطهر قبل الاستمرار. 

بيان ذلك: مبتدأة رات خمسة دماً وعشرين يوماً طهراً ثم استمر بها الدم أشهراً فإنها 
تترك الصلاة من أول الاستمرار خمسة وتصلي عشرين» وذلك دأبها في جميع زمان 
الاستمرار. 

الوجه الثاني : إذا رأت دماً فاسداً ثم ابتليت بالاستمرار» وبيان ذلك: مبتدأة رأت 
أربعة عشر يوماً دماً وأربعة عشر يوماً طهراً واستمر بها الدم فههنا الدم والطهر كلاهما 
فاسدان» الدم للزيادة على العشرة ة والطهر للنقصان عن خمسة عشر› فیجعل كأنها اقلت 
بالاستمرار من الابتدای فیجعل حیضها عشرة من آول ما رأت: اربعة عشر یوماً دما وبقية 
الشهر وذلك عشرون طهرهاء ومعناه ثمانية عشر إلى زمان الاستمرار فیجعل من آول 
الاستمرار یومین من طهرها فتصلي في هذين اليومين» ثم تقعد عشرة وتصلي عشرین 
وذلك دأبها. 

وكذلك إذا كان الدم خمسة عشر والطهر أربعة عشر یجعل حیضها عشرة من من أول ما 
رات خمسة: عشر :دما وبقية الشهر وذلك عشرون طهرها. ومعناه بتسعة عشر فیجعل من 
أول الاستمرار يوماً من طهرها فتصلي فيه ثم تقعد عشرة وتصلي عشرین. 

وكذلك إذا كان الدم ستة عشر والطهر آربعة عشر یجعل حیضها عشرة من من آول ما 
رأت الدم ستة عشر وبقية الشهر وذلك عشرون طهرهاء ومعناه عشرين فأول الاستمرار في 


هذه الصورة يوافق ابتداء حيضهاء فتدع الصلاة عشرة أيام من آول الاستمرار وتصلي 
عشرين وذلك دأبهاء ثم تسوق المسألة هكذا إلى أن اتفق ق الدم ثلاثة وعشرون والطهر 
أربعة عشر ثم استمر بها الدم فإن العشرة 2 من أول ما رأت حیض» وما بعد ذلك ابتداء 
طهرها سبعة أيام» فمن الاربعة العشر التي هي طهرها تسعة أيام تمام طهرها وسبعة من 
موضع حیضها الثاني ولم تر فيه شيئاً جاء الاستمرار وقد بقي من موضع حیضها الثاني 
ثلاثة أيام والثلاثة حیض کامل» فتدع الصلاة من آول الاستمرار ثلاثة ة ثم تصلي عشرین ثم 
تدع الصلاة عشرة ثم تصلي عشرین وذلك دأبها. 

وإن رأت الدم آربعة وعشرون والمسألة بحالها يعني : والطهر آربعة عشر ثم استمر 
بها الدم فستة من طهر آربعة عشر بقية طهرها . 

بقي ثمانية أيام من موضع حيضها الثاني ولم تر فیها دما ثم جاء الاستمرار وقد بقي 
من موضع حیضها یومان فلا یکون حيضاً میت اهر هل نی بر مار ی مز ضع ميته 
الثاني وذلك اثنان وعشرون يوماً من أول الاستمرار ڈ ثم تدع الصلاة عشرة وتصلي عشرین» 
وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله یقول بالابدال على ما يأتى بیانه بعد 
هذا إن شاء الله تعالى» وأبو يوسف رحمه الله يقول بنقل العادة لعدم الرؤية؛ حتی إن على 
قوله من هذه الصورة أن المرأة تستأنف الحساب من أول الاستمرار فتدع الصلاة من أول 
الاستمرار عشرة وتصلي عشرين فتنتقل عادتها من حيث المكان والعدد على حاله وهذا 
دأب لكل امرأة لم تر دما في موضع حیضها مرة ثم استمر بها الدم إنها تسأنف الحساب 
من أول الاستمرارء فيجعل حيضها من أول الاستمرار فينتقل المكان والعدد على حاله. 

الوجه الثالث : إذا رأت دما فاسدا وطهراً صحيحاً من حيث الظاهر؛ وبيان ذلك: 
مبتدأة رأت آحد عشر يوماً دما وخمسة عشر يوماً طهراً ثم استمر بها الدم» فالدم ههنا 
فاسد لكونه زائداً على العشرة» والطهر الصحيح طاهر لأنه يستكمل خمسة عشر یوم إلا 
أنه فسد معنی بفساد الحيض لأنها صلت في آول يوم منه [۳4ب/۱] بالدم» > فعلى قول 
میقم مدای بح ای وه عيضها هر نی ول ۵ زا رطمره 
عشرون. كما لو بلغت واستمر بها الدم تر قرو حيرا سوا خن ام دی سل 
الدم عد اعم ير ای دیا اليم جاء الاستمرار وقد بقي من طهرها أربعة 
فتصلي آربعة من أول الاستمرار؛ ثم تدع الصلاة عشرة ثم تصلي عشرين» وعلی قول آبي 
علي الدقای حيضها عشرة ة وطهرها ستة عشر وقد مضت ستة عشر يوماً فتدع الصلاة من 
أول الاستمرار عشرة» وتصلي ستة عشر وذلك دأبها. 

فوجه أبي علي الدقاق: أن فساد الدم في اليوم الحادي عشر لم يؤثر في الدم حتى 
جعلت العشرة عادة لها في الحيض في زمان الاستمرار فكذا لا يؤثر في الطهر لأن 
الكو فإذا لم يؤثر في جنسه لا يؤثر في خلاف جنسه من طريق الأولى . 6 
قول محمد بن إبراهيم أن اليوم الحادي عشر من الطهر لا من الحیض؛ ورؤية الدم العاشر 
مؤثر في الطهر . 
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الوجه الرابع : إذا رای a O e‏ ان 
a‏ ی ثم استمر بها الدم» فحیضها خمسة 
وطهرها بقية الشهر خمسة وعشرون. جاء الاستمرار وقد بقي من طهرها ال هی نها 
فتصلي أحد عشر يوماً من أول الاستمرار» ثم تدع الصلاة خمسة وتصلي خمسه وعشرون 
وذلك دآبها . 

الوجه الخامس: إذا رأت دما وطهراً کل واحد منهما صحیح من حيث الظاهر 
ولکنها یفسدان بطریق الضرورة فلا يصح لنصب العادة. 

وان ذلك: مبغداة رأثت غلاثة دماً وخيسة عفر یوماً طهر ثم یوما دما ثم یومین 
طهراً واستمر بها الدم فههنا وجد دم صحيح في الظاهر وهي ثلاثة أيام وطهر صحيح في 
الظاهر وهو خمسة عشر يوماً» ولكنها لما رأت يوماً دما بعدها ويومين طهر لا يمكن 
اعتبار هذه الثلائة حيض لأن ختمها بالطهر. ومحمد رحمه الله لا يرى ذلك ولا وجه فيه 
إلى الابدال لأنه لا يبقى بعد الإبدال إلى موضع حيضها الثاني طهر خمسة عشر یوم 

ولا يجوز الإبدال في المسألة على ما يأتي بيانه بعد هذا فتصلي في هذه الأيام 
ضرورة فيفسد به ذلك الطهر لأنها صلت فيه بالدم» ويخرج من أن يكون صالحاً لنصب 
العادة فيكون حيضها ثلاثة ة أيام وطهرها بقية الشهر تسعة وعشرون» وقد مضى منه ثمانية 
عشر يوماًء فتصلي من أول الاستمرار تسعة أيام ثم تدع الصلاة ثلائة وتصلي سبعة 
وعشرین وهذا الذي ذكرنا قول محمد رحمه الله. فما على قول أبي يوسف رحمه الله 
لمااراك عل طهر خو يونا ذنا ووی ی 1 واستمر بها الدم أمكن اعتبار هذه 
الثلاثة حيضاً لأنه يرى ختم الحيض بالطهر إذا كان بعده دم» فجعلنا تلك الثلائة حيضا 
فلم يفسد بالطهر بل يبقى صحيحاً » فيجعل الطهر عادتها في الدم . فالطهر ما رأت» وقد 
وافق ابتداء الطهر ابتداء الاستمرار» فتصلي من أول الاستمرار خمسة عشر وتدع الصلاة 
ثلاثة وذلك دأبها . 

ولو رأت في الابتداء أربعة دما وخمسة عشر يوماً طهراً ثم يوماً دما ويومين طهراً ثم 
استمر بها الدم وههنا الاير یت باح الكت ی لأن بعده دم یوم وطهر پومین 
ويوم من أول الاستمرار تمام الاربعت فابتداء الحیض الثاني وختمه بالدم. فیمکن أن 
یجعل ذلك حیضا. فبقي الطهر على الصحة فیصلح لنصب العادة فتدع الصلاة من أول 
الاستمرار يوماً ثم تصلي خمسة عشر ثم تدع الصلاة أربعة وتصلي خمسة عشر؛ وذلك 
دأبها في زمان الاستمرار. وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

لإدوات کی وا ی سس هن 0 ثم الطهر ثلائه ثم 
الدم يوماًء ثم الطهر ثلاثة» ثم استمر بها الدم فعلی قول آبي یوسف رحمه الله: هذا 
اا عن رتور فيلا | ثم استمر بها الدم فیجعل حیضها من 
N may‏ 
زيد الكبير وأبو علي الدقاق وأبو سهل الغزالي رحمهم الله. 


۲۳۸ کتاب الطهارات 


قال آبو زيد وآبو علي یجر من أول الاستمرار یومان ویصیر إلى ما رأت بعد 
الخمسة عشر فتصیر العشرة بعد الخمسة عشر حبضاً فیصلح البناء عليه فتدع الصلاة من 
آول الاستمرار يومين ثم تصلي خمسة عشر ثم تقعد عشرة ثم تصلي خمسة عشر» وذلك 
دأبهاء وعلی قول أبي سهیل تقعد من أول الاستمرار سبعة ثم تصلي خمسة عشر ثم تقعد 
عشرة ثم تصلي عشرین وذلك دأبها . 

فان رأت ثلاثة دما وخمسة عشر طهراً ويوماً دماً وخمسة عشر طهراً : ثم استمر بها 
لدم قهه امرة رات مما محا رتا ناسنا ان لدم الال بين الطهرین لا ن 
حيضاً لأنه قصر عن ثلاثة ثة أيام فیفسد الطهر لأنه صار مستوياً بدم أمرت بالصلاة فيه فیکون 
أيام حيضها ما رأت ابتداء وذلك ثلاثة وأيام طهرها بقية الشهر سبعة وعشرون فنقول: 
موضع حيضها الثاني من ثلاثين إلى ثلاثة وثلاثين» ومن ابتداء ما رأت إلى يوم الاستمرار 
أربعة وثلاثين فقد مضی أيام حيضها الثاني بكماله ولو لم تر فيها شيئاًء فتنتقل عادتها من 
حيث المکان والعدد على حاله عند أبى يوسف رحمه الله فتستأنف الحساب من أول 
الاستمرار فتقعد ثلاثة وتصلي سبعة وعشرون وذلك دأبها في زمان الاستمرار. 

وان رأت ثلاثة دماً وخمسة عشر یوماً طهراً ويوماً دما وأربعة عشر يوماً طهرأًء ثم 
استمر بها الدم فهذه امرأة رأت دما صحيحاً وطهراً صحيحاً > لأن الطهر الثاني لما كان 
أقل من خمسة عشر لم يعتبرء وصار كأنها رأت ثلاثة دماً وخمسة عشر يوماً طهراً ثم 
استمر بها الدم فيجعل ذلك عادة لها في زمان الاستمرار. ل 
ثلاثة أيام من حيضهاء وخمسة عشر من طهرها ومن بعد طهر خمسة عشر إلى يوم 
الاستمرار خمسة عشرء فجاء الاستمرار وقد بقي من طهرها الثاني ثلائة: فتصلي من أول 
الاستمرار ثلاثة أيام بقية طهرها الثاني وتقعد عشرة وتصلي خمسة عشر وذلك دأبهاء 
بخلاف ما |ذا رأت ثلائة دما وخمسة عشر رونا طهراً ویوماً كنا وخمسة عشر یوماً طهر 
فان هناك جعلنا حيضها ثلاثة أيام وطهرها بقية الشهرين سبعة وعشرون؛ لأن هناك الطهر 
الثاني لم يصر كالدم المتوالي لأنه بلغ خمسة عشر وصار فاصلاً بين الدم يوم وبين دم 
الاستمرار» ودم يوم لا يمكن أن يجعل حيضاً فتصلي فيه؛ فيفسد الطهر الأول لمكان هذا 
اليوم لأنه شابه دم أمرت بالصلاة فيه. 

أما أن يصير الطهر الثاني كالدم المتوالي فلا. أما ههنا: الطهر الثاني قصر عن 
خمسة عشر فصار كالدم المتوالي فلهذا افترقا. والله أعلم. 

هذا إذا رأت دماً وطهراًء فأما إذا رأت دماً صحيحاً وأطهاراً ثم استمر بها الدم فإنه 
على وجوه: 

الأول: أن تری دمين متفقين وطهرين متفقين: نحو أن تری ثلائة دمأ وخمسة عشر 
طهراً وثلاثة دمأ وخمسة عشر طهراً ثم استمر بها الدم. وفي هذا الوجه تدع الصلاة من 
أول الاستمرار ثلاثة وتصلي خمسة عشر لأن ما رأت صارت عادة قديمة لها بالتکرار 
ولو كانت رأته مرة واحدة تعتبر عادة لها في زمان الاستمرار؛ وأراد به مرتين آولی . 


الوجه الثاني : إذا رأت يومين دمين مختلفین وطهرین مختلفین؛ » فان رأت ثلائة دما 
مه شیر نها بطم | وارب دما وة حشر وها طهر ثم استمر بها الدم فلا رواية في 
هذا الفصل . وقد اختلف المشايخ فيه وقال الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني رحمه الله: 
تبني ما رأته في المرة الثانية على ما رأته في المرة الأولى . وتفسیر ذلك آنها لما رأت 
أربعة دماً فثلائة من ذلك مدة حيضها واليوم الرابع من حساب طهرها إلا أنها تترك الصلاة 
فيه لرؤية الدم» فلما طهرت ستة عشر فأربعة عشر منها تمام طهرها ويومان مدة حيضهاء 
فلا تترك الصلاة فيه لأن ابتداء الحيض بالطهر لا یکون. فجاء الاستمرار وقد بقي من مدة 
حيضها یوم واليوم الواحد لا يكون حيضاً فتصلي إلى موضع حيضها الثاني وذلك ستة 
عشر ثم تقعد ثلاثة وتصلي خمسة عشر أبدا. 

وجه قوله: أن المرة الواحدة فى حق المبتدأة لنصب العادة كالمرتين فى المعتادة 
تاو سا زأته ازل وا لهاية وا الكاذة كفن دالا ار مالم ردا 
ينقصهاء كما إذا كانت رأت ذلك مرتين ولم يوجد ما ينقصها لأنها لم تر ما يخالف 
عادتها مرتين» وقال الفقيه أبو عثمان سعد بن مزاحم السمرقندي رحمه الله: لا تبني ما 
رأته في المرة الثانية على ما رأته في المرة الأولى ولكن تستأنف الحساب وتبني في زمان 
الاستمرار على أول المرئي. 

ووجه قوله: أن ما رأته أول مرة لم يصر عادة لها لأن العادة مشتقة من العود ولا 
عود في حق المرئي ولا لترد إليه فلا ترد إليه بخلاف ما إذا رأت الأول مرتين» والثاني 
مرة واحدق ثم جار الاستمرار حيث تبني اثاني علی الاول لان هنك ما رنه آول مره 
صار عادة لها بالتکرار فجاز أن تبني الثاني على الأول آما ههنا بخلافه ولکن تستأنف 
الحساب من انار و على ول المرتين لوجود الأقل فى الأكثر فتقعد في آول 
الاتكمر اواثلاقة رتل عسة عفر وذلك اا وهذا الاغعلاف نما تاي على فرل 
محمد رحمه الله . ۱ . 


آما على قول آبي یوسف رحمه الله تبني الأمر في زمان الاستمرار على ما رأته آخر 
مرة لأن عنده العادة تنتقل برژية المخالف» مرة فأكثر ما فيه أن ما رأته آول مرة صار عادة 
لها إلا آنها انتقلت إلى ما رأته الأمر فتبني الأمر في زمان الاستمرار على ما رأته آخراً . 

الوجه الثالث: أن تری ثلاثة دماء مختلفة وثلاثة أطهار مختلفة كلها صحاح بأن 
رأت الدم ثلاثة والطهر خمسة عشر ثم رأت الدم آربعة والطهر ستة عشر؛ ثم رأت الدم 
خمسة والطهر سبعة عشرء وفي هذا الوجه لا تبني البعض على البعض بلا خلاف» فرّق 
الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني على قول محمد رحمه الله بين هذا الوجه وبين الوجه 
الثاني من حيث إن ههنا رأت خلاف ما رأته أولاً مرتين والعادة تنتقل برؤية المخالف 
مرتين بخلاف الوجه الثاني لأن هناك رأت المخالف مرة واحدة. 

ثم إذا لم تبني البعض على البعض في هذا الوجه. ماذا تصنع قال الفقيه محمد بن 
إبراهيم رحمه الله: تبني أمرها هي .على أوسط الأعداد» وهو قول أبي نصر أحمد بن سهل 


وأبي عثمان سعد بن معاذ المروزي وآبي بكر الاعمش رحمهم الله وعلی قول أبي عثمان 
سعد بن مزاحم السمرقندي رحمه الله آمزها على أول المرتین الآخرتين» وهو قول آبي 
یعقوب الغزالي وأبي سهل الغزالي وأبيه أبي نصر رحمهم الله. 

وثمرة الخلاف لا تظهر فى هذه الصورة التی ذكرهاء فان أوسط الأعداد فى هذه 
القبورة ارعة ره وب وان ال ار تن ایض ار رنه عقر و ا کت 
الخلاف عند قلب هذه الصورة بأن كانت رأت خمسة دما وتسعة عشر يوماً طهراً ثم رأت 
أربعة دما وستة عشر يوماً طهراً ثم رات ثلائة دماً وخمسة عشر يوماً طهرأً فعلی قول من 
یقول بأوسط الاعداد تقعد من ابتداء الاستمرار آربعة وتصلی ستة عشر وذلك دآبها 
وعلی قول من یقول بأقل المرتین الآخرتين نقعد من ابتداء الاستمرار ثلائة وتصلي خمسة 
عشر . 

وجه قول من قال بأوسط الأعداد: أن الوسط هو العدل لأن له حظاً من الجانبین 
وتأكد ذلك بالاثر قال عليه السلام: «خير الأمور أوساطها»”'' فکان اعتباره آولی؛ وجه 
قول من قال بأقل المرتین الآخرتين تأکد التکرار لوجود الأقل من الاکثر» فکان اعتباره 
عادة لها من زمان الاستمرار آولی؛ والفتوی على هذا لأنه أيسر على النساء» وعلی 
المفتین» فان على قول من یقول بأقل المرتین الآخرتين یحتاج إلى حفظ عددین ولا شك 
أن حفظ عددین آیسر من حفظ ثلائة آعداد» ویجب أن یکون مبنی الحیض على السعة 
والیسر لانه یتعلق بالنساء. وفي عقلهن نوع نقصان. ألا تری أن مشایخنا آفتوا وأجازوا 
قول آبی یوسف رحمه الله فى انتقال العادة برؤية المخالف لانه آیسر علیهن. وسیأتی بیان 
ذلك فى موضعه ان شاء ال تعالی. 1 

وعلی هذا الاختلاف صاحبة العادة إذا اختلفت آیامها في الحیض والطهر ثم استمر 
بها الدم فعلی قول محمد بن إبراهيم ینظر إلى أوسط الاعداد الثلائة في آخر الطهر 
والحیض وعلى قول أبي عثمان ينظر إلى أقل المرتين الآخرتين» وسيأتي بعد هذا إن 
شاء الله تعالى وكان الشيخ الإمام الراهة محر مادم على لور وري رحمه الله يفتي 
بأوسط الأعداد إذا كانت المرأة تذكرها وإن لم تذكرها فبأقل المرتين الآخرتين إذا 
ذكرتهماء وان لم تذكرهما فبالأخيرة أخذاً بقول أبي يوسف رحمه الله في انتقاض العادة 
بمرّة على ما يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

الوجه الرابع : إذا رأت دمين متفقين وطهرين متفقين» ثم إذا رأت بعد ذلك مخالف 
لهما بان رات ثلاثة دما وخمسة عشر یوم طهراً ثم رأت ثلاثة دما یهقف ريا طهراً 
ثم رأت آربعة دما وستة عشر یوماً طهرا ؛ ثم استمر بها الدم وفي هذا الوجه على قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تصلي من ا ف دعي العادة لا تنتقل 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۰۲۷۳/۳ والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين 2517/7 والقاضى 
عياض في الشفاء ۰۱۷۰/۱ والقرطبی فى تفسيره ۰۱۵/۲ والعجلونی فى كشف الخفاء 1۵/۱. 


کتاب الطهارات ۲۳۱ 
فرزية احالف ف الا على فلك الجا فادا رات أرئعة دما فثلائة من ذلك من 
حساب حيضها واليو م الرابع من حساب طهرهاء TT‏ 
وأربعة عشر من ذلك تمام طهرها ويومان من حساب حيضها ولم تر هي فيهما دما فلا 
يمكن اعتباره حيضاً فجاء الاستمرار وقد بقي من حيضها يوم» ولا يمكن اعتبار يوم واحد 
حيضاً فتصلي هي إلى موضع حيضها الثاني وذلك ستة عشر يوماً ثم تقعد ثلاثة وتصلي 
خمسة عشر› وذلك دأبها. 

وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: العادة تنتقل برؤية المخالف مرة وهو المختار 
للفتوى فتقعد من أول الاستمرار أربعة وتصلي ستة عشر وذلك دأبها . 

الوجه الخامس : أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين وبينهما ما يخالفهما بأن رأت 
ثلائة دما وخمسة عشر يوماً طهراً . ثم رأت أربعة دماً وستة عشر يوماً طهراً ثم رأت ثلاثة 
دما وة عفر يونا هرا ثم استمر بها الدم» وفي هذا الوجه تقعد من أول الاستمرار 

ثة وتصلی خمسة عشرء ویکون ذلك عادة جميلة لها وانما سمیت هذا عادة جميلة 
و وو ا a‏ 
سميت هذا عادة جميلة لأنها لو رأت المتفقين على الولاء كان ذلك عادة أصلية لها. وإذا 
كان بينها ما يخالفهما يجعل ذلك عادة لها على معنى أن يعتبر ما رأته آخراً كالمضمومة إلى ما 
زا تما تیا من الموافقة فتتأكد هي بالتكرار ويصير عادة لها في زمان الاستمرار» 
وتغيير العادة الجعلية وأحكامها يأتي بعد هذا على سبیل الاستقصاء إن شاء الله . 

وهذا التكلف إنما يحتاج إليه لتخريج المسألة على قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله لا على قول أبى يوسف رحمه الله لأن على قوله: العادة تنتقل برؤية 
td‏ تشه رات a‏ شمه ES e‏ اه لها ند 
رأت بعد ذلك آربعة وستة عشر صار ذلك عادة أصلية لها فاذا رأت بعد ذلك ثلاثة 
وخمسة عشر صار ذلك عادة أصلية يبنى علیها في زمان الاستمرار. 

هذا الذي ذکرنا إذا ابتدأت وبلغت بالحیض. فأما إذا ابتدأت وبلغت بالحبل وقد 
يكون ذلك بأن حبلت من زوجها قبل أن تحيض فيكون بلوغها بالحبل فولدت واستمر بها الدم 
فنفاسها أربعون يوما عندنا» وعند الشافعي ساعة وهو يعتبر أقل النفاس لكونه منتفعا به. 

ونحن نعتبر أكثرها للإمكان لأنها مبتدأة فى حق النفاس» ألا ترى أن فى المبتدأة 
بالحيض اعتبرنا أكثر الحيض وهي عشرة إذا استمر بها الدم لوجود الإمكان» فكذا في 
حق النفاس ولأن الصلاة قد تسقط عنها برؤية دم النفاس بيقين فلا يرتفع السقوط إلا بيقين 
مثله قبل الأربعين وبعد الأربعين يجعل عشرون يوماً طهراً لأنه لا يتوالى نفاس وحيض لا 
طهر بينهما كما لا يتوالى حيضان لا طهر بينهماء وإنما قدرنا الطهر بالعشرين في حقها 
بش یی ی ای ی تا شور وی ولو صارت 
العشرة من الشهر مستحقة مستحقة بالحيض كما [۲۵ب/ ۱] في المبتدأة بالحيفن إذا استهريها 
الدم كان الباقي من الشهر وذلك عشرون طهراً فلذا إذا استحقت بالتفاس لأن النفاس نظیر 


۲۳۲ کتاب الطهارات 


الحیض ثم بعد ذلك حیضها عشرة لأنها مبتدأة في حقّ الحیض وطهرها عشرون وذلك 
دأبها . 

وکذلك لو طهرت بعد الأربعين أقل من خمسة عشر ثم استمر بها الدم كان الجواب 
كما قلنا لأن هذا طهر قاصر لا یصلح للفصل بين الحیض والنفاس فکان کالدم المتوالي . 
فان طهرت بعد الأربعين خمسة عشر يوماً ثم استمر بها الدم فانها تدع الصلاة من آول 
الاستمرار عشرة أيام لأن طهر خمسة عشر طهر صحیح فتصیر عادة لها بالمرة الواحدة. 
ولا عادة لها في الحیض فیکون حیضها عشرة فتدع الصلاة من آول الاستمرار عشرة 
وتصلي خمسة عشر ویکون دورها في کل خمسة وعشرین ثم نسوق المسألة إلى أن تقول 
طهرت بعد الأربعين آحد وعشرین ثم استمر بها الدم ولا رواية في هذه الصورة وقد 
نيام SS E‏ هيع رحمه الله : تدع الصلاة من أو لالا نماز 
تسعة وتصلّي أحد وعشرون وذلك دأبها قال: لأن طهر أحد وعشرين طهر صحيح وعادتها 

في الطهر والحيض على ما عليه الغالب توجد في كل شهر فإذا صار أحد وعشرون طهراً 
فى ایا E‏ 

قال آبو عثمان سعد بن ابرا هيم : تدع الضلاة من أول الاستمرار عشرة وتصلي أحد 
وعشرون ویکون دورها في کل آحد وثلائین يوما . 

قال: لآن اکن افیف وه شیر ة معلوم في نفسه فلا ضرورة إلى 
ا ۰ الشهر بخلاف الطهر إذ ليس لاکثر الطهر غاية معلومة فإذا تعين بعض 
الشهر للحيض تعين الباقی للطهر قال الصدر الشهيد رحمه الله: هذا القول أليق مذهب 
أبي یوسف رحمه الله ظاهراً فیفتیٰ به. 

ثم يسوق المسألة إلى أن تقول: طهرت بعد الأربعين تسعة وعشرين ثم استمر بها 
ا لوبي و لمي لل ۱ 
هو الباقي من الشهر» > ويمكن أن يجعل حيضها فتدع الصلاة من أول الاستمرار ثلا 
وتصلي سبعة وعشرون وذلك دأبهاء وعلى قول أبي عثمان 0 
عشرة فتدع الصلاة من أول الاستمرار عشرة وتصلي سبعة وعشرين وذلك دأبها ويكون 
دورها على قول أبي عثمان في كل سبعة وثلاثين. 

وان طهرت بعد الأربعين ثمانية وعشرين يوماً ثم استمر بها الدم فههنا حيضها من 
و EE E r‏ تماق له ل یی مو الشهر موس 
ما یمکن أن یجعل حيضاًء فرجعنا إلى آکثر الحیض وترکنا معنی اجتماع الحیض والطهر 
في شهر واحد على قول من قال بذلك في الفصل المتقدم. 

فان رأت بعدما ولدت أحداً وأربعين يوماً دماً ثم خمسة عشر طهراً ثم استمر بها 
الدم فعلی قول محمد بن إبراهيم رحمه الله : نفاسها آربعون وطهرها عشرون لأنها صلت 


() بیاض بالاصل. 
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في الیوم الحادي والاربعین بالدم فیفسد طهر خمسة عشر ولا یصلح لنصب العادة فصار 
كما لو ولدت واستمر بها الدم» ومناك یجعل نفاسها آربعون؛ وبعد الأربعين یجعل 
عشرین لطهرهاء وبعد ذلك عشرة لحيضهاء ومن بعد الأربعين إلى وقت الاستمرارستة 
عشرء بقي إلى تمام طهرها أربعة» فمن ابتداء الاستمرار تصلي أربعة وتدع الصلاة عشرة 
ثم تصلي عشرين ثم تدع الصلاة عشرق وذلك دأبها . 
۱ على قول أبى على الدقاق رحمه الله طهرها ستة عشر وحیضها عشرة. فمن أول 
الاستمرار تدع الصلاة عشرة وتصلي ستة عشر وذلك دآبها. 
في الانتقال 

يجب أن یعلم بأن الانتقال نوعان: انتقال الحیض عن موضعه وانتقاله عن عدده 
فصورة انتقال الموضع أن یکون لها أيام حيض معروفة» فلا تری هي في موضع حيضها 
مرتين على الولاء» فینتقل حیضها عن موضعه والعدد على حاله» وتستأنف الحساب من 
آسرع ما یمکن وذلك من آول الاستمرار فتدع الصلاة من آول الاستمرار ثلائة آیام ثم 
تصلي خمسة عشرء ثم تدع ثلائة وتصلي خمسة عشر وذلك دآبها. وکما تنتقل العادة في 
الحیض بعدم الرژية في موضعه مرتین تنتقل بعدم الرژية في موضعه مرة واحدة والعدد 
على حاله عند آبي یوسف رحمه الله وعلیه الفتوی. 

وعلی قوله لا تتفرع مسائل الابدال لأن مسائل الابدال نما يتفرع على قول من لا 
يرى الانتقال بعدم الرژية مرة. 

صورة انتقال العدد أن یکون لها أيام معروفة في الحیض والطهر» فرأت خلاف 
عادتها مرتین متفقتین على الولاء فانه تنتقل عادتها في الحیض والطهر عن موضعها 
وعددهاء وتصير عادتها ما رأت مرتین فى الحیض والطهر بلا خلاف لأن العدد الأول 
نما صار عادة لها لرژیتها ذلك مرتین متفقتین على الولاء فاذا رات لاف ذلك مرئین فقد 
زال ما ثبت لها به العادة الأولی» ووجد مثل ذلك فى حق الثانية عادة لها . وتبطله الأولى 
روک ا انا را ار ۱ 

وان رأت خلاف عادتها الأصلية مرة ثم استمر بها الدم لم تنتقل عادتها إلى ما رأته 
آخراً في الروایات الظاهرة عن أصحابناء وروی بشر بن الولید عن أبي یوسف رحمه الله 
أنها تنتقل . 

وجه «ظاهر الرواية»: أن الأولى صارت عادة لها لتأكدها بالتكرار على الولاء ولم 
يوجد التكرار في الثانية فلم تكن الثانية مثل الأولى بل كانت دونها فلا تبطل بها الأولى. 

ووجه رواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمهما الله: أن القياس ما قال. إلا أني 
استحسنت هذا لتيسير الأمر على النسوان لأن العادة الأصلية إذا لم تنتقض برؤيتها خلافها 
مرة احتاجت هي إلى حفظ ثلاثة دماً وثلائة أطهاراً إن كانت رأت دما وأطهاراً مختلفة 
على قول من يقول بأوسط الأعداد وإلى حفظ دمين وطهرين على قول من يقول بأقل 
المرتين الأخريين. 
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وإذا انتقلت عادتها الأصلية برؤية المخالف مرة تحتاج هي إلى حفظ دم واحد وطهر 
واحد» ولا شك أن حفظ الشیء الواحد أيسر من حفظ المثنى والثلاث. وكثير من 
المشايخ أفتوا برواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمهما الله» ونحن نفتي به أيضاً والله 
أعلم . 

ومما يتصل بهذا النوع : معرفة أنواع العادة فنقول: 

العادة نوعان: أصلية وجعلية فالأصلية أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين على 
الولاء أو دماء متفقة وأطهاراً متفقة على الولاء. 

والجعلية أنواع : جعلية في حق الطهر والدم جميعاً : وذلك بأن ترى أطهاراً مختلفة 
ودماء مختلفة أو ترى دمين متفقين وطهرين متفقين وبينهما مخالف ثم استمر بها الد 
فيجب البناءی إما على أوسط الأعداد الثلاثة الأخيرة أو على أقل المرتين الأخريين على 
حسب ما اختلفوا فنسمي ذلك عادة جعلية في الدم والطهر جميعاً . 

وجعلية في الطهر دون الدم بأن ترى هي أطهاراً مختلفت أو ترى طهرين متفقين 
وبينهما طهر يخالفهما ثم يستمر بها الدم فيجب البناء في حق الطهر على أوسط الأعداد 
الثلائة ]١/۳١[‏ الأخيرة أو على أعلى المرتين الأخرتين تصير عادتها في الطهر جعلية. 

وجعلية في حق الدم دون الطهر بأن ترى دماء مختلفة أو دمين متفقين وبينهما دم 
يخالفهما ثم يستمر بها الدم فيجب البناء في حق الدم على أوسط الأعداد الثلاثة الأخيرة 
أو على أقل المرتين الآخرتين فتصير عادتها في الدم جعلية» وهذا لأن العادة مشتقة من 
العود؛ ومطلق العود |نما ینطلق علی العود علی الولاء اسماً ومعنت . 

فإذا اختلفت الدماء والأطهار والعود في أوسط الأعداد أو أقل المرتين الآخرتين 
على حسب ما اختلفواء وجد من حيث المعنى دون الاسمء وكذلك في حق الطهرين 
والدمين وبينهما مخالف. والعود في حق المعنی : أن يوجد اسما لم يوجد التوالي» 
فلوجود بعض ما اشتق منه العادة اعتبرناها عادة لها عند الضرورت ولعدم بعض ما اشتق 
منه لم يسمها عادة أصلية» بل سميناها عادة جعلية. 

وهذه العادة الجعلية إذا اعترضت على العادة الأصلية ثم جاء الاستمرار هل تنتقض 
العادة الأصلية؟ قال مشايخ بلخ: لا تنتقض الاصلية. وقال مشايخ بخارى: تنتقض» 
وبيان ذلك: أن المرأة إذا كانت لها عادة أصلية في الحيض والطهر فرأت دماء مختلفة 
وأطيارا هة تک ما ومتل الا لاد وأقل المرتين الآخرتين عادة لها ثم جاء 
الاستمرار فانها تبني الامر في بیان الاستمرار على ما جعل عادة لها عند مشایخ بخاری؛ 
وعند مشایخ بلخ: تبني الأمر في زمان الاستمرار على ما كانت عادة لها في الأصل . 

وجه قول مشايخ بلخ أن العادة الجعلية دون العادة الأصلية على ما مرّء فلا تنتقض 
العادة الأصلية ولأن الجعلية اعتبرت عادة لها بطريق الضرورة ليمكن اعتبار حكم الحيض 
والطهر في حقها مع وجود المنافي لكونه عادة لهاء وهو كونها فرداً والثابت بالضرورة 
يتقدر بقدر الضرورة» ولا ضرورة إلى نقض العادة الأصلية» فلا ينتقض بها. 
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وجه قول مشایخ بخاری : أن العادة الجعلية لا تنفك عن تكرار المخالف للعادة 
الأصلية إلا أنه مختلف في نفسه ولكن مع اختلافه على مخالفة الاصل. فكان هذا بعض 
المكرر بالمكرر وإنه جائز» وهذه العادة الجعلية تنتقض برؤية المخالف مرة بالإجماع لآن 
العادة الجعلية فرد فى نفسه لأنه أوسط الأعداد الثلاثة أو أقل المرتين الأخريين» والفرد 

والحاصل : أن العادة الجعلية لا تنفك عن تكرار المخالف للعادة الأصلية لكن 
وجب» فيعتبر واحد من هذه الأعداد بضرب اجتهاد ضرورة نصب العادة لهاء وذلك الواحد 
فرد في نفسه فنقض بالعدد لكونه مثلاً له» ولكن الجملة المخالفة لأصل عدد في نفسها 
فانتصبت بها العادة الأصلية» وهذا الكلام في غاية الظهور ونهاية الوضوح والله أعلم . 

ومما يتصل بهذا النوع من المسائل 

لكان لسرا عاد صا فى القن دور فوقعت الحاجة إلى نصب العادة لها 
برؤية أطهار مختلفة ودماء مختلفة» ونصب العادة أوسط الأعداد عادة لها على قول من 
يقول به» فوافق ذلك العادة الأصلية» فإنه يطرح المأخوذ ثم ينظر إلى أوسط الأعداد من 
الباقي أو إلى أقل المرتين الآخرتين» فإن وافق ذلك العادة الأصلية علم أن العادة الأصلية 
باقية فتبني عليهاء فإن لم توافق هذه العادة الأصلية علم أن العادة الأصلية قد بطلت 
فيصير المطروح عادة جعلية لها. 

بیان هذ المرأة عادتها في الحيض عشرة وفي الطهر عشرون». طهرت ثلاثين يوماً 
ثم رأت الدم عشرة ثم طهرت أربعين یوم ثم رأت الدم عشرة ۱ 
يوماً ثم رأت الدم عشرة ایام ویر عضوون فى ام جر 6 ۳21 فنقول: 
الاعداد في الطهر عشرون لانها طهرت مرة ثلاثين ومرة آربعین ومرة خمسة عشر ومرة 
عشرون» فعشرون أوسط الأعداد الثلائة الأخيرة. 

وانما یعتبر أوسط الأعداد من الثلائة التی قبل الاستمرار فانه موافق للعادة الأصلية 
فیطرح ذلك» فیبقی بعده خمسة عشر وثلائون وأربعون. وأوسط الاعداد منها ثلائون فانه 
لیس بموافق للعادة الأصلية» فعلم أن العادة الأصلية قد انتقضت لانها رأت بخلافها 
مرتين فتبني على المطروح» وهو دم عشرة وطهر عشرین ویصیر ذلك عادة جعلية لها . 

ولو رأت الدم عشرة والطهر ثلائین والدم عشرة والطهر خمسة عشر والدم عشرة 
والطهر عشرین ثم استمر بها الدم فأوسط الاعداد عشرون وانه یوافق العادة الأصلية 
فیطرح ذلك» فتبني بعده خمسة عشر وئلائون» وما كان في الأصل عادة لها وذلك 
عشرون فالاوسط عشرون» فعلمنا أن العادة الأصلية لم تنتقض لأنه لم ير بخلافها الا مرة 
فيبنى علیها ما بعدها. 

فإذا طهرت ثلائین يوماً فعشرون منها زمان طهرها وعشرة من حساب حيضهاء ثم 
رأت الدم عشرة وهو ابتداء طهرها فان رأت الطهر خمسة عشر فعشرة من ذلك من حساب 
طهرها وخمسة من حساب حيضهاء ثم رأت الدم بعده عشرة فخمسة من ذلك بقية حیضها 


وخمسة من حساب طهرها ثم رأت الدم بعده عشرين يوماً فخمسة عشر يوماً من ذلك بقية 
طهرها وخمسة من حساب حيضها ثم استمر بها الدم» ا ل GE‏ 
الصلاة خمسة أيام من أول الاستمرار ثم تصلي عشرين ثم تدم الصلاة عشرة وذلك دأبها 
والله أعلم بالصواب. 
نوع آخر: في الإبدال على قول من يرى ذلك 

إذا كان للمرأة أيام حيض وأيام طهر معروفة فلم تر هي في موضع حيضها بمرة 
فإنها تصلي إلى موضع حيضها بمرة الثاني ولا يبدل لها في وقت طهرها وان رأت الدم فيه 
عند أبي حنيفة رحمه الله لما فيه من نقل العادة بمرة وقال محمد رحمه الله: يبدل لها بقدر 
أيامها إذا أمكن الإبدال. 

وإنما يثبت الإمكان بأن كان يبة يبق بعد الابدال إلى موضع حيضها الثاني طهر خمسة 
عشر یوم ان كان لا ييقى بعد الإبدال إلى موضع حيضها الثاني طهر خمسة عشر إلا أنه 
يمكن أن يجر من موضع حيضها الثاني إلى بقية بك طورقاايا يكن يد علر يود ی 
الجر في موضع حيضها الثاني ما يكون حيضاً فإنه يجر لأن مبنى الحيض على الإمفكان 
وإنه موجود إذا بقي بعد الابدال مدة طهر تام انا امك ميمه الح وهذا لأن المرأة لا 
تبقى عادتها في الحيض على صفة واحدة ولكنها تتقدم تارة وتتأخر آخری» فيعتبر المرئي 
فيها حيضا ما أمكن اعتباره حيضا من الوجه الذي بيّنا. 

وكان أبو زيد الكبير وأبو يعقوب الغزالي يأخذان بقول محمد رحمه الله بالبدل ما لم 
يحتج إلى الجرء فإذا احتيج إليه لا يأخذان بقوله» وكان الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص 
الكبير البخاري رحمه الله والفقيه محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله يقولان يبدل لها بقدر 
ما يفني فيه عن الجر وكثير من المشايخ المتأخرين أخذوا بقول محمد رحمه الله واختاروا 
قول الشيخ الامام الزاهد آبي حفص والفقيه محمد بن مقاتل رحمهما الله. 

حجة أبي حنيفة رحمه الله في نفي البدل أصلاء ما ذكرنا في البدل اتهام بنقل العادة 
برؤية المخالف مرة واحدة. 

وجه قول محمد رحمه الله في إثبات أصل البدل أن هذا دم خارج من قبل المرأة في في 
وقته لخروجه عقيب طهر صحيح فيجعل هو حيضاً كالأصل وهو الدم المرئي في وقتهء 
وهذا لأن الغالب من عادات النساء أنها لا تدوم على وقت واحد وعلى عدد واحد» بل 
تتقدم مرة وتتأخر مرة وتزداد مرة وتنقص مرة أخرى» ثم يجوز أن يسقط اعتبار العدد برؤية 
المخالف مرت فان المرأة إذا كان أيام حيضها خمسة رأت خمسها واستمر بها الدم إلى 
العشرة كانت العشرة ة كلها حيضاً بالإجماع؛ فکذا يجوز أن يسقط اعتبار الوقت مرة لم تر 
في وقتها المعروف مرة» وما قال أبو حنيفة رحمه الله من یهام النقل برؤية المخالف مرة 
فكذلك من حيث الصورة لا من حيث الحكم لأن البدل يلتحق بموضع الأصلء ألا ترى 
أن الإمام إذا لم يقرأ في الأوليين من الظهر وقرأ في الأخريين فإنه تنتقل قراءته إلى 
[۳ب/ ۱] الأوليين» حتى لو اقتدى به رجل في الأخريين ولم يقرأ فيماء يقضي في ركعة 
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واحدة أو في ركعتين تفسد صلاته؛ لحصولها بغير قراءة» قال را اام اي 
الأوليين كذا ههناء وإذا ثبت الابدال على قول محمد رحمه الله يبدل لها ما أمكن» 
والإمكان بالطريق الذي قلنا. 

وإذا لم يبق بعد الجر في موضع حيضها الثاني ما يصلح أن يكون حيضاً لا يبدل 
لها؛ ؛ لأن إثبات البدل في هذه الحالة يؤدي إلى إسقاطه ثابتاً؛ لأنما يثبت البدل لها عن 
عادتها الأونن ٠‏ فإذا لم تبق بعد الجر في موضع حيضها الثاني ما يمكن اعتباره حيضاً لم 

یر الحیض في موضعها مرتین على الولاء فیجب الانتقال» وإبطال العادة الاولی 

واستئناف الحساب في موضع البدل» فیفسد البدل؛ لأنه كان بدلاً عن العادة الأولى» وقد 
بطلت العادة الأولى» فلم یجز القول بالبدل في هذه الحالة فتصلي إلى موضع حیضها 
الثاني» كما قاله آبو حنيفة رحمه الله. 

وجه قول أبي زید وآبي یعقوب الغزال: أن القول بالجر يودي إلى محال وهو 
إيجاب الصلاة عليها في حالة الحیض» وإيجاب ترك الصلاة في حالة الطهر. 

بيانه : أن المجرور حیض حقيقة» واذا صح الجر يصير طهراً فتصلي فيه والبدل 
حیض حقيقة إن كان دما فهو في حالة الطهر؛ ذ امد لم تتفل برزیتا انا مرة لا من 
حيث الموضعء ولا من حيث العدد» فتعينت هذه الحالة طهراً حكماًء فلو صح البدل 
تركت من الصلاة فيه فهو معنى قولنا: إن الجر يؤدي إلى المحال وما يؤدي إلى المحال 
فهو محال» ومحمد رحمه الله يقول في الجر وقوع الخلل في بعض الحيض» وهو الصلاة 
في المقدار الذي يجره وفي نفي الجر وقوع الخلل في دم البدلء فإنه دم خارج عن القبل 
في أوانه» فكان حيضاً كالأصل» فيجب ترك الصلاة فيه. 

وإذا لم تجر صلّت هي في جميعه» ولا شك أن وقوع الخلل في البعض أهون من 
وقوع الخلل في الكل ثم يجوز أن يبدل لها أكثر من أيامها وأقل من أيامهاء ولا يجوز أن 
يبدل لها أكثر من أيامها إلا أن يكون قبله أو بعده طهر تام؛ وهذا لأن البدل في أصول . 
الشرع قد يكون مثل الأصل كضمان المتلفات وآروش الجنايات» وقد يكون هو دون 
الأصل كالتيمم الذي هو بدل عن الوضوی فللبدل مثل أيامها وأقل من أيامها نظير في 
الشرع فيجوز البدل به أما لا يوجد في أصول الشرع بدل هو أكثر من المبدل» فإن البدل 
لا يربو حاله قط على حال المبدل؛ فلا يمكن اعتباره بدلاً على الإطلاق» فقيل: إذا كان 

قبله وجد طهر ناقص لم يكن اعتباره أصلاًء + تخل فور یاقا اند لا عبر لأنه دم 
فاد . لانه دم استحاضت ولا يراد حیض المستحاضة على أيامهاء وقیل : انه إذا كان هو 
تاماً بين طهرین تامین بأن كان حیضها ثلائة فرأت في عشرة دماًء ولم يجاوز كان كله 
ا لأنه دم خال عن الاستحاضت فكان هو أصلاً لا بدلا ثم يجوز البدل بعد أيامها 
كيف ما كان» ولا يجوز البدل قبل أيامها إلا أن تكون على أثر طهر تام؛ لأن الطهر 
الصحيح متى وجد إنما وجد بتوقع بعدها وجود دم حيض عند محمد رحمه الله فإن من 
مذهبه أن المرأة إذا رات عشرة أيام دماً خمسة قبل أيامهاء وخمسة في أيامها إن كل ذلك 


۲۳۸ کتاب الطهارات 


حیض إذا كان الطهر قبله وبعده تام فاذا انقضت آیامها ولم تر فيه ما یکون حيضاً بتوقع 
منها بعده وجود دم الحيض» فاذا وجد كيف ما كان حکم بالبدل منه . 

وکذا الذي قبل أيامها إذا كان على إثر طهر تام؛ فإنه مرئي في وقت كان دم الحیض 
مخوقعاً متها > فجعل هو حیضاً وحکم بالبدل منه تامّاً إذا لم يكن هو على إثر طهر تام 
فهو غير مرئي في وقت كان دم الحیض متوقعاً منها ؛ لأن المرئي بعد الطهر الناقص لا 
یکون حیضاً ولم تجیء عادتها بعد« فإذا رأت الدم فقد رأثه في وقت لم تتوقع منها دم 
الحيض› فاشتت باس که 

ثم اختلف المشايخ في مراد محمد رحمه الله في قوله: لا يبدل لها قبل أيامها الا 
أن يكون على إثر طهر تام قال الحاكم آبو نصر أحمد بن مهروبه: أراد التصحيح 
الخالص الذي لا يشوبه دم تؤمر المرأة بالصلاة فيه لا التام مع الفساد؛ وقال بعض 
المشايخ: آراد بالتام أن يكون خمسة عشر یوم لا أن يكون صحيحاً خالصاً ؛ لأن 
الصحة والخلوص في الطهر إنما يشرط لتنقل العادة؛ لأن الأصل صار عادة لها لرؤيتها 
الدم الخالص من طهرين خالصین فلا تنتقل هي إلا برؤيتهاء خلافاً على هذه الصفت 
فأمًا الخلوص لغير شرط لضرورة الدم بعده حيضاًء وإذا أمكن البدل من موضعين يبدل 

من أسرعهماء وهو معنى قول محمد رحمه الله فى «الکتاب» : إذا أمكن البدل قبل أيامهاء 
وبعد أيامها يبدل لها قبل أيامهاء وهذا لأن البدل يعتبر بالأصل وفي الاصل؛ وهي 
المبتدأة متى أمكن اعتبار الحيض في الموضعين جعل هو من أسرعهما إمكاناًء فكذا في 
ال 

ثم علامة مسائل البدل على قول محمد رحمه الله: أن كل امرأة وجب علیها أن 
تصلي إلى موضع حيضها الثاني سبعة عشر أو أقل من ذلك فلا يبدل لها عند محمد 
رحمه الله» وكل امرأة وجب عليها أن تصلي إلى موضع حيضها الثاني ثمانية عشر أو أكثر 
من ذلك يبدل لها عنده. 
. جنا إلى تخريج المسائل على الأصول فنقول: المرأة إذا كانت عادتها في الدم 
خمسةء وفي الطهر عشرون وطهرت من اثنين وعشرين ثم استمر بها الدم يجعل حيضها 
من أول الاستمرار ثلاقة؛ لأنها رأت في أيامها ما يمكن أن يجعل حيضاًء ولو طهرت 
ثلائة وعشرون ثم استمر بها الدم» فعند أبي حنيفة رحمه الله: : أن تصلي إلى موضع 
حيضها الثاني» ذلك فان وعروت و وعند محمد رحمه الله يبدل لها خمسة أيام من 
أول الاستمرار؛ الراك يب بوره زین سو حيصي اتنا ag‏ 
وكذلك إن طهرت أربعة وعشرين أو خمسة وعشرين يوماً ثم استمر بها الدم فإنه يبدل لها 
لت أرام ع يجمه ر جمه لا لان ار و تا ايد د 
عشر أو خمسة عشرء فتدع الصلاة من أول الاستمرار خمست ثم تصلي خمسة عشرة ثم 
تدع خمسة وتصلي عشرين. 

ولو طهرت بستة وعشرين يوماً ثم استمر بها الدم فعلى قول أبي یعقوب. وأبي زيد 


کتاب الطهارات ۲۳۹ 


الكبير لا يبدل لها لأن الباقي بعد البدل أربعة عشرء فلا یمکن القول بالبدل الا بطریق 
الكو وهما لا يريان الجر؛ ولکنها تصلي إلى موضع حیضه الثاني» كما هو قول آبي 

حنيفة رحمه الله فتصلي من أول الا سجر كدة عكر يروما : ثم تدع الصلاة خمسة» 
وان و قول محمد رحمه الله يبدل لها خمسة أيام؛ لأن البدل بطريق الجر 
ممکن؛ ٠‏ فيجر من موضع حيضها الثاني يوماً إلى بقية طهرها حتى يتم خمسة عشر يوماء 
وتدع الصلاة من أول الاستمرار آربعة وتصلي عشرین» ثم تدع خمسة وتصلي عشرین؛ 
وعلی قول الشیخ الامام أبي حفص» والفقیه محمد بن مقاتل رحمهما الله : تبدل لها آربعة 
حتل يستغنل عن الجر فتدع الصلاة من أول الاستمرار آربعة وتصلي خمسة عشر» ثم تدع 
خمسة وتصلي عشرین وکذلك ان طهرت تسعة وعشرین ثم استمر بها الدم» فالتخریج على 
هذا . 

وان طهرت في ثمانية وعشرین يوماًء فلا يبدل لها ولکنها تصلي إلى موضع حیضها 
الثاني ؛ لأنه يبقى بعد الابدال من طهرها اثنا عشر یوم فلو جررنا إليها ثلائة من موضع 
حيضها الثاني ما أمكن اعتباره حيضاًء ييل لها ولكها تصلي ری ور عم خیم 
الثاني» وذلك شمه حش برها ثم تدع الصلاة خمسة وتصلي عشرين إذا كان أيام حيضها 
خمسة وأيام طهرها عشرون» و نوما ثم رأت خمسة دما وطهرت 
أيامها فعند محمد رحمه الله يبدل لها الخمسة المتقدمة. 

ولو طهرت أربعة عشر يوماً ثم رأت ستة دما طهرت أيامها فلا يبدل لها من المتقدم 
لفساده ؛ لأنها صلت في يوم منهء وهو اليوم الخامس عشرء وإنه يريد قول الحاكم أبي 
ر ولو كانت عادتها في الحيض ثلاثة وفي الطهر سبعة وعشرون» فطهرت خمسة عشر 
يوماًء ثم رأت الدم ثلاثة ثم طهرت في اثني عشر يوماً ثم رأت الدم؛ ]١/۴۷[‏ فإنها لم 
ترّ في أيامها شيئاً» فيبدل لها الثلاثة التي رأتها بعد طهر خمسة عشر؛ لأنها مرئية عقيب 
طهر صحيح» فيبدل لها تلك الثلاثة إلا ما رأته بعد أيامها؛ لأن تلك الثلائة أسرعهما 
إمكانا . 


في الزيادة والنقصان في أيام الحيض 

صاحبة العادة المعروفة في الحيض إذا رأت الدم زيادة على معروفها يجعل ذلك كله 
حيضاً ما لم يجاوز المرئي عشرة» فإن جاوز المرئي العشرة ردت إلى معروفهاء والثاني 
يكون استحاضة؛ وهذا لأن طبعها لا يكون على صفة واحدة بل قد یقوی ويزداد حيضها 
وقد يضعف فيتعين حيضها ومبنى الحيض الإمكان» فإذا اقتصر على العشرة أمكن أن 
يجعل ما زاد على معروفها حيضاً . 

واذا جاوز العشرة لا یمکن أن یجعل ما زاد علی معروفها حیضا؛ لأنه تجاذبه 
جانبان فاعتباره بمعروفها یجعله حیضا واعتباره بما زاد على العشرة یجعله استحاضة» 
والترجیح بجانب ما زادت على العشرة؛ لأن الزيادة على معروفها لم تظهر إلا مع مدة 
الاستحاضة فالظاهر أنه عن علة. 


4 کتاب الطهارات 


ون کات عاردها یی SSCS NE‏ 
اح بلج رختهم الله تؤمر هي بالاغتسال والصلاة ؛ لأن الدم ف في الیوم السادس متردد 
أن یکین خا بان اضر هلي الشف رن ایکون ایام بان ريدس على 
العشرة» فلا تترك هي الصلاة مع التردد؛ لأن الدم في موضع الدم في اليوم السادس لا 
يكون خيضاً إلا بشرط الانقطاع على رأس العشرة» وإنه موهومء فلا تترك الصلاة باعتبار 
آمر موهوم. 

وكان النعة سن بو براقي العلاني وحم الا عو لا تؤمر بالصلاة ولا 
بالاغتسال لأنا عرفناها حائضاً بيقين لرؤيتها ما يكون حيضاً في حقها ودليل بقائها حائضاً 
ظاهرء وهو سيلان الدم وهذه الزيادة لا تكون استحاضة اتتا للاستمرار حتى تجاوز 
العشرة» وإنه غير ثابت للحال» فتبقى حائضاً حتى يستبين أمرهاء فان جاوز الدم العشرة 
حينئلٍ تؤمر بقضاء ما تركت من الصلاة بعد أيامها واعتبر هذه بالمبتدأة فان المبتدأة لا 
تؤمر بالصلاة والاغتسال مع رؤية الدم ما لم تجاوز العشرة» وكان الصدر الشهيد 
حسام الدين يفتي في هذه الصورة: بأنها تؤمر بالاغتسال ولا تؤمر بالصلاة؛ لأن هذا 
أقرب إلى الاحتياط . 

ولو كانت عادتها في الحيض خمسة. فطهرت في اليوم الرابع» فإنها تؤمر 
بالاغتسال إذا خافت فوت الوقت» وتؤمر بالصلاة ههنا؛ لأن هذه طهرٌ ظاهر وفى المسألة 
المتقدمة : هو دم ظاهر فأخذنا في کل ذلك بالاحتیاط . ۱ 

ولو كانت عادتها ذ في الحیض خمسة في آول کل شهرء فرأت ثلائة وما في آول 
شهر » ثم انقطع دمها سبعة آیام أو ستة أيام ثم رأت يوماً فخمسة من آول الشهر حيض 
عند أبي یوسف رحمه الله؛ لأنه يجوز ختم الحیض بالطهر» وعند محمد رحمه الله الثلاثة 
الاول هي الحیض؛ لأنه لا يرى ختم الحيض بالطهرء هكذا ذكر محمد رحمه الله المسألة 
في «الأصل» والمسألة في الستة مشكلة؛ ثلائة قبل الستة دم ويوماً بعدها دم فالجملة 
عشرة» فيمكن جعل الكل حیضا عند أبي يوسف رحمه الله» وقد أجاب أن حيضها خمسة 
عند أبي یوسف. 

والصحيح أن يزاد على طهر ستة ساعة أو ما أشبهها أو على يوم الحيض بعدهاء 
ويصير تقدير المسألة: فرأت ثلاثة دما في أول شهرء ثم انقطع دمها سبعة أيام أو ستة 
وساعة ثم رأت يوماً دم أو يصير تقدير المسألة: رأت ثلاثة دمأ في أول الشهر ثم انقطع 
دمها سبعة أيام أو ستة ثم رأت یوم دما أو آکثر أو ويد علی العشرة فير إلى معروفها عند 
آبي یوسف رحمه الله . 

ولو رأت يومين دماً في أول العشرة ويومين دما في آخر العشرة» ار 

هي الحيض عند أبي يوسف رحمه الله: إذا كان اليومان الآخران هي اليوم العاشر واليوم 
الحادي عشرة فأما إذا كان اليومان الآخران هي اليوم التاسع فالعاشرء والکل حيض عند 
أبي يوسفء وعند محمد رحمه الله شيء من ذلك لا يكون حيضاً ؛ لأن الطهر غالب على 


الدمين» فصار فاصلاً بينهماء وکل واحد من الدمين بانفراده لا يصلح حيضاً فلا یجمل 
شيء من ذلك حيضاً . 

ولو رأت في العشرة يومين دما فرأت اليوم العاشر» والحادي عشرء والثاني عشر 
دماً فحيضها خمستها عند أبي یوسف؛ لأن الطهر فيه قاصرء فصار كالدم المتوالي» وعند 
محمد الثلاثة الأخيرة حيض؛ لأن الابدال ممكن فيه؛ لأنه يبقى إلى موضع حيضها الثاني 
مده طهر كامل . 

ولو رات في أول خمستها يوماً دما ويوماً طهراًء حتى جاوز العشرة فخمستها هي 
الحيض عندهم جميعاً؛ ال 0 فإن طهرت 
يوم من أول الشهرء ثم رأت یرما دما ويوماً طهراً حتى جاوز العشرة» فاليوم الأول ليس 
بحيض عندهم ؛ ؛ لأنه لم يتقدّمه دم وهو طهر في نفسه» وأبو يوسف رحمه الله إنما يجوز 
ابتداء الحیض بالطهر إذا تقدمه دم الاستحاضة والاربعة الباقية من أيامها حيض عند اي 
یوسف؛ لأنه یختم الحیض بالطهر إذا تعقبه دم وعند محمد رحمه الله حیضها الیوم 
الثاني» والثالث والراب بع؛ لأن الیوم الأول والخامس کانا طهرین وان وقف الدم على 
العشرة؛ ان ماب الوم الاول حيمس كلدو ولو زات يونا دما قبل راس الور ومن اول 
الشهر يوماً طهراً ثم یوم دماً إلى العشرة» فجمیع ذلك حيض عند أبي یوسف إلا الیوم 
العاشر ؛ لأنه لم یر فيه» ا ا #“فعقر صقان 
فان جاوز الدم العشرتة ۰ فحیضها خمستها المعروفة عند أبي یوسف وعند محمد رحمه الله 
حیضها ثلائة أيام من معروفهاء وهو الیوم الثاني والثالث والرابع لطهرها في الیوم الأول 
والخامس والله علم. 


في تقدم الحیض وتآخره 

هذا النوع يشتمل على ثلائة أقسام: قسم في المتقدم وقسم في المتآخر» وقسم في 
الجمع بینهما . 

آما القسم الأول: فهو على وجوه: 

الأول: إذا رأت في أيامها ما یکون حيضاًء فرأت قبل أيامها ما لا یکون حيضاًء 
بأن كان المرئي في أيامها ثلاثة» والمرئي قبل أيامها أقل من ثلائت وفي هذا الوجه 
روايتان عن أبي حنيفة» روى محمد عنه : أن المتقدم لا يكون حيضاًء وروى الحسن عنه: 
أن الكل حيض 

E e‏ جعل تبعاً لایامها ولا 
وجه إليه؛ لأن السابق لا يعتبر تبعاً إلا في وجه رواية الحسن أن المتقدم إذا كان أقل من 
ثلاثة ثة أيام إن لم يمكن أن يعتبر هو حيضاً تبعاً لأيامها من حيث اللحوق» لكونه سابقاً على 
أيامها أمكن أنه يعتبر حيضاً تبعاً لأيامها من حيث إنه يستقل بنفسه والمرئي في أيامها 
يستقل بنفسه. وذكر بعض مشايخنا في.«شرح كتاب'الحيض» في الوجه: أن الكل حيض 
من غير ذكر خلاف» وذكر بعضهم: أن الكل حيض بالاتفاق. 


۱:۲ کتاب الطهارات 


الوجه الثاني: إذا رأت قبل آیامها ما یصلح حيضاًء ولم ترّ في آیامها شيئاً» وفي 
هذا الوجه حکمها موقوف عند أبي حنيفة رحمه الله فان طهرت آیامها مرّة آخری في الشهر 
الثاني صار حیضها ما رأته» وانتقلت عادتها في الحیض عن موضعها. والا فالمرئي 
استحاضة وعند أبن يوست رحمه الله المتقدم حیض ویصیر ذلك عادة لها؛ لأنه یری 
انتقال العادة برژية المخالف مرّة وعلیه الفتوی» وهو قول محمد. وعلی قول محمد 
رحمه الله یکون المتقدم حيضاً بدلاً عن أيامها ولکن لا يصير عادة لها؛ لأنه لا يرى 
انتقال العادة برؤية المخالف مرة. 

الوجه الثالث : إذا رأت في أيامها ما لا يصلح حيضاًء ورأت قبل أيامها ما یصلح 

حيضاً الجواب في هذا الوجه نظير الجواب في الوجه الثاني؛ لأنها إذا رأت في أيامها 
عد ا افير الع م 

الوجه الرابع: إذا رأت في أيامها ما يصلح أن يكون حيضاً ولم يجاوز الكل العشرة 
وفي هذا الوجه عن أبي حنيفة رحمه الله روايتان» روى محمد والحسن بن زياد عنه أن 
المتقدم على أيامها لا يكون حيضاًء وروی بشر بن الوليد والمعلى وغيرهما عن آبي 
يوسف رحمهم الله [لالاب/ ]١‏ عنه: أن المتقدم حيض» غير أن في بعض روايات أبي 
يوسف أنه على قول أبي حنيفة» وفي بعض رواياته أنه قاس قول أبي حنيفة رحمه الله 
وعلی قول آبي يوسف ومحمد رحمهما الله أن المتقدم حيض إذا لم تجاوز به العشرة. 

وجه الروت الأولى عن أبي حنيفة رحمه | الله : أن المتقدم على أيامها لا يمكن 
اعقان» ةا ھا لأيامهاء والسابق لع غا للاحق» فلو اعتبر حيضاً اعتبر بطریق 
الاتصال» ولا وجه إليه أيضاً لما فيه من نقل عادتها hS ES‏ 
مرت وأبو حنيفة رحمه الله لا يقول به. 


وجه رواية الاخری وهو قرلهما : إن هذا دم رأته المرأة بين طهرین تامین ولم 
تجاوز العشرة فک يها کالما هذا لأن حيض المرأة قد يتقدّم وقد يتأخرء فإذا 
اعد بأحد الأمرين فكذا بالأمر الآخر» ثم عند أبي يوسف يصير ذلك عادة لهاء وعند 
محمد لا تصير عادة لها. 

الوجه الخامس: إذا رأت في أيامها ما لا يصلح حيضاًء ورأت قبل أيامها ما لا 
ا ا ای نا ل CE‏ قال 
بعضهم: | إنه نظير الوجه الثاني والثالث؛ لأنها إذا رأت فى أيامها ما لا يصلح حيضاً كان 
المرئي في أيامها کالعدم وقال بعضهم: الجواب فيه كالجواب في الوجه الرابع + لأنها 
إن لد في اانا ماكر تكفا ارس ی واوا ل راز 
رأت في أيامها ما يكون حيضاًء ورأت قبل أيامها ما يكون حيضاً» وذكر الشيخ الامام 
نكن اس على البردري رجن الله في ا(شرح ايا ي اا شا من .ذلك لا 
يكون حيضاً إلا أن ترى في بعض موضعها الثاني مثل ذلك» فتنتقل العادة إليها في 
الابتداء والله أعلم. 


کتاب الطهارات ۱:۳ 


ومما یتصل بهذا القسم 

امراة تستفتي آنها تری الدم قبل آیامها ذكر الصدر الشهید رحمه الله في امختصر 
كتاب الحيض»: آنها تؤمر بترك الصلاة إذا كان الباقي من أيام طهرها ما لو ختم إلى أيام 
حيضها لا يجاوز العشرة؛ لأنها رأت الدم عقيب طهر صحیح فكان حيضاً لكن بهذا 
الشرط؛ لأن الظاهر أنها ترى الدم في أيامها المعروفت وإذا عدم هذا الشرط يكون 
استحاضة» وذكر الشيخ الإمام نجم الدين عمر النسفي رحمه الله في كتاب «الخصائل»: 
أن على قولهما تؤمر بترك الصلاة إذا كان المتقدم مع أيامها لا يجاوز العشرة» وعلى قول 
أبي حنيفة رحمه الله: إذا كان المتقدم ثلاثة أيام لا تترك الصلاة» وإن كان أقل» فكذلك 
على قوله على ما اختاره مشايخ بخاری» وعلى ما اختاره مشايخ بلخ: تترك . 

وأما القسم الثاني فهو على وجوه أيضاً : 

الأول: إذا رأت في أيامها ما يصلح حيضاًء ورأت بعد أيامها ما يصلح حيضاً وفي 
هذا الوجه الكل حيض» وأيامها تستتبع ما بعدها وانتقلت العادة؛ لأن ما بعدها لا يستقل 
بنفسها وقد ضعت آیامها مشاهدة فتتبعها حکماً. 

الوجه الثاني: إذا رأت في أيامهاء ورأت في آخر آیامها ما یصلح حيضاًء ورأت 
بعد أيامها ما يصلح حيضاً ایض وفي هذا الوجه إن لم تجاوز الكل العشرة فالكل 
حيض» وان جاوز فالمعروفة حیض. وما زاد على ذلك استحاضة؛ لأن المتأخر عن 
أيامها يمكن اعتباره حيضاً تبعاً لأيامها؛ لأنه لاحق بأيامها واللاحق يتبع السابق. 

ألا ترى أنه جميع أيامها مشاهدة فتتبع أيامها حكماًء وإذا أمكن اعتباره حيضاً تبعاً 
لأيامها تعتبر ولم تنتقل عادته كما كانت عليه من حيث الحقيقة» إن انتقلت من حيث 
الصورة؛ لأن التبع حكمه حكم الأصل فصار من حيث الحكم كأنه جعل في أيامها . 

الوجه الثالث: إذا لم تر في أيامها شيئاًء ورأت بعد أيامها ما يصلح حيضاًء وفي 
هذا الوجه الكل حيض ذكر المسألة فى «الأصل» من غير ذكر خلاف» وقد اختلف 
المشايخ فيه» قال أبو علي الدقاق والزعفراني في كتابيهما والقدوري في «شرحه»» وعامة 
مشايخ خراسان: إن ما ذكر في «الأصل» قول الكل» وقال أبو سهل الفرائضي وجماعة 
من البلخيين» وعامة من البخاريين: إن هذا على الاختلاف الذي بيناه في المتقدم فالكلام 
فيها كالكلام في المتقدم فإن كانت المسألة على الخلاف الذي بيناه في المتقدم فالكلام 
نها کالجادم فى المتقدم؟ وان كانت هذه المسألة على الوفاق» فوجه الفرق من المتقدم 
والمتأخر ظاهر إن وجود الشيء ء بعد وقته لا يمنع ثبوت حکمه خصوصاً في أمر الحيض» 
فان المرأة ترى الدم بعد أيامها بأشهر ولا يتغير به الحکم ولهذا قلنا: إن العجوزة 
الكبيرة إذا رأت الدم كان حيضاً على رواية «النوادر» فأما وجود الشيء قبل وقته فلا يعتد 
به في أكثر الأحكام خصوصاً في باب الحیض. ألا ترى أن الصغيرة جداً قد ترى الدم 
ولا يعت به أصلا . 

الوجه الرابع: إذا رأت في أيامها ما لا يصلح حيضاً. ورأت بعد أيامها ما يصلح 


حيضاً» والجواب في هذا الوجه كالجواب في الوجه الثالث؛ لأنها إذا رأت في أيامها ما 
يساح ان کر بها كان انحر فى باد بلضا بلتم 

والوجه الخامس: إذا رأت في أيامها ما لا يصلح حيضاًء ورأت بعد أيامها ما لا 
يصلح حيضاً أيضاًء ولكن إذا جمعا صلحا حيضاً» فالجواب في هذا الوجه نظير الجواب 

في الوجه الثالث والراء بع؛ لأنها لها رأت في أيامها ما لا يصلح حيضا كأنها لم ترّ في 
أيامها شيئاً والله أعلم . 
ومما يتصل بهذا القسم 

امرأة جاءت تستفتي عما رأت بعد أيامها ما يصلح حيضاً ذكر نجم الدين النسفي 
رحمه الله في كتاب الخصائل آن الأصح أنها تؤمر بترك الصلاة إلا إذا جاوز العشرة فتؤمر 
بالقنا 

آما القسم الثالث : وهو ما إذا اجتمع المتقدم والمتأخرء وذلك كله دون العشرة كان 
المتاخر حيضاًء والمتقدم یکون هل حيضاً على ما فشرناء هو على وجوه: 

إما أن يكون المتقدم والمتأخر كل واحد منهما نصاباً . 

وصورتها: امرأة عادتها في الحيض آربعة فرأت أيامها دما ورأت قبل أيامها 
ثلاثة وبا ورأت بعد آیامها ثلائة دما فالکل حیض عندهما وکذلك عند آبي حنيفة 
رحمه الله في رواية» وفي رواية آخری المتقدم لیس بحیض. وإذا لم يكن المتقدم حیضا 
على هذه الرواية هل یجعل المتأخر استحاضة؟ فقد اختلف فالمشایخ فیه» والصحیح : أن 

وإما أن لا يكون المتقدم ولا المتأخر نصاباً. ۱ 

وصورتها : امرأة أيام حیضها ستة فرأت آیامها دما ورأت قبل آیامها يومين دمأ وقد 
رأت بعد أيامها يومين دما فالکل حیض عندهماء وکذلك عند أبي حنيفة في رواية. 

واما أن يكون المتقدم نصاباً والمتأخر لا یکون نصاباً . 

وصورتها : امرأة أيام حیضها خمسة رأت بأیامها دما ورأت ثلائة قبل أيامها دما 
ورأت يومين بعدها دما فعندهما العشرة حيض» وکذلك عند آبي حنيفة رحمه الله في 
رواية» وفي رواية أخرى: المتقدم ليس بحيض» فإذا لم يكن المتقدم حيضاً على هذه 
الرواية هل يجعل المتأخر استحاضة فقد اختلف المشايخ» والأظهر آن لا يجعلهء هكذا 
ذكره د نجم نجم الدين النسفي رحمه الله. 

وإما أن لا يكون المتقدم نصاباً والمتأخر يكون نصاباً : 

وصورتها: امرأة أيام حیضها خمسة رأت أيامها دبا ورأت یومین قبل آیامها دما 
ورأت ثلاثة بعد آیامها دما فالکل حیض عندهما. وکذلك عند أبي حنيفة رحمه الله في 
رواية على نحو ما بینا . 


وان كان عند الجمع يزيد على العشرة فان كان کل واحد منهما على انفراده 


کتاب الطهارات 40 


استحاضة بنفسه فحیضها آیامها المعروفة» والمتقدم والمتأخر یکون استحاضة ونعني 
بقولنا : إذا كان کل واحد منهما استحاضة بنفسه أن یکون کل واحد منهما يعني المتقدم 
والمتأخر بحال لو انفرد وضم إلى آیامها ازداد على العشرة. . 

وبيان هذا في امرأة أيام حیضها تسعة ورأت قبلها يومين دم ورأت التسعة دما 
ورات بعدها بون نها فحیضها معروفهاه وكذلك إذا كان أيام حيضها ستة فرأت قبلها 
ستة وبعدها ستة أو رأت قبلها خمسة وبعدها خمسة فحیضها معروفها . 

وان كان أحدها استحاضة: 

ومعناه: أن یکون آحدها بحال لو ضم إلى أيامها يزيد على العشرة» والآخر لم 
يكن استحاضة على هذا التفسیر فأيامها حيض والتي هي استحاضة لا یلحق بأيامها وهل 
یتعدی إلى الآخر حتی یجعله استحاضة فعن أبي حنيفة روایتان ذکر في «الأصل» عنه أنه 
لا یتعدی؛ لأن أيامها فاصل من الدمين ف نظل الجم ين المتقدم والمتأخر. 

بیان هذا في امرأة أيام حيضها تسعة فرأت قبلها يومين دماً وبعدها يوماً دما فالمتقدم 
استحاضة؛ لأنه لو انفرد وضم إلى أيامها يزيد على العشرة» فالمتأخر ليس باستحاضة؛ 
لأنه لو انفرد وضم إلى أيامها لا يزيد على العشرة. ۱ 

ففي هذه الصورة: ]١/۳۸[‏ أيامها حيض والمتقدم استحاضة» وهل يصير المتأخر 
استحاضة؟ فعن أبى حنيفة رحمه الله روايتان فى رواية «الأصل»: يعتبر استحاضة» وهو 
قولهما وهو الصحيح» وهذا بخلاف ما تقدم وهو ما إذا كان أيامها أربعة ورأت قبلها 
ثلاثة دماً إن المتقدم استحاضة في إحدى الروايتين عنه» ولا يجعل المتأخر استحاضة؛ 
لأن ذلك الدم بنفسه ليس باستحاضة» وإنما جعل استحاضة ضرورة العجز عن القول 
بالتبعية» فلا يعتبر استحاضة في غير موضع الضرورة فأما هذا فاستحاضة مطلقة فجاز أن 
يؤثر في غيره . 

وإذا كان أيامها ستة فرأت قبلها أربع وبعدها خمسة فههنا المتأخر استحاضة والمتقدم 
ليس باستحاضة. وهل يؤثر المتأخر في المتقدم فيجعله استحاضة فهو على ما قلنا. 

ونم كيلة جور عله انانف ذا كان أنابيا كيه كرات اناميا ما نومه 
قبلها وستة بعدها فههنا المتأخر دم استحاضة والمتقدم ليس يدم استحاضة وإن رأت أيامها 
فشا وستة قبلها أو يومين بعدها فههنا المتقدم دم استحاضة. 


ومما يتصل بالمقدم من المسائل 
امرأة أيام حيضها خمسة من رأس كل شهر فرأت هي قبل خمسها خمسة دما 


وطهرت أيامها ثم رأت بعد ذلك يوماً أو فمعروفها هي الحيض في 
قول أبي یوسف رحمه الله . 


وقال محمد رحمه الله : الود a‏ > وكذلك إذا رأت يومين دمأ من أول 
أيامها أو من آخر آیامها مع ذلك» فان المرئي في أيامها لا يمكن اعتباره حيضاً بانفراده؛ 


۳1 کتاب الطهارات 


وان رأت ثلائة دما في آیامها مع ذلك من آولها أو آخرها فهذه الثلائة حیض عند محمد 
رحمه ال ؛ لانه یمکن جعله حا ثلائة من آول الشهر فتقدم حیضها قبل ذلك أحد عشر 
يوماً ثم طهرت أيامها فلم تر فیها ولا فيما بعدها دما 

ففي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله : هو استحاضة إلا أن يعاودها الدم في مثل 
ذلك الحال أحد عشرء فان عاودها كانت ثلاثة أيام من الأيام الأولى من أولها حيضاًء 
وثلاثة أيام من أول هذه الأحد عشر الآخرة؛ لأنه لا يرى الابدال فيجعل ذلك موقوفاً بأن 
تأكد بالتكرار تنقل العادة ومالا فلا . 

وأما على قول محمد رحمه الله: فثلاثة أيام من أول أحد عشر الأولى حيض بطريق 
البدل برؤيتها ذلك عقيب طهر صحيح» وحكمة انتقال العادة موقوفة على ما يرى في 
الشهر الثاني كما قاله أبو حنيفة رحمه الله وان كان حيضها خمسة من أول كل شهر 
فحاضتها ثم استمر بها الدم أيام الشهرء فانقطع خمسها ثم استمر بها بعدهاء فعلى قول 
آبي يوسف رحمه الله حيضها خمستها لإحاطة الدمين. 

وقال محمد رحمه الله : حيضها خمسة أيام بعد أيامها ؛ لأن شرط الإبدال في 
المتقدم رؤيته عقيب طهر صحيح لا دم فیه ولم يوجد ذلك. فيبدل لها بعد أيامها ؛ لأنه 
يبقى بعدها الإبدال إلى موضع حيضها الثاني مذة طهر تام . 

وان لم تر کذلك» ولكن رأت خمسة دماً قبل أيامها وطهرت أيامها فتلك الخمسة 
هي الحيض عند محمد رحمه الله أو وجود شرط الإبدال في المتقدم؛ فإن رأت في المرة 
الثانية تلك الخمسة» وأيامها المعروفة وزيادة يوم دما فحيضها معروفها؛ لأن عادتها لم 
تنتقل؛ لأنها رأت المخالف مدّةء وان لم تر في الثانية كذلك» ولكنها رأت الخمسة التي 
قبل أيامهاء وطهرت أيامها ثم رأت في المرة الثالئة تلك الخمسة وأيامها ورأت زيادة 
يوم» فحيضها خمسة من أول ما رأت لانتقال العادة من حيث الموضع لعدم رؤيتها الدم 
في معروفها الدم مرتين. 

وإن كانت هي طهرت أيامها مرة واحدة فحيضها من الخمسة المعروفة؛ لأن انتقال 
اد a‏ الروية مره إلاتعلن فول ایو ری الله واد ¿ لم تر قبل 
أيامها لكن رأت بعدها خمسة ثم في المرة الثانية طهرت خمسها > وهذه الخمسة ثم استمر 
بها الدم فحيضها خمسة من حين استمر بها الدم؛ لأن عادتها قد انتقلت إلى موضع الرؤية 
بعدم الرؤية في أيامها مرتين. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل» : وما بعدها طهر إلى تمام الشهر من حين استمر 
بها الدم تكون حائضاًء » كثير من مشايخنا قالوا هذا الجواب غلط والصحيح: أنها بعد ما 
تركت الصلاة من أول الاستمرار خمسة أيام تصلي ثلاثين يوماً ؛ لأن عادتها في الطهر قد 
انتقلت إلى ثلاثين لرؤيتها ذلك مرتين على الولاء فف الشهر الأول طهرت خمسها بعدما 
مضى عن طهرها خمسة وعشرون» فذلك ثلاثون ثم رأت خمسة دما ثم طهرت عشرون 
مقدمة الشهر وطهرت أيامها من أول الشهر الآخر وخمسة بعدها فذلك ثلاثون أيضاً فعلم 


آنها طهرت ثلائین يوماً على الولاء وانتقلت عادتها إليه في الطهر فتبقی هي على ذلك في 
زمان الاستمرار» ومن المشایخ من صحح ما ذکر في «الکتاب» وقال : المکان قد انتقل 
أما العدد لم ینتقل فبقي اعتبار العدد الأول والله علم . 
في رسم الفتوى 

المرأة إذا أخبرت أنها طهرت عشرة أيام ينبغي للمفتي أن يسألها إنك طهرت اليوم 
العاشر أو اليوم الحادي عشر إن قالت: اليوم العاشر أخذ تسعة وان قالت اليوم الحادي 
عشر أخذ عشراًء واعلم بأن تمام العشرة الأيام في اليوم الحادي عشر قبل الساعة التي 
رأت الدم فيه في اليوم الأول بلا فصل. أما لو استقصينا في الساعات في مثل هذا تعسّر 
عليها الأمر فلا يستقصي في ذلك ولكن يسألها على نحو ما بيّنا. 

وكذلك فى هذا الأطهارء إذا أخبرت أنها طهرت عشرين ينبغى للمفتى أن يسألها 
أنك رأيت الدم دم العشرين أو يوم الحادي والعشرین» فان قالت: يوم العشرين أخذنا 
تسعة عشرء وان قالت: ويوم الحادي والعشرين أخذنا عشرين يفعل هكذا في جميع 
الصور إلا في دم ثلاثة أيام في طهر خمسة عشرء فإنا نستقصي في دم ثلاثة أيام إذا 
أخبرت أنها طهرت في اليوم الرابع في الساعات فخامة أن ينتقص الدم إليه عن ثلاثة أيام 
ولياليهاء وكذلك تستقصي في طهر خمسة عشر إذا أخبرت آنها رأت الدم يوم السادس 
عشرء فخامة أن يقصر الطهر عن خمسة عشر. 

وينبغي للمفتي آنها إذا أخبرت أنها اغتسلت من حيضها وطهرت. فلا تنقطع أن 
دالوا ایام مها وطهرقا ناد اخرت ارا ادها #الطور عشرون وعااتها نی 
الحيض عشرة آمرها بالصلاة من تمام العشرة عشرين يوماً ” ثم تدع الصلاة عشرة إذا رأت 
الدم وتصلي عشرين . 

وإن أخبرت أن عادتها في الطهر عشرون؛ وفي الحيض ستة أيام أمرها بإعادة ما 
تركت من الصلاة بعد تمام الستة» وذلك أربعة وهو أول الطهر ثم يأمرها أن تصلي من 
ذلك الوقت إلى تمام طهرهاء وذلك ستة عشر يوماً حتى يتم أيام طهرها عشرون یوماً ثم 
تدع الصلاة ستة أيام من موضع حيضها إن رأت الدم وهذه المرأة قد كانت أصابت كما 
رأت أيام حيضها ستة أيام» فتركت الصلاة إلى تمام العشرة؛ لأن هذا دم على إثر طهر تام 
فیکون حیضاً وهکنا الجواب في كل دم كان على إثر طهر تام» إن المرأة تؤمر بترك 
الصلاة فيه من غير تقدیر؛ لأن ما زاد على أيام حیضها دم على إثر الحیض فیکون تبعا 
للمحیض حتی یظهر أنه لیس بحیض وذلك بأن تجاوز العشرة أو إن لم تجاوز ولکن 
الطهر بعده ینتقص عن خمسة عشر . 

ففي هذه الصورة كان حیضها معروفهاء وما تأخر عن أيام حیضها یکون استحاضة 

وتؤمر هي بإعادة الصلاة في ذلك فأما إذا انقطع الدم على رأس العشرة أو فيما دون 

العشرة» والطهر بعده خمسة عشر یوماً لا يخالطه دم كان جميع ما رأته في أيامها وبعد 
أيامها حيضاً . 


۲۸ کتاب الطهارات 


وان آخبرت آن عادتها فی الطهر كان عشرین یوما ولکن كان بختلف دمها الا آنها 
تعلم أن الدماء كلها صحاح سألها عن دم واحد قبل هذا الدم الذي جاءت فيه وهي 
تستفتي فيسألها: کم كان الدم الذي قبل الطهر الآخرء فان قالت: عشرة لا يسألها عن 
شىء آخر عند أبى یوسف رحمه الله» وظهر له جواب مسألتها لأن العادة عنده تنتقل برژية 
المخالف مرة» فإذا آخبرت أن الذي كان قبل الطهر الآخر عشرة والدماء كلها صحاح فقد 
عرف المفتي أن عادتها انتقلت إلى عشرة» فيأمرها أن تصلي إلى تمام عشرين يوما ثم 
تترك الصلاة عشرة أيام إن رأت الدم» والفتوى على القول عشرة. 

وإن أخبرت أن الدم الذي قبل الطهر الآخر كان سبعة أمرها بقضاء الصلاة ثلاثة 
أيام من هذه العشرة؛ لأنه ظهر أن عادتها في الحيض قد انتقلت إلى سبعة أيام» وقد رأت 
في هذه المدة فيأمرها بقضاءء وزيادة عليها فيكون حيضها عادتهاء وذلك سبعة ويكون ما 
زاد على ذلك استحاضة» وذلك ثلاثة آیام( . لا آیام من هذه العشزة» لهذا . 

فان أخبرت أنها لا تحفظ الأطهر [78"ب/١]‏ خمسة عشر ودم عشرة» فهذا لا يكفي 
الاستثناف؛ لأنها لو أخبرت عن ثلاثة أطهارء كأنها خمسة عشر وعن ثلاثة دما كلها 
عشرة. فهذا لا يكفي الاستئناف لما نبين بعد هذاء فهذا أولى. 

وإذا لم يصلح ذلك الاستئناف وجب البنای ولا تدري على ما تبني فيقول لها 
المفتي اذهبي» وتذكري أيامك وإلا وأنت والضالة سواءء الحكم في الضالة يذكر بعد هذا 
أو إن آخبرت أن ما قبل ذلك من الأطهار كان خمسة عشرء إلا أنها لا تدري هل كان 
بينهما استحاضة أو لو لم يكن» فهذا يكفي الاستئناف؛ لأيقنا بخلوص طهر خمسة عشر 
توما لآنه بين دمین؟ يرع وکانت الاطهار قبل هذا أکثر من خمس عشرة. فتنقل إليها 
أيامها برؤية خلافها مرة وتيقنا بخلوص دم عشرة؛ لأنه بين طهرين تامين فتجددت العادة 
والعادة إذا تجددت وجب الاستئناف فمن أول. الاستمرار عشرة حيض وخمسة عشر طهر 
فيأمرها بالصلاة تمام خمسة عشر وتترك الصلاة بعد ذلك عشرة إن رأت الدم وان 
أخبرت أن أقل ذلك من الأطهار أكثر من خمسة عشرء وإنها لم تكن مستحاضة فهذا 
اعلى ثلاثة أوجه: 

أما إن أخبرت أن ما قبله من الأطهار المتقدمة كانت متفقة أو كانت مختلفة أو لا 
تدري» وفي الوجوه الثلاثة يكفيها ذلك الاستعناف؛ لأن عادتها المتقدمة أصلية كانت أو 
جعليه تنتقل إلى طهر خمسة عشر برؤية المخالف مرة» والعادة إذا تجددت وجب 
الاستئناف. 

وان أخبرت عن طهرين قبل هذا الدم الذي جاءت» وهي فيه كلاهما خمسة عشر 
وبينهما دم عشرة لا يحفظ ما قبل ذلك» فهذا لا يكفيها الاستئناف؛ لأن ما قبلها لعله لا 
يكون أكثر من طهر خمسة عشرء فلا تنتقل العادة إلى طهر خمسة عشر ولم تجدد العادة» 


(۱۷) بياض بالاصل. 


کتاب الطهارات ۳۹۹ 


والعادة إذا لم تتجدد بالانتقال لا يجب الاستثناف» ویجب البناء وما تدري على ماذا تبني 
فتکون هي والضالة سواء. 

وان آخبرت آنها لم تكن مستحاضة إلا آنها لا تدري أن الأطهار المتقدمة كانت 
خمسة عشر أو آکثر من خمسة عشرء فهذا يكفي الاستتناف؛ لانها إذا لم تكن مستحاضة 
قبل ذلك. فالاطهار المتقدمة إن كانت خمسة عشر تبقل کذلك» وان كانت آکثر من خمسة 
عشر أو رات طهراً طويلاً صار الطهر الطویل عادة لها ؛ لأنها خالص ثم انتقلت العادة إلى 
خمسة عشر فتترك الصلاة والصوم من آول الاستمرار عشرة وتصلي خمسة عشر بخلاف 
المسألة الأولی؛ لأن ثمة یحتمل أن الأطهار المتقدمة خمسة عشر ورأت طهراً طويلاً» 
خالطة دم لما تبين» فيجب البناء ثم لم تر طهراً أكثر من خمسة عشر لتنتقل العادة إليه؛ 
فلم تنتقل إلى خمسة عشرء فيجب البناء لا تدري على ماذا تبني. 

وإن أخبرت أن الأطهار التى كانت قبل هذين الطهرين كانت أكثر من خمسة عشر 
لكنها لا تدري أنها كانت مستحاضة أو لم تكن فهذا أيضاً يكفيها للاستئناف؛ لأن الطهر 
الآخر خالص بتيقين؛ لأن الطهر الخالص ما بين دمين”". . . وقد وجدء وقد علم أن ما 
قبلها من الأطهار وأكثر منهما فتنتقل إليها العادة والعادة إذا تجددت بالانتقال يجب 
الاستئناف» فتدع عشرة وتصلي خمسة عشر. 

وان آخبرت عن ثلاثة أطهار كلها خمسة عشر» وعن المائة دمأ كلها عشرة عشرة 
وليست تحفظ قبل هذا شیثاً. فهذا لا يكفي الاستتناف؛ لأنه يتوهم أن العادة كانت خمسة 
عشر ثم طهرت طهراً طويلاً أو هو ثلاثة وثلاثون في خلاله دم» فيجب البناء ولا تدري 
على ماذا تبني . ۱ 

وان آخبرت آنها لم تكن مستحاضة ولکن لا تدري أن ما قبل هذه الأطهار» وهذه 
الدماء الاطهار كانت آکثر من خمسة عشر أو خمسة عشر والدماء كانت عشرة أو أقل» 
فان هذا یکفیها الاستئناف؛ لانها لم تكن مستحاضة من قبل. فان كانت الأطهار المتقدمة 
أكثر من خمسة عشر انتقلت إلى خمسة عشر؛ وان خمسة عشر تبقی خمسة عشرء أكثر ما 
في الباب أنه یتوهم طهر طویل خالص» فیصیر ذلك عادة لها في الطهر؛ لأن العادة تنتقل 
برژية المخالف مرة ثم تتقل العادة إلى خمسة عشر فان أخبرت أن الاطهار المتقدمة 
كانت آکثر من خمسة عشر. فهذا يكفي الاستثناف من طریق الأول . 

والحاصل : أن شرط الاستثناف من أول الاستمرار شیئان اثنان: 

ا أن تخبر عن طهر صحيح» والطهر الصجیح أن یکون خمسة عشر فصاعداً 
والشاني : أن تخبر آنها لم تكن مستحاضة من قبل أو تخبر عن طهر صحيح آخر 
مخالفا لهذا الطهر والله آعلم. 


. بیاض بالأصل . (۲) بیاض بالأصل‎ )١( 


۲۵۰ کتاب الطهارات 


وإذا كانت للمرأة أيام حیض وطهر معروفة» فاستحاضت فلم تهتم لرژیتها حتی آتی 
عليها زمان ثم ندمت على ما فرطت» فجاءت تستفتي وهي موضع حيضها ولا موضع 
طهرهاء وتعلم عادتها في الحيض والطهر أو لا تعلي فإنها تتحرئ عندنا؛ لأن هذا اشتباه 
وقع في أمر من أمور الدين» فاشتبه اشتباه القبلة والسهو في أعداد الركعات» فان استقرٌ 
أكثر رأيها وظنها على موضع حيضهاء وعددها فظنت على ذلك كما في باب القبلة؛ 
فتصلي في كل زمان هي طاهر بغالب الظن» ولكن بالوضوء لوقت كل صلاة» وتدع 
الصلاة في كل وقت هي خالص بغالب ظنهاء وكل زمان لم يستقر رأيها فيه على شيء› 
وترددت بين الحيض والطهر لم تمسك عن الصلاة الفرض لاحتمال أنها طاهرة في ذلك 
الزمان» فعليها ذلك. 

ويحتمل آنها خالص فليس عليها ذلك فاستوى فعل الصلاة وتركها في حق الحل 
والحرمة» والباب باب العبادات» فتحتاط فيها وتصلي؛ لأنها إن صلت وليس عليها ذلك 
حيرا لهاامن أن كر كا وعلیها ذلك فمند خلت ينظر. إن كان الترده تين وغول الحیقن» 
والطهر صلت فيه بالوضوء لوقت کل صلاة بالشك. وان كان التردد بين الطهر وبين 
الخروج عن الحیض صلت فيه لا تخسل لوقت کل صلاة بالشك استحسانا والقیاس أن 
تغتسل في کل ساعة؛ لأنه ما من ساعة الا وتتوهم وقت خروجها من الحيض» فتغتسل 
احتياطاً . 

وجه الاستحسان: أن إيجاب الاغتسال عليها في كل ساعة حرج عظيم؛ لأنها تصير 
مشغولة عن إقامة الصلوات وإصلاح أمر المعيشة؛ ولأن الاغتسال لأداء الصلاةء فإنها 
تغتسل لتصير أهلاً لأداء الصلاة ولو وجب عليها الاغتسال في كل وقت لتقاعدت هي عن 
الصلاة. ون اکتفینا باغتسال واحد في کل صلاة؛ لان لها حق شغل جميع الوقت 
بالصلاة. فهي وان لم تفعل جعل حكماً كأنه شغلته وأقيم الوقت مقام الصلاة للضرورة. 

قال الشیخ الامام نجم الدین النسفي رحمه الله: والصحیح: آنها تغتسل لكل صلاة 
للنصوص» فان زینب بنت جحش استحیضت سبع سنین فأمرها رسول الله وا بالاغتسال 
لكل صلاة”'' وبه آمر حبيبة رضي الله عنها أيضاً. وهکذا روي عن علي وابن عباس 
رضي الله عنهماء وعن الفقيه أبي سهيل أنها إذا اغتسلت في وقت صلاة وصلت ثم 
اغتسلت في وقت صلاة أخرئ أعادت الصلاة الأول ثم تصلي الوقتية» وهكذا تصنع في 
كل صلاة احتياطاً لاحتمال أنها كانت حائضاً فى وقت الصلاة الأولى وتكون طاهرة في 
وقت الصلاة افا فتفعل ك تشقن باداء آحدهما بصفة الطهارة ولها آن تصلي السنن 
المشهورة؛ لکنها تبعاً للفرائض» لأنها شرعت جبراً النقصان لکن في الفرائض فیکون 
حکمها حکم الفرائض» وتصلي الوتر أيضاًء ولا تصلي تطوعاً سوی هذه السنن 
المشهورة لترددها بين المباح والبدعة. 


(۱) آخرجه البخاري في الحیض حدیث ۰۳۲۷ وأبو داود في الطهارة حدیث ۰۲۹۱ والنسائي في الطهارة 
حديث ۳ والدارمی فى الطهارة حديث .VAY‏ 


کتاب الطهارات ۲۰۱ 


وإذا صلت الفريضة لا تطیل المرأة بل تقرأ الفاتحة وسورة قصيرة» وقال بعض 
مشایخنا: تقرأً فى الاولیین عند آبی حنيفة رحمه الثه اله واحدة وثلات آیات فار 
وعندهما بقدر ما تجوز به الصلات وقیل: تقرأ الفاتحة في الأوليين من المکتوبات وفي 
کل رکعة من السئن» ولا تقرأ غیرها. 

وقيل: إنها تقرأ في الأوليين من المکتوبات وفي كل ركعة من السنن الفاتحة 
وسورة قصيرة أو ثلاث آيات؛ لأنها واجبة وهو الصحيح ولا تقرأ في الأخريين من 
المكتوبات أصلاً عند بعض المشايخ, وعند بعضهم تقرأ وهو الصحیح؛ ٠‏ لأن قراءتها 
واجبة في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله. 

قال بعض مشايخنا [۱/۱۳۹]: ولا تقنت باللهم إنا نستعينك؛ لأنهما سورتان من 
القرآن عند عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهماء ES‏ ی یت 
احتیاطاً ولا تقرأه احتياطاً وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في «مختصر كتاب الحيض»: 
أنها تقرأ اللهم انا نستعينك . 

ولا تقرأ القرآن في غير الصلاة لاحتمال قیام الحيض» هکذا وقع في بعض النسخ 
وفي بعض النسخ نقول: ولا تقرأ آية تامة في غير الصلاق ولا تمس المصحف؛ ولا 
تدخل المسجد. فان سمعت سجدة وسجدت للحال سقطت عنها؛ لأنها إن كانت طاهرة 
فقد أدت ما لزمها وإن كانت حائضاً لم تلزمهاء وإن سجدت بعد ذلك أعادتها بعد عشرة 
آیام» لجواز أن ا ی ی و الحیض. فإذا عادت بعد عشرة ة أيامء 
فقد تیقنت بالأداء ذ في الطهر في |حدی المرتین . وان كان علیها صلاة فائتة تقضیها فعلیها 
إعادتها بعد عشرة أيام عند مشایخ بخاری تيقناً أن إحدئ العشرین أيام طهرها. 

وقال أبو علي الدقاق: : إعادتها بعد تمام العشرة قبل أن تزيد على خمسة عشر وهو 
الصحيح ؛ لان بعد انقضاء دة عس سور أن خرو حيفيها: 

ولا تطوف للتحية؛ لاله تردد بین البدعة وبين السّت وتطوف الزيارة ثم تعيد بعد 
عشرة أيام؛ وهذا لأن طواف الزيارة ركن فلا تترکه لاحتمال الحیض وتعیدها بعد عشرة 
آیام لتتيقن بصحة آحدهما فتتحلل بیقین وتطوف للصدر ثم لا تعيدهأما تطوف؛ لأن 
طواف الصدر واجب. فلا تترکه لاحتمال الحیض ولا تعیده؛ لأنها إن كانت طاهرت فقد 
خرجت عن العهدة. وان كانت حائضاً فليس علیها طواف الصدر. 

ولا يأتيها زوجها آبد ومن المشایخ من قال : يأتيها زوجها بالتحري؛ لأن الطهر 
غالب على الحیض؛ لانه أكثر من الحیض وعند غلبة الحلال الحرام يجوز التحري كما 
في المشایخ"" ولکن هذا باطل فقد نص محمد رحمه الله في کتاب التحري أن التحري 


)١(‏ كما في المشایخ: كذا بالأصل»› ولعلها: كما عند المشايخ» أو كما عند بعض المشایخ. 


تقضي أيام الحیض في الشهرء > وأكثر ما یکون حیضها في الشهر عشرة أيام سواء كان 
الشهر كاملاً أو ناقصاًء > لأن باقي الشهر یکون للطهرء > فان نقص الشهر ينقص» في الطهر 
لا في الحيض . 

وهذا إذا كان يعرف أن حيضها فى كل شهر مرة إلا أنها لا تعرف مقدار حيضهاء 
فان في هذه الصورة يجعل حيضها عشرة ثم المسألة على ثلاثة أوجه: 

ان علمت أن ابتداء حیضها کأن یکون باللیل فعلیها قضاء عشرین یوماً+ لأن آکثر ما 
فسد صومها في الشهر عشرة» فربما وافق القضاء أيام حیضها في الشهر الثاني ۰ فعلیها أن 
تقضي عشرة آخری لتخرج عن العهدة بيقين» ويستوي إن كانت تقضي بعد الفطر من غير 
تخر أو كانت تخر القضاء مدة معلومة؛ لأن ما ذکرنا من المعنی لا یوجب الفصل . 

وان علمت أن ابتداء حیضها كان یکون بالنهار فان أكثر ما يفسد من صیامها آحد 
عشر؛ لأن ابتداء الحیض إذا كان في بعض النهار فتمام العشرة ة یکون في الیوم الحادي 
عشر. فعلیها أن تقضي بعد الفطر اثني وعشرین يوماً قضت هي بعد الفطر من غير تأخر أو 
آخرت القضاء مدة طويلة» لجواز أن یوافق شروعها في القضاء حیض عشرة أيام» فیفسد 
صوم أحد عشر يوماً» فعلیها أن تصوم آحد عشر یوماً أخرى لتخرج عن العهدة بیقین . 

وان لم تعلم أن ابتداء حیضها كان يكون باللیل أو بالتهار یحمل على أنه يكون 
بالنهار؛ لأن هذا أحوط الوجوه. وهو اختيار الفقيه أبي جعفر رحمه الله» وغیره من 
الملا ا : تقضي من صيام عشرين يوماً؛ لأن الحيض في كل شهر تسعة أيام؛ 
وطهرها بقية ا وت ا » فان علمت أن ابتداء حيضها كان 
يكون بالليل» فإنها تقد شش كد وان مان عش یوما . فإن علمت أن ابتداء حيضها كان 
يكون بالنهار فإنها تقضي بعد رمضان ثمانية وعشرين يوم ؛ لأن أكثر ما تفسده من صيامها 

فى الوجه الأول تسعة» وفي الوجه الثاني عشرة» > فتقضی ضعف ذلك لاحتمال اعتراض 
الحيض في أول يوم القضاء. ١‏ ۱ 

وإن لم تعلم ابتداء حيضها كان يكون بالليل أو بالنهار فإنها تقضي عشرين يوماً بلا 
خلاف. هذا إذا علمت أن دورها كان في كل شهر» وان لم تعلم أن دورها في كل شهرء 
فعليها أن لا تفطر في شيء في رمضان احتياطاً» وعليها إن عرفت أن ابتداء حيضها كأن 
يكون بالليل قضاء خمسة عشر يوماً؛ لأنه یجعل حيضها عشرة ة وطهرها خمسة عشر» وفي 
هذه الصورة بطريق الاحتياط» فإنها يفسد صومهاء أما عشرة من أول الشهر وخمسة في 
آخره وخمسة من أول الشهر بقيّة حیضها وعشرة من آخر الشهر . ۱ 

نس فلگ ا لوخد إنا رن كانت تقد موضولا لا شیر مان »وی 
A‏ لو شاه سم ارم شین باه لأ إن كان اس دو وفيا عدر دق آرل 
الشهر وخمسة من آخر الشهر؛ فیوم الفطر هو السادس من حیضها لا تصوم فيه ثم يجزئها 
الصوم في آربعة عشرة» ثم لا يجزئها في عشرة ثم یجزنها في يوم فمن هذا الوجه كان 
علیها أن تصوم خمسة وعشرین فمن الوجه الأول علیها أن تصوم تسعة عشر فکان 


کتاب الطهارات Yor‏ 


الاخباط في أن تضوع ج ورين 

وان كانت تقضيه مفصولاً فكذلك تة تقضى خمسة وعشرين يوماً للاحتمال أن ابتداء 
القضاء يوافق أول اليوم من حيضها > فلا يجزئها الصوم في عشرة ثم يجزئها في خمسة 
عشرت وهذا إذا كان شهر رمضان ثلاثين یوم فأما إذا كان تسعة وعشرين یوم فعليها 
أن تصوم بعد الفطر؛ إذا وصلت عشرين يوماً وإذا وصلت أربعة وعشرين» هكذا ذكر 
الصدر الشهيد رحمه الله في «مختصر كتاب الحيض». 

فإن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار فأكثر ما فسد من صومها في الشهر 
لام ه من أوله وخمسة في آخره وأما خمسة من أوله بقية الحيض 
وأحد عشر من 

0 : أما إن كانت تقضيه موصولاً برمضان وفي هذا 
الوجه عليها أن تقضي اثنين وثلاثين يوماً؛ لأن الاحتياط في هذه الأوجه بعر اها فيد 
من صومها أحد عشر من أول رمضان وخمسة من آخر رمضان ويوم الفطر هو السادس من 
حضوا الهو با بر وهای سم حر ناريا سر 
بعدهاء ثم لا يجزىء في أحد عشر يوماً ثم يجزىء في يومين فتکون الجملة اثنا وئلائون. 

وان كانت تقضيه مفصولاً عن رمضان فعليها قضاء ثمانية وثلاثون يوماً يجوز أن 
يوافق ابتداء القضاء أول زمان حيضهاء > فلا يجزئها صومها في أحد عشر يوماً ثم یجزئها 
في أربعة عشر یوماً لا يجزئها في أحد عشر ثم يجزئها في يومين» فجملة ذلك ثمانية 
وثلاثون فإذا صامت هذا العدد تيقنت بجواز صومها في ستة عشر یوم وذلك القدر كان 
واجباً عليها . 

هذا إذا كان شهر رمضان ثلاثين يوماًء فأما إذا كان تسعة وعشرين يوماً فعليها أن 
تصوم بعد الفطر إذا وصلت اثنين وثلاثين يوماً فكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في 
«مختصر كتاب الحيض)» وان كانت لا تدري أن هذا الحيض كان يكون بالليل أو 
ا ۱ ۳ حرط ن ي کا ونا .إن 
قضت مفصولگ وان قضت موصولاً تقضي اثنين وثلائین وعند عامة المشايخ تقضي 
خمسة وعشرین والصحیح قول أبي جعفر . 

وان كانت تعلم أن أيام حیضها ثلاثة ثة ونسیت أيام طهرها يحمل طهرها على أقل 
الأطهار وخمسة عشرء فإذا صامت شهر رمضان كله ثم أرادت أن تقضيء فان علمت بان 
إنهاء ی > وکان شهر رمضان لائین يوماً صامت تسعة آیام وصلت 
بيوم الفطر أو فصلت. 

آما إذا وصلت به؛ فلأنه يحتمل أنها حاضت في أول شهر رمضان ثلثه ثم طهرت 
خمسه عشر ثم حاضت ثلاثة ة ثم طهرت خمسة عشرء فقد فسد من صومها ستة أيام» فإذا 
وصلت. فقد جاز صیامها بعد یوم الفطر خمسة أيام» ثم تحیض ثلائة فیفسد صومهاء 
فصار ثمانية بقي علیها صوم یوم فیصیر تسعت وأما إذا فصلت ؛ فلأن الواجب عليها من 


القضاء ستة أيام» ویحتمل [۳۹ب/ ۱] اعتراض الحیض في آول یوم القضاءء 
صومها في ثلائة ثم يجوز في ستة» فتصیر تسعة. 

وان علمت أن ابتداء حیضها كان يكون بالنهار تصوم إثني عشر يوماً بعد يوم الفطر 
وصلت بیوم الفطر أو فصلت؛ آما إذا وصلت؛ فلأنه یحتمل آنها حاضت في شهر 
رمضان» فیفسد صومها في آربعة ثم يجوز في آربعة عشرء ثم يفسد في أربعة أيام» فقد 
فسد من صومها ثمانية» فإذا قضت موصولاً بانشهر جاز بعد الفطر صوم خمسة آیام ثم 
یستقبلها الحيض» فیفسد صوم أربعة أيام» وقد بقي علیها قضاء ثلاثة أيام» فجملة ذلك 
اثنا عشر وأما إذا فصلت؛ فلأن الواجب علیها قضاء ثمانية ویحتمل أن بابتداء الحیض 
وافق أول یوم القضاء فیفسد صومها في آربعة ثم يجوز في ثمانية فجملة ذلك اثنا عشر. 

هذا إذا كان شهر رمضان كلائين یوماً؛ وان کان تسعة وعشرین یوماً فتخریجه على 
قياس المسائل المتقدمة یعرف عند التأمل» وعلی هذا القیاس يخرج جنس هذه المسائل . 

وان وجب على هذه المرأة صوم شهرین متتابعین في کفارة القتل أو في كفارة الفطر 
بأن كانت أفطرت قبل هذه الحالة» فان الفطر في هذه الحالة لا توجب الكفارة لتمكن 
الشبهة في كل يوم لتردده بين الحيض والطهر فهذا على وجهین : 

إن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل» وكان دورها في كل شهرء فعليها أن 
تصوم تسعين يوماً؛ لأن الواجب عليها صوم ستين يوماًء فإذا كان دورها في كل شهر 
يجوز صومها في عشرین يوماً من كل ثلائین یوم > فإذا صامت تسعين» فقد تيقنت بجواز 
صومها في ستين يوما . 

وإن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار وكان دورها في كل شهر» فعليها أن 
تصوم مائة يوم وأربعة أيام» لجواز توافق ابتداء صومها ابتداء حيضها فلا يجوز صومها في 
أحد عشر يجزئها في تسعة عشرء ثم لا يجزئها في أحد عشر ثم يجزئها في تسعة عشرء 
فبلغ العدد تسعين يوماء وإنما جاز صومها في سبعة وخمسين يوما ثم لا یجزئها أحد عشر 
ثم يجزئها في أربعة عشر تتمة ستين» فبلغ العدد مائة وخمسة عشر وجاز صومها في 
ستین یوماً بتیقن . 

وان كانت لا تدري كيف ابتداء حیضها بالنهار أو باللیل فهو على الاختلاف الذي 
بِينَا على قول الفقیه أبي جعفر رحمه الله : نأخذ بأحوط الوجهين» فتصوم مائة وأربعة 
أيام» وعلی قول آکثر مشایخنا تصوم تسعین يوماً . 

وان كانت لا تدري أن دورها كان في كل شهر. فان علمت أن ابتداء حیضها كان 
یکون بالليل» فعلیها أن تصوم مائة يوم لأنا نجعل في هذه الصورة عشرة وطهرها خمسة 
عشر فکلما صامت خمسة وعشرین نتیقن بجواز صومها في خمسة عشر. فاذا صامت 
مائة جاز صومها في ستين یوماً بتيقن» فتسقط عنها الکفارة. 

إن كانت تعلم أن ابتداء حیضها كان یکون بالنهار» فعلیها أن تصوم مائة وخمسة 
عشر يوماً؛ لأن من الجائز أن ابتداء الصوم ابتداء حيضهاء فلا یجزیها في أحد عشر ثم 


كتاب الطهارات هه" 


يجزيها في أربعة عشر ثم لا يجزيها في أحد عشر ثم يجزيها في أربعة عشرء فبلغ العدد 
مائة» وإنما جاز الصوم في ستة وخمسين منها ثم لا يجزيها في أحد عشرء ثم يجزيها في 
أربعة عشر تتمة ستين فيبلغ العدد مائة وإنما جاز صومها فيه في ستين. 

وان كانت لا تدري كيف كان ابتداء حيضهاء > فهو على الاختلاف الذي بيّنا ولو 
وجب عليها صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين» ۰ فان كانت تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون 
بالليل» ؛ فعليها أن تصوم خمسة عشر يوماً ؛ لأنه إن وافق ابتداء حيضها لم يجزها صومها 
في عشرةء ویجزئها في ثلاثة بعده وذلك ثلاثة عشر. 

وإتدكات مدا كدان ضوح نی من هنا بوم ار بونات ار صوعها تیدا > ثم 
لم یجز صومها في عشرة يري واتقطع ال نج فان صوم ثلاثة أيام في کفارة اليمين يجب 
متابعة. وعدد الحیض فيه لا يكون عفواً لأنها تمر ثلائة أيام خالية عن الحيض بخلاف 
الشهرين» وقد عرف ذلك في موضعه. فعليها أن تحتاط وتصوم خمسة عشر يوماً» حتى 
إذا كان الباقي من طهرها يومان حين شرعت في الصوم لم يجز صومها فيها عن الكفارة 
لانقطاع التتابع وذ في العشرة بعدها يقدر الحيض وجاز في ثلاثة بعده فكانت الجملة 
خمسة عشر› وان شاءت صلّت ثلاثة آیام هي ثم بعده عشرة ة أيام وتصوم ثلائة آخری؛ 
فيتعين أن إحدى الثلائین واتفقت زمان طهرها وجاز صومها فيه من الکفارة. 


وان علمت أن ابتداء حیضها كان یکرن بالنهار فعلیها أن تصوم ستة عشر يوماً؛ 
لان الجائز أن الباقي من طهرها حين شرعت في الصوم یومان فلا یجزیها صومها فيه عن 
الکفارة لانقطاع التتابع؛ ثم لا یجزیها في أحد عشر یوماً بسبب الحیض ثم یجزیها في 
ثلاثة أيامء فتكون الجملة ستة عشر يوماً بسبب الحیض ثم یجزیها في ثلاثة أيام؛ فتکون 
الجملة ستة عشر يوم ؛ ثم أفطرت أحد عشر يوماً ثم صامت ثلاثة أيام» فيتعين أن إحدى 
الثلاثين كان في زمان طهرها فتجزیها عن الکفارة کذا قاله محمد رحمه الله . 


قال القاضي الإمام الشهيد المحسن بن أحمد المروزي رحمه الله هو خطأ فإنه يجوز 
ك و SHR‏ 
علي الدقاق: إنها تصوم ثلاثة یاب 00 وتصوم ا اقبط عل ۲ 
وعلى هذا قضاء رمضان أيضاً بأن كان الواجب عليها قضاء عشرة ة أيام بأن كان دورها في 
كل شهر؛ فإن شاءت صامت عشرين يوماً كما بيّناء وان شاءت صامت عشرة ة أيام في شهر 
ثم في شهر آخر عشرة أخرى سوى العشرة ة الأولى» » للتيقن أن إحدى العشرين حيضها كان 
يكون في كل شهر ثلاثة أو أربعة» فعليها بعد مُضي رمضان قضاء ضعيف عدد أيامهاء 
ون شامت صامت أيامها في عشرة من شهر ثم في شهر آخر صامت مثل فلك؛ التتيقن أن 
إحداهما يوافق زمان طهرهاء فيجزيها من القضاء ء إلا آنا لم ن نشتغل eT‏ 
لأنه لا يتحقق عليها لنقصان العدد. وقد بیناه في صوم كفارة اليمين؛ لأن التحقيق متحقق 
فيه» ولو وجب عليها قضاء صلاة تركتها في زمان طهرها صلت تلك الصلاة ة بالاغتسال ثم 


۲۹ ۱ کتاب الطهارات 


أعادتها بعد عشرة أيام لیخرج ما علیها بيقين» لیکون أحد الوقتین زمان طهرها . 

ولو أن هذه المسألة كانت أمة» فاشتراها انسان فعلی قول محمد بن إبراهيم 
الميداني رحمه الله استبرآها بستة أشهر وعشرين يوماً إلا ساعتين» لجواز أن الشراء كان 
بعد ما مضل حيضهاء > فلا تُحتسب بهذه الحيضة من الاستبراء لأنه عشرة أيام إلا ساعة ثم 

بعده طهر ستة أشهر إلا ساعة ثم بعده الحيض عشرة أيام» فتكون الجملة ست أشهر 

وعشرواك پرماً لا سان را 

قال مشایخنا: هذا على قول من يجوز وطأها بالتحري» لأن المقصود من الاستبراء 
استباحة الوطی أما على قول من لا يجوز وطأها أصلاً وهو الصحيح فلا حاجة له إلى 
هذا التکلیف» ولو كال و ود > فعلى قول آبي 
عصمة سعد بن معاذ المروزي رحمه الله : لا تنم تنقضی عدتها في حکم التزوج بزوج آخر 
أبداً» لما بيّنا آنها لا یقدر آکثر الطهر بشيء» وعلی قول محمد بن إبراهيم الميداني 
رحمه الله : تنقضي عدتها بمضي تسعة آشهر وعشرة ت أيام غير آربعة ساعات من وقت 
الطلاق ؛ لأنه یقدر آکثر الطهر ستة آشهر غير ساعة على ما مر . ومن الجائز أن الطلاق 
كان بعد مُضي ساعة من حيضهاء > فلا تحتسب هذه الحيضة من العدة وذلك عشرة آیام 
غير ساعة ثم بعده يحتاج إلى ثلاثة أطهار» كل طهر ستة أشهر إلا ساعة وثلاث حيض كل 
حيض عشرة أيام» فإذا جمعت بين هذه الجملة كانت الجملة سبعة عشر شهراً وعشرة أيام 
غير أريع ساعات» فيحكم بانقضاء عدتها بمضي هذه المدة من وقت الطلاق؛ ويجوز لها 
أن تتزوج بزوج آخر بعدها. 

وعلى قول من يقدر طهرها تسعة وعشرين على ما يأتينا تتزوج بزوج آخر بعد مضي 
أربعة آشهر ویوم واحد غير ساعة من وقت الطلاق ؛ لأن من الجائز أن الطلاق كان بعد 
مضي ساعة من حیضها » [١/١1‏ فلا تحتسب هذه الحيضة من العدة» وذلك عشرة ة أيام 
ای لبقن ومن الجائز أن الطلاق كان بعد مضي ساعة من حيضها إلى 
الحيضة التي تن تنقضى بها العدة وهي عشرة أيام بعد غير ساعة بعد ذلك يحتاج إلى ثلاثة 
أطهار كل طهر سبعة وعشرون إلى ثلاث حيض كل حيض عشرة» فتبلغ الجملة مائة وإحد 
ین ونا كرو اع فتتزوج بعد مضي هذه المدة وأما حكم انقطاع الرجعة للزوج في 
هذه المرأة» فنقول: إذا مضى من وقت الطلاق تسعة وثلاثون يوماً يحكم بانقطاع 
الرجعة؛ لأن هذا أمر يحتاط فيه. ومن الجائز أن حيضها كان ثلاثة وطهرها كان خمسة 
عشرء وكان وقوع الطلاق في آخر جزء من أجزاء طهرهاء فتنقضي عدتها بمضي تسعة 
وثلاثين في هذه الصورة تنقضي عدتها بثلاثة حيض كل حيض ثلاثة وبطهرين كل طهر خمسة 
عشرء وهذا الجواب في حق امرأة لا تعرف مقدار حيضها في كل شهرء والله أعلم . 


في المرأة تضل عدداً في عدد 


اسان اش عر انرا أقبلت أيامها فيما دونها من العدد بأن قبل أيامها كانت 
عشرة ة وأضلت في آسبوع فهذا السوّال محال لامتناع وجودها في آسبوع» وكذلك إذا 


سثل عن امرأة ة أضلت أيامها في مثلها من العدد بأن قبل آیامها كانت سبعة» فأضلت ذلك 
في أيام خمسة» فهذا السؤال محال أيضاً؛ لأنها واجدة أيامها عالمة بها . 
وان سئل عن امرأة أضلت أيامها فيما فوقها من العدد. فهذا السؤال مستقيم ثم 
الأصل فيه ما ذكرنا أن كل زمان يتيقن بالحيض فيه تترك الصلاة والصوم ولا يأتيها 
زوجها فيه بيقين وكل زمان يتردد فيه بين الحیض. والطهر لا تترك المکتوبات وصوم 
رمضان» فبعد ذلك إن كان التردد بين الطهر والخروج عن الحيض» فتصلي فيه بالاغتسال 
لكل صلاة أو لوقت كل صلاة على حسب ما اختلفوا بالشك» وان كان التردد بين الطهر 
والدخول في الحيض تتوضأ لكل صلاة بالشك. 
وأصل آخر أن المرأة متى أضلت أيامها فى ضعفها من العدد أو أكثر منهاء فإنها لا 
تتيقن بالحيض في شيء منه» ومتى أضلت أيامها فيما دون ضعفها من العدد» فإنها تتيقن 
بالحيض في شيء منها نحو ما إذا كانت أيامها ثلاثة» فاضلتها في خمسة» فإنها تتيقن 
بالحيض في البوم الثالث منه» فإنه أول الحيض أو آخر الحيض أو الثاني منه بيقين فتترك 
الصلاة فيه. 
إذا عرفت هذا فنقول: إن علمت أن أيامها كانت ثلاثة» فأصلتها فى العشرة الآخرة 
من الشهرء ولا تدري هي في أي موضع من العشرة ة ولا رأي لها في ذلك فإنها تصلي 
ثلاثة أيام من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة للتردد بين الحيض والطهر ثم بعده 
تصلى إلى آخر الشهر بالاغتسال لوقت كل صلاة أو لكل صلاة على حسب ما ذكرنا من 
الاختلاف بين المشايش للتردد بين الطهر والخروج من الحيض» إلا إذا تذكرت أن 
خروجها من الحيض في أي وقت من اليوم كان يكون» ففي هذه الصورة تغتسل في كل 
تا ا E‏ وإن لم تتذکر ذلك تغتسل لكل صلاة أو لوقت کل صلات وان 
أضلت آربعة في العشرة. فانها تصلي آربعة من أول العشرة بالوضوء لوقت کل صلاة 
للتردد بين الحیض والطهرء ثم تختسل بعد ذلك إلى آخر العشرة لكل صلاة أو لوقت كل 
صلاة للتردد بين الطهر والخروج عن الحيض. 
ال ب فإنها تصلي خمسة في أول العشرة بالوضوء لوقت 
كل صلا ثم تغتسل لوقت كل صلاة أو لكل صلاة على ما ذکرنا. 
وإن أضلت ستة في العشرة من أول العشرة ة أربعة أيام أو بالوضوء لوقت كل صلاة 
ثم تدع يومين» ثم تصلي أربعة أيام بالاغتسال لكل صلاة أو لوقت كل صلاة + لأن 
الخامس والسادس حيض بيقين؟ لأن أيامها إن كانت من أول العشرة» فالخامس 
والسادس آخر حيضهاء وإن كانت من آخر الشهر فالخامس والسادس من أول حيضها ثم 
إلى أخرها ويتم الخروج؛ فتغتسل فإن أضلت سبعة في عشرة ة صلت في ثلاثة من أولها 
بالوضوء لوقت كل صلاة ثم تدع أربعة لتيقننا بکونها أيام الحيض ثم تصلي ثلاث 
بالاغتسال لكل صلاة» أو لوقت كل صلاة. 
وإن أضلت ثامنة في عشرة فإنها تصلي في يومين من أولها بالوضوء لكل صلاة ثم 


۳۰۸ کتاب الطهارات 


عن ایض رز لت تسا ي مقر زا سيم أول العشرة ا 

E Ey‏ السوال منها محال 
وان علمت أنه كانت تطهر في آخر الشهرء ولا تدري کم كان أيامها توضأت لوقت کل 
صلاة إلى مام هه ورین كن الشهر وعدت ثم تدع الصلاة ثلاثة أيام ثم اغتسلت 
غسلاً واحداً في آخر الشهرء هکذا . 


وذكر محمد رحمه الله في «الأصل» قالوا: والجواب الذي ذكره صحيح إلا أنه مبهم 
لأنه لم تميز وقت تيقنها بالحيض من وقت الطهرء وإنما تمام الجواب أنها إلى العشرين 
تتيقن بالطهر؛ لأن الحيض لا يزيد على عشرة أيام» فتتوضأ لوقت كل صلاة بيقين» 
ويأتيها زوجها ثم في تسعة بعد العشرين تردد حالها فيه بين الحيض والطهر؛ لأنه إن كان 
حيضها ثلاثة فهي السبعة من جملة طهرهاء فتصلي فيها بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك» 
وتترك الصلاة في ثلاثة أيام من آخر الشهر لتيقنها بالحيض فيه وقت الخروج من الحيض 
معلوم لهاء وهو عند انسلاخ الشهر» فتغتسل في ذلك الوقت غسلا واحدأء فإن ذكرت 
أنها كانت ترى الدم إذا جاوزت عشرين يوماء لكن لا تدري كم كانت» فإنها بعد 
العشرين تدع الصلاة ثلاثاً بيقين؛ لأن الحيض لا يكون أقل منها ثم تغتسل لكل صلاة إلى 
آخره لما قلنا. 

و الها كانت ترى الدم يوم الحادي والعشرين» ولا تتذكر سوى ذلك» 
فالجواب آنها ت تتيقن بالطهر إلى الحادي عشر من الشهر» > فتصلي بالوضوء لوقت صلاة 
بيقين» ويأتيها روجها ثم تصلي سبعة أيام بالوضوء بالشك لجواز أن الیرم الحادي 
والعشرين آخر حيضها وأيامها عشرة» ولا يأتيها زوجها في هذه السبعة» ثم تدع الصلاة 
في اليوم الحادي والعشرين؛ لأن فيه تيقن الحيض ثم تصلي إلى آخره بالاغتسال لكل 
صلاة» وان علمت أنها كانت ترى الدم بعد مضي تسعة عشر من الشهر» ولا تدري کم 
كانت أيامهاء فقد ذكر في بعض النسخ أنها تدع ثلاثة أيام بعد سبعة عشر لتيقن الحيض» 
ثم تصلي سبعا بالاغتسال لكل صلاة بالشك. 

وتأويل هذا إذا كانت تذكرت أن ابتداء حيضها كان يكون بعد سبعة عشر وفي عامة 
النسخ كانت تصلي بالوضوء ثلاثة أيام ثم بالاغتسال سبعة أيام» وهو الذي ذكره الحاكم 
فى «المختصر». وإنما خالف بين جواب هذه المسألة وبين جواب المسألة الأولى؛ لأن 
موضوع هذه المسألة أنها لا تعلم أن حيضهاء كان يكون متصلاً بمضي سبعة عشر من 
الشهر وإنما تعلم كونه في العشرة التي بعدها وإذا كان موضع المسألة هذا فهذه امرأة 
أضلت أيامها في العشرة» ولا تدري كم كان أيام حيضها وأقل الحيض بيقين ثلاثة» وقد 
بيّنا فيمن أضلت ثلاثة في عشرة أنها تتوضأ لوقت كل صلاة وثلاثة أيام من آولها» ثم 
الباقي بالغسل إن علمت أنها كانت تحيض في كل شهر مرّة في أوله أو آخره ولا يدرى 
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كم كان حيضهاء فانها تتوضأ من أوّل الشهر لوقت كل صلاة ثلاثة أيام» ولا يأتيها زوجها 
لترددها بين الحيض والطهر ثم تغتسل سبعة أيام لكل صلاة لتردد حالها فيه بين الحيض 
والطهر والخروج من الحيض» ولا يأتيها زوجها ثم تتوضأ إلى آخر الشهر. 

ولم يتميز في هذا الجواب بالزمان الذي فيه تین الطهرء فنقول في العشرة الأوسط 
تتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأنها تتيقن بالطهر ههناء ويأتيها زوجها فيها ثم في العشرة 
الأخيرة» تتوضأ لوقت كل بالشك, ولا يأتيها زوجها فيها لتردد حالها فيها بين الحيض 
والطهر ثم تغتسل هي أيام الشهر مرة واحدة. 

وان علمت أن أيامها خمسة. وأنها كانت ترى الدم [۶4۰ب/۱] في اليوم الحادي 
ژالخشرون ۸ ولا فف نيعا اهر اصلت ال ضوع من أوك الفا إلن مس عش م 
الطهر ثم تصلي بالوضوء بالشك أربعة أيام» ثم تترك الصلاة في اليوم العشرین؛ لأنه من 
أيام الحيض بيقين ثم تغتسل بعدها أربعة أيام بالشك لاحتمال الخروج عن الحيض . 

وإذا كان للمرأة أيام معلومة في كل شهر انقطع عنها الدم أشهراً ثم عاودها الدم 
واستمر» ونسيت أيامها تركت من أول الاستمرار ثلاثة أيام لتيقنها بالحيض فيهاء فان 
عادتها قد انتقلت إلى موضع الاستمرار» لعدم رؤيتها الدم في موضعها مرتين وزيادة 
فتتيقن بالحيض في ثلاثة أيام» فتترك الصلاة فيها ثم تغتسل لوقت كل صلاة في سبعة أيام 
لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر والخروج عن الحيض ثم تتوضأ عشرين يوماً لوقت كل 
صلاة لتيقنها فيها بالطهر ويأتيها زوجها فيهاء وذلك دأبها . 

هكذا ذكر محمد رحمه الله جواب المسألة في «الكتاب»: وتأويلها أنه يُعلم أن 
دورها في كل شهر» وإن لم يعرف ذلك فلا ذكر له في «الكتاب» عن محمد رحمه الله 
والجواب أن هذا لا يخلو من وجوه إما إذا كانت لا تعرف مقدار حيضها ومقدار طهرها. 

وفي هذا الوجه تدع الصلاة من أول الاستمرار ثلاثاً بيقين ثم تصلي بالاغتسال 
بالشكل لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج عن الحيض» ولا يأتيها زوجها في 
هذه العشرة لاحتمال الحيض ثم تصلي ثمانية أيام بالوضوء لوقت كل صلاة» ويأتيها 
زوجها في هذه الثمانية لتيقنها بالطهر فيهاء فإنه إن كان حيضها ثلاثة فهذا اخر طهرهاء 
وان حيضها عشرة» فهذا أول طهرها ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء لوقت كل صلاة 
بالشك» ولا يأتيها زوجها فيهاء فقد بلغ الحساب أحد وعشرين» ثم تصلي بعد ذلك 
بالاغتسال لوقت كل صلاة بالشك؛ لأنه لم يبق بعده تيقين بالحيض أو بالطهر في شيء 
فما من وقت لا يتوهم أنه وقت خروجها من الحیض آما بالزيادة في حيضها على ثلاثة 
أو بالزيادة في طهرها على خمسة عشر. 

وأما إن عرفت مقدار طهرهاء ولم تعرف مقدار حيضها وفي هذا الوجه تترك الصلاة 
من أول الاستمرار ثلاثة أيام بيقين ثم تصلي سبعة أيام بالغسل لوقت كل صلاة بالشك؛ 
لأنها تتوهم في كل وقت أنه وقت خروجها من الحيض ثم تصلي ثمانية أيام بالوضوء 
لوقت كل صلاة بالشك. فبلغ الحساب أحد وعشرين» فلو كان حيضها ثلائت فابتداء 
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طهرها الثاني بعد أحد وعشرين» فلو كان حيضها عشرة» فابتداء طهرها الثاني من خمسة 
وثلاثين ففي هذه الأربعة عشر أعني بعد أحد وعشرين إلى خمسة وثلائين تصلي 
بالاغتسال لوقت كل صلاة بالشك» لاحتمال خروجها عن الحيض من كل وقت من ذلك 
ثم تصلي يوماً واحداً بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين» وذلك بعدما تغتسل عند تمام خمسة 
وثلاثين؛ لأن هذا اليوم من طهرها بيقين ثم تصلي ثلاثة بالوضوء بالشك لتردد حالها فيه 
بين الحيض والطهر ثم تغتسل بعد ذلك بالشك آبداً لوقت كل صلاة؛ لأنه لم يبق لها يقين 
الطهر بعده في شيء فما من ساعة لا يتوهم أنه وقت خروجها من الحیض. فأما إن عرفت 
مقدار حيضهاء ولم تعرف طهرها بأن عرفت أن حيضها كان ثلاثة» ولا تدري کم كان 
طهرها وفي هذا الوجه تدع الصلاة ثلائة أيام من آول الاستمرار بيقين» وتغتسل ثم تصلي 
خمسة عشر يوماً بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين» ويأتيها زوجها فيها ثم تصلي ثلاثة أيام 
بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهرء فبلغ الحساب أحد 
وعشرين يوماً» ولم يبق لها يقين في شيء بعد ذلك فتصلي فیها بالاغتسال لوقت کل صلاة 
بالشك؛ لأن ما من وقت بعدها إلا وتتوهم أنه وقت خروجها من الحيض . 

وأما إن عرفت أن مقدار طهرها خمسة عشر وتردد رأيها فى الحيض بين الثلاثة 
والأربعة وفي هذا الوجه تركت من أول الاستمرار ثلاثة ثم اغتسلت وصلت في الیرم 
الراب بع بالوضوء بالشك. ثم تغتسل عند مضي اليوم الرابع مرة أخرى ثم تصلي بالوضوء 
أريقة "عقر )يرما بيقين » فبلغ الحساب ثمانية عشر ثم تصلي اليوم التاسع عشر بالوضوء 
بالشك» ثم تدع اليوم الحادي والعشرين بيقين» وتغتسل لتمام الحادي والعشرين» 
لاحتمال أنه وقت خروجها من الحيضة الثالثة بأن كان حيضها ثلاثة وتصلي اليوم الثاني 
والعشرين بالوضوء بالشك. ولا تغتسل لتمام الثاني والعشرین؛ لأنه ما على الحيض في 
حال بأن كان حيضها أربعة وطهرها فى حال بأن كان حيضها ثلاثة» فلا تغتسل فيهء 
ولكن تصلي فيه بالوضوء بالشك ثم تغتسل عند تمام الثلاث والعشرين» لاحتمال أوان أن 
خروجها من الحيضة الثانية بأن كان حيضها ثلا ل ا ا 
بالشك» ولا تغتسل للثاني والعشرين في أربعة ثم تصلي بثلائة عشر يوماً بالوضوء بيقين 
فبلغ الحساب ستة وثلائین ثم تصلي یومین بالوضوء بالشك» ثم تدع الصلاة يوماً 1 
لان هذا الیوم آخر حیضها إن كان حیضها ثلائة وأول حیضها إن كان حیضها آربعة فتتیقن 
فيه بالحيض» فبلغ الحساب تسعة وثلائین ثم تختسل لجواز الخروج من الحیض ثم تصلي 
ثلاثة بالوضوء بالشك» فبلغ الحساب اثنين وأربعين» ثم تغتسل لاحتمال أن هذا آوان 
خروجها من الحیض بأن كان حیضها أربعة ثم تصلي اثني عشر بالوضوء بیقین. فبلغ 
الحساب آربعة وخمسین ثم تصلي ثلاثة بالوضوء بيقين» فبلغ الحساب آربعة وخمسین 
ثلاثة بالشك ثم تغتصل وتصلي أربعة بالوضوء بالشك ونسوق المسألة هكذاء ونأمرها 
بالاغتسال في کل وقت یتوهم خروجها من الح 


)١(‏ بیاض بالاأصل. 


إذا كانت المستحاضة لا تذکر آیامها غير آنها تستیقن بالطهر في الیوم العاشر 
والعشرین والثلائین» فانها تصلي ثلائة أيام من أول الشهر بالوضوء لوقت كل صلات 
لترددها بين الحیض والطهر ثم تصلي ستة أيام بالاغتسال لوقت کل صلاة» لاحتمال 
خروجها من الحیض في کل ساعة. ثم تصلي اليوم العاشر بالوضوء لوقت کل صلاة بيقين 
الطهر ثم تصلي الیوم الحادي عشر. والثاني عشر والثالث عشر بالوضوء لوقت کل صلاة 
بالشك لترددها فيه بين الحیض والطهر؛ ثم تصلي بعد ذلك لستة أيام بالاغتسال لوقت كل 
صلاة أو لكل صلاة» لتوهم خروجها من الحیض في کل ساعة ثم تتوضأ في الیوم 
العشرین» وتصلي بیقین الطهر ثم تصلي ثلاثة آیام بعدها بالوضوء بالشك» ثم تصلي ستة 
أيام بالاغتسال ثم تصلي اليوم الثلائین بالوضوء بيقين ن الطهر . ولا یجزیها صومها في سبعة 
أيام من رمضان ولتصم ضعفها ثمانية عشر يوماً قال الحاکم الشهید رحمه الله: لو قضت 
صوم رمضان في هذه الأيام الثلاثة الیوم العاشر والیوم العشرین والیوم الثلائین كفاها 
لتيقنها بالطهر فيهاء والسابع في صوم القضاء دس بعر طروما لجس اللرات قلي 
هذه الثلاثة» فلتعدها في هذه الأيام الثلاثة» ولا يأتيها زوجها إلا في هذه الأيام لأنا لا 
نتيقن بالطهر إلا فیها والله أعلم. 

ومما يتصل بهذا النوع 
إذا كان على المستحاضة صلوات فائتة قضت ما عليها في يوم إن قدرت عليها أو 


في يومين بالاغتسال لكل صلاة» ثم تعيدها بعد مضي عشرة أيام في اليوم الحادي عشر 
والثانى عشر لتتيقن بالأداء فى زمان الطهرء والله تعالى أعلم . 
في استخراج معروفه 

امرأ ة كان حیضها عشرة وطهرها عشرین وطهرت ارا N E‏ دم 
تستفت في ذلك حتی علیها سنون لعارض اعترض بان جنت أو ترکت الاستفتاء فقا أو 
مخافة ثم ندمت على ذلك جاءت تستفتي آنها في الحیض أو في الطهر في آوله أو آخره» 
وهي تعلم يوم الاستمرار أي يوم ومن أي شهرء ومن أي سنة بأن علمت أن یوم 
الاستمرار مثلاً يوم الأربعاء الخامس من محرم سنة ثمان وستين وخمسمائة» ويوم 
الاستفتاء يوم الخميس الثامن عشر من رجب سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» فإن على 
المفتي أن يجمع عدد الأيام من أول الاستمرار إلى يوم الاستفتاء» فيأخذ السنين الكوامل 
وهي في هذه الصورة ثلاث سنين» ويضربها في شهور السنة وهي اثنا عشر فيصير ستة 
ولان ]١/1413‏ ویأخذ ايضا الشهور الكوامل بعد ثلاث سنين وذلك ههنا ستة» فتضم 
إلى الأول وذلك ستة وثلائين» فيصير اثنين وأربعين ثم يضرب ما اجتمع» وذلك اثنين 
وأربعين في عدد أيام الشهورء وهو ثلائون في الأصل» فیصیر آلا ومائتین بن وآربعین في 
عدد أيام الشهور وهو ثلاثون في الاصل» فيصير ألفاً ومائتين ين وستين يضم إليها ما بقي من 
الأيام من يوم الاستمرار إلى يوم الاستفتاء بعد السنين الكاملة. والشهور الزائدة عليها 
وهي ثلاثة عشر» فيصير ألف ومائتین وثلاثة وسبعين إلا أن كل الشهور لا تكون كاملة 


کلها» ولا تکون ناقصة بل یکون نصفها کاملة ونصفها ناقصة هذا هو الغالب . وبنحوه ورد 
الأثر عن عمر رضي الله عنه والذي أجتمع عندنا من الشهور اثنان وآربعون ینقص عما 
اجتمع عندنا عن الأيام أحد وعشرون. والذي اجتمع عندنا من الأيام ألف ومائتین وثلاثة 
وسبعین » فیطرح عنها آحد وعشرون يبقى هناك آلف ومانتان واثنان وخمسون, ثم ینظر 
المفتي إلى دورهاء وذلك ثلائون یوماً حیضها عشرة من آولها ثم طهرها عشرود» وهذا 
ع مح ور طتحيع» a GS a eS e‏ 
وعشر صحيح» وذلك آلف ومائتان وثلاثون يبقى هناك اثنان وعشرون إلى تمام الف 
ومائتین وخمسین ليس ثلث له صحیح وعشر صحیح؛ > فعشرة منها من آولها حيض وائنا 
عشر مضى من طهرها؛ و يت ار ی و وی 
جور أن کرد مقط ليها بان كان بعد الكرامل ار اوا اکن فالوجه في معرفة 
الصواب والخطأ في الطرح أن بعد المفتي ما حصل معه من الأيام من يوم الاستمرار أو 
إلى يوم الاستفتاء بأيام الجمعة سبعة سبعة؛ إذ أيام الجمعة تزيد على السبعة ولا تنتقص › 
فيحط سبعة سبعة ويحفظ عدد أيام التي تنتقص من السبعة في العافيق فيعامله بعدما مضى 
من يوم الاستمرار أو إلى يوم الاستفتاء في أيام الجمعت وذلك سبعك فإن استويا ظهر أنه 
كان مصيباً في الطرح. وان تفاوتا ظهر أنه كان مخطناً في الطرح»› فيرفع الخطأ بأن يزيد 
في e‏ 

2 ع سا ' ا 
وستة وأربعون» يبقى هناك ستة إلى تمام ألف ومائتين واثنين وخمسين» وأول الاستمراز 
كان يوم الاربعاء <والسوانا بر یی فذلك يومان والباقي ههنا ستة» فوقع الخطأ 
بأربعة» فيزيد المفتي ف في النواقص أربعة أيام ویلحقها بالکوامل» ويزيد هذه الأربعة على 
أصل الحساب» وذلك ألفا ومائتان وخمسون» فيصير آلف ومائتین وستة وخحمسین» وقد 
طرحنا من الابتداء ألفاً ومائتان وثلاثين بقي إلى تمام ما اجتمع عندنا في الا خرف وذلك 
ألف ومائتين وستة وخمسون ستة وعشرون عشرة من أولها حصن وس خی رما مت 


من طهرها بقي من طهرها أربعة» فتصلي أربعة ثم تفصل عشرة ثم تصلي عشرين. 


هذا الفصل يشتمل على أقسام: 
الأول: يجب أن يعلم بأن النفاس هو الدم الذي يخرج عقيب الولادة. 
قیل : إنه مشتق من النفس التي هو عبارة عن الولد بخروج الولد لا ينفك عن بلّة دم . 


وقیل: هو عبارة عن نفس الولادة یقال: نفست المرأة ولداً فهي نفساء والولد 
منفوس والولد لا ينفك عن بلّة دم ولو ولدت ولم ترّ هي دم فهي نفساء في رواية 
الحسن عن آبي یوسف. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ثم رجع آبو یوسف. وقال هي 
طاهرة. 

وثمرة الخلاف تظهر في حق وجوب الغسل» > فأما الوضوء فواجب بالإجماع؛ لأن 
الولد لا ينفك عن بلة تخرج معه وتلك البلّة حدث يوجب الوضوء با لاجماع فوجه قول أبي 
يوسف الآخر أن النفاس عبارة عن الدم الخارج من الرحم يقال للمرأة إذا رأت الدم عقيب 
الولد: نفست. فإذا لم ترّالدم لم تكن نفساء والغسل من حكم النفاس في هذه الصورة. 

وجه قول آبی حنيفة رحمه الله: أن النفاس مأخوذ من كل واحد مما ذكرنا وكل 
واحد منهما لا يخلو عن بِلّة دم وأكثر المشايخ أخذوا بقول أبي حنيفة رحمه الله وبه كان 
يفتي الصدر الشهيد رحمه الله وبعضهم أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله . 

ثم الأمة أجمعت على وجوب الغسل بالنفاس» فإما أن يكون باجتماعهم بناءً على 
نص ورد فيه واكتفوا بالإجماع عن نقل النص لكون الإجماع أكثر منه» أو يكونوا قاسوه 
علی دم الحیض لعلة أنه دم خارج عن الرحم ویجوز انعقاد الإججاع عن القیاس» لبن 
ج ا على عو رو أصحايبنا رحمهم الله؛ لأنه نه لم يرد الشرع بتقديره» القلیل منه 
کالکثیر من حق كونه حدثاً فيكون هو نفاساًء بخلاف قليل الحيض حيث يقدّر وهو في 
نفسه لورود الشرع بتقديره» ولا تقدير ههنا فيتبع فيه القیاس؛ ولأن دم الترك ما يكون من 
الرحم ولديه النفاس علامة يستدل بها على أنه من الرحم وهو خروج الولد بخلاف دم 
الحيض» فإنه له علامة عليه» فيستدل على ذلك بالامتداد ومقدار الاعتداد عرف بالشرع. 

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: أقل مدة النفاس مقدر بأحد عشر يوماً. وعن 
ای قلق با رو بها 
عندنا. وقال الشافعي: بستین برا وقال مالك: بسبعین يوبا واعتمادنا علی حدیث آم 
خرصي عدبا كيت بات كادي لماع اجام عاو ی و سر 
أرب بر "» وفي حدیث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : «وقت 
رسول الله ية للنفساء آربعین صباحاً الا أن تری الطهر قبل ذلك»" وفي حدیث آنس 
0 : وقت رسول الله عليه السلام للنفساء آزتعین :يونا إلا أن ترى الطهر 
قبل ذلك" "» وان زاد الدم على الأربعين فالزيادة على الأربعین استحاضة والأربعون 
نفاس في المبتدأة» وصاحبة العادة معروفها نفاس والزيادة عليها استحاضة. 


)۱( أخرجه أبو داود في الطهارة حديث ۰۳۱۱ والترمذي في الطهارة حديث ۰۱۳۹ وار بن ماجه في الطهارة 
حدیث ۰78۸ والدارمی فى الطهارة حدیث ۵ ۹۵. 

E ER © 

(۳) انظر الحاشية السابقة: 


۳۹ کتاب الطهارات 


في الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس 

قال أبو حنيفة رحمه الله: الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس لا يعتبر فاصلاً 
بين الدمين» سواء كان أقل من خمسة عشر أو كان خمسة عشر أو أكثر منهاء ويجعل 
إحاطة الدمين بطرفه كالدم المتوالي؛ لأن الأربعين في النفاس عنده بمنزلة العشرة في 
الحيض» ثم الطهر بين العشرة في الحيض لا يعتبر فاصلاً بين الدمين عنده» وتجعل 
إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي» وكذا في النفاس . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا كان الطهر المتخلل بين أربعين خمسة 
عشر فصاعداً» يصير فاصلاً بين الدمين» ويجعل الأول نفاساً والثاني حيضاً إن أمكن وان 
كان أقل من خمسة عشر لا يصير فاصلاً بين الدمين» ويجعل كالدم المتوالي » فأبو يوسف 
رحمه الله سوّى بين النفاس وبين الحيض» » فلم يجعل الطهر أقل من خمسة عشر فاصلاً 
بين الدمين فيها ومحمد رحمه الله فرق بينهما فجعل الطهر أقل من خمسة عشر في العشرة 
فاصلا ولم يجعله في الأربعين فاصلاً . 

ووجهه: : أنه إنما جعل ما دون خمسة عشر من الطهر في العشرة فاصلاً إذا كان 
احور ل ادن ویتصور أن یکون طهرما دون خمسة عشر غالبا على الدم في 
العشرة» أما لا يتصور أن يكون طهر ما دون خمسة عشرء فالأربعين غالباً على الدم» في ذ 
افترقا . ۱ 

إذا وأبقامفة الؤلادة يوما دما وات وان وما طهر ‏ ویوا دما فالأربعون كلها 
تفاس عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما نفاسها الدم الأول. ولو رات مبتداة خمسة دما 
بعد الولادق اسح لكل را ی 
عشر يوماً طهراً ثم استمرٌ بها الدم» فعند أبي یوسف ومحمد رحمهما الله نفاسها هي 
الخمسة وعادتها فى الطهر تکون خمسة عشر؛ 1 
ال اننا تعر ماهتا ۱7 . فههنا آولی ویکون حیضها هي الخمسة التي رأتها بعد 
العشرین» ويصير ذلك عادة لها برؤيتها إياها مرة [41ب/١]‏ لكونها مبتدأة في الحيض . 

وعند أبى حنيفة رحمه الله نفاسها يكون خمسة وعشرون» الطهر الأول غير معتيرة 
عنده أصلاً لإحاطة الدم بطرفيه في الأربعين» والطهر الثاني صحيح معتبر؛ لأنه تم 
الأربعون ما أحاط الدم بطرفيه في مدة الأربعين». وتصير عادتها في الطهر خمسة عشر 
لرؤيتها ذلك مرة لكونها مبتدأة ولاعادة لها في الحيض» فيجعل حيضها من أول الاستمرار 
خمسة؛ لأنها صارت عادة لها عندهما وطهرها خمسة عشر وتصير عادة لها في النفاس 
عند آبي حنيفة خمسة وعشرون» وعندهما خمسة. ۱ 


وقد اختلف العلماء قال آبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فهو من ولادة الولد 


کتاب الطهارات ۳۹۰ 


وثمرة الخلاف تظهر فیما إذا ولدت وفی بطنها ولد آخر . قال أبو حنيفة وآبو یوسف 
رحمهما الله : كما ولدت الولد الأول تصير نقساء؛ وقال محمد وزمر رحمهما اللّه: لا 
تصير نفساء ما لم تلد الولد الثاني . 

حجة محمد وزفر رحمهما الله: أن التفاس حکم یتعلق بالولادق کانقضاء العدة في 
حق انقضاء العدة یعتبر الولد الآخرء فکذا فى حق النفاس وربما یقولان النفاس بمنزلة 
الحیض من حيث إن كل واحد منهما ینزل من الرحم ثم الحبل ينافي الحیض؛ فينافي 
التفاس أيضا . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : أن التفاس مأخوذ من واحد مما ذكرناء فإنه 
يحصل بولادة الولد ودم الحامل إنما لا يعطئ له حكم الحيض؛ ؛ لأنه ليس من الرحم؛ 
ا ا SS ES‏ 
الست لا یم لأن انقضاء + العدة متعلق بفراغ الرحمه ys‏ ار 

ار ل 

حنيفة رحمه الله قال بعضهم يجب عليها النفاس من الولد الثاني أيضا عنده؛ ؛ لأأن سيب 
التفاس ولادة ا e eT‏ إيجاب نفاسین e‏ أن 
ل ا سیم توا ها 
أشار ذ في «الجامع الي فإنه ذكر المسألة الأولى» وذكر بعدها وكذلك لو كان بين 

ل e‏ الله : أرأيت لو كان بين الولدين 
أربعون یوم قال: هذا لا یکون قال أبو يوسف: وان كان قال: لا نفاس لها من الولد 
الثاني» وإن رغم أنف أبي يوسف ولكنها تغتسل كما تضع الولد الثاني وتصلي. وهذا 
صحيح لأنه لا يتوالى نفاسان ليس بينهما طهر صحیح كما لا يتوالى حيضان ليس بينهما 
طهر صحيح . 

ومما يتصل بهذا القسم 

امرأة ولدت ثلاثة أولاد بين كل ولدين أقل من ستة أشهر ب بين الولد الأول والثالث 
آکثر من ستة آشهر» فالأولاد الثلاثة هل تجعل من یل واحد؟ اختلف المشایخ: قال 
بعضهم منهم آبو علي الدقاق: یجعل من بل واحد؛ لأن المحتمل يحمل على المقطوع 
به» وکون الأول مع الثاني من حَبَّل واحد مقطوع به. وکذلك کون الثاني مع الثالث من 
حَبّل واحد مقطوع به» بخلاف ما إذا لم يكن الثاني؛ لأنه ثمة لیس بمقطوع به يحمل 
عليه» آما ههنا بخلافه . 


ومما بتصل بهذا القسم أيضاً 

امرأة خرج بعض ولدها منهاء فرأت الدم يسيل تصير نفساء. واختلفت فيه الروايات 
4 ادرب كن اب اوويلات ومين اله عدن لمع 
ا و و E EES‏ وروی 
0 أنها لا تصير نفساء ء حتى يخرج الرأس ونصف اليدين 
والرجلين» وأكثر من نصف البدن. 

وعن محمد رحمه الله : أنها لا تصير نفساء ء حتى يخرج جميع ولدهاء وهذا على 
أصله مستقیم» فان عنده النفاس معلق بوضع الحمل كله ۰ وعن أبي حنيفة أيضاً رحمه الله 
آنها تر ا ج و او لانفتاح فم الرحم بخروج بعض الولدء وهو مستقيم 
على أصله أن التفاس من الولد الأول» وكذلك لو انقطع الولد الثاني في بطنهاء فخرج 
أكثره تصير نفساء في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله وبخروج بعضه تصير نفساء 


على الرواية الأخرى. 


ومما يتصل بهذا القسم أيضاً 

المرأة إذا أسقطت سقطاً فان كان استبان شيء من خلقه فهي نفساء فيما رأت 
الدمء وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لهاء ولكن إن أمكن جعل المرئي من الدم 
حيضاً بان تقدّمه طهر تام يجعل حيضاً» وان لم يمكن جعله حيضاً بان لم يتقدمه طهر تام 
فهي استحاضة وان رأت دما قبل إسقاط السقط ورأت دما بعد إسقاط السقط فان كان 
السقط مستبین الخلق» > فما رأته قبل الاسقاط لا یکون حیضا؛ لانه تبيّن آنها حين رأته 
كانت حاملاً» ولیس الحامل الحيض» وهي نفساء فیما رأت بعد !سقاط السقط. فان لم 
يكو الق یی الاو ا انه قبل الأنقاظ فی از امك له خی اناف 
أيام عادتها أو كان مرئياً عقيب طهر صحيح؛ لأنه تبين أنها لم تكن حاملاً . 

ثم إن كان ما رأت قبل السقط مدة تامة بأن كان أيامها ثلاثة» فرأت قبل الإسقاط 
ثلاثة دما استمر بها الدم بعد الاسقاط » فما رأته بعده يكون استحاضة» وان لم تكن مدة 
تامة بأن رأت قبل الإسقاط يوماً أو يومين دماً تكمل منتهاء فما رأت بعد إسقاط السقط 
ثم هي مستحاضة بعده. 

وان كان لا يدرى حال السقط بأن أسقطت في المخرج. ولا يدرى أنه كان مستبین 
الخلق أو لم يكن واستمر بها الدم وهي مبتدأة في النفاس» وصاحبه عادة في الطهرء 
والحيض كان عادتها في الحيض عشرة وفى الطهر عشرون فنقول: على تقدير أن 
السقط مستبين الخلق هي نفساءء ونفاسها يكون أربعون يوماً لأنها مبتدأة في النفاس» وقد 
استمر الدم فيجعل نفاسها أكثر النفاس كما يجعل حيض المبتدأة فى الحيض إذا استمر 
بحما الدم أكثر الحيض» وهي عشرة أيام» وعلى تقدير أن السقط لم يكن مستبين الخلق 
لا تكون نفساء» وتكون عشرة الأيام عقيب الاسقاط حيضاً إذا وافق عادتها أو كان ذلك 


عقيب طهر صحيح› > فئرك الصلاة ة هي عقيب الإسقاط عشرة أيام بيقين؛ لأنها فيه اما 
حائض أو نفساء ثم تغتسل هي وتصلي عشرين يوماً بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك 
لتردد حالها فيه بين الطهر والنفاس» » ثم تترك الصلاة عشرة ة أيام بيقين؛ لأنها في هذه 
العشرة إما حائض أو نفسای ثم تغتسل لتمام مدة النفاس والحيض ثم بعد ذلك يكون 
طهرها عشرون وحيضها عشرة» وذلك دأبها. 

وان كانت رأت قبل الإسقاط دما فان كان ما رأت قبل الاسقاط مستقلاً بنفسه لا 
تترك هي الصلاة بعد الاسقاط وان لم يكن ما رأت قبل الاسقاط مستقلاً بنفسه فإنها 
تترك بعد الاسقاط قدر ما تتم به مدة حيضهاء لا تترك الصلاة فيما رأت قبل الإسقاط على 
كل حالء ولو تركت فعليها صلاتها . 

وإنما لا تترك الصلوات فيما رأت قبل الإسقاط؛ لأن على تقدير أن السقط مستبين 
الخلق فهي مستحاضة فيما رأت قبل الاسقاط ثم إذا كان معروفها في الحيض عشرة 
وفي الطهر عشرين يوماً بعد السقط عشرة دماً اغتسلت وصلت عشرين یوماً بعد السقط؛ 
لأنه تردد حالها فيه بين النفاس والطهر ثم تترك عشرة بيقين؛ لأنها فيها نفساء لأنها مبتدأة 
في النفاس أو حائض إن كان السقط مستبين الخلق فهي نفساءء فيكون نفاسها أربعون» 
وان لم يكن السقط مستبين الخلق فهي حائض فيها ثم تختسل هي وتصلي عشرين یوم 
عشرة بالشك» لتردٍ حالها فيه بين الطهر والنفاس ثم تغتسل وتصلي عشرة أخرى بيقين 
الطهر ثم تصلي عشرة أخرى بالشك لتردد حالها فيه بين [14۲/ ۱] الطهر والحيض ثم 
تغتسل» وهكذا دأبها أن تغتسل في كل وقت يتوهم أنه وقت خروجها من الحيض أو 
النفاس» فان رأت قبل الاسقاط خمسة دما ثم أسقطت هكذاء فإنها تترك الصلاة خمسة 
أيام بعد السقط؛ لأن السقط إن لم يكن مستبين الخلق» فهذه الخمسة تتم مدة حيضها. 

وإن كان مستبين الخلق فهو أول نفاسها فتترك الصلاة في الخمسة بیقین؛ لأنها 
حيض أو نفاس ثم تغتسل وتصلي عشرين يوماً بالوضوء بالشك للتردد بين النفاس 
والطهرء ثم تترك عشرة بيقين؛ لأنه حيض أو نفاس» فبلغ الحساب خمسة وثلاثين ثم 
تغتسل وتصلي خمسة بالوضوء بالشك ثم تغتسل لتمام الأربعين» ثم تصلي خمسة عشر 
يوماً بالوضوء بيقين؛ لأنه طهر فبلغ الحساب خمسة وخمسين ثم تصلي خمسة بالوضوء 
للتردد بين أول الحيض إن لم يكن السقط مستبين الخلق وبين آخر الطهر إن كان مستبين 
الخلق» فبلغ الحساب ستين ثم تترك خمسة أيام؛ لأنها أول حيضها أو آخر حيضها ثم 
تغتسل وتصلي خمسة أيام بالوضوء بالشك ثم تغتسل مرة آخری؛ لأنه آخر أيام حيضها إن 
كان مستبين الخلق ثم تصلي خمسة عشر بالوضوء بيقين 

وإن كانت المرأة معتادة في الحيض والطهر والنفاس» وكانت عادتها في الحيض 
عشرة وفي الطهر عشرون» وفي النفاس آربعون» فأسقطت في أول أيام حيضهاء ولم تدر 
حال السقط فانها تترك الصلاة عشرة بیقین؛ لأنها حیض أو نفاس ثم تغتسل وتصلي 
عشرین بالوضوء بالشك؛ لأنه نفاس أو طهر ثم تترك الصلاة عشرة؛ لأنها حیض أو نفاس 


۲2۸ کتاب الطهارات 


ا لأنه طهر في الأحوال كلهاء والله تعالی أعلم. 
قسم في الضلال في النفاس 

المرأة إذا كانت لها عادة معروفة فى النفاس» فنسیت عادتهاء وولدت بعد ذلك 
ولداً ورأت الدم فعليها أن تقعد عن الصلاة أربعين يوماً إن كانت ترى الدم» فان لم 
يجاوز دمها أربعين» وطهرت من بعد الأربعين طهراً كاملاً لم تعد هي شيئاً مما تركت من 
الصلاة؛ لأن الأربعين يعتبر نفاساً فى حقهاء كما إذا زاد دمها فى الحيض على عادتهاء 
ولم يجاوز الدم العشرة» ور رد فان جاوز الدم الأربعين أو 
ذلك فان وفع اك انها وت لها سا E‏ ان ما یی دا هیقر 
دلك » وأعادت ما تركت من الصلاة ة فى أكثر أيام نفاسها المعتادة. 

وان لم يكن لها رأي في ذلك احتاطت» فصلّت صلاة الأربعين كلها NES‏ 
نفاسها كان ساعت وإن كان دمها مستمراً للحال انتظرت هي عشرة أيام قضت صلاة هذه 
الأربعين ثانباًء لاحتمال حصول القضاء في أول مرة في حالة الحيض» والاحتياط في 
العبادات واجب. 


قسم آخر 

وإذا ولدت ولداً فاستمر بها الدم وشكت في حيضها أو في طهرها أو فيهماء فهي 
ثلاثة أوجه: فان شكت في حيضها أنه خمسة أو عشرة وتيقنت في الطهر أنه عشرون؛ 
فإنها تعد الأربعين للنفاس» فتغتسل وتصلي عشرين يوماً بيقين ثم تدع خمسة بيقين الحيض 
ثم تغتسل» فبلغ الحساب خمسة وعشرين يوماً ولها حسابان الأقصر والأطول ففي الأقصر 
استقبلها طهر عشرين» وفي الأطول بقي من حيضها خمسة فتصلي فيها بالوضوء بالشك» 
ثم تغتسل وتصلي خمسة عشر بالوضوء بيقين الطهرء فبلغ خمسة وأربعين وفي الأقصر 
استقبلها الحیض خمست ی ال تن وت ها خمسة» فتصلي خمسة بالوضوء 
بالشك فبلغ الحساب خمسین ثم تغتسل» وفي الاقصر استقبلها طهر عشرین وفي 
الاطول استقبلها طهر عشرین فتصلي عشرة بيقين» فبلغ سبعين» وفي الاقصر استقبلها 
حیض خمسة. وفي الأطول بقي من حیضها عشرة» فتصلي خمسة بالوضوء بالشك فبلغ 
خمسة وسبعین فتختسل ثم في الاقصر استقبلها طهر عشرين» وفي الأطول بقي من طهرها 
خی عا كوي باب ر ره ینم باه ئتين» ثم في الأقصر بقي من طهرها خمسة 
عشر وفي الأطول استقبلها حیض عشرة» فتصلي عشرة بالوضوء بالشك فبلغ تسعین؛ 
فتغتسل» وفي الاقصر بقي من طهرها خمسة» وفي الأطول استقبلها طهر عشرین فتصلي 
خمسة بالوضوء بیقین بلغ خمسة وتسعین؛ وفي الاقصر استقبلها حيض خمسة وفي 
الأطول بقي من طهرها خمسة عشر فتصلي خمسة بالوضوء بالشك ثم تغتسل. فبلغ 
الحساب مائة» وفي الاقصر استقبلها حیض خمسة» وفي الأطول بقي من طهرها خمسة 


عشر فتصلي خمسة بالوضوء بالشك ثم تختسل» فبلغ الحساب ماثق وفي الاقصر استقبلها 
طهر عشرين» وفي الأطول بقي من طهرها عشرة» فتصلي عشرة بیقین بلغ مائة وعشرة ثم 
في الأقصر بقي من طهرها عشرة» وفي الاطول استقبلها حيض عشرة فتصلي عشرة 
بالشك و ثم تغتسل» فبلغ مائة وعشرین ثم في الأقصر استقبلها حیض خمسة وفي الاطول 
ار فتصلي خمسة بالوضوء بالشك» فبلغ مائة وخمسمائة وعشرین» ثم 
في الأقصر استقبلها طهر عشرين» وفي الاطول بقي من طهرها خمسة عشر فتصلي خمسة 
بالوضوء بيقين» فبلغ مائة وأربعين» وفي الأقصر بقي من طهرها خمست وفي الاطول 
استقبلها حیض عشرة فتصلي خمسة بالوضوء بالشك بلغ مائة وخمسة وآربعین ثم في 
الأطول بقی من حیضها خمسة وفی الاقصر استقبلها الحیض خمسة فتترك هذه الخمسة 
بيقين ثم تغتسل» فبلغ الحساب مائة وخمسين» واستقام دورها . 

وعلی هذا : یخرج إذا شکت في الطهر أنه خمسة عشر أو عشرون واستقامة دورها 
يكون في مائة وخمسین. 

وهال هذا يخرع دا فكت موه عله ین الحيض أنه خمسة أو عشرة» وشکت في 
الطهر أنه خمسة عشر أو عشرون» واستقامة دورها يكون في ثلاثمائة والله أعلم 

نوع آخر 

امرأة ولدت وانقطع دمها بعد يوم أو يومين» فانتظرت إلى آخر الوقت واغتسلت 
وصلّت أمّا الانتظار إلى آخر الوقت لتوهم أن بعاودها الدم وأما الاغتسال في آخر 
الوقت والصلاة فلكونها طاهرة ظاهراً وقد بيّنا نظير ذلك في الحيض . 

قسم آخر ۱ 
في المرأة إذا طلقها الزوج فاخبرت عن انقضاء العدة في کم تصدق 

وهذا فصل اختلف فيه العلماء روی آبو یوسف ومحمد عن آبي حنيفة رحمه الله 
رضي الله عنه: آنها لا تصدق في أقل من خمسة وثمانین يوماً» وفي رواية الحسن عنه لا 
تصدق في أقل من مائة یوم. 

وذکر آبو سهل الفرائضي في «کتاب» الحیض عن آبي حنيفة رحمه الله: آنها لا 
تصدق» في أقل من مانة وخمسة عشر يوماًء وعلی قول أبي یوسف رحمه الله: لا تصدق 

في آقل من خمسة وستین يوماًء وقال محمد رحمه ال : لا تصدق في أقل من آربعة 


هک وساعة هذا إذا كانت حرة. 

فأما إذا كانت آمة وقد طلقها الزوج بعد الولادةء فعلی رواية محمد عن أبي حنيفة 
لا تصدق في أقل من خمسة وستين یوم وعلى رواية الحسن عنه لا تصدق هي في أقل 
من خمسة وسبعين يوماً» على رواية أبي سهل الفرائضي لا تصدق هي ف في أقل من تسعين 
يوماً» وعلى قول أبي يوسف: لا تصدق في أقل من سبعة وأربعين يوماً . وعلى قول 
محمد: لا تصدق في أقل من ستة وثلاثين يوماً وساعة والله أعلم. 


قسم آخر 
في ختم النفاس بالطهر الفاسد 

يجب أن یعلم بان آبا یوسف رحمه الله كان یری ختم النفاس بالطهر الفاسد كما 
یری ختم الحیض بالطهر الفاسد؛ إذ الأصل عنده أن كل طهر بين الدمين یکون هو أقل 
من خمسة عشر» فهو کدم مستمر وأبو حنيفة رحمه الله على ما يروي عنه أبو یوسف یری 
ختم النفاس بالطهر الفاسد» وعلی ما يروي عنه محمد لا يرى ختم النفاس بالطهر 
الفاسد . 

واج لایخ فيه على قزل مشي الفقیه محمد بن إبراهيم الميداني» والفقیه 
ارك ال ع سي اااي وجي 1لا وروا ۱ ۱۰ ۳۱ 

ختم الحيض به» وقال جماعة منهم إن محمداً رحمه الله یری ختم النفاس به» وفرقوا بين 
ی 

وبیان ذلك : امرأة بلغت بالحبل فرأت الدم ثلائین يوماً ثم طهرت أربعة عشر یوم 
ثم استمر بها الدم [۸۲ب/ ۱] آشهر فعند من یری ختم النفاس بالطهر الفاسد یکون 
تفاسها آربعون یوم عادة أصلَية لها وطهرها عشرون عادة أصلية لها وحیضها عشرة 
فتصلي بعد الأربعين عشرین يوماً وتدع الصلاة عشرة أيام وتصلي عشرین؛ وذلك دآبها ما 
دامت ترى الدم وعلى قول من يرى ختم النفاس بالطهر الفاسد يكون نفاسها ثلاثون يوما 
عادة أصلية لها وطهرها عشرون عادة أصلية وحيضها عشرة عادة لها أصلية» فتصلي بعد 
الثلائین عشرين وتقعد عشرة ثم عشرين, والله أعلم. 

قسم آخر 
في انتقال عادة النفاس 

يجب أن يُعلم بأن انتقال العادة في النفاس إنما يكون بالخالص من النفاس» 
وخالصه أن يكون عقيب النفاس طهر تام خمسة عشر يوماً فصاعداً وإذا قصّر الدم بعد 
القاس عن خمسة عشر یوم فكذلك النفاس فاسد غير خالص» ومست الفا بم 
يرى قبل الولادة؛ ؛ لأنه لم يخرج من الرحم لانسداد فم الرحم بالولد وتنتقل العادة فی في 
النفاس برژية المخالف مرة عند آبي یوسف رحمه الله» ویصیر ذلك عادة لها وعلیه 
الفتوی. 

وبیانه : امرأة كانت أيام حيضهاء نفاسها آربعون يوماً عادة أصلية لها وأيام طهرها 
عشرون وآیام حیضها عشرة فولدت فرأت الدم ثلائین ثم طهرت خمسة عشر؛ ثم استمر 
بها الدم اتقلت ادما في القامن إلى تلائین» وی الطهر إلى خمسة عشر وبقیت عادتها 
في الحیض عشرة» فتترك الصلاة من أول الاستمرار عشرة ثم تصلي خمسة عشر» وعلی 
هذا القیاس فافهم. والله تعالی اعلم . 


کتاب الصلاة 


هذا الکتاب یشتمل على ثلاثة وأربعين فصلاً 
الفصل الأول في المواقيت 
الفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات 
الفصل الثالث في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة 
الفصل الرابع في فرائض الصلاة وسننها وآدابها وواجباتها 
الفصل الخامس في كيفيتها 
الفصل السادس : في حذف حرف من كلمة 
الفصل السابع في الخطأ في التقدیم والتأخیر 
الفصل الثامن : في الوقف والوصل والابتداء 
الفصل التاسع في ترك المد والتشدید في موضعهما والاتیان بهما في غير موضعهما 
الفصل العاشر في اللحن في الاعراب 
الفصل الحادي عشر في ترك الادغام والاتیان به 
الفصل الثاني عشر في الامالة في غير موضعها 
الفصل الثالث عشر في حذف ما هو مظهر واظهار ما هو محذوف 
الفصل الرابع عشر في ذکر بعض الحروف من الكلمة 
الفصل الخامس عشر في [دخال التأنيث في آسماء الله 
الفصل السادس عشر في التغني والألحان ۱ 
الفصل السابع عشر في بیان مقام الامام والمأموم 


الفصل الثامن عشر في المرور بين يدي المصلي وفي دفع المصلي الما واتخاذ 
السترة ومسائلها 


۳۷۱ 


الفصل التاسع عشر في صلاة التطوع 

الفصل العشرون في التطوع قبل الفرض وبعده وفوانه عن وفته وترکه بعذر وبغیر عذر 

الفصل الحادي والعشرون في التراویح والوتر 

الفصل الثاني والعشرون فیمن يصلي ومعه شيء من النجاسات 

الفصل الثالث والعشرون في الحدث في الصلاة 

الفصل الرابع والعشرون في الاستخلاف 

الفصل الخامس والعشرون في سجود السهو 

الفصل السادس والعشرون في مسائل الشك» وفي الاختلاف الواقع بين الامام 
والقوم في مقدار المزدی 

الفصل السابع والعشرون في وقت لزوم الفرض 

الفصل الثامن والعشرون في قضاء الفائتة 

الفصل التاسع والعشرون في سجدة التلاوة 

الفصل الثلائون في صلاة السفر 

الفصل الحادي والثلائون في الصلاة علی الدابة 

الفصل الثاني والئلائون في الصلاة في السفينة 

الفصل الثالث والثلاون في صلاة الجمعة 

الفصل الرابع والئلائون في صلاة العیلین 

الفصل الخامس والثلائون في تکبیر أيام التشریق 

الفصل السادس والثلائون في صلاة الخوف 

الفصل السابع والئلائون في صلاة الکسوف 

الفصل الثامن والثلائون في الاستسقاء 

الفصل التاسع والثلائون في صلاة المریض 

الفصل الأربعون في الجنائز 

الفصل الحادي والأربعون في بيان حكم المسبوق واللاحق 

الفصل الثاني والأربعون في المصلي إذا كبر ينوي الشروع في الصلاة التي هو فيها 
أو في صلاة أخرى أو ينوي بخلاف ما نوى قبل ذلك 


الفصل الثالث والأربعون في المتفرقات 
۳۷۲ 


هذا الفصل یشتمل على آنواع : 


الاول: في بیان أول المواقیت وآخرها 

فنقول : أول وقت الفجر من حين يطلع الفجر الثاني وهو الفجر المستطیر المنتشر 
في الأفق» فاذا طلع الفجر الثاني خرج وقت العشاء» ودخل وقت الفجر هذا هو المنقول 
عن أصحابنا رحمهم الله» ولم ينقل عنهم أن العبرة لأول طلوع الفجر الثاني أو لاستطاره 
واا 

وقد اختلف المشايخ فيه» وآخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمس» فإذا طلعت 
الشمس خرج وقت الفجرء ولا يدخل وقت صلاة أخرى حتی تزول الشمس» فمن حين 
طلوع الشمس إلى زواله وقت مهمل. وأول وقت الظهر من حين نزول الشمس . 

واذا أردت معرفة زوال الشمس. فالمنقول عن أبى حنیفة: أنه ینظر إلى القرص» 
فما دام في كبد السمای فإنها لم تزل» وإذا الستلت س ا فقد ژالت؛ والمتقول عق 
محمد في ذلك أن يقوم الرجل مستقبل القبلة» فإذا مالت الشمس عن يساره فهو الزوال» 
وقد قيل: ا ل ا 
مط فى ملم ی فإن كان الظل يقصر عن العلامة فاعلم بأن الشمس لم تزل؛ 
لأن ظل الأشياء يقصر إلى زوال الشمس . وإن كان الظل يطول ويجاوز الخط» فاعلم بأن 
الشمس قد زالت» وان امتنع الظل عن القصر ولم يأخذ في الطول» فهذا هو وقت الزوال 
وهو الظل الأصلي . 

واختلفوا ذ فى آخر وقت الظهر روى الحسن عن أبي حنيفة أن آخر وقت الظهر: أ 
بصيو ظل كل إلى قله سوق الط الأمبق؛ 0 
الظهر ودخل وقت العصر» وهو قول آبي يوسف ومحمد. 

وذكر في «الأصل»: أنه لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولم يتعرض 
لآخر وقت الظهرء وروی آسد بن عمرو عن أبي حنيفة أنه إذا صار ظل كل شيء مثله 
خرج وقت الظهرء ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثله» وروی أبو 

۳۷۳ 


V4‏ كتاب الصلاة 


يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا صار الظل أقل من قامتين خرج وقت الظهرء ولا یدخل وقت 
العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه» قال أبو الحسن: وهذه الرواية أصح» فعلی هاتين 
الروايتين يكون بين الوقتين وقت مهمل. لا من الظهر ولا من العصر وهو الذي يسميه 
الناس بين الصلاتين» وإنما يعتبر ظل كل شيء مثله أو مثليه سوى فيء الزوال. 

واعلم أن ما مِنْ شيء إلا وله ظل عند الزوال إلا بمكة وبمدينة في أطول أيام 
السنة» فان في أطول أيام السنة بمكة وبمدينة لا يبقئ للأشياء ظل عند الزوال على 
الارض. أما بمكة لأنه سرّة الأرض ومنها بسطت الأرض وأما بمدينة» فلأن الشمس 
تأخذ الحيطان الأربعة» فأما فى غيرهما من الأماكن فلا تخلو الأشياء عن الظل عند 
الزوال غير أنه تصغر وتكبر وتطول وتقصر بحسب قرب الأماكن إلى مكة» فلا يعتبر ذلك 
المقدار في تقدير ظل كل شيء مثله أو بمثليه . 

فأول وقت العصر عند أبى يوسف ومحمد إذا صار الظل قامة وزاد عليها. وذكر أبو 
سليمان عن أبي يوسف أنه لم يعتبر الزيادة. قال أبو الحسن الخلاف في آخر وقت الظهر 
خلاف في أول وقت العصرء وآخر وقت العصر وقت غروب الشمس. 

وأول وقت المغرب حتی تغیب الشمس وآخر وقت المغرب حتی يغيب الشفق. 

وأول وقت العشاء حتی یغیب الشفق وآخر وقتها يمتد إلى طلوع الفجر وتفسیر 
الشفق في قول أبي حنيفة رحمه الله البیاض» وفي رواية أسد بن عمرو أنه الحمرة وهو 
قول آبي یوسف ومحمد والشافعي ورد فتوی في زمن الصدر الکبیر برهان الائمة 
رحمه الّه» وکان فيه إنا بخیر وقت العشاء في بلدناء فان الشمس كما تغرب تطلع الفجر 
من الجانب الآخرء هل علینا صلاة العشاء؟ فکتب في الجواب أنه لیس علیکم صلاة 
العشاء» وهکذا كان يفتي ظهیر الدین المرغيناني . 

وأما الوتر فوقته ما هو وقت العشاء الا أنه مأمور بتقدیم العشاء علیه» ووقت 
الجمعة ما هو وقت الظهر والله آعلم . 


الفصل الثانی 


في بیان فضيلة الأوقات 


قال أصحابنا رحمهم الله : الإسفار بالفجر أفضل في الأزمنة كلها إلا صبيحة يوم 
النحر للحاج بالمزدلفة» فان هناك التغليس أفضلء وإنما كان الإسفار في سائر الأزمنة 
أفضل لقوله عليه السلام «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر»"'' وقال إبراهيم النخعي؛ ما 
اجتمع أصحاب رسول الله عليه السلام على شيء كما اجتمعوا على الإسفار بالفجرء فإنه 
سبب لتكثير الجماعة فكان أفضل إلا أنه لا ينبغي أن يؤخر تأخيرا يقع الشك في طلوع 


(۱) أخرجه الترمذي فى الصلاة حديث ۰۱۵6 والدارمي فى الصلاة حديث ۰۱۲۱۷ 


کتاب الصلا: ۳۷۵ 


الشمس؛ لأنه حينئذ یقع الشك في فساد صلاته» واختیار الطحاوي رحمه الله في الفجر 
الجمع بين التغلیس والاسفار يبدأ بالتغلیس» ویطول القرءاة ویختم بالاسفار . 

واا الع تأخيريقها فى مان الصيف أفضل » قال عليه السلام : «آپردوا بالظهر 
فان شدة الحر من فيح جهم» ' وتعجيلها في زمان الشتاء أفضل لحديث إبراهيم قال: 
كانوا يحبون أن يعجلوا الظهر في الشتاء. 

وأما العصر فتأخيرها أفضل في الأزمان كلها ما لم تتغير الشمس» لحديث رافع بن 
خديج أن رسول الله عليه السلام «کان يأمرنا بتأخير العصر» ولكن یکره تأخيرها إلى أن 
تتغير الشمس» هكذا ذكر في «الأصل». في «القدوري». وذكر الطحاوي إلى أن تحمرٌ 
الشمس مع هذا لو صلى جاز؛ لأنه صلى في الوقت ثم على ما ذكره في «الأصل» يعتبر 
التغير في عين القرص أو في الضوء الذي يقع على الجدران والحائط» قال سفيان 
وإبرا هيم النخعي في الضوء؛ وهكذا حكى الإمام الزاهد أبو بكر بن حامد عن الحاكم 
الشهيد» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في «النوادر» أنه يعتبر التغير في القرص؛ 
وبه كان يقول مشايخ بلخ والشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل ببخارى 

ثم تكلموا في معرفة التغير في القرص قال بعضهم إذا قامت الشمس للغروب قدر 
رمحين أو رمح لم تتغير» وإذا صارت أقل من ذلك فقد تغيرت. 

وقال بعضهم يوضع طست ماء ذ فى الصحراء وننظر فيهء فان كان القرص يبدو 
للناظر» فقد تغيرت» وقال بعضهم BE‏ كان يخال بانط إلى فرصو زلا 


تار ا ع اتوت وقال عفن عابتا العاخين ال هذا الرقت 
مکروه» فأما الفعل فغير مکروه؛ لأنه مأمور بالفعل ولا يستقيم إثبات الکراهة للشيء ۶ج 
الأمر به . 


فأما المغرب فیکره تأخیرها إذا غربت الشمسء لقوله عليه السلام : «لا تزال هذه 
الأمة بخير ما لم یژخروا المغرب إلى اشتباك النجوم»”” . 

وأما العشاء فتأخيرها أفضل إلى ثلث الليل في رواية وفي رواية: إلى نصف الليل 
هكذا ذکر في «القدوری» [۰]۱/14۳ وذکر الطحاوي بان تأخیر العشاء الی ثلث اللیل 
مستحب. وبعده إلى نصف اللیل مباح غير مکروه. قال الطحاوي وبعد نصف اللیل إلى 
طلوع الفجر مکروه إذا كان التأخیر بغیر عذر. 

وآما الوتر فان كان لا يثق من نفسه الاستیقاظ آوتر آول اللیل» فان كان يثق 
فالافضل آخر الليل» وفي یوم الغیم یژخر الفجر والظهر والمغرب» ویعجل العصر 
والعشاء ء في الأزمنة كلهاء وأراد بقوله تؤخر المغرب» التأخير قدر ما يستيقن بغروب 


() أخرجه البخاري في الصلاة حديث ۰۵۳۸ وابن ماجه في الصلاة حديث 1۷۹. 


)۲( بياض بالأصل . 
(۳) آخرجه آبو داود في الصلاة حديث 4۱۸ وابن ماجه في الصلاة حدیث 584. 


۳۷۹ كتاب الصلاة 


الكيمسن» وأراد بقوله تعجل العصر التعجیل قدر ما یقع عنده أنه لا تقع في الوقت 
المكروه؛ فإن التأخير إلى آخر الوقت قبل أن تتغير الشمس مستحب وأراد بقوله تعجل 
العشاء التعجيل قليلاً أو على الوقت المعتاد؛ لأن التأخير إلى ثلث الليل مستحب في 
رواية» وفي رواية إلى نصف الليل وما بعده يقع في حد الکراهت فتعجل قليلاً احترازاً 
عن الوقوع في الوقت المكروه» ولا يجمع بين صلاتين في وقت إحداهما في حضر ولا 
في سفر إلا عرفة ومزدلفة» فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر بعرفات في وقت الظهر 
ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة. 

وقيل: الجمع بين الصلاتين فعلاً لعذر المطر جائز إحرازاً لفضيلة الجماعت وذلك 
بتأخير الظهر وتعجيل العصرء وتأخير المغرب وتعجيل العشاء قال مشايخنا: المستحب 
للإنسان أن لا يؤخر الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله ولا يصلي العصر حتى يصير 
ظل كل شيء مثلیه. حتى يصير مؤدياً كل صلاة في وقتها بالإجماع . 


الفصل الثالث 
في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة 


الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة ثلاثة يكره فيها التطوع والفرض : 

وذلك : عند طلوع الشمس» ووقت الزوال» وعند غروب الشمس إلا عصر یومه فإنه 
لا يكره عند غروب الشمس» وعن أبي یوسف أنه جوز التطوع وقت الزوال یوم الجمعة ولا 
يجوز في هذه الأوقات صلاة جنازة» ولا سجدة تلاوة ولا سجدة سهو ولا قضاء فرض. 

ولو قضی فرضاً من قضاء الفائتات فی هذه الأوقات لا یعیدها» ولو صلی صلاة 
الجنازة لا یعیدها» وکذلك لو سجد لتلاوة فى هذه الأوقات لا يدها وتسقط عنه وإذا 
تلا آية السجدة في هذه الأوقات» فالافضل أن لا يسجد في هذه الأوقات ولو سجد جاز 
ولا یعیدها . 

ووقتان آخران يكره فیهما التطوع وهو ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إلا 
ركعتي الفجر . وما بعد صلاة العصر إلى وقت غروب الشمس ولا يكره فیها الفرائض ولا 
صلاة الجنازة ولا يجوز آداء المنذورة فى هذين الوقتین» وان كانت الصلاة المنذورة 
واجبة إلا انها وجيت بایجاب العبد. ` 


والواجبات على قسمین: قسم وجب بایجاب العبد. کالمنذورة» وقسم وجب 
بایجاب الله تعالی» کالوتر على إحدى الروایات عن آبی حنيفة رحمه الله وسجدة التلاوة 
وسجدتي السهوء فما وجب بایجاب الله تعالی يجوز آداژه في هذين الوقتين» وما وجب 
بإيجاب العبد لا يجوز أداؤه فى هذين الوقتين» ولو أوجب على نفسه صلاة فى هذه 
الاوقات فالأفضل له أن يصلي في وقت مباح» ولو صلى في هذا الوقت سقط عنه ولا 
تجوز ركعتي الطواف في هذين الوقتين. 


كتاب الصلاة VY‏ 


وههنا وقت آخرء وهو ما بعد غروب الشمس قبل أن يصلي المغرب والصلاة فيه 
مکروه» لكن لا لمعنى في الوقت» بل لتأخير المغرب. 

بقي الكلام في الوقت الذي تباح فيه الصلاة: إذا طلعت الشمسء والمذكور في 
«الأصل»: إذا طلعت حتى ارتفعت قدر رمحين أو قدر رمح تباح الصلاة» وكان الشيخ 
الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يقول: ما دام الإنسان يقدر على النظر 
إلى فرص الشمس» فالشمس في الطلوع لا تباح فيه الصلاة» فإذا عجز عن النظر تباح فيه 
الصلاة» وقال الشيخ الامام آبو محمد عبد الله بن الفضل ما دامت الشمس محمرة أو 
مصفرة على رژوس الحیطان والجبال والأشجار فهي في الطلوع. فلا تحل الصلاة . فاذا 
ابيضت فقد طلعت وحلّت الصلاة وقال الفقیه آبو حفص السفكردري رحمه الله: يؤتى 
بطست ویوضع في آرض مستوية ما دامت الشمس تقع في حیطانه فهو على الطلوع فلا 
تحل له الصلاة. وإذا وقعت في وسطه فقد طلعت وحلت الصلاة. 

ولو شرع في النفل في الأوقات الثلاثة» فالأفضل له أن یقطعها وإذا قطعها لزمه 
القضاء في المشهور من الرواية. ولو شرع في الوقتین في النافلة» ثم آفسدها لزمه 
القضاءء ولو افتتح الصلاة النافلة في وقت مستحب ثم آفسدها ثم آراد أن یقضیها بعد 
العصر قبل غروب الشمس لا یقضیها وان كانت واجبة؛ لأنها وجبت بشروعه فَأسْبَهَ 
المنذورة. 

وعلی هذا لو شرع في سنة الفجر ثم آفسدها ثم آراد أن یقضیها بعدما صلی الفجر 
قبل طلوع الشمس لا یقضیها. هکذا قیل: وحكي عن الشیخ الامام أبي بكر محمد بن 
الفضل أن له أن یقضیها بعدما صلی الفجر قبل طلوع الشمس وصورة ما حكي عن رجل 
جاء إلى الامام في صلاة الفجر وخاف أنه لو اشتغل بالسئْة یفوته الفجر بالجماعة قال: 
فقد جاز له أن یدخل في صلاة الامام ويترك السنّة ویقضیها بعدما طلعت الشمس عند 
محمد. وان آراد أن یقضیها قبل طلوع الشمس فالحيلة أن یشرع ثم یفسدها على نفسه ثم 
يشرع في صلاة الإمام من الفريضة ثم یقضیها قبل طلوع الشمس ولا یکره ؛ لأنه بافساده 
إياها صارت دیناً عليه ویصیر کمن شرع في التطوع ثم آفسد وما على نفسه ثم قضاها في 
هذا الوقت» وذلك لا یکره کذا ههنا. 

ومن المشايخ من قال: في هذه الحيلة نوع الخطأ؛ لأن فیها أمراً بافساد العمل» 
والله تعالى يقول: ولا بر عمج [محمد: : ۲ والأحسن أن يقال يشرع في السئّة ويكبر 
لها ثم يكبّر مرة ثانية للفريضة» فيخرج بهذه التكبيرة ة من السنة ويصير شارعاً في الفريضة ولا 
يصير مفسداً للعمل بل يصير مجاوزاً من العمل إلى العمل؛ وهو کمن كبّر للظهر في وقت 
العصر على ظن أنه لم يصلٍ الظهر ثم يذكر أنه صلى الظهر في وقتها فكبّر ثانياً من غير 
سلام ولا كلام» ينوي الدخول في العصر يصير شارعاً في العصر خارجاً عن الظهر كذا 
ههنا . 

ولو غربت الشمس في خلال العصر لا يفسد عصره ويتمهاء ولو طلعت الشمس في 


۳۷۸ کتاب الصلاة 


خلال الفجر یفسد فجره» والفرق: أن بالغروب یدخل وقت فرض مثله فلا یکون منافیأ 
وبالطلوع لا یدخل وقت الفرض. ألا تری أنه لو خرج وقت الجمعة في خلال الجمعة 
تفسد الجمعة. لأنه لا یدخل وقت فرض مثله وعن الحسن بن زیاد: یفسد إن صلی 
عصر يومه عند غروب الشمس لم یجزه. كما إذا صلی الفجر عند طلوع الشمس» وعن 
أبي یوسف أن من صلی ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس لم تفسد صلاته ولکنه یلبث 
کذلك إلى أن ترتفع الشمس وتبیض ثم نتم الصلاة. 
ومما بتصل بهذا الفصل 
ويكره الكلام بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي الفجر إلا بخيرء لأثر عمر 

وابن مسعود» وعن إبرا هيم النخعي أنهم كانوا يكرهون الكلام بعد طلوع الفجر إلا بخير» 
وقوله اج كان من الصسابةه نا سای الدج قد باس بان نکم في حاجته ويدشي في 
حاجته المعتادة ومعاشه والمراد من هذا الکلام الکلام المباح . آما الفاحش فحرام في 
جمیع الأوقات» وقال بعض الناس یکره الکلام بعد صلاة الفجر أيضاً إلى طلوع 
الشمس› > وقال بعضهم إلى أن ترتفع الشمس» وعن الحسن بن علي : : أنه كان لا يتكلم 
إلى أن ترتفع الشمس» وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في كتاب «البستان» أن السمر بعد 
العشاء مكروه عند البعض» قال: وهو الكلام لأجل المژانست وفي شرح كتاب الصلاة 
ی e‏ الكراظة ولم كيه a‏ > وروي عن رسول الله عليه السلام أنه 
قال: «لا سمر بعد العشاء»"* والله أعلم . 


الفصل الرابع 
في فرائض الصلاة وسننها وادابها وواجباتها 


فرائض الصلاة نوعان: أحدهما : قبل الشروع فيها على سبيل التهيؤ لها وإنها کثیرة» 
فمن جملتها ستر العورة للرجل من تحت سرته حتى يجاوز رکبتیه » وقال زفر: من فوق السرة 
إلى تحت الركبة بناء على أن سرة الرجل ليست بعورة عند علمائنا الثلائة خلافا لزفر وركبته 
عورة عند علمائنا جميعاً وهي مسألة كتاب الاستحسان إلا أن [47ب/ ]١‏ الرجل إذا ستر 
مقدار ما ذكرناء وصلى كذلك كان مسيئا؛ لأنه ترك الزينة أصلاً والمصلي مأمور بهاء قال الله 
تعالى : 6097 حُذُواْ زيت عند كل تلخد 49 [الأعراف: ۳۱] أي عند كل صلاة . 

بخلاف ما إذا صلى في ثوب واحد متوشحاً وتفسير التوشح أن يفعل بالثوب مثل ما 
يفعله القصار في المقصرة ادا له الكرواض علي افيه وت لا كول سينا ؛ لأن هناك 
أتى بأصل الزينة» أما ترك التمام . . عن أبي حنيفة رحمه الله أن الصلاة في سراويل 


(۱) .أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ۰۲۱۶۸۲ وعبد الرزاق في المصنف ۲۱۳۰ 
(۲) بياض بالأصل . 


كتاب الصلاة ۳۷۹ 


واحد يشبه فعل أهل الجفای وفي الثوب الذي يتشح به أبعد من الجفاء وفي قميص وإزار 
خلاف الناس تحملهم وذكر ابن شجاع أنه إذا كان محلول الازار» وكان إذا نظر رأى 
عورة نفسه من زیقه لم تجز صلاته . وهكذا ذكر هشام في «نوادره». والمذكور في «نوادر 
هشام»» إذا صلی في قمیص واحد وهو محلول الجیب فانفتح جیبه حتی لو نظر رأى عورة 
نفسه فصلاته فاسدة وزاد فقال: وان لم ينظر وان كان مدلوق الثوب بصدره. فلم ير 
عورته لو نظر إليها لا تفسد صلاته فعلى هذه الرواية جعل ستر العورة من نفسه شرطا . 

حت فرق بعض أصحابنا على هذه الرواية بين أن يكون المصلى خفيف اللحية وبين 
أن يكون کث الل فقال ]ذا كان المضلی كت الل تجرز صلاته :لان لحیته رت 
عورته. وقال بعضهم لا تجوز صلاته ولا تنفعه لحيته ذکر الزندوستي هذا القول في 
«نظمه»» وعامة أصحابنا جعلا الشرط ستر العورة من غيره لا من نفسه؛ لأن العورة لا 
تکون عورة في حق صاحبها نما تکون عورة في حق غیره. 

ألا تری أنه یجوز لصاحب العورة ممّها والنظر الیها» وروی ابن شجاع عن آبي 
حنيفة وأبي يوسف آیضا أنه إذا كان محلول الجیب فنظر إلى عورته لا تفسد صلاته 
وان كان عليه قميص لبس غيره» فكان إذا سجد لا يرى أحد عورته» ولكن لو نظر إنسان 
من تحته رأى عورته فهذا ليس بشيء. 

وأما المرأة يلزمها أن تستر نفسها من فرقها إلى قدميها ولا يلزمها ستر الوجه 
والكفين بلا خلاف» وفي القدمين اختلاف المشايخ واختلاف الروايات عن أصحابنا 
رحمهم الله؛ وكان الفقيه أبو جعفر يتردد في هذا فيقول مرة: إن قدميها عورة» ويقول 
مرة: إن قدمیها ليس بعورة» فمن یجعلها عورة یقول یلزمها سترها ومن لا یجعلها عورة 
یقول : لا پلزمها سترها والأصح أنه لیس بعورة» وهي مسألة کتاب الاستحسان آنفاً . 

وفي «الجامم الصغیر»: امرأة صلت وربع ساقها أو ثلث ساقها مکشوفة لم تجز 
صلاتهاء وهذا قول آبي حنيفة ومحمد وقال آبو یوسف: إن كان المکشوف آکثر من 
النصف لم تجز صلاتها. ون كان أقل من النصف جازت صلاتهاء وفي النصف عنه 
روایتان يجب أن تعلم أن قلیل الانکشاف عفو؛ لأن الناس فيه بلوی وضرورة؛ لأن 
ثيابهم لا تخلو عن قلیل خرق» فیجعل عفواً بالاجماع فلا بلوی في الکثیر؛ لأن الثياب 
تخلو عن کثیر خرق» فلا یجعل عفواً بعد هذا . 

قال أبو حنيفة ومحمد: الربع وما فوقه کثیر» وما دون الربع قليل» وقال آبو 
یوسف : ما فوق النصف كثير وما دونه قلیل» وفي النصف عنه روایتان؛ والصحیح 
قولهما؛ لأن ربع الشيء أقيم مقام الكل في کثیر من الأحكام کمسح ربع الرأس في 
الوضوء» وكحلق ربع الرأس في حق المحرم. 

قال في «الجامع الصغير»: وكذلك حكم البطن والظهر والفخذ والشعر نظير حكم 
الساق. قال بعض مشايخنا: لولا هذه الرواية لكنا نقول بأن حكم الظهر والبطن أغلظ› 
ألا ترى أنه لا يحل للرجل بأن ينظر إلى بطن أمه وظهرهاء ويحل له أن ينظر إلى ساقهاء 
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فبهذه الرواية عرفنا أن حکم الظهر والبطن والفخذ والشعر والساق سواء ثم إن كان 
المراد من الشعر في «الکتاب» ما يواري المنبت ما ذکر من الجواب على الروایات كلهاء 
وان كات المراد منه الشعر المسترسل. فما ذکر من الجواب على إحدى الروایتین؛ لان في 
کون المسترسل عورة روایتان» واختار الفقیه أبو اللیث رحمه الله رواية العورق لأن 
الرواية الأخرى تقتضي للرجل النظر إلى طرف وصرع الأجنبية وطرف ناصیتها كما ذهب 
إليه أبو عبد الله البلخي وهذا آمر يؤدي إلى الفتنة» فکان الاحتیاط فیما قلنا . 

وأما العورة الغليظة. فالتقدير فيها على الخلاف الذي ذكرناء هكذا ذكر في 
«الزیادات»۰ وذكر الكرخي في «کتابه» أنه يعتبر في السوءيتن قدر الدرهم» وفيما عدا ذلك 
الربع . 

وإنما قال ذلك؛ لأن العورة نوعان غليظة وخفيفة كما أن النجاسة نوعان: غليظة 
وخفيفة» ثم في النجاسة الغليظة اعتبر الدرهم» وفي الخفيفة اعتبر الربع فكذا في العورة 
ولكن هذا وهم من الكرخي؛ لأنه قصد به الغليظه في العورة الغليطة» وهذا في الخفيفة 
تخفیف ؛ لأنه ! اعتبر في الدبر قذر الدرهم والدبر لا یکون أكثر من قدر الدرهم فهذا 
يقتضي جواز الصلاة» وان كان جميع الدبر مكشوفاً وهذا تناقض. 

والع اي ميا عا ره ام E‏ آ واحدا؟ فقد اختلف 
المشايخ ف فيه منهم من قال: الركبة عضو على جدة حتى يحبر فيه اتكشاف الريع هه :ومن 
المشايخ من قال: يعتبر مع الفخذ عضواً واحداً حتى ي يعتبر الربع منهما . 

وأما الخصيتان مع الذكر ففيهما اختلاف المشايخ ا > قال بعضهم يعتبر كل 
واحد منهما عضواً على حدة اعتباراً بالدية» فان فى باب الدية يعتبر كل واحد منهما 
عضواً على حدةء ومنهم من قال يعتبران عضواً واحداً؛ لأن الخصيتين كالتبع للذكر. 

وأما ثدي المرأة إن كانت مراهقة فهي تبع للصدر وان كانت كبيرة فالثدي أصل بنفسه . 

ومن جملتها طهارة ما يستر به عورته إذا كان مقيماً وله ثوب آخر ولیس له ثوب 
آخرء وإذا كان مسافراً وله ثوب آخر لا تجوز صلاته مع ثوب للنجس إذا كانت النجاسة 
أكثر من قدر الدرهم» وإن لم يكن له ثوب آخر وعجز عن غسله لعدم الماء أو معه ماء 
بحال العطش جاز له الصلاة فیه. وان كان كله مملوءا من الثم كانهو وا یاوه .إن شام 
صلی عرياناً قاعداً نائماً زاف شاخ مب انبا بركوع وسجودء وعن محمد يلزمه أن 
يصلي به قائماً بركوع وسجود قال: هذا أهون الوجهين» لأن فيه ترك فرض واحد وهو 
طهارة الثوب» وفي الآخر ترك الفرائض من ستر العورة والقيام والركوع والسجود. 

ولهما : أن الوجهین قد استویا في حق حکم الصلاة» فان الصلاة عریاناً لا تجوز 
حالة الاختیار وکذلك الصلاة في اللوب المملوء من الدم لا تجوز حالة الاختیار فکان 
له الاختیار وما یقول بأن في الصلاة عرياناً ترك الفرائض قلنا: لیس كذلك؛ لأن القاعد 
يأتي بالأركان كلها لكن بالإيمان وفيه ضرب قصور ولكن مع إحراز الطهارة» وفى 
الجانب الآخر يأتي بها مع استعمال بالنجاسة» وفيه ضرب قصور اش فاستوياء فان كان 


کتاب الصلاة ۲۸۱ 


ربعه طاهراً وثلاثة آرباعه نجساً لم تجز الصلاة عرياناً بالإجماع» لأن للربع حکم الكل 
في الجملة» فثبت للثوب شبهة الطهارة» فصار أولى من العري الذي لا شبهة فیی وان 
كان أقل من الربع طاهراً فله الخيار على الاختلاف الذي مر. 

ولو وجدت المرأة ثوباً تستر به جسدها ورأسها لا يزيد على ذلك فغطت به 
جسدهاء ولم تستر به رأسها لم تجز صلاتهاء لأن للربع حكم الکل ألا ترى أنه لو 
انكشف ربع ساقها لم تجز صلاتها عند أبي حنيفة ومحمد. وإذا جعل انكشاف الربع 
کانکشاف الكل يجعل القدرة على تغطية الربع كالقدرة على تغطية الكل» ولو كانت تقدر 
ES‏ 
فلي من زاضها قلا عور ۲ وان لم تغط رأسها وغطت جسدها جازء اون 
الع ا ألا ترى أن في حق الانکشاف فرقاً ب بين الربع وما دونه» فکذا 
في حق التغطية والله أعلم . 

وإذا صلى وهو لابس منديلاً أو ملاءة وأحد طرفيه فيه نجس والطرف الذي فيه 
النجاسة على الأرض فكان النجس يتحرك بتحرك المصلي لم تجز صلاته» وان كان لا 
يتحرك تجوز صلاته؛ لأن في الوجه الأول مستعمل للنجاسة» وفي الوجه الثاني لا. 

وإذا صلی في ثوب وعنده أنه نجس» فلما فرغ من صلاته تبيّن له أنه طاهر تجوز 
صلاته . وبمثله لو صلى إلى جهة عنده أن القبلة إلى جهة أخرى فلما فرغ من صلاته تبين 
أنه آصاب القبلة لا تجوز صلاته . المسألة في «مجموع النوازل». 

ومن جملة [۱/144] ذلك : طهارة موضع الصلات فان کان موضع قدمیه ورکبتیه 
وجبهته وأنفه طاهراً جازت صلاته بلا خلاف» وکذلك إذا كان موضع قدمیه طاهراً 


وموضع أنفه نجساً وموضع جبهته ورکبتیه طاهراً تجوز ضار نه اا اا وکذلك إذا كان 
موضع قدمیه وموضع رکبتیه وموضع آنفه طاهراً وموضع جبهته نجساً سجد على أنفه؛ 
وتجرز صلانه بلا خلاف للقدر الذي في الجن ماکان مضع تاهيه ورکبتیه طاهراً 
وموضع جبهته وأنفه نجساً ذكر الزندوستي في انظمه» قال أبو حنيفة : يسجد على أنفه دون 
جبهته وتجوز صلاته؛ لأن الأرنبة لا تأخذ من الأرض والنجاسة أكثر من قدر الدرهم 
وفرض السجود عنده يتأدى بوضع الأنف إلا إذا كان بجبهته عذر وعندهما لا تجوز 
صلاته؛ لأن فرض السجود» عندهما لا يتأدى بوضع الأنف إلا إذا كان بجبهته عذرء 
والجبهة تأخذ من الأرض› والنجاسة أكثر من قدر الدرهم. 

وفي «القدوري»: أن عن أبي حنيفة في هذا الفصل روايتين: روى محمد عنه لا 
تجوز» وروی أبو يوسف عنه أنه يجوز» فان أعاد تلك السجدة فى الصلاة فى مكان طاهر 
تجوز ذكره في «القدوري» أيضاً . ۱ ۱ 

وإن كان موضع قدميه وجبهته وأنفه طاهراًء وموضع ركبتيه نجساً ذكر الزندوستي في 


(1) تقليلاً عورة: كذا بالاصل ولعلها: تقليلاً لمقدار انکشاف العورة. والله أعلم . 
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انظمه» أن فى ظاهر الأصول لا تجوز صلاته لعجزه عن السجدة بدون الرکبتین وقال 
الطحاوي تجوز وکان الفقیه آبو اللیث یقول: لا تجوز وذکر الشیخ شمس الائمة 
السرخسي في «شرحه» في باب الحدث إذا كانت النجاسة في موضع الکفین والرکبتین 
جازت صلاته عندنا خلافاً لزفر» وهکذا ذکر الصدر الشهید رحمه الله الا أنه لم يذكر 
خلاف زفرء وهکذا ذکره القدوري. 

وفي «المنتقل» : ابن سماعة عن أبي يوسف في «الأمالي» : إذا سجد على دم أو 
وضع يديه أو ركبتيه علیه» فإنه لا يعيد الصلاة عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما إن 
سجَدٌ عليه يعيد الصلاة» وان وضع يديه أو ركبتيه لا يعيد الصلاة» أما إذا وضع يديه أو 
رکبتیه ؛ لأنه لیس بفرض من فرائض الصلاة فأقل حاله أن يجعل کالعدم وأما إذا سجد 
فالكلام فيه بناء على ما قلنا إن فرض السجود يتأدى بوضع الأنف لا غیر؛ وعندهما 
بوضع الجبهة . 

وعن الفقيه أحمد بن إبراهيم أنه قال فيمن صلى قائماً و العامين سس 
فسدت صلاته ولا يفترق الحال بين أن يكون جميع موضع القدمين نجساًء وبين أن 
يكون موضع الأصابع؛ لان القدم وموضع الأصابع شيء واحد. فکان حكمها واجدا 
وإذا كان E‏ ی ظاهرا وموضع الأخرى ا فوضع قدمیه اختلف 
المشايخ فيه بعضهم قالوا: لا تجوز صلاته؛ لأن القيام يحصل برجل واحدة فيكون وضع 
الآخر كلا وضع وفي نسخة الإمام الزاهد الصفار؛ الأصح أنه لا تجوز صلاته؛ 2 
وضعهما صار القيام مراداً بهماء وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل» فإن وضع إحدى القدمين التي موضعها طاهر ورفع القدم الأخرى التي موضعها 
نجس وصلی. فان صلاته جائزة. 

وفي «القدوري» إذا افتتح الصلاة على مکان نجس منع ذلك انعقاد الصلاة. وان 
افتتح الصلاة على مكان طاهر ثم نقل قدميه إلى مكان نجس ثم عاد إلى مكان طاهر 
صحت صلاته. إلا أن يتطاول حتئ يصير في حكم الفعل الذي إذا زيد في الصلاة 


0 


أفسدها. 

ولو صلى على بساط في ناحية منها نجاسة إن كانت النجاسة في موضع قيامه لا 
تجوز وإن كانت في موضع سجوده فعلى ما ذكرنا فيما إذا كانت النجاسة على الأرض» 
SEL‏ ی ی ی تس ات و قال بعضهم : يجوز صغيراً كان 
البساط أو لیا وحدّه أنه إذا رُفِعَ أحد طرفیه لا يتحرك الطرف الآخرء في الوجهین جميعاً 
تجوز صلاته وبه أخذ الفقيه أبو جعفر رحمه الله وقال بعضهم : إا کان البساط صغیرا 
على التفسير الذي قلنا: لا یجوز» وان كان كبيراً على التفسير الذي قلنا يجوز . 

ولو كان البساط مُبظناً فأصابته النجاسة البطانة فصلى على الظهارت وقد قام على 
ذلك الموضع» فعن محمد أنه يجوز» وهكذا ذكر في «نوادر» الصلاة» وعن أبي يوسف 


وي 


أنه لا يجوز وفیل : : جواب محمد في مخيط غير مُضَرّبٍِ حکمه حکم وبین وجواب آبي 


کتاب الصلاة YAY‏ 


يوسف في مخيط مضرب حكمه حكم ثوب واحدء فلا خلاف بينهما في الحقيقة في 
«شرح الطحاوي»؛ قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في «نوادره» الضم بالخياط غير 
معتبر» وهو كثوبين منفصلین الأسفل منهما نجس وأبو يوسف يقول: الضم قد جمعهما 
فهو كثوب واحد غلیظ . 

وفي «نوادر المعلی» عن آبي یوسف في جبّة مبطنة آصابها دم قدر درهم وخلص إلى 
البطانة وهو إن جمع كان أكثر من قدر الدرهم فصلی فيه جازت صلاته» والجسد بمنزلة 
ثوب واحد» وروی آبو سلیمان عن محمد أنه لا پجوز؛ لأن هذا بمنزلة ثوبين عنده وصار 
کالبساط المبطن . 

وفي «النوازل» : ثوب ذو طاقين فآصابته نجاسة أقل من قدر الدرهم ونفذت النجاسة 
إلى الجانب الآخر» حتی صارت أكثر من قدر الدرهم لا يجوزء ولو كان الثوب ذو طاق 
واحد فأصابته نجاسة» ونفذت إلى الجانب الآخر وصارت أكثر من قدر الدرهم» لم يمنع 
ذلك جواز الصلاة؛ لأن هذا من الجانبین واحد قاذ پعتبر منفردا فأما ذو الطاقين متعدد 
وما ذکر من الجواب في الثوب إذا كان ذا طاقین فذاك قول محمد آما على قول آبي 
یوسف لا یمنع ذلك جواز الصلاة؛ لأنها بمنزلة ثوب واحد عنده بدلیل المسائل الذي 
ذکرنا قبل هذا . 

وفي «القدوري» لو كانت على بطانة مصلاه أو في حشوها جازت الصلاة عليهاء 
بخلاف ما إذا كانت النجاسة في حشى جيه اااي على مواضع تبسن وتران جلي 
حي ا ولو كان لاسا .ليما" لك يعون اما کی تب له ميل . 

في «النوازل»: إذا قام على مكعبه وعلى نعله نجاسة جاز عند محمد خلافاً لأبي 

يوضف» ولو كان له بخرج رجلیه وضلی نیهما إن كان واسماً فهو على الخلاف» وان كان 
ضيقاً لم تجز بلا خلاف» فلو كانت النجاسة في خفه لا تجوز بلا خلاف» وقول أبي 
حنيفة لا يحفظ في باب المسح من «نوادر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله». 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا صلى على مكان طاهر وسجد على مكان طاهر إلا 
أنه إذا سجد تقع ثيابه على أرض نجسة يابسة أو ثوب نجس جازت صلات؛ لأنه أدى 
الصلاة في مكان طاهرء وفي اختلاف زفر: إذا كانت النجاسة على باطن اللبنة أو الاجرة 
وهو على ظاهرها قائم يصلى لم تفسد صلاته. 

وفي «المنتقی»: عن آبي يوسف: البول إذا كان على الأرض فبنی عليه أو فرشه 
بطين وجص حتى رفع به أحكام الفعل وقام عليه البول وصلى أجزأه» ون أرق البول 
بباطن البناء وليس البناء في هذا كالثوب» ولو فرشه بالتراب ولم يطين بجصء والبول 
اتصل بباطنه» القياس أن لا تجوزء وعنه أيضاً لبنة أو آجرّة أصابها بول فجف حتى ذهب 
أثره ثم بنى عليها بناء أو فرشها أجزأه أن يصلي عليها . 

وعنه أيضاً: آجرّة حلت بها نجاسة فقلبها رجل وسجد عليها جاز» وبمثله لو حلت 
نجاسة بخشبة» فقلبها وسجد عليها لم يجزء هكذا ذكر في بعض المواضع» وذكر مسألة 


۳۱۸۶ کتاب الصلاة 


الخشبة في موضع آخر» وذکر أنه إذا كان غلظ الخشب بحیث یقبل القطع تجوز الصلاة 
وعن آبي یوسف رواية أخرى في الآجر واللبن یقلب: نظر في ذلك فان وضع للبناء أو 
للفرش جازت صلاته» وان وضع لغير ذلك لكن يرفع لم تجز صلاته؛ وکذلك الأرض إذا 
أضابته نجاسة فألقین علیها التراب وصلی علیها» فان كان ذلك" ناغير أن تفع الیل 
غیرها جازت صلاته والا فلا وقال محمد في هذه الفصول کلها: إن صلاته جائزة ولو 
كان لبأ أصابه فقلب حلت وصلی على الوجه الثاني؛ روی عن محمد أنه يجوزء وقال آبو 
يوسف: لا يجوز. 

ومن جملة ذلك الوضوء والتيمم: إذا كان مسافراً عادماً الماء» ومسائل الوضوء 
والتيمم مرت في كتاب الطهارة. 

ومن جملة ذلك الوقت حتى لو صلى قبل دخول الوقت لا يجوزء وقد ذكرنا 
مواقيت الصلاة في الفصل المتقدم. 

ومن جملة ذلك استقبال القبلت قال الله تعالى: ##دوَلٍ وجهلت شطر الْمَسْجِدٍ 
لحار # [البقرة:44١]‏ فكل من كان بحضرة الكعبة يجب عليه إصابة عينهاء ومن كان نائياً 
عنها ففرضه جهة الكعبة لا عينهاء وهذا قول الشيخ أبي الحسن [44ب/۱] الكرخي 
والشيخ أبي بكر الرازي رحمه الله؛ لأنه ليس في وسعه سوى هذاء والتكليف بحسب 
الوسع» وعلى قول الشيخ أبي عبد الله الجرجاني من كان غائباً عنهاء ففرضه عينهاء لأنه لا 
فصل في النص . 

وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط نية عين الكعبة» فعلى قول أبي عبد الله: تشترط» 
وعلى قول أبى الحسن وأبى بكر : لا تشترط؛ وهذا لأن عند أبى عبد الله لما كان إصابة 
عینها فرضاً لا یمکنه إضابة عینها حال غیبته عنها إلا من حيث النبة» شرط نيّة غينها؛ 
وعند أبى الحسن وآبى :بكر لما كان الشرط اصابة جهتها لمن كان غاتباً» وذلك بحصل 
من غير نيّة العین لا حاجة إلن اشتراط العین» ركان الشیخ الامام آبو بكر محمد بن 
الفضل البخاري یشترط نيّة الکعبة مع استقبال القبلة» وکان الشیخ الامام آبو بكر بن فضل 
لا یشترط ذلك وبعض المشایخ یقول : إن كان يصلي في المحراب فکما قال الحامدي؛ 
وان كان في الصحراء فکما قال الفضلي وذکر الزندوستي في «نظمه»: إن الکعبة قبلة من 
يصلي في المسجد الحرام والمسجد الحرام قبلة آهل مكة ممن يصلي في بیته آو في 
البطحای ومكة قبلة أهل الحرم والحرم قبلة أهل العالم» قال وقیل : مكة وسط الدنیا 
فقبلة أهل المشرق إلى المغرب عندناء وقبلة أهل المغرب إلى المشرق» وقبلة أهل 
المدينة إلى يمين من توجه إلى المغرب. وقبلة أهل الحجاز إلى يسار من توجه إلى 
المغرب. فاذا صلی بمكة صلی إلى أي جهات الکعبة شاء مستقبلاً بشيء منهاء فان كان 
منحرفاً عنها غير متوجه إلى شيء منها لم تجز. 


. بیاض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳۱۸۹۵ 


قال القدوري: إن صلوا جماعة استداروا حول الكعبة» هكذا جرت العادة» ومن 
كان ا أقرب إلى الكعبة من الامام» فان كان في الجماعة التي يصلي إليها الإمام لم 

يجز؛ لأنه متقدم على الامام فإن كان في جهة أخرى جاز. 

وإن صلت امرأة إلى جنب الإمام في ذلك الجهة فسدت صلاة الإمام وصلاة القوم» 
وان صلت إلى غير ذلك الجهة فسدت صلاة من يحاذيها خاصة والكلام في فساد صلاة 
الرجل بحسب المحاذاة يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى» وسواء كانت الكعبة مبنيّة أو 
منهدمة يتوجه إليهاء لأن الكعبة ليست للحيطان ألا ترى لو وضع الحيطان في موضع آخر 
وصلى إليها لا يجوز. . . 

وفي «الأصل» يقول: وإذا كانت الكعبة تبنى جاز له أن يصلي إليهاء وأراد به انهدام 
الحیطان» لكن یکره إطلاق لفظ الهدم عليهاء ولو صلى في جوف الكعبة أو على سطحها 
جاز إلى حيث ما توجه؛ لأنه مستقبل الجزء منها واستدبار الباقي لا يضر؛ لأن استقبال 
الكل متعدر ولی صلی على داز الك نان كان وجي إلى سطح الكعبة يجوز والا فلا 
ولو صلوا في جوف الكعبة بجماعة استداروا خلف الإمام وينبغي لمن يواجه الإمام أن 
يجعل بينه وبين الإمام سترة» ولو صلى وظهره إلى ظهر الإمام جاز» ومن كان ظهره إلى 
وجه الإمام لم يجز؛ لأنه متقدم . 

الإمام إذا صلى فنوى مقام إبراهيم» ولم ينو الكعبة إن كان هذا الرجل قد رأى 
مكةع لم يجز وان لم يكن رأى مكة» وعنده أن المقام أو البيت واحد أجزأه؛ لأنه نوى 
البيت» وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في الباب الأول من صلاته من نوى مقام إبراهيم 
لا يجزيه إلا أن ينوي الجهة. فحينئذٍ يجوزء ومن شرط نية الكعبة يقول إذا نوی الكعبة أو 
نوی الفرضة یجوز» ولو نوی البناء لا يجوز إلا أن يريد بالبناء الجهة» ولو صلى مستقبلاً 
بوجهه إلى الحطيم لا يجوز. 

ولو أن مريضاً صاحب فراش لا يمكن أن يحول وجهه إلى القبلة ولیس يحضر به 
أحد يوجهه تجزيه صلاته إلى جهة ما توجه وكذا إذا كان صحيحاً لكنه يختفي من العدو 
أو غيره ويخاف أنه إذا تحرك واستقبل القبلة أن يتبصر به العدو جاز له أن يصلي قاعداً أو 
قائما بالایماء أو مضجمعاً حیث ما كان بوجيه: وكذلك إذا انكسرت السفينة وهي على 
لوح وخاف أنه لو استقبل القبلة یُسقط في الماء یتأتی له أن يصلي حيث ما كان وجهة 
المصلي إذا حول وجهه عن القبلة إن حول صدره فسدت صلاته» وإن لم يحول صدره لا 
تفسد صلاته إذا استقبل من ساعة القبلة؛ لأنه قل ما يمكن التحرز عن هذاء قالوا: وهذا 
الجواب أليق بقول أبي يوسف ومحمد أما على قول أبي حنيفة ينبغي أن لا تفسد صلاته 

فى الوجهين بناءً على أن عندهما الاستدبار إذا لم يكن لقصد الإصلاح تفسد الصلاة 
وعند أبي حنيفة إذا لم 'يكن لقصد ترك الصلاة ة لا تفسد ما دام في المسجد. 


أصل هذا إذا انصرف عن القبلة على ظن أنه أتم الصلاة ة فتبيّن أنه إن لم يتم فعند 
أبي حنيفة يبني ما دام في المسجدء وعندهما لا يبني» والمسألة مع أجناسها تأتي بعد هذا 


۲۸٦‏ ۱ کتاب الصلاة 


ان شاء اللهء ومن جملة ذلك النية» قال علیه السلام: ذلا ا وال 
من £ 
عليه السلام : «إنما الأعمال بالنیّات»(۳. 
وفي «الأصل» يقول: إذا أراد الدخول في الصلاة فظن بعض أصحابنا أن محمداً لم 
يذكر النية» ولیس الأمر كما ظنوا؛ لأنه ذكر إرادة الدخول فى الصلاة» وإرادة الدخول في 
الصلاة هي النية. والكلام فيها في فصلين في كيفيتها وفي محلها . 


تقول اتخضلی لا یبا ایکون اماك اودر نيا قاتا إن كان ا لا 
تكفيه نية مطلق الصلاة» لأن الصلاة أنواع في منازلها لو أدياها منزلة النفل» فانصرف 
مطلق النية إليه» وفي صلاة التراويح يكفيه أيضاً مطلق النية عند عامة المشايخ؛ لأنها سنة 
الصحابة» وفى سائر السنن تكفيه مطلق النية على ظاهر الجواب» وبه أخذ عامة 
المشایخ . ۱ ۱ ۱ 

وان كان المصلی مفترضاً فلا يخلوء إما إن كان منفرداً أو إماما أو مقتدی فان كان 
منفرداً لا يكفيه نية مطلق الفرض سواء كان بصلی في الوقت أو خارج الوقت أما إذا كان 
يصلي في الوقت فلأن كل وقت كما هو قابل لفرض الوقت» فهو قابل لفرض آخر بطريق 
القضای وأما إذا كان يصلي خارج الوقت. فلأن خارج الوقت قابل لجميع الفرائض 
الظهر أو العصر أو المغرب وغير ذلك بطريق القضاء ثم إذا عين الظهرء وكان في وقت 
الظهر هل يشترط نية فرض ۱ 
سو ل u i‏ : لا ن 
الوقت مشروع الوقت والفائت غير مشروع الوقت» فإذا وقع التعارض انصرفت إلى ما 
هو مشروع الوقت كما في نقد البلد. 

ا عدا ليده GS‏ ات الراك 

ولذ نوی فرض E e‏ ولم ينو أعداد الركعات جاز؛ 
لأنه نوی الظهر فقد نوی عدد الرکعات» هذا إذا كان یصلی في الوقت. وان كان يصلي 
بعدما خرج وهو لا یعلم بخروج الوقت فنوی فرض الوقت لا یجوز؛ لأن بعد خروج 


(۱) آخرجه البیهقی فى السنن الکبری 8۱/۱ 

(؟) آخرجه البخاري في بدء الوحي حدیث ۱ ومسلم في الامارة حدیث ۰۹۰۷ وأبو داود في الطلاق 
حدیث ۰۲۰۱ والترمذي في الجهاد حدیث ۷ والنسائی فى الطهارة حديث ۰۷6 وابن ماجه في 
الزهد حديث 2.4799 ا 1 


كتاب الصلاة YAY‏ 


وقت الظهر فرض الوقت يكون هو العصر. فإذا نوی فرض الوقت كان ناوياً العصر 
وصلاة الظهر لا تجوز بنية العصر . 

رجل افتتح المكتوبة ثم ظن آنها تطوع» فصلی على نية تطوع العصر حت فرغ 
فالصلاة هي المکتوبة؛ لأن فوات النية بکل جزء من أجزاء العبادة متعذر فیشترط قران 
النية بالجزء الأول وتا توش في التظرح نم أن نی بحیب واتموااهی لية المكتوية» 
ولو کبر ينوي التطوع ثم كبر ينوي الفرض يصير شارعاً في الفرض. فاذا آراد أن يصلي 
ظهر يومه» وعنده أن وقت الظهر لم يخرج»› وقد خرج الوقت» فنوی ظهر الیوم جاز» 
لأنه لما شرت ع الوقت ظهر البوم في اديه نإذا ری هن یوم فك ری خلية لا أنه قضی 
ما عليه بنية الأداء وقضاءها عليه بنية الأداء جاز هذا إذا كان منفرداًء فأما إذا كان إماماً 
فكذلك الجواب في حقه؛ لأنه بمنزلة المنفرد في حق نفسه ولا يحتاج إلى نية الإمامة؛ 
لأن الأداء لا يختلف عليه إلا في حق النساءء فإنه لا يصير إماماً لهن إلا بالنية . وإن كان 
مقتدياً لا تكفيه نية الفرض والتعيين حتى ينوي الاقتداء؛ لأن الأداء مقتدياً يخالف الأداء 
منفرد والمخالفة من هذا الوجه أظهر من المخالفة , بين الظهر والعصرء وكذلك في صلاة 
التراویح إذا كان مقتدياً يحتاج لی نية الاقتداء مم نية التراویج. 

وإن نوى الاقتداء بالإمام ولم يعين الصلاة ة اختلف الاج فيه » قال بعضهم: لا 
تجزئه؛ لأن الاقتداء بالإمام متنوع إلى نفل وفرض والنفل أدنى» فانصرفت إليه النية 
المطلقة وقال بعضهم: : تجزئه؛ لأنه جعل نفسه تبعاً للامام ظا واا يتور یه 
مطلقاً إذا صار شارعاً في صلاة ة الإمام وهو الفرض» وكذلك إذا قال : نويت أن أصلي مع 
الإمام» وذكر رحمه الله في باب الحديث إذا اقتدى بالإمام ينوي صلاة الإمام ولم يعلم 5 
الإمام في أية صلاة ة في الظهر أو في الجمعة 6۰1 ۱] آجزاه نم کانت؛ لأنه نوی 
الدخول في صلاة الإمام مقتدياً به؛ فيصير شارعاً في صلاته» وإن نوى صلاة ة الإمام لا 
تجزئه بالاتفاق؛ لأن صلاة الإمام قد يكون منفرداً وقد يكون مقتدیاً إلا بالنية . 

وان نوی الشروع في صلاة الإمام فقد اختلف المشايخ فیه. قال بعضهم : تجزئه. 
وقال يعضهم : لا تجزئه؛ لأن الشروع في صلاة الإمام متنوع إلى نفل وفرض» والنفل 
أدنى يفيد الإطلاق» فیتضرف إليه؛ نبصير ارا في ضلا: 5 الإمام ولكن متنفلاً» والأول 
أصح؛ لأنه جعل نفسه تبعاً من كل وجه فلا تثبت تثبت التبعية من كل وجه مع المخالفة من 


وچه. 


ولو نوی الاقتداء بالامام ولكن لم ينو صلاة الامام إنما نوی الظهرء فإذا هي 
الجمعة لا يجوز؛ لأن اختلاف الفرضين يمنع الاقتدای وإذا أراد المقتدي بنية الأمر على 
نفسه ينبغي أن ينوي صلاة الامام والاقتداء به أو ينوي أن يصلي مع الإمام» ولو نوی 
الجمعة ولم ينو الاقتداء بالامام اختلفوا فيه» بعضهم قالوا لا يجوز؛ لأن الجمعة لا تكون 
إلا مع الإمام. 


ولو نوی الاقتداء بالإمام ولم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو جاز اقتداؤه» ولو نوی 


۲۸۸ کتاب الصلاة 


الاقتداء بالإمام وهو يرى أنه زيد فإذا هو عمرو صح اقتداؤه؛ لأن العبرة لما ينوي لا لما 
یری وهو قد نوی الاقتداء بالامام» ولو قال: اقتديت بزيد أو نوی الاقتداء بزيد» فإذا هو 
عمرو لا يصح اقتداؤه. 

ولو نوى الشروع في صلاة الإمام على قول من يرى صحة الشروع فهذه النية 
والإمام لم يشرع بعد وهو يعلم بذلك يصير شارعاً في صلاة الإمام إذا شرع الإمام؟ لأنه 
ی اد مسا الوطم تلاك نها مضه الخر دي ميا امام إذا شرع 
الامای والافضل أن ينوي الاقتداء بعدما قال الامام أكبّر حتی یکون مقتدیاً بمصلي . 

ولو نوی الاقتداء حتی وقف الامام موقف الامامة يجوز نيته عند عامة العلمای وبه 
كان يفتي الشیخ الامام إسماعيل الزاهد والحاکم عبد الرحمن الکاتب» وقال أبو سهیل 
الکبیر والفقیه عبد الواحد والقاضي آبو جعفی وبه أخذ أهل بخاری» لا تجوز نية 
الاقتداء ما لم یکبر الامام وقال الفقیه الزاهد ينوي الاقتداء بعد قول الامام الله قبل قوله 
آکبر وقول إسماعيل الزاهد والحاکم عبد الرحمن : أحوط» ولو توی الشروع في صلاة 
الامام على ظن أن الامام قد شرع ولم يشرع الامام بعدء اختلفوا فیه قال بعضهم: لا 
يجوز وإذا كان المقتدي يرى شخص الامام؛ فقال اقتديت بهذا الإمام الذي هو عبد الله 
فإذا هو جعفر جازء وكذا إذ كان في أحد الصةوف لا يرى شخص الامام فقال: اقتديت 
بالإمام الذي هو قائم في المحراب الذي هو عبد الله فإذا هو جعفر. 

ولو شرع في صلاة ثلاثية على ظن أنها سنية فإذا هي أحادية لا يصح شروعه» ولو 
شرع على ظن أنها أحادية» و يمع ی جاء إلى المسجد. 

ولو قال إن كان الإمام زيداً فأشرعء وإن كان دوا فلاء قال محمد بن مقاتل: 
فهو على ما نوی وقال أبو جعفر الهندواني: لا يصح شروعه فعلاً» ولو نوی الصلاة ولم 
ينو الصلاة لله تعالى جازء ويكون فعلاً لأن المسلم لا يصلي لغير الله تعالى» وإذا لم 
يعرف الرجل أن الصلوات الخمس فريضة ولكن يصليها في مواقيتها لا يجوزء وعليه 
قضاوها ؛ لأنه لم ينو الفرائض» وكذلك لو علم أن منها فريضة ومنها سنّة إلا أنه لم يعلم 
الفريضة من السنة ولم ينو الفريضة في الكل لم تجز الفرالض . 

ولو صلی سنين ولم یعرف النافلة من المکتوبة؛ إن ظن أن الكل فريضة جاز ما 
يصلي» لأنّ التفل یتأدی به. وان كان ما یعلم أن البعض فريضة والبعض سنة فكل صلاة 
صلاها خلف الامام جاز إذا نوی صلاة الامام . 

وان كان یعلم الفرائض من النوافل» ولکن لا يعلم ما في الصلاة من الفريضة 
والستّة» فصلی الفرائض بنيتها فصلواته جائزی وإذا كان لا یعلم الفرائض من النوافل 
قام يوماً ونوی الفرض في الكل» فقد ذکرنا أن صلوات الأيام كلها جائزة» وآما صلاة 
القوم فكل صلاة ة قبلها مثلها من التطوع کالفجر والظهر لا تجوز صلاتهم وکل صلاة 
ليس قبلها مثلها من التطوع کالعصر والمغرب والعشاء تجوز صلاتهم ومذا؛ لأن کل 
صلاة قبلها مثلها إذا نوی الامام السنن نيّة الفرض يقع ذلك عن الفرض» فالتي يأتي بعدها 


کتاب الصلاة A4‏ 


تصير نفلاً وللقوم فريضة» واقتداء المفترض بالمتتفل لا یجوز. 

وإذا كان الرجل شاكاً في وقت الظهر هل هو باقی ينوي ظهر الوقت؛ فإذ الوقت قد 
خرج يجوز بناء على أن القضاء يجوز بنية الأداء» والاداء بنية القضاء وهو المختار . 
ظهره؟ في تعيين الوقت» ثم في هذه الفصول هل یستحب أن يتكلم بلسانه؟ اختلف 
المشایخ فيه» بعضهم قالوا: لا؛ لأن الله تعالی مطلع على الضمائرء وبعضهم قالوا: 
وإذا أردت أن تحرم بالحج إن شاء لله فقل : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني» 
لاطا ل EC‏ 
E 1۳‏ لقعت العمل بالعبادة» وذلك انما يحتاج إليه حالة الأداء وحالة ا 
وحالة الادای وصار هذا كسائر العبادات, آما إذا تقدمت النية على حالة الشروع لم يذكر 


وذکر محمد بن شجاع في «نوادره» عن محمد أن من توضاً يريد به الصلاة يعني 
صلاة الوقت فصلى وقد عديت النية أجزأه وفي الوقت فيمن خرج من منزله يريد الصلاة 
أي الصلاة التي كان القوم فيهاء فلما انتهى إلى القوم كبّر ولم تحضره النية» فهو داخل 
مع القوم وذكر في المناسك إذا خرج يريد الحج أحرم ولم تحضره ه النية جاز إحرامه. 
ل يا و ال ار ا ل ا 
تحضره النية عند الفعل لا تجزته الزكاة عند أبى يوسف. وقال محمد رحمه الله أرجو أن 
تجزئه . ١‏ 
فالحاصل: أن الشروع في الصلاة؛ وفي جملة العبادات صحيح بالنية المتقدمة عند 
محمد إذا لم يشتغل بعدها بعمل آخر لا يليق بالصلاة» وقال أبو يوسف: لا تجزثه إلا في 
الصوم خاصة» هو يقول بأن النية شرط للتعيين بشرط حالة الأداء وحالة الأداء حالة 
الشروع فلا يسقط هذا الشرط وفي باب الصوم مسّت الضرورة؛ لأن حالة الشروع فيه 
حالة السهو والغفلت فسقط ولا ES‏ العبادات» ومحمد رحمه الله يقول باقي 
النية قد وجدت. وبعد الوجه تبقی حکماً حتی .۰۰ بخلاف ما [ذا اشتغل بعمل آخر؛ 
لأن الصلاة ة نفسها تبطل بالعمل» ا وذکر الطحاوي رواية أنه ينوي 
مقارناً للتکبیر ومخالطاً له» وهو مذهب الشافعي رحمه الله هو يقول بأن الأصل أن يعتبر 
وجودها في كل الصلاة» وإنما لم یعتبر لما فيه الحرج» فاکتفینا بالوجود في حالة العقد 
على الادای وهي التجربة دفعاً للحرج. 
ونحن نقول: فيه أيضاً ضرب حرج فيما قاله الطحاوي أحوط وما قاله محمد 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۳۹۰ كتاب الصلاة 


ريه انه يضر :زا بو برست رخمه اه الع الو جرد ال التروخ ممسکا بما هو الاصل 
وما اعتبر المخالطة لما فيه من الحرج كما لم یعتبر ما في کل الصلاق ومحمد رحمه الله 
يقول: إذا اکتفینا بالوجود حكماً عند فعل الصلاة أولى أن يكتفي به عند الشرط هذه 
الجملة من «شرح الأصل». 


الاتصال» ولم ينسب هذا القول إلى أحد» ثم قال: وروي عن آبي يوسف فيمن خرج من 
منزله يريد الفرض بالجماعة. فلما انتهئ إلى الامام كبّر ولم تحضره النيّة في تلك الساعة 
أنه يجوز؟ قال: ولا أعلم أحداً من علمائنا خالف أبا يوسف ذلك» هذه الجملة من 
القدوري. 


ومن أصحابنا رحمهم الله من قال: اذا كان عند التحريمة بحیث لو قیل له: أي 
صلاة هذه؟ أمکنه أن یجیب على البديهة فهو تة صحيحة وان كان لا یقدر علی آن 
يجيب إلا بتباطیء فهو لیس یتأتی» ولا تجزیه الصلاة» وله إذا تأخرت النية عن الشروع 
بأن؟ النية وقت التكبير» ونوی بعد التکبیر ففي ظاهر الرواية لا تصح» وقال آبو الحسن 
الكرخي : تصح ما دام في البناء» وقال بعض الناس يصح إذا تقدمت على الرکوع . وجه 
ما ذهب إليه أبو الحسن أن التسابیح للتکبیر وهو صالح للدخول به في الصلاة واحضار 
النيّة عنده كإحضاره عند التکبیر وجه ما ذهب به آولئك أن النيّة وجدت في آکثر الركعة 
والأكثر ينوب الكل كالصوم. 


النوع الثاني : من فرائض الصلاة هي عند الشروع في الصلاة» وبعد الشروع فيها 
[ب/۱] وهي منه بنيته على الوقت وهي تكبيرة الافتتاح» والقيام في حق القادر عليه 
والقراءة والرکوع والسجود والقعدة الأخيرة» وبنبة أن على الخلاف» وهي القومة بين 
الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والخروج عن الصلاة بفعل المصلي على ما يأتي 


فرع في تكبيرة الافتتاح أو ما يقوم مقامها 

مع النية فرض الدخول في الصلاة إلا بهماء قال عليه السلام: «لا يقبل الله تعالى 
صلاة امریء حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول: الله اک وقال 
عليه السلام: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها ا وإذا أراد التكبير يرفع يديه 
ويكبرء واختلف الناس في أن رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح هل هو سنة؟ والصحيح أنه 


(۱) أخرجه بنحوه ابن حجر فى تلخيص الحبير ۲۱۷/۱. 
(؟) أخرجه أبو داود فى الطهارة حديث ۰1۱ والترمذي في الطهارة حديث ۰۳ وابن ماجه في الطهارة 
حديث ۷۵ والدارمى فى الطهارة حدیث TAY‏ . 


كتاب الصلاة ۲۹۱ 


سنّة؛ لأن رسول الله عليه السلام واظب علیه» وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين» وما واظب عليه رسول الله عليه السلام يكون سنّة» وهكذا روي عن أبي حنيفة 
أيضاًء فان ترك رفع اليدين هل يأثم؟ تكلموا فيه بعضهم قالوا: یأئم» وبعضهم قالوا: لا 
يأثم» وقد روي عن أبي حنيفة ما يدل على هذا القول. فإنه قال: إن ترك رفع اليدين جاز 
وان رفع فهو أفضلء وكان الشيخ الإمام الزاهد الصفار يقول: إن ترك أحياناً لا يأثم وان 
اعتاد ذلك يأثم . 

وكذلك اختلفوا في وقت رفع اليدين» قال بعضهم : یرفع ثم يكبرء وقال بعضهم : 
يرسل يديه أولاً ارسالا ويكبر ثم یرفع یدیه وقال الفقیه آبو جعفر: یستقبل ببطون کفیه 
القبلة وينشر أصابعه ويرفعهماء فإذا استقرتا في موضع المحاذاة يعني محاذاة الإبهامين 
شحمة الأذنين یک قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وعليه عامة المشایخ وعن 
بعض المشايخ أن الصواب أن يقبض أصابعه قبضاً ویضمهما ضماً في الابتداء ثم إذا جاء 
أوان التكبير ينشرهماء وعن بعضهم أنه لا يفرج أصابعه كل التفريج» ولا يضمهما كل 
الضم بل يتركهما على ما عليه العادت وهو المعتمد. 

وذكر ابن رستم في نوادره» لا يفرج أصابعه كل التفريج في حالة الصلاة» ولا 
يضم كل الضم إلا في موضعين؛ في حالة الركوع يفرج كل التفريج؛ لأنه يحتاج إلى أخذ 
الرکبة» والتفريج أمكن للأخذ» وفي حالة السجود يضم كل الضم؛ لأنه يحتاج إلى 
الاعتماد على راحتیه. وعند الضم يكون أقدر على الاعتماد» وفيهما سواء فتركه على ما 
عليه العادة» وعن أب يوسف أنه ينبغي أن يقول التكبير موصي اليدين» وبه أخذ شيخ 
الإسلام خواهر زاده والشيخ الإمام الزاهد الصفار؛ وهذا لأن رفع اليدين سنّة التكبير» 
وما كان سنة الشيء يكو سا لذلك الشيء كتسبيحات الركوع والسجود. وينبغي أن 
يرفع يديه حذاء أذنيه ويحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه . 

وأما المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل في رواية الحسن عن أبي حنيفة» وبهذه 
الرواية أخذ بعض المشايخ» وقال بعضهم: حذاء يديهاء قال بعضهم: حذو منكبيها وهو 
الأصح؛ لأن هذا أستر في حقهاء وما يكون أستر لها فهو أولى. 

فلا يطأطىء رأسه عند التكبيرء ذكره في كتاب الصلاة للحسن بن زيادء ثم تكبيرة 
الافتتاح ليست من جملة أركان الصلاة» بل هي شرط الدخول في الصلاة» وقال الشافعي 
هي من آرکان الصلاة . 

وفائدة الخلاف تظهر فى جواز بناء التنشل على تحريمة الفرض وجاز بناء رکعتی 
الظهر على تحريمة الظهرء وبناء التنفل على تحريمة الفرض عندنا يجوز» وعند الشافعي 
لا يجوز . 

ووجه بناء هذه المسائل على هذا الأصل: أن عندنا التكبير لما كان شرطاً كان هو 
مؤدياً للنفل بشرط أتى به الفرض. ومؤدياً للفرض بشرط أتى به لفرض آخرء وذلك جائزء 
وعند الشافعي التكبير لما كان ركناً كان مؤدياً للتنفل بركن الفرض ومؤدياً الفرض بركن 
آخر وكل ذلك لا يجوز. 


۳۹۲ کتاب الصلاة 


حجته : أن هذا ذکر مفروض شرط في حالة القيام» فیکون من الصلاة کالقراءة 
ولهذا شرط لصحتهما شرط لساثر أفعال الصلاة. 

وجه قول علمائنا: قول الله تعالی : وك اس ري فصل (42 [لاعلی: ۱۰] جاء في 
التفسیر أن المراد منه تكبيرة الافتتاح» فالاستدلال بالاية أن الله تعالی عطف الصلاة على 
تكبيرة الافتتاح» والشيء ء لا يعطف على نفسه إنما يعطف على غيره» فهذا بذلك على أن 
تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة» وقال علیه السلام: «لا یقبل اه صلاة امرء حتی يصع 
الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر»“ فالاستدال بالحديث أن النبي عليه السلام 
جعل الطهارة» فاستقبال القبلة والتكبير سواء ثم الطهارة واستقبال القبلة شرط» فكذا 
التکبیر إلا أن التکبیر متصل بالرکن وهو القیام؛ ۳۳ هذه الشرائط لصحة ما يتصل بها 
من الرکن لا لصحة التکبیر . 

ولو افتتح الصلاة بالتهليل» بأن قال: لا له إلا اش أو بالتحمید بأن» قال: ١‏ 
لله وبالتسبيح؛ » بأن قال: سبحان الله أو قال: الله أجل الله أعظم» أو قال: e‏ 
او قال ارك الله يطو كبارغا وعدا ا ا 
والحكم بن عيينة» 0 يسن العکیین أ ولاايحسنء وكذلك يستوي إن كان 
يعرف أن الصلاة ة تفتتح بالتكبير أ ولايعرف. 

وقال أبو يوسف في «الجامع الصغير»: إذا كان يحسن التكبير لم يجزه إلا بقوله الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» ولم يفصل بين ما إذا كان يعلم أن الصلاة تفتتح بالتكبير 
أو لا يعلم وذكر في كتاب الصلاة وقال أبو يوسف: إن كان يحسن التكبير ويعلم أن 
الصلاة تفتتح بالتكبير لا يصير شارعاً إلا بما ذكرنا من الالفاظ فأما إذا كان لا يعرف 
الافتتاح بالتكبير یجزیه» وان كان يحسن التکبیر» وقال الشافعي : إذا كان یحسن التكبير 
لا یصیر شارعاً إلا بقوله الله آکبر :الله أكبر» وقال مالك: لا.يضير شرعا إلا بقوله الله آکبر 
حجة مالك ظاهر قوله عليه السلام: «لا یقبل الله صلاة امرء حتی یضع الطهور مواضعه 
ویستقبل القبلة ویقول الله أكبر». 

وجه قول الشافعی : إن فى قوله الله الأکبر ما فى قوله الله أكبر وزيادة» وأبو یوسف 
یقول: ال آکبر وال الک سواء؛ لذن آفسل وفعیل فی صفات الله تعالی واحد؛ لان آفعل 
لا نذکر الا من مذکورین ولیس ههنا الا مذکور والح وأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
قول الله تعالی: وگ سم ری فصل )€ [الأعلى: ۱۰] علق بالصلاة بمطلق ذکر اسم الله 
تعالی» وعن مجاهد وعبد الرحمن أن الأنبیاء کانوا یفتتحون الصلاة بلا إله الا الله؛ ولأن 
ری ی ی ی ی N‏ فلا حجة لهم في الحدیث؛ 
لأن التکبیر قد يجيء بمعنی التعظیم» » قال الله تعالى : فوا رآتهه أك E‏ 


ایس 


[يوسف: ۳۱] أي عمظ رشن وقال الله تعالى: # ڪر مفتا عند سه آن َو ما 


. تقدم الحديث مع تخريجه قبل قلیل‎ )١( 


کتاب الصلاة 4۳ 


َفْعلوت 429 [الصف: ۲] وعندنا إنما يجوز إذا ذكر اسماً آخر على وجه التعظيم» ولو قال 
الله أكبر؛ روي عن أبي يوسف أنه لا يصير شارعاً. 

ولو قال الله الكبار؛ روي عن أبي يوسف أنه يصير شارعاً؛ لأن الكبار لغة في 
التكبير» ۰ ثم إن محمداً رحمه الله ذکر أنه اذا افتتح الصلاة بالتهليل أو بالتسبيح أو بالتحميد 
انلصي شارعا ولم يذكر أنه هل يكره ذلك عندهما؟! فقد اختلف المشايخ فيه» بعضهم 
قالوا: بكرف وبعضهم قالوا: لا يكره والأول أصحء فقد ذكر القدوري رواية عن أبي 
حنيفة أيضاً أنه كره الافتتاح الا ةد ف اکر ولو قا أكيان لا يعي ارما رلو قان 
هكذا في خلال الصلاة تفسد صلاته لو قال اللهم اغفر لي أو قال اللهم ارزقني كذا لا 
يصير شارعاً بلا خلاف؛ لأن هذا سؤال والسؤال غير الذكرء قال عليه السلام: اف 
يرويه عن ربه «من شغله ذكري عن مسألتی أعطيته أفضل ما آعطی السائلين»“ وعلى هذا 
انا فال ق الله أو قال نموه بای قال ف هار ال حول ولا كر الاباك او 
قال : ما شاء الله لا يصير شارعاًء ولو قال الله يصير شارعاً عند أبي حنيفة. 


فعن رواية الحسن اکتفی بذکر اسم وفي ظاهر رواية «الأصل» اعتبر الصفة مع 
الاسم» وذکر الشیخ الامام شمس الأئمة السرخسي في اشرح الجامع» والشیخ الامام 
الزاهد الصفار في شرح كتاب الصلاة ة أن على قول أبي حنيفة : شی شارا وعلی قول 
محمد لأ نضين شار عا لأن تمام التعظیم بذکر الاسم والصفت ولو قال: بالله يصير 
شارعاً عندهما هكذا ذکره الشيخ الامام الزاهد الصفار. وعلى قياس المسألة المتقدمة 
ينبغي أن لا يصير شارعا عندهماء هکذا ذکره الشیخ الامام الزاهد الصفار» وعلی قياس 
المسألة المتقدمة ينبغي أن لا يصير شارعاً عند محمد. ولو قال :الله أکبر بالکاف یصیر 
شارعاً فالعرب قد تبدل الکاف بالکاف» و آهل النحو ذ فيه على 
قولهما؛ قال البصریون یصیر شارعاً لأن الميم بدل عن ياء النداء فكأنه قال يا أله وجناك 
يصير شارعاً ؛ وقال الكوفيون: لا يصير شارعاً والأول أصح› وقي اوق ال إذا. افج 
الصلاة ة بالتعوذ أو بالتسمية لا يصير شارعاً» أما قوله سبحانك اللهم وبحمدك يصير شارعاً. 
ولو كبر بالفارسية بأن قال خداي ندر كست خداي تررك ندنام خداي تررك جاز عند 
أبي حنيفة سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن إلا أنه إذا كان يحسن العربية یکره وعلى 
قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوز إذا كان يحسن العربية ]١/1157[‏ وعلى هذا الخلاف 
قراءة القرآن بالفارسية. وعلى هذا الخلاف لو دعا بالفارسية في الصلاة ة أو سبّح أو أشني 
على اله تعالی | ر داد هال او سل على ال او انكف اي افا ةق الو 
وفي القراءة بالفارسية كلمات كبيرة» سيأتي بعد هذا في فصل القراءة إن شاء الله ٠‏ 
وفي «نوادر ابن سماعة»: لو افتتح المؤتم الصلاة مع الامای ففرغ من قوله الله قبل 


)١(‏ أخرجه الترمذي حديث ۰۲۹۲۲ وابن حجر في فتح الباري ۰۱8۷/۱۱ والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين ۰۳۷۰/۶ والبخاري في التاريخ الكبير ۰۱۱۵/۲ 


۳۹ کتاب الصلاة 


ذ فراغ الإمام من قوله الله لم يجز سواء قال أكبر مع الامام أو قبله أو بعده» وهو رواية 
الحسن عن آبي حنيفة رحمه الله» وقال آبو يوسف: یجزئه إذا قال أكبر مع الإمام أو 
بعده ؛ لأن کل لفظ التکبیر فرض عند أبي یوسف حتی لا يصير داخلاً عنده بقوله الله 
للتفسير المتقدم والمتأخر في کل لفظ التکبیر. 

وعندهما بقول: الله» يصير شارعاً فیعتبر التقدم. والتأخر فيه» ولو قال الله مع 
الامام أو بعده وفرغ في قوله أكبر قبل فراغ الامام من قوله آکبر على قول آبي حنيفة : 
يجوز؛ لأنه لو اقتصر على قول الله مع الامام أو بعده یجوز» فههنا کذلك . 

وقيل : ينبغي ههنا أن لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه نما يصير شارعاً بقول الله عند أبي 
حنيفة إذا اقتصر عليه أما إذا قال أكبر يصير شارعاً بالكل › ویر الكل فرضا وإذا نوى 
الاقتداء وكبّر ووقع تكبيره قبل تكبير الامام» فيصلي الرجل بصلاة الإمام لم یجز؛ لأنه لم 
بين ماما لأنه حين اقتدى به لم يكن هو في الصلاةء وهل يصير شارعاً في صلاة 
نفسه؟ أشار في كتاب الصلاة إلى أنه يصير شارعاً. فإنه قال متى جدد تكبيراً مستأنفا 
وتو ام که في تخبيره و قطعاً للصلاة الأولى شروعاً في صلاة الإمام» وذكر 
في فى «النوازل! : این سلیمان أنه لا سین ناماه فانه قال : اذا قهقه لا تنتقض طهارته. 
ولو صار سارعا لا تتتقض طهارته . 

فمن مشایخنا من قال في المسألة روایتان على رواية النوادر»: لا یصیر شارعاً 
وعلى رواية «الأصل» يصير شارعاًء ومن المشايخ من قال: ليس في المسألة اخحتلاف 
الروايتين؛ واختلفوا فيما بينهم قال بعضهم على رواية «النوادر» يصير شارعاً؛ لأنه نوی 

نيتين الاقتداء والصلاة» فبطلان إحدى النيتين لا بوجب بطلان النية الأخرى» وما ذكر من 
عدم انتقاض الطهارة بالقهقهة لا يدل على عدم الشروع؛ e‏ ا 
فإنه شرع مقتديا وقد ظهر فيه بخلافه» فصار كالصلاة المظنونة» ولا رواية فيها فلا تكون 
في معنى المنصوص» وهذا الحكم وهو انتقاض الطهارة بالقهقهة عرف بالنص» ومنهم من 
قال على رواية كتاب الصلاة لا يصير شارعاً ؛ لأنه اقتدى بمن ليس فى الصلاة» فصار 
کما لو اقتدی بجنب آو محدث والروایات ثمة متْقّف وانما سمّاه قطعاً بي زعم المصلي 
غير أن كلا القولین ضعیف. آما الأول؛ لأن القهقهة في الصلاة المظنونة توجب انتقاض 
الطهارة؛ لأنها لاقت حرمته صلاة مطلقت وان كانت لا توجب القضاء كما لو قهقه قبل 
السلام» وذلك روي عن آبي یوسف. 

وأما الثاني : فلانه سمّاه قطعاً للصلاة ة مطلقاً فیجب العلم بحقيقته» ما یکون قطعا 
للصلاة بزعم المصلي يكون قطعاً بصورته فلا يكون قطعاً مطلقاً أو لا يكون قطعاً حقيقة» 
بل يكون مجازاً . 

وذكر شمس الأئمة السرخسى رحمه الله فى «شرحه»: أن ما ذكر فى «الأصل» قول 
آبي عؤسقف» وها ذکر في ا(النوادر قول محمد با علی أصل آن الجهة [ذا نسدت قیل : 
تبقی أصل الصلاة على قول أبي یوسف. وعلی قول محمد: لا تبقی. وعن آبي حنيفة 


کتاب الصلاة ۳۹۵ 


روايتان» والمسألة اي بعد هذا وعامة المشایخ على أنه إنما اختلف الجواب لاختلاف 
الموضوع وموضع ما ذكر في «الأصل»: أنه يذكر قبل الإمام ولم يقتد بی فلمًا كبّر الامام 
نوی هو بقلبه الاقتداء بالامام فلا تفیل زان ولکن يصير شارعاً في صلاة نفسه 
وع ذكر فى «النوادر» : أنه كبّر قبل تكبير الإمام مقتدياً به» ثم كبر الإمام. فلا 
يصير شارعاً في صلاة الامام ولا في صلاة نفسه» وإلى هذا قال شمس الأئمة الحلواني 
والشیخ الامام شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده» فلو أنه كبّر بعد ما كبّر الامای ونوی 
الشروع في صلاة الامام يصير شارعاً في صلاة الامام قاطعاً لما كان فیه» وهذه التكبيرة 
تعمل عملین؛ ومثل هذا جائز کمن كان في النافلة فكبّر ينوي الفريضة. 
ثم إذا صر یه رماع في قله اون رفس با كا رادها عل ES‏ 

د نفلا لزمه القضاء E‏ وان كانت فرضاً ينظر إن 
كانت تلك الصلاة» والصلاة ة التي اقتدى بالإمام فاد لا يلزمه شيء؛ لأنه أداها على 
أكمل الوجوه. وان كانت مختلفة يلزمه القضاءء ثم الأفضل في تكبيرة الافتتاح في حق 
المقتدي أن تكون تكبيرة مع تكبير الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول زفرء وقال أبو 
يوسف ومحمد يكبّر مع تكبير الإمام» ذكر الاختلاف على هذا الوجه في اختلاف زفر 
ويعقوب لهما قوله عليه السلام: «فإذا كبّر فكبروا»“ والفاء للتعقيب. 

ولأبي حنيفة القيام ركن من أركان الصلاةء فيكون الأفضل للمؤتم المشاركة في 
جميع ذلك قياساً على الركوع والسجودء وإذا كبر بعد تكبير الإمام تفوته المشاركة في 
جزء من القيام وأما الحديث قلنا: الفاء إنما توجب التعقيب إذا دخل على الجزاء. 

وقوله : «فکبروا» ليس بجزاء ولكن هذا بیان الحال» كما يقال إذا دخلت على الأمير 
ألا ترئ أنه عليه السلام عطف عليه قوله «وإذا ركع فاركعوا»» نم ی کر 
الركوع عن ركوع الإمام كذا ههنا فرع على قولهماء فقال: لو كبر مقارناً؛ قال أبو يوسف 
رحمه الله في رواية: تجزیه ویکره» وقال في رواية : لا يجزيه ذكر الرواية الأولى المعل 
في «نوادره»» وقال محمد أجزأه وقد أساء ذكر في الکنایات» ودليل عدم ۳ ذكرنا 
أن الشرع علق شروع المؤتم بتكبير يوجد منه بعد الأمام؛ ولآنه يأتي؛ فلا يصح قبل 
شروع الإمام» دليل الجواز أن المشاركة حصلت بالشروع مع الإمام فيصح الاقتداء لكن 
يكره ه لمخالفة السئّة فلا یسم بأنه يأتي على سبيل التعقيب» “ل اعلى سل المشاركة كنا 
في ساثر الأركان وإذا لم یعلم الموتم أنه كبّر قبل الامام أو بعده ذکر المساألة و 
روايات وجعلها على ثلائة أوجه: إن كان أكثر رأيه أنه كبّر قبل الإمام لا يجزيه. وان كان 
أكثر رأيه أنه كبّر بعد الإمام يجزيه؛ لأن أكثر الرأي يقوم مقام العلم في الأحکام وان 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة حديث ۰۳۷۸ ومسلم في الصلاة حديث ۰1۱۱ وأبو داود في الصلاة 
حديث ۰۲۰۳ والترمذي في الصلاة حدیث ۰۳۰۱ والنسائي في الإمامة حدیث ۰۸۳۰ وار بن ماجه في 
الإقامة حديث cA‏ والدارمى فی الصلاة حديث ۱ 


(؟) بياض بالأصل. 


۳۹۹ کتاب الصلاة 


استوی الظنان عنده یجزیه لأن آمره محمول على الصواب. وقد علم أنه في الاقتداء قصد 
الشروع في صلاة الإمام» فهو على الصواب حتی یظهر الخطأ . 

وإذا نسي المصلي تكبيرة الافتتاح» وقرأ ڈ ثم تذکر ذلك فکذا للرکوع ينوي أن یکون 
ذلك عن تکبیره لم يجزئه ذلك عن تكبيرة الافتتاح؛ لأن تكبيرة ة الافتتاح شرعت في حالة 
القيام وحالة الركوع ليست بحالة القيام مطلقأء وكذلك هذا في التطوع إذا كبّر في حالة 
الركوع الافتتاح لا يجوز وإن كان التطوع يجوز قاعداً من غير عذر . 

والفرق: أن التكبير إنما شرع في قيام مطلق» والقيام المطلق إنما يكون باستواء 
الشق الأعلى والأسفل والشق الأعلى أصل؛ لأن الآدمي لا يعيش إلا به والشق الأسفل 
تبع ؛ لأنه يعيش بدونه» فإذا كبر في حالة الشروع» فقد کر في غير محله فلم یجزثه: فأما 
صلاة التطوع شرعت عند قيام النصف الأعلى» فإذا صلى قاعداً فقد صلول» قال: قيام 
النصف الأعلى وهو الشرط. فأجزأه مسائل هذا الفصل تأتي في فصل صلاة المريض إن 
شاء الله تعالى . 

يجب أن یعلم أن القراءة في الصلاة ركنء قال اه تعالی: وت ل نك تقوم 
دق 1 5 یل وصفم وتلم وطايقة من لت مک واه يُقَيْرٌ َكل وار علد مر آن آن عضو © فاب 
تكد ری ماک ین ان لم أن سَيكون ینک کر وءاخرون يَطْرِبْونَ في ۳ یود من يِن سل 
اله وود سیون في سيل فا مر راد موأ اسر ور كر فصوأ َه ا 
وما موا لاش ين کنر دو مد کت 0 7 آله عفد تج 4 
[المزمل: ١۲]ء‏ وقال الله تعالى : از زد عله وبل فان لا )€ [المزمل: ]٤‏ أَمَرَ بالقراءة 
والأمر على الوجوب والمراد حالة الصلاة؛ لأن ااا جو نج الصلاة» فتعين حالة 
الصلاة» وقال عليه السلام : «لا صلاة إلا بقراءة»”2 وإذا أثبت أن القراءة ركن» فنقول: لا 
بد من معرفة حدّها ومحلها وقدرها وصفتها . 

أما معرفة حدهاء فنقول: تصحيح الحروف أمر لا بد منه» ولا تصير قراءة إلا بعد 
تصحيح الحروف» فان صحح الحروف بلسانه ولم يسمع نفسه؛ حكي عن الكرخي أنه 
يجزيه» وبه كان يفتي الفقيه أبو بكر الأعمش؛ لأن القراءة فعل اللسان» وذلك بإقامة 
الحروف. لا بالسماع» فان السماع فعل السامع» وإلى هذا أشار محمد رحمه الله في 
«الأصل» حيث قال: 

وان كان وحده وكانت صلاة يجهر فيها بالقراءة قرأ في نفسه إن شاء» وان جهر 
وأسمع نفسه داخلاً في القراءة» لكان إسماع نفسه مستفاداً من قوله قرأ في نفسه» فيكون 
قوله وأسمع نفسه تکرار وحكي عن الفقيه أبي جعفر [٦٤ب/١]‏ الهندواني والشيخ 
الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري أنه لا يجزيه ما لم يسمع نفسه وبه أخذ 
المشايح؛ لأن هذا الكلام ما هو مسموع مفهوم. ألا ترى أن ألحان الطيور لا تسمى 


(۱) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۳۹۲. 


كتاب الصلاة ۳۹۷ 


كلاماً مع أنها مسموعة لأنها غير مفهومة. وألا ترئ أن الكتاب لا يسمئ كلاماً مع أنه 
بشرط وجود القراءة فى نفسه. 

قال الشيخ الامام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الأصح أنه لا يجزيه ما 
لم یسمم آذناه ویسمع من بقربی قال بعض مشایخنا التسمية على الذبیحت والاستثناء ۶ في 
اليمين والطلاق والعتاق والایلاء والمیع فهو علی هذا الاختلاف» وذکر القاضي الإمام 
علاء الدین في (شرح مختلفاته» أن الصحيح عندي أن في بعضص يكتفي بسماعه وفي 
بعضها پشتر يشترط سماع غيره مثلاً في البيع ولو أدنئ المشتري صماخه من فم البائع فسمع 
يكفي» ولو سمع البائع بنفسه ولم یسمعه المشتري لا یکتفی وفیما إذا حلف لا يكلم 
فلان فناداه من بعید بحيث لا يسمع لا يحنث» نص على هذا في کتاب الأيمان؛ لأن 
شرط الحنث وجود الکلام في محلها فنقول في التطوع محل القراءة الرکعات كلها 

وفي الفراتض محل القراءة الرکعتان حتی تفترض القراءة في سین کات 
الصلاة ة من ذوات الخ يقرأ قينا جما وان كانت الصلاة ا الاربع يقرأ في 
الرکعتین الأوليين» وفي الرکعتین الأخريين هو بالخیار إن شاء قرأ ون شاء سبح › 3 


شاء سكت. 
وقال الشافعي: هي فرض في الأرء بع؛ لأن القراءة ركن» وكل ركعة تشتمل على 
أركان الصلاة ثم سائر 00 كالركوع والسجود. والقيام فرض في كل رکعت 


فكذا ركن القراءة» ولهذا كان ركناً في التطوع في كل ركعة. 

ولنا: أن قضية القياس الاكتفاء بالقراءة في ركعة واحدق فان الأمر بالفعل اقتضئل 
التکرار لا أن الركعة العاتية مثل الاولن من كل وجه فأوجدنا القراءة فیها استثلالا 
بالأولى» فأما الأخريات فهما زائدتان على الاولیین؛ لأن الصلاة في الاصل كانت 
ركعتين كما قالت عائشة رضي الله عنها : «كانت الصلاة ة في الأصل ركعتين فزيدت في 
لخر و اورف في الف "+ ذنم بجر فا الأخرين على ارو يقاس 
الأخريان على الأوليين في حق وصف القراءة وهو الجهر والاخفای وكذا في حق القدر 
وهو السورة» فكذا في أصل القراءت وان ترك القراءة والتسبيح لم يكن عليه حرج» ولم 
تك عليه وة الحو إن كان اه > لكن القراءة أفضل» هذا هو الصحيح من 
الروايات» كذا ذكره القدوري في (شرحه) . 

وروی الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات 
أجزأه؛ وقراءة الفاتحة أفضل» > فان لم يقرأ ولم يسبح كان مسيئاً إن كان متعمداً أو كان 


ناما فل ا السهو؛ لأن القيام في الأخروين مقصودء فيكره ه إخلاؤه عن الذكر 
والقراءة جميعاً كما في الركوع أو السجود؛ وقد كره ذلك رسول الله عليه السلام لأصحابه 


( بياض بالأصل. 
)۲( أخرجه البخاري في الصلاة حديث ۰ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها حديث 586. 


۳۹۸ کتاب الصلاة 


حیث قال:؟ آي واقعین؟ ۰ والاول أصح؛ إذ الاصل في القیام القراءق فإذا 
سقطت القراءة في الأخراوين بقي القيام المطلق. م د 6 
الركوع والسجود. ولأن القراءة فيهما ليست بمسموعة وإنما المشروع فيهما الذکر» فلا 
يجوز أصلاً؟ عن الذكرء وعن أبي يوسف أنه قال: يسبح فيهما فلا يسكتء إلا أنه إن 
أراد أن يقرأ الفاتحة فليقرأ على جهة البناء لا على جهة القراءة» وبه أخذ بعض 
المتأخرين من أصحابنا . 

وفي الوتر محل القراءة الركعات كلها حتى تفترض القراءة في الرکعات كلهاء وهذا 
على أصلهما لا يشكل؛ لأن الوتر على أصلهما سنّة» والقراءة في السنن في جميع 
الركعات واجبة» وإنما یشکل على أصل آبي حنيفة» نانه رفول فرض عملاً لا اعتقادا؛ 
ولزوم القراءة من أمارات النفل» والجواب عن هذا أن دليل الفرضية عنده قاصر؛ لأنه 
ان ....... بإيجاب القراءة فى الكل احتياطاً» فان القراءة في الكل في الفرائض لا 
یوجب الفساد» وترك القراءة في ركعة من النوافل يوجب الفساد. 

وأما الكلام في قدر القراءة متنفلاً فرض القراءة عند أبي حنيفة يتأدى بأية واحدة» 
وان كانت قصيرة وهو مذهب ابن عباس. فإنه قال: اقرأ ما معك من القرآن فليس شيء 

من القرآن بقليل» وقال أبو يوسف ومحمد؛ لا یتأدی إلا بأية طويلة كآية المداينة» وكاية 
الكرسي أو ثلاث آيات قصار مما يقولان أن ما دون ذلك لا يقصد بالقراءة عرفاًء فلا 
يتناوله مطلق اسم القراءة» وكان المعنى فيه أنه لا يتم به الإعجاز. 

وأنوكقيقة رحمه :الف یقول: ان المأمور به قراءء ما تیسر علیه من القرآن والاية 
القصيرة من القرآن حقیقهً وحکماً» آما عة لا یشکل» وأما حکما فانها تحرم قرائتها 
على الجنب والحائض. آما ما دون الاية ليس لها حکم القران ولهذا لا يحرم على 
الجنب والحائض قراتی هکذا ذکر الطحاوي رحمه الله . 

وهمایقولان: : الامر المطلق ينصرف إلى ما یسمی قرآناً عرفاً وقوله: 
«مدمامان 469 [لرحفن: 14] وقوله: ول مد الصمد: ۲] لا یسمی قرآنا عرفا» لا 
یقصد بالقراء: عرفاً للأمر المطلق لا ینصرف إليهما على قول أبي حنيفة إذا قرأ آية قصيرة 
هي کلمات أو کلمتین نحو قوله فقيل : كيف قدرتم ا اه ولك تسه باه 
خلاف بين المشايخ» كذا ذكر بعض المشايخ في «شرحه»» وسيأتي بعد هذا بخلافه . 

وأما إذا قرأ آية قصيرة هي كلمة واحدة نحو قوله: «معئَانِ 409 [الرحدن: 1:4 أو 
آية قصيرة ة هي حرف واحد نحو قوله ق .س .ز» فان هذه آيات عند بعض القُرّاء؟ اختلف 
المشايخ فيه» وإذا قرأ آية طويلة في ركعتين نحو آية الكرسي وآية المداينة قرآها في رکعتین 
والبعض في ركعة والبعض في رکعتة اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة رحمه اه 
بعضهم قالوا : لا یجوز؛ لأنه ما قرأ آية تامة في كل ركعة» وعامتهم على أنه يجوز فإن 


(۱) و(۲) و(۳) بیاض بالأصل . 


کتاب الصلاة ۳۹۹ 


بعض هذه الایات تزید على ثلاث آیات قصار أو تقدمها فلا تکون قراءته أقل من قراءة 
ثلاث آیات قصار . 

وفي «نوادر المعلی» عن أبي يوسف إذا كان الرجل لا يحسن إلا هذه الآية وهو 
قوله تعالی : المد لَه رب ای (4)2 [الناتحة] فله أن يقرأها مرّة واحدة في الرکعت 
ولا يكررها في الركعة وتجوز صلاته وهو قول أبي حنيفة» وروی ل الحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة أدنى ما يجوز من القراءة في الصلاة في؟ نسي" سورة قن الق ان ر نا 
یتک الور 403 انکرثرا وان قرا باس طویلتین أو بآيةاطويلة یکره مثل أقصر شورة 
فاقوا وا الم نکن فك امین ار تلف ایا ا ال سره 
وقراءة الفاتحة على التيقن لیس بفرض عندنا ولکنها وجب حتی يكره ترکها؛ وقال الشافعي 
رحمه الله : فرض› حتی لو ترك حرفا منها لم تصحء واستدل بقوله عليه السلام «لا صلاة 
إلا بفاتحة الکتاب»۳" ولمواظبة النبي عليه السلام على قراءتها في كل صلاة. 

ولنا GB} : E‏ إن ریک يعلد أنك تقوم أذ ين مُق أجل ونضم رای من 
لت معک وه ید اكز ور مر آن لے موه كاب کک ترا ا ا ير عن دنم أن 
کون منک بی اروت بضر ف الازض يعون ين شل له اخروت پوت في یل ات 
E‏ یر رات ألصَلرة واوا ارک وا له ا سا وما میا لاش ين ر ی ید ا 
هو حرا مب افير لله نله عَفُوْدٌ رح 49 [المزمل: ۲۰ فهذا يقتضي جواز الصلاة 
بقراءة لقرآن مطلقأء والعمل پالحدیث الواحد إنما يجب على وجه لا یکون تسخاً لما في 
الكتاب» وذلك بأن به يثبت في الحديث وجوب الفاتحة حتى یکره ترك قراءتهاء إما أن تثبت 2 
الركنية فلا والله أعلم.. 

في صفة القراءة» فنقول لا يخلو إما أن يكون إماماً أو منفرداًء والصلاة لا تخلو إما 
آلاتکون مکوت ار اة 

أما إذا كانت الصلاة مكتوبة» فان كان يجهر في موضع الجهر ویسر في موضع 
ال 

وموضع الجهر الفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين. 

وموضع الاسرار الظهر والعصر؛ وهذا لأن الجهر والاسرار في حق الأئمة في 
موضعها !۳ ۰ ظاهرتان یقیناً من لدن رسول الله عليه السلام إلى یومنا هذا. 

وان جهر فیما یخافت أو خافت فیما يجهر فقد أساء؛ لانه خالف الستة وأما إذا 


كان رو إن اتف او بسانت فلا لاقف زان سین فا بگرن سا مزا وی 


(. بياض بالأصل. 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان حديث ۰۷۵ ومسلم في الصلاة حديث ۰۳۹6 وأبو داود في الصلاة 
حديث ۰۸۲۲ والترمذي في الصلاة حديث ۰۲۷ وابن ماجه فى الإقامة حديث ۸۳۷. 

(۳) بیاض بالأصل . ۱ ١‏ 


۳۰۰ کتاب الصلاة 


الحسن بن زياد في کتاب صلاته» وان كانت صلاة يجهر فیها فهو بالخیار إن شاء جهر جهر 
وأسمع نفسه وان شاء أسرٌ فقرأ في نفسهء ما له أن یجهر؛ لأنه سبقه الامام وله أن 
يخافت؛ لأن الإمام بالجهر يسمع غيره» e‏ عم مره هكذا ذكر في عامة 
الروايات» وذكر في رواية أبي حفص أن الجهر أفضل» والأصل فيه ما روي عن النبي 
عليه السلام أنه قال: «من صلى بنية الجماعة صلت بصلاته صفوف الملائکة» ٩"‏ [14۷/ ۱] 
والجهر ستة الصلاة بجماعة فیما يجهر » فان تب ones‏ الجهر جار الأئمة لحاجتهم 
إلى سماع غیرهم والمنفرد لا یحتاج إلى إسماع غيره» فلا يشرع الجهر في حقهء قبل له 
المنفرد الامام في نفسه فیجهر لاسماع نفسه . 

فان قیل : إذا اعتبر إماماً فى نفسه لماذا جازت له المخافتة في حقه؟ قیل : له لأن 
القراءة دون غيره» فکان تخافته کجهره. 

وأما النوافل لا تخلو إما أن تكون نوافل النهار أو نوافل الليل» فإن كانت نوافل 
النهار يكره الجهر فيها؛ لأنها تابعة للفرائض» والأصل فيه ما روى ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي عليه السلام ال اة التهار:عجماد۷ ۳ 

وأما نوافل الليل لا بأس بالجهر فيها؛ لأنه مشروع في فرائض الليلة لكن الأفضل 
أن يكون بين الجهر والاخفاء» لما روي عن النبي عليه السلام أنه خرج ذات ليلة» فمر 
بان نکن وض الله عنه» وهی س بالقزاءة خا ومر بعمر وهو يجهر بالقراءة جزءاًء ومر 
ببلال رضي الله عنه» وهو يتنقل من سورة إلى سورة» فلما أصبح ذكر رسول الله که ذلك 
بستان» فقال عليه السلام لأبي بكر : ارفع من صوتك قليلاًء وقال لعمر: اخفض من 
صوتك قليلاً» وقال لبلال: إذا افتتحت سورة» فلا تنتقل إلى غيرها حتى تفرغ عنها“ . 

وأما المخافتة في بسم الله الرحمن ¿ الرحيم في أوائل السورق فهو عند أصحابنا 
رحمهم الله وهو قول الثوري› رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «(صليت 
حل ا الي و اتام أحداً منهم يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم 

بقي الكلام بعد هذا في القدر المسنون» قال محمد رحمه الله فى «الکتاب»: القراءة 

في الصلوات في السفر سواء؛ تقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شئت» وفي الحضر تقرأ في 


۱( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

(۲) بیاض بالأصل . 

(۳) آخرجه القرطبی فى تفسیره ۰۳۹۸/۵ وعلی القاري في الأسرار المرفوعة ۰۲۳4 ۰۲۳۵ والعجلوني في 
كشف الخفاء ۲/ ۳۷. نبور 5 

(( الحديث لم أجده. 

(ه( أخرجه النسائي في الافتتاح حدیث ۰۹۰۸ 


کتاب الصلاة ۳۰١‏ 


الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين آية سوئ فاتحة الكتاب» وكذلك في الظهر والعصر 
والعشاء» سواء القراءة فیهما علی النصف من القراءة في الظهر وفي المغرب يقرأ 
بالقصا ۱ ۰ هذا هو المذکور في ظاهر الرواية؛ وفي روایات الحسن» ويقرأ في 
الظهر في الرکعتین مثل قراءته في الركعة الأولى من الفجر . ۱ 

اعلم بأن ما كان من باب المقادیر لا يثبت قياساً بل یتبع فيه للنص» والنص قد يرد 
معقول المعنی والنص الوارد فى تقدیر القراءة فى الصلوات كلها معقول المعنی؛ على ما 
نبین بعد هذا إن شاء الله تعالین . ۱ 

والحال حالتان حالة السفر وحالة الحضر. 

وقال: السفر نوعان حالة الضرورة وهو أن یعجل السیر أو يكون خاتفاً من جهة 
العدو» وحالة الاختیار وهو أن یکونوا آمنین فى السفرء ولا یعجل السیر . 

واا المضر آیضا نوعان» جالة ا ار وهو آن یکرن فى ال ا وا 
الفترووه وهر ان جا قن دوك" الو نف روا هزات رل ` 

الم الله في «الكتاب» ببيان حالة السفر فقال : يقرأ ذ فى السفر بفاتحة 
الكتاب وأي سورة شء شئت؛ لأن السفر لمّا أوجب قصر الصلاة فا ارجين فصر الا 
من طریق الأولى ؛ وقد صح أن النبي عليه السلام اقراً في صلاة ة الفجر ةذ في السفر 
المعوذتين»"» وهذا في حالة الضرورة» آما في حال الاختیار في السفر يقرأ في الفجر 
نحو سورة البروج وانشقت» لر ليحصل الجمع بين مراعاة السئّة في القراءة وبين التخفيف» 
وفي الظهر مثل ذلك وفي العشاء والعصر دون ذلك وفي المغرب يقرأ بالقصار جداًء 
وأما في حالة الحضر. 

فإن كانت الحالة حالة الضرورة بأن كان يخاف خروج الوقت يقرأ مقدار ما لا تفوته 
وقت الصلاة. 

وان كانت الحالة حالة الاختيار بأن كان في الوقت سعة» ذكر في هذا «الكتاب» أنه 
يقرأ في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين أو ستين آية سوى فاتحة الکتاب» ولم يرد 
بقوله بأربعين أو خمسين أو أربعون أو خمسون فى كل رکعة بل أراد به أربعون فيهما فى 
کل رکمة عشرون» وذکر في «الاصل»: آنه يقرا بأربعين آية سوی فاتحة الکتاب. ۱ 

وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يقرأ ما بين الستین إلى مائة وفي 
غير رواية «الأصول» عن أبي حنيفة أنه يقرأ في الركعة الأولى ات © بل آلکتب لا 
ریب فيه من رب میب 40 [السجدة: ۰۱ ۰۲۲ وفي الثانية #هل أَقَ عل الْإنسن» [الانسان: ]١‏ 
واا قد اخ عن رسن الله عليه السلام» فقد روئ ای بود الأسلمي أن رسول الله 
عليه السلام «كان يقرأ في الفجر من ستين آية إلى مائة آیة» ٠‏ وعن بعض الصحابة أنه 


(۱) بیاض بالاصل 
(۲) الحدیث لم آجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث التي بين يدي . 
۳( أخرجه الترمذي في الصلاة حديث ."١05‏ 


۳۰۲ كتاب الصلاة 


قال : تلقیّت من رسول اله عليه السلام سورة ق والتازعات؛ لکثرة ة ما یقرآها في صلاة 
الفجر وعنه عليه السلام أنه قرأ ذ فى الفجرء لد اتنس کرت € [التكوير :1 و لد 
َلسّمَآهُ أنقَطَرَتَ 7409" [الانفطار: .]١‏ وروي عنه عليه السلام أنه قرأ في الفجر سورة المزمّل 
العم سد السام و في الركعة الأولئ ا 9© تيل لَب لا رب نید ين 
رب مین 402 #لسجد:: ۰۱ ۲] وفي الركعة الثانية هل أن عل الإنسن4”" [الإنسان: »]١‏ 
وعن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه أنه قرأ ذ فى الركعة الأولی فاتحة البقرت وفي الركعة 
الثانية خاتمتها. وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ ذ فى الركعة الأول سورة النمل» وفي الركعة 
الثانية سورة بنی إسرائيل ولما اختلفت الارن مقا القراءة» اختلفت مقادير محمد 
رحمه ال وباختلاف الًثار تدل علی آن في الأمر سمة. 

والمشايخ وفقوا ب بين الروايات فمنهم من قال الأربعون للکسالی وما فوق ذلك إلى 
الستین للوسط من الناس وما بين الستین إلى المائة للذین یجهدون. ویستأنسون بالقراءة 
ولا یملون. 

ومنهم من وفق من وجه آخر؛ فقال: المراد من الاربعین |ذا کان الاّي طوالگ 
کسورة الملك» و r‏ یت ین 
متوسطة بین الطول والقصر آو مختلطة فیها القصار والطوال(۳ ی ین تفا مق ا لبشه 
إلى المائة إذا كانت الآية قصارء کسورة المزمل والمدثر وسورة الرحمن . 

ومنهم من وفق وجه آخر فقال : ان کان الوقت وقت کدٌ وکسب نحو الصیف هرا 
آربعین؛ فان كان وقت فراغ کالشتاء يقرأ ما بين الستین إلى مئة» وان كان فیما بینهما يقرأ 

خمسين إلى ستين › دایم ماي اه أربعين » وان كانت طوالا 
ل ل ل ا ۰ ذلك يقرأ خمسين أو ستين هذا في صلاة 
الفجر. 

وذکر في سل : پقرأً فى الظهر بمثل الفجر أو دونه وكل ذلك» منقول عن النبي 
عليه السلام روئ ١‏ ابن سفن الخدرئ رضي الله عنه أن النبي عليه السلا تن الظهر 
لد © أذ الڪ لا رب نه نب کین ©4 السجد: : ۰۱ ۰۲۲ و e‏ 
أنه قرأ ذ فى الفجر أيضاً اتر 6 یل اتب لا ریب فه من رب ملين 469 [السجدة: 
۱ ۰۲ فکان الظهر مثل الفجر في القراءة؛ ولأن ولت الفجر ووقت الظهر متسع» لا يخاف 
بالتأخیر .۰ ۳۰۰۰ یستحب تطریل القراءة. ۰۱۰۰ ولحراز الأربع قبل الظهر» ویقراً دون 


)۱( آخرجه الترمذي في الصلاة حدیث ۰۳۰۲ والنسائي في الافتتاح حدیث ۰۹۵۱ والدارمي في الصلاة 
حديث ۰۱۲۹۹ 

)۲( آخرجه البخاري في الجمعة حدیث ۰۱۰3۸ ومسلم في الجمعة حدیث ۰۸۸۰ وأبو داود في الصلاة 
حدیث ۰۱۰۷ والترمذي في الجمعة حدیث ۰۵۲۰ والنسائي في الافتتاح حديث ۰۹۵ وابن ماجه 
فى الاقامة حدیث ۸۲۱. 

(r)‏ اش الصا 


كتاب الصلاة ۳۰۳ 


الفجر أيضاء لما روي عن جماعة من أصحاب رسول الله عليه السلام أنهم قالوا: أحرزوا 
قراءة رسول الله عليه السلام في CE O A A e‏ 
اشتغال بالکسب. فتطويل القراءة يؤدي إلى السامت بخلاف وقت الفجر؛ ؛ لأنه وقت فراغ 
عن الكسب. 

وأما في صلاة العصر يقرأ ذ فى الركعتين بعشرين آية سوى فاتحة الكتاب» لحديث 
جابر بن سمرة «أن النبي عليه السلام قرأ في صلاة العصر في الأولى سورة البروج وفي 
الثانية والسماء والطارق)” * وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهمء » قالوا: 
أحرزوا ما قرأ رسول الله عليه السلام في العصرء فوجدناه على النصف من قراءته في 
الظير اوعدا لان المتشحي فى الع هر ااي © ۰ للناظر إذ النفل بعد 
gd‏ ای E AO EAN E‏ 
المكروه» وأما في العشاء يقرأ بمثل ما يقرأ في العصرء لحديث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه أن قومه شکوه ه إلى رسول الله عليه السلام عن تطویل قراءته في العشاء؛ فقال النبي 
عليه السلام: «آفتان أنت يا معاذء أين آنت من سبح اسم ربك الاعلی والشمس 
وضحاها»”*'؛ ولأن المستحب هو تأخير العشاء إلى ثلث الليل» فلو أطال القراءة يؤدي 
إلى الملالة. 

بای ی سس ی ی ی ی 
بالمعوذتین» وکتب عمر إلى أبي موسی الاشعري رضي الله عنهما : أن اقرأ في الفجر 
والظهر بطوال المفصّل» والعشاء بأواسط المفشّل وفي المغرب بقصار ا ولان 
مبنی المغرب على التعجیل» وعلی أن لا يحل تأخیرها کذا جاءت الآثار» قال [۶۷ب/ 
۱] عليه السلام: «لا تزال آمتي بخیر ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم»"۳ 
فیجب تخفیف القراءة لیحصل التعجیل وهذا عندنا. 

وقال الشافعي رحمه الله: يقرأ في المغرب مثل سورة ومست عا و 
[المرسلات: ]١‏ و عم لو 9 [النبأ: »]١‏ وروي في ذلك خبر أن النبي عليه السلام قرأ 
في المغرب والطورء وتأويل الحديث عندنا: أنه افتتحها إلا أنه ضمها. 

وبا لوت فاق فيه فير چم اننا عن تبون فص و فى الوتر 

في البرکمة الأولى میج سم رک الک 42 الأعلئ: ]١‏ وفي الثانية ب لفل يتما 
گنه 40 [الكافرون: »]١‏ وفي الثالثة ب ل جد و لَه اكد 40 [لاخلاص: ۱] وروی 


() بياض بالأصل. 

(0) أخرجه الترمذي في الصلاة حديث ۰۳۰۷ والنسائي في الافتتاح حديث ۰۹۷۹ 

)۳( تقدم الحديث مع تخريجه . 

(4) أخرجه البخاري في الأدب حديث ۰1 ۰ ومسلم في الصلاة حديث ۰8715 والنسائي في الافتتاح 
حديث ۰۹۹۸ وار بن ماجه في الاقامة حدیث ۰۹۸۲ 

(5) آخرجه الدارمي في الصلاة باب ۱۷. 


۳۰ کتاب الصلاة 


أنه كان ل 0 الأولى : و ارد [القدر : : ۲۱ و دا 
رب [الزلزلة: ۱] و # امک ایک اث 402 التكائر: »]١‏ وفي الركعة الثانية والعصر وإنا 
أعطيناك وإذا جاء تصر الله وفي ا الثالعة ب لقُن ان کون 409 [الکافرون: ۱] 


نیت و هل هو هو أ اعد © [الإخلاص: »]١‏ والأفضل أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة 
ولو قرأ ؛ اا EE‏ 


قالوا يكره؛ لأنه خلاف ما جاء به الأثر» وذكر عیسی بن آبان رحمه الله في كتاب الحج 
أنه لا یکره» وروي ذلك عن أصحابنا رحمهم الله» وروی حدیثا بإسناد له عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: أنه قرأ في صلاة الفجر سورة بني إسرائيل» فلما بلغ أنهئ التلاوة ركع 
وسجدء ثم قام إلى الثانية وختم تم السورة. 

ولو قرأ ذ في الركعتين من وسط سورة أو من آخر سورة؛ فلا باس به» ولو قرأ في 
الركعة الأولى من وسط سورة أو من آخر سورة وقرأ في الركعة الأخرى من وسط سورة 
أخرئ أو من آخر سورة» فلا ينبغي أن يفعل ذلك على ما هو ظاهر الرواية» ولكن لو فعل 
لا بأس به» هكذا حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في 
اشرحه) في نسخة شمس الأئمة رحمه الله قال بعضهم: یکره وقال بعضهم: لا يكره. 

وفي «الفتاوئ» : سئل عن القراءة في الركعتين من آخر السورة أفضل أم قراءة سورة 
بتمامها؟ قال : إن كان آخر السنورة أكثر آبة من سورة التي اراد قراء ءتها كان قراءة آخر 
السورة أفضل» وان كانت السورة أكثر فهي أفضل» ولکن ينبفي أن يقرأ في الرکعتین آخر 
سورة واحدق ولا ينبغي أن يقرأ في كل ركعة آخر سورة على حدة» فال دل مكرود عند 
آکثرهم» هکذا ذکر في «فتاوی آبي اللیث». 

وإذا انتقل من آية إلى آية أخرى من سورة آخری أو من هذه السورة وبینهما آيات 
يكره» فقد صح أن رسول الله عليه السلام نهی بلالاً عن ذلك حين سمعه ینتقل من سورة 
إلى سورةء فقال: «اقرأ کل سورة على نحوها»؟ وكذلك یکره اختیار قراءة أواخر 
السور دون أن يقرأ السّور على الولاء في الصلاة وخارج الصلاة؛ لانه یخالف فعل السلف؛ 
وکذلك إذا جمع بين سورتین بینهما سور أو سورة واحدة في ركعة واحدة فانه یکره . 

وآما في الرکعتین إن كان بینهما سور لا يكره» وان كان بينهما سورة واحدة هل 
یکره؟ اختلف المشایخ فيه» قال بعضهم يكره» وقال بعضهم إن كانت السورة طويلة لا 
یکره وقال بعضهم لا یکره أصلاً . 

وإذا قرأ في ركعة سورة وقرأ ذ في الركعة الأخرئ سورة فوق تلك السورة أو قرأ في 
ركعة سورتم راي ل رکه سورة آخری فوق تلك السورة یکره ولا قرأ ذ و 
الأول فل غود يرب الئاس 409 [لناس: ۰0۱ ينبغي أن يقرأ في الركعة الثانية #فل أعوة 


(۱) آخرجه المتقي الهندي في كنز العمال حديث .4١57‏ 


کتاب الصلاة ۳۰۵ 


: ب اس (و6)» الناس: ۱] أيضاً؛ لأن قراءة سورة واحدة في الرکعتین غير مكروهة» ولذا 

فى الركعة آيةء وقرأ ذ فى الركعة الأخری آية فوق تلك الآية أو قرأ في ركعة آیق ثم قرأ 
lS‏ فهو على ما ذكرنا في السور. 

وإذا جمع بين آيتين بينهما آيات أو آية واحدة في ركعة واحدة أو في ركعتين» 
على ما ذکرنا في السور أيضا. ۱ 

ولو قرأ في ركعة سورة» وقرأ ذ فى الركعة الثانية سورة آطول منهاء إن كان التفاوت 
قليلاً لا يكره» فقد صح أن رسول الله عليه السلام: «كان يقرأ في الجمعة في الركعة 
الأولئ سيج اس ریک الل ل [الاعلى: ۰۲۱ وفي الركعة الثانية لهل نله وهل أتاك 
أطول من سبح اسم ربك بقليل» فإن كان التفاوت كبيراً يكره. وهذا كله في الفرائض فأما 
في السنن فلا يكره» هكذا ذكر صدر الإسلام أبو اليسر رحمه الله في زلة القاري 

وإذا قرأ الفاتحة وحدها فى الصلاةء أو قرأ الفاتحة ومعها آية أو آيتين» فذلك 
مكروه. ذكر في «شرح الطحاوي»: المقتدي إذا قرأ خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها 
اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: لا یکره وإليه مال الشيخ الإمام أبو حفص» وبعض 
مشايخنا ذكروا في شرح كتاب الصلاة أن على قول محمد: لا يكره» وعلى قولهما: 
یکره» ولا بأس بقراءة القرآن على التألیف. فقد صح أن الصحابة فعلوا ذلك» ومشايخنا 
استحسنوا قراءة المفصل ليسمع القوم ويتعلموا. 

وإذا كبّر للرکوع في الصلاة ثم بدا له أن يزيد في القراءة لا بأس به ما لم یرکع؛ 
ویکره أن یتخذ شيعا من القرآن موقا لشیء من الصلوات» یعنی لا يقرا غیرها فى تلك 
الصلوات؛ لأن في هجرها سوا ا ا بان ید وف بط 
شروح «الجامع الصغير» أن هذه الكراهة فیما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بدونها إلا 
أن قراءة هذه السورة أيسر عليه لا بأس بهء وإذا كرر آية واحدة مراراء فان كان ذلك في 
التطوع الذي يصلي وحده. فكذلك غير مكروه فقد ثبت عندنا عن جماعة من السلف آنهم 
كانوا يُحيون ليلتهم بآية العذاب أو آية الرحمة أو آية الرجاء أو آية الخوف» وإن كان ذلك 
في صلاة الفريضة فهو مكروه؛ لأنه لم ينقل إلينا عن واحد من السلف أنه فعل ذلك. 
وهذا كله في حالة الاختيار وأما في حالة العدو والنسيان فلا بأس به والله أعلم. 


في معرفة طوال المفصّل وأوساطه وقصاره 
فنقول طوال المفصّل من سورة الحجرات إلى سورة والسماء ذات البروج» 


والأوساط من سورة والسماء ذات البروج إلى سورة لم یکن» والقصار من سورة لم يكن 
إلى الآخر. 


في إطالة القراءة في الركعة الأولئ على الركعة الثانية 
الثانية» وركعتا الظهر سواء وقال محمد: أحب أن يطول الركعة الأولى على الثانية فى 


۳۰۹ كتاب الصلاة 


الصلوات كلهاء يجب أن یعلم بأن إطالة القراءة في الرکعة الأول على الثانية في الفجر 
محمد رحمه الله وعند أبي حنيفة وأبي يوسف إطالة القراءة في الركعة الأولى في سائر 
الصلوات غير مسنونة. 

احتج محمد رحمه الله بحديث أبي قتادة في غير هذه المسألة وحين وصف أبو 
حميد الساعدي صلاة رسول الله عليه السلام كان من جملة ما وصف «آن النبي 
عليه السلام كان يطول الرکعة الأول في كل اه ۱۳ وهذا لأن التفضيل في صلاة 
الفجر باعتبار أنه وقت غفلة. فتفضيل الأولى ليدرك الناس الجماعة وهذا المعنى موجود 
باشتغال الناس بالكسب» ومما لا بها روي أن الع عليه الیرم قرا فى ساد ؟ 
الجمعة في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وسورة الجمعة وفي الثانية المنافقون» وقرأ مرّة 
أخرى في صلاة السينة نري لكي !وان سبح اسر رک الكل )> الأعلى: ۱ وفي 
الثانية لهل أتلك حَرِيتُ اي 47 [الغاشية: ۰۲۱ وهما متقاربان أو الثانية أطول من 
الأولى؛ ولأن الثانية تكرار الأولى» > فتكون مثل الأولی ألا ترى أنه يتكرر بصيغته» وهو 


الجهر والسورة فكذلك يتكرر بمقداره. 
والقیاس في الفجر هکذا وانما ترکنا القیاس بعذر؛ لأنه وقت نوم وغفلة بخلاف 
سائر الأوقات» فانها وقت علم ويقظة. فلو تغافلوا . . . . بسیب اشتغالهم بأمور الدنياء 


وذلك يضاف إلى تقصيرهم واختيارهم» والنوم لا كر عارك فالتفضیل هناك لا 
يكون تفضيلاً ههناء ثم يعتبر التطويل من حيث الآيات» إذا كان بين ما يقرأ في الأولى. 
وبينما يقرأ في الثانية مقارنة من حيث الاي؛ أما إذا كان بين الآيات تفاوت من حيث 
الطول والقصر تعتبر الكلمات والحروف. 

بعد هذا اختلف المشايخ» قال بعضهم : ينبغي أن يكون التفاوت فيهما بقدر الثلث 
والثلثين» الثلثان في الأولى والثلث في الثانية» وفي «شرح الطحاوي» قال ينبغي أن يقرأ 
في الأولئ ثلاثين آية وفي الثانية بقدر عشر آیات» أو عشرين» وهذا هو بیان الأولى» 
وأما بيان الحكم فنقول: التفاوت وإن كان فاحشاً بأن قرأ بأربعين آية وفي الثانية بثلاث 
آيات لا باس به» به ورد الأثر [۱/14۸]. 

وأما إطالة الركعة الثانية على الركعة الأولئ فمكروه بالاجماع كذا ذكر صدر 
الإسلام وفجر الإسلام رحمهما الله في اشرح e‏ ا قالا: وهذا إذا كان 
الفتاوت كبير بثلاث آيات فما فوقهاء وأما إذا كان قليلاً نحو آية أو آيتين لا يكره والله 


أعلم . 


.۹۵/۲ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
. بياض بالأصل‎ )( 


في القراءة بالفارسية 

واذا قرأ فى الصلاة بالفارسية جاز قراءته سواء كان یحسن العربية أو لا یحسن» غير 
أنه إن كان یحسن العربية یکره وهذا قول أبي حنيفة» وقال آبو یوسف ومحمد: إن كان 
يحسن العربية لا تجوز قراءته» وان كان لا یحسن العربية یجوز. 

فالعبرة عند أبي حنيفة للمعنی وعندهما للفظ والمعنی إذا قدر عليهماء وذکر شيخ 
الاسلام في شرح کتاب الصلاة شمس الائمة السرخسي في «شرح الجامع الصفیر» رجوع 
أبي حنيفة إلى قولهما رحمهما الله» وقال الشافعي: لا تجوز قراءته على كل حال؛ 
واجمعوا علی اله لا تفسد صلاته بالقراءة بالفارسية [نما الخلاف في الجواز» احتج 
الشافعي رحمه الله بقوله تعالی : 8إإِنَا جعلته فنا ريا [الزخرف: ۳] الله تعالی آخبر أن 
الق ان غر اقا قاری فاد يكو قاتا كاذ رن ا القرآن 
اسم للمعجز. والاعجاز في النظم والمعنى» فإذا قدر علیهما لا یتأدی الفرض إلا بهماء وإذا 
عجز عن التعلم أتى بما قدر عليه کمن عجز عن الركوع والسجود. فإنه يصلي بالإيماء . 

وأبو حنيفة رحمه الله احتج بما روي أن الفرس كتبوا إلى سليمان أن يكتب لهم 
الفاتحة بالفارسية فكتبها إليهم» كار يقرؤون في الصلاة حتى لانت آلسنتهم بالعربية؛ 
والدليل عليه قوله تعالى : ون لتى زیر الم 66 الشعراء: 0۱۹7 ولا شك أن في زبر 
الأوليين هو المعنی دون اللفظ . 

قال الشیخ الامام الأجل شمس الأئمة الحلواني : إن آبا حنيفة رحمه الله نما جوز 
قراء القرآن بالفارسية إذا قرأ آية قصيرة یعنی قرأ ترجمة آية قصیرة؛ لأن الصلاة عنده تجوز 
بأدنى الآيات» ثم ذکر آبو سعید البردعي أن أبا حنيفة رحمه الله إنما جوّز القراءة 
بالفارسية خاصة دون غیرها من الالسنة مر به بالعربية على ما جاء في الحدیث «لسان 
أخل الجنة العربية والفارسية الدریة»۳ والاصح آن الاختلاف فى جمیع الالسنة 
واللغات» نحو التركية والهندية والرومية خلاف واحد» ثم |نما يجوز عند آبي حنيفة 


رحمه الله إذا كان مقطوع لمرلا ا الى لور SESE aS‏ 


قوله تحالین ومن اام 6 مه امد و 2000 قراو ب رم 2 و ی فا و عضت اله عه 
وله وم ر عدبا عَظِيجَا @4 [النساء : ۴ ستراي وي ۱ تعالى نة رای 
جنع [الكهف: 44] ۰ وقال تعالی: #معِيسّةٌ صن [طه: 28174 فأما إذا لم يكن على 
نظم القرأن لا يجوز. 

قال الإمام الزاهد الصفار رحمه الله يجوز كيف ما كان ذكر في باب السهو قال 
بعضهم؛ إنما يجوز إذا كان ذلك ..... كسورة الاخلاص. فأما إذا كان من القصص» 


() بياض بالأصل . 
(؟) أخرجه علي القاري في الأسرار المرفوعة 27171 والهيثمي في مجمع الزوائد ۰۵۳/۱۰ بلفظ : «لسان 
أهل الجنة عربي؟ . 


۳۰۸ کتاب الصلاة 


فانه لا یجوز کقوله تعالی : افلا وش [یرسف: 4] فقال بکشند یوسف لا فانه لا 
يجوز وتفسد صلاته» والصحيح أنه يجوز ة فى الکل» والله أعلم . 

ولو اعتاد قراة بالفارسية آو آراد آن یکتب المضحف بالفازسية بقع من ذلكک اش 
المنع» وان فعل ذلك في آية أو آيتين لا يمنع من ذلك» ذکره شمس الائمة السرخسي في 
«شرح الجامع الصغیر». ولو کتب القرآن وکتب تفسیر کل حرف وترجمته تحته؛ روي عن 
الفقیه أبى حفص رحمه الله لا بأس بهذا فى دیارنا؛ لأن معان القرآن وفوائدها لا یضبطها 
العوام الا بهذا وإنما يكره هذا في دیارهم؛ لأن القرآن نزل بلغتنا . 

إذا قرأ الرجل في صلاته شيئاً من التوراة أو الانجیل أو الزبور لم تجز صلاته؛ 
سواء كان يحسن القرآن أو لا يحسن» علل فقال: لأن هذا كلام وليس بقرآن ولا تسبیح» 
والذكر الذي يجري في الصلاة إما قرآن أو تسبيح وما يجري مجراه» قال عليه السلام: 
«إن صلاتنا عده ( يصاح وها تنوه ين E e NE‏ 
القرآن»”'' قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني حاكياً عن استاذه القاضي الإمام هذا 
ریما هنا الیل من محمد شیر إلى أنه ایا أن يقرا شیامن هل 
الکتب؛ ؛ لأن محمداً رحمه الله حطه درجة عن درجة التسبيح حيث قال: لأن هذا ليس 
بقرآن ولا تسبیح» ثم لا بأس للجنب أن يسبح؛ فلان لا یکون له بقراءة هذه الکتب ناسا 
من باب أولئ . 

وفى «النوادر»: ويكره للجنب قراءة التوراة. ووجه ذلك: أنه منزل كالقرآن فيكره 
للجنب قراءته کالقرآن وعن عمر رضی الله عنه أنه سئل عن هذا فقال» إن عرف أنه منزل 
لم يقرأه الجنب» ا ونحن لا نعلم أنها كيف أنزل» لأنهم 
السيع اند إن اا و فى الراك بو ی الوب 

وان لم يكن مؤدياً المعنی الذي في القرآن لا شك أنه لا یجزیه عن صلاته» ولکن 
هل تفسد صلاته؟ ينظر: إن علم أنه هو التوراة الذي أنزل على موسى لا تفسد صلاته؛ 
لأنه بمنزلة التسبيح إلا أن يكون ذكر قصة. فحينئٍ تفسد صلاته؛ لأنه كلام الناس» وكثير 
من مشايخنا اختاروا ما حكاه شمس الاتمة الحلواني عن بعض النسخ أن ما قرأ في 
صلاته من التوراة : إن كان موافقاً لمعنی القرآن جازت صلاته في قول أبي حنيفة؛ لن 
العبرة عنده للمعنی» > والله أعلم. 

من هذا الفصل في المتفرقات 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى: في رجل قرأ في الأوليين من 


۱0( أخرجه مسلم في المساجد حدیث ۵۳۷ وأبو داود في الصلاة حدیث ۳۰ والنسائي ف في السهو 
حدیث ۰۱۲۱۸ والدارمی فى الصلاة حدیث 9۳ 


کتاب الصلاة ۳۹ 


العشاء ء سورة سورة» ولم يقرأ بفاتحة الكتاب في الأخريين» يريد بقوله لمك ات 
الكتاب لم يقضهاء وان قرأ في الأولين بفاتحة الکتاب» ولم يقرأ بالسورة» قرأ في 
الأخريين بفاتحة الکتاب والسورة وجهر هذا هو لفظ «الجامع الصغیر». 

واختلفت عبارة المشایخ في الفرق بعضهم قالوا: القراءة واجبة في الأوليين» 
فیحتاج إلى بیان کیفیتها » ینظر أنه هل يمكن القضاء بمثلها في الأخريين» فنقول : القراءة 
وجبت في الاولیین بصفة أن یفتتح بفاتحت ویترتب علیها السورة فاذا ترك الفاتحة في 
الارلین: لمكن آنیعفیها الك ع ١‏ الفاععة فی ال كيين الأخراوين مر 
واحدت واذا ترك السورة فى الاولیین آمکنه القضاء؛ لن الفاتحة مشروعة في الاخریین 
فیقرآها» ويبني السورة علیها كما في الركعة الأولئ» فیمکنه القضاء بالمثل؛ وبعضهم 
قالوا : الأخريين محل الفاتحة» فلم یتسم للقضاءء ولیستا بمحل السورة فوسعتا للقضاء . 

وعن أبى يوسف رحمه الله: أنه لا یقضی السورة؛ لأنه عجز عن القضاء لأن قراءة 
الو عور مره ف اعرا الا مرك أنه لى درك لاه فى الارن لا ها 
فى وس DT NES E‏ زا فان فإن رای اد سوه 
وحدها في الأخريين» ويترك الفاتحة ویقول: كنت بالخیار قبل هذا في قراءة الفاتحة في 
الأخريين بين أن أقرأهاء وبين أن آدع قراءتها فأمضي على خياري فلا أقرأها هل له 
0 ومشايخنا فيه مختلفون منهم من قال: له أن لا يقرأ 

تحة؛ لأنها لم تكتب عليه في الأخريين» وهو الأشبه بمذهب آصحابنا رحمهم الله 
الما I E‏ 
في الصلاة. ثم قول محمد في «الجامع الصغیر». 

CE NRL‏ ا 
الكتاب والسورة مقتضیل وجوب قضاء السورة وذكر هذه المسئلة فى «الأصل»: وقال: إذا 
كرك النورة فى الأوليين فاحب إلى رلا ان يراه فى غ غ أن فاد ال 
ف الأخريين طرق الاستضبات» فصان فن الال زرا خا نعل روالة فالاصل» نسح 
اا وعلى رواية «الجامع الصغير» يجب قضاء السورت وقول محمد في 
«الجامع الصغیر» قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب والسورة وجََرَ يحتمل أنه آراد به الجهر 
ال امات ا وهو رواية عن آيي حنيفة رحمه اه حتی لا تودی بین اجهر 
والمخافتة في ركعة واحدة» فان ذلك غير مشروع"؟ : اه یف اسر لأنها سئة 
والسورة واجبة» لكونها قضای عر بلقن اجن اليف د تبع الواجب» 
عر انه تناك رس لب ول اس نايس E‏ 
ويحتمل أنه أراد بالجهر بالسورة دون الفاتحة وإليه ذهب بعض المشايخ» وهو رواية عن 
آبي حنيفة أيضاً؛ لأن الفاتحة أداء والسورة قضاءء والأداء یکون على حسب محله 


(۷) بیاض بالأصل . 


۳۹۰ کتاب الصلاة 


والقضاء على حسب الفوائت وقد فات [6۸ب/۱] مع الجهر فيقضي مع الجهر . ویلتحق 
بالركعة الاولی» فلا يدي إلى الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة تقدیر ومنهم 

من قال» فإنه یخافت بهماء وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاً؛ لأن الفاتحة تتقدم على 
السورة» فكانت أصلاً» والسورة تبع لها ومن حق الفاتحة في هذه الركعة المخافتف 
فيخافتة بالسورة تبعا لها 


ومما بتصل بهده المسالة 

إذا نسي فاتحة الکتاب في الركعة الأول أو في الركعة الثانية» وقرأ السورة ثم تذکر 
فإنه يبدأ فيقرأ قرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ السورة» هكذا ذكر في «الأصل»: وروی الحسن 
في «الأصل»: وروى الحسن عن أبي يوسف رحمه الله: أنه يركع ولا يقرأ الفاتحة؛ لأن 
فيه نقص الفرض لا يؤدي التمام لمكان الواجب؛ لأن قراءة السورة وقعت فرضاً وقراءة 
الفاتحة واجبة. 

وجه ظاهر الرواية: أن باعتبار الحال» هذا نقص الفريضة لأجل الفرض. فإنه إذا 
قرأ الفاتحة تصير جميع القراءة فرضاً» وصار كما لو تذكر السورة في الرکوع فانه یرجع؛ 
إلا أن أبا يوسف ربما يمنع تلك المسألة على قياس هذه المسألةء والله أعلم. 

ولو لم يقرأ في الركعتين الأوليين أصلاً وقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب خاصة» 
فان صلاته جائرة :رفوك هذا عو الأ رام ولو قرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب خاصة 
اش ا ارو کلاهان إلا أن يريف ها ی و فلا 
جری من الستّة؛ فد لا تجز صلاته» ولا پنوب هذا عن القراءة. 

محمد عن یعقوب عن أبى حنيفة فى رجل فات العشاء فصلاها بعدما طلعت 
السين إن الم فیها هر ناقرا لان القضاء بدا علق سب الاه رل عليه نخدي 
ليلة التعریس» فان النبي عليه السلام قضی الوتر والفجر ضح ليلة التعریس""" على 
حسب الفوائت من الأذان والاقامة والجهر» وان كان صلی وحده اتفق المشایخ أنه مُخیّر 
بين المخافتة والجهرء والجهر أفضل إن كان في الوب وان كان بعد ذهاب الوقت 
اختلف المشايخ فیه» بعضهم قالوا: يخافت حتماًء وبعضهم قالوا : يخيّر والجهر أفضل 
كما في الوقت» وأصل هذا إن ا الدين» وإنه شرع رلا في 
الجماعات. لما أنْ مبنی الجماعة على الاشهاد. أما لا يجب على التفرد» وكذلك قال 

فى «الأصل»: إذا جهر المنفرد فيما يخافت أو خافت فيما يجهرء لا يلزمه سجود السهوء 

وإذا لم يجب الجهر على المنفرد يخير : في الوقت بالإجماع والجهر أفضل؛ لأنه مأمور 
بأداء الصلاة بالجماعة» ومن انها الخو إن عد كن الجحاعة لم يعجر عن الجر 
فأما بعد خروج الوقت؛ منهم من قال مخافتة؛ لأنه لا يجب عليه أداء الصلاة بالجماعة 


)١(‏ بیاض بالاصل. 
(۲) الحديث لم أجده في کتب الحدیث التي بين يدي . 


كتاب الصلاة ۱۲۳۲۱ 


بعد خروج الوقت؛ إذ لا يجد بجماعة بعد خروج الوقت» وإذا لم يجب أداء الصلاة 
بالجماعة لا تنوب إلى إقامة سنْة الجماعة وهي الجهر ؛ ومنهم من قال: کلاهما سواع 
والجهر آفضل لیکون القضاء على حسب الأداءء وهذا أصح. 

واختلف مشایخنا في حذٌ الجهر والمخافتة» قال الشیخ أو لته الک خی ادلی 
الجهر أن يسمع نفسه وأقصاه أن يسمع غيره» وأدنی المخافتة تحصیل الحروف؛ وقال 
الفقيه أبو جعفر رحمه ال والإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري: أدنى الجهر أن 
يسمع غيره وأدنى المخافتة أن يسمع نفسه» وعلى هذا يعتمد. والله أعلم. 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في إمام يصلي في رمضان أو غيره» ويقرأ من 
المصحف» فصلاته فاسدة عند أبي حنيفت رآ ل ل 
صلاته ويكره» وعند الشافعي رحمه الله لا يكره» حكي عن الشيخ الإمام الأجل شمس 
الأئمة الحلواني أنه قال: هذه المسألة دليل على أن الصحيح من مذهب أصحابنا أنه لا 
باس بذكر رمضان مطلقاً من غير التقيد بالسهوء وإن مذهبهم بخلاف مذهب مجاهد. 

ألا تری أنهم ذكروا رمضان هنا مطلقاً من غير تقييد حجة الشافعي في المسألة 
حديث ذكوان مولی عائشة رضي الله عنها أنه كان یم عائشة رضي الله عنها في رمضان» 
وكاوايقرا من المصحف. ولو كان كروها لما ر فت به» وان النظر في المصحف 
عبادة» والصلاة ایضاً عاذ ققد اضنافت عبادة إلى عباده فلا تکره»یشی هذا العذر أنه 
نسبة بأهل الکتاب. فانهم یفعلون كذلك» ولکن لا كل ما یفعله أهل الکتاب یکره. 

ألا تری آنهم یقرژون عن ظهر قلب؛ ونحن نقرأ کذلك أيضاً ولا یکره ومما 
احتجا بجواز الصلاة بحدیث ذکوان آیضاً؛ ولان الواجب قراءة القرآن مطلق وقد كرا 
القرآن» فیجوز كما لو قرأ عن ظهر القلب ؛ + وهذا لأن المفسد انما یکون محل المصحف 
أو النظر فيه» أو تقلیب الاوراق وحمل المصف لا یصلح مفسد فان حمل ما هو آکثر 
من ذلك لا تفسد. فإن النبي عليه السلام كان يصلي وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه؛ 
وکان یضعها إذا سجد ویرفعها إذا قام» والنظر في المصحف لا يصلح مفسداً كالنظر إلى 
نقوش المحراب بل آولی؛ لأن النظر في المصحف عبادق والنظر إلى نقوش المحراب 
ليس بعبادة» وتقلیب الاوراق عمل يسير لا بقطع الصلاة» الا أنه یکره؛ لأنه يشبه آهل 
الکتاب في صلاتهم فیما عنه بد بخلاف القراءة عن ظهر القلب؛ لأنه لا بد منه» فصار 
الا فانه يكو 

ولأبي حنيفة رحمه الله وجهان: حمل المصحف وتقلیب الأوراق» والنظر فيه عمل 
كثير والصلاة منه بد فتفسد الصلاة» فعليل هذا الوجه نقول: إن كان المصحف بين يديه 
على رجل وهو لا یحمل. ولا يقلب الأوراق تصح صلاته» وكذلك لو قرأ آية مكتوبة 
على المحراب تصح صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله على قياس هذا التعليل. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۳1۲ كتاب الصلاة 


والوجه الثاني : أن هذا تعلم من المصحف في الصلاة» والتعلم في الصلاة» مفسد 
للصلاة كما لو تعلم من معلم؛ وهذا لأن التعلم نوعان: تعلم من الكتاب» وهما علم 
الصحیفتین» وتعلم من معلی ثم التعلم من المعلم يفسد الصلاة» فكذا من الكتاب» 
فعلى هذا الوجه نقول: وان كان المصحف بين يديه» وهو لا يحمله ولا يقلب الأوراق 
تفسد صلاته عن أبي حنيفة» وأورد الحاكم في «المختصر» مسألة تصلح حجة لأبي 
حنيفة. وصورتها: إذا كان لا يحفظ شيئاً من القرآن ويمكنه القراءة من المصحف؛ لو 
صلی بغير قراءة يجوز» ووجه الاحتجاج: أن القراءة من المصحف لو كانت جائزة لما 
جازت الصلاة فى هذه الصورة من غير قراءة» ولكن الظاهر من مذهبهما آنهما لا يسلمان 
بهذه المسألة» وبه قال بعض المشايخ» وأما حديث ذكوان. قلنا: قوله وهو كان يقرأ من 
المصحف. هذا قول الراوي ذكره على وجه التعريف لذكوان أي لم يكن ذكوان ممن يقرأ 
القرآن كله عن ظهر القلب» لكنه استظهر فصار المفصّل فيقرأ في صلاته ويؤمها بالسور 
القصارء وكان لا يمكنه أن يختم في الصلاة ؛ لأنه كان لا يقرأ - جميع القرآن عن ظهر 
القلب» وکان یحتاج في قراءة السور الطوال إلى المصحف؛ 0 يقرأ في الصلاة 
من المصحف» فيكون فيه دليلاً على أنه لا باس بأن لا يختم القرآن في صلاة التراويح» 
بخلاف ما اعتاده العوام في يومنا هذا . 

ومما يحفظ في هذا المقام» ولو نظر إلى مكتوب في المحراب ينوي القرآن ومائل 
وفهم قيل: على قياس قول آبي يوسف: لا تفسد صلاته» وعلى قياس قول محمد: 
تفسد أصل المسألة» فإذا حلف لا يقرأ كتاب فلان» فنظر فيه حتى فهم؛ عند أبي يوسف 
لا يحدةء وعند محمد بحنث» وقیل: لا تفسد صلاته (جماعً بخلاف مسألة اليمین 
علی قول محمد. 

والفرق: أن جواز الصلاة تتعلق بصورة القرآن ولم توجد آما الحنث في قراءة 
الکتاب تتعلق بالمعنی وهو الفهم» وقد وجد ثم فرّق بينهماء إذا حلف لا يقرأ القرآن فنظر 
فيه وفهم فانه لا يحنث» وبینما إذا حلف لا يقرأ کتاب فلان فنظر فيه وفهمء فانه 

والفرق عرف في کتاب الایمان والله أعلم. 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمة الله علیهم : في رجل صلى أربع ركعات 
تطوعا» لم يقرأ فيهن شيئاً يقضي ركعتين» > وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف يقضي 
أربع ركعات . واعلم بأن هنا ثمان مسائل . 

إحداها : هذه المسألة. 

الثانية: إذا قرأ في إحدى الأوليين واحدی الأخريين. 

والثالثة: إذا قرأ في الأوليين. 

والرابعة: إذا قرأ في الأخريين. 

والخامسة: إذا قرأ في الثلاث الأول. 
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والسادسة: إذا قرأ في الثلاث الأواخر. 

والسابعة: ]١/159[‏ إذا قرأ في ركعة من الأوليبين. 

والثامنة: إذا قرأ في ركعة من الأخريين. 

والأصل في جملتها أن يترك القراءة في الشفع الأول في الركعتين» وفي إحداهما 

رخ العا را امود ی بش یت و عل یت 

الأول بتلك التحريمة» فإن قرأ فى E‏ لعن ضع هذا لصون وعليه قضاء 
الشفع الأول لا غيرء وإن ترك القراءة في الشفع الثاني في الركعتين أو في إحديهما فسد 
ب السو م ل > وعند محمد ترك القراءة في الشفع الأول في 
الركعتين أو في إحديهما يرفع التحريمة ويقطعها > فلا يصح بناء الشفع الثاني على الشفع 
الأول فلا يلزمه قضاژه وعلى قول أبي حنيفة ترك القراءة في ي الشفع الأول في الركعتين 
يقطع التحريمة» كما هو قول محمد باتفاق الراويات» فلا يصح الشروع في الشفع الثاني 
عنده ولا يلزمه قضاؤه. 

واختلفت الروايات عنه في ترك القراءة في الشفع الأول في إحدى الركعتين» ET‏ 
محمد أنه لا يقطع التحريمة» كما هو مذهب أبي يوسف» فيصح الشروع في الشفع 
الثاني» ويلزمه قضاء الأربع» كذا ذكر في صلاة «الأصل». وفي «الجامع e‏ 

وروى بشر بن الوليد وعلي بن الجعفر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يقطع 
التحريمة» فلا يصح الشروع في الشفع الثاني» ا 
فى المسالة قباس واتتحيان» ثزوابة مجو ايسان ا وروا أن يرسق عند 
0 ي 

ی ی وب ای به ورد الحدیث» قال 
عليه السلام: «صلاة الليل مث م م ' وآراد به التطوع فکانت القراءة فى الرکعتین 
فرضاً » كما في صلاة الفجرء > فإذا ترك القراءة في إحداهما فقد فاتت الفرائض على وجه 
لا یمکن اصلاحه. كما لو ترك القراءة في إحدى ركعتي الفجر فیفسد الاداءی وإذا فسد 
الأداء فسدت التحريمة؛ لن التحريمة للاآداء ومتی فسدت التحريمة لم يصح بناء 
الأخريين عليهاء » فلم يلزمه قضاژه ويتألف ترك القراءة منهما > أو في إحداهما حجة أبي 
يوسف أن فساد الأداء لا يكون أعلاها لا من عدم الأداءء ود ا لا يفسد 
التحريمة» ففساد الأداء أولى أن لا يفسد التحريمة أدنى الفساد لا ينعدم'" . الجوازء 
انعد فاش ف بي موق ای حرط اف وإذا لم 


)۱ آخرجه الترمذي حدیث ۰۵۹۷ والنسائي ۰۲۲۸/۳ واد بن ماجه حديث ۰۱۳۱۹ وأحمد في المسند ۲/ 
۰ ۳ عق 255 cE‏ 14 الل VV‏ فلا IEA ۰۱۶۵۸ ATT ۰۱۱۹ CAT CAY‏ ۰۱۵۳ / 
TAV ۷‏ 


( بياض بالاضل. 
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يفسد بفساد الأداء صح بناء الأخريين على التحريمة وإن ترك القراءة في الأوليين. 

وجه قول أبي حنيفة ما قلنا لمحمد والاستحسان على قوله وجهان. 

[حداهما : أن التحريمة شرط الأداء كنا كال آبو یوسف الا انها مشروعية الاداء لا 
كر التصل عن ی والأداء يتم بركعة واحدة؛ لأن أركان الصلاة ة كلها تتم برکعة 
فاذا قرأ فى الركعة الأولى» فقد وجد فعل الأداء صحيحاً فاستحكمت التحريمة وانتهت 
في الصحة بها ههنا > فلم تفسد بترك القراءة في الركعة الثانية» وإذا لم تفسد صح بناء 
الأخريين عليهاء بخلاف ما إذا ترك القراءة فى الأوليين؛ لآن التحريمة وان صحت في 
الابتداء» فما صحت إلا بالاداع» والاداء علی سيل التمام لم یوجد» فیفسد الأداء لفات 
بعضهء ففسدت التحريمة التي يراد منها الاداء. 

الوجه الثاني: أن فساد الشفع الأول بترك القراءة في الرکعتین مقطوع به؛ لأن 
القراءة في ركعة ثبت بدليل مقطوع به وهو الكتاب قال الله تعالی:. 897 © إِنَّ ريك يار نك 
aS‏ 
میک ترا ما کر ین لزان عم أ کر ویک تی رود بر فى آلازض ی ين ی 


2 


ار توت قي ف يل أل ترا رب ی الصاو رن ارك یش آله مرا حسنا 
را ينأ یک ین عبر دوه ید اه هو عا داعم لا ونتفیزا له ی له عفد تیب و46 
[المزمل: ۲۰] فجاز أن يؤثر في فساد التحريمة أما فساد الشفع الأول بترك القراءة في ركعة 
واحدة لیس بمقطوع به بل هو مجتهد فیه» ظن من الناس من قال الفرض القراءة في إحدى 
الركعتين» وهذا لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التکرار» لكن القراءة ذ في الركعة الثانية احتياطاً؛ 
لأن الركعة الثانية تكرار للأولى على ما سبق» والاحتياط هنا في أن لا تجعل القراءة فرضاً 
فى نیقی كدو لام التفویمه حت ينعم a‏ في الشفع الثاني» فيجب عليه 
إتمام الشفع الثاني» ولا يحكم بصحة الأداء احتياطاً أيضاًء فأخذنا في كل حكم بالاحتياط . 

وإذا عرفنا هذا الأصل فنقول: جتنا إلى تخريج المسائل» فنقول: إذا ترك القراءة 
أصلاًء فعلى قول أبي يوسف: يجب عليه قضاء الأربع؛ لأن التحريمة عنده بقيت على 
الصحت > فصح الشروع في الشفع الثاني» فعند آبي حنيفة ومحمد قضی رکعتین؛ لن 
التحريمة قد انقطعت عندهما بترك القراءة في في الشفع الأول في الركعتين» فلم یصح 
الشروع في الشفع الثاني» فلا يلزمه فضاژه؛ وإذا قرأ في إحدى الأوليين» وفي إحدى 
الأخريين» فعليه قضاء ء أربع ركعات عند أبي يوسف» وكذا عند أبي حنيفة على رواية 
محمد عنه؛ لأن عند أبي حنيفة على رواية محمد عنه يترك القراءة في إحدى الأوليين لا 
تبطل التحریمت فصح بناء الشفع الثاني عليه» فيلزمه قضاء أربع ركعات. 

وعند محمد رحمه الله يلزمه قضاء رکعتین؛ لأن عنده بترك القراءة في إحدى 
الأوليين تبطل التحريمة» فلا يصح بناء الشفع الثاني عليهاء فيلزمه قضاء ركعتين» وإذا قرأ 
في الأوليين» فعليه قضاء ركعتين بالاجماع؛ لأن التحريمة لم تنقطع بالاجماع» فيصح بناء 
الشفع الثاني عليهاء وقد ترك القراءة في الشفع الثاني فصحت» يجب عليه قضاژه» وإذا 
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قرأ في الأخريين فعلیه قضاء الشفع الأول؛ لأن الشروع في الشفع الأول صحیح؛ والأداء 
قد فسد لعدم القراءة» فيلزمه قضاؤه. 

وأما الشفع الثاني فعند محمد لم يصح الشروع فيه» وكذلك عند أبي حنيفة» فلا 
يلزمه القضاءء وعند أبي يوسف صح الشروع فيه وصح الأداء لوجود القراءة» لا يلزمه 
القضاءء فإذا اتحد الجواب مع اختلاف التخریج» وإذا قرأ في الثلاث الأوائل» فعليه 
قضاء الشفع الثاني بالاجماع؛ لأن الشفع الأول قد صح لوجود القراءة فیه» فيصح بناء 
الشفع الثاني علیه» وقد فسد الشفع الثاني لترك القراءة في إحدى الركعتين» فيلزمه 
قضاژه وإذا قرأ فى الثلاث الأواخر فعليه قضاء ركعتين عند محمد؛ لأن بترك القراءة 
في الركعة الأولى انقطعت التحريمة» فلم يصح الشروع في الشفع الثاني» فلا يلزمه قضاء 
الشفع الثاني» ولكن يلزمه قضاء الشفع الأول؛ لأن الشروع فيه صح وفسد الاداء. 

وعند أبي يوسف يلزمه قضاء أربع ركعات؛ لأن بترك القراءة في الركعة الأولى لا 
تنقطع التحريمة» فيصح الشروع في الشفع الثاني وفسد الأداء؛ لأن الشفع الأول قد فسد» 
والثانى ما عليه والبناء على الفاسد فاسد» وكذلك الجواب عند أبى حنيفة» وعلی رواية 
محمد عنهء ولأن عند أبي حنيفة وعلى رواية محمد عنه التحريمة لا تقطع بترك القراءة في 
إحدى الركعتين الاولیین» فصح الشروع في الشفع الثاني» والتقريب ما ذكرنا. 

وإذا قرأ في إحدى الأوليين» فعند محمد عليه قضاء الشفع الأول لا غير» وعند أبي 
يوسف عليه قضاء الشفعین» وكذلك عند أبى حنيفة على رواية محمد عنه لما ذكرناء وإذا 
قرأ في إحدى الأخريين فعند محمد عليه قضاء الشفع الأول لا غير لأن الشروع في الشفع 
الثاني لا يصح عنده. وكذلك عند أبي حنيفة لا يصح الشروع في الشفع الثاني ؛ لانقطاع 
التحريمة عنده بترك القراءة في الشفع الأول أصلاًء وعند أبي يوسف عليه قضاء الأربع 
كصحة الشروع في الشفع الثاني عنده إذا أوتر وترك القراءة في الركعة الثانية يفسد 
بالإجماع؛ لأن الوتر ليس بفرض في حق القراءة. 

فى «الفتاوئ»: وإذا ترك القراءة فى إحدى ركعتى الفجر فسدت صلاته» وكذلك 
المسافر إذا ترك القراءة في إحدى الركعتين» وإذا افتتح الصلاة ثم نام فقرأ وهو نائم ذكر 
المسألة في «الفتاوی» في موضعین؛ وأجاب في أحد الموضعين بالجوازء وأجاب في 
الموضع الا خر بعدم الجواز» والمختار عدم الجواز. ۱ 

محمد عن یعقوب عن أبي حنيفة رحمة الله علیهم في تفسیر قوله عليه السلام : «لا 
یصلی بعد صلاة مثلها)”'' يعني رکعتین بقراءة ورکعتین بغیر قراءة» أي: النفل لأشبه 
الفرض» هکذا ذکر في «الجامع الصغیر» حتی لا يصلي بعد الظهر والعصر والعشاء آربعا 
يقرأ في الرکعتین الأوليين» لا يقرأ في الأخريين. 

وذكر هذا الباب في كتاب الصلاة وقال: تفسير الحديث روي عن عمر وعبد الله بن 


۰۱6۸/۲ أخرجه الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


مسعود؛ وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وانما حمل الحدیث على ذلك؛ لأن هذا 
الحديث ثبت خصوصية بالاتفاق» فان الرجل يصلي سنة الفجر ركعتين ثم يصلي الفجر 
رکعتین» والمسافر يصلي الظهر ركعتين ثم يصلي السنة ركعتين » والمقيم يصلي سنّة الظهر 
أربعاء ثم يصلي الظهر آربع فیحمل على وجه صحیح [4۹ب/۱] وهو ما قلنا. 

ومن العلماء من قال المراد منه الزجر علی تکرار الصلوات التي آأدّاها 
ان قو الشيطاة» فإنة ره للإنسان أن يقضي صلوات عمره ان فإن النبي 
عل ا صلاة الفجر ضحی لل و > وقال له أصحابه من الخد ألا تعيد 
صلاة الأمس. فقال عليه السلام: «إن الله تعالی نهاکم عن الربا فنقبلها منکم» والله 
تعالی أعلم . 

ومما يحفظ ههنا ما ذكر في «الأصل» افتتح الصلاة وركع قبل أن يقرأ ثم رفع رأسه 
وقرأ ورکع الع عدا تج حتل لو اقتدى به إنسان في هذا الركوع يصير 
مدرکاً للرکعة؛ لأنه مأمور بالقراءة بعد الركوع الأول؛ لأنه لم يأت بالقراءة فهو يأتي بهاء 
ومحل القراءة قبل الركوع يرفض الركوع الأول» » لتقع القراءة في محلهاء وكذلك إذا لم 

يتم القراءق ورکع 0 قرأ الفاتحة ولم يقرأ السورة أو قرأ السورتة ولم يقرأ الفاتحة» 

يك رأسه» وأ تم القراءة وركع ؛ ؛ لأن المعتبر هی ار الثاني ؛ لأن ضم السورة 
إن 5 الصلاة ولم يأت به» فاذا کان مأموراً با لایتان بهء فإذا أتى به 
وحمل القراءة على وجه التمام قبل الركوع لا بد وأن يرتفض الركوع الأول لتقع القراءة 
في محلّهء فإذا تم القراءة وركع ثم رفع رأسه من الرکوع وقرأ ۳ ورکع» ذكر في باب 
الحديث أن المعتبر هو الركوع الأول حتى لو اقتدى به إنسان في هذا الركوع لا يصير 
مدركاً للركعة» وذكر في باب السهو أن المعتبر هو الركوع الثاني . 

وجه ما ذكر في باب الحديث أن الركوع الأول حصل في أدائه؛ لأنه حصل بعد 
تمام القراءة» فوقع معتداً به فلا يصح الثاني ؛ لأنه يكون تكراراً فلا تكرار في الركوع في 
رکه وا خلو: 

وجه ما ذکر فى باب السهو أن الرکوعین جمیعاً وجدا بعد القراءة؛ لأن القراءة 
نی لول تعتر ارام ای معتبرت وهو معنی قولنا: آن الرکوعین حصلا بعد 
ا إلا أن الثاني متصل بالسجود والأول غير متصل بالسجود والرکوع إنما 3 

يصال السجود به فكانت العبرة للركوع الثاني» فلو أن هذا الإمام ركع ولم يقرأء فلما 
اي تر الو سمه لع راس ا علا هذا الرجل الخليفة وركع 
فجاء رجل» واقتدی به یصیر مدرک للركعة» وكذلك إذا قرأ الإمام الأول الفاتحة ولم يقرأ 


. بیاض بالأصل‎ )١( 
. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )۳( 


کتاب الصلاة ۳۷ 


السورة ورکع ؛ فلما رفع رأسه سبقه الحدث» فاستخلف رجلاً فقرأ الخليفة السورة ورکع؛ 
فجاء رجل واقتدی به» فان الرجل يصير مدركاً للرکعة. 

وکذلك لو قرأ الامام السورة ولم يقرأ الفاتحة» وباقي المسألة على حالهاء فانه 
يصير مدركاً للركعة» فلو أن الإمام الأول قرأ ورکع» فلما رفع رأسه من الرکوع سبقه 
الحدث» فاستخلف رجلا فقرأ هذا الخليفة ورکم» فجاء رجل واقتدى به» فعلى الرواية 
التي ذكر في باب الحدث لا يصير مدركاً للرکعة» والمعنى في الكل أن الخليفة قائم مقام 
الأول» فحاله كحال الإمام الأول» والجواب في حق الإمام الأول على هذا التفصيل» 
فكذلك في حق الخليفة» وال أعلم بالصواب. 

۱ فرع في زلة القارىء 

یحتاج لتخريج مسائل هذا النوع إلى معرفة مخارج الحروف. لتعرف اتفاق المخارج 
وقربهاء وإلى معرفة جواز ابدال الحروف بعضها عن البعض فنبدأ ببيان مخارج الحروف؛ 
فنذکر الحروف؛ وهي تسعة وعشرون حرفاً على ترتیب مخارجها فنقول: آولها الهمزة 
والالف والهای ثم الحاء والعین والغين والخاء ثم القاف والکاف ثم الجیم والشین 
والتاء» ثم الضاد. ثم اللام والراء والنون ثم الظاء والذال والثاءء ثم الصاد والزاي 
والسین» ثم الطاء والدال والتاء ثم الباء والمیم والواو والفاء. 

ولهذه الحروف ستة عشر مخرجاًء للحلق منها ثلائة مخارج فأقصاها مخرجا 
الهمزة والألف والهای وأوسطها مخرجاً الغين والخاء وأدناها من الفم العين والحای 
ومن أقصى اللسان مخرج القاف والکاف» ومن وسط اللسان مخرج الجیم والشین والتاء 
ولطرف اللسان جهة مخارج. 

فالطاء والدال والتاء من مخرج واحد وهو طرف اللسان» وطرف الثنايا العلياء 
والصاد والسين والزاي من مخرج واحدء وهو من طرف اللسان» وفوق الثنايا العلياء 
ویبقی» وجه قليل بين اللسان والثنايا عند الذكر يمنة وبين ما فوق الثناياء ومخرج النون 
المتحركة من طرف اللسان»ء وما يتصل بالخياشيم» ووراء مخرج النون من ظهر اللسان 
والحنك مخرج الراء» ولحافة اللسان مخرجان وحرفان»ء فمن حافة اللسان من أقصاها 
لین 2 الأضراس الضادء فبعضهم يخرجها من الجانب الأيمن وبعضهم يخرجها من 
الجانب الأيسرء ومن حافة اللسان من أدناها . . . . الثناياء ومنتهین طرف اللسان بینها 
وبين ما يليها من الحنك الاعلی مخرج اللام وللشفة مخرجان. فالفاء من باطن الشفة 
السفلی وأطراف الثنایا العلياء والباء والمیم والواو والفاء من بين الشفتین» ومخرج النون 
الخفيفة» وهو نون منك وعنك من الخياشيم ليس له في الفم موضع. 

ولهذه الحروف فروع» بعضها مستحسنة وبعضها مستقبحة» فالمستحسنة مستعملة في 
العربية الصحيحة واللغة الفصيحة» وهي خمسة: النون الخفيفة وصفتها ما ذکرنا والهمزة 


)١(‏ بیاض بالاأصل. 


۳۸ کتاب الصلاة 


الخفیفة» وهي التي لا تکون ممن "۰۳ ... من غي اه تیا هه له یم ولك 
نحو قوله سأل» فانه ليس بمهموز محض ولا بلين محض. وألف التفخیم وهو الألف التي 
تجد ما بين الألف والواو نحو الصلاة والزكاة والحياة واللام وألف الامالة» وهي 
الألف التي تجد ما بين الألف والياء» كما في قوله عالم حاتم والصاد التي کالراء غير 
أن الصاد التي كالراء إنما تقع مستحسنة إذا وقعت قبل الدال فقط. 

وأما المستقبحة. فهي السين التي كالجيم والباء التي كالفاء والجيم التي كالشين 
والجيم التي كالكاف والحاء التي كالراء والقاف التي كالكاف عند قوم قالوا في مثل قال 
وکال والطاء التي کالتاء فهي سبعة آحرف؛ وإنها خارجة عن الفصحاء. 

جئنا إلى الابدال فنقول: الهمزة تبدل من خمسة أحرف» الألف والواو والهاء 
والیاء والعين» والیاء تبدل عن الواوء والباء في القسم وتبدل عنه الواوء والتاء في القسم 
والتاء تبدل من الواو والیاء والسین والصاد والطاء والذل والیاء تبدل من الیاء والجیم تبدل 
من الیاء والحای لا تبدل من حرف هاء الا تادر + وکذا الحاء. 

وقیل : الحاء تبدل عن العین» والحاء تبدل عن الخاء والدال تبدل عن الیای والذال 
لا تبدل» وقیل: تبدل والثاء والراء لا تبدل وقیل: تبدل عن اللام والراء تبدل عن 
السین والصاد والشین تبدل عن الذال والیای والراء لا تبدل» وقیل: تبدل عن اللام 
والراء تبدل عن السين» والصاد والسین تبدل من الشین» ومن الکاف التي هي خطاب 
الیو هه الصا ندل من العين ا ان غ أى قافتا أ نطاوم راا ال 

وقيل: تبدل عن الصاد والطای والطاء تبدل عن . . . . افتعل» والطاء تبدل عن 
الدال عند بعضهم» والعين تبدل من الهمزة» والحاء والعين تبدل عن الغين عند بعضهم» 
والفاء تبدل عن الياء والقاف تبدل عن الكاف» والكاف تبدل من القاف» واللام تبدل من 
الصاد والنون» والميم تبدل من الواو والنون والياء واللام» والنون تبدل عن الهمزة 
والألف والياء والهاء تبدل عن الهمزة والألف والياء والتاء» والألف الساكنة في لاء وهي 
التي تسمى الألف تبدل عن الهمزة والياء والنون لعفي را لواو بو نالا لفن 
والواو والهمزة والهاء والسين والباء والراء والنون واللام والصاد والضاد والميم والدال 
والعين والكاف والثاء والتاء والجيم. 

وبعد الشروع في هذه الجملة نشرع في المسائل فنقول: الذي يعرض من الخطأ في 
القراءة على وجوه فيجعل كل وجه فصلاً تیسیراً على الطالبين» ونذكر عقيب كل فصل ما 
يتصل به من المسائل : 

فرع في ذكر حرف مكان حرف 

وإنه على وجهین الأول: أن تخرج الكلمة بحرف البدل من ألفاظ القرآن» ومعناه 

أن هذه الکلمة مع حرف البدل توجد في القرآن نحو أن تقرأ تألمون مکان تعلمون أو ما 


)١(‏ بياض بالأصل. 


کتاب الصلاة ۳۹ 
آشبه ذلك» وفي هذا الوجه لا تفسد صلاته ويُجعل كأنه ابتدأ من هذه الکلمة. 

الوجه الثاني : إنه لا توجد الکلمة مع حرف البدل في القرآن وإنه على قسمين. 

القسم الأول: یکون مع موافقة في المعنی» نحو أن تقرأ”"". . . . مکان قوله ثوابا 
أو يقرأ #إنَّ أله مب ألتَّبينَ4 [البقرة: ۲۲۲] أو يقرأ # کنو فده یی [البقرة: ]٦١‏ وفي 
هذا القسم لا تفسد صلاته [۱/1۵۰] عند أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي یوسف؛ وأصل 
هذا الاختلاف أن قراءة القرآن بالمعنى جائزة عند أبى حنيفة ومحمد» ولهذا تجوز قراءة 
را بالقارسة فى اد تله هل أ روسك ی وراد ملع أن 
عند محمد يجوز استبدال اللفظ بغیره من الألفاظ القريبة بعد اتفاقهما فى المعنی؛ وعند أبي 
یوسف لا يجوز» ویعتبر اللفظ المنقول ومعنی آخر لابی حنيفة أن هذه لغة مستعملة عند 
العرب والمصدر واحد والله تعالی یقول : إت ج م عَرییّ* [لزخرف: ۳] ولم يقل 
مائة لغة. فعلی أنه لغة N‏ ی نفد کی فرص ید لخن 
مسعود الحي القیام في سورة البقرة وآل عمران وعلی هذا إذا قرأ. ۲٩۰۰‏ علیم لا تفسد 
صلاته؛ لأن أهل اللغة یقولون: انه في الأصل من ذوات الواو . 

والقسم الثاني: من هذا الوجه أن یکون مع مخالفة في المعنی نحو أن يأتي بالطاء 
مکان الضاد أو بالضاد مکان الطای فالقیاس أن تفسد صلاته» وهو قول عامة المشایخ 
واستحسن بعض مشایخنا وقالوا : بعدم الفساد للضرورة في حق العوام خصوصاً للعجم 
ومذا في الحروف المتقاربة في المخرج فأما في الحروف المتباعدة في المخرج وما یفسد 
العم نو ان وتك كا مم EE‏ 

والحاصل من الجواب في جنس هذه المسائل أن الكلمة مع حرف الدال إذا كانت 
لا توجد في القرآن» والحرفان من مخرج واحد أو بينهما قرب المخرج» ویجوز إبدال 
آحد الحرفین عن الآخر لا تفسد صلاته عند بعض المشایخ. وعلیه الفتوی. 

وعن هذا قلنا إذا قرأ فى صلاته اما یت فلا الضحی: 4] تکهر بالکاف لا تفسد 
صلاته على ما اختاره المشایخ؛ لأن جماعة العرب یبدلون الکاف عن القاف ومخرجها 
واحد» والمعنی في ذلك كله أن الحرفین إذا کانا من مخرج واحد كان بينهما قرب 
المخرج» وأحدهما يبدل عن الاخر كان ذکر هذا الحرف کذکر ذلك الحرف. فیکون قرآنا 
معنی» فلا يوجب فساد الصلاة وكذلك إذا لم يكن من الحرفین اتحاد المخرج ولا قربة 
إلا أن فيه بلوی العامة نحو أن يأتى بالدال مکان الصاد أو یأتی بالزاي المحض مکان الذال 
والطاء مکان الضاد لا تفسد صلاته عند بعض المشایخ. ولو قرأ الحمد لله بالخاء لا تفسد 
صلاته بعض المشایخ؛ لأن الحاء والخاء قرب المخرج. 

وفی الباب الأول من صلاة «الواقعات» إذا قال الحمد لله بالهاء تفسد صلاته إن 
کان لا یجهد لتصحیحه. وينبفي آن لا تفسد صلاته؛ لآن الهاء تبدل عن الحاء أت یقال 


(1) بیاض بالاأصل. 


۳۲۰ کتاب الصلاة 


مدحته ومدهته» وإذا قرأ الصمد بالسین حُكي عن نجم الدین النسفي رحمه الله أنه لا 
تفسد صلاته؛ لأن السمد بالسين هو السند» وهكذا حكى فتوى القاضي الامام الزاهد آبي 
بكر الزرنجري رحمه الله» وكذا لو قرأ اهدنا الصراط بالتاء الصغيرة أو قرأ المستقيم 
بالطاء العظيمة لا تفسد صلاته؛ لأنها من مخرج واحد وفيه بلوي العامة؛ لانهم لا يعقلون 

ولو قرأ اهدنا الصراط بالسین أو بالراء الخالصة أو بالصاد التی بين الراء والسین لا 
شب صلانه» لان هله ق ان هورف ولو قرا تسین لا ند صلاعه لأ نعل هراق 
ولو 1" ۰ مكان حتى لا تفسد صلاته» وهو قراءة عائشة» ولو i‏ ار 
تفسد؛ لأنه قراءع. وان كانت شاذة. 

والحاصل: أن ما كان قراءة لا تفسد بها الصلاة وان كانت شاذة. ولو قرأ الدال 
مکان الذال وعلی العکس أو ذکر العين مکان القاف أو اللام مکان النون أو على العکس 
تفسد صلاته بالاتفاق؛ إذ لیس بين هذه الحروف اتحاد المخرج ولا قربه ولو قرأ في دعاء 
القنوت ونستخفرك بالخاء لا تفسد صلاته عند بعض المشایخ؛ لانه بين الغین والخاء 
اتحاد المخرج؛ وبینهما قرب المعنی» فالاستخفار طلب الأمان» والاستغفار طلب 
المغفرة» ومن رزق الامان فقد رزق المغفرة» ومن رزق المغفرة فقد رزق الأمان. 


و ا ال ال 3 شيل ا i‏ 
الد یه فان ۳ 2 ا ب دبعيك حت ولو قرأ وذرابیج لا تفسد 
صلاته؛ لأن إبدال الجيم من الياء ليس ببعيد. 

ومما بتصل بهذا الفصل 


إذا زاد حرفاً هو ساقط وأهل المشتق من الفعل واحد» نحو آن قا“ ی 
على مکان ردوها ونحو أن يقرأ إِنا رادوه اليك لا یوجب فساد الصلاة؛ لأنه رده إلى ما 
توجبه الکلمة والصرف في الأصل» وان كانت العرب تسقط أحد الحرفین لعلةء ویژید 
ذلك ما كتب في مصحف ابن مسعود ولا تمش في رض مرا [الإسراء : ۳۷] بياء بعد 
الشین» وان كانت العرب تسقط الباء لعلةء وكذلك كتب فى مصحفه» وانهن عن المنکر 
بباء بعد الهاء» وکتب في مصحف آخر #يأيها الذين آمنوا من يرتد منکم6 [المائدة: 54] 
بدالين» كتب فيه ما مكنني بنونين. 

ومما يتصل بهذا الفصل 
إذا زاد حرفاً لا توجبه الكلمة في الأصل إلا أنه لا يغير النظم والحكمء ولا يقبح 


المعنى» نحو أن يقرأ وبا أت إلا مي ننا وان تَطْنْكَ ین ألْكَذِينَ 467 [الشعراء: ۱۸۰] 
مكان ما أنت» لا تفسد صلاته» فقد كتب في مصحف عثمان في العنكبوت: #حَلقَ ال 


. بياض بالأصل‎ )١( 


کتاب الصلاة ۳۲۱ 


الوت وَالْأرْسٌ بای زک فى ديك ية مز @4 [المنكبوت: 44] بالواوء وکتب في 
سورة ا «النَ بو کی الاثر اوجن | ِل ام إن ریک ا 
كنا يرح الْسٍ ولد نش َة ف بطون أمَهيك قلا مرا ل “ بس لل 469 
ا ۲ بزيادةنواق في هو وکټ في اقتريت e‏ و كَدَلِكَ 
زی من من کر 4 [القمر: ۰]۳۰ بزيادة واو في كذلك» وكتب في الممتحنة : 5 لذن اموا 08 
تا عدر و وه لفرت (ليم وتو ومد کرو يما جاک بن الي برد ار وا 
وتوأ يله و تیک إن ۵ م خر هدا ف مب وبا مسا يروت لیم بالموتو وأتأ الم يمآ 
يم وآ عدم رن یتمه نک قد صل واه لتيل 49 [الممتحنة: ۱] بزيادة واو في 


تسرون» ل ع ا المعنی » نحو أن يقرأ 


#س لن والفرءان کر 40 جس: ۱۲۰۱ و تلك ءایست أنه لوا عد هک بالق 


ر و 


ونك لمن لسارت © [البقرة: ۲۵۲] بزيادة واو في إنكء» أو تقرأ لما ۳ ريك وما فل 
29 [الضحئ: ۳] بزيادة واو في ماء أو تقرأ رال ره بو 469 [الليل: ۲] و لا سی شی 
49 الليل: 4] فقد قال بعض مشايخنا أخاف أن تفسد صلاته؛ لأن في إدخال الواو في 
هذه السورة تغيير وتعطيل للقسم؛ لأن إدخال الواو يخرج ما ألحق الواو به من أن يكون 
جواب القسم» هذا هو المنقول عن أهل اللغة» فتوجب هذه الزيادة إفساد المعنى وتعطيل 
القسم فلهذا قال أخاف أن تفسد صلاته. 


ومما بتصل بهذا الفصل 
الالثغ الذي لا يقدر على التكلم ببعض الكلمة» فيقرأ مكان الواو ياء فيقرأ مكان 
الرحيه؟”) ۰ أو ما أشبه ذلك ولا يطاوعه لسانه على غير ذلك» وإنه على وجهين : 


ما أن يزم أو يصلي وحده. 

قفي الوجه الأول : لا ينبغي له أن يؤم إلا لمن كان حاله مثل حال > لأنه إذا كان لا 
يقدر على التكلم ب ببعض الحروف كان في حق تلك الحروف EET SE Ne‏ 
الأمي للقاریء و ا وهذا قول أبي يوسف ومحمد» وكذلك قول 
آبي حنيفة إذا لم يكن في القوم من يقدر على التكلم ببعض الحروف فأما إذا كان في القوم 
من يقدر على التكلم بتلك الحروف فسدت صلاته وصلاة القوم عند أبي حنيفة قياساً على 
الأمّي إذا صلی بآمیین وبقارئین 
من يتنحنح عند القراءة کثیرا لا ينبغي له أن يؤم؛ لأنه يؤدي إلى تقليل الجماعة» وكذلك 
من كان به تمتمة» وهو أن يتكلم بالتاء مراراً أو فأفأة: وهو أن يتكلم بالفاء مرارا حتى 
يتكلم بعده لا ينبغي له أن يؤم؛ لأنهما ربما يعجزان عن المضي عن القراءة» ويفسدان 
الصلاة على القوم. 


)١(‏ بياض بالاصل. 


YY‏ کتاب الصلاة 


وأما الذي لا يقدر على إخراج الحروف إلا بالجهد» ولا يتكلم بالتاء مراراً ولا 
بالفاء» وإذا آخرج الحروف أخرجها على الصحتة فصلاته وقراءته جائزتان ولا يكره أن 
یکون إماما. 

وفي الوجه الثاني : وهو ما إذا كان يصلي وحده ينظر إن لم يكن فيه تبديل الكلام» 
ولا يمكنه أن يتخذ من القرآن آيات ليس فيها تلك الحروف تجوز صلاته بالاتفاق» وان 
كاذ نمكت ان شلف الغرات بات ا فلك خرف ۹ ری الا اة 
الكتاب» فإنه لا يدع قراءتهاء وان كان فيه تبدیل» فان كان يجد آیات ليس فیها تلك 
الحروف يتخذ تلك الآيات التي ليس فيها تلك الحروف» ولو قرأ مع ذلك الآيات التي 
فيها تلك الحروف هل تجوز صلاته؟ ذكر في بعض نسخ زلة القارىء فيه اختلاف 
المشایخ والصحيح لا تجوز صلاته؛ لأنه تكلم بكلام الناس مع قدرته على أن لا 
يتكلم» ومثل هذا يوجب فساد الصلاة» وذكر في بعض النسخ: القياس أن لا تجوز 
صلاته وفي الاستحسان: تجوزء وبالقياس نأخذء وجه القياس ما ذكرنا [۵۰ب/ ۱]. 

وجه الاستحسان: أن الآفة في لسانه خِلْقّة و بمية"" لا یرای ايليا 
عن نفسه بالجهد. فصار كالذي خلق فهو خرس وعلى جواب القياس یفرق بين 
الأخرس وبين الألثغ أن الأخرس لا يقدر على الإتيان بالقراءة أصلاًء فأما الألثغ قادر 
على قراءة بعض السور بوصف الصحة» فهو نظير من حفظ سورة واحدة» ولا يحفظ 
غيرهاء وهناك لا تجوز الصلاة من غير قراءة كذا ههنا. 

فان قيل: الأخرس قادر على القراءة بأن يقتدي بالقارىء» فتصير قراءة الإمام له 
قراءة ما نطق به الحدیث. 

قلنا: هذا فاسد؛ لأن الانسان نما يخاطب بفعل نفسه لا بفعل غيره» فلا تكون 
قراءة الإمام فرضاً عليه» وان كان لا يجد آیات ليس لها تلك الحروف. قاله بعض 
المشایخ» فيسكت ولا يقرأ. ولو قرأ تفسد صلاته» وقال بعضهم يقرأ ولا يسكتء. ولو 
سكت تفسدء وعلی قول من يقرآ نختار أنه يقرأ فیها تلك الحروف. 

والمختار للفتوی فى جنس هذه المسائل : أن هذا الرجل إن كان یجهد آناء اللیل 
والنهار في تصحیح هذه الحروف» ولا یقدر على تصحیحها فصلاته جائزة ؛ لأنه جاهد» 
وان ترك جهده فصلاته فاسدة؛ لأنه قاد وان ترك جهده فى بعض عمره لا یسعه آن 'يترك 
في باقي عمره» ولو ترك تفسد صلاته إلا أن یکون الدهر كلّه في تصحیحه والله أعلم . 

فرع في ذکر كلمة مکان کلمة على وجه البدل 
وإنه على وجهین أيضاً : 
الأول: أن توجد الكلمة التي هي بدل في القرآنء وإنه على قسمين: الأول: أن 


)١(‏ بياض بالأصل. 


کتاب الصلاة ۳۳۳ 


یوافق البدل المبدل في المعنى» نحو أن يقرأ الفاجر مکان الأثيم في قوله طعام الأثيم» 
والجواب فيه أن صلاته تامة على قول أصحابنا رحمهم الله» فقد صح عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أمران علم”'" أن شجرة الزقوم طعام الفاجر حتى عجز المتعلم أن يقول 
طعام الأثيم. 

القسم الثاني: أن يخالف البدل المبدل من حيث المعنی» وإنه على وجهين: إن 
كان اختلافاً متقارباء نحو أن يقرأ الحكيم مكان العليم» أو السميع مكان البصير. ويجوز 
أن يقرأ خبيراً مكان بصيراًء أو يقرأ كلا إنها موعظة مكان قوله تذكرة» وفي هذا النوع 
صلاته تامة» روئ ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس الخطأ في القرآن أن يقرأ في 
موضع الحكيم العلیم» وان كان اختلافاً متباعاًء نحو أن ب المي بار لمات او 
آية العذاب بآية الرحمة أو آراد أن يقرأ شيطق یدک مقر لْمَفْرَ 4 [البقرة: 54؟] يجري على 
لسانه الرحمن يعدكم الفقر؛ فعلی قول أبي حنيفة ومحمد تفسد صلاته. 

وأما على قول أبي يوسف اختلف المشايخ فیه» قال بعضهم: لا تفسد إذا لم يتعمد 
بقصد ذلك» ومر على لسانه غلطاً» ويجعل على أنه ابتدأ بكلمة من كلمات القرآن» وهذا 
لأنه قصد قراءة القرآن على ما أنزل» فيجعل التقدير كأنه ترك القراءة من هذا الموضع» 
وأخذ بالقراءة من ذلك الموضع» وهو في ذلك الموضع قرآن» فلا تفسد صلاته» وبه كان 
يفتي الفقيه أبو الحسن» وهو اختيار محمد بن مقاتل الرازي. وقيل: في المسألة عن أبي 
يوش راما 

الوجه الثاني : أن لا توجد الكلمة التي هي بدل في القرآن وانه على قسمين أيضاً : 

الأول: أن يوافق البدل المبدل نحو أن يقرأ: ##إنَّ آله لا نی [النساء: 4۸] أن يكفر 
به مکان قوله: #إنَّ أله لا يعفر أن دشرك بده ور ما کل من کون ن شرك بان فتد 
فرك إِنْمًا عَظِيمًا 9 * [النساء: 4۸] أو يقرأ ياي ال تک [الرحدن : ۳ تجحدان مکان 
قوله: #تكذبان4 [الرحمن: ۱۳ أو يقرأ و O‏ کا الک لا رن فد .هرت 
لت )4 [البقرة: 56 للا رب هک [البقرة: ؟] أو ما أشبه 
ذلك» وفي هذا القسم لا تفسد صلاته عن أبي حنيفة ومحمدء أما عند أبي حنيفة؛ فلأنه 

يعتبر المعنى مع لفظ العربية» وعند أبي يوسف تفسد صلاته؛ لأنه يعتبر اللفظ المنقول. 

القسم الثاني : أن لا يوافق البدل المبدل من حيث المعنی نحو أن يقرأ : E‏ 
مكان قسورة» أو کعفص مکان کعصف. E‏ لأصحاب السعير تفسد صلاته 
بالاتفاق؛ لأن هذه الألفاظ ليست بمنقولة فى القرآن وليس بين هذه الألفاظ وبين 
الألفاظ المنقولة في القرآن مقارنة من حيث المعنی» فلهذا فسد عند الكل والله أعلم. 


رتچ 


)١(‏ امرأة علم: کذا بالأاصل والسیاق يشير إلى أن ابن مسعود أجاز أن يقال: إن شجرة الزقوم طعام 
الفاجر» حين عجز المتعلم أن يقول: طعام الأثيم . 


۳۲ كتاب الصلاة 


ومما بتصل بهذا الفصل 
فصل استبدال النسبة» وانه على وجهین: الأول: أن لا یکون المنصوص المنسوب 
إليه في القرآن» نحو أن يقرأ وسم ات مرن ال آَحصَت مها نصا فيد من ژوجا 
د 2 9 200 سم ادم مر معي م ۰ رر ا 
وصدقت کلمت رما رکید وكانت من المانئين © [التحريم: ۱۲] عيلان مكان وميم أبنت 


ا 


مر 2 اوي پە رس با ص رر 2 و دم م 
عن آل حصت فرجها مَختا فيد من ژوجتا وصَدّقَت يكلمنت رها وكتيدء ات من 
نیت 49 [التحريم: ۱7] أو يقرأ عیسین ابن سارة مکان وقد َاتَثنَا مومی الككب وتا 
ما بقدیه سل وا عیسی أن مم بتکم داید بروج دادما جام رو يما لا 
وک آنشتي اکر مَمَرِيًا کم وا توت 66 [البقرة: ۰۲۸۷ وفي هذا الوجه تفسد 
صلاته؛ لأنه لم يقرأ القرآن ولا یذکر الله تعالی» فکان متکلماً بکلام الناس فتفسد صلاته. 

الوجه الثاني: أن یکون المنسوب إليه في القرآن نحو أن يقرأ ومريم ابنت لقمان 
وعیسی بن موسیل وموسی ابن مریم وما آشبه ذلك» وفي هذا الوجه اختلف المشایخ 
المتأخرون. منهم من قال: في الصور كلها تفسد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد» عند 
آبي یوسف روایتان في رواية لا تفسد؛ لأن لقمان وموسی ومریم مذکور في القرآن, 
وکذلك لفظ ابن وابنة مذکور في القرآن. فصار كأنه وقف عند قوله ومریم ابنت» وابتداً 
من قوله لقمان» ومن المتأخرين من قال في مريم ابنت لقمان» وعیسی بن موسی 
الجواب على الخلاف. أما في موسی بن مریم وعیسی بن عمران لا تفسد صلاته بلا 
خلاف» أما الفساد في قوله مریم ابنت لقمان وعیسی بن موسئ عندهما وإحدى 
الروایتین عن آبي یوسف؛ لأن هذا الکلام مركب من مضاف ومضاف إليه والمضاف 
والمضاف إليه یجریان مجری اسم واحد» وهذا الاسم بهذا اللفظ غير موجود فى القرآن 
فصار كما لو قال. جعفر بن زيد أو قال عمر بن الخطاب فصار من جملة كلام الناس» 
فتفسد صلاته . 

وأما الجواز في قوله موسی ابن مریم مكان عیسی ابن مریم؛ لأنه ليس فيه أكثر من أن 
يجعل مكان العين الذي فى عیسی ميماء ومكان الياء واوآء فأما باقى الاسمين على السواء. 

قلنا وإبدال الواو عن الياء وإبدال الياء عن الواو شائع» لم يبق التفاوت إلا في أول 
الحرف وهو العين والميم والحرف الواحد لا يكون كلاماًء فلا يصير آنياً بكلام الناس» 
وصار الحاصل فى فصل النسبة أنه إذا كان التفاوت فى حرف واحد لا يعتبر بلا خلاف. 
وإذا كان التفاوت في حرفين أو أكثر فالمسألة على الخلاف والله علم. 

فصل في القراءة بغير ما في المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين 
عثمان رضي الله عنه بأن قرأ يما في مصحف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب 

قال آبو حنيفة رحمه الله إذا قرأ القارىء فى الصلاة بغير ما فى مصحف العامة 


کتاب الصلاة ۳۲۵ / 


فصلاته ۰ ۰۰۰" قال وهو قول آبي یوسف وقولنا. 

قرو اھا انع عن خب عو مث اعا شخ آنا موسا راذا 
قرأ القارىء في الصلاة بحروف أبي وابن مسعود» وليس ذلك في مصاحفناء فان الصلاة 
لا تجوزء وروئ عبد الصمد بن الفضل عن عصام بن يوسف أنه كان يقول: من قرأ بقراءة 
ابن مسعود في الصلاة فسدت صلاته. 

والمتأخرون من مشايخنا قالوا: هذا إذا لم يثبت من وجه يلزم به الحكم أن هذه 
قراءة ابن مسعود أو قراءة آبي بأن لم تثبت لهما رواية صحيحة مسندة إليهما أو إلى 
واحد منهما أنه قرأء كذلك إنما وجه ذلك في المصحف؛ لأن لمجرد وجوده في 
المصحف لا تثبت قراءتهماء ولا يجوز العمل بما في المصاحف [ذا لم توجد لهما 
روایة. 

الدلیل على صحة ما قلنا ما روئ الزهري عن سالم عن آبیه قال: كَتَبَ رسول الله 
عليه السلام کتاب الصدقة» فلم یخرجه إلى عماله حتی قبض ثم الصحابة لم یعملوا یما 
في ذلك الکتاب؛ لأن رسول الله عليه السلام مات قبل أن يخرجه إلى عماله وقبل آن 
يأمر به» فلم يجعلوا مجرد الوجود حجة الالزام. 

فان قيل: ذكر في الخبر عمل به أبو بكر حت قبض ثم عمل به عمر حتئ قبض . 

قلنا: عملهما بذلك غير مشهور ولو ثبت يحتمل أنهما عملا به لأنهما قد سمعا ما 
في الكتاب عن رسول الله عليه السلام» والدليل عليه ما روي في الأخبار أنه عمل به أبو 
رقي وان لصوا عن ی ورج لجار وسقي على الال 
به واجباً في بعض خلافته» فأما إذا ثبتت رواية صحيحة مسندة إليهما أو إلى واحد منهما 
أنهما قرءا كذلك لا تفسد صلاته؛ لأنا لو قلنا تفسد صلاته» فقد قلنا أن عبد اله بن 
مسعود وأبي لم يصليا صلاة جائزة إذا كانا لم يجعلا للتلاوة قراءة على حدة ۶ غين التي كانا 
يقرءان في الصلاة» EL‏ كوا حي عليه الس ون 0 من أراد أن يقرأ القرآن 
غضاً طرياً كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد»" "© فقد آخبر أن القرآن آنزل بقراءة عبد الله 
ورغب ]١/151[‏ في القراءة بقراءته ولا يتوهم على النبي عليه السلام أنه يرغب في التلاوة 
عر ييا العلا والجواب عن هذا أن يقال بأن من شرط جواز الصلاة قراءة 
القرآن قطعك ولم يثبت يثبت كون ما في مصحف ابن مسعود قرآناً عندنا قطعاً؛ لاتعدام شترط 
وهو الفعل المتواتر» فلم تجز الصلاة ة بما في مصحفه لنا . أما کون ما في مصحفه قرآناً 
عنده» قد ثبت قطعاً؛ لأنه سمعه من رسول ال فجازت صلاته من مصحفه وقوله 
عليه السلام «من أراد أن يقرأ القرآن غضاً طرياً إلى آخره»» فمعناه إذا ثبت قراءته عنده 
بشرط وهو النقل المتواتر» فليقرأ بقراءته وذكر بعض المشايخ أنه إذا قرأ ما يغير في 


(۱) بياض بالأصل . 
)۲( أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال حديث ۳۳۲۱۲ 


۳۳۹ کتاب الصلاة 


مصحف معروف ما لا يؤدي معنی بما فى المصحف المعروف تفسد صلاته بالاتفاق إذا 
لم يكن ذلك دعای ولا ثناء في نفسه؛ لأنه صار تاركاً النظم والمعنی . 

وإن قرأ ما يؤدي معنی ما في المصحف المعروف فعلی قولهما لا تفسد. وعلی 
قول أبي یوسف تفسدء والصحیح من الجواب في هذا إذا قرأ بما في مصحف ابن مسعود 
أو غیره لا يعتد به من قراءة الصلاة أن لا تفسد صلاته؛ لأنه إن لم یثبت ذلك قرآناً ثبتت 
قراءة شاذة. والمقروء في الصلاة إذا كانت قراءة لا توجب فساد الصلاة. وما روینا في 
أول هذا الفصل عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وعصام بن يوسف أن المصلي إذا قرأ 
بغير ما في المصحف العامة أن صلاته فاسدت فتأويله إذا قرأ هذاء ولم يقرأ معها شيا 
مما في المصحف العامة» فتفسد صلاته لتركه قراءة ما فى مصحف العامةء لا لقراءته فى 
مصحف این مسعود حتی أواقرأ مع ذلك مما في مصحف العامة مقدار ما تجوز به الضلاة 
تجوز صلاته . 

فرع في ذکر آية مکان آية 

يجب أن یعلم أن المتأخرین اختلفوا في هذا الفصل منهم من قال: تجوز على كل 
حال؛ لأنه قارىء بالآيتين جميعاً» والآية منفصلة عن الآية بخلاف الکلمة» ومنهم من 
فضّله تفصيلاء فقال: إن وقف على الآية وقفاً تام ثم ابتدأ بآية أخرى لا تفسد. وان 
تغیر المعنى نحو أن يقرأ مولي ورن €9 (التين: ۱) وتو سید 3 [التين: ۲) وعدا ابر 
لأت 462 [العين: ۳) ووقف وقوفاً تامأء ثم قرأ لد حلفا ای في كر )4 [البلد: ؛]؛ 
لأن هذا انتقال من سورة إلى سورة والكل قرآن. فأما إذا لم يقف ووصل الآية بالآية» إن كان لا 
يتغير المعنى نحو أن يقرأ وج مد علا عة ل رما هره 429 (عبس: ۰۲4۱۰۰۰ ولم يقف 
ثم قرأ ایک هم الكؤزونَ عتّا اعد للَكَفرِنَ عَدَابا مها 40 [الساء: 0۱۰۱. 

أو قرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فلهم جزاء الحسنى لا تفسد صلاته وأما 
إذا تغير به المعنى بأن قرأ وجوه یومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم المؤمنون حقاء 
قال عامة أصحابنا: تفسد صلاته؛ لأن هذا ليس بقرآن؛ لأنه إخبار بخلاف ما أخبر به 
1 ولینن كي وب افا قالوا: لا تفسد صلانه؛ لاخ فی هذا بلوی العامة فلا 
یحکم بالفساد. ویجعل کأنه وقف على الآية الأولى ثم انتقل إلى الأخری والله أعلم . 


الفصل السادس: 


فنقول: إن كان الحذف على سبيل الترخيم والإيجاز يكون عين تلك الكلمة» فلا 
يوجب الفساد وللحذف على وجه الترخيم شرائط ثلاثة. 

أحدها: ما أن يكون ذلك في اسم النداء حتى لا يجوز الترخيم في الأفاعيل» ولا 
في الحروف. ولا في اسم المعرف بالألف واللام» ولا في النعت. 


کتاب الصلاة ۳۳۷ 


والثاني : أن یکون المنادی معرفاً نحو قوله يا حارث وما آشبه ذلك» ولا يصح في 
المنکر نحو قوله : يا قاتل يا ضارب إلا في قوله : يا صاحب يا فلان . 

والثالث: أن يكون اسم المنادی على أربعة أحرف صحاح أو ما زاد على ذلك آما 
إذا كان ثلاثة أحرف لا يجوز الترخيم إلا إذا كان ثالث الحروف الهاء» فأما فيما عدا 
ذلك» فلا يجوز الترخيم» فإذا وجدت هذه الشرائط» وحذف الحرف الأخير نحو أن يقرأ 
را کف فض عا ریک ا نکر تكرت 47 [الزخرف: ۷۷] لا تفسد صلاته؛ لأن 
الاستعمال قد ورد على هذا الوجه. تقول العرب لعائشة يا عائش» ولفاطمة يا فاطم» 
وکتب فى مصحف ابن مسعود راد کش ایق عا رب ال اککر تكثرت 407 [الرخرف: 
۷ وکذلك لو ترك حرفین من آخر الكلمة والباقي ثلائة حرف أو ما زاد على ذلك» فذلك 
جائز . 


والحاصل : أنه ینظر في مثل هذا إلى الباقي إن كان الباقي من اسم النداء ثلاثة 
أحرف فصاعداًء لا تفسد صلاته» نحو أن يترك من طالوت الواو والتاءء ونحو أن یثرك 
من هاروت وماروت الواو والتاء» ونحو أن يترك من هارون الواو والنون» وبعض 
مشایخنا قالوا: إذا حذف حرفاً زائداً وأتى بجمیع أصول الکلمة» ولم يكن قاصداً لا 
تفسد صلاته على قول آبي حنيفة وعبد الله بن المبارك وهو مذهب عبد الله بن مسعود؛ 
وذلك نحو أن يقرا ظإِدًا وق الايد (46 بحذف الهاء أو قرا للا دقرا آرت 
[الحجرات: ۲] بحذف الميم؛ ومذا لأن المحذوف إذا كان حرفاً زائداً لا يتغير المعنى الأصلي 
في الكلمة. فلا يوجب الفساد. 


ثم اختلف أهل النحو فيما بينهم في فصل أنه إذا ترك حرفاً أو حرفين فالحرف 
الباقي قبل المتروك هل يبقى على حرکته» وأكثر أهل النحو على أنه يبقى على حركته حتى 
يقال: يا حار بكسر الراء ‏ من حارث» ويقال يا عائشل بنصب الشين من عائشة. 

وبعضهم على أنه يرفع الحرف الآخرء يقال: يا حارٌ برفع الواو يا عائش برفع 
الشين» هذا إذا كان الحذف على وجه الإيجاز والترخیم. فأما إذا لم يكن على وجه 
الإيجاز والترخيم إن كان لا يغير المعنى لا تفسد صلاته» نحو أن يقرأ لين أَجلٍ دك 


رمعت عه من بعس 4 مه م مر مدع سم ص كم وس ا میگ (EZS‏ 
کتنا ڪل بن اسيل اتم من قل فسا بير تفس او ساد فى الارزض فَكاأنما فتل 


مرن ے 


IN‏ ص ماس اي 0 م يسم ۹ مه 5 ی ی ور 
الاس جمیعا ومن أحياها تکانبا أحيا الئاس جمیعا ولتذ جاءتهم رسلا پالینات نم إِنْ 
کا مه لنت اق ال مرک )4 [المائدة: ۳۲] بترك التاء من جاءتهم آو 


المشعر مر مر 44 ۳ 2 م2 سم حرط مه 


0 1 رز رای مرن 1 TT‏ 5 موه مش 
يقرأ و کان الئاس أمة واجدة فعت الله اليس مر وَمذرنٌ وآنزل معهم التب بالحق لحم 
رعس ماس 5 م موه رگ ر أ ب مرح مر 5 3 مگ م ۾ ری مر رس وو مس سإ ورم سرح مار 
بين لاس فیما انوا فيه وما لت فيه إلا الذي آوئوه من بعد ما جاءئهم الينت بغيا بهم 
صم مر مور . مه , ۶ مر م ۳ سس 2 ۳ مر 


م مر ني صصخت سم 


69 [البقرة: ۰]۲۱۳ بترك التاء من جاءتهم أو يقرأ «قلوا شا أنت من المسكيت €9 ما ات 


2 


1 بسر ينا مب اة إن کت ین انیت 6 [الشعراء: ۰۱۵۳ ]١954‏ بترك الواوء قبل قوله 


۳۳۸ کتاب الصلاة 


ما نت أو يقرأ لصَسْبْحَنَ لی دی مرت کل کی واه مود 402 لس: ۸۳] بترك الفاء 
من یه ۱ وان غير المعنی تفسد صلاته عند عامة المشايخ» نحو أن يقرأ ا ن لا 
دون @4 [الانشقاق: ۲۰] بترك لا آو يقرا اذه ولد فرع عم لقن ل دوه 8 @{ 
[الاتشقاق: ۲۲۱ بترك لا أو يقرأ #إِنَّ آل ٤لوا‏ رين اه اقا رل رل يهم میک 
1 تخافواً ولا حرو وآبتیروا بت الَتى کم وذو 4 انصلت: ۳۰) بترك لاء فانه 
تفسد صلاته . ألا تری أنه لو تعمد ذلك مع علمه ويعتقد ذلك يكفر! فإذا كان مخطاً 


تفسد به الصلاة, 
ومما دتصل بهذا الفصل 


اسقاط حرف من الكلمة بآیات.... مکانها إذا قرأ یا عَلَ لسارت 
اوه الوسکی وفوموا بر کیب 49 [البقرة: ۷۳۸ وقرأء ولا فیک له ائق اله آغنه 


004 ۶ م 


رة لانو فَحسبة حسم جع وبس آلیهاد 5407 [البقرة: ]۲٠٠‏ وما أشبه ذلك» حل نول 
أبي حنيفة في ظاهر الروایق وهو قول عبد الله بن المبارك: لا تفسد صلاته» وهو مذهب 
ابن مسعود» وعلى قول أبي يوسف وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة تفسد؛ لأنه قرأ ما 
فصل 
أن تزاد كلمة لا على وجه البدل. 
مسائل هذا الفصل على وجهين. 


أحدهما: أن تكون الكلمة الزائدة موجودة فى القرآن وإنه على قسمين: إن كان لا 
يغير المعنى لا تفسد صلاته بالاجماع ا 7 رخذ آله الاس يا كسَبُوا 
ما ترلک عل ظهرها من داب وڪ رشم إل لحل تسن نسي لد 0 لهم فارگ 


7 
عادو برا 462 تناطر: ۰0 خبيراً آو يقرأ 5 حشر کا ن ل لرا ل ساء س التبا 


وی ما egle‏ 2 


ار یمد یس ای کل بلقل الله وما وا مهكد يد 49 [يونس: 45] كفروا. 
وان كان يغير المعنی تفسد صلاته» بلا خلاف» نحو أن يقرأ والذین آمنوا وکفروا 
باه ورسوله أولئك هم الصدیقون أو يقرأء. فأما من آمن وطغی وآثر الحياة الدنیا. 
الثاني : أن لا تکون الكلمة الزائدة موجودة في القرآن وانه على قسمین أيضاً: إن 
كان لا يغير المعنی نحو أن يقرأ فیتا ككهة رل وان (402 [لردن: ]٦۸‏ ويقرأ کلوا من 
ثمره إذا أثمر واستحصده فعند عامة المشایخ لا تفسد صلاته» وزعموا أن هذا قول أبي 
حنيفة» وعند أبي یوسف تفسد صلاته. وان كان یغیر المعنی نحو أن يقرأ انما غلي لهم 


)١(‏ بیاض بالاصل. 


کتاب الصلاة ۳۳۹ 


لیزدادوا اثم۱۳) ۰ لا تفسد صلاته بلا خلاف والله أعلم. 


الفصل السابع 


في الخطأ في التقدیم والتأخیر 


وإنه على وجوه: أحدها: أن يقدم بجملة على جملة» ويفهم بالتقديم ما يفهم 
بالتأخير» نحو أن يقرأ يوم تسود وجوه وتبيض وجوه أو يقرأ وكتبنا عليهم فيها أن العين 
بالعين والنفس بالنفس» أو يقرأ العبد بالعبد والحر بالحرء ونحو ذلك لا تفسد صلاته» 
وان غير المعنى نحو أن يقرأ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» فخافوهم ولا تخافون» 
تفسد صلاته. وكذلك إذا قرأ إن هذا صراطي مستقيماء لا تتبعوه واتبعوا السبل. 

والثاني: أن يقدم كلمة على کلمة ولا يغير المعنى بأن يقرأ لهم فيها شهيق وزفير 
او ۰ لا تفسد صلاته» وكذلك إذا قرأ إنما ذلكم الشيطان يخوف آولیاءه 
فخافون ولا تخافوهم لا تفسد صلاته» وان تغیر المعنی تفسد صلاته [۵۱ب/ ۱]. 

في «مجموع النوازل» : إذا قرأ إذ الأعناق في آغلالهم لا تفسد صلاته؛ لأن المعنی 
لم یتغیر لأن الأغلال إذا كانت في الأعناق كانت الاعناق في الأغلال أيضاً. 

الثالث: أن يقدم حرفاً على حرف فنقول: تقديم الحرف أبطل الكلمة لا محالت 
نكر الكرات ليا رب و فل وكر كلما لكا اكلم قار :هذا ذال بكو من با 
المقلوب. فان كان من باب المقلوب مثإ ° ea‏ 67 فعلی قول أبن ختینه 
ومحمد لا تفسد صلاته؛ لأن في المقلوب التقديم» والتأخير سواء» وعلى قول أبي 
يوسف إن كانت الكلمة الثانية في القرآن أن لا تفسد صلاته» وان لم تكن في القرآن تفسد 


والله أعلم . 
الفصل الثامن: 


إذا وقف في غير موضع الوقف أو ابتدأ من غير موضع الابتداء وإنه على وجهين ؛ 
الاول: آن لا یتغیر به المعنی تغیراً فاحشأك لكن الوقف والابتداء قبيح» نحو إن وقف 
على الشرط قبل ذكر الجزاء ثم ابتدأ في الجزاءء فقرأ إن أربت عءامنوا ولو 
لمحت # [البينة: ۷] ووقف ثم ابتدأ بقوله: ولک خر حَرُ ری [البينة: ۷] ونحو إن 
فصل بين النعت والمنعوت والصفة والموصوف. فقراً أ نَم كرت عدا [الإسراء: ۳] 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۳۳۰ کتاب الصلاة 


اا 


ووقف وابتدأ ب طدُرَيّةَ مَنْ حَمَلنا مع و لِم كات عَبَدَا شکوا 409 [الإسراء: ۲] لا تفسد 
صلاته بالإجماع بين علمائنا رحمهم الله . 

الوجه الثاني : آن یتغیر به المعنی تغیراً فاحشاً بان قرا هد انه ادل 000 
[آل عمران: ۱۸] ووقف ثم قرأ أ إلا هر [آل عمران: ۲۱۸ وقرأ # قات التصرئ* [التوبة: 
ووقف ثم قال: اليح ات ال [التوية: ١‏ ا 
علمائناء وعند بعض العلماء تفسد صلاته والفتوى على عدم الفساد على كل حال؛ لأن 
في مراعاة الوقف والوصل والابتداء إيقاع الناس في الحرج» خصوصاً في حق العوام؛ 
والحرج مدفوع شرعاً. 

ومما بتصل بهذا الفصل 

إذا وصل حرفاً من كلمة بكلمة أخرئ بان قرأ ال نب وال نتوین 469 
[الفاتحة: ۰۲0 ووصل كاف إياك بنون نعبد» أو أقرأ لإ ا تک الکو 4029 [الكوثر: ]١‏ 
ووصل كاف إنا أعطيناك بألف الکوثر» أو #عَبرٍ ْمْضوب هم [الفاتحة: : ۷] ووصل الباء 
بالعین أو ما آشبه ذلك» فعلى قول بعض العلماء تفسد صلاته» وعلى قول العامة لا تفسد 
صلاته لان لقاریء عبن لا بجا عن الوقف في مكل هذا الموضع» آما لانقطاع النفس 
أو غيره» فلو راعینا ذلك یقم الناس ف في الحرج» وبعض المشایخ ذکروا في ذلك تفصيلاء 
فقالوا : إذا علم أن القرآن كيف هو إلا أنه جر على لسانه هذا لا تقد وإن كان في 
اععقاده آن اران کنلت» تفسد صلاته. وعلی هذا إذا قرا وا کا سر أل 


مقر سر نو 


والْفنح )4 [النصر : ۱] بطریق الاستفهام . 


الفصل التاسع 
في ترك المد والتشدید في موضعهما والإتيان بهما في غير موضعهما 


ترك المد والتشديد في موضعهماء والإتيان بهما في غير موضعهما إن كان لا يغير 
المعنى» ولا يقبح الکلام لا يوجب فساد الصلاة وان كان يغير المعنى» ويقبح الكلام 
اختلف المشایخ قال بعضهم : لا تفسد صلاته دفعاً للحرج؛ وقال عامتهم : تفسد صلاته . 

نكال الأول في ترك التشدید |ذا قراً المعوذتین انم( اد ی لاخو فوا یی 
التشدید ؛ لانه قریب من قرله قبلوا بالتشديد. 

مثال الثاني: إذا قرأ أ قل رد برب ب الاب ©4 [الناس: ]١‏ ذكر الرب من غير 
EEE‏ 1ه وبا رن نی ان نش تاره بالشوم لا ما دحم ی خر 
نج 469 [یوسف: ۵۳] ذکر الامارة بغیر تشدید ولو ترا ها تعد وَإِيَّاكَ 
نمی 40 بغير تشدید قال بعضهم تفسد صلاته؛ أن ۰ نعبد» وقال عامتهم لا 


)١(‏ بیاض بالأصل. 


کتاب الصلاة ۳۳۱ 


جاو الس فق هر ماو" موی لکفرت 469 [لرسر: ۳۲] شدد الذال في کذب اختلف المشایخ 
فیه. ولو قرأ 3 7 ی ور ذلك ریک هم الاو 40 [المؤمنون: ۷] وشدد الدال تفسد 
صلاته بللا خلاف . 
ومثال الأول: في ترك الم إذا قرأ #إِنَآ أَعطیتدک؟» [الكوثر: ۱] بدون المد. 
ومثال الثاني: إذا قرأ سا عَلَتِهِمْكُ [البقرة: ]١‏ بدون المد ونحو إن قرأ #دعاآءٌ 
وید [البقرة: ۱۷۱] بدون المد اختلف المشايخ فيه» كما فى ترك التشديد والله أعلم . 


ومما یتصل بهذا الفصل 
إذا فرغ المصلي من فاتحة الکتاب وقال آمين بالمد والتشدید فقد قیل تفسد 
صلاته» وقیل لا تفسد على قول آبي یوسف؛ لأن هذه الكلمة مع المد والتشدید منقولة 
في القرآن, قال الله تعالین «ولة ا لت انرام [الماندة: ۰۲۲ وقیل : لا تفسد على قولهما 
أيضاً ؛ لأن هذه قراءة» وعليه الفتوى. 
وينبغى أن یقول آمين بغیر مد ولا تشنیداه أو آمين بالمد دون التشديد» وأصله يا 
آمين استجب لناء إلا أنه لما سقط عنه ياء النداء أدخل فيه المدء وأقيم المد مقام الندای 
ولو قرأ من بالمد وحذف الياء لا تفسد على قول أبى یوسف؛ لأنه مذكور فى القرآن» ولو 
قرأ آمن بترك المد وحذف الياء ينبغي أن تفسد؛ لأن مثله لا يجد في القرآن والله أعلم. 


الفصل العاشر 


تفسد؛ لأن هذه قراءة» ولو قرأ 9( تنم ين حكَدَبَ عل أله رکذب با لصدق إذ 


في اللحن في الإعراب 


إذا لحن في الإعراب لحناء فهو على وجهين: إما أن يتغير المعنی بأن قرأ ۷ 
ترما سوه [لحجرات: ؟] أو قرأ إِنَّ لیم عون أَصْوَاتَهُم 4 [الحجرات: ۳] أو قرأ « ان 
عَلَ مرش [طه: ه] بنصب الرحمن» وفي هذا الوجه لا تفسد صلاته بالإجماع. وأما ان 

غيّر المعنی» بأن قرأ #هو الله الخالق الباریء المصور# [الحشر: 4؟] بنصب الواو ورفع 
الميم ١‏ دقرا ی ری [طه: ۱ بنصب ۳ درن البای 1 قرا ¥( وإ ات 
إ هع 2 4 كلمت اه قال في امک لاس ما وال ومن در تال ل لا تال عهدی تیلم 
4 [البقرة : ارت إبراهيم ونصب الرب» أو قرا 6 ألْحَنَّدٍ ولتاس 4 [الناس: 7] بنصب 
الجیم أو قرأ عقا أله عنلک لم لَدِنتَ له [التوبة: 4۳] بکسر الکاف والتاء. 

وفي هذا الوجه اختلف المشایخ قال بعضهم؛ لا تسد صلاته وهكذا روي عن 
آصحابنا وهو الاشبه؛ لأن في اعتبار الصواب في الاعراب إيقاع الناس بالحرج» والحرج 
مرفوع شرعاً . 

وروی هشام عن آبي یوسف إذا لحن القاریء في الاعراب» وهو إمام قوم وفتح 
عليه رجل إن صلاته جائزة» وهذه المسألة دلیل على أن آبا یوسف كان لا يقول بفساد 


۳۳۲ کتاب الصلاة 


ام یت لعزا فور رامع SR‏ أبي حنيفة'") الع هق قرا 


«© تاذ أت ایھر يم یکت ان ل إن یلک للگاس ماما کال من دی لا یال 
عَهْدِى اميل 409 لالبقرة؛ : 174] برفع الميم ونصب الباء أنه لا تفسد صلاتهء قال: ومعناه 
شال إبراهيم ب ا بز" ااا وبا ار وة او ال هل يحب ار بك وسال 
متیر ۰ سواء لا كما أن الدعاء سوال وان كان بلفظ الدعاء. 

وعنه أيضاً ان من قرأ إِنَمَا خی أله من عبارو 4 بنصب الألف إنه لا تفسد صلاتهه 
ومعناه إنما نجازى على خشية العلماء ء الله عر وجل وهذا كقوله : إت الذي اما وڪيل أ 
لمحت أْلَيِكُ هر عر رو )4 <البينة : ۷] إلى أن يقال : ذلك لِمَنْ َي رر [البينة : ۲۸. 


الفصل الحادي عشر 


إذا أتى بالإدغام في موضع لم يدغمه أحد من الناس لبعد مخرج الحرفين» وتقبح 
العبارة وتخرجه عن معرفة معنى الکلمتة نحو أن يقرأ #ثل لک كَفْروأ متا ور 
شتات 4 [آل عمران: ]١7‏ أدغم الغين في اللام» وشدد اللام» فقرأ #ستبلون» وأدغم الحخاء 
فى الشين وشدد السين فقرأ وتسرون فسدت صلاته وإن أتى بالإدغام في موضع لم يدغم 
احد إلا أن المعنئ لا يتغير به ويفهم ما يفهم مع الاظهار نحو أن يقرأ لفل با أدغم 
اللام في السین ود السين لا تفسد صلاته ؛ لأن اللام ق قد تدغم في الشين» أدغم حمزة 
والكسائي اللام في الشين في قوله : #بل سوت ك لک [یرسف: »]١8‏ وإذا ترك الإدغام بأن 
قرأ «أیت زا رخ لمو أو قرأ : کی أو 36 لت یک لكل ون لد اَمَأ 
ند كدت ری رز جنا لوه مد 49 [الكهف: ۱۱۰۹ أو قرأ: «قل إن کات کم الداز 
الآخرة عند اله عالمکة من دون الاش فتَمتراً الْمَوْت إن نتم مکوت © [البقرة: 44] 
وأشباه ذلك» وكذلك كلما التق الحرفان من جنس واحدء والأول ساكن والآخر متحرك 
فلم یدغم الأول في الثاني أو اجتمع ثا 3 ثة حرف والأول ساكن» فلم يدغم الأوسط في 
الثالث نحو أن يقرأء وقد ما عك مره أي ۰)69 [طه: ۳۷] فأظهر النونات الثلاث 
کلها آو اجتمع ثلائة أخرف والأول منهما ساکن» ۰ فلم يدغم الأول في الثاني» كما في 
قوله : ولو و ل ل ل رةه 
قلي انس ابیت اموا آن ل يناه أنه لهدی الام جا ولا ال لت کنربا تشم 
متا رز کا یا کی تاروع کے با وعد أله 9 لَه لا یف المیعاد 4 الرعد: 9 
لفل لت كفروأ سنوت [آل عمران: ۱۲] وکذلك في نظائره لا تفسد صلاته لأن فحش 


ا لأن هذا أراد إل ما أوجبه أصل موضعها فى اللغة» وامتناع عن اختيار 


. بياض بالأصل‎ )١( 


کتاب الصلاة ۳۳۳ 


التخفيف » وتحمل المشقة في العبارة ولیس فيه المعنی» ولا یقبحه إنما فيه تثقیل العبارة 
فقط » فكذلك لا تفسد صلاته. 


في الإمالة في غير موضعها 


إذا 37 باسم الله بالإمالة أو قرأ مالك يوم الدين بالإمالة أو قرأ ذلك الكتاب بالإمالة 
أو قرأ حتى أو قرأ كانتا تحت عبدين وما شاكل ذلك لا تفسد صلاته؛ لأنه لم يغير [1۵۲/ 
ري ولا غير المعنى الذي وضعت العبارة له وقد جرت هذه فی E‏ 
العامة المميز منهم وغير المميزء وقد روي عن أبي يوسف أنه قال ليس كل لحن يفسد 
الصلاة ولا يعلم لحن أخف من هذا وروي عن أبي صالح أنه كان يعلم 
الا ۰ على الإمالة» ولم يرو عن أحد عن فقهاء السلف في وقته مع صلابتهم 
في أمر الدين» ومعردتهم ٠ e‏ على النهی» واشتهار هذه القراءة في 
الدم 24 4 5 اله O‏ دوو 0 [النساء: ۸۷] وكذلك فى أول الإدغام في 
قرطاس» فلمسوه. وكذلك مكتوب في أول آل عمران آيات الله» وكذلك مكتوب لا 
۳۹۳۹۹ إِلَهَيْنِ »4 [النحل: ۲۵۱ بالتاء بين اللام والهاء والله أعلم . 


الفصل الثالث عشر 
في حذف ما هو مظهر واظهار ما هو محذوف 


ما إظهار ما هو محذوف نحو أن يقرأ هم الک كرأ [الفتح: ۲۰] فیحذف من 
المیم من هم ویظهر الالف من الذین» وکانت الألف محذوفة في الوصل غير مدغمة» 
بدلالة e‏ الذي فى اللا جو يدي الذي هو موجود مع اظهار 
الألف» ونحو أن يقرأ #الْحَمد له رب للم 402 [الفاتحة: ۲ فأظهر ا 7 
العالمين وكانت محذوفة بدليل أنه لم يخلفها تشديد البدل على الإدغام» وهذا لا يفسد 
الصلاة؛ إذ ليس فيه تغيير المعنی» ولا تغيير النظم إنما ثقل العبارة» وكانت العرب 
خففوها. ومثل هذا لا يوجب الفساد» وکذلك إذا أظهر حرفين إحداهما محذوفة والاخر 
مدغمة» جا شر أ رما لی الک وال 49 [الليل: ۳] آظهر الألف وکانت محذوفة» 
وأظهر اللام للتخفيف وكانت مدغمة في الذال لأجل التسهيل لا تفسد صلاته؛ لأن هذا رد 
اللفظ 50556 لعي ار ام 
المعنى » فلا تفسد صلاته. 


(1) بیاض بالأصل. 


۳۳ کتاب الصلاة 


وأما حذف ما هو مظهر نحو أن يقرأ وهم لا یظلمون أفرأيت فحذف الالف من 
أفرأيت» ووصل نون یظلمون بفاء أفرأيت ونحو أن يقرأ: وم سبو آم نون 4 [الكهف : 
۶ فحذف الالف من آنهم ووصل النون بالنون» وانه لا يفسد الصلاة؛ لأنه لیس فيه تغيير 
المعنی؛ > ولا يصبح الحكم» وقد اختلف القرّاء في حذف آلف 33 يق عله تمر 
قوله : د لح بل آتیناهم من أجل ذلك؛ وفي مصحف عثمان مکتوب في الصافات 
#لو أن عِندَنا وك من الْأولِينَ ©6 [الصافات : ۱3۸] بحذف الألف من أن. 


ومما دتصل بهذا الفصل 
إذا قرأ آلهاکم. القارعت الحاقة وحذف اللام فانه تفسد صلاته ؛ لآن فيه تغيير 
المعنی الذي مع اللام» ویصیر الکلام أفحش من کلام الناس . 


إذا ذكر بعض الكلمة وما أتمهاء إما لانقطاع النفس» أو لأنه نسي الباق مگ 
فذكر الثاني نحو أراد أن يقرأ # الكند له [الفاتحة: ۲ فلما قال: #أل» انقطع نفسه أو 
نسي الباقي ثم تذکر» فقال #حمد ال ولم يذكر الباقي» نحو إن قرأ فاتحة الكتاب» 
ا فأراد أن يقرأ فلما قال إن تذكر أنه قد كان قرأ فترك ذلك وركع 
أو ذكر بعض الكلمة» وترك تلك الكلمة ثم ذكر كلمة أخرئ» وفي هذه الصور كلها وما 
شاكلها تفسد صلاته عند بعض مشايخناء وبه كان يفتي الشيخ الامام الأجل شمس الأئمة 
الحلواني . 

ومن المشايخ من فصّل الجواب تفصیلاً. فقال: إن ذكر شطر كلمة لو ذكر كلها 
یوجب ذلك فساد الصلاة» فذكر شطرها يوجب فساد الصلاة» وان ذكر شطر كلمة ذكر 
كلها لا يوجب فساد الصلات فذکر شطرها لا يوجب فساد الصلات وذکر الشیخ الامام 
نجم الدين النسفي في الخصائل» في فصل زلة القاریء هذه المسألة. 

وفرق بين الاسم وبين الفعل» فقال في الاسم نحو الحمد لا تفسد صلاته ادا ذكر 
البعض وترك البعض» وفی الفعل إذا ذكر البعض» وترك البعض نحو إن أراد أن يقرأ 
تشکرون» فقال تش وترك الباقي تفسد صلاته. ۱ 

والفرق: أن الألف واللام في الأسماء زوائد» وترك الزائد لا يفسد الصلاة فأما 
في الأفعال الكل يكون أصلاًء وترك الأصل يوجب الفساد إلا أن هذا الفرق إنما يستقيم 
فيما إذا قال أل في الحمد وترك الباقي فأما إذا قال الح وترك الباقي"") . e...‏ هذا 
الفرق» فتفسد الصلاة ومن المشايخ من قال إن كان لما ذكر من الشطر وجهاً صحيحاً في 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الصلاة ۳۳۵ 


اللغة» ولا يكون لغواً ولا يتغير به المعنی ينبغي أن لا يوجب فساد الصلاة وان كان 
الشطر المفرد لا معنئ له ویکون لغواً أو إن لم يكن لغواً أو يكون مغير للمعنئ يوجب 
فساد الصلاة وصيانة الصلاة في هذا أكثرء وعامة المشايخ على أنه لا تفسد؛ لان هذا 
مما لا يمكن التحرز عنه» فصار كالتنحنح المرفوض في الصلاة. 
ومما يتصل بهذا الفصل 
إذا خفض صوته ببعض حروف الكلمة والصحيح أنه لا تفسد صلاته» لأن فيه بلوى 
العامة . 


الفصل الخامس عشر 


فى إدخال التأنيث فى أسماء الله 


إذا قرأ في صلاته #هل ينظرون إلا أن تأتیهم الله في ظلل من الغمام) [البقرة: ۰ 
قال علي بن محمد الأديب الزندواني تفسد صلاته؛ لأن التأنيث لا يجوز إدخاله في أسماء 
الله تعالی کما لا یجوز قوله تعالی : ول اه الا هو الى وم € [البقرة: ۰ وكما لا 
يجوز في قوله تعالی : سم يزد وم يُولَدَ 469 (لاخلاس: ۲۳ وآشبهها ذلك . وحكي 
عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه لا تفسد صلاته؛ لأن الاتیان فعلی غير الله 
تعالی» ولا فرق فى ذلك بين التذكير والتأنيث» وبعض مشايخنا صححوا ما ذكره الفضل 
من الجواب» ولكن أشاروا إلى معنى آخرء فقالوا إنما لا تفسد صلاته في هذه الصور 
باضمار الكلمة وصار تقديراً؛ لأن هل يَظرُونٌ إل أن يا [البقرة: ۲۱۰] كلمة الله كما 
في وجه القراءة بالياء» ليس المراد إتيان الله » بل المراد تیان أمر اللهء هكذا في القراءة بالیاء 
يكون المرادء إتيان كلمة الله» ويمكن أن يقال أما تقدم ذكر الملائكة في القراءة» ويصير 
تقديراًء ؛ لأنه #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة في ظلل في الخمام4 والله والتقديم 
والتأخير شائع في اللغة والله تعالى آعلم. 


هذا الفصل على وجهين: إن كانت الألحان لا تغير الكلمة عن وصفهاء ولا يؤدي 

إلى تطویل اروت التي حصا العف لاء لا و الق ری ۲ E‏ 
تحسين الصوت ويزين القراءة لا يوجب ذلك فساد الصلاة وذلك مستحب عندنا في 
ال وخارج الصلات وإن كان يغير الكلمة عن وضعها يوجب فساد الصلاة؛ لأن 


(1) بیاض بالأصل. 


۳۳۹ کتاب الصلاة 


ذلك منهی» وانما يجوز إدخال المد فى حروف المد واللين والهوائية› والمعتل نحو 
الألف والواو والياء وال أعلم . 


فصل الركوع 

اختلف المشايخ في وقت الركوع؛ عامتهم على أن وقته بعد ما فرغ من القراءة» 
وبعضهم قالوا: إذا أتم بقية القراءة في حالة للرکوع» لا بأس به بعد أن يكون ما بقي من 
القراءة حرفاً أو كلمة. والأول أصح» لأن القراءة شرعت في القيام المحضء فلا يؤمر 
بها في حالة الركوع» وإذا ركع يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه؛ لأن هذا أمكن 
الأخذ. وقد قال عمر رضی الله عنه: أمرنا بالركب» فخذوا بالركب. ولا يطبق عندناء 
وكان ابن مسعود وأصحابه ولو بالتطبيق . 

وصورته: أن يضم أحد الكفين إلى الاخری» ويرسلهما بين فخذيه» حجتنا في ذلك 
ما روي آن سعد بن أبن وقاص رأئ ابناً له يطبق فيهاء فقال: رأيت عبد الله يفعلهء فقال 
سعد رحمه الله أن ابن آم عبد ادن أعرنا بيدانم تهانا هن ليع أن عريرة 
وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله عليه السلام كان إذا ركع بسط ظهره حتى لو وضع 
على ظهره قدح من ماء لاستقرء فلا ينكس رأسه ولا يرفعه. 

معناه: فسوی رأسه بعجزه لما روي عن رسول الله عليه السلام» نهی أن يدح 
المصلي بذبح الحمار يعني [ذا ۰۰۰ . البول أو أراد أن یتمرغ» فإذا اطمأن راكعاً رفع 
رأسه اا بدت ندر طق ا ق لا تفسد صلاته» 
وعند آبي یوسف والشافعي فرض» حتی لو ترکها تفسد صلاته. 

والحاصل : أن الركنيّة متعلقة بأدنئ ما ينطلق عليه اسم الرکوع عند آبي حنيفة 
ومحمد والطمأنينة المفضلة والکمال [۵۲ب/ ۱] عند أبى حنيفة ومحمد وعند أبى یوسف 
والشافعي الركنية متعلقة بالطمأنينة» ولم یذکر الخلاف في ظاهر الرواية. ولکن ذکر 
المعلی في «نوادره" عن أبي یوسف قال سألت آبا حنيفة: عمن لم يقم صلبه في الرکوع 
والسجود وقال: تجزیه صلاته قال أبو یوسف : وأنا أقول لا تجزیه صلاته . 

وفي کتاب «البرامکة» أن رجلاً سأل آبا حنيفة عمن لم يقم صلبه في صلاته قال: 
الشيء خير من لا شيء» وفي صلا . . . . عن هشام عن محمد مسألة تدل على أن قول 
محمد مع آبي حنیفت وسيأتي قبل قول أبي یوسف. ولکن مشایخنا ذکروا قول محمد مع 
أبي حنيفة» وستأتي الحجج من الجانبین بعد هذا إن شاء الله تعالی . 

وان طأطأ رأسه في الرکوع قلیلاً ولم یعتدل. ظاهر الجواب عن أبي حنيفة أنه 
يجوزء وروی الحسن عنه أنه إن كان إلى الرکوع آقرب یجوز. وان كان إلى القیام آقرب 
لا یجزیه وقال بعض مشایخنا : إذا كان بحال لو نظر الناظر إليه من بعید لم يشكل عليه 


)١(‏ بیاض بالاصل. 


کتاب الصلاة ۱ ۱ ۳۳۷ 


أنه في الصلاة یجوز. وان أشكل عليه أنه في الصلاة أو خارج الاو لیا 


السجود السنّة فى السجود أن يسجد على الجبهت والأنف واليدين والقدمين» وأما 
فرض السجود يتأدئ بوضع الجبهة والانف والقدمين في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد يتأدئ بوضم الأنف إلا إذا كان بجبهته عذر . 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ذكر الأنف» وهو اسم لما صلب من الأنف 
دليل على أنه لا يكفيه أن يسجد على ما لان من الأنف» وهو الأرنبة» وإن عليه إن تمكن 
بما صلب من آنفه على الأرض بقدر الممکن والسجود على اليدين والركبتين ليس 
بواجب عندناء وقال زفر والشافعي: هو واجب. 

ولو سجد على كور عمامته جاز ويضع يديه في السجود حذاء أذنيه ويوجه أصابعه 
نحو القبلة ويعتمد على راحتيه ويبدي ضبعيه والمرأة في السجود تلزق بطنها بفخذيها 
وعضديها بجسمها؛ لأن ذلك أستر لهاء ويعتدل في سجوده» ولا يفترش ذراعیه وتفسير 
الاعتدال الطمأنينة» وانه لیس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد؛ ولکن لو ترك پکره آشد 
الکراهت رأيت في بعض الشروح روی عن أبي حنيفة أنه قال: آخشی أن لا تجوز 
صلاته» والمرأة تلصق بطنها برکبتیها؛ ولا تجافي عضدهاء وهي في البافي کالرجل» ثم 
الاعتدال في الرکوع والسجود إذا لم يكن فرضاً عند أبي حنيفة يكون واجبا ا 
قال أبو عبد الله الجرجاني هو سنة» لو تركها ساهياً تلزمه سجدة السهوء ولو تركه متعمداً 
ذكر صدر الإسلام أنه تلزمه الإعادة» وههنا كلمات كثيرة تأتي في فصل ما ينبغي للمصلي 
أن يفعله في صلاته . 

فصل: القعدة الأخيرة 

يجب أن يعلم بأن القعدة الأخيرة فرض عندناء وقدر الفرض فيها مقدار قراءة 
التشهد. والستة فى القعدة الأولى والثانية أن يفترش رجله الیسری» فيقعد عليها وينصب 
الیمنی نصباً» وتقعد المرأة كأستر ما يكون لها وال تعالی أعلم. 

فصل للقومة التي بين الرکوع والسجود 

والجلسة بين السجدتین ليست بفرض وهو قول محمد وقال آبو يوسف: العود إلى 
القیام والجلسة فرض» وعن أبي حنيفة أن الانتقال فريضة» فأما رفع الرأس من الرکوع 
والعود إلى القيام» فليس بفرض؛ وهو الصحیح من مذهبه» والصحیح مذهب أبي حنيفة 
أن المأمور ا والركوع عبارة عن الميلان وانحناء الظهرء » يقال ركعت 
الشجرة". . . . إذا مالت. 

E AE‏ وإذا انتقل إلى السجود من الرکوع» 
فقد حصل المیلان» ووضع الجبهة على الأرض مکان ۰ بالركوع» والسجود 


)١(‏ بیاض بالاصل. 


۳۳۸ کتاب الصلاة 


مکان() .۰ بالمأمور به» إلا أن الانتقال إلى السجدة من السجدة بدون رفع الرأس لا 
یمکن. فیشترط رفع الرأس لتحقق الانتقال» لا؛ بت ام 
تحقق الانتقال من السجدة إلى السجدة ة من غير رفع الرأس بأن سجد على وسادت ثم 
نزعت الوسادة من تحت رأسه وسجد على الأرض يجوزء ولا يشترط رفع الرأس» هكذا 
ذكر القدوري في كتاب شيخ الإسلام في «شرحه» على رواية التي شرط رفع الرأس من 
الركوع يكتفي بالتي ما ينطلق عليه اسم الرفع . 

وكذلك في السجدة إذا شرطنا رفع الرأس يكتفي بالتي ما ينطلق عليه الاسمء 
والعود إلى القيام عند رفع الرأس من الركوع؛ والجلسة بين السجدتين إن لم يكن فرضاً 
عند أبي حنيفة» فهو سنّة عنده» بلا خلاف. هكذا ذكر الإمام الزاهد أبو نصر الصفارء 
والله تعالى أعلم . 

فصل الخروج عن الصلاة بفعل المصلي 

قال أبو حنيفة الخروج من الصلاة ة بفعل المصلي فرض» وذلك بأن يبني على صلاته 
صلاةء اما فرشا أو نفل أو ضحك قهقهة أو أحدث عمداء أو تكلم أو يذهب أو 
بل وقالا: ليس بفرض» وثمرة ة الخلاف تظهر فيما إذا طلعت الشمس بعد ما قعد قدر 
التشهد» > ولم يسلم ولم يفعل شيئاً مما ذكرنا فسدت صلاته عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء 
وينبني على هذا ائنتا عشرة مسألة. 

وأما واجبات الصلاة فالمذكور و 

[حداها : تعديل الأركان عند أبى حنيفة ومحمد. 

O aE O‏ دن الأ ولي وال ردان EAE‏ بنرك وی 
عفن الشورةه وديف الا ولو ا اس ابا نها فا لاعف 
الأخريين عندهما في ظاهر الرواية عند الكل في رواية الحسن بن زیاد. ۱ 

والثالثة: القعدة الأولى من ذوات الأربع والثلاث من الفرائض والواجبات . 

والرابعة: قراءة التشهد في القعدة الأولى والأخيرة. 

والخامسة: قراءة القنوت في الوترء والسادسة: تكبيرات صلاة العيدين. 

وههنا أشياء أخرئ من جملة الواجبات. 

إحداها: الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت» والانصات عند قراءة الإمام 


للمقتدي» ومتابعة الامام على أي حال و إن ھی اا 
وسجدة 0 وسجدني السهو. 
وأما سنن الصلاة فمن جملتها رفع الیدین مقارناً لتکبيرة ة الافتتاح» وقد ذكرنا 


لس فرعي فى فصل نکم 0 لو مر د 


( بياض بالأصل. 


کتاب الصلاة ۳۳۹ 


ا حنيفة› وبعد تكبير الامام عندهما وقد مرت المسألة من قبل» الود و 
والتعوذ لأجل القراءة» عند محمد. فيأتي به من يقرأ وحين يقرأ حتى قال لا یتعوذ 
المقتدي» والمسبوق» إذا قام إلى قضاء ما سبق يتعوذ وعند أي يو سف لودع الاي 
فيتعوذ المقتدي» ولا ا إذا قام إلى قضاء ما سبق والتسمية واثناء والتأمين 
يأتي بها الإمام والقوم جمیعا 

وکفوفه اا TT‏ ويكون موضع الوضع تحت السرة عندناء 
والتكبيرة إذا انحط للرکوع وإذا رفع رأسه من الرکوع والتسبیح في الرکوع ثلاث وأخذ 
الوك باليدين في الرکوع وتفريج الأصابع» والتكبير إذا ا ا والتسبيخ في 
السجود ثلاثاً وافتراش رجله الیسری» والقعود علیها وینصب الیمنی تا وقد مرت 
المسألة من قبل. 

والصلاة على النبي عليه السلام عند القعودء والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن» ولا 
يشبه كلام الناس . 

وقد قيل: رفع سبابة اليد الیمنی في التشهد عند قوله ؛ أشهد أن لا إله إلا الله عند 
آبي حنيفة ومحمد والشافعي» وقال في ظاهر الأصول: لا يرفعهاء وكذا روي عن أبي 
پوسف؛ وقد قيل قراءة الفاتحة في الأخريين في الفرائض سنت والخروج بلفظ السلام 
والسلام عن یمینه ویساره سئة. 

ومن جملة السنن الاذان ومسائله آنواع: 

نوع في بیان صفته 

فنقول : إنه من سنن الصلاة» وبعض المتآخرین من مشایخنا رحمهم الله قالوا إنه 
واجب» والصحیح أنه سنّة» وعلیه عامة المشایخ إلا أنه سنة مؤكدة» ثبت ذلك بفعل النبي 
عليه السلام» واجماع الصحابة ومن بعدهم وروي عن آبي حنيفة في يوم صلوا في مسجد 
بغير أذان ولا إقامة أنهم آخطووا إلى السئّة لما مر أن الأذان سنة مؤكدة» والاعراض عنه 
يكون خطاً» وروي عن محمد أنه قال: إذا اجتمع أهل بلدة على ترك الأذان قاتلناهم» 
ولو ترك واحد ضربته وحبسته» وکذلك سائر السنن [۱/۵۳]. 

وقال آبو یوسف : إذا امتنعوا عن (قامة الفرض» نحو صلاة الجمعة وسائر الفرائض 
وأداء الزكاة یقاتلون» ولو امتنع واحد ضربته» وأما السنن نحو صلاة العید» وصلاة 
الجماعة والأذان فاني آمرهم وأضربهم ولا آقاتلهم لتقع التفرقة بين الفرائض والسنن . 
وتان رتحمه الله يقول الأذان وة ال ونر ذلك وان کانمن الست إلا آنها 
من إعلام الدين» فالاصرار على ترکها استخفاف بالدین فیقاتلوا على ذلك . 

لهذا وقد نقل عن مکحول آنه قال: السئة سنتان سئة آحدها: هدي وترکها لا باس 
به» وسنة آحدها: هدي وترکها ضلالة كالأذان والاقامة وصلاة العید والجماعة یقاتلون 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۳:۰ ۱ کتاب الصلاة 


على الضلالة الا أن الواحد إذا ترك ذلك یضرب ويحبس» لترکه سنّة مؤكدة» ولا يقاتل؛ 
لأن فعله لا يؤدي إلى استخفاف بالدین. 


نوع في بیان سبب ثبوت الأذان 

وقد تکلموا فیه» قال بعضهم : نزل به جبریل صلوات الله عليه حتی قال کثیر بن مرة 
آذن جبریل في السماء فسمعه عمر بن الخطاب وعن آبي جعفر محمد بن علي أن النبي 
عليه السلام حین آسري به إلى المسجد الأقصول» وجمع له النبیون آذن ذلك وأقام» 
فصلی بهم رسول اه علیه السلام. 

والاشهر من ذلك روي أن النبي عليه السلام لمّا قدم المدينة كان يؤخر الصلاة تارة 
ویعجلها أخرئ. فاستشار الصحابة في علامة یعرفون بها وقت آداء الصلاة» ليكلا تفوتهم 
الجماعة. فقال بعضهم؛ ننصب راية» فلم یعجبه ذلك» وأشار بعضهم بضرب الناقوس 
فکره لأجل النصاری» وبعضهم بالنفخ في الصور فکره لأجل اليهود» وبعضهم بالبوق 
فکره؛ لأجل المجوس فتفرقوا قبل أن یجتمعوا على شيء. 

قال عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاري رضي الله عنه : فبت لا يأخذني النوم» 
وكنت بين النائم واليقظان إذ نزل شخص من السمای وعليه ثوبان أخضران» 0000 
الناقوس» فقلت أتبيعني هذا؟ فقال ما تصنع به؟ فقلت: تضرية عند مایا فقال: أ 
أدلك على ما هو خير منه فقلت: نعم» فقام إلى هدم حائط مستقبل القبلة» وقال: | 
أكبر الله أكبر الأذان المعروق في سكج عي ثم قام فقال مثل مقالته الأولى» 0 
آخره؛ قد قامت الصلاة مرتين» فأتيت رسول الله عليه السلام» وأخبرته بذلك» فقال 
عليه السلام : رؤيا صدق أو قال رؤيا حق ألقها على بلال» فان ات ضرا منك» فألقيتها 
عليه > فقام على سطح بيت امرأة أرملة بالمدينة وجعل یژذن فجاء عمر رضي الله عنه 
وهو في إزار وهو يهرول» ويقول : لقد طاف بي ما طاف بعبد الله بن زيد إلا أنه سبقني» 
فقال عليه السلام: الح ۱۵ '» ورُوي أن سبعة من الصحابة رضي الله عنهم رؤوا تلك 
الرؤيا في ليلة واحدة. 

في بيان ما يفعل فيه 

المستحب للمؤذن أن یستقبل القبلة استقبالاً» هكذا روي عن عبد الله بن زيد 
رضي الله عنه عن النازل من السماء فلأن قوله حيّ على الصلاة حي على الفلاح دعاء 
إلى الصلاة» وخطاب للناس بالحضور وما قبله وبعده ثناء على الله؛ فما كان ثناء يستقبل 
القبلت وما کان دعاء للناس يحول وجهه يميا وشمالاً “ليم سما جميع الناس ذلك» 
ومن الناس من يقول إذا كان يصلي وحده لا يحول وجهه؛ لأنه لا حاجة إلى الإعلام: 
وهو قول شمس الأئمة الحلواني 

والصحيح: أنه يحول على كل حال؛ لأنه صار ستة الأذان» فيؤتى به على كل 


(۱) أخرجه أبو داود فى الصلاة حديث .4۹٩‏ وفيه: «فقال رسول الله يك : فللّه الحمد». 


كتاب الصلاة ۱3 


حال» قال حتى قالوا في الذي يؤذن لمولود: ينبغي أن يحول وجهه يمنةٌ ويسرةٌ عند هاتين 
الكلمتين» > وإن استدار في الصومعة فحسن؛ لأنه دعاء إلى الصلات ا 
لإسماع الجمیع. وهذا الأداء لم يستطع سنة الصلاة والفلاح» وحن حجري راز اس يمنا 
وشمالا مع ثبات قدمیه لاتساع الصومعة. فأما بغير حاجة. فلا يفعل ذلك» ويؤذن قائماً 
لما روینا أن النازل من السماء ء قام على هدم حائط وأذن» ولتوارث الامة ذلك. 

وان أذن راكباً فقي السفر لا بأس بهء ويؤذن حيث کان وجههء هکذا روي عن أبي 
يوسف وينزل لارقامت فأما الأذان والإقامة راكباً في الحضرء فظاهر الرواية أنه يكره أن 
00 وعن أبي يوسف أنه لا بأس به» و انال المحانر وتاب وأقام كذلك 

جزأه لحصول المقصود وان اقتصر المسافر على الإقامة وترك الأذان جاز؛ لأن السفر 
ا a‏ فلا يكون مسقطاً آحد الأذانین أوليل» وان ترکهما أو ترك 
الاقامت فقد أساء. 

وذكر في الجاع الصغیر»: جازت صلاته ويكره» ویکون التکبیر الأول في الأذان 
أربعاً الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقال مالك مرتين» وهكذا روي عن أبي يوسف 
في غير رواية الأصول» وقيل: إنه قول الحسن بن زياد» ا و حديث ابي 
محذورة قال: علمني رسول الله عليه السلام الأذان» وق اکر تس E‏ 
على الطرف الأخير من الأذان. 

ولنا: أن النازل من السماء كرر التكبير الأول أربعاً؛ ولأنه لما شرع في آخره مرتين 
يجب أن يكون في أوله ضعف ذلك قياساً على التهليل» ويختم الأذان بالتهليل لا له إلا 
الله عندناء وعند مالك بالتكبير لا إله إلا الله والله أكبر» وهو قول آهل المديئة» ومن 
الناس من قال: إذا قال: لا إله إلا الله يقول بعده محمد رسول الله في نفسه» فيسمع 
نفسهء فمالك قاس الانتهاء على الابتداء» ونحن اعتمدنا على حديث عبد الله بن زید» 
وهو حکی أن النازل من السماء ابتدأ بالتكبير وختم بالتهليل. 

ولا يرجّع في الأذان عندناء وفالوثبالك والشافعي يه برع وذلك أن يبتدىء 
ی ی ال ET‏ 
ثم یرجع الیهما فیرفع بهما صوته» لهما حدیث أبي محذورة أن النبي عليه السلام علمه 
الأذان تسعة عشر كلمة والاقامة سبعة عشر كلمة» وأن یکون الأذان تسعة عشر کلمة الا 
بالترجيع» وروي أنه أمره بالترجيع نضا : 

ولنا: حديث عبد الله بن زيد فهو الأصل في الأذان» وليس فيه ذكر الترجيع ؛ ولأنه 
أحد الأذانين» فلا يسن فيه ترجيع الشهادتين كالإقامة بل أولى؛ لأنه زيد في الإقامة ما 
ليس في الأذان» فلا يحذف عنهما ما كان مشروعاً في الأذان وأما حديث أبي محذورة» 
فقد ترك الخصم الأخذ به في حق الإقامة؛ لأن عند الشافعي الإقامة تكون أحد عشر 
كلمة» فلا يجوز تعلقه به في حق الأذان» ثم إن ما آمره النبي عليه السلام بذلك؛ لأنه 


)۱( آخرجه مسلم في الصلاة حدیث ۰۳۷۹ وا بو داود في الصلاة حديث 4 


۳:۳ کتاب الصلاة 


كان مؤذن مكة وکان في ابتداء اسلامه» فلما انتهی إلى ذکر رسول الله عليه السلام أنه 
خفض صوته استحياء من أهل مكة؛ لأنه كان حدیث العهد بالاسلام فأمسك رسول الله 
عليه السلام أذنه» وأمره بأن یعود» فیرفع صوته لیکون تأدياً . 

قال والأذان والاقامة مثنى مثنی عندنا وقال الشافعي رحمه الله: الاقامة فرادی الا 
قوله قد قامت الصلاق فانها مين تلبت امن رس اوه آنا الب عليه ر 
بلالاً أن يشفع الأذان» ویوتر الاقامة»؟؛ ولان الأذان لاعلام الغاثبین» والتکرار فيه آبلغ 
والإقامة لإقامة الصلاة» والإفراد بها يكون أعجل لإقامة الصلاة» فهي أولئ. 

ولنا: حديث عبد الله بن زيد فهو الأصل. وقد حكى فيه الإقامة مثل الأذان» ولأن 
المحض بالاقامة قوله قد قامت الصلات ولا إفراد في هذه الکلمت > ففي غيرها آولی» 
وحديث أنس فمعناه أمر بلالاً أن يؤذن بصوتين ويقيم بصوت واحد والأفضل للمؤذن أن 
يجعل أصبعيه في أذنيه قال عليه ۳ لبلال رضي الله عنه : «إذا أذنت فاجعل أصبعيك 
في أذنيك» فإنه آندی وأرفع لصوتك»"*۰ ولأن المقصود من الأذان الاعلام وذلك برفع 
الصوت وجعل الإصبعين في الأذنين يزيد في رفع الصوت. وعن هذا قلنا الأولئ أن يؤذن 
حيث يكون أسمع للجيران» وإن ترك ذلك لم يضر 

وقال في «الجامع الضغيرةة فير كس فالا خلاف اه كمه یکون شا ؟ 
والجواب أنه ليس بستة أصلية؛ أنه ليس في حديث النازل من السماء ذلك» ولكن أمر 
رسول الله عليه السلام بلالاً بذلك؛ لأن صوته يدخل آذنه فربما يضعفه فإذا كان ذلك لا 
يؤثر فيه لا يكون بتركه [۵۳ب/ ۱] بأس ولا يجهد نفسه لما روي أن عمراً رضي الله عنه 
رأى مؤذناً يجهد نفسه في الأذان فقال: أما يخاف أن تنقطع من تطاولك والتثويب في 
الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح بين الأذان والإقامة حسن» ويكره ه التثويب في 
سائر الصلوات» هذا هو لفظ «الجامع الصغیر»» وذكر في «الأصل» ولا تثويب لا في 
صلاة الفجر عندناء والأصل فيه قوله عليه السلام لبلال رضي الله عنه «ثوّب في الفجرء 
ولا قرت في a‏ 

والمعنی في المسألة أن وقت الفجر وقت نوم وغفلة» فاستحسنوا زيادة الإعلام 
لتنبيه الناس» فيدركون فضيلة الصلاة بالجماعة» أما أوقات سائر الصلوات أوقات انتباه 
فلا حاجة إلى التثويب فيهاء وقال يعقوب: لا أرى بأساً أن يذهب المؤذن إلى باب الأمير 
في جميع الصلوات ويقول السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حيّ على الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الآذان حديث ۰۳ ۰ ومسلم في الصلاة حديث ۰۳۷۸ وأبو داود في الصلاة 
حديث ۰۵۰۸ والترمذي في الصلاة حديث ۰۱۹۳ والنسائي في الآذان حديث 2177 واب بن ماجه في 
الآذان حديث ۰۷۲۹ والدارمى فى الصلاة حديث .١١94‏ 

(9, أخرجه الزيلى :فق یا 

() أخرجه الترمذي في الصلاة حديث ۰۱۹۸ بلفظ: «لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة 
الفجرا. 


کتاب الصلاة ۳:۳ 


حي على الفلاح الصلاة يرحمك الله؛ لأن له زيادة شغل للنظر في آمور الرّعية» وتسوية 
أمر الجند مستحب في حقه » وزيادة إعلام» وكذلك كل من اشتغل لمصالح المسلمين 
كالمفتي والقاضي يُخص بنوع إعلام» والمعنى أنه لو لم يخص بنوع الإعلام لا يعرف هو 
وقت الحضور فربما يحضر كما يسمع الأذان» ولم بحضر القوم بعد » فیحتاج ال او 
القوم» فتتعظل مصالح المسلمين. ومشايخنا رحمهم الله اليوم لم يروا بالتثويب بأساً في 
سائر الصلوات في حق جميع الناس فلا بأس لأنه حدث تكاسل في الأمور الدينية؛ 
واشتغلوا بأمور زائدة من آمور الدنياء وتغافلوا عن أداء الصلاة لأوقاتهاء فنزل سائر 
الأوقات في زماننا منزلة صلاة الفجر في زمن رسول الله عليه السلام» ثم على ما اختاره 
المشايخ من التثويب في سائر الصلوات في زماننا يعتبر في ذلك ما يتعارفه كل قوم» حكي 
عن محمد بن سلمة أنه كان يتنحنح وكان عادة أهل سمرقند قبل هكذاء واختار مشايخ 
بخاری الضلاة الصلا:(۱) ..... قامت قامت. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه ينبغي للمؤذن أن یمکث بعد الأذان قدر ما يقرأ 
الإنسان عشرين آية ثم يثوب ثم يصلي ركعتي الفجر ثم يمكث قليلاً ثم يقيم» وعن أبى 
يوسف أن التثويب بعد الأذان ساعة» قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير) : التثويب 
الذي يثوب الناس في الفجر بين الأذان والاقامة حىّ على الصلاة حيّ على الفلاح مرتين 
حسن» وهو التثويب المحدث» ولم يبين التثويب القديم . 

وذكر فى «الأصل»: أن التثويب الأول في صلاة الفجر بعد الأذان «الصلاة خير من 
النوم» فأحدث الناس هذا التثویب وهو حسنء ولم يبين المحدث بعض مشايخنا 
رحمهم الله» قالوا: أراد محمد رحمه الله بقوله في «الأصل»» فأحدث الناس هذا التثويب 
فأحدث الناس مكان التثويب لا نفس التثويب» فان التثويب الأول فى صلاة ة الفجر 
«الصلاة خير من النوم» بعد الأذان» فالناس جعلوها في الأذان» ولكن هذا مُشكلء فان 
محمد رحمة: اه أضناف الأحنداف إلى اس وإفجال هنذا الود فى الا دان عبن 
مضاف إلى الناس» بل هو مضاف إلى بلال فانه هو الذي ايل هذا الريب في الأذان 
ولکن بأمر رسول الله عليه السلام. 

فإنه روي ان النبي يؤذنه في الصلات فوجده راقداً فقال: الصلاة حير من 
النوم» فانتبه النبي عليه السلام وقال: «ما أحسن هذا يا بلال اجعله في أذانك»"» ومن 
المشايخ من قال: أراد بقولی. فأحدث هذا التثويب نفس التثويب» فإن التثويب الأول 
الصلاة خير من النوم» ثم إن التابعين» وأهل الكوفة أحدثوا هذا التثويب» وهو قوله حيّ 
على الصلاة حيّ على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة» ولفظ «الجامع الصغير» يدل على 


هذا. 


(۱) بياض بالأصل . 
(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱/ .٠٠١‏ 


44 کتاب الصلاة 


فان لفظ «الجامع الصغیر» التثويب الذي يثوب الناس في الفجر بين الأذان والاقامة 
حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين حسن» هذا هو التثويب المحدث» وروي عن 
أبي حنيفة أيضاً ما يدل على صحة هذا القول» فإنه روي عنه أن التثویب الأول كان في 
صلاة الصبح» ولم يكن في غيرهاء وکان «الصلاة خير من النوم»» فأحدث الناس حي 
على الصلاة حيّ على الفلاح مرتين» وهو حسن. 

ومعنى التثويب العود إلى الإعلام بعد الاعلام الأول مشتق من قولهم ثاب إلى 
المريض نفسه إذا برأ وعاد إلى الصحة» وأصل اللغة ثاب يثوب بمعنى رجع والكعبة تسمئ 
مثابة ؛ لأن الناس يرجعون إليها مرة بعد مرة» وإنما سمي هذا التثويب الذي أحدثه الناس 
حسناًء لأنهم رأوه حسناًء وقد قال عليه السلام «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن »۱ قال ويترسّل في الأذان» ويحدر في الإقامة» قال عليه السلام لبلال: «إذا آذنت 
فترسّل» وإذا أقمت فاحدر»”'' وآن يرسل في الاقامة» ویحدر في الأذان» أو يرسل فیهما أو 
يحدر فيهما فلا بأس . 

في أذان المحدث والجنب وبيان من یکره أذانه ومن لا یکره 

قال محمد رحمه الله: في مؤذن أذن على غير وضوء وأقام: أجزأه ولا يعيدء 
والجنب أحب إليّ أن يعيد وان لم يعيد أجزأه. يجب أن يعلم بأن الكلام هنا في فصلين 
في الكراهة» وفي الإعادة. 

أما الكلام في الكراهة» فنقول: ذكر بعض المشايخ في شروحهم تكره الإقامة مع 
الحدثين باتفاق الروايات؛ لأنه يقع الفعل بين الإقامة والصلاة» وموضوع الإقامة يتصل 
بها آداء الصلاة» وكذلك یکره الأذان مع الجنابة باتفاق الروايات» وفي كراهته مع 
الحدث روايتان: فعلى الرواية التي قال: یکره الأذان مع الحدث قاس الأذان على 
الإقامة» وجمع بینهما بمعنی جامع» وهو أن الأذان بینهما بالصلاة حتی يقام مستقبل 
القبلة» إلا أنه ليس بصلاة على الحقيقة» والصلاة بدون الطهارة لا تجوز أصلاً فما كان 
مشبهاً بالصلاة يجوز مع الكراهة» وعلى الرواية التي لا یکره الأذان مع الحدث. 

فرق بين الأذان والإقامة؛ ووجه ذلك: أن كراهة الإقامة مع الحدث» إنما كان لثلا 
يقع الفصل فيه بين الإقامة والصلاة» وإنه غير مشروع وهذا المعنى لا يتأتى في الأذان؛ 
لأن الفصل بين الأذان والصلاة مشروع. ثم في الأذان فرق بين الجنابة وبين الحدث على 
إحدى الروايتين فقال: لا يكره الأذان مع الحدث» ويكره مع الجنابة. ووجه ذلك ما 
ذکرنا : آن الللاذان شبهاً بالصلاة إلا آنه لیس بصلاة علی الحقيقة ولو کان صلاة لا یجوز 
مع الحدث والجنابة. فاذا كان مشبهاً بالصلاة. 

قلنا: یکره مع الجنابة اعتباراً لجانب الشبه» ولا یکره مع الحدث اعتباراً لجانب 


(۱) تقدم الحديث مع تخريجه. 
(۲) أخرجه الترمذي في الصلاة حديث ۱۹۵. 


کتاب الصلاة ۳:۵ 


الحقيقة الا أنا اعتبرنا جانب الشبه في الجنابة» ولم نعتبر في الحدث؛ لأنا لو اعتبرنا في 
الحدث یلزمنا اعتباره فى الجنابة من طریق الأولى؛ لأن الجنابة أغلظ الحدئین» فحینگذ 
یتعطل جانب الحقيقة» فاعتبرنا جانب الشبه فى الجنابقف ولم نعتبره في الحدث لهذا . 

وبعض مشایخنا ذکروا في شروحهم عن آبي حنيفة أن آذان المحدث» وإقامته جائزة 
من غير کراهت وهو رواية عن أبى یوسف؛ لأن الأذان والاقامة لا يدنوا درجتها على 
درجة القرآنء ثم المحدث لا يمنع من قراءة القرآن» هكذا لا يمنع من الأذان والاقامة. 

وأما الكلام في الإعادة» فأذان المحدث لا يعاد» وكذلك (قامته وأذان الجنب» 
وإقامته تعاد على طريق الاستحباب» وفي رواية اختلط حكم الجنابة وجهه حكم الحدث 
وفي رواية لا يعاد» قال بعض مشايخنا: والأشبه أن يقال: يعاد أذان الجنب ولا تعاد 
إقامته ؛ لأن تکرار الأذان مشروع في الجملة كما في صلاة | الجمعة» فأما تكرار الإقامة» 
فغير مشروع أصلاً . 

ثم إن محمداً رحمه ال قال في الجنب: : أحب إلى أن يعيدء إن لم ينك احراةه 
قیل تحتمل أن یکون معنی قوله آجزآه جواز الصلاة بغير أذان» وتحتمل الجواز ف في أصل 
الأذان لحصول المقصود. 

قال في «الاصل» ولیس على النساء آذان ولا إقامة؛ لأن الأذان والاقامة من سنّة 
الصلاة بجماعة» ولیس على النساء الصلاة بجماعة فلا يكون علیهن آذان ولا إقامةء وان 
صلین بجماعة وصلین بغیر آذان وإقامة» وان صلین بأذان وإقامة جازت صلاتهن مع الاساءة. 

قال في «الجامع الصغیر» والمرأة [۱/3۵4] إذا دنت يعاد آذانها» وان لم یعیدوا 
جاز» هكذا ذكرنا» وذكر في «الأصل» ویکره آذان المرأةء ولم يذكر أنه هل یعاد؟ ووجه 
الكراهة: أنه رذ فع الصوت منها معصية رفعت صوتها تكتب المعصية» وان لم ترفع صوتهاء 
ی وعوات ادم رادي a‏ دم عبرا 
آجزآی فیحتمل جواز الصلاة ة بغیر أذان» ویحتمل الجواز في أصل الأذان على ما مر . 

ولم يذكر في «الجامع وت ادر الصبي »> وذکر القدوري في اشرحه» : وان 
آذان الصبي الذي لا يعقل أو مجنون يعاد دلك ؛ لأن ما هو المقصود د وهو الاعلام له 
یحصل بأذانهما؛ لن اا و و فهو وصوت الطير سواء» 
ویکره أذان السکران» ويستحب إعادته» وكذلك يكره آذان الفاسق؛ لانه آمانة شرعية فلا 
يؤمن الفاسق عليه» ولا يعاد آذانه» لحصول المقصود به» وان اشترط على الأذان أجزأه. 
فهو فاسق کذا ذکره في الخصائل» ویجوز آذان العبد والقروي وأهل المفاوز وولد الزنا 
والأعمی من غير کراهقف ولکن غير هؤلاء آولی» وكذلك جور ات و ویودن في 
بعض الصلاة دون البعض بأن كان في السوق نهاراً أو فى السكة ليلاً يجوز من غير كراهة 
وغيره آولی . 


)١(‏ بیاض بالأصل. 


۳:۹ کتاب الصلاة 


وان آذن رجل فأقام رجل آخر إن غاب الأول جاز من غير كراهة» وان كان حاضراً 
ویلحقه الوحشة بإقامة غیره یکره وان رضي به لا یکره عندناء وإن أذن وأقام ولم یصل 
مع القوم یکره؛ لأنه إن كان صلی. فهذا تنفل في الأذان» وانه غير مشروع فان كان لم 
يصل؟ وفارقهم فيكره. 


في الفصل بين الأذان والإقامة 


قال في «الجامع الصغير»: ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب» وهذا قول 
أبي حنيفة» وقال آبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجلس في المغرب آیضا جلسة خفيفة 
بجت آن یعلم بان الفصل بین الأذان والاقامة في ساثر الصلوات مستحب. 

والأصل في ذلك قوله عليه السلام لبلال: «اجعل بين آذانك وإقامتك مقدار ما 
يفرغ الآكل من أكلهء والشارب من شربه»""* واعتبر الفصل في سائر الصلوات بالصلاة» 
حتى قلنا: إن في الصلوات التي قبلها تطوع مسنون أو مستحبء فالأولى للمؤذن أن 
يتطوع بين الأذان الإقامة. 

جاء في تفسير قوله تعالئ: ون لسن ولا من دكآ ال أله وَحَمِلَ صَنلِحًا» 
[فصلت: ۳۳] أنه المؤذن يدعوا الناس بأذانه ويتطوع بعده قبل الإقامة» ولم يعتبر الفصل في 
المغرب بالصلاة؛ لأن الفصل بالصلاة فى المغرب يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقته. 
وتأخير المغرب مكروه» وقال النبي عليه السلام؛ «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب 
إلى اشتباك النجوم» اه قوله عليه السلام: «بين كل أذانين صلاة إلا المغرب»" 
وآراد بالآذانین الأذان والاقام واذا لم یفصل بالصلاة في المغرب یتأدی. بفصل قال 
أبو یوسف ومحمد: یفصل بجلسة خفيفة؛ لأن الجلسة صالحة للفصل . 


ألا تری آنها صلحت للفصل بين الخطبتین یوم الجمع فهنا کذلك وقال أبو 
حنيفة یفصل بالسکوت. لأن لما لم یفصل بالصلاة التي هي عبادة. لتکون أقرب إلى 
الأداء أبعد عن التأخير فلان لا یفصل .۲.۰ بعبادة آولین» والفصل يحصل بالسكوت 
حقيقة» فلا حاجة إلى اعتبار الجلسة للفصل» ثم عند أبي حنيفة مقدار السكتة ما يقرأ 
ثلاث آيات قصار أو آية طويلة» وروي عنه أنه قال: مقدار ما يخطو ثلاث خطوات» 
وعندهما مقدار الجلسة ما جلس الخطيب بين الخطبتين من غير أن يطول» وتمكن مقعده 
على الأرض. 


(۱) أخرجه الترمذي في الصلاة حديث ۱۹۵. 
۳( تقدم الحدیث مع تخریجه . 

(۳) آخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۳۱/۲. 
(5) بياض بالأصل. 


كتاب الصلاة ۳:۷ 


بيان الصلاة التي لها أذان والتي لا أذان لها وفي بيان أنه في أي حال يؤتى به 

وليس بغير الصلوات الخمس والجمعة والتطوعات والسئن والوتر»ء وغيرها أذان 
ولا إقامة» أما السنن والتطوعات؛ فلأن الأذان والاقامة من سنّة الصلاة بالجماعة والسنن 
والتطوعات لا تؤدئ بجماعة» فلا يشرع فيها أذان ولا إقامة» ولأن الأذان شرع الاعلام 
للدخول بوقت الصلاة ولا حاجة للتطوعات إلى ذلك» فان جميع الأوقات وقت 
للتطوعات. ولأن التطوعات تبع للسئن» والسنن تبع للفرائض شرع مكملاً للفرائض» فلا 

وأما الوتر فعندهما الوتر تطوع» ولا أذان ولا إقامة في التطوعات بالاجماع على ما 
ذكرناء وأما عند آبی حنيفت فلأن الوتر إن كان واجباً عنده إلا أنها لا تؤدى بالجماعة إلا 
في شهر رمضان» وعند أدائها هم مجتمعون» فلا حاجة إلى الإعلام وخارج رمضان لا 
تودی بالجماعت والأذان سئة أداء الصلاة بجماعة. 

وأما التراویح وان آدیت بالجماعة لکنه تبع للعشاءء وهم مجتمعون عند آدانها . 

وأما العیدین» فلحدیث جاپر بن سمرة رضی الله عنه قال: «صلی رسول الله 
عليه السلام العیدین بغیر أذان ولا إقامة ولم يصل قبلها ولا بعدها:۲ هکذا جری 
التوارث إلى یومنا هذا والتوارث کالتواتر» ولأن صلاة العیدین سنّة» وقد ذکرنا أنه لا 
أذان سین : 

فأما الجمعة یژذن لها ویقام؛ لأنها فرض مکتوب وفرضیتها آکد من فريضة الظهر 
حتی ترك الظهر لأجلهاء والأذان والاقامة مشروعان نی ال فکذلك في الجمعة؛ 
۳ قال اله تعالید ری روم ور انس 

سوا لل در ال ودروا آبع > [الجمعة: ٩]؛‏ ولان الأذان شرع للاعلام بدخول الوقت 
کک الاجتماع والجمعة آولی بهذا؛ لأنه لا يجوز قضائها خارج الوقت» ولا يجوز 
آدائها بدون الجماعة» وسائر الصلوات يجوز آداژها بغير جماعة» ولا يجوز قضاؤها خارج 
الوقت» ولا يؤذن لصلاء قبل دخول الوقت. 

وقال آبو یوسف والشافعي رحمهما الله: يؤذن لصلاة الفجر في النصف الآخر من 
اللیل حجتهما في ذلك؛ ما روي أن بلالاً كان يؤذن على عهد رسول الله عليه السلام 
بالليل . 

ولنا: : ما روي أن رسول الله عليه السلام قال لبلال: : «لا تؤذن حتى يستبين لك 
الجر هک وة دة ها ولأن المقصود من الأذان الاعلام بدخول الوقت؛ 
فقبل الوقت یکون الأذان تجهيلاً لا (علام وأما الجواب عن فعل بلال قلنا TE‏ 
كان يؤذن باللیل» لصلاة الفجر وانما كان يؤذن لقيام النائم» وإنما كانت صلاة الفجر 


.١١5ا/ أخرجه أبو داود حديث‎ )١( 
.۵۳ أخرجه أبو داود فى الصلاة حديث‎ )۲( 


۳:۸ کتاب الصلاة 


باذان ابن أم مکتوم» كما قال عليه السلام: لا یغرنکم أذان بلال؛ لانه بزذن لیرجع 
غائبكم ويتسحر صائمکم وينام قائمکم» وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم 
وكان هو آعمی كان لا يؤذن حتى يسمع الناس يقولون: أصبحت. أصبحت وأجمعوا أن 
الإقامة قبل الوقت لا تجوز؛ لأن الإقامة لإقامة الصلاة ولا يمكنه إقامة الصلاة قبل 
الوقت» وان لم يعد الأذان فى الوقت جازت صلاته؛ لأنه لو ترك الأذان أصلاً جازت 
صلاته فها هنا أولول» ولم تذكر الكراهة ههنا لاختلاف العلماء وشبهة الحديث. 
في تدارك الحد الواقع فيه 

إذا غشي على المؤذن ساعة في الأذان أو في الإقامة, قال محمد رحمه الله: أحبٌ 
إلى أن يقتدي به من أولها؛ لأن لكل واحد منهما شبهاً بالصلاة» ولو غشي عليه في صلاة 
الأصل ثم أفاق» : فإنه سوّئ بها ولا شيء» كذا ههناء فلو لم يقتد بهاء وأتمها جازت 
صلاته؛ لأنه لو تركهما جازت صلاته» فههنا أولل. 

وكذلك لو رعف فيها أو أحدث» فذهب وتوضأ ثم جاء» فأحب إلى أن يقتدي بها 
من أولها لما ذكرنا أن لها شبهاً في الصلاة ولو أحدث في الصلاة فكانء الأولى أن 
يقتدي بهاء ولو" . . . عليها يجوز كذا هنا؛ فلأنه ربما يشتبه على الناس أنه يؤذن أو 
يتعلم كلمات الأذان» قال مشايخناء والأولى أن يتم الأذان إن أحدث في الأذان» ويتم 
الإقامة إن أحدث في الإقامة ثم يذهب ويتوضأ ويصلي ؛ لأن ابتداء الأذان والإقامة مع 
الحدث جائز فأما بهماء آولی . ونزول الاشتباه الذي ذكرتناء. لهذا إذا كان الأفضل 
إتمامهما قبل التوضیء وكذا إذا مات المؤذن فى الأذان أو ارتدء فالأولئ أن يقتدي 
غيره؛ لأن بالموت انقطع عمله» وبالردة حبط عمله؛ ولأننا على المنقطع والباطل» وان 
لم يقتد غيره وأتمه جاز وإذا آذن بتمامه ثم ارتدء فان اعتدوا بأذانه وأمروا من يقيم» 
ويصلي بهم جاز. وان استعادوا الأذان [4هب/ ۱] فذلك أولى؛ لأن بالردة بطل» وصار 
كأنه لم يؤذن أصلاًء وإذا قدّم المؤذن في أذانه وإقامته بعض الكلمات على البعض» نحو 
أن يقول أشهد أن محمداً رسول الله قبل قوله آشهد أن لا إله إلا اش فالأفضل في هذا 
أن ما سبق آوانه لا يعتد به حتى يعيده في أوانه اماه لان الأذاة شوعت معط هه 
مرتبة فتؤدى على نظيره وترتيبه إن مضى على ذلك جازت صلاتهم. 

وت اجب الإقامة» فأقام في آخرها وصلى بالقوم جازت صلاتهم؛ 
لانه ترك آغر الاذان واتی بأولها وات باغر الافامة وترك آولها ولو ترك الأذان 
والاقامة أصلاً يجوز» فههنا آولی . 

تفت يد یل ی TG‏ ۳ 
الأذان فإنه يتم الأذان ثم يقيم؛ لأنه أت بأول الأذان على وجهها إلا أنه غيّر آخرها 


.1۸ ۰۱۳ ۰۷/۵ أخرجه مسلم في الصيام حديث 4۲ - 47» 46 وأحمد في المسند‎ )١( 
بياض بالاصل.‎ )۲( 


کتاب الصلاة ۳:۹ 


فکان عليه أن یصلح ما غير إذا آمکنه الاصلاح» وقد آمکنه الاصلاح |ذا استیقن قبل 
الشروع في الصلاة ثم یستقبل الاقامة؛ لانه لم يأت بأولها. 

فرق بين الاقامة وبين الأذانء فان في الأذان لم يقل استقبل الأذان» وانما قال يتم 
الأذان» وفي الاقامة قال: استقبل الاقامة. 

والفرق: أنه تى بأول الأذان إلا أنه غير آخرهاء وأمكنه اصلاح ما غيّرء فلا حاجة 
إلى الاستقبال أما في الاقامة لم يأت بأولهاء وإنما أتى بآخرها. ولا یمکن بناء الآخر 
على الأول؛ لأن الأول لم يؤخر بعده فلهذا قلنا بالاستقبال. 

ثم في فصل الأذان قال يتم الأذانء ولم يبين صورة الاتمام. 

وقد ذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار صورة» فقال: يعود إلى قوله حيّ 
على الصلاة ة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا له إلا الله وإذا ظن الإقامة من آولها 
أداها وأتمها أذاناً ينبغي أن يعيد الاقامة؛ لأن التغییر في كله ولو آلحق بأخرها قد قامت 
الصلاة » فصلی بها جاز ولو أنه حتى فعل في الإقامة بأفعل ظن بأن ذلك لا یجزیه؛ 
فاستقبل الأذان من أوله ؛ ثم أقام وصلی. فانه يجوز ؛ لأنه أت باجتهاد وأکملها. 


فيمن يقضي الفوائت باذان وإقامة أو بغير آذان وإقامة 

ومن فاتته صلاة عن وقتهاء فقضاها في وقت آخر أذن لها وأقام واحداً كان أو 
جماعة لحديث ليلة التعريس حتى نزل رسول الله ية في وادٍء فقال: من يكلؤنا الليلةء 
فقال؛ بلال أو أنس رضي الله عنهما أناء فغلب رسول الله ية النوم يومئظٍ إلى مؤخر 
وحمله ونام» فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس» وكان عمر رضي الله عنه رابعهم فاستيقظ 
ونادی فاستيقظ النبي عليه السلام من صیاحه. وأمر بادلا فأذن» فصلوا ركعتي الفجر ثم 
أمر بلالا فأقاى الفجر. وشغل رسول الله عليه السلام عن آربع 0 
يوم الخندق فقضاهنٌ بعد 0 . من الليل. 

قال ابن مسعود رضي ol‏ ا فأذن وأقام الأولى ثم أقام لكل صلاة 
بعدها. وقال جابر آمره فأذن وأقام لكل صلاةء وقال آبو سعید الخدري رضي الله عنه 
أمره بالإقامة لكل صلاة» والمعنی فيه وهو أن القضاء على نية الأداء وسنية الأداء 
بالأذان» والإقامة بجماعة» فكذلك القضاءء فان اكتفوا بالإقامة لكل صلاة جائز؛ لأن 
الأذان لاعلام الناس» ولا حاجة إلى ذلك في القضاءء والاقامة لاقامة الصلات وهو 
محتاج إلى ذلك» ولكن الأحسن أن يؤذن ويقيم لكل صلاة لیکون القضاء على سنة 
الادای ولأنه إن لم يكن محتاجاً إلى الإعلام فهو محتاج إلى أجر الثواب» وقد عرف 
ثواب الأذان والإقامة ذكره الامام الأجل شمس الأئمة السرخسي. قال الفقيه أبو جعفر 
الهندواني رحمه الله: والأحسن أن يؤذن ويقيم الأولی» ثم بعد ذلك يقضي كل صلاة 


.1۲6 أخرجه آبو داود في الصلاة حديث 41۷ والنسائى فى المواقيت حديث‎ )١( 


۳۵۰ کتاب الصلاة 


باقامة بغیر آذان؛ لأن المقصود من الأذان هو الاعلام وهم مجتمعون. فلا حاجة إلى 
الاعلام آما الاقامة للتأهب والتحريم. وهو محتاج إلى ذلك. ذکره الامام الصفار 
رحمه الله . 

وان صلوا بغیر آذان وإقامة وجماعة یجوز؛ لأن فعل النبي عليه السلام يدل على 
الجواز» ولا يدل على الوجوب. وفي «الجامع الهاروني» قدّم ذكرء وافساد صلاة صلوها 
في غير وقت تلك الصلاة قضوها بأذان واقامة في غير المسجد الذي صلوا فيه تلك 
الصلاة مرّةء وان ذكروها في وقتها صلوها فى دللنا ات ولا يعيدون الأذان 
والإقامة. فان صلوا بإقامة في ذلك المسجد صلوها وحداناء والله أعلم. 

في المتفرقات من هذا الفصل 

إذا صلى رجل في بيته واكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه من غير كراهة» لما روي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود في بیت. فقيل له : ألا تؤذن وتقيم؟ فقال: 
أذان الحي يكفيناء ولأن مؤذن الحي نائب عن أهل المحلة في الأذان والإقامة؛ لأنهم هم 
الذين نصبوه لها فكان نائباً عنهم فيكون الأذان والإقامة من المؤذن كأذان الكل بالكل 
وإقامتهم من حيث الحكم والاعتبارء وإذا جعل أذانه وإقامته من له أذانهم واقامتهم فقد 
وجد الأذان والإقامة منهم من حيث الحكم والاعتبار إن لم يوجد جميعه. 

فرق بين هنا وبين المسافر إذا صلى وحده وترك الأذان والإقامة أو ترك الاقامت 
فإنه يكره له ذلك. والمقيم إذا صلى وحده بغير أذان ولا إقامة» لا يكره. 

والفرق : أن المقيم إن صلى بغير أذان وإقامة حقيقة» ولكنه صلى بأذان وإقامة من حيث 
الحكم والاعتبار» فأما المسافر فقد صلى بغير أذان وإقامة حقيقية وحكماًء > فيكره لهذا . 

وإن أذن وأقام وحده فهو أحسن؛ لأن المستفرد مندوب إلى أن يؤدي الصلاة على 
هيئة الجماعة» ولهذا كان الأفضل أن يخفي بالقراءة في صلاة الجهرء وكذلك إن أقام 
ولم يؤذن؟ لأن الأذان لإعلام الناس حتى يجتمعواء وذلك غير موجود ههناء والإقامة 
لإقامة الصلاة وهو يقيمها. 

والدليل عليه ما روى طاوس: أنه قال: إذا صلى الرجل وحده إن صلى بإقامته 
صلی معه ملکای وان صلی بأذان واقامة صلی من وزاءة من الملاتكة ما يبنذ الافق» قال 
القاضي الامام صدر الاسلام؛ إذا لم يؤذن في تلك المحلة یکره له ترکهما ولو ترك 
الأذان وحده لا یکره. 

والقدوري في (شرحه» روی عن أبي حنيفة في الجماعة: إذا صلوا في منزل أو 
مسجد فنزل بغير أذان ولا إقامة بهم أساؤواء ولا يكره للواحد؛ لأن أذان الجماعة يقع 
الأفراد وأما لا يقع لجماعة أخرى ومن سمع الأذان» فعليه أن يجيب» قال عليه السلام: 
#من لم يجب الأذان فلا صلاة له" قال شمس الأئمة الحلواني تكلم الناس في الإجابة» 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 


کتاب الصلاة ۳o1‏ 


قال بعضهم هي ال جابة لا باللسان حتيل لو آجاب باللسان ولم یمش اك المسجد 
لا یکون مجینا ولو كان عام | في المسجد حت سمع الاذان» فلیست با لاجابة . 


وقوله عليه السلام. «من قال مثل ما يقوله المؤذن» فله من الأجر کذا»"" فهو 


كذلك إن قاله نال الثواب الموعودء وان لم يقل لم ينل الثواب الموعود فأما إني نائم أو 
یکره له ذلك فلا وإذا رد الجواب باللسان لنيل الثواب الموعود؛ فكل ما هو ثناء وشهادة 
يقول كما قال المؤذن» وعند قوله حيّ على الصلاة حي على الفلاح» يقول: لا حول ولا 
قوة إلا بالله ما شاء الله كان. 

رجل دخل مسجداً صلى فيه أهله» فإنه يصلي وحده من غير أذان وإقامة» ويكره أن 
يصلي بجماعة بأذان وإقامة» والأصل في ذلك ما روي أن رسول الله خرج ليصلح بين 
الأنصارء واستخلف عبد الرحمن بن عوف» فرجع بعدما صلى عبد الرحمن فدخل جميع 
أصحابه وصلى بهم ولو كان يجوز إعادة الصلاة في المسجد لما ترك الصلاة في 
المسجد مع أن الصلاة في المسجد أفضل. وبأن في هذا التعليل الجماعة؛ لأن الجماعة 
إذا كانت لا تفوتهم لا يعجلون للحضورء فان كل أحد يعتمد على جماعته وبه وقع 
الفرق بين هذا وبينما إذا صلى فيه قوم ليسوا من أهله حيث كان لاهله أن يصلوا فيه 
بجماعة بأذان وإقامة؛ لأن تكرار الجماعة هنا لا يؤدي إلى تقليل الجماعة. 

وروي عن أبي بون اي اهران الأول أ قال: إنما يكره تكرار الجماعة إذا كان 
القوم كثيراً. أما إذا صلى واحد بواحد أو با ثنين بعدما صلی فيه أهله فلا بأس» لما روي 
أن رسول الله عليه السلام صلى بأصحابه» فدخل أعرابي وقام يصلي فقال عليه السلام: 
«من يتصدق على هذا فيقوم ويصلي معه)”" .]١/195[‏ فقام أبو بكر وصلى معه» وروي 
عن محمد أنه لم ير بالتكرار بأساً إذا صلوا في زاوية من المسجد على سبيل الخفية نما 
يكره على سبيل التداعي والاجتماع . 

قال القدوري في «كتابه»: وان كان المسجد على قارعة الطريق ليس له قوم معينين» 
فلا بأس بتكرار الجماعة فيه؛ لأن تكرار الجماعة فى هذا الفصل لا يؤدي إلى تقليل 
الجماعة جماعة من أهل المسجد إذا نوی في المسجد على وجه المخافتة بحيث لم يسمع 
غيرهم» وصلوا ثم حضر قوم من أهل المسجدء ولم يعلموا ما صنع الفريق الأول» وإذا 
نوی على وجه الجهر والاعلان ثم علموا ما صنع الفريق الأول» فلهم أن يصلوا بالجماعة 
على وجهها لا غيره بالجماعة الأولى؛ لأنها ما أقيمت على وجه الستَة بإظهار الأذان 
والإقامة» ولا يبطل حق الباقين. 

ولا بأس بالتطريب في الأذان» وهو تحسين الصوت من غير أن يتغير» فإن تغير 
بلحنه أو ما آشبه ذلك كره» قال شمس الأئمة الحلواني؛ إنما يكره ذلك فيما كان من 


)۱( آخرجه بنحوه البخاري في التاریخ الکبیر ۰۳۵۹/۲ وابن عدي في الکامل في الضعفاء 2۰/۰/۲ 
(۲) آخرجه آبو داود في الصلاة حدیث ۵۷4 والترمذي في الصلاة حدیث ۲۲۰. 


oY‏ کتاب الصلاة 
الأذكارء أما قوله حيّ على الصلاة حي على الفلاح لا بأس بإدخال المد فيه . 

0 إذا لم يكن عالماً بأوقات الصلاة لا يستحق ثواب المؤذنين» ولا ينبغي 
للمؤذن أن يتكلم في الأذان والاقامة أو بشيء لما ذكرنا أن لهما شبهاً بالصلاة» وان تكلم 
بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال» وإذا انتهى المؤذن في الاقامة إلى قوله قد قامت الصلات 
له الخيار إن شاء أتمها في مکانه وإن شاء مشى إلى مكان الصلاة إماماً كان المؤذن أو 
لون 

وإذا سلم رجل على المؤذن في أذانه أو عطس رجل؛ روي عن أبي حنيفة أنه يرد 
السلام في نفسه» ويشمته ته في قلبه» ولا يلزمه شيء من ذلك إذا فرغ» وعن محمد أنه لا 
يفعل شين في الأذانء واذا فرغ من الأذان رد السلام وشمت العاطس إن كان حاضر 
وعن أبي يوسف أنه لا يفعل شيئأ من ذلك؛ لا قبل الفراغ من الأذان ولا بعده» وهو 
الصحیح ولا يؤذن بالفارسیت ولا بلسان آخر خ غير العربية» وإن علم الناس أنه أذان فقد 
قيل يجوز . 


آداب الصلاة 


جئنا إلى بيان آداب الصلاة فنقول : من آداب الصلاة إخراج الكفين من الكمين عند 
ره 

ومنها : أن یکون نظره في قيامه إلى موضع سجوده وفي الرکوع إلى أصابع رجلیه 
وفي السجود إلى آرنبة آنفه» وفي القعود إلى حجره » وباط الب ات فان لم 
يمدر غطاه بيده أو کف ل السلام : زا تثاءب أحدكم فى صلاته فليغط فاه إن 
الشيطان يدخل فیه»۳. 

ومنها: دفع السعال عن نفسه ما استطاع ومنها أن لا يمسح التراب» والعرق عن 
وجهه بعدما قعد قدر التشهد في آخر الصلاة» هكذا ذكر نجم الدين النسفي في 
«الخصائل». واعلم بأن هذه المسألة على وجوه: 
من الصلاة ونية إزالة الأذئ عن نفسه. 

والثاني : إذا مسح جبهته بعد الفراغ من أعمال الصلاة قبل السلام» وإنه لا بأس به 
أيضاً ؛ لأن هذا دون الخروج عن الصلاة والذهاب وقد أبيح الخروج وأبيح له الذهاب 
قبل الخروج» حتى لو ذهب ولم يسلم قبلت صلاته فيما دون الخروج والذهاب أو إلى أن 
يكون. 

والثالث: إذا مسح جبهته بعد ما رفع رأسه من السجدة. ذكر شمس الأئمة 
السرخسی أنه لا بأس به. وذكر شمس الائمة الحلوانى أنه اختلفت آلفاظ الكتب في هذا 


(۱) أخرجه مسلم في الزهد حديث ۰۲۹۹۵ وأبو داود في الأدب حديث ۵۰۲. 


کتاب الصلاة oY‏ 


الوجه» ذكره في بعضها لست أكزه ذلك» وذكر في بعضها أكره ذلك» وذكر في بعضها لا 
آکره ذلك بعض مشایخنا قالوا: لا مقطوع عن قوله أکره» فقوله لاء نهي وقوله أكره تأکید 
له معناه لا یفعل» فصار هذه اللفظ وقوله ذلك آکره ذلك سواء. 

وهذا القائل یستدل بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أربع من الجفاء 
متصل بقوله وأكره» فصار هذا اللفظ على قول هذا القائل» وقوله لست أكره ذلك سواءء 
ويستدل هذا القائل بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «بت في بيت خالتي 
ميمونة » فقمت أصلي مع النبي ككل فقمت عن يساره فحولني إن يميلة ) ورأيته يمسح 
العرق عن جبينه»”'" . 

الرايع : إذا إذا مسح جبهته في خلال الصلاة وفي ظاهر الرواية لا باس به وقال أبو 
پوسف؟؛ آحب ال أن یدعه فرّق أبو یوسف بين هذا الوجف وينما تقدم مر من الوجوه. 

والفرق: ن في هذا الوجه لو مسح جبينه ثانياً وثالعاً » فلا یفیذ» ولو فعل ذلكك في 
كل مرة كان عملاً كثيراً لولاء الحركات كذلك الوجوه الثلاثة؛ لأنه لا يحتاج إلى السجدة 
ثاناً في الوجوه الثلاتت فعان وت مفيداً . 
أحب لهم أن يقوموا في الصف إن ب تسم جين وى 
00 إما أن ايكون ۰ ا 0 فان 2 

وقال الحسن بن زياد وزفر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قاموا فى الصف. وإذا 
قال مرة؟ والصحيح قول علمائنا الثلاثة؛ لأن قوله قد قامت الصلاة إخبار عن حقيقة القيام 
إلى الصلاة» وإنما يتحقق الإخبار عن حقيقة القيام إلى الصلاة إذا كان القيام سابقا على 
قوله قد قامت الصلاة» ومتى سبق القيام على قوله قد قامت الصلاة يحصل القيام عند 
قوله حي على الفلاح؛ ولأنهم يحتاجون إلى إحضار النية ۰۰.۲۳ . أن يقوموا عند قوله 
حي على الفلاح حتى يمكنهم إحضار النية. 

هذا إذا كان المؤذن غير الامام» والامام حاضر في المسجدء فأما إذا كان الإمام 
خارج المسجد» إن دخل المسجد من وراء الصفوف اختلفوا فيه ) قال بعضهم : كلما رأوا 
الامام یقومون. وقال بعضهم ؛ ما لم يأخذ الاسام مکان الصلاة لا یقومون. 

وقال بعضهم : إذا اختلط الامام بالقوم قاموا: وقال بعضهم: كلما جاوز صفاً قام 
ذلك الصف. والیه مال الشيخ الامام شمس الائمة الحلواني والشیخ الامام خواهر زاده 


(۱) آخرجه البخاري في الوضوء حديث ۰۱۳۸ وسلم في المسافرین حذیث ۷۱۳ 
( بیاض بالأصل - 


of‏ کتاب الصلاة 


والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسى؛ لأنه كلما جاوز صفاً صار ذلك الصف بحال لو 


اقتدوا به صح اقتداؤه» فصار كأنه أخذ مكان الصلاة في ذلك الصف. وان كان الامام 
دخل المسجد يبدأ منهم يقولون كما ۰ الإمام؛ لأن في تلك الحالة صاروا بحال 
لو اقتدوا به صح اقتداؤهم» فصار كأنه أخذ مكان الصلاة» فيقومون. 

وان كان الإمام والمؤذن واحد فان أقام في المسجد فالقوم لا يقومون ما لم يفرع 
من الإقامة؛ لأنهم لو قاموا قاموا لأجل الصلاة. ولا وجه إليه؛ لأنهم تابعون لإمامهم 
وقيام إمامهم في هذه الحالة؛ لأجل الإقامة» لا لأجل الصلاة. وان أقام خارج المسجدء 
فلا ذكر. فهذه المسألة فى «الأصل»» ومشايخنا اتفقوا على أنهم لا يقومون ما لم يدخل 
الامام في المسجدء لما روي أن النبي عليه السلام كان في حجرة عائشة رضي الله عنها 
فلما أقام بلال الصلاة» وخرج رسول الله عليه السلام إلى المسجد فرأى الناس 
ینتظرونه. فقال لهم رسول الله عليه السلام: «ما لي آراکم سامدین» أي واقفین 
متحیرین» وفي وؤاية قال لله تقو فى الضب لحري توش لكوي اك ولانهم لا 
يقدرون على التكبير ما لم يدخل الإمام المحراب وينتصب للصلاة» فإذا قاموا هنا اشتغلوا 

ثم المؤذن هل يتم الإقامة في المكان الذي بدأء فإن كان الإمام والمؤذن واحد 
اختلفوا فيه: روي عن أبي يوسف أنه يتمها في المكان الذي بدأ ؛ لأن هذا أحد الأذانين» 
فيعتبر بالآخر ثم الآخر يتمها في المكان الذي بدأء فكذا هذا. وبه أخذ بعض المشایخ. 
وقال بعض مشايخنا: إذا انتهی إلى قوله قد قامت الصلاة سكت ويأخذ في المشي فإذا 
أخذ مكان الصلاة أتمهاء وذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار وشيخ الإسلام 
خواهر زاده أنه بالخيار إن شاء أتمها فى المكان الذي بدأء وان شاء أتمها إذا شاء. 

ون كان المؤذن غير الامای والامام حاضرء فيتمها في المكان الذي بدأ ثم الإمام 
يأتي بالتكبير . 

قال أبو حنيفة رحمه الله: يكبر قبل قوله قد قامت الصلاة» هكذا فسر في «النودار»؛ 
وظاهر ما ذكر فى «الكتاب» وجب أن يكبر [۰۵ب/۱] بعد فراغه عن قوله قد فامت 
الصلاة» قال شمس الأئمة الحلواني: والصحيح ما ذكرنا فى «النوادر»» وقال أبو یوسف 
ينتظر فراغ المؤذن من الاقامة فإذا فرغ منها كبر هذا بيان الأفضل ولو كبّر بعد ما فرغ 
المؤذن من الاقامة كما قال أبو يوسف جاز عند أبي حنيفة» ولو كبّر قبل قوله قد قامت 
الصلاة كما قاله أبو حنيفة جاز عند أبي يوسف. وقال أبو يوسف: ليس المراد من قوله 
قد قامت الصلاة حقيقة الاخبار عن الاقامة» بل المراد الاخبار عن المقاربة يعني قرب 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(؟) أخرجه القرطبي في تفسيره ۰۱۲۳/۱۷ 
(۳) انظر الحاشية السابقة. 


كتاب الصلاة oo‏ 


إقامة الصلاة كما في قوله تعالى : لآ أمر أله فلا عجو [النحل:١]‏ أي قرب إتيان أمر 
الله وكما في قوله تعالى : إن يث ولمم تود 469 [الزمر : ۰ أي قرب» ثم اختلفوا في 
وقت إدراك فضيلة تكبيرة ة الافتتاح» ذكر شيخ الإسلام اختلافاً بين أبي حنيفة وصاحبيه» 
فقال على قول أبي حنيفة : إذا كبّر مقارناً لتكبير الاماي فض دزا فقييلة مه 
الافتتاح» وما لا فلاء وعندهما إذا أدرك الامام في الثناء وكبّر يصير مدركا فضيلة تكبيرة 
الافتتاح وما لا فلا. 

وذكر الشيخ الامام الزاهد أبو نصر الصفار رحمه الله أن شداد بن الحكيم كان 
يقول: إن كان الرجل حاضراً وأراد أن يدرك فضيلة تكبيرة ة الافتتاح ينبفي أن يشرع قبل 
قراءة سبع آيات» وقال بعصم : إذا أدرك الإمام في الركعة الأول بش رها فة 
تكبيرة الافتتاح» وهذا أوسع بالناس والله أعلم. 

فرع في بيان ما يفعله المصلي بعد الافتتاح 

وإذا افتتح وضع يمينه على يساره تحت السرة وقد مر هذاء ولم يذكر في «الأصل» 
مرت ردك سجن على یراس الوا بع به لال O ٠‏ کت نی 
ظاهر کفه الیسری» وقال: : بعضهم ب يضع باطن كفه اليمين على ذراعه اليسرى» وقال 
أكثرهم : ل ا Ry‏ وفي رواية الأصول قال 
آبو يوسف يقبض بيده الیمنی رسغه اليسرئ» وقال محمد يضع كذلك . وقال الفقيه أبو 
جعفر قول أبي يوسف؛ أحبٌ إلىّ؛ لأن في القبض وضعاً وزيادة» قال الشيخ الإمام 
المعروف بخواهر زاده كما كبّر يضع يمينه على يساره عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وعن محمد فى «النوادر» أنه فى حالة الثناء يرسل يديه» ولا يعتمد» إنما يعتمد إذا 
فرغ من الثناء» وأما في صلاة الجنازة وقنوت الوتر وتكبيرات العيد والقومة التي بين 
الركوع والسجود يرسل» ولا يضع عند محمد. 

والحاصل : أن الوضع عنده سنّة قيام فيه قراءة» واختلف المشايخ على قول أبي 
حنيفة في قنوت الوتر» قال بعضهم: يرسل وهو قول أبي يوسف» وقال بعضهم: یضع» 
وأما في القومة التي بين الركوع والسجود ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلاة أنه 
يرسل على قولهما كما هو قول محمد. وذكر في مواضع أخر أن على قولهما یعتمد 
ومشايخ ما وراء النهر اختلفوا. 

قال الشيخ الإمام الزاهد آبو حفص : السئّة في صلاة الجنازة» وفي تكبيرات العيد 
والقومة التي بين الركوع والسجود الارسال» وقال أصحاب الشيخ الإمام أبي بكر 
وتیل عو اناي الزن ادر قلي ان والحاكم عبد الرحمن بن محمد 
الكاتب» والشيخ الإمام الزاهد عبد الله" . . . . والشيخ الإمام إسماعيل الزاهد السنّة 


(1) بياض بالأصل. 


كوم کتاب الصلاة 


في هذه المواضع الاعتماد والوضع» وقالوا؛ مذهب الروافض الإرسال من أول الصلاة» 
فنحن نعتمد مخالفة لهم . 

وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني يقول كل قيام فيه ذكر مسنون. فالسنة فيه 
الاعتماد كما في حالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة» كل قيام ليس فيه ذكر مسنون كما 
في تكبيرات العید» فالسئّة فيه الارسال وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي والصدر 
الكبير برهان الأئمة والصدر الشهيد حسام الأئمة رحمهم الله ثم يقول: سبحانك اللهم إلى 
آخره» ولم يذكر في «الأصل» ولا في «النوادر» وجل ثناؤك؛ لأنه لم ينقل في التفاسير 
وذكر شمس الأئمة الحلواني وشمس الأئمة السرخسي أن محمداً رحمه الله ذكر في كتاب 
الحجج على أهل المدینت قال شمس الأئمة الحلواني : قال مشايخنا: إن قال وجل ثناؤك 
لم یمنع عنه» وان سكت عنه لم يؤمر به» وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إذا قال : 
سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك بحذف الواو فقد أصاب وهو جائز» روى محمد بن 
المنكدر عن النبي عليه السلام مثل ذلك» وعن آبي يوسف في «الاملاء» أحب إليّ أن يزيد 
في الافتتاح «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً إلى قوله وأنا آول 
المسلمین) . 

بعد هذا عن أبي یوسف روایتان في رواية قال: یقول وآنا من المسلمین وفي رواية 
قال یقرت وان ارل اسان و ارا اه ل ای بالحان إن 
شاء قال ذلك قبل الثناء» وان شاء قال ذلك بعد الثناء» وهو احدی الروایتین عن آبي 


جنفه . 

وفي رواية آخری عن آبي یوسف یقول ذلك بعد الثناء» قیل : هو الصحیح من 
مذهبه» هکذا ذکر شيخ الاسلام رحمه الله: وفي ظاهر رواية آصحابنا : لا یقول ذلك بعد 
افتعاح الصلاة. وهل یقول قبل افتتاح الصلاة؟ فعن المتقدمین لا يقول» وقال المتأخرون 
يقول» وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله» ثم اختلف المتأخرون فیما بينهم أنه یقول؛ 
وأنا أول المسلمين؛ لأن المنزل في كتاب الله هكذا فيتبرك بالمنزّل. 

وقال بعضهم: يقول: وأنا من المسلمين» وبه كان يُفتي شمس الأئمة الحلواني؛ 
لأنه لا يريد تلاوة القرآن» وإنما يريد الثناء فيختار ما هو أقرب إلى الصدق ثم على قول 
من يقول. وأنا من المسلمين» لو قال: وأنا أول المسلمين فى الصلاة هل تفسد صلاته؟ 
اختلفوا فيما بينهم» قال بعضهم: تفسد» وقال بعضهم لا تفسد وفي قوله: ولا إله غيرك 
أربع لغات لا إله غيرك لا إله غيرك لا إله غيرك لا إله غيرك» لا إله غيرك ولا يقول لا إله 
خيرك» ولو جرئ ذلك على لسانه خطأ هل تفسد صلاته؟ اختلف المشايخ فيه والصحيح 
أنه لا تفسد» وبه كان يفتي الشيخ الزاهد الصفار ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم في نفسه. | ` 

واعلم بأن الكلام في التعوذ في فصول. 

أحدها: في أصله قال علماؤنا رحمهم الله: يتعوذء وقال: لا یتعوف خجته حديث 


کتاب الصلاة ۳۵۷ 


آنس قال : «صليت خلف رسول الله عليه السلام وخلف آبي بكر وعمر» وکانوا یستفتحون 
الصلاة بالحمد لله رب العالمین""" ولم يذكر التعوذء حجتنا حدیث آبي الدردای فإنه 
روی أنه قام ليصلي› فقال له رسول الله عليه السلام «تعوذ بالله من شياطين الانس 
والجن»۲؟. 

والثانی: في وقته ومحله. قال علماژنا یتعوذ بعد الثناء قبل القراءة» وقال بعض 
صحاب الظواهر؛ یتعوذ بعد القراءة لقوله تعالی : ل مك ان نید باه 
[النحل :۹۸] ذکر بحرف الفاء أنه للتعقیب. وإنا نقول التعوذ لدفع وسوسة الشیطان وإنما 
یحتاج إلى دفع الوسوسة قبل الشروع في القراءة. 

والثالث : في لفظ التعوف وهذا فصل لم یذکره محمد رحمه الله» وقد اختلف فيه 
القراء قال بعضهم أعوذ بالله العظیم السميع العلیم من الشیطان الرجیم» وقال بعضهم 
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم ؛ لا الله هو السمیع العلیم . 

وعن الفقیه آبی جعفر الهندوانی: أنه اختار أحد اللفظین أستعيذ بالله من الشیطان 
الرجیم اعرذ با من الشیطان الرجیم ثم با الفاتحة؛ ولا یقول بعد التعوذ: [ن ال هو 
السمیع العلیم ؛ لأن ههنا ثنا» ومحل الثناء قبل التعوذ لا بعده» ثم إن محمداً رحمه الله 
قال : یتعوذ في نفسه. فهو إشارة إلى أن السئّة فيه الاخفاء» وهو المذهب عند علمائنا 
رحمهم الله؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله عليه السلام الجهر بهء والذي روى عن عمر أنه 
جهر بالتعوذ فله تأويلان: 

آحدهما : أنه وقع ذلك اتفاقاً لا قصداً. 

والثاني: أن قصده كان تعليم السامعين أنه ينبغي للمصلي أن يتعوذ» وكان عطاء 
يقول: الاستعاذة واجبة عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرهاء وإنه مخالف لإجماع السلف 
والسلف كانوا مجمعين على أنه سنّة. وهذا الذي ذكرنا في الامام والمنفرد. ش 

وأما المقتدي هل يأتي بالتعوذ؟ على قول أبي يوسف يأتي» وعلى قول محمد لا 
يأتي» ولم يذكر قول أبي حنيفة» وذكر الشيخ الامام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده 
والشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار في شرح كتاب الصلاة [۵7/ ۱] إن قول أبي حنيفة 
قبل قول ن . . إلى «الزيادات». فطلبنا قول أبى حنيفة فى «الزيادات»» واستقصى 
في ذلك» فلم يجد قوله ثمة ولا في شيء من الكتب» فلعلٌ الخلاف بين أبي يوسف 
ومحمد» وقد رأيت في «متفرقات الفقيه أبى جعفر رحمه الله» رواية الحسن بن زياد عن 
ای ف فول مید 

ومنشأ الخلاف أن التعوذ يتبع للثناء أو يتبع للقراءق فوقع عند آبي يوسف أنه تبع 


۱( أخرجه الترمذي في الصلاة حديث ۰۲4۲ والنسائي في الافتتاح حديث 407. 
(۲) آخرجه ابن کثیر في تفسیره 0۳۰/۱ 4۵۱ والطبري فی تفسیره ۵/۸. 
(۳) بیاض بالاصل. 


مهم كتاب الصلاة 


للثنای والمقتدي يأتي بالثناء يأتي بالتعوذ تبعاً له ووقع عند محمد أن التعوذ تبع للقراءة» 
والمقتدي لا يأتي بالقراءة فلا يأتي بالتعوذ» وثمرة الخلاف تظهر في ثلاث مواضع . 

آحدها : هذه المسألة. 

والثانية : أن في العیدین المصلي يأتي بالتعوذ بعد الثناء قبل تکبیرات العید عند آبي 
يوسف» وعند محمد يأتي بالثناء بعد تکبیرات العید. 

والثالث : أن المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق. فعلی قول أبي یوسف لا يأتي 
بالتعوذ؛ لانه تعوذ حين شرع في الصلاة» وعن محمد في هذه الصورة روایتان في رواية 
يتعوذ» وفي رواية لا یتعوذ. هكذا ذکره الشیخ الامام شمس الائمة السرخسي. والقاضي 
الامام صدر الاسلام آبو الیسر رحمه الله» قال صدر الاسلام قول آبي یوسف رحمه الله 
أصح» والتعوذ عند افتتاح القراءة في الرکعة الأولئ لا غیر إلا على قول ابن سیرین؛ 
فإنه كان يقول يتعوذ في كل ركعة ثم یفتتح القراءة» ويأتي بالتسمية ويخفيها ان 
الكلام في التسمية في مواضع: أن التسمية تتلی هي من القرآن» فعندنا هو من القرآن 
وعند مالك ليس من القرآن حجته فى ذلك حديث عائشة رضي الله عنها «آن رسول الله 
عليه السلام كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين»9؟. ٠‏ 

حجتنا فى ذلك ما روي عن أنس رضی الله عنه أنه قال: «صليت خلف رسول الله 
عليه السلام» وخلف أبي بكر وعمر وكانوا يفتتحون ببسم الله الرحمن الرحیم»(؟ 
والدليل عليه أن محمداً أدخل التسمية في القراءة» حيث قال ثم يفتتح القراءة» ويخفي 
بسم الله الرحمن الرحیم وهذا يدلك على أنها قرآن والدليل عليه أنها مكتوبة في سورة 
الثمل وسورة التمل قرآن» فما یکون فيها كان قرآناً ضرورة. 

والشاني: أنها هل هي من الفاتحة ومن رأس كل سورة آم لا؟ قال أصحابنا 
رحمهم اله إنها لیست من الفاتحة ومن رأس کل سورة ولکنها آية من القرآن أنزلت 
للفصل بين السورء وهو اختیار آبي بكر الرازي. 

وقال الشافعي : إنها آية من الفاتحة قولاً واحداًء وله في کونها من رأس كل سورة 
قولان. هكذا ذكر شيخ الإسلام في اشرحه» . 

وفي «القدوري» قال أبو الحسن الكرخي رحمه الله لا أعرف هذه المسألة بعينها عن 
متقدمي أصحابناء والأمر بالإخفاء دليل على أنها ليست من السورة» وفي شرح شمس 
الأئمة الحلواني اختلف المشايخ في أن التسمية هل هي آية من الفاتحة؟ أكثرهم على أنها 
آية من الفاتحةء وبه تصير سبع آیات . 

والثالث: أنه هل يجهر بها على قول أصحابنا لا يجهر بهاء وقال الشافعي: يجهر . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
۰۸۱۲ أخرجه أبو داود فى الصلاة فى الصلاة» حديث ۰۷۸۳ وابن ماجه فى الصلاة حديث‎ )۲( 
تقدم الحديث مع تخريجه.‎ )۳( 


كتاب الصلاة ۳۹ 


والرابع: أنه هل تكرر؟ روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: المصلي يسمي في 
يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله : أنه يأتي بها في أول كل رکعت وهو قول أبي يوسف 
وذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة: أنه إذا قرأها مع كل سورة فحسن . 

وروی ابن أبي رملة عن محمد أنه يأتي بالتسمية عند افتتاح كل ركعةء وعند افتتاح 
ات بها إلا أنه إذا كان صلاة يجهر فيها بالسورة. 

لا يأتي بالتسمية بين الفاتحة والسورة وعند الشافعي يأتي بالتسمية في کل رکعة 
ويأتي بها أيضاً في رأس السورة سواء كان صلاة يجهر فیها بالقراءة أو يخافت» وذکر 
أبو على الدقاق أنه يقرأ قبل فاتحة الكتاب فى كل ركعة» قال: وهو قول أصحابنا ورواية 
أبى يوسف عن أبى حنيفة» وهو قول أبى يوسف أحوط؛ لأن العلماء اختلفوا في التسمية 
أنها هل هي من الفاتحة أم لا؟ وعليه إعادة الفاتحة فى كل رکعت فكان عليه إعادة 
التسمية فى كل ركعة لتكون أبعد عن الاختلاف. 

قال صدر الإسلام في «شرحه»: لم يذكر محمد رحمه الله في التسمية خلافاً بين أبي 
توش هی رها للصلاة أو للقراءة كما ذكر في التعوذ؛ وما روى الحسن عن 
أبي حنيفة أنه يسمي في الرکعة الأول فحسب. تدل على آنها للصلاة. 

وإذا فرغ من الفاتحة قال آمین والسته فيه الاخفای لقوله عليه السلام: «إذا قال 
الإمام ولا الضالين فقولوا آمين)” " فان الإمام يقولهاء ولو كان تأمين الإمام مسموعاً 
يستغني عن فوله فان الامام یقولها والمقتدي یژمن في ظاهر الروایة وروي عن آبي 
حنيفة أنه لا یمن رواه الحسن وإذا سمع المقتدي من الامام ولا الضالین في صلاة لا 
يجهر فیها مثل الظهر والعصر والعشاء هل يؤمن؟ فعن بعض المشایخ أنه لا یمن وعن 
الفقیه آبي جعفر أنه يؤمن» ومن سمع الامام أمَّن في صلاة الجمعة أمّن هو. 

ثم إذا فرغ من القراءة برکع» وقد ذکرنا بعض مسائل الرکوع في الفصل المتقدم 
قال محمد وإذا آراد أن يركع یکبر» قال بعض مشایخنا ظاهر ما ذکر محمد يدل على أن 
تكبير الركوع يؤتى به في حال القيام» فإنه قال: وإذا أراد أن يركع يكبّرء وقال بعضهم: 
o‏ رد كتحير ره 0 
راكعاً ll‏ وهذا إشارة إلى القول الثاني . 

ولا يرفع يديه عندنا لا في حالة الركوع ولا في حالة رفع الرأس من الرکوع 
والأصل فيه قوله عليه السلام: دلا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن عند افتتاح الصلاة» 


)١(‏ بياض بالاصل. 
(۲) أخرجه البخاري في الأذان حديث ۰۷۸۲ ومسلم في الصلاة حديث ۰4۱۵ وأبو داود في الصلاة 
حديث ۰۹۳۵ والنسائى فى الإمامة حديث ۸۳۰. 


وعند القنوت في الوتر» وعند کل تكبيرة من صلاة یی وذکر الا مدا خری في 
المناسك . 

ویقول في رکوعه سبحان ربي ي العظیم ثلاث وذلك آدناه وان زاد فهو آفضل بعد أن 
یختم على وتر . فیقول عنما أو سبعاً؛ هکذا ذکر شمس الاأئمة الحلواني وشیخ الاسلام 
خواهر زاده هذا في حق المنفرد» وآما الامام فلا ينبغي له أن يطول على وجه يمل القوم؛ 
لانه يصير سبباً للتغییر وذلك مکروه» وکان الثوري یقول : ينبغي أن یقول ذلك خمساً حتی 
يتمكن القوم من أن يقولوا ثلاثاً كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في اشرحه» 
والطحاوي في كتابه بقوله : إذا كان امام بعضهم قالوا : يقول ثلاثاء وبعضهم قالوا: يقول 
أربعاً حتی يتمكن القوم من أن يقولوا ثلاثاً» ثم لم يرد محمد رحمه الله بقوله» وذلك أدناه 
آدنی الجواز؛ لأن الركوع بدون هذا الذكر جائز في ظاهر الرواية» فإنما أراد به أدنى 
الفضيلة . 

وروي عن محمد رحمه الله في غير رواية «الأصل» أنه إذا ترك التسبيح أصلاً أو أتى 
در زج يحور کی وكان أبو مطيع تلميذ أبي حنيفة يقول : كل فعل هو ركن يستدعي 
ذكراً فيه كان ركناً كالقيام» فقد أشار إلى أن تسبيح الركوع ركن. 


e‏ التي عض الام عل ما لكوي را ولو كان 
9 لا ؟ قال ار : سألت انا تيف زايد أبي ليلئ عن ذلك فکرهای وقال أبو 
حنيفة 4 آخشی عليه مرا عظیما یعنی الشرك» وروی هشام عن محمد أنه كره ذلك وعن 
آبي مطيع أنه كان لا يرى به بأساًء وقال الشعبي لا بأس به مقدار التسبيحة والتسبيحتين» 
وقال بعضهم يطول التسبيحات» ولا يزيد في العدد» وقال أبو القاسم الصفار: إن كان 
الجائي غنباً لا يجوز له الاننظارء ون كان فقيراً جاز له الانتظار. 


وقال الفقيه آبو الليث: إن كان الإمام عرف الجائي لا ینتظره؛ لأنه يشبه الميل إليهء 
وان لم يعرفه فلا بأس بذلك؛ لأن في ذلك إعانة على الطاعة» وقال بعضهم: إن أطال 
الركوع لإدراك الجائي الركوع خاصف فلا يزيد إطالة الركوع للتقرب إلى الله تعالئ» فهذا 
مكروه؛ لأن أول ركوعه كان يقدر آخر ركوعه للقوم فهذا شرك في صلاته غير الله» فكان 
أمراً عظيماً إلا أنه لا يكفر؛ لأن إطالة الركوع ما كانت على معنى التذلل والعبادة للقوم 
وإنما كان لادراك الرکوع» وعلی هذا يحمل قول أبي حنيفت وان أطال الرکوع ری 
الله تعالی كما شرع فيه تقرباً إلى الله لا ليدرك الجائي الرکعة» فیکون الرکوع من آوله إلى 
آخره شالا له تعالی» فلا با به. 


(9) آخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ۰۱۰۲/۲ ۰۲۳۸/۳ والبغوي في شرح الستة ۰4٩۳‏ 1۹6 
والطبراني في المعجم الکبیر ۰۳۸۰/۱۱ والزبيدي في إتحاف السادة المتقین ۰۸۰/۳ وعلي القاري 
فى الاسرار المرفوعة ۰۹۳ .٤4٤‏ 


کتاب الصلاة ۳-۱ 


ألا تری أن الامام یطیل الرکعة الأولئ في الفجر [557ب/ ]١‏ على الثانية» وانما 
يفعل ذلك لإدراك القوم الركعةء فلا يتحقق الإشراك كذا هناء وعلى هذا يعمل بما تقل 


ثم يرفع رأسه من الركوع فبعد ذلك لا يخلو إما أن يكون المصلي إماماً أو مقتدياً أو 
فان كان إماماً يقول: سمع الله لمن حمده بالاجماع» وهل يقول ربنا لك الحمد؟ 


على قول أبي حنيفة: لا يقول وعلى قولهما یقول. حجتهما في ذلك: ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها «أن رسول الله عليه السلام إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن 
حمده ربنا لك الحمده"*» وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ثلاث يخفيهن الإمام وذكر 
من جملتها ربنا لك الحمد» وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أربع يخفيهن الإمام 
وذکر من جملتها ربنا لك الحمد ولابي حنيفة رحمه الله قوله عليه السلام: «إنما جعل 
الامام إماماً ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» قال فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربتا 
لك اخ فالنبي عليه السلام ال ماين الذكرين بين الامام وبین المقتدي؛ 
ومقتضی منطلق الحسن أن لا يشارك أحد”” . إن كان قيل كيف؟ لِم تقولوا هكذا في 
حق التأمين» فان النبي عليه السلام قال: «وإذا قال الإمام ولا الضالين» فقولوا آمین» 
وبالإجماع إذا لم يقول آمين قلنا لو وظاهر القسمة بأن الامام لا یقول إلا أنا تركنا هذا 
الظاهر بدليل» وهو قوله عليه السلام: «إذا من الامام فأمّنوا»“ لا دليل فيما تنازعنا 
فيه» فيعمل فيه بظاهر القسمة كيف وقد روى ى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام يقول آمين» 
فإن أخذنا بهذه الرواية يسقط السؤال. 

فان قيل قد ثبت رجوع أبي حنيفة رحمه الله عن هذه الرواية بدليل أن محمداً 
رحمه الله ذكر في صلاة الأصل ثلاث يخفيها الإمام القعود والتشهد وبسم الله الرحمن 
الرحیم وآمین؛ وربنا لك الحمد وسؤال محمد لا بد أن يكون عن أبي حنيفة. 

قلنا : هذا السؤال كما يحتمل أن يكون عن أبي حنيفة» يحتمل أن یکون عن أبي 
ا ل ا ل ل فلا يثبت 
الرجوع عن أبي حنيفة بالشكل» والمعنی في المسألة لابي حنيفة آن الامام لو آتی 
بالتحمید یقع تحمیده بعد تحمید المقتدي وأذكار الصلاة ة ما ثبتت على هذاء فان ما 


)00( آخرجه البخاري في بدء الخلق حدیث ۳۲۰۳. 

)۲( آخرجه البخاري في الأذان حديث ۰۷۲۲ ومسلم في الصلاة حديث .4١5‏ 

( بیاض بالاصل. 

)6( آخرجه السيوطي في الدر المنثور ۰۹/۱ والزبيدي في (تحاف السادة المتقین ۰4۹/۳ ۶ وابن 
حجر في فتح الباري .۲٠٤/۲‏ 

(ه) آخرجه البخاري في الآذان حديث ۰۷۸۰ ومسلم في الصلاة حديث ۰4۱۰ والترمذي في الصلاة 
حديث ۲۵۰۱. 


۳۲ کتاب الصلاة 


ل ل ل .. الإمام أو لا > فأما أن 
يأني به المقتدي أو فلا أصل له قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني كان شيخنا 
القاضي الإمام يحكي عن أستاذه أنه كان يميل إلى قولهماء وكان يجمع بين التسميع 
والتحمید فیمن كان امام والطحاوي كان يختار قولهما أيضاء وهكذا نقل عن جماعة 

من المتأخرین بأنهم اختاروا قولهمك وهو قول أهل المدينة لم یذکر الکتاب لفظین ربنا 
لك الحمد» واللهم ربنا لك الحمد. والثاني آفضل؛ لأن فيه زيادة ثناءء وهذا لفظ آخر لم 
يذكر محمد في (الکتاب»» وهو قوله ربنا ولك الحمد» وحكي عن الفقیه أبي جعفر 
الهندواني رحمه الله أنه لا فرق بين قوله ربنا لك الحمد وبين قوله ربنا ولك الحمد» وذكر 
شيخ الإسلام خواهر زاده ذكر في بعض الآثار ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد 
ولا يزيد على هذا شيئاً في ظاهر مذهب أصحابناء وان كان مقتدياً يأتي بالتحمید ولا 
يأتي بالتسميع بلا خلاف. 

وإن كان منفرداً لا شك على قولهما يأتي بالتسميع والتحميدء وأما على قول أبي 
حنيفة ذكر الطحاوي؛ إذ لا رواية فيه نصا عن أبي حنيفة . واختلف مشايخنا فيه» والأصح 
أنه يأتي بهما. 

وفي القدوري: أن عن أبي حنيفة فيه روایتان وذكر شمس الائمة السرخسي في 
«شرحه» روی الحسن عن أبي حنيفة أنه یجمع بینهما وروی المعلی عن أبي یوسف أنه 
يأتي بالتحميد لا غیر» وذکر شيخ الاسلام في «شرحه» روی آبو يوسف عن أبي حنيفة أنه 
يأتي بالتسميع لا غير. 

قال: والصحيح من مذهبه أنه يأتي بالتحميد لا غير» وبه كان يُفتي شمس الأئمة 
الحلواني» وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله؛ وهذا لأن التسميع حث لمن معه على 
التحميد» وليس هنا معه أحد ليحثه عليه» فلا معنى للإتيان بالتسميع فيأتي بالتحميد لا 
غير» وذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار: أن المنفرد پاي بالتسميع باتفاق 
المرويات» وفي التحميد اختلفت الروايات»؛ والصحيح ما قلنا: : أنه يأتي بالتحميد لا 
غير . 

وإذا ركع المقتدي قبل الإمام وأدركه الإمام في الركوع أجزأه» وقال زفر لا يجزيه؛ 
لأن ما أتئ به قبل الإمام غير معتد به» والباقي بناء عليه والبناء على الفاسد فاسد. ولنا 
أن القدر الذي وجد فيه المشاركة مع الإمام يكفي لجواز الصلاة» فهب أن ما وجد قبله 
بطل» وصار بمنزلة العدم» فهذا القدر كافي لجواز الصلاة. 

یوضحه : : إن فعله مع الإمام فقبل القطع عما قبله» فيجعل مقتدیاً به لا ثابتاً عليه» 
فتصح ولکن يكره للمقتدي أن یسبق الامام قال عليه السلام: «فلا تختلفوا عليه» . 


وإن رفع رأسه قبل أن يركع الإمام لم يجز الركوع لانعدام المشاركة أصلاً وهي 


)١(‏ بياض بالأصل. (؟) تقدم الحديث مع تخريجه. 


کتاب الصلاة ۳۹۳ 


شرط ‏ وهذا كله إذا ركع بعد فراغ الإمام من القراءة» فأما إذا ركع قبل فراغ هذا الإمام 

في القراءة ثم قرأ الإمام ورکع والرجل راکع فقد قال الفقیه آبو محمد أنه لا یجزیه من 
رکوعه ؛ لأنه کک باعتبار الامام وهو تابع الامام ولو ركع بعد ما قرأ الإمام 
ثلاث آيات ثم أ تم القراءة وأدركه جاز» و لو ركع الامام بعد قراءة الفاتحة ونسی السورة 
درک ات شم عاد الإناء إلى قراءة السورة ثم رکع والمقتدي على رکوعه الأول 
0 ذلك و ل 0 الثالثة أنه ا 0 


جئنا إلى السجود: ال کرام ويكبر في حالة روز وك لم الحرون ی 
«النوادر» وفي «الأصل» ذکر ثم یا بخ وتو ھا نكا . لفظة الخرور اتباعاً 
«للکتاب». وإخبار لفظة الانحطاط اتباعاً للستة ويقول في سجوده سبحان ربي الاعلی : 
تیاه وذلك آدناه وان زاد فهو أفضل والکلام في تسبیحات السجود نظیر الکلام في 
تسبیحات الرکوع ثم يرفع رأسه» ويكبّر حتی يطمئن» > ثم يكبر وینحط للسجدة الثانية 
ويسبح فیها مثل ما سبح في السجدة الأولی» وإذا سجد ورفع رأسه قلیلاً ثم سجد آخری 
إن كان إلى السجود آقرب لا یجزیه عن السجدتین؛ لأنه يعد ساجداً وان كان إلى 
الجلوس أقرب يجزيه عن السجدتين» هكذا ذكر في «العيون»؛ لأنه يعتد بالبناء. وبعض 
مشايخنا قالوا؛ إذا أرسل جبهته عن الأرض» ثم أعادها جاز ذلك عن السجدتين» وعن 
الحسن بن زياد؛ هو قريب من هذاء فإنه قال إذا رفع رأسه بقدر ما يجري فيه الريح 
يجوز» وقال محمد بن سلمة: : لا يكون عنهما ما لم يرفع جبهته مقدار ما يقع عند الناظر 
أنه رفع رأسه ليسجد آخری؛ فان فعل ذلك جاز عن السجدتين» والا يكون عن سجدة 
واحدة وهو قريب كما ذكر في «العیون؟. وفي القدوري بأنه يكتفي بأدنئ ما ينطلق عليه 
اسم الرفع» وقد مر شيء من هذا في الفصل الثاني. 

وفصل الطمأنينة في الركوع والسجود والفرجة التي بين الركوع والسجود؛ فالجلسة 
بين السجدتين مر في الفصل الثاني أيضاًء وإذا سجد قبل الإمامء وأدركه الإمام فيها جاز 
على قول علمائنا الثلائة ولكن یکره للمقتدي أن يقول ذلك»› وقال زفر: لا یجوز. 
والكلام فيه نظير الكلام في الركوع» وإذا سجد قبل رفع الإمام رأسه من الركوع أو سجد 
للثانية قبل رفع الامام رأسه من السجدة الاولین» ثم E‏ فقد روئ الحسن 
عن أبي حنيفة أنه لا يجوز وإذا رفع المقتدي رأسه من السجدة ة الأولى» فرأئ الإمام 
ساجدا فظن أنه في السجدة الثانية وهو في السجدة الأول تفسد» فالمسألة على ستة 


أوجه : 


( بیاض بالاأصل. 


۳٤‏ کتاب الصلاة 


في الجمعة يصير ساجداً السجدة الاولی منها إذا لم ينو شيئاً حملاً لأمره على 
الشات و اة 

والثانية : إذا نوی الأولى. 

والثالثة : إذا نوی المتابعة. 

والرابعة: إذا نوی الأولى والمتابعة» والجواب فيها آظهر . 

والخامسة: إذا نوى الثانية والمتابعة؛ لأنه تقع المعارضة بين الثنتين» فصلی كأنه لم 

ينو أو يترجح بما هو الصواب. 

والسادسة: إذا نوى الا تسح وكيا بضني تعاجدا عن الثانية؛ لأن هذه ثانية 
رن ا فالسنة صادفت محلها » ولم توجد في معارضته نة أخرئ ]١/197[‏ ثم إذا 
صار ساجداً عن الثانية» e‏ رأسه عن السجدة الأولى وأدركه في هذه السجدة قد 
ذكرنا رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوزء وروي عن أبي یوسف أنه يجوزء وعن 
محمد روايتان؛ فإن أطال المقتدي السجدة الأول وسجد الإمام الثانية» ثم رفع المقتدي 
رأسهء فرأى الامام ساجداً وظن أنه في السجدة الأولى فسجد فالمسألة أيضاً على ستة 
آوجه. وفي الوجوه كلها بصعي سادا عن الثانية» أما إذا و عضر ه النية؛ لأن هذه ثانية 
باعتبار حال وقال الامام : وأما إذا نوی الثانية أو نوی المتابعة أو نوی المتابعة والثانية 
فظاهر› وأما إذا نوی المتابعة والأولى فلما ذكرناء وأما إذا وی الأولى فحسب؛ لأن 
النية لم تصادف محلها لا باعتبار حاله ولا باعتبار حال الامام فتلغوا والله أعلم. 

أجمع أصحابنا رحمهم الله على أن فرض السجود يتأدى بوضع الجبهة؛ وإذا لم 
يكن بالأنف عذرء وهل يتأدى بوضع الأنف؟ قال أبو حنيفة رحمه الله: : يتأدئ وإن لم 
يكن بجبهته عذرء قالا: لا تتأدئ إلا إذا كان بجبهته عذر فأبو حنيفة يقول: سجد على 
بعض ما تعين محلاً للسجدة. فيجوز كما لو سجد على الجبهة لا غير. 

بیانه : ما آجمعنا على أنه لو كان بجبهته عذر» فسجد علی الأنف لا غير یجوز؛ 
ولو لم يكن الأنف مسجداً لما صار مسجداً بالعذر كالخدٌ والذقن سئل نصیر عمن یضع 
جبهته على حجر صغیر قال : إذا وضع آکثر الجبهة على الارض يجوزء والا فلا یقبل إن 
وقع مقدار الأنف على الأرض لم لا يجوز على قول أبي حنيفة قال: : لأن الانف عضو 
كافل » وهذا القدر من الجبهة لیس بعضو كامل ولا باکفره فلا يجوز 

وسئل الفقیه عبد الکریم عمن وضع جبهته على الکف لیسجد قال: : لا يجوزء وقال 
غيره من أصحابنا يجوز كما لو كان منفصلاً عنه» وقال بعضهم: لا يجوز لأن كمه تبع 
له» واستدل هذا القائل ما ذكر فى كتاب الأيمان إذا حلف لا يجلس على الأرض فجلس 
على زيله يحنث؛ لأن زيله تبع له كذا ها هناء وإذا سجد على ظهر غيره بسبب الزحامء 
ذكر في «الأصل» أنه يجوز. وقال الحسن بن زياد والشافعي: لا يجوزء حجتهما قوله 
عليه السلام: «تمكن جبهتك من الأرض». 


۱( آخرجه مسلم في المساجد حدیث ۱۹۱ 


كتاب الصلاة 1o‏ 


حجتنا حديث عمر رضي الله عنه. فإنه قال: «هذا المسجد بناه رسول الله 
عليه السلام ويحضر فيه المهاجرون والأنصار فمن وجد فيه موضعاً سجد فيه ومن لم 
بجا فیه موضعاً سجد على ظهر آخیه»! “١‏ فلآن فيه ضرورة؛ لأن الزحام أصل في آداء 
الصلوات بالجماعات» وروی الحسن عن آبي حنيفة أنه إنما يجوز إذا سجد على ظهر 
المصلي. آما إذا سجد على ظهر غير المصلي لا يجوز؛ لأن الجواز بحکم الضرورت 
والضرورة لا تتحقق في حق غير المصلي ؛ لأن غير المصلي لا يمكن في المسجد؛ وذكر 
الستالة نالرت على تجو ها رو الح ذلك وه ولو سج عن هذه 
إن كان بغير عذر» فالمختار أنه لا يجوز؛ لأن الساجد يجب أن يكون غير محل السجود؛ 
وإن كان بعذر فالمختار أنه یجوز» وهكذا ذكر الصدر الشهيد رضي الله عنه . 

ولو سجد على ركبتيه لا يجوز بعذر أو بغير عذرء وإذا لم یذ يضع المصلي ركبتيه على 
الأرض عند السجود لا يجزيه هكذا اختاره الفقيه أبي الليث؛ رن أن نسجد على 
سبعة أعضاء» وفتوئ مشايخنا على أنه يجوز؛ لأنه لو كان موضع الركبتين نجساً یجوز 
هكذا ذکر القدوري في «کتابه»؛ والفقیه آبي ١‏ الرواية أنه لو كان 


موضع الرکبتین نخسا أنه جوز ودا بسط کمه وسجد عليه آن . يبقى التراب عن 
وجهه یکره ذلك؛ لأن هذا نوع يبقي التراب عن ثيابه ويسجد عليه لا يكره؛ لأن هذا 
ليس مكره. 


وفي أول كراهية «النوازل»: رجل يصلي على الأرض ويسجد على حرفها وضعها 
بين يديه یبقی به الحر لا بأس به» وذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه فعل ذلك» فمر به 
رجل وقال ما یسبح لا تفعل مثل هذاء فإنه مکروی فقال له أبو حنيفة: من أين أنت» 
فقال: من خوارزم فقال أبو حنيفة: الله أكبر ما التكبير . . . من الصف الآخرء ومراده 
إن علم الشريعة يحمل من ههنا إلى خوارزم» لا من خوارزم إلى ههنا والله آعلم . 

ثم قال أبو حنيفة: في مساجدکم حشیش» فقال: نعم فقال له أبو حنيفة: فيجوز 
السجدة على الحشيش ولا يجوز على الخرقة وإذا سجد رفع أصابع رجليه على الأرض لا 
یجوز» كذا ذكر الكرخي في «کتابه» والجصاص في «مختصره» 

وفي «النوازل»: إذا سجد على أرض الثلج إن لبد جاز؛ لأنه بمنزلة الأرض» وإذا 
لم یلبد وكان تغيّب وجهه فيه فلا يجد حجمه لم يجز؛ لأنه بمنزلة الساجد على الهواء 
وعلى هذا إذا لقي في المسجد حشيش کثیر» فسجد عليه إن وجد حجمه يجوز والا فلا 
حجمه وإذا صلى على التبن أو القطن المحلوج؛ وسجد عليه إن استقر جبهته وأنفه على 
ذلك ووجد الحجم يجوز وإن لم تستقر جبهته لا يجوز؛ لأن في الوجه الأول هو في 
معنى الأرض» وفي الوجه الثاني لا. 

وإذا سجد على ظهر ميت إن كان على الميت لبد» ولا يجد حجم الميت يجوز؛ 


(۷) آخرجه أحمد في المسند ۳۲/۱. (۲) بياض بالأصل . 


۳۹۹ کتاب الصلاة 


اي لانه سجد على المیت؛ وان كان 
موضع السجود آرفع من موضع القدمين ‏ ا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله 

في (شرح كتاب الصلاة» أنه إن كان التفاوت بمقدار لبنة أو لبنتين جوز وان كان آکثر 
ذلك ر وأراد باللبة اللبنة المنصوبة دون المفروشة. ثم إذا فرغ من السجدة 
ينهض على صدور قدميه ولا يقعد. وقال الشافعي؛ يجلس ثم يقوم. 

حجتنا ما روى وائل بن حجر أن رسول الله عليه السلام كان إذا رفع رأسه من 
السجود الثاني قام كأنه على الرضيف» أي : على الحجارة المحراة» وفي قوله ينهض على 
صدور قدميه إشارة إلى أنه لا يعتمد على الأرض بيده عند قيامه» وإنما يعتمد على يديهء 
وهكذا ذكر القدوري في اشرحهداء وقال الشافعي: يعتمد بيده على الأرض» وذكر شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله الخلاف في الأفضل حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به 
عند الشافعي رحمه الله» ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندناء ويفعل في الركعة 
الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولئ من القيام والقراءة والركوع والسجود. 

وإذا رفع رأسه من السجدة ة الثانية من الركعة الثانية يقعد قدر التشهد في ذوات 
الأربع والثلاث من الفرائض» وهذه القعدة سنة لو تركها لا تفسد صلاته» ولكن يكره 
تركها متعمداً وقد مر هذا من قبل» وصفة القعدة مرّت من قبل أيضاء وإذا قعد يضع يديه 
على ركبتيه أو على فخذيه. 

والتشهد أن يقول: «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها الي 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد ایض ون لت ولا يزيد على هذا في القعدة ة الاولی فإن زاد فصلى 
على النبي ودعا لنفسه ولوالدیه فإن كان عامداً كان ذلك مكروهاًء هكذا ذكر شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله وان كان شاعا : روي عن أبي حنيفة أنه يلزمه سجدتا 
السهی > وعن أبي يوسف ومحمد: أ ا ا الا + لأنه لو لزم ذلك لزمه 
بالصلاة على النبي» وإنه يسبح وأبو حنيفة يقول سجود السهو لا يلزمه بالصلاة ة على 
النبي» وإنما تلزمه بتأخير الرکن» فإذا فرغ من قراءة التشهد قام. 

ولا بأس بأن يعتمد بيده على الأرض. هكذا ذكر الطحاوي» وإذا قام فعل في 
الشفع الثاني مثل ما فعل في الشفع الأول من القراءة والركوع والسجودء غير أنه في 
القراءة بالخيار: إن شاء قرأ وان شاء سبح وان شاء سكت» وقد ذكرنا هذا في فصل 
القراءة» وإذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة من الشفع الثاني فقعد وهذه القعدة فرض» 
وقد مر هذا فيما تقدم. ويتشهد في هذه القعدة أيضاً» وقراءة التشهد فيها ليست بفرض 
حتى لو تركها لا تفسد صلاته عندناء وان قرأ ر بعض التشهد وقرأ البعض في ظاهر الرواية 
تجوز صلاته أيضا؟ لأنه لو ترك الكل تجوز صلاته» فاذا ترك البعضص اولی. 

وذكر في بعض الروايات فيما إذا قعد قدر التشهد وقرأ بعض التشهد اختلاف بين 


)١(‏ بياض بالأصل. 


کتاب الصلاة ۳۹۷ 


آبي یوسف ومحمد: على قول أبي یوسف تجوز صلاته كما لو ترك الكل» وعلی قول 
محمد: لا تجوز صلاته؛ لأنه إذا شرع في القراءة افترض عليه الإتمام» فإذا تركهاء فقد 
ترك الفرض فتفسد صلاته قال: وهو نظير من سلّم [1ب/ ]١‏ ثم تذكر أن عليه سجدة 
تلاوة أو ذهب ولم يسجد لهاء فصلاته ثابتة» ولو خر ساجداً ثم رفع رأسه وذهب» ولم 
يعد القعدة فسدت صلاتی كذا فى مسألتنا . 

فاذا فرغ من التشهد يصلي على النبي عليه السلام ويدعو للمؤمنين وللمؤمنات 
ولنفسه ولوالدیه إن کانا مسلمین هکذا ذکر الطحاوي» ولم یذکر محمد الصلاة على النبي 
هنا في «الأصل»» والصحیح ما ذکره الطحاوي ثم يدعو بما شاء مما آشبه آلفاظ القرآن 
ولا يدعو بما يشبه كلام الناس» والصلاة على النبي في هذه القعدة ليست من الواجبات؛ 
وقال الشافعي هي واجبة هکذا ذكره القدوري . 

وقال أبو الحسن الکرخی: الصلاة على النبی واجبة على الانسان فى العمر مرّة» إن 
شاء فعلها فى الصلاة أو فى غیرها» وعن الطحاوي: آنه یجب علیه الصلاة كلما ذکر 
قال شمس الاأئمة السرخسي : وما ذکر الطحاوي مخالف الاجماع فعامة العلماء قالوا: إن 
الصلاة على النبی كلما ذکر مستحبة. ولیست بواجبة. وقال أبو عبد الله الجرجانی: 
الصلاة على النبي لیست بفرض أضلاً . ۱ 

بقي الکلام بعد هذا في كيفية الصلاة على النبي» ذکر عیسی بن آبان في کتاب 
الحج على أهل المدينة أن محمداً سثل عن الصلاة على النبي فقال : على النبي نقول 
اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على إبراهيم» وعلی ابراهیم إنك حمید 
مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 

وإنه خرج موافقاً لحديث كعب بن عجرة أنه قال: يا رسول الله عرفنا السلام عليك 
كيف الصلاة عليك؟ فقال : «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»”'' إلى آخره 
كما ذكرناء وتكلم أصحاب رسول الله عليه السلام في كيفية الصلاة على النبي 
عليه السلام» وكان ابن عباس وأبو هريرة يصليان عليه على نحو ما بيّنا إلا أنهما كانا 
يزيدان» وارحم محمداً وآل محمد كما رحمت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حميد 

وحكي عن محمد بن عبد الله: أنه يكره قول المصلي وارحم محمداً وال محمد 
وكان يقول هذا نوع ظن بتقصير الانسان فان أحداً لا يستحق الرحمة لا بإتيان ما لام 
عليه» ونحن أمرنا بتعظيم الأنبياء وبتوقيرهم» وإذا ذكر النبي لا يقال: رحمه الله» ولكن 
يصلى عليه وكذا إذا ذكرت الصحابة لا يقال رحمهم الله ولكن يقال رضي الله عنهم هكذا 


)١(‏ آخرجه البخاري فى أحاديث الأنبياء حديث ۰۳۳۷۰ ومسلم في الصلاة حديث ۰4۰1 والترمذي في 
الصلاة حديث ۰1۸۳ 


۳۹۸ کتاب الصلاة 


ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي ذكر بأنه لا بأس به؛ لأن الأثر 
ورد به من طریق أبي هريرة وابن ن عباس رضي الله عنهما ولا عيب على من اتبع الا 
ولان احداً لا به يستغني عن رحمة الله. 

واختلفت الآثار في قوله على إبراهيم وعلی آل إبر براهیم» يذكر في بعضها إبراهيم› 
ولم يذكر آل وذكر في بعضها الآل ولم يذكر نفس ابراهیم» وفي بعضها جمع بينهماء 
وكان الفقيه أبي جعفر يقول: وأما أنا أقول: وارحم محمداً وال محمد 0 
للتوارث الذي وجدته في أهل بلدي وبلدان المسلمین» وكان الشيخ الإمام الزاهد أبو 
الحسن رحمه الله يقول: لا بأس بهء وكان يقول: معنى قولنا سم مدا ارجم أن 
محمد فهو راجع إلى الأمةء هذا کمن حيّ وللجائي أب شيخ کبیر وأراد أن تقيموا 
العقوبة على الجائي فالناس يقولون للذي بحاجة ارحم هذا الشيخ الکبیر» وذلك الرحم 
راجع إلى الابن الجائي حقيقة؛ ويكون معناه ارحم هذا الشيخ الكبير بالرحمة على ابنه 
الجائي» كذا ههنا الرحمة راجعة إلى الأمة» والله أعلم. 

وينبغي أن يهتم بالتكبيرات كلها تكبيرة الافتتاحء وتكبيرة ة الركوع والسجود لحديث 
ارا هیم التضمي موقوفا علیه: وترنوعا إلى سول اه علیه ا جزم والنکییز 
من ن آکثر على وزن أفعل» وكل ما كان على هذا الوزن لا يحتمل المد. 

واعلم بأن المد في التکبیر لا يخلوء ما أن یکون في الله وفي أكبرء فان كان في 
الله لا یخلوا إما أن يكون فى أوله أو أوسطه أو آخرهء فان كان فى أوله كان خطأء ولكن 
لا تفسد الصلاة» وقال بعض مشايخنا يوهم الكفرء وقال الإمام الزاهد الصفار: لا 
يوهم. فإن كان في أوسطه فهو الصحيح» وهو المختار. وان في آخره فهو خطأ. ولكن 
لا تفسد الصلاة أیضاً. 

آما إذا كان المد فى أكبرء فانه تفسد الصلاة سواء كان فى أوله أو أوسطه أو آخره 
وإذا تعمد ذلك في وسطه يكفر؛ ار با و ود 
ويستغفر ويتوب» وينبغي أن يقول: الله برفع الهاء ولا يقول بجزم الهاء وفي قوله أكبر هو 
ی SS‏ ذكره بالجزم وإن كرر التكبير مراراً ذكر الله بالرفع في 
كل مرة وذکر أكبرء فیما عدا المرة الأخيرة بالرفع وفي المرة الأخيرة هو بالخیار إن شاء 
ذکر بالرفع» وان شاء ذکره بالجزم. 

قال محمد في «الأصل»: ویکون انتهی نظر المصلي في صلاته إلى موضم سجوده؛ 
لحدیث أبي قتادة» أن رسول الله عليه السلام إذا صلی رمئ ببصره إلى السماء؛ فلما نزل 
قوله تعاليل: وَقُوموا لل فتن [البقرة : 774] رمى ببصره إلى ر جود وقال أبو 
طلحة لرسول الله عليه السلام حيث نزل قوله تعالئ: قد أفلح الْمَؤْمئنَ (© ان هم في 
صَلَاممْ مرن 402 [المؤمنون: ۰۱ ؟] فقال كيف الخشوع: يا رسول الله؟ فقال عليه السلام : 


.۲۹۷ أخرجه الترمذي في الصلاة حديث‎ )١( 


کتاب الصلاة ۳۹۹ 


«أن یکون منتهی بصر المصلي إلى موضم سجوده» قال آبو طلحة؛ ومن یطیق ذلك يا 
رسول الله؟ فقال: إذا أ في المکتوبة»(گ فهذا يدلك على أن الأمر في كر آسهل ولم 
يزد محمد على ذکرنا. 

وذكر الطحاوي والكرخي: ينبغي أن يكون منتهی بصره في قيامه إلى موضع 
سجوده. قال الطحاوي: وفي الرکوع إلى ظهر قدمیه وفي السجود إلى أرنبة أنفه» وفي 
قعوده إلى حجره وزاد بعضهم : وعند التسليمة الأولى إلى کتفه الأیمن؛ وعند التسليمة 
الثانية إلى کتفه الأيسرء ومن الناس من یقول: یکون بصره آمامه» کمن يناجي غیره وهو 
بين يديه یکون بصره أمامه» وما ذکر الطحاوي بیان الاستحباب لا بیان الوجوب حتی لو 
نظر في حالة القيام أمامه» وفي حالة الرکوع والسجود على الارض لا بأس به فلا يأثم 
إذا أخذ في التشهد. وانتهی إلى قوله آشهد أن لا إله إلا الله» هل يشير باصبعته السبابة من 
الید الیمنی؟ لم یذکر محمد هذه المسألة في «الاصل». ۱ 

وقد اختلف المشایخ فيه» منهم من قال: لا یشیر؛ لأن مبنی الصلاة على السكينة 
والوقار» ومنهم من قال: يشير» وذکر محمد في غير رواية الأصول حديثاً عن النبي 
عليه السلام أنه كان یشیر» قال محمد: يصنع بصنع النبي عليه السلام ثم قال هذا قولي 
وقول أبي حنيفة. 


ثم كيف يصنع عند الإشارة؟ حكي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال: يعقد الخنصر 
والبنصر ويحلق الوسطی مع الإبهام ويشير بسبابته» وروي ذلك عن النبي عليه السلام» ثم 
إذا فرغ من التشهد وصلى على النبي دعا لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات» فسلم 
بتسليمتين تسليمة عن يمينه» وتسليمة عن شماله ويحول في التسليمة الأول وجهه عن 
يمينه وفي التسليمة الثانية عن یساره» لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله 
عليه السلام «كان يحول وجهه في التسليمة الاولی حتى يرى بياض خده الأيمن» وكان 
يسلم عن شقه شقه الأيسر حتى يرى بياض خده الأیسر»" ثم من الناس من يقول في.السلام : 
سلام عليكم ورحمة الله بحذف الألف واللام وعندنا يقول: السلام بالألف واللام ولا 
يقول في هذا السلام في آخره وبركاته عندنا . 

والسئّة في السلام: أن تكون التسليمة الثانية أخفض من الأولى» ذكره شيخ الاسلام 
ای ی ل ا ل 

للتحية والخروج؛ لأن من يحرم للصلاة» فكأنه غاب عن الناس لا يكلمهم ولا یکلمونه؛ 
وعند التحليل كأنه یرجم إليهم فيسلمء فان سلّم أولاً عن يساره يسلم عن یمینه؛ ولا يعيد 


عن يساره» وإذا سم تلقاء وجهه يعيد ذلك عن يساره» هكذا روي عن أبي حنيفة » وينوي 


)۱( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في في كتب الحديث التي بين 
E SSE (۲(‏ 1۳ بن ماجه في الاقامة 


۳۷۰ کتاب الصلاة 


بالتسليمة الأول من عن يمينه من الحفظة والرجال والنسای وبالتسليمة الثانية من عن 
يساره منهم» هكذا ذکر محمد فى (الکتاب» ولم پذکر كيفية النية . 


واختلف المشايخ فيه منهم من قال في نيّة الحفظة نوی الكرام الکاتبین؛ وهما 
ملكان مكرمان مع الآدمي يكون أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات» ويكون الآخر عن 
يساره يكتب السيئات» ومنهم من قال: ينوي جميع من معه من مؤمن الملائكة؛ لأنه 
اختلف الاحصاء وعددهم في بعضها إن مع كل مؤمن خمس منهم واحد عن یمینه 
وواحد عن يساره» ويكتبان أعماله كما ذكرناء وواحد أمامه يلقيّه الخيرات» وواحد وراءه 
يدفع عنه المكاره» وواحد على ناصيته يكتب [۱/1۵۸] ما يصلي على النبي» ویلقنه النية 
ما يصلي علیه وقال بعضهم: مع كل مؤمن ستون ملكاء وقال بعضهم مائة وستون. 

وفي نية الرجال والنساء واختلاف المشایخ أيضاًء منهم من قال: ينوي من كان معه 
في الصلاة؛ لأن التسلیم خطاب والخطاب للحاضرین. فعلی هذا القول في زماننا لا 
ينوي النساء» ومنهم من قال: ينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الحضر ؛ ولأنه 
1 وفي الثانية ينوي جمیع عباد الله الصالحین؛ لأنه دعئ كما في قولنا: السلام 

علینا وعلی عباد الله الصالحین؛ ينوي جمیع عباد الله الصالحین من الملائكة والانس . 
روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «من قال هذا فقد أصاب کل عبد صالح في السماء 
والأرض»” وک قدا لقو ل قاد رما رويك عن مكب تفن وتا اتمه أن 
التسليمة الثانية تحية للحاضرين والتسليمة الأولى للتحية» وللخروج) ومنهم من قال في 
اه یا : ينوي جميع المؤمنين» وإليه آشار الحاكم ف فى (مختصره)؛ لأن المصلي 
غیب عن الناس كلهم بالتحريمة لا یکلمونه ولا یکره فإذا سلّم الناس فكأنه 
ال ۰ کواحد منکم في آمور الدنیا فیکلمون وهذا الذي ذکرنا في حق الامام 
والمقتدي يحتاج إلى نية الإمام مع نية من ذكرناء فان كان الامام في جانب الأيمن نواه 
فیهم؛ وان كان في جانب الأيسر نواه فيهم وإن كان بجانبه نواه في الجانب الأيمن عند 
أبي یوسف ترجيحاً لجانب الأيمن» و ۱ الحم ۶ رصن 
ذكر الخلاف على نحو ما ذكر شمس الأئمة السرخسيء وذكر شيخ الاسلام أن على رواية 
الحسن بن زياد ينويه بالتسليمتين» ولم يذكر قول محمد. 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد الصفار: أن على رواية الحسن ينويه في الجانب الأيمن» 
ولم يذكر قول محمدء والمنفرد لا ينوي إلا الحفظة عند بعض المشایخ. فان غير الحفظة 
ليسوا بحضور وخطاب غير الحاضر لغوء ومنهم من يقول: ينوي جميع من يتم على يمينه 
(1) بياض بالأصل. 


)۲( أخرجه البخاري فى الاستئذان حديث ۳۳۰ وأبو داود فى الصلاة حديث ۹4۸ والنسائي في 
السهو حديث ۸ وابن ماجه فی الاقامة حديث .۸٩٩‏ 


كتاب الصلاة ۳۷1 


من الرجال والنسای وجميع من يتم على يساره من الرجال والنساءء ثم قدم الحفظة على 
بني آدم في الذكر في «الأصل» وفي «الجامع الصغير» قدم بني آدم على الحفظة في الذكر. 

فمن المشايخ من قال: ليس في المسألة اختلاف الروايتين؛ لأن الواو لا تقتضي 
الترتيب بل تقتضي مطلق الجمع» فينويهم من غير ترتيب كما لو سلم على جماعة فهم 
الشيوخ والشبان» لا ترتيب في التسليم بل يجمعهم . 

ومنهم من قال: في المسألة روايتان؛ لأن الواو إن كانت لا تقتضي الترتيب إلا أن 
البداية بالذکر دلیل الترجح وزيادة الاهتمام به . 

ومنهم من جعل هذه المسألة بناء على مسألة آخری أن الملائكة آفضل آم بنو آدم؟ 
فحین صنف محمد کتاب الصلاة كان من رأيه تفضیل الملائکة» وحين صنف «الجامع 
الصغير» كان من رأيه تفضيل بني آدم» ولکن مع هذا بعيد لأنهم کانوا قلیل الخوض في 
الكلام» والمذهب الصحيح أن خواص البشر أفضل من جملة الملائکة» وخواص 
الملائكة أفضل من أوساط البشرء وأوساط البشر أفضل من أوساط الملائكة» وكأن 
الشيخ الإمام شفسن الأكمة السرخسي يحكي عن استملاء الشيخ الإمام شمس الأئمة 
الحلواني أنه قال: من غلب عقله شهوته» فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله 
فهو شرٌ من البهيمة» فكأنه أراد به الغلبة من كل وجه حتى يكفر آما المؤمن الفاسق لا 
يكون شرا من الهيمة: 

ثم المقتدي متى یسلم؟ فعن أبي حنيفة روايتان: في رواية يسلم مع الإمام فعلى هذه 
الرواية لا يحتاج إلى الفرق بين التسليم وبين التكبير» وفي رواية يسلم بعد الإمام فعلى 
هذه الرواية يحتاج إلى الفرق بين التسليم وبين التكبير. 

والفرق: أن فى مقارنة التكبير شرعة إلى العبادة فيكون آولی وفي مقارنة التسليم 
شرعة إلى الخروج عن العبادة» والاشتغال بأمور الدنياء ولأنه ينقل في حرمة الصلاة حين 
يخرج عن حرمة الصلاة» وعلى قولهما يسلم بعد الإمام كما يكبر بعد الرمام وبعض 
مشايخنا قالوا : عند محمد يسلم مقارتاً للإمام. 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار رحمه الله أن عطاء وإبراهيم يقولان: 
المقتدي بالخيار» إن شاء سلّم بعد فراغ الإمام» وان شاء سلم مع الامام وقال محمد بن 
سلمة : إذا سلم الإمام عن يمينه بعده» وإذا سلّم الإمام عن يساره فيسلم المقتدي بعده عن 
يسارهء وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله: يسلم المقتدي مع الإمام حتى يصير 

ازجا سلام نفسه» فذهب الفقيه أبو جعفر إلى أن المقتدي يصير خارجاً عن الصلاة 

بسلام الامام فيشترط أن یسلم مع الإمام» حتى يصير خارجاً بسلام نفسه» فیکون مقيماً 
الستت وعن آبي حنيفة رحمه الله في هذا روایتان : في رواية يصير المقتدي خارجاً عن 
حرمة الصلاة ة بسلام الإمامء وفي رواية لا يصير خارجاًء فمال الفقیه آبو جعفر إلى الرواية 
التي تصير خارجاً عن حرمة الصلاة بسلام الإمام» وإضافة لفظة السلام واجبة عندناء 
وليست بفرض حتى لو خرج عن الصلاة بكلام أو يُفعل بناءً في الصلاة يجوزء ولا يلزمه 
الاعادة وعند الشافعي تلزمه الإعادة. 


۳۷۲ کتاب الصلاة 


وإذا فرغ الامام من التسبیحات قبل فراغ المأموم فالمأموم یتابع الامام» ولا يتم 
التسبیحات. قال الفقیه أبو جعفر رحمه الله: هو الاشبه بمذهب أصحابنا رحمهم الله 
وعلی قياس قول آبي مطیع البلخي يتم التسبیحات؛ لان التسبیحات عنده فريضة حتی قال 
بفساد الصلاة بترکها كلا أو بعضاًء والاشتغال باتمام الفرض آولی من الاشتغال 
بالواجب. فإذا فرغ الامام من التشهد. والمزتم لم یفرغ بعد من القعدة الأولى لا یتابع 
الإمام ما لم يتمم التشهد» وفي القعدة الأخيرة يتابع الإمام ویسلم معهء والله أعلم. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

إذا انتهئ إلى الامام وقد سبقه الإمام بشيء من صلاته» هل يأتي بالثناء؟ فهذا على 
وجوه: 

الأول: إذا أدركه في حالة القيام في الركعة المسبوقة هل يأتي بالثناء إذا فرغ في 
الصلاة أو في الركعة الثانية؟ وفي هذا الوجه كان ا آبو علي النسفي رحمه الله 
يحكي عن استملاء ء الشيخ الإمام أنه كان يقول: لا يأتى بالثناء» قال: وقال غيره من 
أصحابنا رحمهم الله يأتي وذکر شيخ الاسلام ال بخواهر زاده رحمه الله: أنه إن 
كانت الصلاة صلاة يخافت فيها بالقراءة يأتي بالثناء لا محالة؛ لأنه لو لم يأته بالثناء إنما 
لا يأتي كيلا يفوته الاستماع فإذا كانت الصلاة مما يخافت فيها بالقراءة لا يلزمه 
الاستماع والثناء ذكر مقصود بنفسه. فيأتي به. 

فإن قيل: بأن كان لا يفوته الاستماع متى يشتغل بالثناء» فإنه يفوت فريضة 
الإنصات. 

قلنا: الإنصات إنما يفرض حالة اشتغال القراءة؛ لأن الاستماع إنما يتحقق 

بالإنصات» والاستماع فرض فما لا يت یتحقق الاستماع إلا به يصير فرضاً تبعاً له فأما في 
حالة غير الاستماع فالانصات انما شرع بنفسه ما لا من القراءة بقدر الإمكان لا سئة 
مقصودة بنفسهاء والثناء ذكر مقصود بنفسه فكان مراعاة الثناء أهم من مراعاة الإنصات. 

فان قيل: الإنصات فرض. وان كان لا يستمع القراءة حتى سقطت عن المقتدي 
القراءة التي هي ركن في الصلاة لأجل الإنصات. 

قلنا : القراءة ما سقطت عن المقتدي لمكان الانصات لكن إنما سقطت لأن بقراءة 
الإمام جعلت قراءة له متى شارك الإمام في القيام الذي هو محل قراءة الامام . 

ألا ترى أنه متى أدركه في حالة الركوع صار مدركاً معتد بالركعة» وان لم يوجد منه 
إنصات لقراءة الامام ؛ لأنه شاركه في القيام» فجعل قراءة الإمام له قراءة لمشاركته في 
انقیام؛ فأما ثناء الامام لم یجعل ثناء من المقتدي. فإذا لم يشتغل بالثناء یفوته الثناء 
أصلاًء وأما إذا كانت صلاة يجهر فیها بالقراءة إن آدرك الامام في الرکعتین الأخريين» 
فكذلك الجواب يشتغل بالثناء؛ لأن الإمام يخافت بالقراءة في الأخريين 


وإن كان في الركعتين الأوليين» فقد اختلف فيه المشايخ» منهم من يقول: يشتغل 


کتاب الصلاة ۳۷۳ 


بالثنای ومنهم من یقول: لا یشتغل بالثناءی بل یستمع القراءة» والیه كان یمیل الشیخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل وهو الاصح. ومنهم من یقول : ینتظر مواضع سکتات 
الامام ويأتي بالثناء فيما بينهما حرفا رفا أما من قال بأنه يشتغل بالثناء ذهب فى ذلك 
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إن أن الاستماع إن فاته بسبب الاشتغال بالثناء ذهب في ذلك إلى أن الاستماع إن فاته 
[۸ب/ ۱] بسبب الاشتغال بالثناء و فى البعض » والثناء یفوته أ صا لو لم يشتغل بالثناءی 
فكان الاشتغال بالثناء أوليل» وأما من يقول لا يشتغل بالثناء يقول بأنه لو اشتغل بالثناء» 
فإنه يفوته الاستماع وأنه فرض مقصود بنفسه والثناء سنة فكان ترك السنّة أولى من ترك 
الفرض بخلاف الانصات؛ لأنه بانفراده فرض»ء وإنما يفترض حالة الاستماع. 

ض ب 0 بانفراده ليس بفرض» وإنما یفترضص 4 

ألا ترئ أن الأمر به على الانفراد لم يرد» وإنما ورد مع الأمر بالاستماع» فيكون 
فرضاً حالة الاستماع سنّة على الانفراد» وإذا كانت سَنّة في هذه الحالة كان الاشتغال 
بالثناء أولى من الوجه الذي بيّناء وأما من يقول يأتي بالثناء في سكتات الإمام ذهب في 
ذلك إلى أنه يمكنه إقامة هذه السّة من غير أن يفوته فرض الاستماع بأن يأتي بها في 
سكتات الامام» وكان عليه أن يأتي بالثناء في سكتات الامام وفي متفرقات الفقيه أبي 
جعفر إذا جاء المسبوق إلى الإمام والإمام في الفاتحة في صلاة يجهر فيها بالاتفاق. 

وإذا جاء الامام في السورة في صلاة ة يجهر بها قال أبو يوسف رحمه الله يئني 
م ا SS‏ 
E‏ 00 فيدخل تحت قوله تمالی : ES‏ ۰ وقال الإمام أبو 
محمد عبد الله بن الفضل : يثني ؟ لأنه لا يسمع فصار كما لو أدرك الإمام في الاولیین في 
صلاة لا يجهر فيها وهناك يثني» وان تيقن أن الإمام ف فى القراءة كذا ههناء هذا الذي ذکرنا: 
إذا أدرك الإمام في حالة القيام» فأما إذا آدرکه في حالة الرکوع» وكبر تكبيرة الافتتاح قائماً 
هل ياد تی بالثناء قائماً بتحری فيه؟ إن كان أكثر رأيه أنه لو أتئ به قائماً يدرك الإمام في شيء 

من ال رکوع فانه يأتي به ؟ لأن موضع الثناء أدرك الإمام فيه لیس بموضع القراءة م 
وإتيان الثناء لا يؤدي إلى تفويت هذه الركعة إذا كان يدركها فقد أمكنه إدراك الأمرين» 
والجمع ب بين الأمرين وإحرازهماء فلا تترك واحدة منهماء > وان كان أكثر رأيه أنه لو اشتغل 
پالشنه لا يدرك الإمام في شيء من الركوع لا يأتي بالشناء» بل يتابع الامام في الرکوع؛ 
وذلك لأنه لو أتى بالثناء فاتته الركعة مع الامام» وإدراك الركعة أت من إتيان الثناء . 

فان قيل: الركعة لو فاتته تفوته إلى خحلف فإنه يقضي بعد فراغ الإمام من الصلاة 
والثناء يفوته أصلاً» فإنه لا يأتى به بعد ذلك . 

قلنا: الركعة تفوته إلى خلف إلا أن نية الجماعة في هذه الركعة تفوته أصلاء 
ومراعاة سنّة الجماعة أوليل من مراعاة سنّة الثناء. 

ألا ترئ أنه لو أدرك الإمام في صلاة الفجرء فإن كان أكثر رأيه أنه لا يدرك الإمام 
في الركعة الثانیف فإنه لا يشتغل بركعتي الفجرء وقد ورد في ركعتي الفجر من ما لم تود 


V4‏ کتاب الصلاة 


في غيره» ولكن لما كان الاشتغال بركعتي الفجر يؤدي إلى تفويت سنّة الجماعة في الركعة 
الثانية كان إقامته سنة الجماعة أولئ» فكذلك هناء ۵ فان أفركه ينما وفع راسته من الرکوع 
يكبّر تکبيرة الافتتاح قائم ويأتي بالثناء إن كان أكثر رأيه أنه لو أتى بالثناء يدرك الإمام 
في السجدة وکذا لو آدرك في السجدة الاولی يكبّر تکبيرة الافتتاح قائم ويأتي بالشناء 
إن كان أكثر رأيه أنه لو آتی به يدرك الامام في هذه السجدة. 

وكذلك لو أدركه بعدما رفع رأسه من السجدة الأولى يكبّر تكبيرة الافتتاح قائم 
ويأتي بالثناء إن كان أكثر رأيه أنه أدرك الإمام في السجدة الثانية ثم یسجد ولا يأتي 
بالركوع والسجدتین» ولو أتى بهما تفسد صلاته؛ لأنه صار منفرداً بركعة تامة بعدما 
شرع في صلاة الإمام» فتفسد صلاته. 

وأما إذا أدركه في القعدة الأخيرة» فإنه يكبّر تكبيرة الافتتاح قائماً» ثم يقعد ويتابعه في 
التشهد. ۰ فلا يأتي بالدعوات المشروعة بعد الفراغ من التشهد عند بعض المشایخ» وإليه مال 
شيخ الاسلام المعروف خواهر زاده؛ لأن الدعاء مشروع في آخر الصلاة لا في وسطها . 

وبعضهم قالوا : لو آتی بها متابعة للإمام» وهكذا رواه أبو عبد الله البلخي عن أب 
حنيفة رحمه الله» وبه كان یفتی عبد الله بن الفضل؛ هذا لأن المصلی انما لا يشتغل 
بالدعاء في وسط الصلاة لما فيه تأخير الأركان» وهذا المعنی لا يوجد ههنا؛ لأنه لا يأتي 
بشيء من الأركان قبل سلام الإمام» ثم على قول من لا يأتي بالدعوات المشروعة بعد 
الفراغ من التشهد ماذا یصنم؟ اختلفوا فیما بینهم : قال بعضهم : یکرر التشهد. وقال 
بعضهم : بلي على الي عليه اللا وقاله بي دی با تقوات التي في القرات 7۶ 
یک آله ضا الا وسمها لها ما شيك وعکها ما E‏ ربا لا ادا ان EOE‏ 
ا ولا مین ا سرا کیا لت عل اليرت من تنل رکه ولا نی ما لا 
طا لا بد واغف عتا وافنر نا وایعتا ات متا ان عل ال الكت )4 
[البقرة: ۲۸۲] وقال بعضهم : یسکت. وقال بعضهم : : هو بالخيار إن شاء اتی بالدعوات 
المذكورة في القرآن؛ وان شاء صلی على النبي عليه السلام. 

AN‏ م إلى قضاء ما سب به قبل سلام الامام» فان قام قبل أن 
یفرغ الإمام من التشهد» فالمسألة على وجوه: إها آذ یگون مر ك او ن او 
ثلاث» فان كان مسبوقاً بركعة» فان وقع من قراءته بعد فراغه من التشهد مقدار ما تجوز به 
الصلاة جازت صلاته لو مضى على ذلك» وان لم تقع من قراءته ذلك المقدار بعدما فرغ 
الإمام من التشهد لا تجوز صلاتهء لان قيامه وقراءته قبل فراع الامام من من التشهد لم یقع 
معتبرآ وا فی على ولك فقد ترك من ساره ر کا فلا بجو وكذلك لو كان مسبوقا 
برکعتین؛ لأنه ترك القراءة في أحديهماء ولو كان مسبوقاً بثلاث كان عليه فرض القراءة في 
ركعتين وفرض القيام في رکعة. فينظر إن كان قام بعد فراغ الامام من التشهد آدی قومت 
وقرأ في الأخريين ما تجوز به الصلاة جازت صلاته» وان ركع في الأولئ قبل فراغ الإمام 
من التشهد» ومضى على ذلك فسدت صلاته. 


كتاب الصلاة ۳۷۵ 


وفي «الأصل»: إذا افتتح الصلاة» وركع قبل أن يقرأ ثم رفع رأسه وقراً ورکع؛ 
فالمعتبر هنا الركوع الثاني» حتى لو اقتدى به إنسان في هذا الركوع يصير مدركا للركعة ؛ 
لأنه مأمور بالقراءة بعد الرکوع الأول؛ لأنه لم يأت بالقراءة» فمتى أتى بها ومحل القراءة 
قبل الركوع يرتفض الركوع الأول 7 تقع القراءة في محلهاء وكذلك إذا لم تتم القراءة وركع 
بأن قرأ الفاتحة ولم يقرأ السورة أو قرأ السورة ولم يقرأ الفاتحة وركع ثم رفع رأسه وأتم 
القراءة وركع كان المعتبر هو الركوع الثاني؛ لأن ضم السورة إلى الفاتحة من واجبات 
الصلاة ولم يأت به فكان مأموراً بالإتيان به» وإذا أتى به ومحل القراءة على وجه التمام 
قبل الركوع لا بد وأن يرتفض الركوع الأول لتقع القراءة في محلهء > فأما إذا آتم القراءة 
وركع ثم رفع رأسه من الركوع وقرأ اشا وفر ذكر في باب الحدث: أن المعتبر هو 
الركوع الأول حتى لو جا إنسان واقتدی به في الركوع الثاني لا يصير مدرک للركعة؛ لأن 
الركوع الأول حصل في أدائه؛ لأنه حصل بعد تمام القراءة فوقع مقتدياً به فلا يصح 
الثاني حتى لا يصير تكراراً؛ لأنه لا تكرار في الركوع في ركعة واحدة. 

وذكر في باب السهو: أن المعتبر هو الركوع الثاني . 

ووجه ذلك: أن الركوعين جميعاً وُجدا بعد القراءة؛ لأن القراءة الثانية إن لم تعتبر 
بالقراءة الأولى معتبرة إلا أن الثاني متصل بالسجود والأول غير متصل بالسجود والركوع 
إنما يعتبر باتصال السجود به فكان العبرة للركوع الثاني فلو أن هذا الإمام ركع ولم يقرأ 

فلما رفع رأسه من الركوع الأول سبقه الحدث فاستخلف رجلاً فقرأ هذا الرجل الخليفة 
وركع فجاء رجل واقتدئ يصير مدركاً للركعة» وكذلك إذا قرأ الإمام الأول الفاتحة ولم 
يقرأ السورة وركع سبقه الحدث فاستخلف رجلا فقرأ الرجل الخليفة السورة وركع فجاء 
وجل وافتدی به فان:الرجل يصين مدركا للركعة: 

وکذلك لو قرأ الأول السورة ولم يقرأ الفاتحة وباقي تاه ایا میت نيا 
للركعة فلو أن الامام الأول قرأ وركع فلما رفع رأسه من الرکوع سبقه الحدث فاستخلف 
رجلاً فقرأ بهما الخليفة وركع فجاء رجل واقتدی به فعلى الرواية التي ذكر في باب 
الحو يمون منوا للركعة» والمعنى في ذلك أن الخليفة قام مقام الأول فحاله كحال 
الإمام الأول» والجواب في حق الامام الأول على هذا التفصيل فكذا في حق الخليفة 
وال أعلم . 

فرع 
في بیان ما بكره للمصلي أن يفعل في صلاته وما لا یکره للمصلي 

یکره أن يغطي فمه في الصلاة لما روئ أبو هريرة أن رسول الله عليه السلام انهی 

أن يغطي المصلي فاه في الصلاة»؟ وهذا الذي ذكرنا في غير [۱/104] حالة العذر بأن 


(۱) أخرجه أبو داود فى الصلاة حديث ۰16۳ وابن ماجه فى الإقامة حديث ۰.۹17 


۳۷۹ کتاب الصلاة 


غلبه التثاؤبء فلا بأ س بأن يضع يده على فمه قال عليه السلام : «ٍذا تثاعب أحدكم فليغظ 
فاه فان الشيطان يدخل فاه* أو قال فيه أو قال فمه. 

ويكره أن يصلي معتجراً لنهي النبي عليه السلام عن ذلك» وتكلموا في تفسير 
الاعتجار: قال بعضهم: أن يشد العمامة حول رأسه بالمنديل ويبدي هامته كما يفعله 
الشطارون. وقال بعضهم: أن يشد بعض العمامة على رأسه واليدين على بدنه وعن 
محمد أنه قال: لا يكون الاعتجار إلا مع منتعب وهو أن يلف العمامة على رأسهء ويجعل 
طرفاً منه شبه المعتجر للنساء ء يلف حول وجهه وإنه مكروه لما فيه من تغطية الفم والأنف 
ویکره أن يصلي وهو عاقص. ۳.۰۰ شعره لحدیث أبي رافع أن رسول الله عليه السلام 
«نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص؟"" والعقص هو الإحكام والشد والمراد من 
المسألة أن يجمع شعره على هایته ويشده بشمع أو غيره' '"“.. . عند بعض المشایخ» وعند 
بعضهم أن يلف ذوائبه حول رأسه كما تفعله النساء في بعض الأوقات وعند بعضهم أن 

يجمع الشعر كله من قبل القفار يحيط وخرقه كيلا يصيب الأرض إذا سجد» ويكره أن 
يع بتبداضلى ی ناس لحر . وإذا قام رفع يديه قبل ركبتيه» 
ويجوز أن يفعل خلافه حالة العذرء "وال صلل فيه عا روق وافل ين جر أن الج 
وخا كاد ع لكي لبي ل ل 
يبرك المصلي بروك الإبل»””'» وفي رواية بروك الجمل» وقال ليضع ركبتيه قبل يديه 

ویکره ه أن ینقر نقر الديك» وأن يقعي إقعاء الکلب وتفسیره ان 
الارض وینصب فخذیه» وقیل : فیس : أن یضع آلیته على الارض وینصب يديه أمامه 
قبا وأن یفترش ذراعیه افتراش الثعلب» »> لحدیث أبي هريرة قال: (نهاني خليلي عن 
ثلاثة أن أنقر نقر الديك» وأن أقعي إقعاء الكلب» وأن أفترش افتراش الثعلب». 

ویکره أن يرفع يديه عند الركوع» وعند رفع الرأس من الرکوع لحدیث جابر بن 
سمرة ة قال كنا نرفع أيدينا عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع. فخرج النبي كيا 
وقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة»”" . 

ويكره السدل في الصلاة لنهي النبي عليه السلام عن ذلك . 


(0 بياض بالأصل . 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى الإقامة حديث .١١57‏ 

0( أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ۰۸۳۸ والترمذي في الصلاة حديث ۰۲3۸ والنسائي في التطبيق 
حديث ١ 1 ۰۱۰۸٩‏ 

2( أخرجه آبو داود في الصلاة حديث ۸۶۰ والترمذي في الصلاة حديث ۰۲3۹ والنسائي في التطبيق 
حديث ۱ ۱ 

() آخرجه بنحوه أحمد فى المسند ۲۹۵/۲. 

)۷( آخرجه مسلم في الصلاة حدیث ۰6۳۰ وآبو داود في الصلاة حدیث ۱۰۰۰. 

(۸) آخرجه الترمذي في الصلاة حدیث ۳۷۸. 


سے 


کتاب الصلاة ۳۷۷ 


قال في «الاصل» وتفسیره : أن یضع ثوبه على کتفیه ویرسل طرفیه وفي القدوري 
یقول في تفسیره أن یجعل ثوبه على رأسه وکتفیه ثم يرسل آطرافه من جوانبه» ومن صلی 
في فناء أو في مطرف أو في" ۰ ينبغي أن یدخل يديه في كميه ویشد القباء 
بالمنطقة احترازاً عن السّدلء وعن الفقيه أبي جعفر أنه كان يقول إذا صلى مع القباء وهو 
حت يخاو الو فهو سيء وکان یقول كان فقيهاً يقول یخاف أن يدخل في الکراهة 
ويكره لبسه. . ."۰ وذلك أن يجمع طرفي ثوبه» ويخرجهما تحت إحدى ثوبيه ويضعهما 
على كتفه الأخرى إذا لم يكن عليه سراویل . 

وكذلك يكره له أن يضع ثوبه على رأسه ويلف به جميع بدنه بحيث لا يبقى له 
رجه ؛ لان فيه تغطية الفي وإنها مكروهة» وكذلك یکره أن يلف. ۱۰۰" أو يرفعها؛ لأن 


فيه نوع تجبر » ویکره للمصلی ما هو من أخلاق الجبابرت وكللك تکره الصلاة في اناد 
واحد بخلاف الصلاة فى ثوب واحد متوشحا به. وقدمت المسألة من قبل» وتکره الصلاة 


خاسرا رأسه تکاسلاً ولا ياس إذا فعله تذللاً خشوعاً بل هو حسن. هکذا حکي عن 
شيخ الإسلام آبي الحسن السغدي رحمه الله. 1 

قال نجم الدين في «كتاب الخصائل» : قلت لشيخ الإسلام: إنامحيداً يقول في 
«الكتاب» لا بأس بأن يصلي في ثوب واحد متوشحاً به» وقال : مراد محمد أن یکون ثريا 
طويلاً يتوشح به فیجعل بعضه على رأسه وبعضه على منکبیه» وعلى كل موضع من بدنه 
أما ليس فيه تنصيص على إعراء الرأس والمنكبين: وقد روي أن أصحاب رسول الله 
عليه السلام كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة» وكذلك يتكره الصلاة في ثياب 
البذلة روي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً فعل ذلك» فقال: أرأيت لو كنت أرسلتك 
إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه فقال: لاء فقال عمر: الله أحق أن تتزين له 
وكذلك تكره الصلاة في ثوب فيه تصاوير. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: والمستحب للرجل أن يصلي في ثلاثة أثواب» 
قميص وإزار وعمامة. 

والستحب للمرأة أن تصلي في قميص وخمار ومقنعة» ولا يرفع رآسه» ولا يطأطته 
ولا يعبث بشيء من جسله أو ثيابه. قال عليه السلام: «إن الله تعالی کره لکم ثلاثاً العبث 
في الصلاة والرفث في الصوم والضحك في المقابر»"" ولا يفرقع أصابعه» قال 
عليه السلام لعليّ «لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي»۳. 

ولا يشبك بين أصابعه» ولا يجعل يده على خاصرته. قیل : أنه استراحة أهل الثارء 
ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه من السجود فيسوي موضع سجوده مرة أو مرتين» فلا 
بأس به. 
)١(‏ بياض بالأصل . 


(۲) أخرجه القضاعي في مسنده ۰۱۵6/۲ والزيلعي في نصب الراية ۸1/۲. 
(۳) آخرجه ابن ماجه في الإقامة حديث 19356. 


۳۷۸ كتاب الصلاة 


ویکره مسح جبهته من التراب آثناء الصلاة وقد مرت المسألة من قبل . ویکره عد 
الآي والتسبیح في الصلاق وکذلك عد السور يريد بالأصابع» وهذا قول آبي حنيفة» 
وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس به. 

وجه قولهما: أن المصلى قد يضطر إلى هذا لمراعاة سئّة القراءة» والصلاة والعمل 
بما جاءت به السئّة في صلاة التسابيح ونحوهاء ولأبي حنيفة رحمه الله: أن هذا عمل 
ليس من أعمال الصلاة ولا حاجة إليه لمراعاة سنّة القراءة؛ لأنه يمكنه أن ينظر فيما يريد 
أن يقرأ قبل الشروع في الصلاق ولو احتاج إليها كما في صلاة التسابيح عدّها إشارة أو 
فلا حاجة إلى العد بأصابعه» ثم من مشايخنا من قال لا خلاف في التطوع أنه لا یکره 
ذلك» وإنما الخلاف في المکتوبة» ومنهم من قال : لا خلاف في المكتوبة أنه يكره ذلك» 
وإنما الخلاف في النوافل . قال الفقیه أبو جعفر؛ وجدت رواية عن أصحابنا أنه یکره 

وفي «نوادر المعلّی» عن أبي یوسف؛ لا آری بعد الآي في المکتوبة. . . ولا في 
التطوع قال: وآراد بهذا العد العد باقلب دون اللسان. ۱ ۱ 

المصلي إذا مر بآية فیها ذکر النار أو ذکر الموت فوقف عندها 
واستغفر» أو مر باية في فیها ذكر الرحمة فوقف عندهك وسأل الله تعالی الرحمة فهنا ثلا 
مسائل . 

مسألة في المتفرد؛ واللعرات زا إدان یت ی یی مت 
قال : ات ات ی ی فیها ذکر الجنة الا وقف؛ 
وسأل الله تعالی الجنة» وما مر باية فیها ذکر النار إلا وقف وتعوّذ بالله من النار» وما مر 
اي فيا كل یت هیا راو ای فق اش + وذلك لانه لم 
ینقل عن رسول الله عليه السلام أنه فعل ذلك» ولا عن الائمة بعده فکان محدثاً وشر 
الأمور محدثاتها. 

ومسألة في الإمام: والجواب فيها أنه لا يفعل ذلك في التطوع والفرض؛ لأنه لم 
حا لاك رد ورا لاوا لاوا عو البلا ابر ی ؛ ولأنه يؤدي إلى 
تطويل الصلاة ة على القوم وأنه مكروه. 

ومسألة في المقتدي: ا م وو م 
تسعالی لوَا فى آلشران فَاسْتمعوا لم وانصثوا لعلَك ترمو 49 [لاعراف: 704] آمر 
بالانصات والاستماع والأمر للوجوب والدعاء 1 بالاستماع والانصات فیخل بالواجب 
فلا یجوز» وعن هذا سقطت القراءة عن المقتدي» وعن هذا قال بعض مشایخنا: تکره 
قراءة القرآن جملة. 

ویکره له أن ینظر إلى السماء» وقد كان رسول الله علیه السلام یفضل ذلك ندب 


(۱) الحدیث لم آجده بهذا اللفظ في کتب الحديث التي بين يدي . 


كتاب الصلاة ۳۷۹ 


فنزل قوله تعالی : قد لح ال وت © الزن هم في صَلاتهم وم 42 [المؤمنون: ١‏ ۲] 
ا قال عليه السلام : «لو علم المصلي من 
يناجي ما التفت» ا القيالة + اذا-حزل هن وجهه عن ااا فاما أن نظ 
بموفق عينيه ولا يحول بعض وجهه لا یکره؛ ويكره أن يسجد على كور عمامته ویکره له 
التنحنح قصداً يعني عن اختيار إذا كان صوتاً لا حروف إلا أنه إذا صار له حروفاً كان في 
كرك سكا اختلافاً لما يأتي بیانه بعد هذا إن شاء الله تعالی . 

وأما السعال الذي هو مدفوع إليه فلا یکره ويكره التنخم قصداًء ولا يصلي› وفي 
3 ۰ ولا يمنعه [09ب//١]‏ عن القراءة وإِنْ منعه عن القراءة لم تجز الصلاة هكذا 
ذكر في بعض المواضع» وذكر في موضع آخر إن منعه عن أداء الحروف أفسد الصلاة» 
وان لم يمنعه عن عين القراءة وإنما يمنعه عن سئة القراءة لا تفسد صلاته» ولكن یکره 
ذلك» وإن لم يمنعه عن شيء فلا بأس به. 

ويكره النفخ في الصلاة ومراده نفخ لا يسمع؛ لأن في كون النفخ المسموع كلام 
يأتى بعد هذا فى فصل المفسدات . 

ويكره له أن يبتلع ما بين أسنانه إذا كان قليلاً» ويكره الجهر بالتسمية في صلاة 
الجهر » والجهر بالتامین» وکذا یکره له (تمام القراءة في الرکوع» وكذا یکره تحصل 
الأركان المشروعة في الاساءات بعد تمام الانتقال وفیه "۰*۳ .. لان ترکها في موضعه 

ویکره الاتکاء على البناء» ونحوه من غير عذر في الفراتض؛ لأنه یخل بالقیام 
ویزیل اليد إليه عن موضع السنة في الوضع؛ ویکره ذلك في التطوع» هکذا قیل» وقیل : 
یکره ذلك في التطوع أيضاًء وکذا یکره ه إمساك شيء من ثوب أو دراهم بیده؛ انه لا 
عن الصلاة ويمنعه عن وضع اليد موضع السنت فان كان لا يشغله عن الصلات ولا يمنعه 
عن وضع اليد على موضع الستة فلا بأس به» وكذا یکره حمل الصبي في حالة الصلاة؛ 
لأنه يشغله عن الصلاة» ويكره أن يخطو خطوات من غير عذر ووقف بعد كل خطوة لأنه 
لو والاها قطعت الصلاة على ما يأتى بيانه بعد هذاء وإن كان بعذر لا يكره. 

ويكره التمايل على يمناه مرة وعلى يسراه آخری» فقد صح عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله عليه السلام: يقول: «إذا صلی أحدكم فليسكن 
أطرافه ولا يتمايل تمايل اليهود»”". ويكره التربع من غير عذرء فقد صح عن ابن عمر 
رضي الله عنه نهئ ابنه عن ذلك» فقال له ابنه إنك تفعل هكذا فقال له عمر إن رجلاي لا 


() أخرجه الزيلعي في نصب الراية ۲۸۸/۲. 
(۲) بياض بالأصل. 
(۳) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


۳/۸۰ كتاب الصلاة 


ولا بأس بقتل العقرب والحية في الصلاة بعد الأعذار الخمسة وغیر الخمسة في 
ذلك على السواء قالوا: هذا إذا لم يحتج إلى المشي والمعالجة. فأما إذا احتاج إلى 
المشي والمعالجة» تفسد صلاته» وسيأتي الكلام فيه بعد هذا في فصل المفسدات. 

وإن وجد قملة فى الصلاة كره له أن يقتلهاء لكن يدفنها تحت الحصاء وهذا قول 
أبي حنيفة وروي عنه أيضاًء لو أخذ قملة أو برغوثاً وقتله أو دفنه» فقد آسای وعن محمد 
أنه يقتلها وقتلها أحب الی من دفنهاء وأي ذلك فعل فلا بأس به» وقال أبو يوسف یکره 
قتلها ودفنها في الصلاة» ويكره أن يتوق في الصلاة وكذا یکره ترك الطمأنينة في الركوع 
والسجود. وهو أن لا يقيم صلبة» ولا بأس بالصلاة على الطنافس واللبود وسائر الفرش 
والصلاة على الأرض» وعلى ما. . .20 الارض أفضل» ويكره أن يطول الركعة الأولى 
في التطوع» ويكره تطويل الثانية على الأولى في جميع الصلوات ويكره نزع القميص 
والقلنسوة ولبسهما وخلع الخف لعمل يسير. 

ويكره أن يشم طيباً أو ريحاناً وأن يرّوح بثوبه أو عرقه مرة أو مرتين ولا تفسد 
صلاته وكثير من مسائل هذا الفصل تأتي في كتاب الكراهية والاستحسان إن شاء الله 
تعالى . 

ومما يتصل بهذا الفصل 

E E‏ الات الصغير» : لا بأس بأن يكون مقام الإمام في 
المسجد ورأسه في السجود في الطاق! ه أن يقوم في الطاق . 

آما اذا قام في الطاق» فيكره إما؛ لأنه خص لنفسه مکاناً. وذلك مكروه لما روي 
عن عمار بن ياسر: أنه قام بالمدائن على الدکان يصلي بأصحابه» فجذبه حذيفة فلما فرغ 
من صلاته» قال له حذیفة: آما علمت أن رسول الله عليه السلام كان ینهی عن ذلك فقال 
عمار : لقد تذکرت ذلك حين مددتني”" معنی وهو أن هذا بسبب بأهل الکتاب والتشبه 
بهم مکروه؛ وأما لأنه إذا قام في الطاق يشتبه على القوم حاله وانما قدم الامام على القوم 
حت يظهر لهم حاله ولا يشتبه فما یوجب اشتباه حال الامام علیهم یکون مکروهاً وان كان 
المحراب مشبکا مشبکا وقام الامام في الطاق هل يكره على أحد الطریقین؛ وهو طريق تخصیص 
المکان و الطریق الآخر وهو طریق الاشتباه حال الامام لا یکره. 

ثم إن محمداً رحمه الله اعتبر العدم في هذه المسألة فجمل الامام کالخارج عن 
الطاق إذا كان قدماه خارج الطاق. وان كان رأسه عند السجود في الطاق» وأنه یوافق 
أصول أصحابنا رحمهم الله فانهم قالوا فيمن حلف لا یدخل دار فلان فأدخل رجلیه في 
دار فلان يحنث في يمينه» وان كان جمیع أعضائه خارج الدار . 


)١(‏ بیاض بالاصل. 
(۲) الطاق: ما عطف وجعل کالقرس من الأبنية. 
(۳) آخرجه آبو داودفی الصلاة حدیث ۵۹۷. 


كتاب الصلاة ۳۸۱١‏ 


ولو أدخل جميع أعضائه في دار فلان ورجلاه خارج الدار لا يحنث» فكذا الصيد 
إذا كان قدماه في الحرم ورأسه خارج الحرم كان صيد الحرم» ولو كان على العکس لا 
يكون صيد الحرم» وكذلك المصلي إذا كان قدماه على مکان نجس لا تجوز صلاته» ولو 
كان قدماه على مكان طاهر ورکبتاه ويداه على مکان نجس يجوز . 

يا امن إذا كان أطول من الامام وصلی بجنبه وهو بحال لو سجد 
يقع رأسه قبل رأس الإمام فصلاته جائزة» فقد اعتبروا العدم في هذه المسائل فكذا في 
مسألة (الکتاب» . 

ونظير مسألة «الکتاب»: ما ذكر محمد رحمه الله في «الأصل» إذا كان الإمام على 
الدكان والقوم على الأرض أو كان الامام على الأرض والقوم على الدكان» ففي الفصل 
الأول يكره ه رواية واحدة وفي الفصل الثاني روايتان في رواية «الأصل» يكره وذكر 
الطحاوي في «مختصره» أنه لا يكره ه فقال بعض مشايخنا رحمهم الله: وإنما يكره. 

أن پوت الإعام وحده على الدكان أو وجد على الأرضء أما إذا كان بعض القوم 
مع الإمام فلا بأس» وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله فيما إذا كان 
القوم على الدكان نما یکره على رواية «الأصل» إذا لم يكن للقوم فيه عذر أما عند العذرء 
فلا یکره كما في الجمعت ۰ فإن القوم يقومون على الرفوف والإمام على الأرض ولم ينكر 
عليهم أحد من الأئمة لضیق المکان. 

وحكي عن شمس الأئمة الحلواني رحمه الله نظیر هذا فإنه كان یقول : الصلا 
علق میالم الجا مر قدر هر رو و 
المسجد ولم يجد موضعاً يصلي فيه فلا بأس به. وهکذا حكي عن الفقیه آبي اللیث 
رحمه الله في مسألة الطاق» فإنه كان يقول: إذا تحققت الضرورة بأن ضاق المسجد على 
القوم والامام يقوم في الطاق لا یکره ولم يذكر محمد في «الأصل» الدكان تقدیر 
وذکر شيخ الاسلام عن الطحاوي أنه قال: إن كان دون قامة الرجل لا یکره ....") 
ون كان مثل فامة الرجل إن كان الامام على الدکان یکره رواية واحدة» وان كان القوم 
على الدکان ففيه روایتان على ما مرٌ. 

قال رحمه الله: وهكذا روي عن أبي يوسف أنه قدّر الدكان بهذاء وذكر شمس 
الأئمة الحلواني عن الطحاوي قال رحمه الله : إن الكراهة فيما إذا جاوزت الدكان قدر 
القامة الوسط وان كان دون ذلك لا یکره قال رحمه الله: وقد قال بعض مشايخنا: إذا 
كان قدر ذراع يكره وإن كان دون ذلك لا يكره. 

ويكره للمقتدي إذا كان وحده أن يقوم على يسار الإمام وخلفه. فان السنّة أن يقوم 
على يمينه وكذا يكره ه للمنفرد أن يصلي أن بقوم في خلال صفوف الجماعة فخالفهم في 
القيام والقعود وكذا يكره ه للمقتدي أن يقوم خلف الصفوف وحده إذا وجد فرجة في 


( بياض بالأصل . 


۳۸۲ کتاب الصلاة 


الصفوف وان لم يجد فرجة في الصفوف؛ روی محمد بن شجاع والحسن بن زياد عن 
أبي حنيفة أنه لا یکره فان جر أحداً من الصف إلى نفسه وقام معهء فذلك آولی» وتکره 
الصلاة فى طرق العامة» وکذا تکره الصلاة فى الصحراء من غير سترة» ومقدار السترة 

ویکره للرجل أن يأم قوماً هم له کارهون؛ وکذا یکره له أن یتنقل على قولهم 
بالتطويل وكذا يكره ه له أن يخفف علیهم على وجه یعجلهم عن إكمال سننهماء وکذا یکره 
له أن يحيج القوم إلى الفتح علیه. ویقرآها"" ... فيه بأن عرض له شيء انتقل إلى غيره 
أو ركع إن قرأها تكفيهء وكذا یکره له أن يمكث في مكانه بعدما سلم طويلاً. . فقد صح 
عو مانت a‏ لاز 77 اذ يجحت لي وكا ا 
]١/0[‏ بعدما سلم. بمقدار أن يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والكرام»"» فبعد ذلك ينظر إن كان في صلاة يتنقل بعدها يباشر وينتقل وان كان 
A A‏ إن لم یخلو من يصليء ٠»‏ فإنه لو حادی من 
يصلي يكره ذلك . والأصل فيما روى ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلاً يصلي وآخر 
يواجهه فعلاهما بالدرة. والأولئ للقوم أن ينحرفوا عن أمكنتهم» فقد روى أبو هريرة أن النبي 
عليه السلام قال : «أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر»”" والله أعلم . 

فصل: في بیان ما يفسد الصلاة وما لا يفسد 
یجب آن یعلم بآن ما پفسد الصلاة نوعان: قول وفعل. 

TT‏ فنقول: إذا تكلم في صلاته ناسياً أو عامداً أ قط یفاضا قلياد أن 
كثيراً تكلم لاصلاح صلاته بأن قام الإمام في موضع بالقعودء فقال: اقعد. أو قعد 
والامام في موضع القیام» فقال له. المقتدي: ز قم ولا لاصلاح صلاته ویکون الکلام من 
كلام الناس استقبل الصلاة عندنا لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه السلام 
قال: «من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضاً ا ولييخ علی صلاته ما لم تکل“ 
وهذا قد تكلم فلا شيء في ظاهر هذا الحديث. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قدم من الحبشة فوجد رسول الله 
عليه السلام في الصلاة ة فسلم عليه فلم يرد عليه الصلاة والسلام فقال ابن مسعود فأخذني 
ما قرب وما بعد. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام قال لي: حايا ابن ماده ار 
يحدث من أمره ما يشاء وإن من جملة ما أحدث أن لا يتكلم في وس ومذا إذا 


)١(‏ بياض بالأضل. 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد حديث ۰۵۹۲ والترمذي في الصلاة حديث ۰۲۹۸ 
(۳) أخرجه ابن ماجه فى الإقامة حديث .١571/‏ 

ATES ما حون الإنافة‎ gE 

)0( آحرجه النسائي في السهو حدیث ۱۲۲۱. 


کتاب الصلاة ۳۸۳ 


تكلم على وجه يسمع منه» فأما إذا تكلم على وجه لا يسمع منه إن كان بحيث یسمع نفسه 
تفسد صلاته» وان كان بحيث لا يسمع نفسه إن لم يصحح الحروف لا يضره» وان صحح 
الحروف. 

حكي عن الكرخي: أنه تفسد صلاته. وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن 
الفضل أنه لا تفسد صلاته» والاختلاف فى هذه المسألة نظير الاختلاف فيما إذا قرأ فى 

وفي «النوازل» إذا تكلم في الصلاة وهو في النوم تفسد صلاته هو المختار؛ لأن 
الكلام قاطع للصلاة مطلقاً. قال عليه السلام: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس». 

وإذا عطس رجل فقال له رجل فى الصلاة: يرحمك الله فسدت صلاته» كن 
يوسف: لا تفسد صلاته» وجه قول أبي يوسف: أنه لم يدخل في الصلاة ما ليس منهاء 
لأنه دعاء له بالمغفرة والرحمة» وهذا مما يوجد فى الصلاة. 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: «قدمت من 
الحبشة فعطس رجل بجنبي في الصلاة فقلت يرحمك الله فلما فرغ رسول الله عليه السلام 
من الصلاة قال: «إن صلاتنا هذه لا تصلح لكلام الناس إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة 
« ۰۲ /(۲) ۲ 5 و3 
القران» ۰ . 

وفي «فتاوی الفضلي»: إذا عطس الرجل فقال رجل في الصلاة الحمد لله لا تفسد 
صلاته » وإن أراد به الجواب؛ لأن جواب غير العاطس للعاطس ليس هو التحمید فلم 
یات بما يصير به مجیبا للعاطس فلم يكن جوابا . 

وفي «نوادر بشر» عن آبي یوسف : إذا عطس الرجل في الصلاة حمد الله تعالی» فان 
كان وجد ما یباشر به وحرك لسانه وان شاء آعلن وان كان خلف إمام آسر به وحرك 
لسانه. وقال آبو یوسف بعد ذلك : إن كان يصلي وحده أو خلف الامام فعطس فلیحمد 
الله في نفسه ولا يتكلم فيه» وقال آبو حنيفة: يصمت» وعن آبي حنيفة في العاطس یحمد 
المصلي إذا عطس وقال لنفسه یرحمك الله يعني لا تفسد صلاته؛ لأن هذا ليس بکلام؛ 
لأن الانسان لا يتكلم مع نفسه فصار کأنه قال: يرحمني الله أو قال الحمد لله وهناك لا 
تفسد صلاته كذا ههناء ولو عطس رجل فى الصلاة فقال له رجل فى الصلاة يرحمك الله 
فقال العاطس آمين فسدت صلاته؛ لأنه إجابة. 


)۱( أخرجه مسلم في المساجد حديث ۰۵۳۷ وأبو داود في الصلاة حديث ۰٩۹۳۰‏ والنسائي في السهو 
حدیث ۰۱۲۱۸ 
(؟) تقدم الحدیث مع تخریجه انظر الحاشية السابقة. 


۳۸۶ کتاب الصلاة 


وإذا آخبر المصلي بخبر یسوژه فقال: انا لله وانا إليه راجعون. وأراد جوابه بأن 
قال له: مات أبوك أو قیل له ماتت أمك فقال انا لله وانا إليه راجعون. فهذا يقطع 
الصلاة. وان لم يرد جوابه لا تقطع الصلاة وذکر المسألة من غير ذلك وخلاف. 

ولو آخبر بخبر یسره بآن قیل له قدم آبوك فقال: الحمد لله وأراد جوابه قطع 
الصلاة في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا تقطع» وعلى الاختلاف إذا أخبر 
بما يعجبه فقال: سبحان الله أو قال: لا إله إلا الله وأراد جوابه فمن مشايخنا من قال 
مسألة الاسترجاع على الخلاف أيضاً: وهذا القائل لا يحتاج إلى الفرق بين مسألة 
الاسترجاع وبين تباين المسألتين. 

ومنهم من قال: مسألة الاسترجاع على الوفاق وهذا القائل يحتاج إلى الفرق لابي 
يوسف» والفرق له أن الاسترجاع لاظهار المصيبة الصلاة لأجلهء والتحميد لإظهار الشكر 
والصلاة شرعت لاجله ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن الجواب منتظم الكلام 
فيصير كأنه قال : الحمد لله على قدوم آبي وأشباه ذلك» ولو صرح بذلك أليس إنه تفسد 
صلاته كذا ههناء أو يقول: الكلام ينبني على قصد المتكلمء > فمتى قصد بما قال 
المتعجب يجعل متعجباً لا مُسبّحاً كأنه قال: سبحان الله على قصد التعجب كان متعجباً لا 
مجان 


ألا ترئ أن من رأی رجلاً اسمه يحيى وبين يديه كتاب موضوع قال: يا یحیی خذ 
الكتاب بقوة وأراد خطابه لا يشكل على أَحَدٍ أنه متكلم وليس بقارىء» وكذا إذا كان 
الرجل في سفينة؛ لأنه خارج السفينة قال يا بني اركب معنا وأراد خطابه يُجعل متكلماً لا 
يا موسی وأراد خطابه يجعل متكلماً لا قارئا . 

لل 00 معطلة وقصر مشيد وأراد 

١‏ وکذلات إذا ل و عوك ذو لل وال بو 
يجعل متکلماً حتى تفسد صلاته في هذه الوجوه كذا في مسألتناء وكذلك إذا قرع الباب 
على الاي ودوى من الان ان ومن دخله كان آمناً وأراد به الجواب والإذن 
بالدخول تفسد صلاته؛ وان أراد قراءة القرآن في هذه السور كلها لا تفسد صلاته» وفي 
القدوري يقول: وإذا عرض للمصلي شيء في صلاته فذكر الله تعالى يريد به خطاب الغير 
نحو أن يزجره عن فعل أو أَمَرهٌ به فسدت صلاته في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف لا تفسد صلاته. 

وان عرض للإمام فسبح له فلا بأس بهء وكذا إذا سبح يَعْلَمُ غيره أنه في الصلاة لا 
تفسد صلاته» ولا يسبح الإمام إذا قام للأخريين» وإذا دعا فى صلاته فسأل الله تعالئ 


(۱) بياض بالأصل . 


کتاب الصلاة ۱ ۳۸۰ 


دو جه TS‏ مد را لا اد رد إليهء قال 
عليه السلام: «وآما في سجودك فاجتهد في الدعای فانه آرجی أن يستجاب لك 
بعدماع۳. 

قال في «الأصل» إذا دعا بما يشبه في القرآن ولا يشبه کلام الناس لا تفسد صلاته؛ 
لأنه ذِكْرٌ وذكر الله تعالى لا يكون مفسداً للصلاةء وإن دعا بما يشبه كلام الناس تفسد 
صلاته لحديث معاوية بن الحكم السلمي أنه أجاب العاطس في الصلاة وقال: يرجمك 
ال فلما فرغ رسول الله عليه السلام من صلاته قال لمعاوية؛ «إن صلاتنا هذه لا تصلح 
لشيء من كلام الناس إنما هي التهليل والتسبيح وقراءة القرآن)”" فقد جعل رسول الله 
عليه السلام قوله يرحمك الله من كلام الناس. 

والفرق فيما يشبه ما في القرآن وبين ما يشبه كلام الناس أن كل ما يسأل به الله 
تعالى ولا يسأل به غيره فهذا مما يشبه ما في القرآن» وذلك نحو قوله: اللهم اغفر لي» 
اللهم أدخلني الجنة؛ لانْ المغفرة والإدخال في الجنة لا يسأل إلا من الله تعالی» وكل ما 
يسأل به الله تعالى ويسأل به غيره فهذا من جملة ما يشبه كلام الناس فيفسد الصلاة 
وذلك نحو قوله : اللهم زوجني فلانة» اللهم اكسني ويا اللهم اقض ديني ؛ لأن هذا كما 
ای ال نی ی وی ی اكسني 
ثوبك» اقض ديني» والذي يؤيد ما قلنا ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
[۰ب/۱] أنه قال لرسول الله عليه السلام : «علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في 
صلاتي فقال: هم إني تللمت نفسي ظلماً یا هافر النوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم»۳۲. 

وذكر في «الجامع الصغير»: ادع في الصلاة بكل شيء في القرآن وبنحوه قل عن 
الامام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله ا : كل دعاء في القرآن 
إذا دعا المصلي بذلك الدعاء لا تفسد صلاته. وکان یقول : إذا قال: اللهم اغفر لوالدي 
لا تفسد صلاته؛ لأنه في القرآن وكذلك إذا قال: اللهم اغفر لأبي» ولو قال: اللهم 
اغفر لأخي تفسد صلاته» ولو قال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات لا تفسد صلاته؛ لأنه في القرآن ولو قال: اللهم اغفر لزيد أو قال لعمرو 
تفسد صلاته ؛ لانه ليس في القرآن ولو قال اللهم ارزقني من بقلها وقثانها وفومها وعدسها 
ويصلها لا تفسد صلاته ؛ لأن عينه في القرآن؛ ولو قال: اللهم ارزقني بقلاً وقنّاء وعدسا 
وبصلاً؛ لأن عين هذا اللفظ ليس ؤ فى القرآن. 

وقول محمد في «الأصل»: إذا دعا بما يشبه ما في القرآن لم يرد به حقيقة. . ؛ لأن 


(۱) أخرجه بنحوه مسلم في الصلاة حديث .4۷٩‏ 

)۲( تقدم الحدیث مع تخريجه . 

(۳) آخرجه البخاري في الأذان حدیث ۰۸۳4 ومسلم في الذکر حدیث ۰۲۷۰۵ والترمذي في الدعوات 
حديث ۳۵۳۱. 


۳۸۹ کتاب الصلاة 


الدعاء کلام العباد. والقرآن کلام الله وکلام العباد لا يشبه کلام ال ولکن آراد به إذا 
دعا بدعوات یکون معناها الدعوات المذكورة في القرآن ذکر الشیخ الامام الزاهد أبو 
نصر الصفار : أنه إذا دعا بالدعوات التي ذکرها محمد رحمه الله في «الکتاب» فقال : 
اللهم أكرمني» اللهم آنیم عليّء اللهم عافتي من النارء اللهم أصلح أمري» اللهم سددني 
ووفقني اللهم اصرف عني شر كل ذي شرء أعوذ بالله من شر الجن والانس» اللهم 
ارزقني حج بيتك وجهاداً في سبيلك» اللهم استعملني في طاعتك وطاعة رسولك» اللهم 
اجعلنا عابدین حامدین شاکرین اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقین فهذا كله حسن ولا 
رن 

وإذا نفخ التراب من موضع سجوده فعلی وجهین : 

إن كان نفخاً لا يسمع لا تفسد صلاته؛ لأن هذا نس لا بُ للحي منه . وان كان 
نفخاً یسمع تفسد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد. فظن مشایخنا أن النفخ المسموع ما 
يكوك له روف ماه كدو قرله أن تفن فت وغ ير المسموع ما لا يكون له حروفا مهجأة 
وإليه مال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله وبعض مشايخنا لم يشترط والنفخ المسموع 
أن يكون له حروفاً مهجأة وإليه ذهب شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده. 

ووجه ذلك: أن الكلام ما يكون له حروفاً مهجأة بصوت مسموع فالصوت: شطر 
الكلام كالحروف من حيث إنه لا يحصل الإفهام إلا بهماء ثم إقامة الحروف باللسان 
بدون الصوت مفسد فكذا الصوت المسموع الخارج من مخرج الكلام يجب أن يكون 
مفسداًء أو كأنه قال إلى قول الكرخي ي فيما إذا صحح الحروف بلسانه ولم يسمع نفسه» 
وكان أبو يوسف رحمه الله أولاً يقول: لا تفسد صلاته إلا إذا أراد به التأفيف يريد به لغة 
الترب اف که فى قولة سای 9 وی رک ألا بدا 1 به راون e‏ 
يكن هدك الي آعدهما ان کاهما فك كل ا N‏ 
67 االإسرء: ۲۳] وقال القائل : |ذا ۰ ...۳.۰ مالت الریح هکذا؛ وکذا مال 
ات مر را سل مت ماخ 
وقال لا تفسد صلاته . وان آراد به التأفیف لغة العرب. 

ووجه هذا القول ما روي أن رسول اه علیه السلام قال في صلاة الکسوف نأك 
أف ثم قال رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم»” با 
رماع ات ار ای فإنه لا یقطع الصلات وان کان مسموعاً وله حروف مهجاة 
حجة أبي حنيفة ومحمد رحمه الله: أن رسول الله عليه السلام مر بمولی يقال له رباح وهو 
ينفخ التراب» فقال: آما علمت أن من نفخ في صلاته فقد تكلم . 

فلأن قوله أف من جنس کلام الناس؛ لأنها حروف مهجأة تذكر لمقصود. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
(۱۶ اخ أو دار ةق القوادة ية‎ (۲) 


كتاب الصلاة FAV‏ 


ر مور اده e‏ یه 


قال الله تعالى: #© وَقَصَى ریک آلا تبدیا إل یه ولون إحسنمًا إا عم ند 


ر 
رس بک ۶و 1 سم 


الحكير آمدهما آز كلاهما لا تمل لمآ أي ولا ا کک تج 
[الاسراء: ۲۳] والکلام قاطع للصلاة. قال الامام الزاهد آبو نصر الصفار رحمه الله ذکر النفخ 
في «الکتاب» ولم یذکر تفسیره قال رحمه الله: وتفسیر أف توقف. 

والعطاس لا يقطع الصلاة ة على کل ؛ لأنه مما لا یمکن دفعة عنه. فکان عفو 
والتنحنح إن كان مدفوعاً إليه لا يقطع الصلاة ة على كل حال أيضاً ؛ لأنه مما لا يمكن 
الامتناع عنه وان لم يكن مدفوعاً إليه إلا أنه لإصلاح إلحاق ليتمكن من القراءة إن ظهر 
له حروف نحو قوله أح أح وتکلف لذلك كان الفقیه إسماعيل الزاهد يقول: تقطع الصلاة 
عندهما؛ لأنها حروف مهجأة وقال غیره من المشایخ: لا تقطع وان لم تظهر له حروف 
مهجأة لا تقطع الصلاة عندهما على قياس ما ذکره شمس الأئمة» وإذا ساق الدابة بقوله 
هرا وساق الکلب فقال سر تقطع عندهما أيضاً؛ لان له حروف مهجأة» وان ساقها بما 
لیس له حروف مهجات لا تقطع عندهما على ما ذکره شمس الأئمة» وکذا إذا دعی الهرة 
بما له حروف مهجاة تقطع الصلاة عندهماء وان دعاها بما ليس له حروف مهجأة لا 
تقطع . وکذلك إذا یغیرها بما له حروف مهجأة قطع عندهماء وإذا تجشَّأ ولم يكن معفوا 
به وحصل به حروف مهجاة تقطع الصلاة عندهما وان لم يكن معفواً به أو کان؛ إلا أنه 
لم يحصل به حروف لا تقطع الصلاة عندهما. 

ولو أَنّ في صلاته أو تأوّه أو بكى وارتفع بكاؤه» وان كان من ذكر الجنة والنار 
فصلاته تامّف وان كان ذلك من وجم أو مصيبة» فسدت صلاته عند أبي حنيفة ومحمد 
وتفسير الأنين أن يقول آه آه» وتفسير التأوه إن يقول أوه. ولهما كان الجواب كما قلنا 
لحديث عائشة فإنها. . فى صلاته فقالت إن كان لخشية الله تعالى لا تفسد صلاته» وان 
كان لالم فسدت صلاته وهنا من ما كان من ذکر الجنة والتأوه فهو لخشية الله فيكون في 

معنى التسبيح ؛ e‏ فافع كاوه حك Ne‏ 
تعالئ: ل اه لاوّه يم [التوبة:114] وكان إبراهيم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز 
المرجل . 

فأما ما كان من وجع أو مصيبة فهو جزع فیصیر من جملة کلام الناس لوجود 
آحدهما فتقطع الصلاة وعن آبي یوسف أنه إذا كان يمكن الامتناع تقطع الصلاة وإذا 
كان لا یمکن لا تقطع الصلاة. وعن محمد ما هو قريب منه» فإنه قال : إذا كان المرض 
خفيفاً تقطع الصلاة وإن كان ثقیلاً لا تقطع الصلاة؛ لأنه لا يمكنه القعود والقیام الا 
بالائین . 

وسئل محمد بن سلمة عن ذلك فقال: لا تقطع الصلاة وعلّل فقال : لأن هذا ما 
يبتلي به له المریض إذا اشتذ عليه المرض لا یمکنه الامتناع عنه والمشهور عن آبي یوسف 
روایتان . 


[حدهما: أن الأنين یوجب قطع الصلاة سواء كان من وجم أو ذکر الجنة» بعض 


۳۸۸ کتاب الصلاة 


مشايخنا قالوا في «شرح الجامع الصغير»: الاختلاف في هذه المسألة بناء على اختلافهم 
في التسبيح في الصلاة. عند أبي حنيفة ومحمد تقطع الصلاة وعند أبي يوسف لا تقطم . 

الرواية الثانية: إذا كان الأنين بحرفين نحو آه آه لا تفسد الصلاة» وإذا كان بثلاثة 
أحرف نحو قوله أوه تفسد الصلاة عنده وعند بعض المشايخ سواء كان من وجع أو ذكر 
النار هذا بناء على أن كل كلمة اشتملت على حرفين زائدين أو أحدها أصلية والأخری 
زائدة لا تقطع الصلاة عند أبي يوسف وعند محمد تقطع . 

وكل كلمة اشتملت على ثلاثة أحرف وما زاد عليهاء ففى الزيادة على الثلاث تفسد 
الصلاة عند أبي يوسف بلا خلاف بين المشايخ» وفي الثلاث اختلاف المشايخ على قوله 
والحروف الزوائد عشرة جمعها البغداديون في قوله: «اليوم تنساها» وقوله أوه يتولد منه 
أربعة أحرف؛ rt‏ وأوه بدون التشديد يتولد منه ثلاثة 
أحرف فيكون في اوه بدون التشديد خلاف المشایخ قول أبي يوسف: وفي أوه مع 
التشديد اتفاقاً بين المشایخ فأبو يوسف يقول: مبنئ كلام العرب على ثلاثة أحرف. 

أحدها : ليبتدأ به. 

والثاني: ليحسن به الكلام. 

والثالث: ليست عليه إلا أنه إذا تكلم بحرفين أصيلين .]١/151[‏ 

وحد أكثر ما يبن عليه كلام العرب فأقيم مقام کله وبه فارق ما إذا كان أحدهما 
زائداً لأن بالنظر إلى ما يبنئ عليه الكلام حد الأحرف واحدء والكلام لا يقوم بحرف 
واحد. 

والجواب عن هذا أن الزوائد من الحروف لو كانت تلغی لكان لا تفسد صلاته إذا 
قال أوه؛ لأن جمعها زوائد» وحكي عن الشيخ الإمام أبي حفص الكبير رحمه الله أنه كان 
يقول: إذا تأوه فى صلاته لا تفسد صلاته وأنه خلاف الرواية» وان جرى على لسانه حرف 
واحد لا تفسد صلاته عند الکل» هكذا ذكر المشايخ في شروحهم. 

وذكر شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده في «شرحه»: أن على قول آبي حنيفة 
ومحمد تفسد الصلاة بالصوت المسموع بحرف واحد أولئ؛ عن هذه المسألة تصريح على 
مسألة النفخ فرعا أنه المصلي إذا قال: أف مخففاً لا تفسد صلاته عند أبي يوسف بلا 
خلاف بين المشايخ وإذا قال: أف مشدداً ينبغي أن يكون فيه اختلاف المشایخ؛ وعندهما 
تفسد الصلاة في المخفف والمشدد جميعاً والله أعلم. 

قال محمد رحمه ار سي مس ل قال هنا 
كلام أصح علم بأن فتح المصلي لا يخلو من ثلاثة حرف إما أن يكون على إمامه أو 
على رجل ليس هو في,الصلاة أصلاً» أو على رجل هو في صلاة غير صلاة الفاتح؛ فان 
كان الفتح على إمامه لا تفسد صلاته لقوله عليه السلام: «إذا استطعمك الامام فأطعمه)”" 


.۳۷۳ آخرجه الشوكاني في نيل الأوطار ؟/‎ )1١( 


کتاب الصلاة ۳۸۹ 


آي وت ما وا و وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ سورة النجم وسجد 
فلما عاد إلى القيام ارتج عليه فلّْنَ إذا زلزلت فقرأها ولم يُنكر عليه؛ ؛ فلانه يبتغي إصلاح 
صلاته ؛ لأنه لو لم يفتح عليه ربما يجري على لسانه شيء تفسد صلاته» وفي إصلاح 
صلاة الإمام صلاح صلاة نفسهء وما يرجع إلى إصلاح صلاة المصلي لا تفسد الصلاة 
وان کثر. 

ألا تری أنه إذا سبقه الحدث فذهب وتوضاً لا تفسد صلاته کذا ههنا؛ بعض 
مشايخنا قالوا: هذا إذا كان فيه إصلاح صلاته بان أَْتج E‏ مقدار ما 
تجوز به الصلاة أو بعد ما قرأ | إلا أنه لم يتتقل إلى آية أخركاء أما إذا لم يكن فيه إصلاح 
صلاته بأن قرأ الإمام مقدار ما تجوز به الصلاة ة أو انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاته؛ لانه 
تعليم فين غير موضع الحاجة: 

وبعضهم قالوا: لا تفسد صلاته على أي حال؛ لأنه يحتاج إليه لإصلاح صلاته ؛ 
لأنه ربما يقرأ ما يفسد صلاته لما اشتبه عليه الصواب فكان بمنزلة الفتح في موضع 
الاستفتاح عند الحاجة ولو أخذ الإمام من الفاتح بعدما انتقل إلى آية أخرى هل تفسد 
صلاة الإمام حكي عن القاضي الإمام أبي بكر . . . . أنه قال: تفسد وغيره من المشايخ 
قالوا: لا تفسد. 

ولا ينبغي للإمام أن يلجأ القوم إلى الفتح؛ لأنه يلجئهم إلى القراءة خلفه وأنه 
مکروه» ولكن إن قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة برکم» وإن لم يقرأ مقدار ما تجوز به 
الصلاة ة ینتقل إلى آية آخری؛ لأن الواجب قراءة القرآن مطلقاً والكل قرآن . 

ولا ينبغي للمقتدي أن يفتح على الإمام من ساعته؛ لأنه ربما يتذكر الإنسان من 
ساعته فتكون قراءته خلفه قراءة من غير حاجة. 

وإن كان الفتح على رجل ليس هو في الصلاة فهو على وجهين: إن أراد التعليم 
تفسد صلاته وإن لم يرد به التعليم وإنما أراد به قراءة القرآن لا تفسد صلاته. 

أما إذا أراد به التعلیم ؛ ل ا ل ا يي 
فساد الصلاة؛ فلآن هذا من كلام الناس؛ لأن معنى المسألة إن غير المصلي استفتح من 
ان تست سر را ره ا ای ی 
تفسد صلاته إذا فتح على إمامه» لکن سقط اعتبار التعلیم على المعنی الأول وسقط اعتبار 
الجواب على المعنی الثاني بالأحاديث ولمکان الحاجة إلى (صلاح صلاة نفسه ولا نص 
في هذه الصورة ولا حاجة إلى إصلاح صلاة نفسه فيعمل بقضيّة القياس. 

وأما إذا أراد به قراءة القرآن لا تفسد صلاتهء أما على المعنى الأول: فلأنه انتصب 
معلماً في الصلاة. 

وأما على المعنى الثاني : فلأنه ليس من كلام الناس بعض مشايخنا قالوا: ما ذكر 


)١(‏ بياض بالاصل. 


من الجواب فیما آراد به التعليم يجب أن یکون قول أبي حنيفة ومحمد» آما على قول آبي 

وت : ينبغي أن لا تفسد؛ لأنه قرآن فلا یتغیر لقصد القاریء وآراد أصل المسألة إذا 
آجاب رجلاً في الصلاة بلا إله إلا الله. 

وإن كان الفتح على رجل هو في صلاة الامام فهو على هذين الوجهین ایضا ان آراد 
به التعليم تفسد صلاته إلا على قول أبي يوسف رحمه الله على ما ذكره بعض المشایخ. 

ون أراد به قراءة القرآن لا تفسد. وهل تفسد صلاة المستفتح في هذه الصورة وهو 
ما إذا لم يكن في صلاة واحدة لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في شيء من 
الكتب» وذكر الشيخ الإمام الزاهد الصفار في «شرح كتاب الصلاة»: أنها تفسد؛ لانه 
انتصب متعلماً لأن المستفتح كأنه يقول لغيره ماذا فذكرني» ألا ترى أنه أفسد صلاة الفاتح 
لانتصابه معلماء وذكر القدوري في اشرحه»: إذا فتح على غير الإمام فسدت صلاته من 
غير فصل . 

ثم لمي يداني «الجابم المخيرا للتكرار في الفتح» وشرط في «الأصل» فقال: 
إذا فتح غير مرة فما ذكر في «الأصل» يدل على أن بالفتح مرة لا يفسد الصلاة» والمعنى 
الثاني يؤيد ما ذكر في «الجامع الصغير»؛ لأن الكلام يضاد الصلاة» والشيء يبطل بضده 
قل أو كثر 

والمعنى الأول: يؤيد ما ذكر فى «الأصل»؛ لأنه إذا قال ما ليس من الصلاة في 
الصلاة نما يوجب فساد الصلاة إذاًء أما إذا قل فلاء والله أعلم. 

وإذا أَذّن في الصلاة وأراد به الأذان فسدت صلاته في قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف: لا تفسد حتى يقول: حي على الصلاة حيّ على الفلاح» وكذلك إذا سم 
اللاي لالجل ی و اولاني 

حنيفة وقال آبو يوسف: لا تفسد حتى يقول حن على الصلاة حي على الفلاح . 

وإذا جرى على لسان المصلي نعم؛ فإن كان ذلك يجري على لسانه في غير الصلاة 
فسدت صلاته؛ لأنه من کلامه» وان لم يكن ذلك عادة له لا تفسد صلاته؛ لأنه قرآن وان 
قال بالفارسية آری هو بمنزلة قوله نعم» إن كان ذلك عادة له تفسد صلاته والا فلاء وکان 
الفقيه أبو الليث يقول: موا اجو لمر و قرأ 
القرآن بالفارسية» والصحيح ما ذكرنا؛ لأن. . . ذا جُعلت من القرآن صار كأنه قرأ 
القرآن بالفارسية وثمة لا تفسد بالاجماع إنما الاختلاف في الاعتبار به المصلي إذا 
وسوسه الشيطانء فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله إن كان ذلك في أمر الآخرة لا تفسد 
صلاته ون كان في آمر الصلاة تفسد صلاته وفي «فتاوی 97 الليث» رحمه الله إذا قال 
المصلي في صلاته صلى الله عل محمد إن لم يكن مجيباً لأحد لا تفسد صلاته؛ لأنه دعا 
بصيغته ولم يقل جواباً حتى يغيّر وال أعلم . 


(۱) بياض بالاصل. 


کتاب الصلاة ۳۹۱ 


وفي «فتاوی آهل سمرقند»: إذا سمع اسم النبي فصلی عليه وهو في الصلاة فسدت 
صلاته لأن هذه إجابة. 

ولو صلى عليه ولم يُسمع اسمه. فهذا ليس باجابة فلا تفسد صلاته» وإذا قرأ 
المصلى من المصحف فسدت صلاته» وهذا قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد؛ 
لا تفسد. 1 

حجنهما: أن عائشة آمرت ذکوان بامامتها وکان ذکوان يقرأ من المصحف. 
ولابي حنيفة وجهان : 

آحدها : إن حمل المصحف وتقلیب الأوراق والنظر فيه والتفکر لیفهم ما فيه فيقرأ 
عمل کثیر» والعمل الکثیر مفسد لما نبيّن بعد هذاء وعلی هذا الطریق یفرق الحال بينهما 
إذا كان المصحف في يديه أو بين يديه أو قرأ من المحراب والله أعلم. 

الوجه الثاني : إنه تلقن من مصحف فكأنه تلقن من معلم آخرء وذلك يُفسِد الصلاة 
فهذا كذلك» وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله يقول 
[۱/۷]. في التعليل لأبي حنيفة: أجمعنا على أن الرجل إذا كان يمكنه أن يقرأ من 
المصحف ولا يمكنه أن يقرأ عن ظهر قلبه أنه لو صلى بغير قراءة أنه يجد به» ولو كانت 
القراءة من المصحف جائزة لما أبيح له الصلاة بغير قراءة» لكن الظاهر أنهما لا يسلمان 
هذه المسألة وبه قال بعض المشايخ» وتأويل حديث ذكوان أنه كان ينظر في المصحف 
ويتلقن ثم يقوم ويصلي يدل عليه أن هذا مكروه عندهما ولا يظن بعائشة أنها كانت ترضى 
بالمكروه» وإذا كان المكتوب على المحراب غير القرآن بأن كان المكتوب عليه كن في 
صلاتك خاشعاً» فنظر المصلي في ذلك وتأمل حتى فهم . 

قال بعض مشايخنا على قياس قول آبي يوسف: لا تفسد وعلى قياس قول محمد: 
تفسد» وبناء بنوا هذه المسألة علی مسألة البمين + فان من خلت لا يقرا کتاب فلان فوصل 
إليه کتاب فلان ۰۳۳ . . ونظر فيه حتی فهم ولم يقرأ بلسانه : قال آبو یوسف: لا يحدث 
في یمینه ؛ لأنه لم يقرأ حقیقت وقال محمد: یحنث ؛ لانه وجد معنی القراءة وهو يفهم ما 
في الکتاب وهو المقصود من اليمين» فعلی تلك المسألة یجعل قارئاً هنا عند محمد خلافاً 
لأبي یوسف. وعلى قياس هذا ينبغي للفقيه أن لا يضّيع جزء» وتعليقه بين يديه في 
الصلاة؛ لأنه ربما يقع نظره على ما في الجزء ويفهم ذلك فيدخل فيه شبهة الاختلاف. 

ومن المشايخ من قال على قول محمد: لا تفسد صلاته» ون فهم ما في المصحف وما 
على المحراب» وروي ذلك عن محمد نصّاً» وقد روي هذا القائل عن محمد عقيب هذا 
القول : إذا حلف لا يقرأ القرآن فنظر وعلم ما فيه لا يحنث في يمينه بخلاف قراءة الکتاب . 

والفرق: أن المقصود من قراءة الكتاب لفلان يفهم ما فيه» وهو معنى القراءة لا 
نفس القرآن» فانصرف يمينه إليه أما نفس قراءة القرآن مقصود من غير أن يفهم ويعلم نفس 


)١(‏ بياض بالاصل. 


۳۹۲ کتاب الصلاة 


انقرآن فانصرف اليمين إلى القراءة باللسان ولم توجد القراءة باللسان وهذا إذا نظر 
ها NEI‏ اد عوك 
«الكتاب» في هذه المسألت بینما لو قرأ قليلاً أو كثيراً . 

قال بعض مشایخنا: إذا قرأ مقدار آية تامة تفسد صلاته عند أبي حنيفة وفيما دون 
ذلك لا تفسد. وقال بعضهم: : إذا قرأ مقدار الفاتحة تفسد صلاته» وفيما دون ذلك لا 
تفسد وكذلك لم يفصّل في «الكتاب» بين ما إذا لم يكن حافظاً للقرآن وبینما إذا كان 
حافظاً للقرآن. 

قال الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار: إذا كان حافظاً للقرآن» ومع هذا نظر في 
المصحف أو في الكتاب المكتوب على المحراب» وقرأ جازت صلاته؛ لأن هذه القراءة 
مضافة إلى حفظه لا إلى تلقيه من المصحف, وان نظر إلى شيء مكتوب وفهم ما فيه» وان 
نظر غير مستفهم لكنه فهم لا تفسدء وان نظر مستفهماً وفهم تفسد عند محمدء وبه أخذ 
الشيخ أبو اللیث» ولا تفسد عند أبي يوسفء وبه أخذ بعض مشايخناء وعلى هذا الطريق 
لا يعرف الحال بين ما إذا كان المصحف في يديه أو بين يديه أو قرأ من المحراب. 


وفي (العیون» : المصلي إذا سلم على أحد أو رد د السلام على غيره فسدت صلاته ‏ 


a e‏ أراد المصلي أن يسلم عیفر ۰ السلام پذکر أنه لا 
النوع الثاني 


في بيان الأفعال المفسدة 
ذكر محمد رحمه الله في «السير الکبیر» روئ ابن ثعلبة عن الأزرق بن قيس أنه رأى 
أبا برزة يصلي آخذاً بقياد فرسه حتى صلی ركعتين» > ثم انسل قياد فرسه من يدهء فمضى 
الفرس علی القبلة فتبعه بو برزة حتی آخذ بعاد ثم رجم ناکصاً علی عقیبه حتی صلی 


الركعتين الباقيتين . 
قال محمد في «السير الكبير»: وبهذا نأخذ الصلاة تجري مع e‏ 
الذي صنع؛ لأنه رجع على عقيبه ولم يستدبر القبلة يوجهه أو (. .۰ . حتى جعلها خلف 


ظهره فسدت صلاته ثم ليس في الحديث يث فضل بين المشي القليل والكثير فهذا يبين لك أن 
المشي في الصلاة مستقبل القبلة لا يوجب فساد الصلاة وإن كثر. 

بعض مشايخنا أوَّلوا هذا الحديث واختلفوا فيما بينهم في التأويل فمنهم من قال: 
تأويله أنه لم يجاوز الصفوف أو لم يجاوز مع سجوده أما إذا جاوز ذلك فان صلاته 
تفسد؛ یت بت سر سود ء مصلاه وكذلك موضع الصفوف کالمسجد وخطأه 
في مصلاه ه عفو كما قالوا في المصلي: إذا ظن أنه رعف في صلاته قدمت للبناء مستقبل 


(۱) بیاض بالاصل. 


کتاب الصلاة داوق 


وفي «متفرقات» الفقیه أبي جعفر رحمه الله: أن معنی قول أصحابنا: إذا شرع 
الرجل في التطوع» ونوی آکثر من رکعتین؛ لا تلزمه أكثر من رکعتین : إن ذلك في غير 
السنن» فأما في السنن مثل الاربع قبل الظهرء > والاربع قبل العشاء الاخرق فانه یلزمه 
أربع ركعات» ولا يلزمه أكثر من ذلك» ويلزمه في كل ركعتين من القراءة والذكر والفعل 
ما يلزمه في صلاة الفرض › وقالوا إذا نام إلى اه یس كما بنج في E‏ لأن 
كل شفع من التطوع صلاة على حدة على ما مر. . وإذا ترك القعدة الأولى فالقياس: أن 
تفسد صلاته وهو قول محمد رحمه الله» كما لو تركها من آخر الفرض» وفي الاستحسان 
لا تفسد» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وجه ذلك: أنه لما أدى أربعاً بتحريمة واحدة صارت هذه الصلاة بمنزلة الفرض في 
حق القعدة الأولى الفقی وهو أن القعدة الثانية ليست من جملة الأركان على ما مرء قبل 
هذاء ولكنها مفروضة شرعت للختم» وختم المفروض فرضء لهذا لم تكن القعدة الأولى 
فرضا > لأنها ليست بحالة الختمء فإذا قام إلى الثالثة هنا حتى صارت الصلاة ة من ذوات 
الاربی لم تكن حالة القعدة الأولى حالة الختم» فلم يبق فرضاً كما في الفرض» وما كان 
مسنوناً في الفرض» فهو مسنون في التطوع إلا أن يصلي قاعدا وم یلعای امه أو 
يصلي التطوع على الراحلة فان ذلك يجزئه› ولا يجزئه في الفرض على ما يأتي بيانه بعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 

وان أفسد شيئاً من ذلك قضاهء وقال الشافعى رحمه الله: لا يجب القضاء؛ لأنه 
متبرع وذلك ينافي الوجوب والالزام وقد قال عليه السلام: «الصائم المتطوع أمير نفسه 
إن شاء صام وان شاء لم يي والخلاف في الصلاة والصوم واحد. 

ولنا : أن ما آدی عمل لله تعالی» لأنه إمساك لله تعالی بأمره وبدنه» فیجب صیانته 
عن البطلان. وذلك بالاتمام ولزمه القضاء عند الابطال بقدر ما أدى» وإذا لزمه القضاء 
بقدر ما عمل لله تعالی» صار الحال فى القضاء کالحال فى الأداء» على معنی أن یلزمه 
الاتمام صيانة لما أدى» كما لزمه في الأداء. ۱ 

قال: وكل ركعتين أفسدهما فعليه قضاؤهما دونما قبلهما > لما مر أن كل شفع صلاة 
على حدة» فلا يفسد الشفع الأول لفساد الشفع الثاني» وإذا افتتح التطوع قائما أراد أن 
يقعد من غير عذر فله ذلك عند أبي حنيفة استحساناًء وقال آبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله: لا يجزئه وهو القياس. 

وجه القياس: وهو الشروع يلزم كالنذر بدليل أنه لو أفسدها يلزم القضاء» ومن نذر 
أن يصلي ركعتين قائماً لم يجز أن يقعد فيهما من غير عذرء فكذلك إذا شرع قائماً. 

وجه الاستحسان: وهو أن القعود في التطوع من غير عذرء كالقعود في الفرض 
بعذرء ثم هناك لا فرق بين الابتداء والبقاء فكذلك هنا؛ وهذا لأنه في الابتداء كان مخير 


)۱( أخرجه الترمذي ذ في الصوم حدیث 59 


4۳٦‏ کتاب الصلاة 


بين القيام والقعودء فكذا في البقاءء لأن البقاء أسهل من الابتداءء فلما جاز افتتاحها 
بالقعود فالبقاء أجوزء بخلاف النذر فهو التزام بالتسمیت وقد نص على القيام فلزمی آما 
هنا لم پلزم اللفظ شيئاً لو التزم إنما يلتزم بالشروع والمباشرة واجزاء الذي باشره قائما 
وشرع فيه وآداه قائماء آما ساثر الأجزاء لما باشرها قائماً فلا یلزمه الا قائماء فان قيل: 
ينبغي أن لا يجب عليه القضاء إذا أفسدها على هذه القضية؛ لأن بإجزاء الذي باشره قد 
أدى سائر الأجزاء التي لم تباشرء فلا يلزمه القضاء [114/ .]١‏ 
قلنا : هو شرع فیما یسمی صلا:!۲ راشفا الاو ال ای الا سرا خر 
آما ها هنا لیس من ضرورة استحقاق بهذا الجزاء واسمية الصلاة إلى انضمام إجراء آخر 
ما ضرورة استحقاق هذا ۰۰۰ واسمية الصلاة التزام صفة القیام» لأن الصلاة 
ود ی لأن القيام صفة زائدة» والدلیل على الفرق بین النذر والشروع 
ایا اك تي نیز اد رصان كيس كالما فقعلا میتی تاعدا من علو لا ييه دي 
الشروع لا يلزمه الاستقبال» دل على التفرقة بينهماء الا أن القیام آفضل بالاجماع لما 
روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»۳۳؟ 
ولأن الصلاة قائماً أشق على البدن وقال عليه السلام: «أفضل العبادات أحمزها)”” . 
ولو نذر أن يصلي صلاة ولم يقل قائماً أو فاعد وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني : 

لا رواية لهذه المسالت واختلف الا فيه» قال بعضهم؛ هو بالخیان إن شاء صلى 
قائم وإن شاء صلى قاعداٌ إلا أن القیام زيادة وصف في التطوع» بدلیل آنه تجوز 
الصلاة بدون القيام» فلا یلزم الا بالشرط کالتتابع في الصوم وقال بعضهم : 2 قائم 
لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالی» وما أوجبه الله تعالی أوجبه قائم فكذا ما 
أوجبه العبد» بخلاف الصوم لأنه أوجب متتابعاً وغير متتابع» فلا يلزمه التتابع إلا 
بالشرط» وعلى بعضهم على الاختلاف قياساً على الاختلاف الذي بينا في الشروع» فلو 
أنه افتتح العطوع قاعداً وأدى بعضها قاعداً ثم بدا له أن يقوم فقام فصل بعضها قائماً 
وبعضها قاعداً أجزأه عندهم - جميعاًء أما عند أبي حنيفة رأبي يوسف لا یشکل > لأن 
عندهما التحريمة المنعقد للقمود منعقدة للقیا بدليل أن المريض إذا افتتح المكتوية قاعداً 

ثم قدر على القيام» فان له أن یقوم ويصلي بقية الصلاة قائماًء لهذا المعنی أن التحريمة 
المنعقدة للقعود منعقدة للقيام» وإنما يشكل هنا على مذهب محمد رحمه ال لأن عنده 
التحريمة المنعقدة للقعود لا يكون منعقدة للقيام» حتى أن المريض إذا قدر على القيام في 
وسط الصلاة فسدت صلاته عنده إلا أنه قال هنا : تجوز صلاته» وفي المريض لا تجوز. 


والفرق لمحمد رحمه الله : أن في المريض كان قادراً على القیام وقت الشروع في 
)١(‏ بياض بالأصل. 


() أخرجه النسائي في قيام الليل حديث ۰۱۵۹ وابن ماجه في الاقامة حديث ۰۱۲۳۰ 
(۳) أخرجه العجلونی فى كشف الخفاء .٠١١ /١‏ 


كتاب الصلاة 1:۳۷ 


الصلاة فما انعقدت تحريمته للقيام» فأما هنا في صلاة التطوع كان قادراً على القيام» 
فانعقدت تحريمته للقيام» فلو أنه افتتح التطوع قاعداًء وكلما جاء أوان الركوع قام وقرأ ما 
بقي وركع جازء وهكذا ينبغي أن يفعل إذا صلی التطوع قاعداً» لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها : «آن النبي عليه السلام كان یفتتح التطوع قاعداً فيقرأ ورده حتئ إذا بقي 
عشر آيات أو نحوها قام فأتم قراءته ثم ركع وسجد وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية»”") 
فقد انتقل من القعود إلى القيام» ومن القيام إلى القعودء فدل أن ذلك جائز في التطوع. 

وإذا افتتح التطوع على غير وضوء وفي ثوب نجسء لم يكن داخلاً في صلاتهء لأن 
الطهارة عن النجاسة الحقيقية شرط لجواز الصلاةء و يود كلا يضح البروعه ليها وإذا 
لم يصح شروعه في الصلاة لا یلزمها القضای لأن القضاء بن علی الادای وإن افتتحها 
نصف النهار أو حين تحمر الشمس» أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس أو عند طلوع 
الشمس» فصلى فقد أساء على ما مر قبل هذاء ولا شيء علیب لأنه أداها كما التزم فلا 
يبقى عليه شيء. کمن نذر أن يصوم يوم النحر وصام فانه لا يبقئ عليه شيء» والمعنی 
ما ذكرناء كذلك هناء وان قطعها فعليه القضاء عندناء وعند زفر لا قضاء علیه. زفر 
رحمه الله قاس الشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة بالشروع في الصوم يوم النحرء 
لعلة أنه مرتكب للنهى . 

والفرق لأصحابنا وهو أن بالشروع هناك يصير قائماً مرتكباً للنهي؛ وهنا بنفس 
الشروع لا يصير مصلياً مرتكباً للنهي ما لم يقيد الركعة السجدةء بدليل أنه إذا حلف لا 
يصلي فصلی ما دون الركعة لا يحنثء ولو حلف لا يصوم فصام ساعة يحنث» وإذا كان 
مرتكباً للنهي ب: بنفس الشروع في الصوم كان النهي مقارناً للشروع» فلا يجب اتمامه فلا 
یلزمه القضاء رمات لحا ی لدي يني ارج في امن ند 
ال رکعة بالسجدة» لم يكن المنهي مقارناً للشروع» فصح ما أدئء وإذا صح ما آدی وجب 
إبقاؤها إلا أنه آمر بالقطع كيلا يقع في المنهي لا لأن ما آدی وجب إبقاؤها الا أنه آمر 
بالقطع كيلا یقع في المنهي لما تناوله المنهي ثم إن آصحابنا فرقوا بینها إذا افتتح التطوع 
على غير وضوء أو في ثوب نجس حدث لا یلزمه القضای وإذا افتتح التطوع في الأوقات 
المکروهة. وقطعها فعلیه القضاء عندناء خلافاً لزفر . 

والفرق: أن الشروع یلزم کالنذر والنذر بالصلاة في الأوقات المکروهة صحیحت 
ولزمه المنذور به فکذا بالشروع لزمه ما شرع فیه» فیلزمه القضاء بترکه آما في النذر 
بالصلاة بغیر وضوء لا یصح» فلا یلزمه النذور به. فکذا لا یلزمه بالشروع فاذا لم یلزمه 
بالشروع كيف یلزمه القضاء بافساده؟! . 

ثم ها هنا مسائل: إذا نذر أن يصلي رکعتین بغیر وضوی أو بغیر قراءة» أو عریان 
فعلی قول آبي یوسف في المواضع كلها یلزمه ما سمی من الصلاة الصحيحة وما زاد في 


)۱( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث التي بين يدي . 


A‏ كتاب الصلاة 


كلامه فهو لغوء وعلی قول زفر: لا يلزمه شىء فى الأحوال كلهاء وعند محمد: إذا سمی 
ما لا یجوز آداء الضلاة امه ا ل #الضلةة بع هیا 2 لا یلزمه شیء» وإذا سمل ما يجوز 
معه الأداء في بعض الأحوال كالصلاة بغير قراءة یلزمه» والله أعلم . 

وطول القيام أفضل في التطوعء لما روي «آن النبي عليه السلام سئل عن أفضل 
الصلاة فقال: «طول القنوت»”'' يعني : القيام» ولأنه آشق على البدن وقال عليه السلام 
«أفضل الأعمال أدومها”'' أي: أشقها وروي عن أبي يوسف: إذا كان له ورد من القرآن 
فالأفضل أن يكثر عدد الرکعات؛ لأن القيام لا يختلف ويضم إليه زيادة الركوع والسجود 
وإذا لم يكن له ورد فطول القيام أفضل ولا يصلي تطوع بجماعة إلا قيام رمضان فقد 
استشني عن النهي قيام رمضان؛ وكما أن قيام رمضان مستئنئ عن النهي فصلاة الکسوف 
يجوز أداؤها بالجماعة مع أنها تطوع ذكر محمد في «الأصل» وحکی عن الشيخ الامام 
شمس الأئمة السرخسي دقيقة في كراهة أداء التطوع بالجماعة» وسيأتي بيانها في مسائل 
التراويح في نوع المتفرقات إن شاء الله تعالی . 

قال محمد رحمه الله: رجل صلى أربع ركعات ولم يقرأ فيهن شيئاً يقضي ركعتين 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يقضي أربع ركعات» واعلم بأن هنا ثمان 
مسائل : 

[حداهما : هذه المسألة. 

الثانية : إذا قرأ في إحدئ الأولين وإحدى الأخريين. 

والثالثة: إذا قرأ في الأولين. 

والرابعة: إذا قرأ في الأخريين. 

والخامسة: إذا قرأ في الثلاث الأول. 

والسادسة: إذا قرأ في الثلاث الأواخر. 

والسابعة: إذا قرأ في ركعة من الأوليين. 

والثامنة: إذا قرأ في ركعة من الآخريين» والأصل في جملتها أن يترك القراءة في 
الشفع الأول من الركعتين أو في إحداهما لا ترتفع التحريمة» ولا تنقطع عند أبي يوسف 
فصح بناء الشفع الثاني على الشفع الأول بتلك التحريمة» إن قرأ في الشفع الثاني في 
الركعتين صح هذا الشفع وعليه قضاء الشفع الأول لا غیر وان ترك القراءة في الشفع 
الثاني في الركعتين أو في إحداهما فسد هذا الشفع وكان عليه قضاء الشفعين. 


(۱) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ۰۷۵5 والترمذي في الصلاة حديث ۰۳۸۷ والنسائي في الزكاة 
حديث ۲۲ ۵. 

(۲) الحدیث لم آجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث التي بين يدي» وأخرجه البخاري في الرقاق حدیث 
۶ بلفظ : «أحب الاعمال آدومها إلى الله وان قل». وکذلك أخرجه مسلم في المسافرین حدیث 
۸۳ 


كتاب الصلاة ۹ 


وعند محمد رحمه الله : ترك القراءة في الشفع الأول في الركعتين أو في إحداهما 
رفع التحريمة وقطعها فلا يصح بناء الشفع الثاني على الشفع الثاني» ولا يلزمه قضاژه 
وعلى قول أبي حنيفة: ترك القراءة في الشفع الأول في الركعتين يقطع التحريمة كما هو 
قول محمد باتفاق الروايات» فلا يصح الشروع في الشفع الثاني عنده ولا يلزمه قضاژه 
واختلفت الروايات عنه في ترك القراءة في الشفع الأول في إحدئ الركعتين روى محمد 
عنه أنه لا يقطع التحريمة كما هو مذهب أبي يوسف» فيصح الشروع في الشفع الثاني» 
ويلزمه قضاء الأربع كذا ذكر في كتاب الصلاة. 

وفي «الجامع الصغير»: وروى بشر بن الوليد وعلي بن جعفر عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة أنه يقطع التحريمة» فلا يصح الشروع في الشفع الثاني ولا يلزمه قضاژه. قال 
مشايخنا في المسألة قياس» واستحسان فرواية محمد عنه استحسان ورواية أبي يوسف 
عنه قياس وجه قول محمد: إن كل شفع من التطوع صلاة على حده» به ورد الحديث قال 
عليه السلام : «صلاة الليل مثنى»» وأراد به التطوع كانت القراءة في الركعتين فرضاً كما 
فى صلاة الفجر فإذا ترك القراءة فى آحدهما فقد فات الفرض على وجه لا يمكن 
اصلاحه كما لو ترك القراءة فی لحدی رکعتی الفجر فیفسد الادام» و|ذا فسد الأداء فسدت 
التحریمة؛ لأن التحريمة للاداء ومتی [14ب/۱] فسدت التحريمة لم یصح بناء الأخرين 
عليهاء فلم یلزمه قضاژها إن ترك القراءة فیهما أو في |حداهما . 

حجة أبي يوسف: أن فساد الأداء لا يكون ۰ من عدم الأداءء وعدم 
الأداء لا يفسد التحريمة ففساد الأداء أن لا تفسد التحريمة إذ بالفساد لا تنعدم إلا صفة 
الجواز والفقه: أن التحريمة شرط للأداء» فلا تفسد بفساد الادای وإذا لم تفسد بفساد 
الأداء صح بناء الآخرين على التحريمة. 

حجة أبى حنيفة فيما إذا ترك القراءة فى الأوليين ما قلنا لمحمد» وان ترك القراءة 
في |حدی الأولیین» وجه القباس علی قول ابن حنيفة ما قلنا لمحمد رحمه الله 
وال تسا زاغا خر له تیان ۱ 

آحدهما: أن التحريمة شرط الادی قال أبو یوسف: الا أنه مشروعة للاداء لا تقبل 
الفصل عن الاداء والاداء ثم برکعة واحدة؛ لأن آرکان الصلاة كلها تتم بركعة واحدة فاذا 
قرأ في الرکعة الأولئ فقد وجد فعل الاداء صحیحا فاستحکمت التحريمة» وانتهت في 
الصحة بها بناء فلم تفسد بترك القراءة في الركعة الثانية» وإذا لم تفسد صح بناء الآخرين 
عليها بخلاف ما إذا ترك القراءة فى الأوليين؛ لأن التحريمة وان صحت فى الابتداء فما 
صحت إلا للأداء على سبيل التمام ولم يوجد ففسد الأداء لفوات بعضه ففسدت التحريمة 
التي يراد منها الأداء. 


)۱( أخرجه البخاري في الصلاة حديث ۲ ومسلم في المسافرين حديث ۰۷٩‏ والترمذي في الصلاة 
حديث ۰8۳۷ والنسائي في قيام اللیل حدیث ۰۱۱۱۸ 
(۲) بياض بالأصل . 


۶۰ كتاب الصلاة 


الوجه الثاني: أن فساد الشفع الأول يترك القراءة في الرکعتین مقطوع به؛ لأن 
القراءة في ركعة واحدة ثبت بدلیل مقطوع به» ومن الکتاب قال الله تعالی : فاقوا مار 
ین ان [المزتل: ۲۰] فجاز أن یژثر في فساد التحريمة. آما فساد الشفع الأول بترك 
القراءة في ركعة واحدة لیس بمقطوع به بل هو مجتهد فیه. فان من الناس من قال الفرض 
القراءة فى (حدی الرکعتین ؛ وهذا لأن الأمر بالفعل لا یقتضی التکرار لکن آوجبنا القراءة 
في الركعة الثانية احتياطاً؛ لأن الركعة الثانية تکرار للأول على ما سبق» والاحتیاط هنا في 
أن لا يجعل القراءة فرضاً في الثانية في حق إبقاء التحريمة حتى نحكم بصحة الشروع في 
الشفع الثاني فيجب عليه إتمام الشفع الثاني؛ ولا يحكم بصحة الأداء احتياطاً أيضاً. 
وأخذنا في كل حكم بالاحتياط . 

وإذا عرفنا هذا «الأصل» جئنا إلى تخريج المسائل فنقول: إذا ترك القراءة أصلاً 
فعلى قول أبي يوسف: يجب عليه قضاء الأربع ؛ لأن التحريمة عنده بقيت على الصحة» 
فصح الشروع في الشفع الثاني» وعند أبي حنيفة ومحمد عليه قضاء ركعتين؛ لأن التحريمة 
قد انقطعت عندهما بترك القراءة في الشفع الأول في الركعتين» فلم يصح الشروع في 
الشفع الثاني» فلا يلزمه قضاوژه وإذا قرأ في إحدى الأوليين» وفي إحدئ الأخريين يعني 
قرأ في الركعة الأولى والثالثة» فعليه قضاء أربع ركعات عند أبي یوسف. وكذلك عند آبي 
حنيفة على رواية محمد عنه؛ لأن عند أبى حنيفة على رواية محمد عنه بترك القراءة فى 
إحدئ الأوليين لا تبطل التحريمة» فيصح بناء الشفع الثاني عليه» فيلزمه قضاء أربع 
ركعات وعند محمد يلزمه قضاء رکعتین ؛ لأن عنده بترك القراءة فى إحدئ الأوليين تبطل 
التحريمة» فلا يصح بناء الثاني عليهماء فيلزمه قضاء رکعتین» وإذا قرأ في الأوليين إن 
كان قعد على رأس الركعتين» فعليه قضاء ركعتين بالإجماع؛ لأن التحريمة لم تنقطع 
بالاجماع فيصح بناء الشفع الثاني عليها بالإجماع أنه بترك القراءة في الأخريين آفسد 
الشفع الثاني» وفساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الأول. 

إذا قعد في الشفع الأول كما إذا أحدث متعمداً» وان لم يقعد على رأس الركعتين 
فعليه قضاء الأربع بالاجماع؛ لأن الشفع الثاني قد لزمهء وقد أفسدها بترك القراءة قبل أن 
يقعد على رأس الركعتين» فيؤثر في الشفع الأول. 

كما لو أحدث متعمداً في الشفع الثاني قبل أن يقعد في الشفع الأولء وإذا قرأ في 
الأخریین فعليه قضاء الشفع الأول؛ لأن الشروع في الشفع الأول صحيح› والأداء قد 
فسد لعدم القراءة فیلزمه قضاژه. 

وأما الشفع الثاني» فعند محمد رحمه الله لم يصح الشروع فیه» وکذلك عند أبي 
حنيفة رحمه الله. فلا يلزمه القضاءء وعند أبي يوسف صح الشروع فيه وصح الأداء 
لوجود القراءق فلا يلزمه القضاء فإذا اتحد الجواب مع اختلاف التخريج» وإذا قرأ في 
الثلاث الأوائل» فان كان قعد على رأس الركعتين» فعليه قضاء الشفع الثاني بالاجماع؛ 
لأن الشفع الأول قد صح لوجود القراءة فیه» فيصح بناء الشفع الثاني عليه وقد فسد الشفع 


كتاب الصلاة ا 


الثاني لترك القراءة في إحدئ الركعتين» فيلزمه قضاژه. وان لم يقعد على رأس الركعتين» 

والجواب في هذا الفصل كالجواب فيما إذا قرأ في الأوليين فقط وإذا قرأ في 
الثلاث الأواخرء فعليه قضاء ركعتين عند محمد؛ لأن بترك القراءة فى الركعة الأول 
ولكن يلزمه قضاء الشفع الأول؛ لأن الشروع فيه قد صحء وفسد الأداء» وعند أبي يوسف 
يلزمه قضاء أربع ركعات؛ لأن بترك القراءة في الركعة الأولى لا تنقطع التحريمة» فصح 
الشروع في الشفع الثاني وفسد الاول؛ لأن الشفع الأول قد فسدء والثاني بناءً عليه والبناء 
علی الفاسد فاسد. 

وكذلك الجواب عند أبى حنيفة فى رواية محمد عنه ؛ لأن عند آبی حنيفة على رواية 
محمد عند التحريمة لا تنقطع بترك القراءة في إحدئ الرکعتین الأوليين فصح الشروع في 
الشفع الثاني» والتقریب ما ذکرنا. 

وإذا قرأ في إحدئ الأوليين» فعند محمد رحمه الله قضاء الشفعین» وکذلك عند آبي 
حنيفة رحمه الله على رواية محمد رحمه الله لما ذکرنا وإذا قرأ فى إحدى الأخريين» 
فعند محمد عليه قضاء الشفع الأول لا غير؛ لأن الشروع في الشفع الثاني لا يصح عنده. 
التحريمة عنده بترك القراءة في الشفع الأول أصلاء وعند أبي يوسف رحمه الله قضاء 
الأربع لصحة الشروع في الشفع الثاني عنده» فان صلی أربع ركعات» ولم يقرأ في 
الأوليين وقرأ في الأخريين ينوي قضاء الأوليين لا يكون قضاء عن الأوليين؛ لأنه بنى بناء 
على تحريم واحدة والتحريمة الواحدة لا یتسم فيها القضاء والادای فإن ترك القراءة في 
الأوليين ثم اقتدئ رجل في الأخريين» فصلاهما معه فعليه قضاء الأوليين كما يقضي 
الامای لأنه لما شارك الإمام في التحريمة فقد التزم ما التزم الامام بعد التحريمة. 

وهذا نما يستقيم على قول أبي يوسف وعلى قول آبي حنيفة على ما روئ عنه 
محمد؛ لأن التحريمة لا تنحل بترك القراءة عندهماء فأما عند محمد رحمه الله التحريمة 
انحلت بترك القراءة وصار الإمام خارجاً من الصلاة» فلم يصح اقتداء الرجل بالامام فلا 
يجب عليه قضاء شيء» فان دخل معه رجل في الأوليين» فلما فرغ منهما تكلم الرجل 
الأوليين فقط؛ لأن المقتدي خرج من صلاة الإمام بالكلام قبل قيام الإمام إلى الشفع 
الثاني» وإنما يلزم الإمام الشفع الثاني بالقيام إليهاء فإذا خرج المقتدي من صلاته قبل قيام 
الامام إلى الشفع الثاني لم يلزمه شيء من هذا الشفع» وإنما يلزمه قضاء الشفع الأول؛ 
لأنه كان شارعاً فيه وقد أفسد الامام بترك القراءة» فیلزمه قضاژه. 

وذكر الحاكم الجليل رحمه الله في «مختصره»» وإن كانت الصلاة كلها صحيحة لم 
يكن على الرجل إلا قضاء الركعتين قيد بالركعتين الأوليين؛ لأنه بالكلام خرج الامام عن 


4۲ کتاب الصلاة 


كونه إماماً له قبل أن يدخل في الأخريين» ثم قال الحاكم الجليل آیضا؛ إنما يصح هذا 
الجواب إذا أفسد الرجل الركعتين على نفسه قبل أن يفرغ منها والله أعلم . 

ی و و : صلاة 
اللیل إن شئت صليت بتكبيرة ركعتين › واف شت رعا وا عقت شت اسا وذکر فی کباب 
صلاة «الأصل» وان شئت ثمانٍ» وليس في المسألة اختلاف الروایتین» لكن في e‏ 
الصغير»؛ والحال في كتاب الصلاة» واعلم بأن التطوع بالليل حسن لقوله تعالى : : ومن 
آل مَتَهَجَّد يه له لك [الاسراه: ۲۷4 وبعض العلماء قالوا ركعتان في كل ليلة» کمن قرأ 
القرآن سنّة» وقال بعضهم فريضة» وعندنا قيام ليس بسئة ولا فريضة» ولكنه مستحب قال 
عليه السلام : «خصصت بصلاة الليل». 

قال: وصلاة النهار ركعتان ركعتان أو أربع آربع» ویکره أن يزيد على ذلك وان زاد 
لزمه» واعلم بأن هنا أحكام ثلاثة الجواز والكراهية والأفضلية» أما الكراهية» الات 
على الثمان في صلاة الليل بتسليمة مكروه» والزيادة على الأربع في صلاة النهار بتسليمة 
مکروه؛ لأن السنة في صلاة الليل وردت إلى الثمان» وفي صلاة النهار إلى الأربع 1 
وردت بالزيادة» فیکره الزيادة على ذلك لعدم ورود الستة. 

فان قیل : وا فانه روي [۱۷۰/ ۱] (أنه 
كان يصلي بتسليمة واحدة تسعا»"*۰ وروي إحدى عشر وروي ثلائة عشر» قلنا: ما روي 
أنه عليه السلام صلى تسعاً بتسليمة» » فتأويله أن الثلاث كان وتراً رسيت ۳ لصلاة 
اللیل وما روي أنه عليه السلام أنه صلی إحدى عشر رکعق فئلاث منها کان وتراً وئمان 
ركعات لصلاة الليل وما روي أنه عليه السلام كان يصلي ثلاث عشرء ثلاث منها كان 
وتراً وركعتان للفجر وثمان ركعات للتطوع قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله هذا التفسير» منقول عن النبي عليه السلام غير مستخرج من تلقاء 
آنفسنا ؛ وهذا لأن في ابتداء الأمر كان النبي عليه السلام يوصل صلاة الليل بالوتر والوتر 
بركعتي الفجر صار الوتر واجباًء فصل من صلاة الليل والوتر وبين الوتر وركعتي الفجر 
فاستقرت الشريعة على ثمان ركعات بتسليمة واحدة فى صلاة الليل» فنكره الزيادة عليها؛ 
لأنه خلاف السنّة» لكن لو صلئ يجوز لأن الكراهية لا تمنع الجواز كالصلاة في الأوقات 
المکروهت فأما الكلام في الأفضلية» » أما في صلاة الليل قال أبو حنيفة رحمه الله : 
مااع رصت و . وقال أبو یوسف ومحمد والشافعي؛ الأفضل مثنی 

جر ٠‏ اح و عر ی ای 
وا > وفي كل ركعتين» فسلم ولأنها تطوع الليل» > فيكون مثنی مثنی قياساً على التراويح 
في ليالي رمضان» فان الصحابة أتفقوا على أن كل ركعتين من التراويح بتسليمة» فدل أن ذلك 


(۱) آخرجه الزيلعي في نصب الراية ۰۱44/۲ 
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أفضل ؛ وهذا لأن الفصل بين الركعتين بالسلام يؤدي إلى زيادة تحريمة وزيادة تسليمة ودعاء 
لا يوجد ذلك إذا وصل أحدهما بالآخرء وكان الفصل بتسليمة أفضل . 

وأبو حنيفة رحمه الله احتج بما روي عن عائشة رضي الله عنه أنها سئلت عن قيام 
رسول الله عليه السلام في ليالي رمضان» فقالت: «كان قيامه في رمضان وغيرها سواء 
كان يصلي بعد العشاء اک ۱ سل Cg‏ رید لا كا رومن 
حسنهن وطولهن» ثم كان يوتر بثلاث»" * ولان في الأربع بت بتسليمة واحدة معن معنی الوصل 
والتتابع في العبادة فهو آفضل ولان العطوع نظیر القرض؛ والفرض من صلاة اللیل 
وأما التراويح إنما جعلوا ركعتين بتسليمة» ليكون أرواح على البدن وما يشترك فيه العامة 
مبني على اليسرء فأما الأفضل فما هن أشق ق على البدن وأما بعد الفراغ عن التراويح لو 
أراد أن يصلي في بيتهء فإنه يصلي أربعاً بتحريمة واحدة وإنه أفضل الأربع أدوم احرام 
وقال عليه السلام «آفضل الاعمال ادرا وأما ما روي عن الحدیث» وهو قوله 
عليه السلام؛ ةد صن بق ل رن 
والأربع أفضل ؛ لأنه أدوم والدليل عليه أنه لو نذر أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة» 
لماك سین لا ترح عن مها ال وحيث لا يخرج دل أن الأربع بت بتسليمة واحدة 
أفضل› وأما في صلاة النهارء فالأفضل أربع ركعات بتسليمة واحدة عندنا . 

ET‏ لما فيها من زيادة التكبير ا 0 حديث 
ER‏ 


فالحاصل : أن عند آبي حنيفة في تطوع الليل والنهار أربع ركعات أفضل» وعند 
الشافعي رحمه الله ركعتان فيهما أفضل وعندهماء وهو قول ابن أبي ليل صلاة الليل مثنی 
أفضل»› > فصلاة ة النهار آربع أفضل» و وأراد أن يصلي ركعتين ثم بدا 
له أن يصلي أربعاً بتسليمة واحدة يستحب له ذلك ؛ او شا 

وعن أبى يوسف في «الأمالي» إذا قال الرجل: لله عليّ أن أصلي أربع ركعات» 
فصلى ركعتين بتسليمة : ثم ركعتين بتسليمة لا يجوز» ولو نذر أن يصلي ركعتين وركعتين» 
فصلی TT‏ 


(۱) آخرجه البخاري في الجمعة حدیث ۰۱۱8۷ ومسلم في الصلاة حدیث ۰4۳۹ والنسائي في قیام الليل 
حديث ۰.۱۱۹۷ 
49 الحديث لم أجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث التي بين يدي . 


3 کتاب الصلاة 


الفصا العشرون 


في التطوع قبل الفرض وبعده وفواته عن وفته 
وت رکه بعذر وبغیر عذر 


يجب أن یعلم أن التطوع قبل الفجر رکعتان اتفقت الاثار عليهماء وانها من آقوی 
السنن» قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله عليه السلام: «ركعتا الفجر خير من 
الدنياء وما فيها”'' والتطوع قبل الظهر أربع ركعات لا فصل بينهن إلا بالتشهد؛ يريد به 
أنه يصليها بتسليمة واحدة وتحريمة واحدة» ولو أدها بتحريمتين لا يكون معتدا بها عندناء 
والأصل منه حديث أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه» قال: «كان رسول الله 335 يصلي 
بعد الزوال أربع كنات يطل فیهن القراءت فقلت له ما هذه الصلاة الى تدوم علیها يا 
رسول الله فقال: «هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء وما من شيء إلا وهو يسبح الله 
تعالى في هذه الساعة» فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح» فقلت أفي كلهن قراءة» 
فقال : «نعم» فقلنا بتسلیمتین آم بتسليمة واحدة فقال: ابتسليمة واحدةه د ویعد الظهر 
رکعتان لحدیث عائشة رضي الله عنهاء وأما قبل العصر فان تطوع بأربع رکعات فحسن 
خيره بين أن يفعل وبين أن لا يفعل؛ لأن رسول الله عليه السلام كان يفعله تارة ويتركه 
أخرى . 

والستة ما واظب عليها رسول الله عليه السلام؛ لكن لو فعل» فحسن لحديث أم 
حبيبة بروايتين روى شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: أن رسول الله عليه السلام قال: 
«من صلى قبل العصر أربع ركعات كانت له جنة من النار»”" »2 وروی شيخ الاسلام الشيخ 
الإمام أبو نصر الصفار: أن رسول الله عليه السلام» قال: «من صلی أربع رکعات قبل 
العصر حرم الله تعالی لحمه ودمه على النار»*“ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: «من صلى قبل العصر أربع ركعات غفر الله تعالى له حتماً»“» ولا تطوع بعدهاء 
والذي روي أن النبي عليه السلام صلى بعد العصر في بيت أم سلمة ركعتين» فقد سألته أم 
سلمة عنهماء فقال عليه السلام: «رکعتان بعد الظهر شغلني الوفد عنهماء فقضیتهما 
فقالت أنقضيها نحن» فقال عليه السلام : «ل۲/۷. 


)۱( آخرجه مسلم في المسافرین حدیث ۰۷۲۵ والترمذي في الصلاة حدیث ۰8۱5 والنسائي في قيام اللبل 
حديث ۰۱۷۵٩۹‏ 

(۲) آخرجه الزیلعی فى نصب الراية ۱8۳/۲ 

(۳) الحدیث لم آجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث التي بين يدي . 

)€3 أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ۰۲۲/۱ ۰۲۲۲/۲ والمتقي الهندي في كنز العمال ۰۱۹6۰۷ 
۸ »© والزبيدي في إتحاف السادة المتقین ۰۱6۹/۵ 

(۵) آخرجه ابن ماجه فى الاقامة حدیث ۱۱۵۹. 

:۳۶ آعرجه بنحوه البخاری فی المواقبت باب‎  )( 


كتاب الصلاة نك 


والتطوع بعد المغرب ركعتان» بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان 
رسول الله عليه السلام يصلي ركعتين بعد المغرب يطول فيهما القراءة حتى يتفرق 
الي لوعن ستعيه بن بكي أنه دقال: : لو تركت ركعتي المغرب خشيت أن لا يغفر لي؛ 
ولأنه واظب عليها رسول الله عليه السلام» فكان سئة. 

E‏ فان تطوع قبلها بأربع ركعات فحسن» والتطوع بعدها 
ركعتان وروئ عمر وعائشة ئشة رضي الله عنهما وان تطوع بأربع بعدها فهو أفضل لحديث 
بن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رسول الله عليه السلام «من صلى بعد 
العشاء أربع ركعات كن كثمان من ليلة القدر»"" ' وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده والإمام 
الزاهد أبو نصر الصفار؛ لأن التطوع بعد العشاء حسن» إن شاء فعل وان شاء لم يفعل؛ 
ی و ا 
عليه السلام . 


من مشایخنا من قال ما ذکر في «الکتاب» : أنه یتطوع بعد العشاء برکعتین قول آبي 
یوسف ومحمد» فأما على قول أبي حنيفة فالافضل أن يصلي آربع وجعل هذا القائل هذه 
المسالة. 


فرع مستلة آخری 

أن صلاة الليل مثنئ بتسليمة واحدة أفضل أو أربع» فعن أبي حنيفة أربع وعنهما 
مثنی والتطوع قبل الجمعة أربع ركعات» E‏ رصي اله ضهم : أن رسول الله 
عليه السلا م «کان یتطوع قبل الجمعة أربع ركعات» ' * وقد اختلفوا في التطوع بعدهاء 
تعن ان اتسعود رضي الله عنه انها اربعم وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد» وعن علي رضي الله 
عنه أنه يصلي بعدها ستاً ركعتين ثم اریخا وروي هن واه SAE‏ أربعاً ثم 
ركعتين › وبه أخذ أبو يوسف والطحاوي؛ وكثير من المشايخ على هذاء قال شمس الائمة 
الحلواني : : الأفضل أن يصلي أربعاً ثم ركعتين» فقد أشار إلى أنه تخیر بين تقديم الأربع 
1 ولکن الافضل تقدیم الأربع كيلا يصير متطوعاً بعد الفرض مثلهاء 
وآما التطوع قبل صلاة العید وبعدها سيأتي في باب صلاة العید إن شاء لله تعالی . 

وأما سنة الضحی فقد ورد في الترغیب فیها أحاديث من رکعتین إلى اثني عشر 
رکعة» وفي «فتاوئ الفضلي» أوكد السنن رکعتا الفجرء ؛ وهي آکد من الأربع قبل الظهر 
والأربع قبل الظهر آكد من ركعتي العشاء ء قال وركعتي الفجرء وركعتي المفرب آثر في 
کتاب الله تعالی» قال الله تعالی : ومن الل مه ونر لشرد @ 4 2 eft‏ جاء في 
التفسیر آنها رکعتا المغرب اتفق أصحابنا على أن ركعتي الفجر |ذا فاتتا وحدهاء بأن جاء 


۱( آخرجه بنحوه آحمد في المسند ۰۲۳/۲ وعبد الرزاق في المصنف ۰4۸۱۰ 
)۲( الحدیث لم أجده. 
(۳) آخرجه بنحوه ابن ماجه فى الاقامة حدیث ۰۱۱۲۹ 


1:۹ کتاب الصلاة 


وجل ورجد المام في صلاةالفجر؛ فدخل مع الامام في صلاته» ولم يشتغل بركعتي الفجر 
آنها لا د ر تقضی قبل طلوع الشمس واذا ارتفعت الشمس لا تقضی قیاسا وهو قول آبي 
حنيفة وأبي یوسف ونقضی استحساناً إلى وقت الزوال وهو قول محمد وإذا فانتا مع 
الفرض تقضی مع الفرض إلى وقت الزوال وإذا زالت الشمس؛ يُقضئ الفرض» ولا تقضی 
السئة» فمن مشايخنا رحمهم الله من قال: لا خلاف في الحقيقةه لأن عند محمد لو لم 
تقض لا شيء [۷۰ب/۰]۱ مهنا لو فا نکن كينا : 

ومنهم من حقق الخلاف» وقال: الخلاف في أنه إذا قضی يكون فعلاً حسناً أو 
سئّة. وجه قول محمد رحمه الله : أن النبي عليه السلام قضئ الفجر غداة ليلة التعريس بعد 
طلوع الشمس» ولهما أن السئّة إحياء طريقة رسول الله عليه السلام» والنبي عليه السلام 
قضاها مع الفرض» في ليلة التعريس لا بدون الفرض» فلا يكون في قضائها بدون الفرض 
إحياء طريقة رسول الله عليه السلام. 

وأما الأداء قبل الظهرء إذا فاتته تته وحدها بأن شرع في صلاة الامام ولم يشتغل 
ا ص ايك وات الحو رم 

بعضهم قالوا : لا يقضهما وعامتهم على أنه يقضيها يقضيهاء وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد رحمهم الله» وهو الصحیح. فقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
عليه السلام «كان إذا فاته الأربع قبل الظهر فقضاها بعد الظهر» ثم اختلفت العام 
ای زوم ع سر فا بسا رمك روي سئي حتنه رضم ۵۱ 
وبعضهم قالوا : يكون سئةء وهكذا روي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما ال وهو قول 
إبراهيم يم النخعي وهو الأظهر» فإن عائشة رضي الله عنها أطلقت عليه اسم القضاء حيث 
ا قضاها عد الظهر . 

ثم كيف يأتي بها قبل الركعتين أو بعد الرکعتین؛ > فعلئ قياس قول من يقول بأن 
الأربع نفل مبتدأء يقول يأتي بها بعد الركعتين؛ ؛ لأنه لو أتيل قبل الركعتين تفوته الركعتان 
عن وقتهاء وعلى قياس من يقول بأنها سنّة» يقول بأنه يأتي بها قبل الرکعتین؛ لأن كل 
واحد منهما ستَة الا أن إعنداهها فائتة والأخری وقتیقف ولو كان عليه قضاءان وأحدهما 
فائت والآخر وقتي بدأ بالفائت أولاً» کذا ها هناء وساثر النوافل إذا فاتت عن وقتها لا 
تقضی بالاجماع سواء فاتت مع الفرض أو بدون الفرض؛ هذا هو المذکور في ظاهر 
الرواية. وکان الفقیه أو جعفر الهندواني یقول في ركعتي المغرب أن يقضيهاء ذکره في 
«غريب الرواية». 

وفي افتاوى أهل سمرقند»: رجل ترك سنن الصلوات الخمس إن لم ير السئن حقا 
فقد كفر» وان رأئ السنن حقاً منهم من قال لا يأثم» والصحيح أنه يأثم . 

وفي «النوازل» إذا ترك السنن إن تركها بعذر فهو معذور وان تركها بغير عذر لا 
يكون معذوراً ويسأله الله تعالى عن تركهاء وال أعلم. 


)۱( آخرجه الترمذي في الصلاة حديث ۰۶۲7 وار بن ماجه في الإقامة حديث ۰۱۱۵۸ 


كتاب الصلاة 4۷ 


ومما يتصل بهذا الفصل 

بیان الأماكن التي یژتی فیها بالسنن . 

يجب أن یعلم بأن السنّة في ركعتي الفجر أن يأتي بهما الرجل في بیته» فان لم یفعل 
فعند باب المسجد إذا كان الإمام يصلي في المسجد. فان لم يمكنه ذلك» ففي المسجد 
الخارج إن امام تي الداخل» وفي الداخل إن كان الامام في الخارج» وإن كان المسجد 
راخدا فخلف آسطوانة أو نحو ذلك ویکره ه أن يصلي خلف الصفوف بلا حائل» وأشدها 
كراهة أن يصلي في الصف مخالطا للقوم» وعذاكلف إنكات الإمام والترم فى الصلاة» فأما 
قبل الشروع في الصلا ة ذا أت بها في المسجد في أي موضع شاء لا بأس به . 

فأما السنن التي بعد الفرائض» فلا بأس بالإتيان بها في المسجد في المكان الذي 
يصلي فيه الفريضة. والاولی أن يتنحى خطوة أو خطوتين والإمام ينأ عن المكان الذي 
يصلي فيه الفريضة لا محالة. 

وفي «الجامع الصغير»: إذا صلئ الرجل المغرب في المسجد بالجماعة يصلي 
ركعتي المغرب في المسجد إن كان يخاف أنه لو رجع إلى ؛ بيته يشتغل بشيء» وان كان لا 
يخاف» فالأفضل أن يصلي في بيته لقوله عليه السلام: خير صلاة الرجل في المنزل إلا 
ال 

وفي «شرح الآثار» للطحاوي أن الركعتين بعد الظهر وركعتين بعل"المغرب يؤتى 
بهما في المسجد. فأما ما سواهماء فلا ينبغى أن يصلى فى المسجدء وهذا قول البعض 
والبعض يقولون التطوع في المساجد حسن» وفي البيت أفضل» وبه كان يفتي الفقيه أبو 
جعفر. وکان یتمسك بقوله عليه السلام: «نوروا بیوتکم بالصلاة» فلا تجعلوها قبورا اک 
وکان يقول كانت جمیع السنن والوتر لرسول الله عليه السلام في بیته. 

وذکر شمس الأئمة الحلواني في «شرح کتاب الصلاة» إن من فرغ من الفريضة في 
المسجد في الظهر والمغرب والعشاء. فان شاء صلی التطوع في المسجد وان شاء رجع 
ا 

ومما یتصل بهذا لفصل أيضاً 

إذا صلی رکعتین في آخر اللیل ينوي بهما ركعتي الفجر. فإذا تبين أن الفجر لم یطلع 
لم يجزئه عن ركعتي الفجر» وكذلك إذا وقع الشك في طلوع الفجر في الرکعتین أو وقع 
الشك في إحدى الرکعتین آنها وقعت قبل طلوع الفجر لم یجزثه ذلك عن ركعتي الفجر؛ ولو 
صلى بعد طلوع الفجر ركعتين بنية التطوع كان ذلك عن ركعتي الفجرء هکذا حكي عن 
الفقيه أبي جعفر . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب حديث ۳ ومسلم في المسافرين حديث ۰۷۸۱ وأبو داود في الصلاة 
حديث /1551. 
)۲( أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 1۱6۱۸ بلفظ : «نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن». 


£۸ کتاب الصلاة 


وذكر الحسن في كتاب الصلاة أنه لا يكون عن ركعتي الفجرء ولو صلى ركعتين 
بنية التطوع وهو يظن أن الليل بای فإذا تبين أن الفجر قد كان طلع ذكر القاضي الإمام 
علاء الدين محمود المفتي في «شرح المخلفات» أنه لا رواية في هذه المسألةء وقال 
المتأخرون تجزئه عن ركعتي الفجرء وذكر الشيخ الامام شمس الأئمة الحلواني في «شرح 
كتاب الصلاة»: ظاهر الجواب أنه يجزئه عن ركعتى الفجر؛ لأن الأداء أصل في الوقت؛ 
ES‏ تفه O a‏ فى رمه اله وی نا رس 
الرواية تشهد أن السنّة تحتاج إلى النيةء وفي بعض الروايات أن على قول آبي حنيفة: لا 
يجزئه عن ركعتي الفجرء وعلی قولهما تجزئة. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: رجل دخل مسجداً قد صلى فیه» فلا 
بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له في الوقت يريد بهذا إذا كان الوقت متسعاء وإذا 
ضاق تركهء من مشايخنا من قال أراد بقوله. لا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة التطوع قبل 
العصر والعشاء دون الفجر والظهر؛ لأن سنّة الفجر واجبة» وفي سنة الظهر وعيد 
معروف قال علیه السلام: من ترك الأربم قبل الظهر لم تنله شفاعتي»۳. 

ومنهم من قال؛ لا بل آراد به الکل» فالانسان مت صلی صلاة المکتوبة» وحده 
عن غير جماعة لا بأس بأن يأتي سنة الفجر رالظهر فلا بأس بأن یترکهما؛ لأن النبي 
عليه السلام لم يأت معادلا ع اذاه ENR‏ اسان :سه 
لم يكن أت بستة رسول الله» وعن الحسن بن زياد أنه قال فيمن تفوته الجمعة» فصلی في 
مسجد بيته إنه يبدأ بالمكتوبة ولا يتطوع» وهو إشارة إلى ما قلناء والقول الأول أظهرء 
والأخذ به أحوط. 


ومما يتصل بهذا الفصل أيضاً 

رجل انتهی إلى الإمام والناس في صلاة الفجر إن خشي أن تفوته ركعة من الفجر 
بالجماعت رب رکه ری ين افلح وكير كا ياب امه ثم دخل المسجد 
فيصلي مع القوم وان خاف أن تفوته الرکعتان جمیعا دخل مع القوم في صلاتهم . 

الأصل في هذا أن تکبيرة الافتتاح خير من الدنیا وما فيهاء وکذلك سنة الفجر لهما 
فضيلة عظيمة» قال عليه السلام: ترکمتا الفجر خیر من الا وما ها والمراد هة 
الفجر ‏ وقال عليه السلام في ركعتي الفجر : «صلوهما فان فیهما الرغائب»( ۳ ومهما 
أمكن الجمع بين الفضیلتین لا يترك أحدهاء فإذا كان يدرك ركعة من الفجر مع الإمام 
أمكنه إجزاء الفضیلتین فإنه إذا صلى ركعتي الفجرء فقد أحرز فضيلتهماء وإذا أدرك مع 


(۱) أخرجه العجلونى فى كشف الخفاء ۳۲5/۲ 

)۲( آخرجه مسلم في المسافرين حديث ۰۷۲۲ والترمذي في الصلاة حديث 4۱5 والنسائي في قيام الليل 
حدیث ۰۱۷۵٩‏ 

(۳) آخرجه الطبرانی فى الأوسط ۲۱۰/۳ 


كتاب الصلاة 33 


الإمام رکعت فقد أدرك ركعة واحدة مع الإمام حقيقة وأدرك )- الأخرئ» فعنی قال 
عليه السلام: «من أدرك ركعة من الفجرء فقد أدركها»"" فدل أنه أمكن الجمع بين 
الفضيلتين» فلا يترك إحداهما أو يقول لو ترك ركعتي الفجر» فاتته فضيلتها أصلاء ولو 
اشتغل بهما ثم دخل مع الإمام ينال ثواب أصل الصلاة بالجماعة أنها تفوته كمالهء فكان 
هذا آولی» وقد صح أن رسول الله عليه السلام «خرج إلى حيين من أحياء العرب ليصلح 
منهم لشيء بلغه منهم» واستخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» فلما رجع وجده 
في الصلاق فدخل منزله وصلى ركعتي الفجر ثم خرج وصلى معه وأن عبد الله بن 
مسعود دخل المسجد فوجد الإمام في صلاة الفجرء فقام خلف سارية وصلى ركعتي 
الفجرء ثم صلی مع الامام. 
واذا خاف أن تفوته الرکعتان جمیعاً لو اشتفل بالسئّة دخل مع القوم في صلاتهم؛ 
لأنه تعذر إحراز الفضیلتین» > فیجوز آهمهما وإحراز فضيلة الجماعة آهم من احراز فضيلة 
ركعتي الفجر؛ لانه إن ورد في ركعتي الفجرء وعد الثواب على الإتيان بها لم يرد الوعید 
على فوتهما وورد الوعيد على ترك الجماعةء فكان إحراز فضيلة الجماعة أولى . 

ثم فرّق بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهرء فقال في صلاة الفجر: إذا كان يدرك 
ركعة من صلاة الإمام يصلي ركعتي الفجرء وفي صلاة الظهر قال شرع في صلاة الإمام 
على كل حالء وإنما كان كذلك؛ إذ ليس الأربع قبل الظهر من الفضيلة بالجماعت 
فيشتغل بالجماعة إحرازاً لأهم الفضيلتين» فأما لركعتي الفجر من الفضيلة ماللجماعة 
۰۲۱/۷۱1 فقلت بأنه يأتي بركعتي الفجر إذا كان يرجو إدراك الركعة مع الإمام ا 

ثم ذکر في الکتاب إذا كان یرجو إدراك ركعة من الفجر مع الامام يأتي برکعتي 
الفجرء ولم يذكر ما ذا كان يرجو إدراك القعدة مع الامام صريحاء هل یشتغل بركعتي 
الفجر؟ وآشار إلى أنه یدخل مع الامام فانه قال: إذا خشي أن تفوته الرکعتان مع الامام 
دخل في صلاة الامام» وبه أخذ بعض المشایخ. 

بخلاف ما إذا كان یرجو إدراك ركعة من الفجر مع الإمام؛ لأن هناك بإدراك ركعة 

ف الف رضي عدرها ا كما ؛ فان رسول الله عليه السلام قال: «من أدرك ركعة من 

الفجر فقد آدرکها»"۲ ولم يقل : من آدرك الامام في القعدة فقد آدرکها فلا يصير بادراك 
القعدة مدرکاً للفجر حكماء ومنهم من قال على قياس قول آبي حنيفة وأبي یوسف: يجب 
أن يشتغل بركعتي الفجر إذا كان یرجو إدراك الامام في التشهد» وعلی قياس قول محمد 
يدخل في صلاة الامام» ولا يشتغل بركعتي الفجر. 

أصل المسألة إذا أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد يصير مدركاً للجمعة عندهماء 


.۵۱۵ آخرجه النسائى فى المواقيت حديث‎ )١( 
. تقدم الحديث مع تخريجه‎ )۳( 


۶19۰ کتاب الصلاة 


وعند محمد رحمه الّه لا یصیر مدرکاً لها فأبو حنيفة وأبى یوسف جعلا هناك درگ الامام 
فى التشهد كإدراك الرکعة فى حق إدراك الجمعة» فکذلك فى حق هذاء ومحمد رحمه الله 
لم يجعل هناك إدراك الإمام في التشهد كإدراكه في حالة القيام في حق إدراك الجمع 
كذلك في هذا. 

ثم إن تسد ره ان ي الصغير» إذا انتهى الرجال إلى الامام 
والإمام في صلاة الفجر إن خشي أن تفوته رکعق ويدرك ركعة من الفجر يصلي ركعتي 
الفجر ویدخل مع القوم في صلاتهم وذكر في كتاب الصلاة إذا انتهيل إلى الامام والامام 
سيد آن بأخد في الاقامت وقد اختلفوا فيه قال بعضهم هذاء وذلك سواء ويشتغل 
بركعتي الفجر في الحالین إذا كان یرجو إدراك ركعة مع الامام وقال بعضهم : إذا انتهی 
إلى الامام والإمام في الصلاة يشتغل بركعتي الفجر إذا كان یرجو إدراك ركعة مع الامام 
وأما إذا أراد الامام أن يأخذ في الإقامة» يدخل في صلاة الإمام؛ لأن في الصورة الأولى 
تکبيرة ة الافتتاح فاتته حقيقة» وفي الصورة الثانية تكبيرة ة الافتتاح ما فاتته حقيقة» فلو دخل 
في صلاة الامام يحرز فضيلة تکبيرة الافتتاح حقیقة» وفضيلة الجماعت فکان هذا أولى» 
ومن سوی بين الحالین یقول في الصورة الثانية إن كان يحرز فضيلة تکبيرة الافتتاح حقيقة 
تقوم فضيلة ركعتي الفجرء وإذا اشتغل بركعتي الفجر يحرز فضيلة ركعتي الفجر» ويحرز 
فضيلة تكبيرة الافتتاح معنى وكان هذا أولىء والله علم . 

في الرجل بشرع في صلاة ثم آقیمت تلك الصلاة 
أو بشرع في النفل ثم آقیمت الفرض 

أو یدخل في مسجد قد آذن فيه إذا صلی رجل ركعة من الظهر ثم أقيمت الظهر في 
ذلك المسجد یقطعها ویدخل مع القوم. 

يجب أن یعلم بان نقض العبادات مقصوداً بغیر عذر حرام النقض لاداء ما هو فوقه 

تز ؛ لأنه ليس بنقض معنی» بل هو |کمال» فیجوز کهدم المسجد للاصلاح» وکنقض 
ا الجمعة لأداء الجمع قلنا : والصلاة بجماعة ضرب مزية على الصلاة منفرداً 
قال عليه السلام: «صلاة الرجل بجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين 
وه وفي رواية (بسبع وعشرين E‏ > فیجوز نقض الصلاة منفردا لإحراز 
الجماعة؛ لآن هذا التقص وسيلة إلى ما فرق ولکن هذا [ذا لم تلبت شبهة الفراغ عن 
صلاة منفرد فأما إذا ثبت شبهة الفراغ لا ینقضها؛ لأن العبادة بعد الفراغ عنها لا تقبل 
البطلان الا بالردة. 


(۱) آخرجه البخاري في الآذان حدیث ۰187 ومسلم في المساجد حدیث ۰144 والنسائي في الإمامة 
حدیث ۰۸۳۹ واین ماجه فى المساجد حدیث ۰۷۹۰ 

(؟) آخرجه البخاري في ال ذان حدیث ۰180 ومسلم في المساجد حدیث 15۰ والترمذي في الصلاة 
حديث ۰۲۱۵ والنسائي في الإمامة حديث ۰۸۳۷ وابن ماجه في المساجد حدیث ۰۷۸٩۹‏ 


كتاب الصلاة ا0 


إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسألة التي ذكرناهاء والجواب فيها ما ذكرناء وإنما 
يقطعها ويدخل مع القوم إحرازاً لفضيلة الجماعة» ولكن يضيف إليها ركعة آخری؛ لأنه 
يمكنه إحراز الجماعة مع إحراز النفل بإضافة ركعة أخرى إلى الركعة الأولئ حتی تصير 
شفعاًء فان التطوع شرع شفعاً لا وتراًء ومهما أمكن إحراز العبادتين لا يصار إلى إبطال 
إحداهماء وان كان في الركعة الأولى قائماً لم يتمها بعد حت أقيمت الظهر ماذا يصنع؟ 
يمضي في صلاته أو يقطع للحال» هذا الفصل في «الكتاب» وقد اختلف المشايخ بعضهم 
قالوا : يقطعها للحال؛ لأن هذا القدر ليس له حكم فعل الصلاة» ألا ترئ أن من حلف لا 
يصلي لم يحنث بهذا القدر» وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام فخر الاسلام علي 
البزودي» فان فعل ما آدی» إن لم يكن له حكم فعل الصلاة» فهو قربة» وفي القطع إبطال 
القربة والجماعة سنّة» فلم يكن إبطال القربة آولی من مراعاة السنة؟ 

توضیحه : أنه لو شرع في التطوع فأقيمت الظهر» وهو قائم في الركعة الأولى» فهنا 
كذلك یجب. قلنا: هذا إبطال صورة لكنه وسيلة إلى ما هو أكمل منه فيكون حكمه حكم 
الکمال» کمن صلى وسهی فيها وكان ذلك أول ما سهئ يقطعها ويستقبل الصلاة؛ لأنه 
يقطعها ليؤدي أكمل منه. فكذلك هنا . 

بخلاف النفل؛ لأن ذلك القطع ليس للتكميل» فلا یجوز» وقال بعضهم: لا یقطع؛ 
وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم الميداني إذا سئل عن هذه المسألة تارة يفتي 
بالمضي» وتارة يفتي بالقطع» فقيل له لم لا يثبت الشيخ على قول واحد. فقال: إن قلبي 
لا يثبت على شيء واحد فكيف يثبت قولي» وإذا لم يقطع على قول هؤلاء ماذا يصنع؟ 

قال بعضهم: يخفف إذا شرع المؤذن في الإقامة» ويتم الصلاة» وقال بعضهم: 
يصلي ركعتين ثم يقطع» وإليه مال شمس الأئمة السرخسي رحمه ال وان كان قد صلى 
من الظهر ركعتين» وقام إلى الثالثة ثم أقيمت الظهر فان لم يقيد الثالثة بالسجدة قطعها ولم 
يسجد؛ لأنه لو سجد لا يمكنه النقض بعد ذلك لما نبين [بعد هذا] إن شاء الله تعالى . 

ثم اختلف المشايخ بعد ذلك» قال بعضهم هو بالخيار إن شاء عاد فقعد وسلم 
ودخل في صلاة الإمام» وان شاء كبّر قائمأ ينوي الدخول في صلاة الإمام. 

وبعضهم قالوا يعود إلى التشهد لا محالة ويسلم» وإلى هذا مال شمس الأئمة 
السرخسي؛ لأنه أراد بالخروج عن صلاة معتد بها والخروج عن صلاة معتد بها لم يشرع 
إلا بالقعدق ثم إذا عاد إلى القعدة على قول من يقول اختلفوا فيما بينهم أنه هل يقرأ 
التشهد ثانياً أم لاء بعضهم قالوا يقرأ؛ لأن القعدة الأولى لم تكن قعدة ختم» وقال 
بعضهم يكفيه التشهد الأول؛ لأن بالعود إلى القعدة يرتفض القيام؛ لأن ما دون الركعة 
محل الرفض فحين عاد إلى القعدة ارتفضت هذه الركعة» وجعلت. كأنها لم توجد أصلاء 
فكانت هذه القعدة غير القعدة الأولى» وقد تشهد فيهاء فلا يتشهد مرة أخرئ ثم يسلم 
تسليمتين عند بعض المشایخ؛ لأنه تحلل من التحريمة» فيكون بتسليمتين» وعند بعضهم 


1۰۲ کتاب الصلاة 


یسلم تسليمة واحدة؛ لأن التسليمة الثانية للتحلل» وهذا قطع من وجه؛ لأن التحلل في 
ذات الاربع لم يشرع على رأس الرکعتین» وبعضهم قالوا : لا يعود إلى التشهد لا محالة؛ 
لأن القعدة شرط التحلل» ومذا قطع ولیس بتحلل؛ لأن التحلل في الظهر لا يكون على 
رأس الرکعتین» > لکن یقطم بالسلام قائماً . 

وذکر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح هذا الکتاب في هذا الفصل : أنه لو 
لم يعد إلى القعدة وسلم قائما تفسد صلاته» قال رحمه الله: وهکذا فسر في «النوادر» وان 
كان قد قيد الثالثة بالسجدة أتمها؛ لأن الثلاث أكثر الصلاة وللأكثر حكم الكل» فالآتي 
بها كالآتي بكل الصلاة» فثبتت شبهة الفراغ» ولو ثبتت حقيقة الفراغ لا يقبل البعض؛ 
فكذا إذا وجدت شبهة الفراغ فإذا أتمها إن شاء دخل مع الإمام بنية التطوع . 

ی يدخل؛ لأن ما يدي مع الامام تطوع له والناس في التطوعات 
بالخيار» ولکن الأفضل أن یدخل في صلاة الامام» ویکون ما صلی مع الامام تطوعاً؛ 
وهذا لأن التطوع بعد الظهر مشروع لو خرج من المسجد ولم يصل مع م الإعام ریما يتهم 
أنه ممن لا يرئ الجماعت فلهذا يدخل مع الإمام. 

وقد ورد في عين هذه الصورة نص» وهو ما روي أن رسول الله عليه السلام فرغ من 
الظهرء فرأئ رجلين في أخريات الصفوف. لم يصليا معه. فسألهما عن ذلك فقالا كنا 
صلينا في رحالناء فقال : عليه السلام : «إذا صلیتما في رحالکما ثم أتيتما صلاة قوم » 
فصليا معهم» واجعلا صلاتكما معهم سبحة»* أي: نافلة» وان أراد أن يكون فرضه 
صليا مع الامام فالحيلة له أن لا يقعد في الرابعة من صلاته التي أداها وحده» ويصلي 
الخامسة والسادسة فيصير ذلك نفلاً له» ويكون فرضه ما صلى مع الامام» وكذلك الحكم 
في صلاة العشاء؛ لأن التنفل بعد العشاء مشروع . 

فان قيل: أليس إن أدى النفل بجماعة خارج رمضان مكروه. 

قلنا: نعم» ولكن إذا كان [۱/۷۷۱] الإمام والقوم مؤدّون النفل أما إذا أدى الإمام 
الفرض والقوم النفل لا بأس به بدليل ما روينا من الحديث وأما في العصر لا يدخل في 
صلاة الامام بعدما أتم صلاته؛ لأن النفل بعد العصر مكروه؛ وفيما عدا هذا الحكم 
العصر نظير العشاء» ونظير الظهر. 

ولو كان في صلاة الفجر وقد صلى ركعة منها ثم أقيمت الفجر في ذلك المسجد 
قطعها إحرازاً لفضيلة الجماعت كذلك إذا قام إلى الثانية» ولم يقيدها بسجدة قطعها؛ لأنه 
لو فيد بالسجدة» لا يمكنه القطع بعد ذلك؟ لانه يعبر" وت تس لام 
منهاء فلو كانه في المغرب وقد صلى ركعة منها ثم أقيمت في ذلك المسجد قطعهاء 


(۱) أخرجه الترمذي في الصلاة حديث ۰۲۱٩‏ والنسائي في الإمامة حديث 808» والدارمي في الصلاة 
حديث ۱۳۹۷ . 
(۲) بياض بالاصل. 


کتاب الصلاة fo‏ 


وكذلك إذا قام إلى الثانية ولم يقيدها بسجدة قطعها؛ لأنه لو قيدها بالسجدة لا يمكنه 
القطع بعد ذلك؛ لانه بصیر () لار وان قید‌ها العانية بالنجدة اتمياء فك 
یشرع في صلاة الامام بعدما أتمها؛ لأنه لو شرع لا یخلو اما أن یسلم على رأس الرکعتین 
أو یسلم مع الامام على رأس الثالثة أو يقوم» فيضيف إليها ركعة أخرئ حتی يصير أربعا 
لا وجه أن يسلم على رأس الرکعتین؛ لأنه يصير مخالفاً لإمامه ومخالفة الإمام مكروه» 
قال عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه" ولا وجه أن يسلم مع 
الإمام على رأس الثالثة ؛ ؛ لأنه يصير متنفلاً بثلاث ركفات حير سرع ولا وجه 0 
نضيف إليها ركعة أخرى لتصير أربعاً ؛ لأنه يصير متنفلاً بأربع ركعات؛ وقد قعد علی رأس 
الثالثة» وإنه مكروه. وعن أبي يوسف له قال الأحسن أن يدخل مع الامام» ويصلي أربعاً 
يصلي ثلاث ركعات مع الإمام. 

وإذا فرغ الإمام قام وأتم الرابعة أكثر ما فيه أن فيهن نوع تغيير إلا أن هذا التغيير» 
نما وقع بسبب الاقتداء» والتغيير بسبب الاقتداء لا باس به» کمن أدرك الإمام في 
السجدة فإنه يتابعه فيهاء والسجود د قبل الركوع غير مشروع وكمن أدرك الإمام في 
القعدق فإنه يتابعه فيهاء والقعدة قبل أداء الأركان ليس بمشروع فعلم أن التغيير إذا وقع 
بسبب الاقتداء لا نان به» وعندنا إن دخل في صلاة الإمام فعل كما قال أبو یوسف. 

وعن أبي يوسف نظرية أخرئ أنه يدخل في صلاة الامام» ويسلم على رأس الثالثة 
مع الامام ؛ ؛ لأن هذا تغير وقع في التطوع بسبب الاقتداء» فلا يكون به بأس كما إذا صلى 
الظهر وحدة او ثم يدخل في هذا الظهر مع الامام وترك الامام للقراعة في الأخريين؛ 
فإنه يجوز صلاة المقتدي وهذه الصلاة تطوع في حق المقتدي» وإذا تطوع منفردا على هذا 
الوجه لا يجوزء ولكن لما كان هذا تغییر بسبب الاقتداء لم يكن به بأس . 

لع لاوم SSDS‏ 
ويصير الظهر نفلاً له. فهذا؛ لأنه مأمور بالسعي إلى الجمعة قال الله تعالی : #فَاسَعَوا | 
ر ات [الجمعة: ۰۲٩‏ ويعد أداء الظهر في بيته هذا الأمر؟ وكان مفترضاً في آداء 0 
متطوعا ولا يجتمع فرضان في وقت واحد» فمن ضرورة کون الجمعة فرضاً ينقلب ما 
أداها قبلها تطوعا بخلاف سائر الأيام» فإن في سائر الأيام لو صلى الظهر في بيتهء ثم 
شرع فيها مع الامام فان الأولئ تكون فرضاًء والثانية تطوعاً ؛ لأن بعد أداء الظهر في سائر 
الأيام في بيته لا يبق مخاطباً بشهود الجمعة في تلك الصلاةء فإذا شهد ما كان متنفلاً بها. 

یوضح الفرق بینهما : أن الجمعة عبادة مقصودة بنفسها وایست بتع و » فلا 
تسقط بأداء الفرض» فأما الجمعة تبع للظهر؛ لأنه وصف للظهرء > فاذا سقط الأصل سقط 
التبع ضرورة» وأما إذا شرع في النفل ثم أقيمت الفريضة وهو قائم في الركعة الأول لا 
يقطع بالاتباع» ولكن يتم ذلك بالشفم» ويدخل في الفرض . 


(۱) بياض بالاصل. 
(۲) أخرجه البخاري في الأذان حديث ۰۷۲۲ ومسلم في الصلاة حديث 4۱6. 


fof‏ کتاب الصلاة 


وان كان في الأربع قبل الظهرء فقد اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : الجواب فيها 
كالجواب في الظهر من أولها إلى آخرها؛ لأن حرمته لا تكون فوق حرمة الظهر» وقال 
بعضهم يتمها أربعاً؛ لأنه بمنزلة صلاة واحدة» حتی أن الشفيع إذا انتقل إلى الشفع الثاني 
بعدما آخبر بالبيع لا يبطل خياره» فعلم آنها بمنزلة صلاة واحدة» وبمنزلة شفع واحد. 
والفرق بين الظهر وبين هذه ظاهر؛ لأن القطع في الظهر إنما شرع ليؤديها على 
أكمل الوجوه. وها هنا لو قطعها لا يعيدها على أكمل الوجوه؛ لأنها فائت من وقتهاء 
فلا يكون الثاني مثل الأول فضلاً عن الزيادة» وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي 
1 كنت أفتي زماناً أنه يتم الأربع هنا حت وجدت رواية عن أبي يوسف أنه 
يسلم على رأس الركعتين» فرجعت عن ذلك. فان قطعها قضی على ركعتين عند أبي 
حنيفة ومحمد» وعلى قياس قول أبي يوسف يقضيها أربعاً كما في سائر التطوعات ذا 
شرع فيها ينوي أربع ركعات» وأفسدها يلزمه قضاء ركعتين عندهماء وعند أبي يوسف 
و وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله يفتي في 
سئة الظهرأ نةايقضيها أربعاً مت قطعها في أي حال قطعهاء وکان یقول في سائر التطوعات 
عندهما : إنما تقضی برکعتین؛ لأن كل شفع من التطوع في حكم صلاة على حدة. 
ألا ترى أن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الأول» فلا يعتبر شا شارعاً في 
الشفع الأول قبل الفراغ من الشفع الأول» ووجوب االصامصاة رت امد يا افيه 
والا لم يصر شارعاً في الشفع الثاني قبل الفراغ من من الشفع الأول» وكان الإفساد في حق 
الشفع الثاني امتناعا لا إفسادا ولا يلزمه قضاء الشفع الثاني» وهذا المعنئ للثاني في سنة 
الظهر؛ لأنها بمنزلة صلاة واحدة بدليل ما ذكرنا من مسألة الشفعة» وخيار المخيرة ألا 
ترى أن في سائر التطوعات تبطل الشفعة» والخيار بالانتقال إلى الشفع الثاني بعد العلم 
بالبيع والخیار وفي سنة الظهر لا تبطل» فعلم أنها بمنزلة واحدة» والتقريب ما ذكرناء 
وكذلك إذا شرع في الأربع قبل الجمعة. 
ثم افتتح الخطيب الخطبة» SE‏ نيد حا یی منهم من قال يصلي 
ركعتين ویقطم» ومنهم من قال يتم أربعاًء وبه كان يفتي الصدر الشهيد برهان الأئمة 
رحمه الله قال محمد رحمه الله في رجل دخل مسجداً قد أذن فيه كره له أن يخرج حتى 
يصلي . 
اعلم بأن هذه المسألة على وجهين: أما إن كان هذا الرجل قد صلى تلك الصلاة 
أو لم يصل؛ فان لم يصل» وكان هذا المسجد مسجد حيهء مد «لا يخرج 
من المسجد أحد إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجعة)” ''. ولأنه دعي إلى صلاة 
عليه فیلزمه طاعة الله تعالی عند سماع النداء بالإجابة . 
توضیحه : أنه إذ خرج من المسجد یلزم الدخول ثانياً» لأداء الصلاة بالجماعة» فلا 
يفيد الخروج من المسجد وما لا يفيد لا يرد الشرع به» ولأنه يتهم بترك الصلاق وقد 


(۱) آخرجه بنحوه الدارمی فى المقدمة حدیث 445. 


كتاب الصلاة foo‏ 


قال عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليو م الآخرء فلا يقفن مواقف التهم"'' وأما إذا 
کت سهد لقي إن ادل ميهف فنص زیت د دیش 2۱21 
یخرج أبضا لما روا من الحدیث. فانه مطلق» ولما ذكرنا من المع فانه لا يجب 
الفصل بين مسجد ومسجد. 
وان كان أهل مسجده لم یصلوا فيه فقد اختلف المشایخ فيه. بعضهم بعضهم قالوا: 

خرج ليصلي في مسجد حیه. فلا باس فيه؛ ا ار 
ذلك فلا بأس بهء والأفضل أن يصلي في ذلك المسجد لما ذكرناء وبعضهم قالوا : إن 
كان هذا الرجل يقوم بأمر الجماعة في مسجده كإمام أو مؤذن وتتفرق الجماعة بسبب غيبته 
لم يكره له الخروج استحسان ماله الج في سحن جيم هد 3 لم يضل يصل الرجل 
تلك الصلاة» وان كان صلى تلك الصلاة ة لا باس بأن يخرج قبل أن يأخذ المؤذن في 
الإقامة؛ لأن الأذان دعاء لمن لم یصل. فلا يعمل في حق من صلىء فإذا أخذ المؤذن 
في الاقامة» ففي ففي الظهر والعشاء لا يخرجء وشرع في صلاة الامام» فيجعلها تطوعاً ؛ لأن 
التطوع بعدهما مشروع» وفي العصر والفجر يخرجء ولا يشرع في صلاة الامام؛ لأن 
التطوع بعدهما لیس بمشروع» وکذلك في المغرب لا يدخل في صلاة الامام لما ذکرنا من 
المعنول» والله أعلم. 


ومما يتصل بهذا الفصل 

رجل له مسجد في محلته أراد أن يحضر المسجد الجامع لكثرة جمعه لا ينبغي له 
أن يحضرء الصلاة في مسجده أفضل قل أهل مسجده أو كثر لأن لمسجده حقاً عليه 
وليس لذلك المسجد عليه حق ليترجح كثرة الجمع؛ ومنها أن المؤذن إذا لم يكن حاضراً 
لا ينبغي للقوم أن یذهبوا إلى مسجد آخر» بل يؤذن بعض القوم ويصلي ٠»‏ وان كان واحداً؛ 
لأن لمسجده مه فا زر فاد جور ركه ون ی وه 

Es‏ ف ما ؛ لأن له 
زيادة حرمة فإن كانا منزلة منهما ويصلي في أقربهماء وان استويا فهو مخير؛ لأنه لا 
ترجيح لأحدهما على الآخرء دإ كان قد ا حديما اككن OE‏ نيه CP‏ 
الذين قومه أقل ليكثر جمعه بسببه» وان لم يكن فقيهاً يذهب حيث أحب ذكر الصدر 
الشهيد هذه المسائل فى «واقعاته». 

ESA‏ اي اتسار هو نينا تست بر الضف وهنا 
مذهب علمائناء وقال الشافعي إنها واجبت حجته: قوله عليه السلام: «من دخل 
مسجداً فليحيه بركعتين»" والأمر للوجوب. وان قول النبي عليه السلام كما أمرء فقد 
ذكر التحية؛ وإنه يدل على عدم الوجوب فيحمل الأمر على الندب ليكون عملاً بلفظة 
الأمرء والتحية جمیعاً والله تعالى أعلم [۱۷۲/ ۱]. 


(۱) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء ؟/ ۳۳۳. 
() أخرجه السرخسي في المبسوط ۱۵۳/۱. 


£0٦‏ كتاب الصلاة 


في التراويح والوتر 


مسائل التراويح تشتمل على آنواع : 
النوع الاول 
في بیان صفتها وکمیتها وكيفية آدائها 

آما الکلام في صفتهاء فنقول: التراویح سنّة هو الصحیح من المذهب. ومکذا 
«إن الله تعالی فرض علیکم صیامه وسننت لکم قیامه»( وقد صح أنه عليه السلام أقامها 
في بعض الليالي؛ وبين العذر في ترك المواظبة علیها وهو خشية أن تکتب علینا ثم 
واظب عليها الخلفاء الراشدون» وقال عليه السلام: «علیکم بسنتي وسلة الخلفاء 
الراشدين من بعدي»» وقال عليه السلام في حديث سلمان؛ «إن الله تعالی فرض عليكم 
صيامه وسن لكم قيامه» ۳" فهذا الخبر يشير إلى أنه سنّة الله» ومعناه: موضع الله 
ومرضاته وإنها سنة الرجال والنساء جميعا ما روى عرفجة بن عبد الله الثقفي عن علي 
رضي الله عنه» بدلیل أنه كان يأمر النساء بصیام رمضان؛ وکان یجعل للرجال اها 
وللنساء إماماًء قال عرفجة: فأمرني فکنت إماماً للنساء. وعن هشام بن عروة عن أبي مكية 
أن عائشة رضي الله عنها أعتقت ديجون عن دين» مكان قومها ومن معها في رمضان في 
المصحف› SS‏ فانه روی في إبراهيم يم النخعي رحمه الله 
أنه قال: : کانوا یکرهون أن یم الوصل في المصحف»› O‏ 

وأما الكلام في كمهاء فنقول إنها مقدرة العشرين ركعة عندنا والشافعي رحمه الله 
ل و ی لالجو عا 
a‏ التنفل بجماعة ود 58 اکرو شتا اقا لای :رهه 0 
ما على العشرین إلى تمام ست وثلائین فرادی» فلا بأس به وهو مستحب. 

وأما الکلام في كيفيته أدائهاء روي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمة الله علیهما 
أن الإمام يصلي بالقوم ويسلم في كل ركعتين» وكلما يصلي ترويحة ينتظر بعد الترويحة 


)0 اجرجه الیخاري ف السباء خلیت:۱۱۲۱۰:واین ن ماجه في الإقامة حديث ۰۱۳۲۸ 

)۲( أخرجه آبو داود في السنة حدیث ۷ ۰ وابن ماجه في المقدمة حديث ۰4۲ والدارمي في المقدمة 
حدیث ۹۵. 

(۳) تقدم الحدیث مع تخریجه انظر الحاشية ما قبل السابقة. 

(4) بیاض بالأصل. 


كتاب الصلاة 3-7 


ترويحتين مستحب بقدر ترويحة عند أبي حنيفة رحمه الله. وعليه عمل أهل الحرمين» غير 
أن آهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاًء وأهل المدينة يصلون بدل ذلك أربع 
ركعات» وأهل كل بلدة بالخيار يسبحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتاًء وهل یصلون؟ 
اختلف المشايخ» ومنهم من كره ذلك فكان أبو القاسم الصفار وإبراهيم بن یوسف؛ 
وخلف وشداد رحمهم ال لا يكرهون ذلك» وكان إبراهيم بن يوسف يقول: ذلك حسن 
جمیل. وأما الانتظار والاستراحة على رأس خمس تسليمات» فقد اختلف المشايخ فيه 
قال بعضهم : لا يكره» وعامتهم على أنه يكره؛ لأنه يخالف أهل الحرمين. 

وإذا صلى كل تسليمة إمام على حدة حتى يصير لكل ترويحة إمامان» فقد جوزه 
بعض المشايخ. وعامتهم على أنه مكروه» وينبغي أن يؤدي كل ترويحة إمام على حده؛ 
وهو عمل أهل الحرمين وغيرهم . 

نوع آخر 
في بیان أن الجماعة سنة 

ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء عن المعلی» عن أبي يوسف رحمهما الله أنه 
قال: من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في شهر رمضان» فأحب إلى أن 
يصلي في بيته» وذكر نحوه عن مالك وكان الشافعي رحمه الله يقول في القائم صلاة 
المنفرد في قيام رمضان أحب الی . 

قال الطحاوي رحمه الله : وقد قال قوم : إن الجماعة في ذلك أفضل » منهم عیسی بن 
أبان رحمه الله وقد ذكر الطحاوي في «مختصره» استحب له أن يصلي التراويح في بیته» إلا 
أن يكون فقيهاً عظيماً يقتدى به» ويكون في حضوره ترغيب لغيره ه في الامتناع عن الحضور 
تقليل الجماعة» فحينتذٍ لا يستحب له أن يصلي في بيته ينبغي أن يحضر المسجد. 

وفي «نوادر هشام» قال سألت محمداً رحمه الله عن القيام في شهر رمضان في 
المسجد أحب إليك أم في البيت؟ قال: إن كان عمله يقتدئ به فصلاته في المسجد أحب 
ا وقال أبو سليمان كان محمد بن الحسين رحمه الله يصلي مع الناس التراويح ويؤم ثم 
یرجع» ومکذا كان یفعل أبو مطیع وخلف وشداد وإبراهيم بن يوسف رحمهم الله فمن 
المشايخ من قال: من صلى التراويح منفرداً كان تاركاً للستّف وهو مسيء» وبه كان يعني 
ظهير الدين المرغيناني رحمه الله لما روي عن رسول الله يا قدر ما صلى التراويح صلى 
بجماعة» وهكذا نقل عن الصحابة رضون الله عليهم» ومن المشايخ من قال يكون تاركاً 
لفضيلة» فلا بأس به» فقد صح عن ابن عمر وسالم ونافع آنهم كانوا ينصرفون» ولا يقومون» 
فدل عن الجماعة» وليست الستة ولكن المشايخ على أن إقامتها بالجماعة سنة على سبيل 
ثبوته حت لو ترك أهل مسجد كلهم إقامتها بالجماعة» فقد أساؤوا وتركوا السنّة. 

وإن أقيمت التراويح بالجماعة في المسجد و وأ مط لي" و ای ا 


() بياض بالأصل. 


3 کتاب الصلاة 


في بيته» فقد ترك الفضيلة» ولم يكن مسيئاًء وان صلوا بالجماعة في البيت» فقد اختلف 
المشايخ فيه» والصحيح أ یی فق أخرىء هدا قد 
جاء إحدئ الفضيلتين وترك الفضيلة الزائدة. 
7 ۰ مکذا حكي عن آبی بكر الإسكاف رحمه الله ثم قال أبو بکر» سمعت 
أبا نصر يقول يجوز لأهل كل المسجدین قال أبو الليث رحمه الله: قول أبو بكر أحب 
إلىّ» وذكر القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله فمن صلی العشاء والتراويح والوتر 
في مسجدء ثم أم قوماً آخرين في التراويح ونوئ الإمامة كره له ولا یکره للمأمومين. 
ولو لم ينو الامامة وشرع في الركوع» فاقتدی الناس لم یکره لواحد منهماء 
والمقتدي إذا صلى فى مسجدين لا بأس به؛ لأن اقتداءه في المسجد الثاني يكون اقتداء 
المتطوع بمن يصلي السنئّة» ولكن ينبغي أن يوتر في المسجد الثاني هكذا حكي عن الفقيه 
أبي القاسم رحمه الله معناه لا یوتر في المسجد الأول» ويوتر في المسجد الثاني . 
ولو صلى التراويح ثم أرادوا أن يصلوا EET‏ ا 


نوع آخر 
في بیان وقت التراویج 


قال الشيخ الإمام الزاهد إسماعيل المستملي» وجماعة من متأخري مشايخ بلخ 
مقام الليل فوقتها اللیل . 

وقال كافة مشايخ بخاری رحمة الله عليهم: وقتها ما بين العشاء والوترء فان صلاها 
قبل العشاء أو بعد الوتر لم يؤدها في وقتهاء وأكثر المشايخ على أن وقتهما ما بين 
العشاء إلى طلوع الفجر» حتى لو صلاها قبل العشاء لا تجوز. ولو صلاها [۷۲ب/۱] 
بعد الوتر يجوز؛ لأنها نوافل سنّت بعد العشاء. فأشبهت التطوع المسنون بعد العشاء في 
غير شهر رمضان. قال القاضي الامام أبو علي النسفي رحمه الله: هذا القول يصح قال 
القاضي الامام هذا آراد مشايخ بلدتنا تقديم التراويح على العشاءء لتعجيل الناس العشاء 
في ليالي رمضان؛ لاجل التراویح مخافة أن يقع العشاء قبل الوقت» لکن کرهوا مخالفة 
السلف. 

وفي «الفتاوئ»: إمام صلى العشاء بغير وضوء وهو لا یعلم» ثم صلى بهم إمام أخر 
التراويح ثم علمواء فعليهم أن يعيدوا العشاء والتراويح» وهذا الجواب في التراويح على 
قول من يقول أن وقت التراويح ما بين العشاء إلى آخر اللیل . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الصلاة 40۹ 


نوع آخر 
في نية التراویج 

إذا نوی التراويح أو سنة الليل أو الوقت» أو قيام الليل في النيتين يجوز وصار كما 
إذا نوی الظهر أو فرض الوقت» فإنه يجوز وإن نوی صلاة مطلقة. أو نوی تطوعا 
فحسب» اختلف المشايخ فیه. ذكر بعض المتقدمين أنه لا يجوز؛ لأنها سنّة والستة لا 
تتأدئ بنية التطوع أو بنية الصلاة المطلقة روى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما 
ذلك فى رکعتی الفجر أو يقول: هذه الصلاة مخصوصة کالمکتوبات فلا تتأدئ بمطلق 
النية ولا بنية التطوع كالمكتوبات» وأكثر المتأخرين على أن التراويح وسائر السنن تتأدئ 
بمطلق النية» لأنها نافلة لكن واظب عليها رسول الله ية والنوافل تتأدئ بمطلق النيةء 
والاحتياط في التراويح أن ينوي التراویح» أو بنية الوقت أو قيام الليل» وفي سائر السنن 
الاحتياط أن ينوي الصلاة متابعا لرسول الله عليه السلام. 

ولو صلى التراويح بنية الفوائت من صلاة الفجر لم تكن محتسبة في التراويح 
۰ لیشترط اليه في كل شفم؛ فقد اختلف المشایخ فیه. 

نوع آخر 
في بیان قدر القراءة في التراویح 

اختلف المشایخ فيه؛ قال بعضهم؛ يقرأ في کل ركعة كما يقرأ في المغرب؛ لأن 
التراويح أخف من أخف المکتوبات وقال بعضهم: يقرأ في كل ركعة كما يقرأ في 
العشاء. وقال بعضهم: يقرأ في كل ركعتين في عشرين أية إلى مائتین . 

وعن أبي حنيفة رحمة الله عليه : أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات . 

والحاصل: أن السنة الختم في التراويح مرة» والختم مرتين فضيلة» والختم ثلاث 
مرات في كل عشر مرة أفضل ؛ لأن كل عشر من رمضان مميز مخصوص› والختم مرة يقع 
بقراءة عشر آيات في كل ركعة؛ لأن عدد ركعات التراويح في ثلاثين ليلة ستمائة» وآيات 
القرآن ستة آلاف وشيء۰ فيكون في كل ركعة عشر آيات والختم مرتين يقع بقراءة عشرين 
آية في كل ركعة والختم ثلاث مرات يقع بقراءة ثلاثين آية في كل ركعة. 

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمة الله عليه؛ إذا قرأ بعض القرآن في سائر 
الصلوات بأن كان القوم الختم في التراویح؛ فلا بأس به. ويكون لهم ثواب الصلات ولا 
يكون لهم ثواب الختم . 

وسئل أبو بكر الإسكاف رحمه الله عن الإمام في شهر رمضان أيجرد للفريضة قراءة 
على حدة» أو يخلط قراءة الفرض بقراءة التراويح؟ قال سهل إلى ما هو أخف للقوم. 

وسئل أيضاً: عن الامام إذا فرغ من التشهد هل يزيد عليها أو يقتصرء قال: إن علم 


. بياض بالأصل‎ )١( 


٤٠‏ کتاب الصلاة 


أن ذلك لا يمل القوم يزيد في الصلوات والاستغفار ما شاء. وإن علم أنه يثقل على القوم 
لا يزيد. 

قالوا : ويكره ه للإمام إذا ختم في التراويح أن يقرأ الإمام في ركعة واحدة إذا علم أن 
القوم يملون. وكذا يكره له أنه يعجل» ويختم القرآن في ليلة إحدئ وعشرين إذا علم أن 
القوم يملون. 

قال مشايخ بخارئ: وينبغي للإمام إذا أراد الختم أن يختم في ليلة السابع 
والعشرین. أكثره ما جاء في الأخبار فيها أنها ليلة القدر دعاسي ی 
التراویح» فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدهاء فالمستحب له أن يقرأ المتروكة د ثم المقروءة ‏ 
لیکون قد قرأ القرآن على نحوه 

وإذا فسد شفع وقد قرأ فيه هل يعتبر بما قرأ؟ اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا 


يعتد ليكون الختم في صلاة صحيحة» وقال بعضهم: اجام رد 4+ 7 يغقل؟ 
لأن المقصود هو القراءة ولا فساد في القراءة؛ وإذا - ختم القرآن» فله أن يبدأ من حيث 
شاء بقية الشهر . 


قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه ال وإذا ختم في التراويح مرة وصلى 
العشاء بقية الشهر من غير تراويح يجوز من غير كراهة؛ لأن التراويح ما شرعت بحق 
نفسها بل لأجل القراءة فيهاء فالسئّة هو الختم مرة وقد ختم مرة» فلو أمرناه بالتراويح بعد 
ذلك أمرناه بها بحق نفسها وإنها ما شرعت بحق نفسها . 

وعن هذا قلنا : إن في النساء من كانت قارئة تصلي عشرين ركعة في كل ليلة وتختم 
القرآن في الشهر مرة» ومن لم تكن قارئة منهن تصلي ستاً وثمانياً وعشراً . 

قال القاضي الإمام هذا رحمه الله : إذا كان إمامه يخلط لا بأس بأن يترك مسجده 
ويطوف» وكذلك إذا كان کن ات وا راخ تاه وهذا يبين أنه إذا كان لا يختم 
في مسجد حيّه يطوف. وما ذكر الصدر الشهيد رحمه الله أنه إذا كان يقرأ في مسجد حيه 
قدر المسنون لا يترك مسجد حيه لم يتضح في معناه. 

ومما يتصل بهذا النوع 

أن الفضل تعديل الصراط بعد التسليمات» هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله 
عليهما وبنحوه ورد الأثر عن عمر رضي الله عنه وان خالف هذاء فلا بأس؛ لأن السئّة هي 
الختم وإنها لا تفوت بترك التعديل» وأما في التسليمة الواحدة؛ فلا يستحب تطويل الركعة 
الثانية على الركعة الأولى» كما في سائر الصلوات» أما تطويل الركعة الأولى على الركعة 
الثانية فقد قيل لا بأس به» من غير ذكر خلاف» وقد قيل ذكر يجب أن E.‏ العسالة 
على الخلاف على قول أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمه الله لا يطول. 


(؟) بياض بالأصل. 
(۲) بياض بالأصل . 


کتاب الصلاة 39 


بل يسوي وقال محمد رحمه الله: یستحب تطویل الأولى كما في الظهر والعصر 

والعشاء. 
نوع آخر في القوم یصلون التراویح قعوداً 

اعلم بأن هذا النوع على وجوه: 

الأول: أن يصلي الإمام والقوم جميعا التراويح قعوداً من غير عذر» والکلام فيه في 
موضعين في الجواز وفي الاستحباب. أما الكلام ف فى الجواز فقد اختلف المشايخ فيه » 
قال بعضهم: لا يجوز؛ لأنها سنّة فصار كركعتي الفجرء وقال بعضهم: يجوز وهو القائل 
بفرق بين التراويح وبين سئة الفجر. 

والفرق: أن هذه نافلة لم تختص بزيادة تأکید. فأشبهت سائر النوافل بخلاف ركعتي 
الفجر . . وعلى قول من يقول بالجواز يكون ثوابه على نصف ثواب القائم» هكذا حكي عن 
القاضي الامام آبي علي النسفي رحمه الله؛ وأيضاً الکلام في الاستحباب بلا خلاف أنه 
لا یستحب؛ لأنه [۱/3۷۳] خلاف المتوارث وخلاف عمل السلف. 

الوجه الثاني : أن يصلي القوم والامام جميعاً قعوداً بعذر» وانه جائز بغير کراه 
والکلام فيه ظاهر . 

الوجه الثالث: أن يصلي الامام التراویح قاعداً بعذر أو بغیر عذرء واقتدی به قوم 
قيای ا ل ل ا أما الكلام في الجواز 
فقد اختلف المشایخ فيه : قال بعضهم علی قول أبي حنيفة وأبي یوسف رحمهما الله لا 
يجوز بناء على اختلافهم في اقتداء القائم بالقاعد في الفرض . 

ومنهم من قال يجوز الاقتداء إجماعاًء قال القاضي الامام أبو علي النسفي رحمة الله 
عليه هو الصحیح وإذا صح الاقتداء على الوفاق على قول هؤلاء هل يستحب للقوم 
القيام؟ اختلفوا فيما بينهم» قال بعضهم: لا يستحب احترازاً عن صورة المخالفة» وقال 
بعضهم عن قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما يستحب القيام» وعلى قول 
محمد يستحب القعود. 

وراب با ليوا صمي الا أي e‏ 
أيقومون؟ ر يعني القوم قال : نعم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فبعض 
مشايخنا قالوا: : إن محمداً خص قول أبي حنيفة وأبي يوسف في بیان حكم الجواز؛ يعني 
على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: يجوز لقوم أن يصفوا قياماًء والإمام قاعد 
وتخصص قولهما في بيان حكم الجواز دليل على أنه لا يصح اقتداؤهم به عند محمد 
رحمة الله عليه؛ وبعض مشايخنا قالوا خص قوليهما في بيان حكم الاستحباب يعني 
يستحب لهم القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وعند محمد رحمه الله لا يستحب» وهذا لأن عند محمد رحمه الله الاختلاف بين 
الإمام والقوم في القيام والقعود اختلاف معتبر حتى يمنع الفرض من الجوازء فيمنع النفل 
في الاستحباب أيضاً . 


۶:۲ کتاب الصلاة 


نوع آخر 

فیما إذا صلی ترويحة واحدة أو أكثر أو آقل بتسليمة واحدة 

يجب أن یعلم بأن هذه المسألة على وجهین : 

الأول: أن يقعد على رأس الرکعتین؛ في هذا الوجه اختلاف المشايخ» قال بعض 
المتقدمين: لا يجزئه إلا عن تسليمة واحدة» وقال بعض المتقدمين» وعامة المتأخرين: 
إنه يجزئه عن تسليمتين» قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله : : لأنه أكمل ولم 
يجد بشيء إنما جمع المتفرق» واستدام التحريم» وإنه لا يؤثر في المنع في الجواز. 

ألا ترى أن من أوجب على نفسه أن يصلي أربع رکعات بتسليمتين فصلی أربعا 
بتسليمة واحدة» وقعد على رأس الركعتين يجوز عن جميع ما أوجبه على نفسه كذا 
ها هنا. روى ذلك أصحاب «الأمالي» عن أبي يوسف رحمة الله عليه. 

ولو صلی ستاً آو مانا بتسليمة واجذةه وقعد علی زاس کل رکعتین لم بجزثه الا 
عن رکعتین في قول بعض المتقدمین وبعض المتقدمین وعامة المتأخرین الذین قالوا 
بالجواز عن تسلیمتین إذا صلی أربعاً وقعد على رأس الرکعتین اختلفوا فیما بينهم» عامتهم 
على أنه يجزئه كل رکعتین عن تسلیمه تسلیمتین؛ لأنه أكمل کل رکعتین بالقعود في 
آخرهماء وسائر الأفعال والتسليم ع وخروج» وليس بمقصود. 

وقال بعضهم: متى صلى عدداً بتسليمة واحدة» وهي مستحبة في صلاة الليل» وكل 
ركعتين من ذلك يجزىء عن تسليمة واحدة» ومتى صلی بتسليمة واحدة عدداً بعضها 
مستحبة في صلاة الليل» وبعضها غير مستحبة في صلاة الليل فإنما يجزئه عن القدر 
المستحب؛ لأنه في الزيادة مسيء» فكيف ينوب ميج" عن التراویح وما كان في 
0 اختلاف كان في هذا اختلاف ایشا 

فعلی هذا إذا صلی سا و ثمانیاً بتسلیمة واحدق وقعد علی رأس کل رکعتین قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : يجزئه عن تسليمتين ؛ لأن عندهما الزيادة على الأربع في 
صلاة اللیل بتسليمة واحدة مکروهة فلا تنوب الزيادة عن التراويح» وعلى قول أبي حنيفة 
رحمه الله: فیما إذا صلی ستاً یقع ذلك عن ثلاث تسلیمات باتفاق الروایات؛ لأن عنده 
إلى الست بتسليمة واحدة لا تکره باتفاق الروایات . 

وفیما إذا صلی ثمانياً يقع عن أربع تسلیمات على ما ذکر في «الاصل» وعلی ما ذکر 

ات الصا ا ليدم عن ی ی ننه وعلى ما قاله بعض المشايخ: إنه لیس في 
المسألة اختلاف الروايتين» ولكن طول في الأصل وأوجز في «الجامع» يجوز عن أربع 
تسليمات . 

ولو صلى عشر ركعات بتسليمة وقعد في كل ركعتين» فعلى قولهما: يجوز عن أربع 
ركعات» وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله في الروايات الظاهرة يجوز عن أربع تسليمات؛ 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة 1۳ 


لأن ما زاد على الثماني ليس بمستحب عنده باتفاق الروايات الظاهرة» وعلى قول العامة 
وهو الصحيح يجوز عن خمس تسليمات كل ركعتين عن تسليمة. 

ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة» وقعد على رأس كل ركعتين» فعندهما 
يجزئه عن أربع ركعات» وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: يجوز عن ثماني ركعات وعلى 
قول عامة المشایخ: يجوز على كل ركعتين عن تسليمة عن أبي حنيفة رحمه الله. 

ولو صلى أربعاً بتسليمة واحدة» ولم يقعد على رأس الرکعتین؛ ففي هذا الوجه 
القياس» وهو قول محمد رحمه الله وزفر وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمهم الله: إنه 
تفسد صلاته» ويلزمه قضاء هذه الترويحة. 

وفي الاستحسان وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وهو المشهور» وقول آبي يوسف 
رحمه الله : یجوز» ولكن يجوز عن تسليمة واحدة» وعن تسليمتين» وقال بعضهم: عن 
تسليمتين» وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله» وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام أبو عبد الله 
الخيزاخزي”'' رحمه الله» وكان يقول التراويح سنّة مؤكدة» فكان كسنّة الظهر . 

ولو صلى سنّة الظهر أربعاً» ولم يقعد على رأس الركعتين أجزأه عن الأربع» كذا 
ههناء وكان الفقيه أبو جعفر الهنداوي رحمه الله يقول: يجزئه عن تسليمة واحدة» وبه كان 
يفتي الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله. قال القاضي الإمام أبو 
علي النسفي قول الفقيه أبي جعفر والشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
أقرب إلى الاحتیاط» فكان الاخذ بالاحتياطء فكان الأخذ به أوليل فهكذا اختار الصدر 
الشهيد حسام الدين رحمه ال وعليه الفتوى. 

فهذا لأن القعدة على رأس الثانية في التطوع فرض. فإذا تركها كان ينبغي أن تفسد 
صلاته أصلاء كما هو وجه القياس. 

وإنما جاز استحساناء فأخذنا بالقياس» فقلنا بفساد الشفع الأولء وأخذنا 
بالاستحسان في حق بقاء التحريمة 

وإذا بقيت التحريمة صح الشروع في الشفع الثاني» وقد آتمهما بالقعدة فجاز عن 
تسليمة واحدة. 

وعن أبي بكر الإسكاف رحمه الله : أنه سئل عن رجل قام إلى الثالثة في التراویح؛ 
["لاب/ ]١‏ ولم يقعد على رأس الثانية» قال: إن تذكر في القيام؛ فينبغي أن يعود إلى 
القعدة #لبجرة a‏ وان تذكر بعد ما ركع الخالقة وبيج فإن أضاف إليها ركعة أخرى 
كانت هذه الأربعة عن تحريمة واحدة» ورأيت في نسخة فيما إذا ل اه بتسليمة 
واحدق ولم يقعد على رأ س الركعتين إن على قول أبي حنيفة رحمه الله: يجوز عن 
تسلیمتین» وعلی قول آبي يوسف رحمه الله یکون عن تسليمة واحدة. 


)١(‏ آبو عبد الله الخيزاخزي: کذا فى الاصل» وفی کشف الظنون ۸6/7 : هو محمد بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن الفضل» آبو بكر الخيزاخزي» الفقیه الحنفی المتوفی سنة ۰6۱۸ صنف «الأمالي». 


454 ۱ کتاب الصلاة 


وأما إذا صلى ثلاثاً بتسليمة واحدة» إن قعد على رأس الثانية يجزئه عن تسليمة 
واحدة» وعليه قضاء ركعتين؛ لأنه شرع في الشفع الثاني وصح الشروع فيه» وقد أفسده 
فيجب عليه قضاء الشفع الثاني . 

وان لم یقعد على رأس الثانیة. ساهیاً او عامداً لا شك آن صلاته باطلة قیاس 
وهو قول محمد وزفر وهو إحدئ الروايتين عن أبي حنيفة رحمهم الله في المشهور» وهو 
قول أبي يوسف رحمهما الله اختلف المشايخ» قال بعضهم: يجزيه عن تسليمة» وقال 
بعضهم: لا يجزيه أصلاً» وكذلك الاختلاف في غير التراويح في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ لأن الثالثة قد صحت حيث حكم بصحة التحريمة إن قعد في آخر الصلاة؛ ولم 
يكملها بضم أخرى إليها فيلزمه القضاء» وعلى قول من يقول: لا يجزئه الغلاثة أصلاً لزمه 
قضاء الأوليين» وهل یلزمه؛ لأجل الثالقة شيء؟ إن كان ساهياً لا شيء عليه» لأنه شرع 
في مظنون. وإن كان عامداً لزمه ركعتان في قول أبي يوسف لبقاء التحريمة» وفي قول أبي 
حنيفة رحمه الله: لا يلزمه شيء؛ لأن التحريمة قد فسدت حين لم يقعد على رأس الثالثة» 
ولم يأتٍ بالرابعة» فإذا قام إلى الثالثة» فقد قام إليها بتحريمة فاسدة» وذلك موجب 
القضاء عند أبي يوسف رحمه الله» وعند أبي حنيفة لا في الصحيح من مذهبه. 


فعلى هذا إذا صلى التراويح ب 7" یمات كل له تلات رکنات ولم 
يقعد على رأس الرکعتین؛ فعلى جواب القياس» وهو قول محمد وزفر رحمه الله: عليهما 
وهو رواية عن أبي حنيفة رحمة الله عليه قضاء التراويح كلهاء ولا شيء عليه سوى ذلك. 

وأما قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله. فعلی قول من يقول: إذا صلى ثلاث 
رکعات لا غير بتسليمة واحدة یجزئه عن تسليمة واحدة آجزآه هنا عن التراویح کلها؛ ولا 
شيء عليه إن كان قام ساهياً» وان كان قام عامداً فعلیه قضاء عشرین ركعة» وعلی قول 
من یقول: لا یجزئه الثلاث عن تسليمة واحدة عليه قضاء التراویح کلها ولا شيء عليه 
سوئ ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله كيف ما کان. وفي قول آبي یوسف رحمه الله : ان 
كان ساهياً فهو کذلك وان كان عامداً فعلیه مع التراویح قضاء عشرین ركعة آخری أيضاً . 


وإذا صلی التراويح كلها ثلاثاً ثلاثاً يصلي إحدی وعشرین ركعة بسیع تسلیمات کل 
تسليمة ثلاث ركعات» ولم يقعد على رأس الركعتين ساهياً رأيت في نسخة «مجموع 
النوازل»: أن عليه قضاء ركعتين لا غير عندهماء وعند محمد رحمه الله يعيد التراویج 
كلهاء و5 رف ام إلى هس9۴ به والصحيح قولهما ؛ لأنه لما صلى ثلاثا 
ولم يقعد في الثانية وسلم ساهياً على رأس الثالثة فهذا السلام لم يخرجه عن حرمة 
الصلات ولو قام وكبّر وصلى ثلاث ركعات صار ست ركعات قد قعد في آخرهن فقام 
مقام ثلاث تسلیمات» ثم الثلاث ی 17 ليده التسليمة عما علیه. فکان عليه قضاء 
الرکعتین وثلاث وثلاث هکذا فتصیر ثماني عشرة ركعة قائمة مقام تسع تسلیمات بقي 


(۱) و(۲) بیاض بالأصل . 


كتاب الصلاة 1o‏ 


عليه تسليمة واحدة» فإذا صلى ثلاث ركعات وترك القعدة على رأس الركعتين من هذا 
الوجه حت لو تذكرء وضم إلى الثالثة ركعة آخری جاز ترويحه» ولا شيء عليه. 
نوع آخر 
في الشك في التراويح 

إذا سلم الإمام في ترويحة» فاختلف القوم عليه قال بعضهم: صلى ثلاثاً وقال 
بعضهم : صلى ركعتين» قال أبو يوسف رحمه الله يأخذ الإمام بعلم نفسه» ولا يدع علمه 
بقول غیره» وقال محمد رحمة الله عليه: يقبل قول غيره» ويكتمل بقول من معه. وإن 
كانوا أقل» وكذلك إذا وقع الاختلاف بين الإمام» وجميع القوم» وإن شك الامام فأخبره 
عدلان يأخذ بقولهما. 

وإذا شك أنه صلى عشر تسليمات» أو تسع تسليمات اختلف المشايخ فيه» قال 
بعضهم: لا يعيدون تسليمة؛ لأن الزيادة على التراويح ليست بمشروعة» وقال بعضهم: 
عليهم أن يعيدوا تسليمة بالجماعة» وليس في هذا زيادة على التراويح بجماعة» بل هو 
إتمام التراويح. فالزيادة على التراويح إن يتموا التراویح» ثم يصلوا ويريدوا الزيادة بنية 
التراويح , وها هنا يشرعون فى هذه التسليمة بنية إتمام التراویج» فلا يكره. 

وهو نظير التطوع بعد العصر إذا شرع فيه مع العلم أنه یکره وإذا شرع في التطوع 
بنية العصرء ثم علم أنه كان أذن فإنه يتم صلاته» ولا یکره كذا هنا. 

وقال بعضهم: یریدون, ولا معد تعنم العرى ا ع الريادة علي 
التراویح . وقال بعضهم : یصلون تسليمة واحدة فرادی» حتی يقع الاحتیاط من بعد السنة 
بتمامهاء ویقع الأخير من غيره إذ النافلة غير التراویح في الجماعة وهو الصحیح. 

نوع آخر 
إذا صلى التراويح مقتدياً بمن صلى مكتوبة أو نافلة غير التراويح 

اختلف المشايخ فیه منهم من بنى هذا الاختلاف فى النية› حتی قال CEE‏ 
المشايخ: إن التراويح لا تتأدئ إلا بنيتها نقول ها هنا لا يصح؛ لأنها لو كانت لا تتأدى 
إلا بنيتها منه لا تتأدی بنية إمامه» وهي تخالف نیته» ومن قال بأنها تتأدی من غير نيتها بل 
بنية مطلقة يجب أن يقول بصحة الاقتداء هاهناء ومنهم من قال: لا یصح. قال القاضي 
الإمام أبو علي النسفي رحمه الله» وهو الأظهر والأصح. 
يصحء وهذا أظهر؛ لأنه مكروه وعلى هذا الخلاف إذا بناها على السنة بعد العشاء 
صلاة للإمام لا يجوزء كما لو اقتدى رجل یصلی المکتوبة فنوی الاقتداء به ) ولم ينو 


a‏ کتاب الصلاة 


المكتوبة ولا صلاة للإمام لا يجوز وفي التراويح للقاضي الإمام آبي علي [۱/۱۷4] 
النسفي رحمه الله: رجل صلی العشاء بمنزله ثم أت مجسداء ووجد الإمام في الصلاة ظن 
أنه في التراویح» فاقتدئ به ثم ظهر أنه في العشاء قال هذا متنفل اقتدئ بمفترض 
بتحريمة» ولم يقل يجزيه عن التراويح أو عن النفل. 
الوتر ثم تبين أنه في التراويح فتابعه في ذلك قال: يجوز عن شفع يتأدئ بنية النفل» 
هكذا: ونحوه في «فتاوی النسفي» وقد ذكرنا في قصد النية أن التراويح لا تتأدى إلا بنية 
التراویح» أو بنية سنّة الوقت أو قيام الليل في شهر رمضان عن بعض المشايخ . 

وفي التراويح للقاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه الله: إذا اقتدی الامام في 
التراويح ينوي العشای بأن لم يأت لسنة العشاء حتی قام الإمام ا التراويح أجزأه . 

وإذا اقتدى في التسليمة الأولئ أو الثانية ثم يصلي التسليمة الخامسة أو السادست 
اختلف المشايخ فیه قال الصدر الشهيد رحمه الله؛ فالصحيح أنه يجوز قال؛ لأن الصلاة 
واحدة ونية الأول أو الثانية لخو الأولئ أنه لو نوی الثالثة بعد الأول لم يكن إلا الثانية . 
يجوز» فهذا كذلك. وإذا لم يدر المقتدي أن الإمام في التراويح أو العشاءء فنوی أنه إن 
كان في العشاءء فقد اقتديت به. وان لم يكن في العشاء وكان في التراويح ما اقتديت به 
لا يصح الاقتداء» سواء كان في العشاء أو في التراویح. 

وإن نوی أنه إن كان في العشاء اقتديت به وإن كان في التراويح أيضاً اقتدیت» فظهر 
الإمام إلى الوتر يتابعه في الوتر أم يأتي بما زاد فإنه من الترويحات؟ فقد اختلف مشايخ 
زماننا فيه . 

وذكر في «واقعات الناطفي» عن آبي عبد الله الزعفراني أنه يوتر مع الإمامء ثم 
يقضى ما فاته من الترويحات. 

توع کر 
في إمامة الصبي في التراويح 

جوزها أكثر علماء خراسان» ولم يجوزها مشايخ العراق» وفي «الفتاوئ» عن نصر 
بن يحيى قال: لا باس بأن یم الصبي في شهر رمضان. إذا بلغ عشر سنين يعني في 
التراویج» وقال أحمد بن سلمة رحمه الله : إنه لا يجوز وعن محمد بن مقاتل رحمه الله : 
أنه قال : يجوز في التراویح خاصته . 

وکان الحسن بن علي رضي الله عنهما یژم عائشة رضي الله عنها في التراویح» وانه 
صبي» وکان القاضي الامام آبو علي النسفي رحمه الله : يفتي بالجواز وکان شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله: يفتي بعدم الجواز وکان یقول الامام ضامن والصبي لا يصلح 


کتاب الصلاة 1۷ 


للضمان ولأن صلاة القوم صلاة حقيقية» وصلاة الصبي ليست حقیقیة» ولا يجوز بناء 
الحقيقي على غير الحقيقي. فعلی* تک ای أن عدا «الصين ام 

CA SEES Cs‏ ای هه 
لا تقيد فيما ينفله الصبي ولهذا قلنا إن الصبي لو آحرم ثم بلغ لا يمضي على إحرامه . 

نوع آخر 
إذا فاتت التراویح عن وقتها هل تقضی؟ 

اختلف المشایخ فيه قال بعضهم يقضي ما لم بدخل وقت تراویح آخرء وقال 
بعضهم : : يقضي ما لم يمض رمضان وقال بعضهم: : لا يقضي أصلاً وهو الأصح؛ لأن 
التراويح ليست بأكثر من في السنة بعد المغرب والعشاء وهي لا تقضی › فهذا آولین. 

والدليل عليه: أنها لا تقضی بالجماعة بالإجماع» ولو كانت تقضی لقضيت كما 
فاتت» فان قضاها منفرداً كان نفلاً مستحباً كستّة المغرب إذا قضیت . 

وفي «الفتاوئ»» من ترك السنة سئل عن تركها وإذا فاتت عن وقتها لا يؤمر 
بالقضای قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : من ترك السنة بعذر» فهو معذور في تركه بغير 
عذر» فهو غير معذور وإذا تذكرها في الليلة الثانية أنه فسد عليهم شفع سنته الأولى» 
فأرادوا أن يقضوا یکره لهم؛ لأنهم لو قضوا بنية التراويح تزيد على تراويح هذه اللیلف 
وإنه مکروه. 

نوع آخر في المتفرقات 

إمام شرع في الوقت على ظن أنه r‏ التراويح» فلما صلى ركعتين تذكر أنه 
ترك تسليمة یسلم علی راش الرکعتین؛ Ee‏ لأنه ما صلی بنية 
التراویح» ویکره للمقتدي أن یقعد في التراویح» فاذا آراد الامام أن ابركع یقوم؛ لأن هذا 
(ظهار للکاسد في الصلاة والتشهد کالمنافقین» قال الله تعالی 8وَإدًا اموا إِلَ أَلصّلةَ قاموا 
كسا [النساء: ۲ وكذلك إذا غلبه النوم یکره له أن يصلي» بل ینصرف حتی یسقط لأن 
في الصلاة مع النوم تهاوناً وغفلة وترك تقيد. 

وكذا لو صلى على السطح في شدة الحرء > لقوله تعالئ فل تار جَهَكَرَ مد حرا أو 
كوا يمهو [التربة: »]4١‏ وكذا یکره ان یشم عليه خی انر كن مق تنل نوم 
بواحدة؛ لأن وضع اليد على الأرض تشبه بالمنافقين» إلا أن لا يستطيع» فحيئئظٍ لا یکره؛ 
ويكره عد الركعات في التراويح لما فيه من إظهار الملالة ولا يصلي تطرع بجماعة إلا قيام 
رمضان. لما روي عن رسول الله ی أنه قال : «صلاة المرء ء في بيته أفضل من صلاته في 
مسجده إلا مکتوبة»۳؟ ولو كان أداء النافلة بالجماعة لكان أداؤها في المسجد أفضل» 


(۱) بياض بالأصل. 
(۲) آخرجه أبو داود حديث ۰۱۰46 والطبراني في المعجم الكبير ۰۱۵۹/۵ والبخاري في التاريخ الكبير 
۳۹/۲ 


۸ کتاب الصلاة 


كما في المكتوبةء ولأن الجماعة لإظهار السعاية» فيختص بالمكتوبات فأما قيام رمضان» 
فقد صلی رسول الله ل في المسجد) ۰ الحديث» واستشهاد عمر رضي الله عنه 
الصحابة رضوان الله علیهم أن یجمع الناس على قاریء فلم یخالفوه» فجمعهم على آبي بن 
کعب. فدل ذلك على جوازه فباعده» فردوه إلى الأصل وحكي من الشیخ الامام الأجل 
شمس الائمة السرخسي رحمه الله أن التطوع بالجماعة إذا صلوا التطوع( فص 
التداعی آما إذا اقتدی واحد بواحد لا یکره وإذا اقتدی ثلائة بواحدق ذکر هو رحمه الله : 
أن فيه احتلاف المشايخ» قال بعضهم : یکره وقال بعضهم: لا یکره. وإذا اقتدی أربعة 
بواحد یکره بلا خلاف. 

جئنا إلى مسائل الوتر: ذكر القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله: أن الوتر 
بالجماعات أحب إلى في رمضان» قال وأجاز علماؤنا رحمهم الله: أن يوتر في منزله في 
رمضان كما اجتمعوا على التراويح فيها بعمر رضي الله عنه كان يؤمهم فيها في رمضان» 
وبي بن كعب كان لا يؤمهم فيها . 

والوتر ثلاث رکعات عندنا. وقال الشافعي إن شاء آوتر برکعة أو ثلاث أو خمس 
أو سبع أو (حدی عشرة. لقوله عليه السلام: «من شاء أوتر بركعة» ومن شاء آوتر بثلاث 
وخم 2 : 

ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها وابن مسعود وابن , عباس رضي الله عنهم : أ 
النبي عليه السلام «أوتر بثلاث رکمات » وقال الحسن أجمع المسلمون e‏ 
[4 ۷ب/۱] ثلاث رکعات لا بسلم إلا في آخرهن؛ وما روی الخصم محمول على ما قبل 
استقرار الوتر. وانها سنة عن آبي يوسف ومحمد رحمة الله علیهما وعن أبي حنيفة 
رحمه الله في الوتر ثلاث روایات» في رواية هي واجبة» وفي رواية قال هي سنة وفي 
رواية هي فرض . 

وفي الصحیح آنها واجبة عنده» ومعنی قولنا إنه فرض عنده آنها فرض عملاً لا 
اعتقاداً حتین إن جاحده لا یکن ومعنی قوله على رواية: انها سنة أن وجوبه ثلاث 
بال 

ع بره ی لمجال تررم E‏ «ثلاث . 
كتبت علي ولم تكتب عليكم الوتر والضحئ والأضحی»" "۰ وفي رواية: «خصصت بثلاث 
وهي لكم سنة الوتر الضحئل والأضحی»(*)؛ ولأن هذه صلاة ةلم يشرع لها أذان ولا 


000 أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ۰۱4۲۲ والحاكم في المستدرك 46/۱ والبيهقي ذ في السئن 
الكبرى ۳/ ۰۲۳ 

(۲) آخرجه مسلم في المسافرین حدیث ۰۷۱۳ والترمذي في الصلاة حديث 43۰ والنسائي في قيام الليل 
حديث ۰۱۷۰۲ والدارمی فى الصلاة حدیث ۱١۸١‏ . 

(۳) آخرجه أبو نعيم في حلية الأولیاء ۲۳۲/۹. 

(4) الحدیث لم آجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث التي بين يدي . 


كتاب الصلاة 4 


إقامة» ولا جماعة ولا يشرع لها وقت على حدة وشرعت القراءة في الرکعات» وكل ذلك 
إبانة كونها سنة. 

ولأبي حنيفة رحمه الله ما روي عن © ۰ رضي الله عنه خرح علينا 
رسول الله ا مستبشراً وقال : «إن الله تعالئ زادکم صلاء على صلواتکم الخمس ألا وهي 
الوتر» فحافظوا فلع فالاستدلال بها من وجهین : 

أحدهما : أن النبي عليه السلام سمي الوتر زيادة» والزيادة من جنس المزید عليه› 
لا يقال زادني الثمر إذا وهب. 

والثانى: أمر بالمحافظة عليهاء والأمر للوجوب. وما روي من الحديث محمول 
على الابتداء» وإنما لم يشرع لها آذان وإقامة وجماعة؛ لأن هذه الأشياء شرعت فيما هو 
فرض عملاً واعتقاد والوتر عندنا فرض عملاً لا اعتقاداًء ولأنه شرع باسم الزمان فلا 
يلحق بالأصل في حق الشرائط» وإنما شرعت القراءة في الكل لأنها سنّة عملاً» فأوحينا 
القراءة في الكل قاط ع أنه يجوز انتج القرافة ف ي الفريضة في جميع الركعات 
احتیاطاً فإن من دخل في صلاة إمام قد سبقه بركعتين وأحدث الامام واستخلف هذا 
المسبوق يجب عليه أن يقرأ في هاتين الرکعتین؛ وإذا آتم صلاة الامام!۳" و اق 
أحداً أدرك أول الصلاة حت يسلم بهم يقوم ويصلي ركعتين بقراءة فهذه صلاة فريضة مع 
ذلك افترضت القراءة فيها في جميع الركعات. 

وفى «المنتقل»: عن أبى يوسف رحمه الله» قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: 
الوتر فريضة واجبة فقد جمع بين صفة الفرضية وصفة الوجوب. والواجب عند أهل الفقه 
غير الفريضة. 

والجواب: أنها فريضة عملاً لا علماًء وواجبة علماًء وتفسيره أن من نف فرضيته 
لا يكفر أو نقول بين بقوله واجبة أن وجوبها لم يثبت بطريق قطعي. كسائر الواجبات في 
اليوم والليلة . 

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: الوتر سنّة واجبة قيل في طريق الجمع بين السئة 
والواجب إنه أراد بالسنّة الطريقة بمعنی قوله الوتر سنة واجبة ووجوب الوتر طريقة 
مسئوية . 

وقيل أراد به بيان الطريق الذي عرفنا وجوب الوتر به؛ لأن وجوب الوتر ما عرف 
إلا بالسئّة» ففي القولين استناد إلى أن الوتر واجبة عند أبي يوسف رحمه الله» وإنه خلاف 
المشهور من قوله. 

وفي «النوازل»: أهل قرية اجتمعوا على ترك الوتر آذاهم الإمام وحبسهم» فان لم 


)١(‏ بياض بالأصل. 
)۲( أخرجه أحمد في المسند ۲ ۳۹۷ 


(۳) بیاض بالاصل. 


۶۰۷۰ کتاب الصلاة 


یمتنعوا قاتلهم هذا الجواب ظاهر على قول أبي حنيفة» وكذلك على قولهما على ما 
E‏ ۰ بخاری رحمهم اله» فانهم قالوا إذا اجتمع أهل البلدة على الامتناع 
من أداء الوكر وی ی أئمة بخارى أن الامام يقاتلهم كما يقاتلهم على ترك الفريضة. 

ولو ترك الوتر حت يطلع الفجر. فعليه قضاؤها في ظاهر رواية أصحايبنا رحمهم الله 
وعن أبى يوسف رحمه الله فى غير رواية «الأصول» أنه لا قضاء علیه» وعن محمد 
رحمه الله فى روا OD‏ ابي لد أن یا دی لسوت ای اش 
الرواية ظاهر على مذهب أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الوتر على مذهبه واجب» والواجب 
تضق نراه تشک علی وا ا م فما وال إذا “قات عق ر ا 
تقضی وبهذا الفصل يستدل أبو حنيفة رحمه الله أن قضية القياس أن لا تقضی. لکن تركنا 
القياس بالأثر» وهو ما روي أن النبي عليه السلام قضی الوتر ليلة“ n‏ 
ينيد الحدري رمي ال عن نازول الله 207 قال «من نام عن وتر أو نسيهء هد 
ذکره)۲ 1 وربما تذكر بعد ذهاب الوقت» والله أعلم . 

ومتی قضي الوتر قضي بالقنوت؛ لأنه لا وتر بدون القنوت» فإذا وجب قضاء الوتر 
وجب قضاژه بقنوته . ۱ 

ثم إذا أراد أن يصلي الوتر كبر وفعل بعد التكبير ما يفعل في سائر الصلوات فإذا 
فرغ من نوع القراءة في الركعة الثالثة كبّر ورفع يديه حذاء أذنيه ويقنت» والأصل فيه قوله 
عليه السلام: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر في جملتها قنوت الوتر)” "ا 

والكلام في الوتر في مواضع . 

آحدها : أنه لا قنوت إلا في الوتر عندنا . 

والثاني: أن القنوت في الوتر مشروع عندنا قبل الرکوع وعند الشافعي بعد 

والثالث: أن القنوت في الوتر في جميع السنّة عندنا. وقال الشافعي لا قنوت إلا 
في النصف الاخر من شهر رمضان. 

والرابع: أن مقدار القیام في القنوت قدر سورة إذا السماء انشقت ولیس فيه دعاء 
مؤقت؛ 3 القراءة أهم من القنوت. فإذا لم يؤقت في القراءة بشيء من الصلا ففي 


u 


الدعاء آولی» وقد روي عن محمد رحمه الله أن التوقيت في الدعاء يذهب برقة القلب. 
قال بعض مشايخنا رحمهم الله: يريد بقوله ليس فيه دعاء موّقت ليس فيه سوی 

قوله ال زب سینت دعاء شرفت والصحابة اتةه نشوا على نهدا الي الوار ونال لعفم لا 

بل ليس فيه شيء مؤقت أصلاً مما ذکرنا والأولى أن يقال : اللهم انا نستعنيك ويقرأ بعده 


. بياض بالأصل‎ )١( 
.٠٤١١ (؟) أخرجه أبو داود فى الصلاة حديث‎ 
.۳۸۹/۱ أخرجه الزیلعی فى نصب الراية‎ )۳( 


كتاب الصلاة ۷١‏ 


اللهم اهدنا فيمن هديت» هكذا علم رسول الله َة الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
والخامس: إذا نسي القنوت حتى ركع فذكر في الرکوع» ففي أصحابنا عنه روايتان 
نسي القنوت» وتذكر في الركوع في رواية يعود إلى القيام ويقنت؛ لأن الركوع له حكم 
القيام الأولئ أنه لو أدرك الإمام في الركوع كان مدركاً للركعة» وهي رواية أخرئ يمضي 
على رکوعه ولا يرفع رأسه للقنوت؛ لأنها شيء فائت عن وقتها فتسقط بخلاف تكبيرات 
العيد إذا تذكرها في الركوع» فإنها لا تسقط. 
والفرق: أن محل القنوت القيام المحضء فكذا محل القنوت» ولا يمكن أن يأتي 


به في الرکوع؛ لأن الركوع ليس بمحله ولا يمكن نقض الركوع لأجله؛ لأن الركوع فرض 
والقنوت سنّة» ولا يجوز نقض الفرض لأداء السئّة» وأما تكبيرات العيد فكما شرعت في 
القيام المحض شرعت [175أ/١]‏ فيما له حكم القيام» وهو الركوع . 

وذكر في بعض المواضع يعود إلى القيام» ويأتي بهما ثم إذا عاد إلى القيام وقنت 
على |حدی الروايتين؛ لا يعيد الرکوع؛ لأن ركوعه لم يرتفض بالعود إلى القيام للقنوت 
لأن الركوع فرض والقنوت واجبة» ولا يجوز رفض الفرض لإقامة الواجب. 

ولو أوتر وقرأ فى الثالثة القنوت ولم يقرأ الفاتحة ولا السورة أو قرأ الفاتحة دون 
الشور: ورکع ثم تذکر ذلك في الرکوع فانه یمود إلى القیام ويقرأ ثم یرکع ؛ لان ركوعه 
قد ارتفض في هذه الصورة آما إذا لم يقرأ أصلا لأن القراءة فرض وجاز أن یرتفض 
الفرض بالفرض» وأما إذا قرأ الفاتحة دون السورة؛ فلأن ضم السورة إلى الفاتحف وإن 
كان من الواجبات» ولكن إذا ضم السورة إلى الفاتحة يصير الكل فرضاء فيكون هذا نقض 
الفرض » لأجل الفرض› ثم قال: وعليه السجود للسهو عاد أو لم يعد قنت أو لم يقنت. 

السادس : إنه يجهر بالقنوت أو يخافت به وقع في بعض الكتب أن على قول محمد 
رحمه الله يخافت؛ لأنه دعاء والسبيل فى الدعاء الاخفای على قول أبى يوسف رحمه الله 
يجهر به لما روي عن رسول الله ی أنه كان يجهر بهء حتى روي أن الصحابة رضي الله 
عنهم تعلموا القنوت في قراءة رسول الله عليه السلام ووقع في بعض الكتب الخلاف 
على عكس هذا على قول أبى يوسف رحمه الله يخافت به» وعلی قوله محمد رحمه الله 
يجهر به وذكر القاضي الإمام علاء الدين المعروف . ... رحمه الله في اشرح 
المختلفات»: أن المنفرد يخافت بالقنوت» والإمام يخافت عند بعض المشايخ. منهم: 
الشيخ الامام أبو بكر بن محمد الفضل» والشيخ الإمام أبو حفص الكبير رحمه الله فلولا 
علم في إشارة محمد بن الحسن رحمة الله عليه: أنه من سنته المخافتة وإلا لما خالف 
أستاذهء وهذا لأنه دعاء على الحقيقة وخير الدعاء الخفى قال رحمه الّه» وقد كانوا 
یستحسنون الجهر في بلاد العجم ليتعلموا كما جهر عمر رضي الله عنه إلينا حين قدم وفد 
العراق» وقال بعض مشایخ زماننا إن كان الغالب في الفقه آنهم لا یعلمون دعاء القنوت» 


. بیاض بالأصل‎ )١( 


۰:۷۲ كتاب الصلاة 


فالامام يجهر به لیتعلموا منه. وقد صح عن رسول الله يو جهر به. والصحابة تعلموا 
القنوت في قراءته» وإن كان الغالب فیهم آنهم یعلمون يخفي به لأنه دعای والسبیل في 
الدعاء الخفية» وقال بعض المشایخ: يجب أن يجهر به. لأن له شبها بالقرآن. فان 
الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا فیه» قال بعضهم هما سورتان من القرآن ویجهر بما 
هو فرض على الحقيقة. فکذا بما له نسبة بالقرآن» وقال صاحب «شرح الطحاوي»: 
الومام يجهر بالقنوت» ویکون ذلك الجهر دون الجهر بالقراءة في الصلاة. 

السابع : في بیان المقتدي هل يقرأ القنوت؟ ذکر القاضي الامام عز الدین في اشرح 
المختلفات»: إن على قول آبی یوسف رحمه الله : يقرأ. وعلی قول محمد رحمه ال : لا 
يقرأء وهكذا ذكر في «الفتاوی» وذکر في موضع آخر أن القوم يُؤمنون عند محمد 
رحمه الله ویسکتون» عند أبي يوسف رحمه الله القوم بالخيار إن شاؤوا قرأواء وإن شاؤوا 
ىتتۇ : 

وقال محمد رحمه الله : إن شاؤوا قرژوا وان شاژوا آمنوا لدعائه» وذكر الطحاوي 
رحمه الله : أن القوم یتابعونه إلى قوله؛ إن عذابك بالكفار ملحق» فإذا دعا الإمام» فعند 
أبي یوسف رحمه الله یتابعونه» وعند محمد رحمه الله يؤمنون. 

الثامن: أن في حالة القنوت يرسل يديه أو یعتمد: كان الفقیه آبو بكر الاسکاف 
رحمه الله يعتمد» وکان الفقیه أبو بكر بن أبي سعید يرسل» وکذلك في صلاة الجنازة 
وكذلك في الركوع والسجود. وكان الفقيه أبو جعفر يختار هذا القول. 

التاسع: في الصلاة على النبي عليه السلام في القنوت» وفي الشك الواقع فيه. قال 
بعضهم: هذا ليس موضع الصلاة على النبي عليه السلام يعني لا يصلي عليه » وقال 
الفقيه أبو الليث رحمه الله: هذا دعاءء والأفضل فى الدعاء أن يكون فيه الصلاة على 
النبي يله فان صلى على النبي في القنوت وفي الشك الواقع فيه لم يصل في القعدة 
الأخيرة عند بعضهم» وروی الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أن عليه السهوء وقال 
محمد رحمه الله: ۳۰۰۰۰۰" أن ألزمه السهو لأجل الصلاة على النبي عليه السلام. وإذا 
قنت في الركعة الأولئ أو الثانية ساهیا لم يقنت في الثالثة لأنه لا يتكرر في الصلاة 
الواحدة وإن شك أنه قنت أم لا يعني في الثالثة وهو في قيام الثالثة تحرئ» فان لم 
يحضره شيء قنت» لأنه عسل لم يقنت. 

وذكر في «الواقعات»: رجل شك في الوتر وهو في حالة القيام أنه في الأولئ أو 
الثانية أو في الثالثة فإنه يأخذ بالأقل احتياطاً إن لم يقع تحريه على شيء ويقعد في كل 
ركعة» ویقر وأما القنوت: فقد قال أئمة بلخ: إنه يقنت في الركعة الأول لا غير» وعن 
أبي حفص الكبير رحمه الله: إنه يقنت في الركعة الثانية أيضاء وبه أخذ القاضي الامام أبو 
علي النسفي رحمه الله. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


کتاب الصلاة VY‏ 


لجواز أنها الثالئة ڈ ثم يقعد 7 E‏ ود ويقنت فيها أيضاً على 7 آبي 

حفص الكبيرء ٠‏ والقاشي الإمام أبي على النسفي: فرقا بين هذا وبين المسبوق ركعتين في 
الوتر في شهر رمضان إذا قنت مع الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الإمام حيث لا 
يقنت في الركعة الأخيرة إذا قام إلى القضاء في قولهم جميعاً . 

والفرق: أن المسبوق هو مأمور بأن يقنت مع الإمام فصار ذلك موضعاً له فما آدی 
به مع الإمام وقع في موضعه فلا يقنت مرة أخرئ لأن تكرار القنوت ليس بمشروع. 

أما في مسألة الشك لم يتيقن بوقوع الأول في موضعها فيقنت مرة آخری؛ وعن 
الشيخ الإمام أبي بكر الفضل رحمه الله أن في مسألة الشك لا يقنت مرة أخرى كما هو 
قول أئمة بلخ في المسألة الأولى . 

وإذا صلى الفجر خلف من لا يقنت فيها لا يتابعه في القنوت في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما ال وقال أبو يوسف رحمه الله: یتابعه» ولو صلى الوتر خلف من يقنت 
في الوتر بعد الركوع تابع فيه. 
قار و تیار سر ات وإن اقتدى في 
صلاة الجنازة بمن يرى التكبير خمساً لا يتابعه في الخامسة. 


الفصل الثاني والعشرون 


فيمن يصلي ومعه شيء من النجاسات 


صلى ومعه نافجة مسك ذكر الفضلي في «فتاويه» إن كانت النافجة بحال مت آصابها 
الماء ء لم تفسد جاز وصلاته. لأنها بمنزلة جلد ميتة دبغ» فإن كانت وأصابها تفسد فإن 


كانت هذه نافحة(1) OE‏ لم تزل تجز صلاته بمنزلة جلد ميتة لم يدبع . 
وفي «البقالي»: فأما نافجة المسك فيبسها دباغها فهذا إشارة إلى جواز الصلاة معها 
على كل حال. 


وفي «القدوري» : وکل شيء دبغ به الجلد مما يمنعه من الفساد ويعمل عمل الدباغ 
فانه یطهر و إذا ألقئ جلداً للنشر ذ في الشمس حتی يبس أو عولج بالتراب حتئ نشف فهو 
طاهرء هکذا روي عن آبي یوسف رحمه اللهء وهذا شرس نما يؤثر في الجلد 
لاستحالته؛ فإذا استحال بالشمس والتراب» كان كما لو استحال0) ااه والقرظ سير 
قيل: لو لم يستحل وخف لم يطهرء وعن أبي يوسف رحمه الله إذا أتاه من الشمس 
والدبغ ما لو ترك لم يفسد كان دباغا وذكر الكرخي رحمه الله في «جامعه» عن محمد 


( بياض بالأصل. 


34 کتاب الصلاة 


رحمه الله في جلد الميتة إذا يبس ووقع في الماء لم يفسده من غير فصل » وكذا روئ عنه 
داود بن رشيد. 

ذكر رواية داود في «المنتقئ»: وقيل: في جلد الميتة إذا يبس بالتراب أو الشمس ثم 
أصابه الماء هل يعود نجساً فعن أبى حنيفة رحمه الله فيه روايتان» واختلاف الروايات في 
عد التجاسة عبد زهناية الاه ذليل على الظهانة [۱/2۷۵] قل (ضابهة الماع وهنا يعن 
أن الصحيح في مسألة النافجة جواز الصلاة معها من غير التفصیل . 

ولو صلى ومعه جلد حية أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة مذبوحة كانت أو 
غير مذبوحت لأن جلدها لا يحتمل الدباع لتقام الذكاة فيه مقام الدباع فأما قميص الحية 
فقد ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في «صلاة المستفتي» قال بعضهم: هو نجس» 
وقال بعضهم: : هو طاهر. وأشار إلى أن الصحيح أنه طاهرء ووه العم لكيه و 
حي لو يتان رفي تیا و مور وإذا كان عين الحية طاهراً كان قميصها 
طاهراًء وخرء الحية وبولها نجس نجاسة الطير. 

وفي «المنتقیل»: عن محمد رحمه الله: رجل صلى ومعه حية أو سنور أو فأرة 
أجزأه» ولو صلى ومعه جرو كلب أو ثعلب لم تجزئه صلاته. وذكر لجنس هذه المسائل 
أصلاً فقال: كل ما يجوز التوضؤ بسؤره تجوز الصلاة معه. وما لا يجوز التوضؤ بسؤره 
لا تجوز الصلاة معه. 

وذكر مسألة الجرو في متفرقات الفقيه أبي جعفر رحمه الله فقال: إذا كان فم الجرو 
أكثر من قدر الدرهم فمه خارج الفم". 

وفى «القدوري»: عين الكلب نجس. فان محمداً رحمه الله يقول في «الكتاب»: 
ولیس الکلب بانجس من الختزیر وقد ذکرنا المسالة مع ما قیها في الاختلاف في كنات 
الطهارات . 

وفي «البقالي»: في قطعة من جلد کلب ترق على جراحة في الرأس فیثبت أنه في 
معنی الدباغ ویعید ما صلی قبل ذلك» وفي صلاة «النوازل» إذا صلی ومعه مرارة الشاة 
فمرارة كل شيء کقوله فكل حکم ظهر في البول فهو الحکم في المرارة والله أعلم . 

وتطهر الجلود كلها بالدباغ إلا جلد الانسان والختزیر» وهذا قول علمائنا رحمهم الله 
في المشهور» وعن آبي یوسف رحمه الله في جلد الخنزیر إنه یطهر بالدباغ وفي بعض 
الروایات عن أصحابنا رحمهم الله في جلد الکلب روایتان: في رواية یطهر وهو 
الصحيح» وما طهر جلده ولحمه بالدباغ فانه يطهر بالذکاة. وقال الشافعي رحمه الله لا 
توثر الذكاة فیما لا يؤكل لحمه . 

قیل : ویشترط عند علمائنا رحمهم الله أن تکون الذكاة من هلها ما بين اللبة 
واللمیین وتکون الذكاة مقرونة بالتسمية بحیث لو كان المذبوح مأكولاً تحل بتلك التسمية. 


)١(‏ کذا بالأصل. 


كتاب الصلاة {Vo‏ 


حكي فصل التسمية عن شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. 

قال أصحابنا رحمهم الله بأن صوف الحيوانات الميتة وعصبها ووبرها وشعرها 
وعظمها طاهر. ألا ترى أنه يكون على العظم دسم سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول 
اللحم حت تجوز الصلاة مع هذه الأشياء عندنا جز قبل الموت أو بعده. 

وقال الشافعي رحمه الله: إن كانت هذه الأشياء في مأكول اللحم جر منها قبل 
موتها فهي طاهرة يجوز الانتفاع بهاء وان جز منها بعد موتها فإنها نجست وان كانت هذه 
الأشياء في غير مأكول اللحم» فإنها نجسة لا يجوز الانتفاع جز قبل الموت أو بعده. 

حاصل الاختلاف راج جع إلى أن لهذه الأشياء روح آم لا فعندنا لا روح في هذه 
ا ل ا وإذا لم يكن فيها 
روح عندنا لا تحلها الوفاة فيجعل وجود الموت في الأصل وعدمه سواء وعندنا لما كان 
في هذه الأشياء. . . .”2 فالشافعي رحمه الله احتج بقوله تعالى : مت عَليكم ات 
[المائدة: ۳] والميتة اسم لجميع أجزائها فيحرم الانتفاع بجميع أجزائها عملا بهذا الطاهرء 
والدليل عليه قوله عليه السلام : «لا تنتفعوا في الميتة بشيء»› والمعنى فيه أن هذا جزی 
ویتصل بذي روع ی لاضن شش ارت اا على میات الا طرات: 

والدلیل على أن في العظم حياة أنه یتألم المرء بکسر العظم كما يتألم یقطع اللحم 
فتلحقه الوفاة ویتنجس بالموت» وکذا المظم وعلمانا رحمهم له اختجوا بقوله تعالی : 
13 صَوَافِهَا وازبارها وَأَشْعَارِمَاً نكا وستم إل حِينِ» [النحل: ۸۰] الله تعالی من علینا بأن یجعل 
۱ ۱ هو ا 
0 5000 الجر المت و دص وه ی ry‏ اا O‏ 
والمعنى فيه. وهو أن هذا بمعنی لو انفصل منه حالة الحياة ة حكم بطهارته» فكذلك إذا 
انفصل بحل الموت اسا علی البیض والوند. 

والدلیل على أنه لا روح في هذه الاشیاء أن الحي لا يتألم بقطعهاء فلو كان فيه 
حياة لتألم بقطعها كما في اللحم» ولا نقول إن العظم يتألم بل ما هو متصل به من اللحم 
يتألم . 

فالحاصل : أن عظم ما سوئ الخنزير والآدمي من الحیوانات» إذا كان الحيوان 
ذكاة إنه طاهر سواء كان العظم رطبا آو پابس وآأما إذ1 كان الحوان میت فان كان عظمه 
رطا فيو تسس وان كان ناما نين لاض + لأن اليبس في العظم بمنزلة الدباغ من حیث 


)١(‏ بياض بالأصل. 

(۲) أخرجه بنحوه المتقي الهندي في كنز العمال ٠٤۱۷١۷‏ والزيلعي في نصب الراية ۰۱۲۱/۱ 
( بیاض بالاصل. ۱ 0 

۹3 الحدیث لم آجده في کتب الحدیث التي بين يدي . 


4۷٦‏ كتاب الصلاة 


إنه يقع الأمن في العظم باليبس عن الفساد كما يقع الأمن في الجلد بالدباغ فكذا العظم 
باليبس» وأما عظم الخنزير فنجس وفي عظم الادمي اختلفواء بعض مشايخنا قالوا: إنه 
نجس» وبعضهم قالوا: إنه طاهر» واتفقوا أنه لنقص بكرامته؛ لأن الآدمي مكلف بجميع 
آجزائی وفي الانتفاع بأجزائه نوع إهانة به. والله أعلم . 

وأما العصب ففيه روایتان: فى رواية لا حياة فيه» فلا ینجس» وفي رواية فيه حياة 
تسل الت ريد اعد کین الات ای وه ار ۱ 

وأما شعر الادمي ففي قول محمد رحمه الله فيه روایتان: في رواية نجس وفي رواية 
طاهر حتی لو صلی ومعه شعر الادمي آکثر من قدر الدرهم تجوز صلاته» نص عليه 
الكرخي رحمه الله وهو الصحیح. وحرمة الانتفاع به لکرامته لحرمة الانتفاع بعظمه وهذا 
لا يدل على النجاسة. 

وأما شعر الخنزير فهو نجس هو الظاهر فى مذهب أبى حنيفة رحمة الله عليه» 
وزو اسمن للخرازيق اكه لان مه الكرر عله الصا زا ورت 
العادة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا في استعماله في الخرز من غير 
كبر مدكرة رضن أن يرسق مه ار اند لا تلا آن علي عا" ل 
يجوز بيعه؟ 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: إذا لم يجد الخراز شعر الخنزير إلا بالشراء يجوز 
له الشراء» ويكره للبائع بيعه لأنه لا ضرورة للبائع بخلاف المشتري» وعن ابن سيرين 
وجماعة من الزهاد رحمهم الله أنه لم يجوزوا الانتفاع به كذا ذكره الإمام الزاهد الصفار 
رحمه الله» وكانوا يقولون غيره يقوم مقامه وهو 

وأما عظم الفيل روي عن محمد رحمه الله أنه نجس ؛ لأن الفيل لما يزكى کالخنزیر؛ 
فيكون عظمه كعظم الخنزیر» وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه طاهر» وهو الأصح. 

ذكره شمس الائمة السرخسي رحمه الله لحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي کار 
«اشتری لفاطمة سواراً من عاج سوارین»۳؟ وظهر استعمال الناس العاج من غير تكير 
منکر» والعاج عظم الفیل فدل أنه طاهر . 

وآما السبع إذا ذبح هل تجوز الصلاة مع لحمه؟ ولو وقع في الماء القلیل هل 
ینجسه؟ قال أبو الحسن الكرخي رحمه الله: تجوز الصلاة مع لحمه ولا ینجس الماء لا 
يؤكل» وقال الفقیه آبو جعفر رحمه الله : لا تجوز الصلاة وینجس وکان الصدر الشهید 
رحمه الله يفتي بطهارة لحم وجواز الصلاة معه مطلقاً من غير قيد. 

وآما سباع الطیر كالبازي وآشباهه والفارة» والحية تجوز الصلاة مع لحمها إذا 


)١(‏ بیاض بالاصل. 
(۲) کذا لفظ الحدیث بالأصل» وأخرجه آبو داود فى الترجل حديث ۰4۲۱۳ بلفظ : قال رسول الله اة : 
«يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارین من عاج. 


کتاب الصلاة 1۷۷ 


کانت مذروحة وا ۵ شون هذه ال شام تس تسس وما لا کن سووه هنا ایکون 
لحمة نحشا : فتجوز الصلاة معه . 

وعن نصر بن یحیی أنه كان يفرق بين سباع ما يكون سؤرها نجساً وبين سباع ما 
يكون سؤره طاهر وكان يجوز الصلاة مع ما يكون سؤره ]١/177[‏ طاهراًء ولا يجوزها 
عن ل ور وفي صلاة «المنتقی» لشمس الأئمة الحلواني رحمة الله 

أن لحم الكلب وغيره من السباع سوئ الخنزير يطهر بالذكاة» إذا كانت من اللبة 

وه إنهار الدم وإفراء الاوداج وأما إذا عقر ومات من ذلك لا يطهر جلده. قال 
ثمة: وهذا إذا كان الكلب ألفاًء فأما إذا توحش فرمي بسهم» فمات من ذلك» فذلك ذكاة 
له» فيطهر جلده ولحمه وكذا الذئب والأسد والتعلب. 

وفي «العیون» جلد ومعها صبي ميت هي حامل له فإن كان لم يستهل فصلاتها 
فاسدة» غسل لو لم یخسل لأن بالغسل |نما یطهر المیت الذي كان حيأًء وكذلك إن استهل 
ولم یخسله وان استهل وغسل فصلاتها جائزة. 

وكذلك إذا صلی الرجل وهو حامل رجلاً ميتاً إن غسل فصلاته جائزة وان لم يغسل 
فصلاته فأاسدة» و في السام > فأما إذا كان حاملاً ميتاً كافراً فصلاته فاسدة وان غسل 
الميت» وان صلی وهو حامل شهيداً عليه دمه جازت صلاة» وإن أصاب دم الشهيد ثوب 
إنسان أفسده. 

وفي «نوادر المعلی» عن أبي يوسف رحمهما الله: من صلى وهو حامل ميتاً قد 
غسله. فعليه إعادة الصلاة. 

وفي «متفرقات الفقيه أبي جعفر» رحمه الله: لو أن رجلاً صلى ومعه صبي» وعلئ 
فتن" ام سای کت علية انان ماو امه جرتم و انالا 
يستمسك بنفسه» ويحتاج إلى من يمسكه عليه فصلاته فاسدة. 

وفي «العيون»: عن أبي يوسف رحمه الله : إذا قطع فضل أذنه أو قلع سنّهء وأعاد 
ذلك فصلی مع ذلك أول إلى مكانه» وان أعاد سه وأذنه المقطوع أو السن المقلوعة في 
کم فصلاته قائمة وان كان أكثر من قدر الدرهم وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله 
وعن أبي یوسف رحمه الله أنه قال : إن كانت سئه جازت صلاته وان كان شيء غیره لم 
تجز صلاته . قال: وبينهما فرق وان لم يحضرني. 

وفي «متفرقات» الفقيه أبي جعفر رحمة الله عليه : إذا صلى ومعه عظم إنسان عليه 
لحم أو قطعة من لحمه لا تجوزء وان كان ذلك مغسولاًء وفي العضوء نحو اليد والرجل 
إذا كان مغسولاً روایتان . 


وفي «الجامع الاصغر»: في سن الانسان وعظمه إذا كان آکثر من قدر الدرهم لم 


)١(‏ کذا العبارة في الاصل. ولعل هناك سقط من الناسخ. وربما كانت العبارة: وعلی ظهره صبي 


VA‏ كتاب الصلاة 


تجز الصلاة معه» واعتبر الوزن وفى شعر الآدمى على الرواية التي تقول بأنه نجس 
اع © E r‏ حتئ قال: لو صلى ومعه شعر الآدمي أكثر من قدر الدرهم لا تجوز 


SSS TE Mt 
ان ات ج تفه جود‎ 

وحکی الفقیه أبو جعفر الهندوانی رحمه الله عن المتقدمین أصحابنا رحمهم الله أن 
من أثبت مكان آسنانه أسنان آدمي آخر منم ذلك جواز صلاته؛ لأن فمه e‏ 
النجاسة» ولو آثبت مكان أسنانه أسنان الكلب لا يمنع ذلك جواز الصلاة. 

قال الفقيه أبو جعفر هذا رحمه الله : وتأويله عندي إذا أمكن قلع أسنانه من غير 
إلحاح ولا ضررء أما إذا كان لا يمكن قلعها إلا بالإلحاح بالاجماع لا يمنع جواز 
الصلاة وكذا إذا كسر ساقه ووصل فيه ساق إنسان أو عظم آخر من عظامه منع جواز 
الصلاة» ون وصل فيه عظم كلب لا يمنع جواز الصلاة» وتأويله عند الفقيه أبي جعفر 
ار ال فعولج ودبغ یطهر حت لو صلی معه تجوز 
الغتلاة» ولو جع يه" ,. كترم E‏ 

وإذا استنجی رجل بالماء ثم خرج منه ريح بعد أن ..... لا يتنجس من 3 
الموضع الذي يمر فيه الريح عند عامة المشایخ» وكذلك لو كان السراويل مبثلاً وأصابه 
هذا الريح لا یتنجس سراويله عند عامة المشايخ» وكذلك إذا دخل إنسان المربط في 
الشتاء وبدنه مبتل بالماء أو بالعرق يجفف البلل من حر المربط وأدخل شيء مبتل في 
المرابط يجف ذلك الشيء من حر المربوط» لا يتنجس البدن وذلك الشيء عند عامة 
المشايخ إلا أن يظهر أثره كصفرة ة ظهرت في السراويل المنبذ بعد خروج الريح» أو في 
ذلك الشيء بعد الإدخال في المربط إذا نشرء فإن هذا يتنجس» لأنه صار متجمد 


0) 


الظهور مر ام را #7 وكذلك بخار المربط إذا ارتفع TEE‏ "أو تيد أو خرج من 
شق الباب» واستجمد أو ارتفع بخار الکنیف إلى السقف واستجمد ثم ذاب فأيما صاب 


وإذا رهم بخان ايف :إلى لامر واستجمد ن کانارتفعه من موضع نجس نهر 
نجس. وإذا ذاب ذلك» ات ما فيه وإن كان ل ل 
في موضع 8 الطاق تجن اسا وليس بنجس استحساناًء فصور ذلك فقال: | 
ا ل ببت امات شاه الطاق قوت افحتاق لا بسك اسان نا 
يظهر أنه النجاسة فيه وبه كان يه يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري 
رحمه الله» وهو اختبار ظهیر الدین المرغيناني رحمة الله عليه . 


وکذلك الاصطبل إذا كان حالاً أو على کوته طاق أو بيت أو على کونه طابقا أو 


)١(‏ بياض بالأصل. 


کتاب الصلاة 32 


ثبت البالوعة إذا كان عليه طائق فعرق الطائق» وتقاطر منه» وکذلك الحمام ارتفعت فيه 
النجاسات فعرقت حيطانه وكوته وتقاطرت» وكذلك لو كان في الأصطبل کوز معلق فيه 
ماء يترشح من أسفل الكوز وتقاطر في القياس ويكون نجساً؛ لأن أسفل الكوز صار نجساً 
٠‏ بنجاسة الا صطبل . 

0 بكرن تدا لأن الکوز كان طاهراً في الأصل» وكذا الماء 
الذي فیه وضيرورة" ۰ نجساً موهوم والمتيقن لا يزول بالموهوم. 

وادا صلی ون كمه فة خا ل خا وم هذرة وها اوت اوه و كلك ل هة 
فيه فرخ ميت والبيضة الرطبة أو السحلة إذا وقعت فى ا وی فاش قول 
أبي حنيفة رحمه الله . 

وفي «الجامع الأصغر» والبيضة المذرة لا يجوز معها الصلاة عند أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله وعلى قياس أبي حنيفة والحسن بن زياد رحمهما الله يجوز . 

وفي «الفتاوی» عن اس عبد الله البلخي: إن الصلاة مع البيضة المذرة جائزةء فاذا 
صلت امرأة ومعها دود القز لا تفسد صلاتها؛ لأنها لیست بنجسة. ولو صل RE ٩‏ 
من شعر الکلب لا تفسد صلاته. واذا اختصت ی بي ا لت 
اليد ثلاثاً بماء طاهر جازت صلاتها؛ لأن الذي في وسعها هذاء وقد مرت المسألة في 
كتاب الطهارات. وإذا كان على يد الرجل نفطة يبست ما تحتها من الرطوبة ولم تذهب 
الجلدة عنهاء فتوضاً وأمر الماء على الجلدة جازء وان لم يصب الماء تحتها لأن الواجب 
غسل الظاهر دون الباطن . 

إذا صلی ومعه درهم تنجس جانباه لا یمنع جواز الصلاة؛ لأن الكل درهم واحد إذا 
صلل وفي كمه قارورة فیها بول لا تجوز الصلاة سواء كانت ممتلثة أو غير ممتلئة؛ لأن 
هذا ا و ولا في معدته . 

إذا صلى الرجل وفي كمه فرخة حية فلما فرغ من الصلاة رآها ميتةء فان لم يكن في 
غالب رأيه أنها ماتت في الصلاة بان كان سك AY‏ ؛ لأنه لم تجب الإعادة 
غالبا وإن كان في غالب رأيه أنها ماتت في الصلاة أعادها؛ لأنه وجبت الإعادة غالبا 
وإذا شق جبته فوجد فیها فأرة ميتة» ولا یعلم متی دخلت فیها إن لم يكن للجبة ثقب يعيد 
صلوات ثلاثة أيام ولياليهاء وعندهما لا يعيد إلا أن يعلم متی ماتت فيها كما في مسألة 
البثر . 

وإن صلی في ثوب أياماً ثم اطلع على نجاسة [7/٠اب/١]‏ بدون أن يعلم مت أصابت 
الثوب لا عند شیتا مما لین بسن غوف الاضابة. 

ذكر في «الكتاب»: أن هذا قولهم تجبيعا + قال أبو وة شالت أا فة وحمة ال 
عليه عن هذه المسألت فقال؛ لا يعيد صلاة صلاها قبل ذلك حين يتيقن بوقت الإصابة 


)١(‏ بياض بالأصل. 


fA»‏ كتاب الصلاة 


ولا آری هذا يشبه البئر» وروى أبو حمزة السكوني عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما أنه 
قال في الثوب يعيد صلاة يوم وليلة؛ وروي عنه في رواية أخرئ إن كان ظنياً يعيد صلاة 
يوم وليلة» وان كان متیقناً يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء وبعض مشايخنا قالو: إن كان 
يول يجو وو بال قي وان كان رعافاًء فلأول ما ترعف» وان كان منياً فلأول ما 
احتلم أو جامع فيه. 

وذكر ابن رستم في «نوادره): : إن وجد منياً في ثوبه يعيد الصلاة من آخر نومة نامها 
فيهء وعن ابن رستم رحمه الله ایضا: : إن وجد في ثوبه منياً يعيد الصلاة من آخر ما 
احتلم» أو جامع فيهء وان رأى لا يعيد حتى يتيقن أنه صلى وهو فیه هذا :]ذا كان ثوباً 
پلیسه بنفسه. وان كان الثوب قد يلبسه غيره» فالنطفة والدم في ذلك سواء لا يلزمه الإعادة 


حتول يتيقن بوقت الإصابة» رطباً كان أو يابساً واب" کش حك قن تفه أذ 
غسلت وأمسكها مصلی وصل معها جازت صلاته. والله أعلم. هذه المسائل قد ذكرناها 


رجل به جرح سائل لا يرقأ ومعه وبان» آحدهما نجس والآخر طاهر فأيها صلى 
فيه يجوز إذا كان الثوب الطاهر يفسده الدم إن لبسه؛ لأن لبس الطاهر غير مأجور عليه إذا 
كانت الحالة هذه؛ لأنه يفسده من ساعته . 

وفي «نوادر هشام» رحمه الله قال: سألت محمداً رحمه الله عن رجل صلى وفي 
ثوبه أكثر من قدر الدرهم من النبيذ السكر أو نبيذ المنصف أو من نقيع الزبيب» يعني إذا 
غل و 4" أن أنا فة رمه الله قال يعد اللا 

وكذلك قول آبي یوسف رحمه الله قلنا : فما قول أبي حنيفة فيمن صلى وفي ثوبه 
لبود نيع يعس تيد ال ال قال: صلاته تامة؛ لذن كان ا ی نشرة بأساء 
قال؛ وهو قول أبى يوسف رحمه الله قال محمد: وأما آنا فأرى يعيد الصلاة بناءً على 
أن محمداً رحمه الله لا يرئ للطبخ أثراً في الجلد. فسرّئ بين الطبیخ؛ إذ في طبخه وهي 
غير الطبيخ» والله أعلم. 

قد ذكرنا في أول هذا الفصل بعض مسائل الجلود قال محمد رحمه الله: وما لا تقع 
الذكاة عليه إذا دبغ جلده لم يطهر مثل الخنزیر أما الأسد إذا دبغ جلده فقد طهرء وكذا 
التعلب المفتی عن أبي يوسف رحمهما الله في شعر الخنزير يفسد الماء وقد ذكرنا قول 
آبی یوسف فی شعر الختزیر قبل هذا أنه پفسد الماء إنما آوردنا رواية المعلی لزيادة فاکدة 
فيهاء فإن رواية المعلی شعر الخنزیر يفسد الماء إن كانت شعرة» وعنده أيضاً برواية 
المعلی لو صلی في جلد خنزیر مدبوغ فصلاته تامة وقد أساءء قد ذکرنا حکم عظم الفیل 
مثل هذاء وذکرنا الخلاف فيه نهي آبي یوسف ومحمد رحمهما الله . 

وفي كتاب الحج لمحمد قال أبو حنيفة رحمه الله: لا پس ب بیع عظام الفیل وغیره 


)١(‏ بیاض بالأصل. 


كتاب الصلاة A1‏ 


من الميت إذا نزع عنه اللحم ويبس وغسل» وكذلك جلدها إذا دبغ. 

وفي «نوادر ابراهیم»: عن محمد رحمة الله عليهما: امرأة صلت وفي عنقها قلادة 
فيها سن ثعلب» أو كلب أو أسدء فصلاتها تامة؛ لأنه لا يقع عليها الذکای قال ألا تری 
أنه أجيز بيع الكلب» فأجيز بيعه وبيع جلد الأسد والثعلب» والله آعلم . 

زاق عن معمد راحيهها الله مصارين شاة وصلى وهو معهء فصلاته جائزق ألا 
ترئ أنه يتخذ منه الأوتار قال: وكذلك لو دبغ المثانة» وأصلحهاء فجعل فيها لبناً جاز 
ولا يفسد اللبن» قال؛ وأما الكرش فإن كنت تقدر على إصلاحه كما تقدر على إصلاح 
المثانة» فلا بأس بجعل اللبن فیه. وان صليت وهو معك أجزأك» وعن أبي يوسف 
رحمه الله في الكرش أنه مثل اللحم أكرهه» وإن يبسه وال علم . 

وفي «عیون المسائل»: رجل زحمه الناس يوم الجمعة فخاف أن يضيع نعله» فرفعه 
وهو يجيء الصلاة وكان فيه نجاسة أكبر من قدر الدرهم فقام ثم وضعه لا تفسد صلاته 
حتى يركع رکوعاً تاماً أو يسجد سجوداً تام والنعل في يده حت يصير مؤدياً رکناً تاماً مع 
النجاسة من غير خلاف» بخلاف حالة القيام لأنه له في رفع النعل حالة القيام حالة كيلا 
يضيع نعله» وبخلاف ما إذا شرع في الصلات والبول النجس في يده لآن الشروع في 
الصلاة لم يصح 

وفي «المنتقی»: عن إبراهيم عن محمد رحمه الله لو أن مصلياً حمل نعله وفيه قذر 
أكثر من قدر الدرهم ووضعه من ساعته فصلاته جائزت وکذا ذکر ثمة أصلاً فقال جر 
يي ی وت وإذا كان کثبر ولا 
كذ ۳۸ 


الفصل الثالث والعشرون 


فى الحدث فى الصلاة 


قال : رجل دخل في الصلاة ثم أحدث حدثاً من بول أو غائط أو ريح أو 
شيء. . . . لا يتعمد به» فلا يخلو إما إن كان إماماً أو مقتدياً أو منفردا . 

فإن كان إماماً تأخر وقدم رجلاً من خلفه ليصلي بالقوم» ويذهب هو فیتوضاً ويبني 
صلاته إن لم يتكلم عندنا استحساناً. 

وقي القیاس: وهو قول الشافعی رحمه الله يستقيل الصلاة ركان مالك یقول ارلا 
يبني ثم رجم وقال: یستقبل فعابه محمد رحمه الله في کتاب الحج ارجوعه من الآثار إلى 
عابي ولم یذکر في *الکتاب» أن المستحب أن هذاء وقد روی الحسن بن زياد عن أبي 

حنيفة رحمة الله علیهما أنه قال : المستحب أن يقطع الصلاة ویستقبل» وأجمعوا آنه لو 
58 متعمداً لا يجوز له البنای إنما الاختلاف فيا إذا سبقه الحدث من غير قصد. 


)١(‏ بياض بالاصل. 


LAY‏ کتاب الصلاة 


وا أنه لو نام في الصلاة واحتلم لا يجوز له البناء استحساناًء وأجمعوا على 
أنه لو أغمي عليه أو جن في الصلاة لا يجوز له البنای احتج الشافعي رحمه الله في 
المسألة» وقال هذا حدث وجد في وسط الصلاة» فيمنع البناء مقاساً على الحدث العمد؛ 
والاحتلام في النوم والجنون والاغمای هذا لأن الطهارة كما هي شرط صحة التحريمة 
فهى شرط بقاء التحريمة؛ لأن المقصود لا يحصل بدون الطهارة» فكما لا يتحقق شروعه 
في الصلاة بدون الطهارت فكذلك بقاؤها؛ لأن الحدث مناف للصلاة» قال عليه السلام: 
«لا صلاة إلا بطهور»؟ ولا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيهاء والدليل عليه أنه لو أخلد 
ساعة بعدما أحدث ثم انصرف وتوضاً لا يبني» فكذلك ها هنا. 

وعلماؤنا رحمهم الله قالوا القياس ما قال الشافعي رحمه ال الا آنا تركنا القياس 
بالأثرء وهو ما روي عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه السلام أنه 
قال: «من قاء أو رعف أو أمذئ في صلاته فلينصرف وليتوضأء ون على ا 
یتکلم»!۲) وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي ولا أنه قال : «من قاء أو 
رعف انصرف وتوضأ أ وليين على صلاته ما لم يتكلمة”” . 

وفي المسألة إجماع في صلاة الصحابة رضوان الله عليهم» فإنه روي عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك 
وسلمان الفارسي رضوان الله عنهم أجمعين أنهم قالوا مثل قولناء وترك علماؤها القياس 
بهذه الآثار وبقينا التحريمة بالآثار بخلاف القياس» والآثار وردت فى الحدث السماوي» 
ف قات عل الست العيل) ن الجليت لسن فری اناري 

ألا ترئ أن الشرع ما أوجب القضاء والكفارة في أكل الناسي» وأوجب في أكل 
العامد فنأخذ به ولا نقيس هذا على ذلك فكذلك ها هنا [۱/3۷۷]. 

والدليل على الفرق بينهما: أن في الحدث العمد يأئم» وها هنا لا يأثم وليس هذا 
كالاحتلام؛ لأنا عرفنا البناء في الحدث الصغرى بخلاف القياس» والنص الوادر في شيء 
يكون وارداً لما هو مثله أو دونه» أو ما لا يكون وارداً فيما هو فوقهء والجنابة فوق 
الحدث الصغری فالنص الوارد ثم لا يكون وارداً ها هنا. 

ول هذا #الأغماء والكترة؟ لا إذا اع “عليه أو مكف هيار مدنا فخ ساف 
وکما صار محدثاً لا پمکنه الانصراف في تلك الساعة نفسها به» بل یمکث ساعة ثم 
يفيق » والمفیق إذا سبقه الحدث في الصلاة > فمکث ساعة ثم انصرف تفسد صلاته فلا 
يمكنه البناء بعد ذلك؛ وهذا لانه بكر مکت ساعته بصیر مؤدياً جزءاً من الصلاة مع 
الحدث» وأداء الصلاة مع الحدث لا تجوز. ففسد ما آدی وإذا أفسد ما آدی يفسد 


الباقي ضرورة» وان كان مقتدياً يذهب ويتوضاًء وان كان فرغ من الوضوء قبل أن يفرغ 
)۱( أخرجه ابن حجر في فتح الباري ۷۲ وابن عبد البر في التمهيد ۸/ ۲۱5. 


(۲) أخرجه ابن ماجه فى الاقامة حدیث ۱۲۲۱. 
(۳) آخرجه الزيلعي في نصب الراية ۳۸/۱ ۰1۱/۲ 


كتاب الصلاة و 


الامام من الصلاة فعليه أن يعود إلى مكانه لا محالة؛ E‏ 
في بيته لا يجزئه؛ لأن بينه وبين إمامه ما یمنع صحة الاقتداء۳" ۳۳ تفر ما لخر 
المقتدي بين أن يعود إلى المسجد وبين أن یتمه في بيته على ما بين» وإن كان منفرداً 
يذهب ويتوضاً ثم يتخير بين الرجوع إلى المسجد ليكون مؤدياً جميع الصلاة في مكان 
وال :وبين نايت في ببته إذ لیس ۲ ۰ المشي في الصلاة وذلك لا یضره؛ 
واختلف المشایخ في فضله للمنفرد وللمقتدي إذا فرغ الامام من صلاته . 

ذکر الامام السرخسي رحمه الله» والامام خواهر زاده رحمه الله: أن العود إلى 
المسجد آفضل» وبعض مشایخنا قالوا : الصلاة في بیته آفضل لما فيه من تقلیل المشي . 

وذکر في نوادر ابن سماعة»: في المقتدي أنه إذا عاد إلى المسجد بعد ما فرغ 
الإمام تفسد صلاته؛ لأنه مشى في صلاته من غير حاجة. إلا أن محمد بن الحسين 
رحمة الله عليه لم يقسم هذا التقسيم» والصحيح ما بينا. 

والرجل والمرأة في حق حكم البناء سواء» هكذا ذكر محمد رحمة الله عليه في الباب 
الأول من «الجامع الکبیر» : وهذا لأن جواز البناء عرف بالحديث الذي روينا أنه يتناول 
الرجل والمرأة لأن النبي عليه السلام ذكره بكلمة (من) عامة للرجال والنساء جميعاً . 

وعن أبي يوسف رحمة الله عليه في غير رواية «الأصول»: إذا أمكنها البناء من غير 
كشف العورة بأن أمكنها غسل ذراعها مع الكمين» وأمكنها مسح الرأس مع الخمار بأن 
كانا رقيقين يصل الماء إلى ما تحتهما فكشفتها لا تبني» لأنها كشفت عورتها من غير 
حاجة» فهو نظير الرجل إذا كشف عورته حالة البناء من غير حاجة» وان لم يمكنها المسح 
والغسل بدون الكشف بأن كان عليها جبة وخمار ثخين لا يصل الماء إلى ما تحتهاء 
فكشفت الذراعين والرأس فإن لها البناء لأنها كشفت عورتها لحاجة. 

فهو نظير الرجل إذا كشف عورته لحاجة بأن جاوزت النجاسة موضع الخروج أكثر 

كدي اراي بسكت یر و كع ی ی كذا هنا إلا أن 
یوت رحمه الله أطلق الجواب في «الجامع»: إطلاقاً لأنه لا يمكنها غسل الذراعين من 
غير الکشف إلا بالغسل مع الکمین وفي ذلك حرج علیها؛ والحرج في الاحکام ملحق 
بالعجز ولو عجزت عن البناء الا بعد کشف العورة جاز لها البنای وکذا إذا خرجت. 

وعن ابراهیم بن رستم رحمه الله أنه قال: لا يجوز للمرأة البناء» لأن المرأة من 
قرنها إلى قدمها عورة فتحتاج إلى كشف العورة» فلا يجوز لها البناء. 

بعض مشايخنا قالوا: ليس الأمر كما قال ابراهیم» والاطلاق في الجواب أنه لا 
يجوز لها البناء لا وجه إليهء لأن وجه المرأة ليس بعورة» وكذا الذراعين منها ليس بعورة 
في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله والقدم منها ليس بعورة في رواية أبي حنيفة 
رحمه الله » بقي الرأس منهاء فان أمكنها أن تمسح على خمارها وتصل البلة إلى شعرها لا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


A4‏ کتاب الصلاة 


يحتاج إلى كشف العورة فيجوز لها البنای وإن لم يصل البلة إلى شعرهاء لأن يحتاج إلى 
كشف العورة» فلا يجوز لها البناء ولكن كلا القولين بخلاف قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الف 

وعن محمد رحمه الله فى «النوادر»: أن الرجل إذا سبقه الحدث لا يستنجي» إن 
امس سر نحت ا فان اوت ا ند وش وان كشف عورته فسدت صلاته» ولا 
يبني» وهكذا ذكر القدوري في «شرحه»» وهذا لأنه إن لم يكن مصليا فهو في حرمة 
الصلاة وقد حصل الكشف عن غير ضرورة وحاجة؛ لأن الاستنجاء سنة فان قاء في 
صلاته مرة أو طعاماً أو ماء أو تقيأ هل يبني على صلاته؟ فهذا على وجهین : 

إن كان أقل من ملء الفم لا تفسد صلاته ولا حاجة إلى البنای القيء والتقیژ في 
سواع وان كان ملء الفم ففي القيء» وهو ما ذا ذرعه القيء من غير قصدء فیذهب 
ويتوضأ ويبني عليه صلاته ما لم يتكلم كما في الرعاف» وفي التقیژ: لا يبني لأن هذا 
حدث عمد فیفسد الصلاة» فیمنع البنای وإذا فعل بعدما سبق الحدث فعلاً ينافي الصلات 
فان كان فعلاً لا بد منه كالمشي والاغتراف من الاناء لا یمنع البنای وان كان فعلاً له منه 
بد بأن دخل المخرج أو جامع أهله أو تغوط آما آشبه ذلك منع البناءء لأن تحمل ما لا بد 
منه لأجل الضرورة وذلك لا یوجد فیما له منه بد» فیرد إلى ما یقتضیه القیاس . 

وکذلك إذا فعل فعلاً لا بد منه بحکم الحال وله منه بد في الجملة نحو أن يستقي 
ماء الوضوء من البثر؛ لا يبني لأن الأحوال یعتبر لبقاء الأحكام الشرعية وإنما تعتبر 
الجملة وفي الجملة لا یحتاج إلى الاستقاء من البئر؛ لأن الحاجة تندفم بالاغتراف من 
الجب . 

وفي «الفتاوی»: إذا سبقه الحدث والماء بعيد ویقربه بثر يذهب إلى الماء لأنه لو 
نزح الماء من البثر استقبل الصلاة. 

وفي «متفرقات الفقیه أبي جعفر» رحمه الله: إذا سبقه الحدث وفي إناء ماء فیتوضاً 
بذلك الماء حمل ذلك الاناء إلى موضع صلاته جاز له البناء إن كان حمل الاناء 
ا ۰ حله لأنه عمل يسير» وان ملأ الاناء وحمل مع نفسه ليتوضأ لا يبني. 

ولو أدئ شيئاً من صلاته مع الحدث قد فسد فيفسد الباقي ضرورة عدم التحري . 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف رحمهما الله : إذا تفكر الامام المحدث من يقدم 
ولم ينو بمقامه الصلاة لم تفسد صلاته شرط في حال تفكره أن لا ينوي بمقامه آبطل 
الأداء مع الحدث. 


وفي انوادر إبراهيم» عن محمد رحمه الله: إمام أحدث في سجوده فرفع رأسه وكبر 
e‏ قال : فسدت صلاته وصلاة القوم قال: لأنه كبر بعد الحدث ومعه 


)١(‏ بیاض بالاصل. 


کتاب الصلاة {Ao‏ 


وفي «الفتاوی»: لابي الليث رحمه الله : إذا صلی فسبقه الحدث في قيامه في موضع 
القراءة» فذهب ليتوضأء فسبح في ذلك الوقت قبل أن یتوضاً فصلاته تامة وان قرأ فصلاته 
فاسدة» لأنه آدی ركتاً من الصلاة ة مع الحدث» اراتا ينما إذا قرأ ذاهياً أو عائداً علد 
بعض المشايخ» ومن المشايخ. ٩۳۰۰۰‏ فقال: إن قرأ ذاهباً تفسد» وان قرأ عائداً لا 
تفسد» دنعل 9 والمختار أنه لا فرق ؛ لأنه إن قرأ ذاهباً فقد أدى ركناً 
من الصلاة مع الحدث» وان قرأ عائداً فقد آدی ركناً من الصلاة مع عمل السیر . 

وفي «المنتقی»: قال الحاکم: وفي «نوادر الصلاة»: أحدئت .... . فاقتضت فى 
ما لها فتوضأت ثم تقنعت بنت» وان رجعت إلى الصلاة غير E‏ ۳ قامت ثم تقنعت 
استقبلت» وان قهقه في صلاته توضأ واستقبل الصلاة ناسياً كان أو عامدا لأن البناء لأجل 
البلوی» وذلك لا يتحقق ذ في القهقهة. ولأن جواز البناء عرف بخلاف القياس بالشرع في 
الحدث الحقيقي الذي يسيقه» والقهقهة حدث حكمي فيكون مردوداً إلى صل القياس 
راد ضيعلت دون القهقهةبيني علی صلاته؛ لان القهقهة عرفت دنا بخللاف 

ألا ترئ أنه لا یکون حدثاً خارج الصلاة والضحك دون القهقهة. 
۱ ألا تری أن القهقهة لا تکون وارداً في الضحك وان قهقه بعدما قعد قدر التشهد 
قبل أن یسلم لا تفسد صلاته لأنه خارج من الصلاة ة بالقهقهة ولیس عليه ركن من آرکان 
الصلات ولا واجب من واجباتها وعلیه الوضوء لصلاة آخری عندناء خلافاً لزفر 
رحمة الله علیه ؛ لأن هذه القهقهة لا توجب فساد الصلاةء ی و رورت 
موجبة أيضاً انتقاض الطهارة في موضع أوجبت فساد الصلاة". مايوه إلى" الا ار 
ولعلمائنا رحمهم الله أن القهقهة لاقت حرمة الصلاة. 

ألا ترى أنه لو اقتدی به إنسان في هذه الحالة إلا أن الصلاة لا تفسد؛ لا له .صار 
خارجاً عن الصلاة ة بالقهقهة وليس عليه ركن ولا واجب والله أعلم . 

وإذا صاب المصلي حدث من غير فعله بأن شجه إنسان استقبل في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله» وقال آبو یوسف رحمه الله: یبنی + لأن الحدث سبق بغير صنعه فهو 
قبل من له الحق. 

ألا تری أن المریض يصلي قاعداً ثم لا يلزمه الاعادة إذا بره" که تفا 
قاعداً ثم يعيد إذا زاد من العبد. ۱ 

والفقه فيه : أن التحرز عن العباد ممکن في الجملة بخلاف العذر السماوي. فان 
التحرز عنه لا يمكن فلم يجز إلحاق هذا بذلك ولو سقط من السطح مي سيد 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۸A٦‏ كتاب الصلاة 


برأسه رأيته إن كان بمرور الماء فهو على الاختلاف» وان كان لا بمرور ماء فمن مشايخنا 
من قالوا: شيء فلا خلاف؛ لأنه حصل لا بصنع من جهة العباد» ومنهم من قال: على 
الاختلاف؛ لأن الشرط مضاف إلى الواضعء ولو وقع الكمثري من الشجر على رأسه فهو 
على هذا. 

منهم من قال: لا يبني لأنه حصل بصنعهء فإنه يمكنه التحفظ منهء ومنهم من قال: 
على الاختلاف. ولو أضاف بلنه أو ثوبه نجاسة إن أصاب بسبب مطلق له البناء بأن قاء 
أو رعف فأصاب ثوبه أو بدنه من ذلك يغسل ويبنى؛ لأن هذه نجاسة حقيقية آصابته لا 
بصنع من جهة العباد فيعتبر بنجاسة تصيبه لا من جهة العباد. ولأن الشرع لما جوز البناء 
بمطلق رعاف مع علمه أن ذلك قد لا يخلو عن النجاسة علم أنه جعله عفواًء فأما إذا 
أصابته لا بسبب يطلق له البناء» فان انتضح البول على ثوبه أكثر من قدر الدراهم فغسلها 
يبني . ۱ 
وعن أبي یوسف رحمة الله عليه : إنه يبني» وقیل الفسل : لو آمکنه النزع فان یجد 
ا آخر ينزع من ساعته أجزأى لأن النجاسة الكثيرة في مدة قليلة بمنزلة النجاسة القلیلة 
في مدة کثیر» كما أن الكشف الكبير من مدة قليلة بمنزلة الكشف القليل في مدة كثيرة. 

وان لم یمکنه النزع من ساعته بأن لم يجد ثوباً آخرء فان آدی جزءاً من الصلاة مع 
ذلك الثوب تفسد صلاته بالإجماع. وان لم يؤد جزءاً من الصلاة ولكن مكث كذلك لم 
تفسد صلاته › وإن طال مكثه وان أمكنه النزع في ساعته بأن كان يجد ثوباً آخراء فلم ينزع 
ولم يؤد جزءاً من الصلاة ة اختلف أصحابنا فيهء» قال آبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : 
تفسد صلاته فيذهب ويغسل الثوب ويستقبل الصلاة» وقال محمد رحمه الله: لا تفسد 
0 

وعلی هذا الاختلاف مسائل : إحداها في النجس حملت ساعة فإن كان بعذر بأن لم 
یمکنه أن يتحول ولم يؤد شيئاًء فان صلاته لا تفسد؛ وان مکث بغیر عذرء ولم يؤد شيئاً 
فهو على الاختلاف. 

وكذلك المصلي إذا سقط عنه ثوبه فمكث عرياناً ولم يستتر من غير عذر ولم يؤد 
شا على :هذا الا اف میک ره الله قل لم يؤد شيئاً في الصلاة ة فلا تفسدء كما 
لو مكث بعذر وهما يقولان: مكث من غير عذر فتفسد كما لو أدى رکنا وهذا لأن بقاء 
الحرمة بعد فوات هذه الشرائط بخلاف القیاس والشرع نما ف ی ال تلف ام 
ساعته» والله أعلم. 

وإن أصابه الدم بسبب الرعاف وأصابه بغير أدنى سبب آخرء وذلك أقل من قدر 
الدرهم لكن مع الرعاف أكثر من قدر الدرهم فغسل النجاسة التي لا تسبب الرعاف تثبت 
صلاته سواء كانا في محلة واحدة أو في محلتين» وان سال من دمل به دم توضأ وغسل 


)١(‏ بياض بالاصل. 


کتاب الصلاة AV‏ 


ويبني ما لم يتكلمء ولو أصاب ثوبه من ذلك الد فإنه يغسل الثوب ويبني بخلاف ما إذا 
أصابته نجاسة أخرئ فغسلها حيث لا يبني» وإن عصر الدمل حتى سال أو كان في موضع 
00 ا ور ل يع ع ا 8 ا ار رك 
الى اده وكوف وش و 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يبني ذكر الاختلاف في اختلاف 0 
ويعقوب . 

حجته : أن الخوف من سبق الحدث كسبق الحدث من حيث الحكم» والمعنق حجة 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله : أن جواز البناء عرف بالنص بخلاف القياس عند سبق 
الحدث فلا يجوز الانصراف قبل سبق الحدث» ولو ظن الإمام أنه أحدث ثم علم أنه لم 
یحدث ۰ وهو في المسجد رجع وبنی . 

لي ار بر اس ی و و 0 
ظن أ نه على غير وضوء أو أن في ثوبه نجاسة فابتعد وتحول إلى القبلة فسدت صلاته؛ 
اك ا ل ی ا ل 
يبني له ذلك صار حكمه وحكم الذي ظن أنه أحدث سواء على الاختلاف الذي ذكرنا. 

ا ع I‏ ل لك 
فتفسد صلاته كالذي ظن أ نه على غير وضوء كالمتيمم إذا رأى سراباً ظنه ماء. 

وجه الاستحسان؛ إن عرضه إصلاح صلاته والاستدبار بهذا القصد ليس بقاطع 
بدليل أنه لو تحقق ما توهم بن فلم يكن على هذا القصد قاطعاً ٠‏ لأن الصلاة يلائمها ما 
ا سمي أذ تین المكانين قاطع للصلاة لا عند العذر 
وبخلاف ما لو ظن أنه على غير وضوء. والمتيمم إذا رأى سراباً ظنه ماء؛ لأن REE‏ 
لم يكن فيما صنع قاصداً إلى إصلاح صلاته بل كان قاصداً رفض التحريمة بدليل أنه لو 
تحقق ما توهم يبني والانحراف عن القبلة بهذا القصد مفسد للصلاة» وإذا كان يصلي في 
الصحراء فظن أنه أحدث فذهب عن مكانه ثم علم أنه لم يحدث بأن كان يصلي وحده 
فموضع سجوده ككونه في المسجدء وكذلك يمينه وشماله وخلفه» وان كانوا يصلون 
بالجماعة فان انتهی إلى آخر الصفوف ولم يجاوز الصفوف صلی ما بقي استحسانا وان 
جاوز الصفوف استقبل الصلات وان تقدم إمامه ولیس بين يديه بناء ولا سترة إن تقدم 
بمقدار ما لو قام جاوز الصفوف فسدت صلاته. وان كان أقل من ذلك لا تفسد وصلی ما 

وان كان بين يديه حائط أو سترة فاذا جاوزها بطلت صلاته» وذکر هشام عن 
محمد رحمة الله عليهما: لا تفسد صلاته حتئ يتقدم مثل ما لو تأخر خرج من الصفوف 


. و(۲) بياض بالأصل‎ )١( 


1۸۸ کتاب الصلاة 


وجاوز أصحابه وان كان بين يديه سترة والله أعلم . 


الفصل الرابع والعشرون 
في الاستخلااف 


وكل موضع جاز البناء فللؤمام أن يستخلف ؟ لأنه عجز عن إتمام ما ضمن القوم» 
الوفاء به فيستوي بمن تعذر عليه ]١/178[‏ والأثر في ذلك ما روي عن النبي عليه السلام 
لما ضعف في مرضه قال: «مروا أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس» فقالت عائشة 
رضي الله عنها لحفصة: قولي لرسول الله صَلة: إن أبا بكر رجل أسيف إذا وقف في 


مکانك لا يملك نفسه فلو آمرت غير فقالت ذلك» فقال: e‏ ا 
يوسف» مروا آبا بكر يصلي بالناس»"*۰ فلما افتتح آبو بكر رضي الله عنه الصلاة وجد 
رسول الله عليه السلام في نفسه خفة» فخرج وهو يتهادى بين علي والفضل ؛ بن عباس 
رضي الله عنهم» وتصل رجلیه بخطاب الأرض حتیل دخل الستجد فلما سمع آبو بکر 
حسه فناجز القوم رسول الله كله وصلی آبو بكر فصلل بصلاته» والناس یصلون بصلاة 
آبي بكر يعني : آبو بكر يصلي بتکبیر الرسول والناس یصلون بتکبیر أبي بكر بين يدي الله 
ورسوله فصار هذا أصلان: إن في كل موضع عجز الإمام عن الإتمام أن يتأخر 
ويستخلف معهء وما لا يصح منه البناء كالحدث العمد» فلا استخلاف فيهء لأن 
الاستخلاف في القائم» وقد فسدت صلاته بما صنع والإمام يحدث على بناء العام 
يخرج من المسجد أو يستخلف رجلاً ويقوم الخليفة في مقام ينوي أن يقوم الناس فيه أو 
يستخلف القوم غيره حتى لو لم يوجد شيء من ذلك يقوما في جانب المسجد والقوم ينتظر 
فيه ورجع إلى صلاته وأتم صلاته بهم آخر أتم. 

وإنما صح فنفذت ولايته عليهم فيما يرجع إل تح ا فإذا استخلف 
القوم الخليفة فيه فصار هو الإمام وبطلت الإمامة في حق الأول؛ لأنه لا يجتمع في 
الصلاة الواحدة إمامان» وكذا إذا استخلف القوم صح استخلافهم بحاجتهم إلى تصحيح 
صلاتهم» وصار المقدم ماما وبطلت الامامة في حق الأول لما مرء فان لم يستخلف 
الامام ولا القوم حت خرج من المسجد فسدت صلاة القوم» ويتوضاً الامام ويبني لأنه في 
حق نقسه کالمنفرد. 

والقیاس: أن لا تفسد صلاة القوم فان بعد الحدث بقوا مقتدین به حتی لا یوجد 
الماء في المسجد فتوضاً وعاد إلى مکانه وأتم تتمة الصلاة أجزأه نکذلك بعد خروجه 
لکن ات" ۰ أن یکون قوم في الصلاة في المسجد وامامهم في الصلاة في 
۹9 بیاض بالاصل . وفي الحدیت : فقال رسول الله بيا : «مه انکن لأنتنّ) . 


(۲) آخرجه البخاري في الأذان حدیث ۰1۷۹ ومسلم في الصلاة حدیث ۰۶۱۸ 
(۳) بیاض بالأصل . 


کتاب الصلاة 1۸۹ 


المسجد وامامهم في آهله وإماماً آخر في المسجد فكأنه في المحراب؛ لأن المسجد في 
کونه مکان الصلاة كبقعة واحدة فلم يكن بینه وبينهم في الاقتداء بخلاف ما نحن فيه وکل 
من یصلح إماماً للإمام الذي سبقه الحدث في الابتداء يصلح خليفة له» ومن لا یصلح 
إماماً له في الابتداء لا يصلح خليفة. 

ولو لم يكن مع الإمام إلا رجل واحد فهو إمام نفسه قدمه المحدث أم لاء لأن 
التقديم إنما يحتاج إليه للتعيين» والذي مع الامام المحدث بناء معتبر فاستغنئ عن 
التعيين» ولو اقتدئ رجل بهذا الامام المحدث قبل أن يخرج من المسجد صح دخوله» 
وان كان بعد انصرافه ؛ لأن حكم الإمامة قائم بخیار البناء علیه» وان كان بعد انصرافه 
لان المسجد مع تباين أطرافه وتباعد أكنافه جعل بمکان واحد بدلیل جواز الاقتداء به 
وان كان المقتدي في آخر المسجد » فصار كأن الامام في مکان الامامة بعد فيؤد ذلك ینظر 
إن قدم المحدث خليفة يصلي بالقوم جازت صلاة الداخل» وان لم يقدم حت خرج من 
المسجد فصلاة الداخل فاسدة» وهذا هو الحکم في حق الذي كان مع الامام قبل 
الحدث . 

ولو قدم الإمام امرأة فسدت صلاتهم جميعاً الرجال والنساءء والامام المقدم وقال 
زفر رحمه الله: صلاة المقدمة والنساء تامةء لأنها وا إمانا للنساء واعتبر ذلك 
بالابتداء. ۰ 

ولتاه أن المرأة ..... لما تصلح لامامة الرجال صار الإمام ولا استقبال 
باستخلاف من لا يصلح خليفة له معرضاً عن الصلاة فتفسد صلات النساء» وصلاته تفسد 
صلاة الوم لأن الإمامة لم تتحول عنه. 

وكذلك إذا قدم صبياً فسدت صلاته وصلاة القوم؛ لأن الصبي لا يصلح إماماً في 
الفرض ولا یصلح خليفة له . ۱ 

وكذلك إذ قدم رجلاً على غير وضوء فسدت صلاته وصلاة القوم ؛ لأن المحدث لا 
یصلح إماماً له» فلا يصلح خليفة له فصار بمنزلة ما لو استخلف امرأة. 

ولو أن الإمام حين قدم واحداً من هؤلاء لم يتقدم المقدم بنفسه ولكن استخلف 
هو رجلا آخر ذکر هذه المسألة في باب الجمعة: وان المقدم:غلی غير وضنوء فاد 
استخلافه غير جائز» وإن كان المقدم امرأة أو صبياً أو كافراً لا يجوز استخلافه غیره. 

والفرق: أن المقدم إذا كان على غير وضوء فهو من أهل الامامة في الجملة» فان 
اما الزمام ب ام E‏ بعر عفن ووه رحد SE‏ 1۳ 
إلا أنه عجز عن الأداء لعدم الطهارة فيعتبر كما لو كان الأول على حاله وعجز عن الأداء 
لعدم الطهارة» وهناك يجوز الاستخلاف كذا هنا. 


فأما المرأة ليست من أهل الإمامة للرجال» وكذا الصبي ليس بأهل إمامة البالغين 


)١(‏ بياض بالأصل. 


1۹۰ كتاب الصلاة 


فلم يصح استخلافها أصلاً» وإذا لم يصح استخلافهما كيف يصح الاستخلاف منهما؟ 

وإذا أحدث الإمام وخلفه نساء لا رجال معهن» فتقدمت واحدة منهن من غير تقديم 
الإمام قبل خروج الامام قال: هذا والأول سوای قيل: أراد به مسألة استخلاف واحدة 
منهن يعني تفسد صلاة الإمام وصلاة النسوة. 

وهكذا روئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما ٠‏ نصا أن صلاة الإمام 
تفسد بتقدم واحدة منهن من غير تقديم منه؛ لأن تقديم الإمام واحداً من القوم وتقدم 
النسوة» ولا تفسد صلاة الإمام وقد روي عن محمد نصا في هذه الصورة» وهو ما إذا 
تقدمت واحدة منهن بنفسها من غير تقديم الإمام أنه لا تفسد صلاة الامام والله أعلم. 

وإذا كان مع الإمام صبي أو امرأة إن استخلفه فسدت صلاتهما وقدم هذا وإن لم 
یستخلفه وخرج ا اختلف المشایخ فیه » قال بعضهم : تفسد صلاته؛ لأنه لما 
تعين صار كأنه استخلفه . 

وقال بعضهم: إذا كان معه امرأة أنه تفسد صلاته وتفسد صلاة المقتدي وهذا 
أصح ؛ صح؛ لان تعين الواحد للإمامة إنما كان للحاجة إلى اصلاح صلاة المقتدي؛ وفي 
9 إماماً منهما فساد صلاتهما فل © ع اه با اما اغا فلت هراد 
تعذر به لا إمام لها في المسجد وعلی هذا: إذا كان خلف الامام من يصلي التطوع إن 
استخلفه فسدت صلاته» وان لم یستخلفه وخرج من المسجد يجب أن یکون فيه اختلاف 
المشایخ؛ لأن المتتفل لا يصلح إماماً للمفترض فصار نظیر مسألة المرأة. 

واذا أحدث الامام ولم يقدم أحداً حتی خرج من المسجد فصلاة القوم فاسدة؛ 
لأنهم مقتدون فیها لم یتولهم إمام في مکانه وهو المسجد. 

ولم يذكر محمد رحمه الله في «الأصل» : حکم صلاة الامام وذکر الطحاوي 
رحمه الله: أن صلاته تفسد أيضاً ؛ لأن بعد سبق الحدث كان عليه الاستخلاف فيصير هو 
[۷۸ب/۱] في حكم المقتدي به ۰ فکما تفسد صلاة غيره من القوم فكذا تفسد 
صلاته» وذكر أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي عن محمد رحمه الله : أن صلاته ثابتةء 
وذكر في «مختصر الكرخي»: أنه لا تفسد صلاة الامام» ولم ینتسب هذا القول إلى أحد. 

ووجه ذلك: أن الإمام ما كان يحتاج إلى الاستخلاف لاصلاح صلاته» وإنما كان 
يحتاج إليه لإصلاح صلاة القوم» فبقي هو منفرداً» والمنفرد إذا سبقه الحدث وخرج من 
المسجد لیتوضاً لم تفسد صلاته كذا هنا. 

وإذا أم رجلاً واحداًء فأحدثا وخرجا من المسجد فصلاة الإمام تامة لما مرء 
N,‏ ار ربق ل إباء الي المسحلد» واذا أم الرجل قوما فسبقه الحدث 
فقدم الإمام E‏ والقوم فلا ونوی کل واحد أن یکون مات فامام هو الذي قدمه 
الإمام. 
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واذا أحدث الامام وقدم کل فریق من القوم ناما اقتدئ كل فريق بإمامه فسدت 
صلاتهم ؛ لأن هذه صلاة افتتحت بإمام» ولا یجوز [تمامها بامامین» ولیس أحدهما؛ يان 
يجبذ إماما أ بأوليل من الا خر ففسدت صلاة المعتدین» ومن ضرورة ۶ فساد صلاة القوم» 
وهذا إذا استوى الفريقان في العددء فأما إذا قدم جماعة القوم أحد الإمامين إلا رجلا أو 
رجلين واقتدی به» وقدم الآخر رجل أو رجلان واقتديا به فصلاة من اقتدی به الجماعة 
وصلاتهم صحيحة ) وصلاة الآخرين مع إمامهما فاسدة. 

فأما إذا اقتدی بکل امام جماعة وأحد الفریقین أك فن الآشن عدد فقد قال 
بعض مشایخنا رحمهم الله: صلاة الأكثرين جائزة ويبتني الفساد في حق الآخرين كما في 
الواحد والمثنی» وقال بعضهم : صلاة الكل فاسدة وفي (نوادر الصلاة» : صلاة الطائفة 
الاکثر جائزة؛ لأن الحکم للغالب. 

ولو قدم الامام رجلین فهذا وتقدیم القوم إياهما سواء» ولو فضل آحدهما إلى وضع 
الامامة قبل الآخر يعتبر هو للامامة وجازت صلاته وصلاة من اقتدی به؛ لأن الاستخلاف 
كان للضرورة» وقد ارتفعت الضرورة بوصول هذا إلى موضع الإمامة» فاستخلاف الاخر 
وجوده وعدمه بمنزلة . 

ولو تقدم رجل من غير تقدیم آخرء وقام مقام الأول قبل أن یخرج الامام من 
المسجد وصلی بالقوم أجزأهم ولو كان الامام قد خرج من المسجد قبل وصول هذا إلى 
موضع الامامة فسدت صلاتهم» وصلاة الإمام تامة. 

وإذا كان مع الامام رجل وأحدث الامام وتعین الرجل الذي خلفه للإمامة على ما 
مر فتوضاً الامام ورجل دخل مع هذا في صلاته؛ لأن هذا قد تعين للإمامة؛ وان لم 
يرجع الأول حتیل أحدث هذا وخرج من المسجد فسدت صلاة الأول؛ لأن الامامة 
تحولت إلى الثاني» فإذا خرج الثاني عن المسجد لم يبق للأول إمام في المسجد فسدت 
صلاته» هكذا ذكر القاضي الامام علاء الدين في «شرح المختلفات». 

وذكر الحكم في «المختصر»: عن علي قول أبي عصمة رحمه الله: لا تفسد صلاتهء 
ووجه ذلك: أن صيرورة الباقي إماماً كان بطريق القصد ليظهر في حق الأحكام كلهاء 
وإنما كان بطريق الضرورة حت لا تفسد صلاته بخروج الإمام عن المسجد ليتطهرء والله 
أعلم . 

وصلاة الثاني تامة؛ لأنه منفرد في حق نفسه» وإن لم يخرج الثاني من المسجد حتى 
رجع الأول ثم خرج الثاني صار الإمام هو الأول؛ لأنه متعين لوصلاح هذه الصلاة» 
فيكون متعینا للإمامة» وإذا كان الأول متعيناً للامامة صار الثاني r‏ > فجازت صلاتهما 
جمیغاه وان جاء ثالث واقتدی بالثاني فسبقه الحدث فخرج من المسجد فحولت الإمامة 
إلى الثالث لکونه متعيئاً» فان حدث الثالث فخرج من المسجد قبل رجوع آحد الأولين 
فسدت صلاتهمك لأنه لم يبق لهما إمام في المسجد وإن كان رجع أحد الأولين قبل 
خروج الثالث تحولت الإمامة إلى ذلك بخروج الثالث» وان كانا رجعا جميعاء فان 
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استخلف الثالث أحدهما صار هو الامام وان لم یستخلف حتی خرج فسدت صلاتهما 
لأنه لم يبق لهما إمام في المسجدء لأنه لیس أحدهما بالامامة بأولئ من الآخر. 

وروی الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: إذا أحدث الإمام وليس معه إلا رجل 
واحد» فوجد الماء في المسجد وتوضأء قال: يتم صلاته سیلبا بالثاني لأنه متعين 
للإمامة بنفس الانصراف تتحول الامامة إليه» فان كان معه جماعة فتوضأ في المسجد عاد 
إلى مکان الامامة وصلی بهم لأن الامامة لا تتحول منه إلى غيره في هذه الحالة الا 
بالاستخلاف ولم یوجد. 

إمام صلی برجلین فسبقه الحدث فقدم أحدهما وذهب صار المقدم إماماً لهما فان 
سبقه الحدث فخرج فهذا الذي بقي صار ااا إذا نوی الامامة کذا قال في «نوادر 
الصلاة» قالوا : معناه: ترك المضي على الاقتداء حتی لو بقي على اقتدائه یامامه ولم 
يعمل عمل المنفرد لم يجزء فأما نية الامامة ليست بشرط ویختار بکون الجواب فیما إذا 
تاجات لانم لا اس 92 أنه لو بقي على اقتدائه» فإمامه ولم يعمل عمل المنفرد 
إنه لا يجوز ذ في «الخصائل. 

إمام أحدث فانتقل وقدم رجلاً جاسیا .۰ فانه ینظر إن كر قبله سبق الامام 
الحدث صح استخلافه؛ لانه ۰ الامام في الصلاق وکذلك إذا نوی الدخول 
في صلاة الامام وكبّر قبل خروح الامام من المسجد. لأنه ما دام في المسجد کأنه في 
الصلاة وعلی قول ۱ ۳ رحمه الله؛ لا يصح استخلافه هناء قال: لأن حدث 
اون ااي كحدثه. بنفسه» وكونه يدون یمنع من من الشروع في الصلاة ابتداءی 
فیمنع الاقتداء به ايضا > فإن بقاء الاقتداء بعد الحدث عرفناه بالستة» والابتداء ليس في 
معنی البقاء» ولکنا نقول : التحريمة باقية في حق الامام حتی إذا عاد بنی على صلاته؛ 
وکذلك صفة الامامة له باقية ما لم یخرج من المسجد. حتی لو توضأ في المسجد عاد إلى 
مکان الامامة جاز فاقتداء صحیح في هذه الحالة» وإذا صح الاقتداء جاز استخلافه. 

وان کان حتی كبر نوی الدخول في صلاة نفسه ولم ينو الاقتداء بالأول فصلاته 
تام لأنه افتتحها منفرداً وأداها منفرداً ولم ينو الاقتدای فتکون صلاته تامة» وصلاة 
القوم فاسدة؛ لأنهم كانوا مقتدين بالأول» فلا يمكنهم إتمامها مقتدين بالثاني لأن الصلاة 
الواحدة لا تؤدى بامامین بخلاف خليفة الأول» فإنه قائم مقام الاأول فكأنه هو نفسه» 
فكان الإمام واحداً معنی وان كان مثنول صورة» وها هنا الثاني ليس بخليفة الأول» لأنه 
لم يقتد به قط فتحقق إذ الصلاة ا ل ومعنی فبهذا لا تجزئهم 
صلاتهم وأما صلاة الإمام الأول لم يذكر في «الکتاب» واختلف المشايخ: قال 
بعضهم : : لا تفسد صلاته [۰1۱/۷۹ وقال : تفسد وهو الأصحء لأنه اقتدی بمن ليس في 
الصلاة فتفسد صلاته كما لو استخلفوا جنباً أو محدثاً أو امرأة. 
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إمام أحدث فقدم رجلاً من آخر الصفوف ثم خرج من المسجدء > فان نوی الثاني أن 
یکون إناما من ساعته؛ ونوی أن في ذلك المکان جازت صلاة الخليفة وصلاة الإمام 
الأول» ومن كان على يمين الخليفة وعلی يساره في صفه ومن كان خلفهء ولا تجوز 
صلاة من كانوا أمامه في الصفوف؛ لأنهم صاروا أمام الامای وان نوی الثاني أن يكون 
ا إذا قام مقام الأول وخرج الإمام الأول قبل أن يصلي الثاني إلى مقام الأول فسدت 
صلاتهم ؛ لأنه كما خرج الإمام الأول فلا مکان للامامة عن الامای والإمام الأول يتوضأ 
ويبني على صلاته في الأحوال كلها . 

إذا أحدث واستخلف رجلاً من خارج المسجد والصفوف متصلة بصفوف المسجد 
لم يصح استخلافه» وتفسد صلاة القوم في «نوادر أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله 
وفي فساد صلاة الإمام روايتان» فقيل: والأصح هو الفساد. 

إمام سبقه الحدث واستخلف رجلاً» واستخلف الخليفة غيره: : قال الشيخ الإمام أبو 
بكر محمد بن الفضل رحمه الله : ركان ولام لم هت یت ولم يأخذ الخليفة 
مکانه حت استخلف غيره جاز» ويصير كأن الثاني تقدم بنفسه أو قدمه لإحكام ما للآأول 
وان کان قير ذلك لا یجرز. 

إمام توهم أنه رعف فاستخلف غیره؛ فقبل أن یخرج الامام من المسجد ظهر أنه 
كان ماء ولم يكن یکن دما ٠‏ قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله: إن كان 
الخليفة آدی ركناً من الصلاة ة لم يجز للامام أن يأخذ الامامة مرة ثانیت لکنه يقتدي 
بالخليفة؛ لأن الخلافة تأکدت بأداء رکن» وان لم یزد رکناً لکنه قام في المحراب؛ قال 
أبو حنيفة وأبو یوسف رحمة الله علیهما : له أن يأخذ الامامة مرة أخرى؛ لآأن المسجد 
كمكان واحدء فيجعل كأن لم يحول وجهه عن القبلت وقال محمد رحمه الله: لا يجوز؛ 
لأنه حول وجهه عن القبلة بالشك لا بالتيقن بالحدث» فتفسد صلاته عند محمد رحمه الله . 

وفي «متفرقات الفقيه أبي جعفر رحمه الله) : إذا ظن الإمام أنه أحدث من غير حدث 
فاستخلف رجلاً ثم تبين له قبل أن يخرج من المسجد أنه لم يحدث قال: : إن كان لم يأت 
بالركوع جازت صلاتهم يعني الخليفة» وان أتئ بالركوع فسدت صلاتهم. 

قال الفقيه: هذا وفى رواية محمد بن سماعة عن محمد رحمة الله علیهما : أنه قال: 
۳ قام مقام الامام فسدت صلاتهم وان لم يأت برکن من أركان الصلاة؛ وزذا لم یقم 
الخليفة مقام الإمام الأول جازت صلاتهم » قال : وكان الشيخ الإمام يفتي بهذا إذا ظن 
الإمام أنه أحدث فاستخلف رجلاً وخرج من المسجدء ثم علم أنه لم يكن حدثاً فسدت 
صلاة الكل هو الصحيح. 

ظن الإمام أنه أحدث» وأنه على غير وضوء» فانصرف القوم رجلاً رجلاً ثم استيقن 
بالطهارة فسدت صلاة الكل خرج الإمام من المسجد أو لم يخرج الإمام. 

إذا صار مطالباً بالبول» فذهب واستخلف غيره لا يصح استخلافه» إنما يصح 
الاستخلاف بعد خروج البول» وكذا إذا أصابه وجع البطن أو غير ذلك» وكذلك إن عجز 


4٤‏ کتاب الصلاة 


عن القيام بذلك السبب قعد وصلی قاعداً لا يجوز. 

إمام سبقه الحدث فاستخلف رجلاً وتقدم الخليفة ثم تكلم الامام قبل أن يخرج من 
المسجد أو أحدث متعمداًء قالوا: يضره ولا يضر غيره» ولو جاء رجل في هذه الحالت 
فانه يقتدي بالخليفة ولو بدا للأول أن يقعد في المسجد فلا يخرج كان الامام هو الثاني 
ولو توضأ الأول في المسجد وخليفته قائم ذ في المحراب لم يؤد ركنا يتأخر الخليفة ويتقدم 
الإمام الاول ولو خرج الإمام الأول من المسجدء فتوضأ ثم رجع إلى المسجد وخليفته 
لم يؤد ركنا كان الإمام هو الثاني» وإن نوى الثاني بعدما تقدم إلى المحراب أن لا يخلف 
الأول ويصلي صلاة نفسه لا تفسد ذلك صلاة من اقتدى به. 

رجل صلئ في المسجد وأحدث وليس معه غيره» فلم يخرج من المسجد حت 
جاء رجل وكبر ينوي الدخول في صلاته ثم خرج الأولء فإن الثاني يكون خليفة الأول 
عند أصحابنا رحمهم الله وكذا لو توضاً الأول في ناحية من المسجد ورجع ينبغي أن 
يقتدي بالثاني ؛ لأن الثاني صار اا له عينه أو لم يعينه. 

إذا أحدث الإمام واستخلف رجلا وخرج من المسجد ثم أحدث الثاني ثم جاء 
الأول بعدما توضأ قبل أن يقوم الثاني مقام الأول جاز للثاني أن یقدمی وإذا حضر الإمام 

من القراءة فتأخر وقدم رجلاً أجزأهم. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله : لا يجزئهم. 

حجتهما: أن ۰ في القراءة بأن ينسئ جميع القرآن نادر غاية الندرة» فلا 
يلحق بالحدث» بل ملحق بالجنابة. 

حجة أبي حنيفة رحمة الله عليه: أن العلة فى حق الذي سبقه الحدث عجزه عن 
الأداء والعجز ها هنا ألزم ,"الأ المحدث ربما يصيب ماء في المسجد فبتوضاً وييني من 
را او ول با و وذلك 
يكون بعد مدة» فیمتنع نع المعنی لا محالةء وهذا إذا لم يقرأ مقدار ما تجوز به» ولا يجوز 
الااستخلاف اج وإذا صا وان یی تر علي اليك ذكر في غير رواية 
«الأصول»: أن على قول أبى حنيفة رحمه الله : ليس له أن یستخلف» وعلی قول آبي 
وت تمه ای له تاک وی هی وا رسي ال درن سوست اسان ودين 
ا 00 

والفرق: وهو أن العجز عن القراءة ليس بنادر» أما صيرورته جاتباً فى الصلاة على 
وجه یعجز عن المعنی نادر فبمنزلة الجنابة . 

لو أن قارئاً صلئ بقوم رکعتین من الظهرء وقرأ منهماء وسبقه الحدث ثم استخلف 
آم جاز عند أبي یوسف رحمه الله؛ لان الامام قد آدی فرض القراءة» فلا حاجة إليها في 
الأخريين» فكان الأمي وغيره فيهما سواء. 
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وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: فسدت صلاة الكل؛ لأن استقباله باستخلاف 
من لا يصلح إماماً له تفسدء وكذا استخلاف الأمي في القعدة الأخيرة قبل قدر التشهد 
على هذا إذا قعد قدر التشهد. 

قال في «الجامع الصغیر» : يجوز عند أبي يوسف رحمه الله وسكت عن ذكر قول 
أبي حنيفة رحمه الله قالوا وعنده: تجوز أيضاً: 

وفي «النوادر»: الإمام إذا نسي القراءة في الأوليين من الظهر ثم سبقه الحدث 
فاستخلف رجلا ۰ فعلی الثاني أن يقرأه في الأخریین قضاء عن الأولين [۷۹ب/ 
۱ وإذا انتهی إلى موضع سلام الإمام رمحي عن ملام بهم» وقام لقضاء الأولين» 
وقرأ فيهماء ولو ترك القراءة فيهما فسدت صلاته وإن قرأ مرة في ركعتين» > لأن تلك 
القراءة التحقت بالأولين» فتعينت الأخريان. بغير قراءة» فإذا قضئل الأولين فلا بد له من 
القراءة فيهماء والله أعلم. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: صلى رجل بقوم الظهرء > فلما صلى ركعة 
وسجدة ثم أحدث فقدم مدركاً» فسهئ عن الثلاث السجدات» ون بهم ركعة زشجد: 
ثم أحدث» فقدم مدرک وتوضأ الأئمة الأربعة وجاؤوا قال: ينبغي للإمام الخامس أن 
يسجد السجدة الأولى ؛ لأن الأئمة كلهم خلفاً للأول فعليهم ما على الأول ويسجد معه 
القوم وللأئمة جميعاً ؛ لأنهم أدركوا أول الصلاة وقد فاتتهم تلك السجدة» فإذا أدركوها 
في موضعها كان عليهم أداؤها ثم يقوم الإمام الأول فيصلي ثلاث ركعات بغير قراءة؛ لأنه 
قد أدرك أول الصلاة وكأنه خلف الإمام. 

ثم يسجد الإمام الخامس السجدة الثانية ويسجد معه القوم والأئمة؛ لأنهم أدركوها 
في موضعها إلا أن الإمام الأول لا يا السجدة ة الثانية؛ لأن عليه أركاناً يصليها وهي 
الركعة الثانية؛ إلا أن يكون أدئ الركعة الثانية» وانتهى إلى هذه السجدة» فحینتل يسجد 
مع الإمام الخامس هذه ثم يقوم الامام الثاني فيصلي ركعتين بغير قراءة» لأنه مدرك لأول 
الصلاة وكأنه خلف الإمام ثم يسجد الإمام الخامس السجدة الثالثة» ويسجد معه القوم 
والأئمة الأول والثاني؛ لأنهم أدركوها في موضعها على ما ذكرنا. 

ثم يقوم الإمام الثالث فيصلي ركعة بغير قراءة على ما بيناء ثم يسجد الإمام الخامس 
السجدة الرابعة ويسجد معه القوم والامام الرابع لما بيناء ولا يسجد مع الأول والثاني 
والثالث؛ إلا أن يكونوا فرغوا من أداء ما عليهم وانتهوا إلى هذه السجدة ثم يتشهد 
الإمام الخامس ويسجد السهو ويسجد معه القوم والإمام الرابع» ولا يسجد معه الإمام 
الأول والثاني والثالثك؛ لأنهم مدرکون. والمدرك لا كام لام في جرد السهو إلا أن 
يكون فرغ من أداء ما عليه هذا هو الجواب في هذه المسألة. 

وإذا عرفت الجواب في ذوات الأربع ظهر لك الجواب في ذات الرکعتین ؛ ان 


)١(‏ بیاض بالاصل. 


1۹۹ کتاب الصلاة 


الکلام في ذات الرکعتین آظهر وأوضح؛ لأن هنا نحتاج إلى بیان أحكام الأئمة الخمست 
وهناك نحتاج إلى بیان حکام الائمة الثلائة. 


قال محمد رحمه الله : الأول مقيم صلى بقوم مقيمين ركعة من الظهر وسجدة» م 
آحدث فقدم رجلا ای و وصلى بهم ركعة وسجدة ثم أحدث وقدم رجلاً 
جاسیا "۰۰۰۳ . وصلی بهم رکعة وسجدة ثم . . . . وقدم رجلا . . . . ثم توضأ الائمة 
الأربعة وجاؤواء قال: ينبغي للإمام الخامس أن يسجد بهم والسجدة الأولى لما ذكرنا أنه 
خليفة للأول ويسجد معه القوم والإمام الأول لما ذكرنا أنهم أدركوها في موضعها؛ لأنهم 
أدركوا أول الصلات ولا يسجد معه الإمام الثاني والثالث والرابع؛ لأنهم مستوفون بهذه 
الركعة» وإذا حضرا هذه الركعة(©) ..... يسجد بهماء فلا فائدة في متابعتهم الإمام 
الخامس فيهاء فلا يتابعونه ثم يقوم الأول فيصلي ثلاث ركعات بغير قراءة؛ لأنه مدرك 
أول الصلاة فهو فيما يأتي مؤدٍ وليس بقاض» فهذا لا يقرأ جه الإمام الخامس 
السجدة الثانية. ويسجد معه القوم والإمام الثاني ولا يسجد معه الإمام الأول إلا أن يكون 
قد انتهی إلى هذه السجدة» وكذا لا يسجد معه الامام الثالث والرابع لأنه لا فائدة من 
ذلك؛ لأنهم مستوفون بهذه الركعة وهي الركعة الثانية فيقضونها بسجدتيها عند قضاء 
الركعة ثم يقوم الامام الثاني فيقضي ركعتين بغير قراءة؛ لأنه مدرك لهماء فهو فيهما مد 
ثم يسجد بهم الإمام الخامس السجدة الثالثة . 
أن يكونا انتهيا إلى هذه السجدة. وكذلك لا يسجد معه الإمام الرابع ثم يقوم الإمام 
الثالت» ويؤدي ركعة بغير قراءة» ثم يسجد الإمام الخامس السجدة الرابعة» ویسجد معه 
القوم والامام الرابی ولا يسجد معه الامام الأول والثاني والثالث. إلا أن یکونوا انتهوا 
إلى هذا الموضع» ۳ الخامس› فإذا انتهى إل موضع السلام تأخر من غير 
أن یسلم وقدم رجا آدرك او ای ی ويسجد سجدتي السهوء 92 
من الأئمةء إلا أن الامام الأول إذا كان فرغ من آداء ما عليه ثم يقوم الثاني» فيقضي ركعة 
بقراءة إن كان فرغ من الاداء؛ لأنه مسبوق برکعة ویقوم الامام الثالث ويقضي رکعتین 
ال ام لأنه سبق بهماء ویقوم الرابع ويقضي ثلاث رکعات يقرأ في 

وذ في «نوادر الصلاة»: أن الإمام الخامس إذا سجد السجدة الأول سجد معه 


)١(‏ بیاض بالأصل. 


کتاب الصلاة 1:۹۷ 


القوم والائمة جمیعاً» وإذا سجد السجدة الثانية سجد معه القوم والأئمة الامام الأول 
وکذلك على هذا القیاس في الثالثة والرابعة» وإنما آجزآهم بذلك وان كان لا بحتسب 
ذلك من صلاتهم بطریق المتابعة ألا تری أن المسبوق یتابع الإمام في السجدة التي 
أدركها وإن كان لا بحتسب ذلك من صلاته والله أعلم . 

قال في «الأصل» أيضاً: إمام أحدث فاستخلف مدركاً قد نام خلفه حت صلى 
الامام ركعة وقدمه قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي للإمام أن يقدم هذا ولا لهذا أن 
يتقدم» وهذا؛ لأن الذي لم ينم خلف الامام والذي هو مسبوق قدر على إمامة ما بقي 
على الامام من غير مكث ولبث» وكذا المسبوق» وهذا لا يقدر على إتمام ما بقي على 
الإمام إلا بعد مكث ولبث؛ لأنه يلزمه أن يبدأ بالأول فالأول» فكان غيره أوليل» مع هذا 
لو قدمه الإمام وتقدم هو جازء والأصوب له أن يشير إلى القوم حتی"" ها 
بما قام خلف الإمام» فيژدي ذلك. فإذا انتهی إلى ما انتهی إليه إمامه آمهم من ذلك» فلو 
كندل عاك .»رشن ينا بجا لوول نام روجا تم ال ان بش ولا ام 
فأدئ ما كان نام فيه ثم سلم جازت صلاته استحساناء وللقیاس أن لا يجزئه [ ۱۱۱۱۸۰ 
هو قول زفر رحمه الله وعلی هذا القیاس والاستحسان؛ إذا نام المقتدي خلف الإمام حتی 
صلی الإمام ركعة أو رکعتین؛ > ثم استيقظ يتابع الإمام فيما أدرك فيه وأخر ما نام فيه إلى 
آخر الصلاة» فلم يعتبر الترتيب في حق اللاحق» واعتبره في حق المسبوق حتئ قال بأن 
المسبوق يتابع الامام فيما أدرك مع الإمام ثم ينتقل ببعض ما سبق» فلو أنه استقبل نقصاناً 

سبق أولاً قبل أن يتابع الامام فيما أدرك تفسد صلاته. 


والفرق يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالی » ولو أن هذا الذي تقدم استقبل فإذا ما 
بقي على الإمام 0 .... ركعة تذكر ركعته تلك» والأفضل له أن يومي إليهم لينتظروه 
بس EE‏ ثم يصلي بهم بعيد صلاته كما كان في الابتداء يفعله وإن لم 
يفعل وتأخر حت يذكر ذلك وقدم رجلاً منهم يصلي بهم فهو أفضل من الأول. . .”'' إن 
لم یتأول» ولكنه صلى بهم وهو ذاكر لركعة أجزأه أيضاً لما بيناء وإذا أتم صلاة الإمام 
فقدم رجلاً من المدركين حتئ يسلم بهم» والله أعلم . 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن أبي يوسف رحمهما الله: رجل صلى بقوم ركعة من 
الظهر فأحدث وانتقل ليتوضأ وقد قدم رجلاً ثم تذكر أن عليه صلاة الغداة فصلاته فاسدة 
وصلاة القوم تامة» ولم يظهر فساد صلاته في حق فساد صلاة القوم؛ ؛ لأن فساد صلاته 
بسبب فوات الترتيب مختلف فيه؛ لأن الشافعي رحمه الله لا يرئ الترتيب مستحقاًء فلم 
يكن الفساد قوياء فلا يظهر في حق القوم» ولم يفصل في رواية ابن سماعة بينما إذا تذكر 
ذلك بعد خروجه من المسجد أو قبل خروجه من المسجد ورأيت في الموضع أن الإمام 
المحدث إذا تذكر فائتة قبل أن يخرج من المسجد فسدت صلاته وصلاة الثاني والقوم؛ 


() بياض بالاصل. 


4۹۸ کتاب الصلاة 


لأن الإمام الأول ما دام في المسجد وكأنه في المحراب بعد. 

ولو كان في المحراب وباقي المسألة بحالهاء فان الجواب كما بينا ويجب أن 
يشترط ها هنا شرط آخر» وهو أن يتذكر الأول الفائتة قبل أن يخرج من المسجد وقبل أن 
يقوم الخليفة في مقام ينوي أن يؤم الناس فيه لفساد صلاة الكل وإن تذكر فائتة بعدما خرج 
من المسجد فسدت صلاته خاصة؛ لأن بعد الخروج من المسجد أو قبل خروجه ولكن 
بعدما قام الثاني في مقام ينوي أن يؤم الناس فيه. 


وفی «القدوري» إذا صلوا فى غير مسجد يعنى في الصحراء وأحدث الإمام فمجاوزة 
يقدم أحداً فسدت صلاة القوم بمنزلة ما لو صلى في المسجد وخرح الإمام من المسجد 
بعدما أحدث قبل أن يقدم أحداً؛ لأن مكان الصفوف بحكم الاقتداء صار كالمسجد وان 
لم یرجم خلفه ولكن مشی قدامه وليس بين يديه بناء ولا سترة لم تفسد صلاتهم حتی 
جاوز من بين يديه مقدار الصفوف إلى خلفه هكذا روی المعلی عن أبي يوسف رحمه الله 
اعتباراً ما بجنبه الأخرى؛ لأن ی ۳ لا يختلف القاطع؛ وهكذا روي عن محمد 


رحمه الله . 


وان كان بين يديه حائط أو سترة» فإذا تجاوز أحداً فسدت صلاتهم» هکذا روي 
عن أبي یوسف رحمه الله» لأن السترة تجعل ما دونها في حکم المسجد بدلیل اقتصار 
كراهة المرور على ما دون الستر ولم یذکر في القدوري ما إذا كانت السترة سوطا 
موضوعاً بين يديه في الطول أو بالعرض . 


وفي «نوادر المعلی» عن أبي يوسف رحمهما الله: أنه لا تفسد صلاتهم حتی يجاوز 
قدر موضع أصحابه الذي خلفه كما لو لم يكن بين يديه سترة أصلا إذا ذهب الإمام 
المحدث ليتوضأ وقد كان قدم رجلاً فتوضأ وأراد أن يصلي في بيته أو في مسجد آخر ينظر 
إن كان الخليفة قد فرغ من صلاته صلاة الإمام في بيته وفي مسجد آخر وان لم يكن فرغ 
الخليفة من صلاته لا تجوز صلاة الامام في بیته ولا في مسجد آخر هکذا ذکر في 
«الأصل». 

وذكر في «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله : آن صلاة الامام المحدث في 
بيته فاسدة حتى تكون صلاته بعدما يشهد هذا الإمام المقدم قالوا: وهذا إذا كان بين 
الإمام المحدث وبين خليفتهما يمنع صحة الاقتداء من الحيطان والجدر والنهر وما أشبه 
ذلك وان لم يكن بينهما ما يمنع صحة الاقتداء تجوز صلاة الامام المحدث في بيته قبل 
فراغ الخليفة من الصلاة أو بعده . 


)١(‏ بیاض بالأصل. 


کتاب الصلاة ۹۹ 


الفصل الخامس والعشرون 
في سجود السهو 


اقل او ی ی ار ای وفي 
حديف ان أن رول الله عله فال «لکل سهو سجدتان بعد السلام»" 6 وهكذا الفصل 
يشمل على آنواع: 

الأول 
في بيان صفة هذه السجدة وكيفيتها ومحلها 

آما تا هه كان ی اليد الک ی ره اله یقرل: هو راچب الغولالا . 
بما قال محمد رحمه الله: إذا سها الامام وجب على الموتم أن یسجد. 

ووهه أنه جور لقصان الساحة» وكات اجا ۰ قرأ بجبر في الحج» وهذا 
لأن أداء العبادة بصفة الكمال واجب» وصفة الكمال لا تحصل إلا بجبر النقصان. 

وقال غيره من أصحابنا رحمهم الله : إنه سنّة استدلالاً لما قاله محمد رحمه الله : إن 
العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهد ولو كان واجباً لكان رافعاً للتشهد كسجدة التلاوة 
ولأنه يجب بترك بعض السنن والخلف لا يكون فوق الأصل . 

وأما الكلام في كيفيتهما 

قال القدوري رحمه الله: في كتابه يكبر بعد سلامة الأول ويخر ساجداً ويسبح في 
سجوده ثم يفعل ثانياً كذلك ثم يتشهد انیا قوله يكبر بعد سلامه الأول يشير إلى أنه 
يكتفي بتسليمة واحدة» وهذا فصل اختلف فيه المشايخ عامتهم على أنه يكتفي بتسليمة 
واحدة لأن الحاجة إلى السلام للفصل بين الأصل وبين الزيادة الملحقة به» وهذا يحصل 
بتسليمة واحدة» وذكر الشيخ الامام شيخ الاسلام رحمة الله عليه في شرح كتاب الصلاة 
أنه لو سلم تسلیمتین؛ لأن محمداً رحمه الله ذكر السلام في «الأصل» مطلقاًء فينصرف إلى 

ثم اختلفوا في الصلاة على النبي عليه السلام؛ وفي الدعوات أنها في قعد الصلاة 
أم في قعدة سجدتي السهو. 

ذكر الكرخى رحمه الله فى «مختصر»: آنها فى قعدة سجدتی السهو؛ لأنها من 
القعدة الأخيرة في الحاصل» فان ختم الصلاة بها والفراغ منها يحصل بهذه القعدة. 

الطحاوي رحمه الله قال: لكل قعد في آخرها سلام ففيها صلاة على النبي 


)۱( أخرجه أبو داود فى الصلاة حديث .١١*8‏ 
(؟) بیاض بالأصل . 


9۰۰ کتاب الصلاة 


عليه السلام؛ فعلی هذا يصلي على النبي عليه السلام في القعدتین جميعاًء ومنهم من 
قال: فى المسألة اختلاف» عند أبى حنيفة رحمه الله یصلی فى القعدة الأولى» وعند 
محمد رحمه ال يصلي في القعدة الأخيرة وهو قعدة سجود السهو غا على أصل آن سلام 
من عليه السهو يخرجه من الصلاة عندناء فاذا كان يخرجه [۱/۷2۸۰] من الصلاة كانت 
القعدة الأولئ من قعدة الختم فیصلی فيه على النبي یلا ویدعو الله تعالی فيه لیکون 
خروجه منها بعد الفراغ من الأدعية والستن والمستحبات . 

وعند محمد رحمه الله: سلام من عليه سجود السهو لا يخرجه من الصلاة فيؤخر 
الصلاة على النبي وا إلى قعدة سجدتي السهو؛ فانهما من الأخيرة له. 

وهذا الاختلاف نما یظهر إذا ضحك بعد السلام قبل سجود السهو لا تنتقض 
طهارته عندهماء وعند محمد رحمه الله تنتقض قال الشیخ الامام الأجل شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله : القعدة بعد سجدتي السهو ليست برکن» وانما آمر بها بعد السجود 
ليقع ختم الصلاة ة بهاء فيوافق ذلك موضوع الصلاة ويوليهاء وأما أن یکون رك فلا حتی 
لو تركها بأن سجد سجدتين بعد السلام ثم قام وذهب لم تفسد صلاته؛ لأنه لو لم يسجد 
للسهو لا تفسد صلاته» فإذا سجد ولم يقعد أولاً أن لا تفسد صلاته. 


وأما بيان محلها 

فنقول سجود السهو بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصانء وقال الشافعي 
رحمه الله: يسجد قبل السلام. 

حجته : حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه السلام سجد سجدتي السهو بعد 
السلام”"؟. ولأن r‏ ی 

ولنا: حديث ثوبان على ما مر وما روئ محمول على ما قبل السلام الثاني» فان 
عندنا يسجد للسهو بعد السلام الأول قبل السلام الثاني » عليه عامة المشايخ رحمهم الله 
ولأن سجدة السهو تأخرت عن وقت السهو مع أن الحكم لا يتأخر عن السبب في الأصل 
لحکمة. وهو: التحرز عن وهم التكرارء وما قبل السلام متوهم فيه السهو فيتوهم 
التكرار» فيؤخر عن السلام ثم يعود إلى حرمة الصلاة بالسجود لتحقق الجبر في الصلاة» 
ولو سجد بعد السلام أجزأه عندنا . 

قال القدوري رحمه الله: هذا رواية «الأصول»»ء قال: وروي عنهم أنه لا يجزيه؛ 
لأنه أراه قبل وفيه وجه رواية «الأصول»: أن فعله حصل في فصل مجتهد فيه» فلا يحكم 
ا 32" بالافات كور رنه وهذا لم يقل به أحد من العلمای وحكم السهو 
في صلاة الفرض والنفل سوى حديث ثوبان على ما مر» من غير فصل ولأن الفرض 
والنفل إنما يفترقان في وصف الفريضة والنفلية دون الأركان والشروط . 


.۵۷۲ أخرجه مسلم في المساجد حديث‎ )١( 
بياض بالاصل.‎ )۲( 


كتاب الصلاة امه 


نوع في بيان ما يجب به سجود السهو وما لا يجب 

تكلم المشايخ رحمهم الله في هذا وأكثرهم على أنه يجب بستة أشياء : بتقديم ركن» 
وبتأخير ركن» وتكرار رکن؛ وبتغيير واجب. وبترك واجب» وبترك سنّة تضاف إلى جميع 
الصلاة. 

أما تقديم الرکن؛ فهو أن يركع قبل أن يقرأء أو يسجد قبل أن يركع . 

وتأخير الركن أن يترك سجدة صلبية سهواً فيتذكرها في الركعة الثانية» فيسجدهاء أو 
يؤخر القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهد. 

وتكرار ركن: أن يركع ركوعين أو يسجد ثلاث سجدات. 

وتغيير الواجب: أن يجهر فيما يخافت» أو يخافت فيما يجهر . 

وترك الواجب: نحو أن يترك القعدة الأولى في الفرائض . 

وترك السنة المضافة إلى جميع الصلاة: نحو أن يترك التشهد في القعدة الأولی» 
وكان القاضي الإمام صدر الإسلام رحمه الله يقول: وجوبه شيء واحد» وهو ترك 
الواجب» وهذا أجمع ما قيل فيه. 

فان هذه الوجوه الستة تخرج على هذاء أما التقديم والتأخير؛ فلأن مراعاة الترتيب 
واجبة عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله: وإن لم يكن فرضاً كما قاله زفر رحمة الله عليه 
فإذا ترك الترتيب فقد ترك واجباًء وإذا كرر ركناً فقد أخر الركن الذي بعده والركن 
واجب من غير تأخيرء والجهر في محله واجب. والمخافتة کذلك. فأما التشهد في 
القعدة الأول فإنه كان يقول: إنه واجب» وعليه المحققون من أصحابناء وهو واضح. 

وكذلك يجب سجود السهو في ترك التكبير الاولی» في القنوت وعليه المحققون من 
آصحابنا وهو واضح وفي القراءة وفي تكبيرات العيد وقراءة التشهد وفي السلام» أما في 
تكبيرة الافتتاح بأن شك في حالة القیام أو بعد“ ۰ کی للافتتاح آم لا وطال 
تفكره فيه وعلم أنه قد كبر فبنی أو ظن أنه لم يكبّر فكبّر وقرأ شيء علیه. فعليه سجدتا 
السهو فيهماء وأما في القراءة» فمن كان من واجب القراءة يجب سجود السهو بتركه حتى 
إذا ترك فاتحة الكتاب أو السورة فعليه» وتذكر بعدما قرأ بعض السورة يعود فيقرأ بالفاتحة 
ثم بالسورة» وكذلك إذا تذكر بعد الفراغ من السورة أو في الرکوع» فإنه يأتي بالفاتحة ثم 
يعيد السورة ثم يسجد للسهو. 

وذكر ابن سماعة في «نوادره» وعن محمد رحمهما الله: إذا قرأ فاتحة الكتاب ساهياً 
فعليه السهو يريد به إذا لم يقرأ السورة. 

وعلل فقال من قبل أنه ترك قراءة السورة التي بعد الفاتحة» وقراءة السورة بعد 
الفاتحة واجبة» ولو قرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم قرأ فاتحة الكتاب فلا سهو عليه. 


(۱) بياض بالأصل. 


9۰۲ کتاب الصلاة 


وعن هذا قيل: ا الجمعة سورة السجدة وسجد لها ثم قام وقرً 
الفاتحة وقرأ: #تتجاق جويه يم [السجدة: ٠١‏ لا سهو علیه. وان قرأ الفاتحة مرتین؛ لأن 
ما قرأها على الولاء. 

وروی إبراهيم عن محمد رحمة الله عليهما: إذا قرأ الفاتحة في ركعة مرتين» فان 
كان ذلك في الأولين فعليه السهو من غير فصل بينهما إذا قرأ بينهما سورة أو لم یقر 
وإن كان في الآخريين فلا سهو عليه. 

وذكر هشام عن محمد رحمه الله : إذا سها عن ....... من فاتحة الكتاب فعليه 
السهوء وإذا بدأ بقراءة غيرها في الركعة الأول أو الثانية وقرأ آخر فأوجب عليه السهوء 
وإذا قرأ في الآخرين من الظهر أو العصر الفاتحة والسورة ساهياً فلا سهو عليه هو 
المختار . 

فان محمداً رحمه الله يقول في «الكتاب»: إن شاء قرأ في الآخرين وإن شاء سکت؛ 
ذكر القراءة مطلقاً . 

وإذا قرأ ذ في الركعة الثانية سورة قبلها > فلا سهو عليه ولو قرأ مع فاتحة الكتاب آية 
قصيرة ة وركع ساهی > فعليه السهو؛ لأن قراءة ثلاث آيات فصاعداً مع الفاتحة أو آية طويلة 
مع الفاتحة من واجب الصلاة ة بالإجماع. 

وعن الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه إذا لم يقرأ في الأخريين من الظهر أو 
العصر أو العشاء ولم يسبح ا وا كاتا مانا فد سسرة اله 
وروي [۱/1۸۱] عن أبي يوسف رحمه الله. 

وكذلك إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر ساهياً يجب عليه سجود السهو 
عندناء خلافاً للشافعي رحمه الله. 

حجته : ما روئ قتادة أن رسول الله عليه السلام كان يسمعنا الآية» والآيتين في 
الظهر والعصرء ولو كان ذلك يوجب السهو لما فعل رسول الله عليه السلام الجهر 
والمخافتة من هيئة القراءة» فتكون سئّة كهيئة الفعل نحو أخذ الرکب وهيئة العقدة. 

ولو قعد متوركاً أو متربعاً اختياراً ساهياً لا يجب عليه سجود السهو كذا هناء بل 
آولی؛ لأن الفعل في الركعتين أقوئ من القراءة. 

ولنا قوله عليه السلام: «لکل سهو سجدتان بعد السلام»”'' من غير فصل بين سهو 
وسهوء ولأن الجهر في حق الإمام واجب؛ لأن قراءته أقيمت مقام قراءة المقتدي لأن 
ماهو المقصود وهو التأمل يحصل بالإسماع فيقوم الاستماع مقام القراءة كان ذلك 
وكذلك المخافتة واجبة؛ لأن المخافتة فى الأصل شرعت صيانة للقران عن إلغاء الكفرة 
N‏ ۰ آللاشارة فی قوله تعالی : نولا شا ما الفان اقرا هه 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(؟) تقدم الحديث مع تخريجه. 


کتاب الصلاة o.‏ 


لح 1ن 6 (نصلت: ۷1] اچ ا فیما یجهر آو 
جهر فیما یخافت فقد ترك واجباً من واجبات الصلاة فیلزمه سجود السهوء وأما هيئة 
الفعل فمن مشایخنا رحمهم الله من قال: هيئة الفعل واجبة إذا ترکها اختیاراً ساهياً يجب 
سجود السهوء ومن مشایخنا من قال : عرفنا الأخذ بالرکب سنّة لحدیث عمر رضی الله 
عنه فانه قال: سن لکم الرکب نقیس عليه هيئات ساثر الأفعال. ۱ 

وآما الحدیث فتأويله أن رسول الله بي كان یقول ذلك عمد السنن أن القراءة 
مشروعة في الظهر والعصر ومع العمد لا يجب سجود السهو عندنا في ظاهر رواية 
«الأصل» سوی بين الجهر والمخافتف فقال: إذا جهر فیما یخافت أو خافت فیما يجهر 
فعلیه سجود السهو من غير تفضیل» وذکر في «النوادر»: أنه إن جهر فیما یخافت فلعلیه 
السهو قل ذلك أو كثر. وان خافت فیما يجهر إن كان ذلك في فاتحة الکتاب أو في 
أكثرها فعليه السهو وإلا فلا. 

وإن وقع هذا في سورة أخرئ إن خافت ثلاث آيات أو آية طويلة عند الكل أو آية 
قصيرة عند أبي حنيفة رحمه الله فعليه السهوء وإلا فلاء وهذا لأن حكم الجهر فيما 
يخافت غلط من حكم المخافتة فيما يجهر؛ لأن حكم الشرع في ابتداء الإسلام الجهر في 
الصلاة كلها الصلاة ثم اقح الجير نی البعضن دوف البعض » ا 
عمل بالمنسوخ خف حکمه ولأن للصلاة بالجهر حظأ من المخافتة حت يخافت بالفاتحة 
في الآخرين. 

وكذلك المنفرد يتخير بين الجهر والمخافتة» فأما صلاة المخافتة لا حظ لها من 
الجهر والمنفرد لا يتخير فأوجبنا السهو في الجهر قل أو كثرء وشرطنا الكثير في 
المخافتة» ففي الفاتحة شرطنا أكثرها؛ لأنها إن كانت قولها على الحقيقة أقيم مقام الدعاء 

ولو كان دعاء من كل وجه لا يجب عليه السهو بتغيير هيئة» وإذا كان دعاء من وجه 
آوجب .۳۰۰۰" فاكتفي فیها بما یتعلق به جواز الصلاة. 

ووجه التسمية على رواية «الأصل» ما ذکرنا أن الجهر على الامام في صلاة الجهر 
واجب. وكذلك المخافتة فى صلاة المخافتة واجب علیه فان ذلك ترك فقد ترك 
الواجب» وقیل ما ذکر في کتاب الصلاة قول آبي حنيفة رحمه الله؛ لأن جواز الصلاة 
عنده يستوي فيه القلیل والکثیر . 

وذکر ابن سماعة عن محمد رحمه الله فیما إذا جهر فیما یخافت أو خافت فیما 
يجهر أنه إذا فعل ذلك مقدار ما تجوز به الصلاة من فاتحة الکتاب أو غیرها فعلیه السهو 
وما لا فلاء وأما المنفرد فلا سهو عليه آما إذا خافت فیما یجهر؛ لأنه ما ترك واجباً من 
واجبات الصلاة لأن الجهر غير واجب علیه» ولهذا خير بين الجهر والمخافتة. 


(1) بیاض بالاصل. 


6۰ کتاب الصلاة 


والتخبیر ينافي الوجوب وكذلك إذا جهر فیما یخافت لم يترك واجباً علیه ؛ لأن 
المخافتة إنما وجبت لنفي وانما یحتاج إلى هذا في صلاة تؤدى على سبیل الشهرة 
والمنفرد يؤدي على سبیل الخفية» وذکر آبو سلیمان في نوادره»: أن المنفرد إذا نسي 
حالة في الصلاة حتئ ظن أنه إمام فجهر في صلاته كما يجهر الامام سجد للسهو؛ لأن 
الجهر بهذه الصفة سنّة الامام دون المنفردین فإذا جهر کذلك فقد غير نظم القراءة 
وها هنا تاها ش5 ال 

وكذلك إذا أخر القراءة إلى الآخرين فعليه السجود فاختلف المشايخ في حد الجهر 
والمخافتة قال الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله: ا ا 
وأقصاه أن يسمع غيره» وأدني المخافتة تحصل الحروف. 

وقال الفقیه آبو جعفر الهندواني رحمه الله » و أبو بكر محمد بن الفضل 
البخاري رحمه الله : أدنل الجهر أن یسمع غيره» وأدنی المخافتة أن یسمع نفسه وعلی 
هذا یعتمد وإذا و ديب 19> التشيتد وقراءة الفاتحة سه قلا سهو عليه ادا قرا 
الفاتحة مکان التشهد فعلیه السهو . 

وكذلك إذا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهوء کذا روي عن آبي حنيفة 
رحمه الله في «واقعات الناطفي» رحمه الله وذكر هناك إذا بدأ في موضع التشهد بالقراءة 
ثم تشهد فعليه السهوء ومثله لو بدأ بالتشهد ثم بالقراءة فلا سهو عليه؛ لأن في الوجه 
الأول لم يقع التشهد موضعه. 

وق اوه الثاني وض الشهل ر وفي غريب الرواية : : إذا قرأ قاعداً يعني في 
حالة التشهد. فعليه السهو؛ لأن الموضع ليس موضع القراءة. 

رکنلات لو قرا آية ف رکوعه او سجوده» ولو قرا اله قائما آو راکعا از ساجدا 
لا سهو علیه. لأن التشهد ثناء» والقيام موضع الثناء والقراءة. 

أرأيت لو افتتح فقال: السلام عليك أيها النبي إلى قوله عبده ورسولهء فإنه يكون 
بمنزلة الدعاءی ولا سهو علیه . 

وعن أبي يوسف رحمه الله: فیمن تشهد قائماً فلا سهو.علية) وان قرأ في جلوسه 
فعليه السهوء أرأيت لو كبّر فقرأ بعد الثناء؛ أشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محيداً 
عبده ورسوله» فقال هذا أو نحوه هل يجب عليه سجود السهو لأنه إن كان في موضع 
الثناع» a‏ ود الور وان قرأ ذ في الركعتين الأخيرتين» فليس عليه سجود 
السهو؛ لأنه يتخير في الركعتين الآخيرتين. 

وأما السهو في القنوت إن ترك القنوت ساهياً ثم يتذكر بعدما يركع أو يسجد وفي 
هذه الصورة لا يعود إلى القيام ولا يقنت بل يمضي في صلاته ويسجد للسهو في آخره. 

وكذلك إذا تذكر بعدما قام من الركوع؛ يمضي أم يقنت» ولو تذكر في الرکوع هل 
يعود إلى القيام ففيه روايتان» وقد ذكرنا المسألة من قبل. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الصلاة 0۰0 


وأما السهو في تكبيرات العيد فهو بتحصلها في غير محلها أو بالزيادة [۸۱+/ ۱] 
فيها أو بالنقصان عنها أو تركهاء وفي كل ذلك يجب سجود السهوء » فأما السهو في 
التشهد بأن نسي حتئ قام إلى الثالثة ثم تذكر وتشهد في القعدة الأخيرة حت سلم سجد 
للسهو في ذلك کله. ولو ترك تكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما فلا سهو فيهما. 

والقياس فى قراءة التشهد وقنوت الوتر وتكبيرات العيد لا سهو عليه؛ لأن هذه 
الأذكار ستّف بتركها لا يتمكن النقصان كما في تكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما 
استحساناً ذلك في قراءة التشهد» وقنوت الوتر وتشهد الصلاة» فبتركهما يتمكن النقصان 
والتغییر في الصلاة فيجب الجبر بسجدتي السهو بخلاف تكبيرات الركوع والسجود؛ لأنها 
سنّة لا تضاف إلى جميع الصلاة» وإنما تضاف إلى ركن فيهماء فبتركهما لا يتمكن 
النقصان في الصلاة. 

وكذلك إذا ترك الاستفتاح لم يسجد لأنها سنّة لا تضاف إلى جميع الصلاة بل إلى 
الافتتاح» وإذا شرع في الصلاة على النبي عليه السلام بعد الفراغ من التشهد في الركعة 
الثائية ناسی لكر بام إلى الثالثة. 

قال السيد الإمام أبو شجاع والقاضي الإمام الماتريدي؛ غير أن السيد الإمام قال: 
إذا قال: اللهم صل على محمد وجبء وقال القاضي الامام: لا يجب ما لم يقل وعلى 
آل محمد وفي أخريات الدخول في الصلاة» ولا يزيد في القعدة الأولى في التشهد > ولا 
يصلي على النبي عندناء ولم يذكر ۰ وفي «أمالي» الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه ال : الصلاة رز مكذك تقایل مود الیو ومن أبى "نوست وميد 
رحمهما الله : أنه لا يلزمه في «شرح الكافي» للصدر الشهید رحمه الله» وكان الشیخ الامام 
ظهر الدين المرغيناني رحمة الله عليه يقول: لا يجب سجود السهو بقوله: اللهم صل على 
محمد ونحوه |نما المعتبر مقدار ما يودي فيه ركا 

وفي «واقعات الناطفي»: إذا زاد في التشهد الأول حرف قال أن طتيقة ريه ال 
وجب سجود السهو. 

وفي غريب الرواية ذكر الشعبي أن من زاد في الركعتين على التشهد فعليه السهو؛ 
قال ابن مقاتل رحمه الله: ذكرت ذلك لابن زياد رحمه الله قال: هو في قول أبي حنيفة 
رحمة ال عله قال الفقیه آبو جعفر رحمه ال : بلغني عن أبن قاسم الصفار رحمه اله : 
أنه لا سهو عليه في هذا وإذا تشهد مرتین فلا سهو علیه . 

قیل : آراد به في القعدة الأخيرة وفي صلاة جمع بوم نا کرو تشه دي 
القعدة الاولی فعلیه سجود السهو وإن کررها في القعدة الثانية فلا» ولا كذلك في سجود 
السهو في الأفعال بأن قام في موضع القعود. أو قعد في موضع القیام» أو سجد في 
موضع الرکوع أو ركع في موضع السجود أو کرر الرکن أو قدم الرکن أو آخره. 


)١(‏ بیاض بالاصل. 


5مم كتاب الصلاة 


ففي هذه الفصول كلها يجب سجود السهو في القدوري: ومن ترك من صلاته فعلا 
وضع فيه ذكر فعليه سجود السهو لما روي أن النبي عليه السلام قام إلى الثالثة فسبح له 
ولم يرجع وسجد للسهو» ولأن الفعل إذا وضع فيه ذكر فذاك أمارة كونه مقصوداً في نفسه 
فيتمكن بتركه النقص في صلاته فيجب جبره بسجدتي السهو» وإن كان فعل لم يوضع فيه 
رو ن اديه وة مور كرضع یی على انم لو كتريعه الي من ره 
والسجودء لأنه إذا لم يكن فيه ذكر لم يكن مقصوداً في نفسه فلا يجب له السهو؛ لأن 
السهو مقصود بنفسه"*۰۰.. الأحكام شيء مقصود. وان زاد فعلاً من جنس أفعال 
الصلاةء فعلیه سجود السهو . 

والاصل فيه ما روي أن النبي عليه السلام قام إلى الخامسة» فسبح له ورجع وسجد 
للسهوء ولان الزيادة في الصلاة نقصان إذ لا بد وأن یتأخر بسببها شيء من آفعال 
الصلات وذلك یوجب نقصاً فی الصلاتة وإذا قعد المصلي في صلاته قدر التشهد ثم شك 
في شيء من صلاته بأن شك أنه صلی ثلاثاً أو آربعاً حتى شغله ذلك عن التسلیم لم 
أستيقن أنه صلى أربعا وليتم صلاته فعليه سجدتا السهو؛ لأنه أخر فرضا من فرائض 
الصلا وهو السلام. 

وان شك في ذلك بعدما سلم تسليمة واحدة» فلا سهو عليه ؛ لأنه بالتسليمة الواحدة 
خرج على حرمة الصلاة» فإنما وقع الشك بعد الخروج عن الصلاة فلا یعتبر لما يأتي 
بیانه بعد هذا إن شاء الله تعالی . 

وإذا أحدث في صلاته وذهب ليتوضا فوقع له هذاا لشك حتى شغله عن 
وضوءه ا حمل مت | نيو لأن حرمة الصلاة ة باقية بهذا شك وقع لحرمة 
الصلاة وقد خر واا أو ركا قلدمه سحو السهو. 

نوع آخر 
في سهو الامام.....۲۱ إلى صاحبه 

السهو وصلاة من خلفه بصلاته صحة وفساداًء وکذا في حق تمکن النقصان . 

والثاني : أن القوم مع الامام فما يجب على الامام يجب على القوم بحکم التبعية» 
ألا ترى ) أن الامام لو نوی الإمامة في وسط الصلاة تصير صلاة المقتدي آربع وإن لم 
توجد منهم النية» وما كان ذلك إلا بحكم التبعية. 

وکذلك إذا تلا الامام آية السجدة في صلاة یخافت بها وسجد. فعلی القوم أن 
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پسجدرا وان لم توجد منهم النيةء وما كان ذلك إلا بطريق التبعية كذا ها هنا وسهو المؤتم 
لا توجب السجدة» آما علی الامام فلا » صلاة الامام غير متعلقة بصلاته صحة وفساداً 
فکذا في حق تمکن النقصان لت ایس یب نموم لاه لسجده بحكم التبعية) 7 
على المژتم؛ لأنه لو وجب عليه السجدة صار مخالفاً لإمامه» وقد قال عليه السلام: « 
تختلفوا علیه» ولو ترك الامام سجود السهو فلا سهو على المأموم؛ لانه إنما 0 
علی المقتدي بحکم التبعية» فلا یمکنه الأداء منفرداً. 
نوع آخر 
فیمن صلی الظهر خمساً وفیه السهو عن القعدة 

رجل صلی الظهر خمساً وقعد في الرابعة قدر التشهد یضیف إليها ركعة آخری 
ویتشهد ویسلم ویسجد سجدتي السهود ویتشهد ویسلم ثانياً» لم يرد محمد رحمه الله 
بقوله : صلی الظهر خمساً الظهر على وجه الحقيقة لأن الظهر لا یکون خمساً وانما آراد به 
المجاز كما يقال؛ صلى فلان بغير طهارة؛ لذن اللي لا ركون چا والصلاة بغیر 
طهارة لا تكون صلاة على الحقيقة» وإنما يراد به المجاز» وإنما وضع محمد رحمه الله 
المسألة في الظهر وإن كان الجواب لا يختلف بين الظهر والعصر والعشاء؛ لأن هذه 
واقعة رسول الله ول ثم هذه المسألة على وجهين: 

ما إن قعد في الرابعة قدر التشهد أو لم يفعل» وبدأ محمد رحمه الله بما إذا قعد 
قدر التشهد في الرابعة» ثم قام إلى الخامسة وإنه على وجهين: 

إن تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة أنها الخامسة عاد إلى القعدة وسلم ليكون 
خروجه من الفرض بالسلام» فإصابة لفظ السلام عندنا واجب ]١/187[‏ لم يكن فرضاً 
ولا يسلم قائماً كما هو؛ لأن السلام حالة القيام في الصلاة المطلقة غير مشروع» وبعد 
ذلك أو سلم لا تفسد صلاته. وان تذكر بعدما قيد الخامسة بالسجدة لا يعود إلى 
القعدت ولا يسلم بل يضيف إليها ركعة أخرئ بخلاف ما إذا لم يقيد الخامسة بالسجدة 
حیث يعود إلى القعدة؛ لأن ما دون الركعة ليس له حکم الصلاة؛ فلم یستحکم خروجه 

من الفرض فیعود إلى القعدة لیکون الخروح عن القعدة بالسلام» فأما الرکعة فهي صلاة 
حقيقة وحکماً نیستحکم خروجه عن الفريضة بها > فلا يعود إلى القعدت ألا تری أن 
المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق» ثم عاد الامام إلى سجود السهو قبل أن يعيد المسبوق 
الركعة بالسجدة تابع الإمام فیها . 

وااهاد ی یا ی ة لا يتابعه فيها»: وإنما 
یضیفه إلى الخامسة ركعة آخری» و توت Eg‏ 
فان النفل شرع شفعاً لا وتراً ‏ ثم لا يحكم بفساد الفرض 

وإن انتقل من الفرض إلى النفل ؛ 4 بد نان روطي لاف ار 
بأداء أركانهاء ومن أدئ جميع الأركان إنما بقي إضافة لفظ السلام» وإنها عندنا واجب 
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وليس برکن» وترك الواجب لا يفسد الصلاة. 

وقد صح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال له: : «إذا رفعت 
رأسك من السجدة الأخيرة» وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك"'' ثم إن محمد 
رحمه الله ذكر في «الجامع الصغير»: آنها تضاف إليها ركعة أخرئ ولم يذكر أنه على معنئ 
التخيير أو على معنى الاستحباب أو على معنى الإيجاب» وفی «الأصل»: ما يدل على 
الوجوب. فإنه قال في 17 مله أن يفنت قلي عر چ ا أضاك 
إليها ركعة أخرى يتشهد ويسلم» ويسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم» وإنما وجب 
سجدتا السهوء لام وإصابة لفظ السلام عندنا واجب حتى إذا شك في 
صلاته فلم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاًء فشغله تفکره احتئ آخر السلام لزمه سجود السهوء 
والضمان إنما يجب بتأخر الواجب» فقد ترك واجباً من واجبات الصلاة» فيلزمه سجود 
السهوء. هذا جواب الاستحسان» والقياس أن لا يلزمه سجود السهو. 

وجه القياس: أن هذا سهو وقع في الفرض وقد انتقل منه إلى النفل» ومن سها في 
صلاة لا يجب عليه أن يسجد في صلاة آخری . 

وجه الاستحسان: أنه انتقل إلى النفل إلى الفرض؛ إلا أن النفل بناءً على التحريمة 
الأولى» فيجعل فى حق وجوب السهو كأنها صلاة واحدة» هذا كما صلى ست ركعات 
تطوعاً بتسليمة واحدة فقد سها في الشفع الأول» فسجد للسهو في آخر الصلاةء وإن كان 
كل شفع في التطوع كصلاة على حدة لهذا إن الشفع الثاني والثالث كله بناء على التحريمة 
الأولى» فيجعل في حق السهو كأنه صلاة واحدة كذلك في هذا قالوا. 

وهذا القياس والاستحسان بناء على مسألة أخرى» وهو أن المسبوق إذا انتقل 
بقضاء ما فاته ولم يتابع الإمام في سجود السهوء هل يسجد في آخر الصلاة أو لا يسجد؟ 
ولأن السهو وقع في صلاة الإمام وهو انتقل إلى صلاة أخرى. 

وفي الاستحسان: یجب. لأن صلاته بناء على صلاة الإمام» فيجعل كأنها صلاة 
واحدة فى حق وجوب السهوء كذلك فى هذا قبل هذا القياس» والاستحسان على قول 
محمد وحم اه لأنتعندة جرد اشير فى هنه الال وجب لحا تمكن :في الفزرضن 
بترك السلام. ۱ 

وجه القیاس : أن السهو في صلاة والسجدة في صلاة آخری؛ آما على قول آبي 
یوسف رحمه الله: سجود السهو في هذه المسألة نما تجب لنقصان تمکن في النفل حيث 
شرع فيها من غير تحريمة مبتدأة) والشرع جعل الشروع في الصلاة ة بالتحريمة» فیکون 
السهو والسجدة في صلاة واحدة» فتجب السجدة قياساً واستحساناًء ثم إذا أضاف إليها 
ركعة آخری فيهاء فهاتان الركعتان هل تنوبان عن التطوع المسنون بعد الظهر؟ لم يذكر 


(۱) أخرجه الترمذي في الصلاة حديث ۰۳۰۲ ۳۰۳. 
(۲) بياض بالأصل. 
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محمد رحمه الله هذا الفصل في «الاصل». وقد اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: 
ينوبان» قيل: هذا قولهماء وبعضهم قالوا؛ لا ينوبان» وقيل: هذا قول أبي حنيفة 
رحمه الله : وهو الصحيح. 

واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسألة على مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه 
بعضهم قالوا: لأن المشروع صلاة كاملة على صفة السئّة» فلا تتأدئ بالناقص» وفي هذا 
نقصان؛ لأنه شرع فيها من غير تحريمة مقصودة» وقال بعضهم: لأن السنّة عبارة عن 
طريقة الرسول ياء ولا يظن برسول الله ولا أنه يصلي بركعتين من غير قصد 
و EE‏ ۳ إنه لم يضف إلى الخامسة ركعة أخرئ وأفسدها فليس عليه قضاء شيء 
عندناء خلافاً لزفر رحمه الله بناء على أن من شرع في التطوع على ظن الفرض ثم تبين أنه 
لم يكن عليه شيء يبق في نفل غير لازم عندنا . 

وعند زفر رحمة الله عليه : يبق في نفل لازم» وكذلك في الصوم. وأجمعوا على 
أنه لو شرع في الحج على ظن أنه علیه» ثم تبين أنه ليس عليه يبقئ في إحرام لازم . 

وكذلك من تصدق على فقير على ظن أنه عليه الزكاة ثم تبين أنه لم يكن عليه شيء 
تبقی الصدقة ماضية بصفة اللزوم لا يتمكن من استردادها بحال» ا 
المختلف . 

قال: جاء إنسان واقتدی به فى هاتين الرکعتین وجب عليه أن یصلی ست رکعات 
عند محمد رحمه الله» وعند أبي يوسف يجب عليه ركعتان بناء على أن إحرام الفرض 
انقطع عند أبي يوسف لما انتقل إلى النفل؛ إذ لا يتصور كونه في أخراهن» فمن ضرورة 
انتقاله إلى النفل انقطاع الفرض . 

وعند محمد رحمه الله: إحرام الظهر باتي؛ لأن إحرام الفرض كان مشتملاً على 
أصل الصلاة» ووصف الفريضة والانتقال إلى النفل موجب انقطاع الوصف دون الأصل› 
وقول محمد رحمه الله آقیس. فإن كان المبتدي قضاء ركعتين ذكر الاختلاف فى «النوادر» 
محمدٌ رحمه الله كما لا قضاء على الامام لو آفسدها . ۱ 

وعند أبي یوسف رحمه الله: يجب على المقتدي قضاء ركعتين» ذکر الاختلاف فى 
«النوادر» محمد رحمه الله: یقول: هذه الصلاة غير مضمونة على الامام» فلا يكون 
مضمونة على المقتدي لأن المقتدي مع الامام» والتبع لا یخالف الأصل ولانها لو 
كانت مضمونة على المقتدي وحتی غير مضمونة على الامام یکون هذا مفترضاً خلف 
المتتفل» وذا لا یجوز. 

ولابي یوسف رحمه الله: أن التفل مضمون الأصل؛ لأنه قربة يجب صیانتها عن 
الابطال» وإنما سقط الضمان على الامام بعارض یخصه. وهو أنه شرع فيه [۸۲ب/ ۱] 
على عزم الاسقاط لا على عزم التطوع» هذا المعنی یحصل بسقط باسقاط الضمان على 
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الإمام» فبقي مضموناً على الإمام في حق المقتدي» وكل جواب عرف في الظهر فهو 
الجواب في العشاء؛ لأن المعنی لا يتفات» ولم يذكر محمد رحمه الله العصر في 
«الأصل» وقد اختلف المشايخ فيه. 

قال بعضهم : يقطع» ولا يضيف إلى الخامسة ركعة أخرى؛ لأن التنفل بعد العصر 
مکروه وإلى هذا آشار محمد رحمة الله عليه «زيادات الزيادات»» فانه قال: فيمن شرع 
في العصر على ظن أنه عليه ثم تبين أنه أداها قال: يقطعهاء وبعضهم قالوا: يضيف إليها 
ركعة أخرئ» وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة» وهشام عن محمد رحمهم الله؛ لأن 
المكروه يقتدي بالتطوع إما أن يصير ساهیا فيه فلا. 

ألا ترئ أن من صلى العصر ثم وجد جماعة يصلون العصر فشرع معهم وقد كان 
يسيء صلاة نفسهء ثم تذكر أنه قد صلاها فإنه يمضي فيهاء ولا يقطع كذا ها هنا. 

ونظير هذا ما قلنا: إن التطوع يوم الجمعة بعد خروج الإمام مكروه. 

ثم لو افتتح رجل التطوع قبل خروج الإمام بعدما صلى ركعة لا يقطعها بل يتمها 
ركعتين أو آربعا على حسب ما اختلفوا؛ لأن المکروه أن يبتدىء بالتطوع قبل خروج 
الإمام إما أن يصير شارعا فيه فلاء هذا إذا قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام إلى الخامسة 
ساهياء أما إذا لم يفعل على رأس الرابعة حتئ قام إلى الخامسة ساهیا إن تذكر قبل أن 
يقيد الخامسة بالسجدة عاد إلى القعدة؛ لأن فى الفصل الأول يوفر بالعود لإصابة لفظة 
السلام مع أن للصلاة جوازاً بدونهاء فلأن 50 هنا بالعود ولا جواز للصلاة بدون 
الفعل كان أولين» وان قيد الخامسة بالسجدة فسد ظهره عندناء خلافاً للشافعي رحمه الله 
بناء على أن عنده الركعة وما دونها في احتمال الرفض وھ وعد :دون ال کی تن 
الرفض» والركعة لا تحتمل الرفض . 

و أنه3 4ك لقو اكيز #دوالفترة ر و 
من فرائض صلاته » فيفسد فرضه هذا. 

ثم اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: فيما بينهما في وقت فساد ظهره. قال 
أبو يوسف رحمه الله: لا تفسد صلاته حتى يرفع رأسه من السجود؛ ففرض السجود عند 
۳ يوسف رحمه الله يتأدئ بوضع الرأس» وعند محمد رحمه الله : بالوضع والرفع. 

وفائدة الاختلاف تظهر فیما إذا أحدث فى هذه السجدة عند أبى یوسف رحمة الله 
علي لا ينك ارام ی یراس اس سای نعي رها 

وجه قول أبي یوسف: أن السجدة هو الانحناء والانخفاض» وذلك یحصل بمجرد 
الوضع . 

وجه قول محمد رحمه الله: أن تمام كل شيء بآخره» وآخر السجدة الرفع» ألا تری 
أنه لو سجد قبل الامام ثم آدرکه الامام في آخرها يجزئه» ولو تمت السجدة بوضع الرس 
لا یجزثه ؛ لأن کل ركن آدي قبل الامام لا یعتد به. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل» عقیب هذه المسألة وأحب إليَ أن یشفع الخامسة 
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بركعة فيضيف إليها ركعة أخرى» ثم يسلم ويستقبل الظهر وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
یوسف رحمهما الله . 

آما قول محمد رحمه الله : لا يضيف إليها ركعة آخری بناء على أن عند أبي حنيفة 
رحمه الله : : أن تطلب صفة الفرضية ها هنا لم تعطل أصل الصلاة» فيضيف إليها ركعة 
ارد الع بتر عات وعند محمد رحمة الله عليه : بطل أصل الصلاة ها هنا 

أحدهما: أن من أصل محمد رحمه الله: أن كل فرض فسد بسبب من الأسباب 
يبطل التحريمة أصلاً؛ لأن للصلاة جهة واحدة عنده» فإذا فسدت صفة الفريضة بطل أصل 
الصلاة. 

والثاني: أن صلاته لو لم تفسد أصلاً ها هنا تصير تطوعاً» وترك القعدة على رأس 
الركعتين في التطوع تفسد الصلاة عنده» فإذا لم يقعد على رأس الرابعة تبطل صلاته 
صلا وإذا بطلت صلاته لا يضيف إلى الخامسة ركعة آخری. 

وعندهما : ترك القعدة على رأس الركعتين في التطوع لا يبطل الصلاة» وإذا بطل 
صفة الفريضة بسبب من الأسباب لا تبطل؛ لأن الفرضية صفة زائد على أصل الصلات 
فبطلان التحريمة في حق صفة الفريضة لا توجب بطلان التحريمة في حق آصل الصلاة 
وإذا تعينت التحريمة في أصل الصلاة عندهما يضيف إليها ركعة حتی يصير متنفلاً بست 
رکعات ؛ لأن النفل شرع شفعاً لا وتراً. 

وإذا بقي أصل الصلاة عندهما لو جاء إنسأن واقتدی به في هذه الصلاة صح 
اقتداؤه» فان قطعها الإمام على نفسه. فلا شيء عليه؛ لأنه شرع في تطوع مظنون لا 
يوجب اللزوم كما في الصوم. 

ولو قطعها المقتدي على نفسه يلزمه قضاء ست ركعات عند أبى حنيفة وأبى يوسف 
١ ۱ E‏ 

فرق أبو يوسف بين هذا الفصل وبين الفصل الأول» وهو ما إذا قعد قدر التشهد في 
الرابعة فان هناك قال يقضي ركعتين» وها هنا قال: يقضي ست ركعات» بعض مشایخنا 
رحمهم الله لم يشتغلوا بالفرق . 

وقالوا : الفرق في غاية الاشکال» وبعضهم اشتغلوا قالوا بأن هناك لما قعد قدر 
التشهد فقد تم فرضه فیصیر شارعاً في النفل» ومن ضرورة شروعه في النفل خروجه عن 
الفرض » كدي به اانه ی و ی اا ل اليا 
ركعتين» وههنا لم يتم الفرض حتی يصير شارعاً في النفل ويخرج عن الفرض ضرورة 
شروعه في النفل بل بترك القعدة بطلت الفرضية أصلة واتعقد اجه في الابعداء لست 
رکعات. فاذا اقتدئ به إنسان قائماً اقتدی به في تحريمة انعقدت الست. فیصیر ملتزما 
الست» فیلزمه بالافساد قضاء الست. 


والجواب هنا في العشاء مثل الجواب في الظهر كما فى الفصل الأول» وکذلك 


o۱۲‏ کتاب الصلاة 


الجواب فى العصر هنا مثل الجواب فى الظهر والعشاء بغير خلاف» وفي الفصل خلاف؛ 
لان ها منا لما بطلت الفرضية صار متتفلاً تبل الحصرء والتتفل قبل العصر غير مکروه 
وفي الفصل الأول الفرض قد تم فيصير متنفلاً بعد العصرء والتنفل بعد العصر مکروه؛ 
باقي الخلاف على نحو ما بيناء ولو كان هذا في صلاة الفجرء فان قام إلى الثالثة وقيدها 
بالسجدة إن كان قعد على رأس الثانية قدر التشهد فقد تمت صلاة الفجر فيقطع صلاته› 
ولا يضيف إلى الثالثة ركعة آخری عند بعض المشايخ» وهو رواية هشام عن محمد؛ ورواية 
الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله ]١/17[‏ ولا يضيف إليها ركعة عند بعض المشايخ؛ لأنه 
يصير متنفلاً قبل الفجرء والتنفل قبل الفجر مكروه كالتنفل بعد الفجر عند بعض المشایخ» 
وهو رواية هشام عن محمد رحمة الله عليهماء ورواية الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله 
عليهما : لا يقطع؛ ويضيف إليه ركعة آخری ؛ لأنه وقع في النفل ؛ لأنه قصد. 

ثم إن محمداً رحمة الله عليه في هذه المسائل : إذا قعد قدر التشهد ولم يبين مقدار 
التشهد» وقد اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : هو مقدر بالشهادتین» وقال بعضهم: هو 
مقدر بالتشهد إلى آخره» وهو الأظهر والأصوب. 


۱ نوع آخر 
في الرجل يسلم وعلیه سجود السهوء فجاء رجل واقتدى به 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغیر» : عن آبي حنيفة رحمه الله في رجل بسلم 
وعليه سجدتا السهو ورجل وصل في صلاته بعد التسليم فان سجد الإمام كان داخلاً وإلا 
لم يكن» وقال محمد رحمه الله: : هو داخل سجد الإمام أو لم یسجد وأصله أن سلام 
من عليه الهو لا يخرجه عن :حرف الصلاة ة أصلاً عند محمد رحمه الله» وعندهما يخرجه 
خروجاً موقوفاً إن عاد إلى سجود السهو ینبیء أنه لم يخرجهء وإن لم يعد ينبىء أنه 
آخرجه» ويتولد من هذا الأصل ثلاث مسائل: 

[حداهما : مسألة «الكتاب»: فان عند محمد رحمه الله صح الاقتداء على سبيل 
النيات» وعندهما وقف. 

والثانية: إذا ضحك قهقهة فى هذه الحالة عند محمد رحمه الله: عليه الوضوء 
لصلاة أخرى خلافاً لهما . ١‏ 

الثالثة: إذا نوی المسافر الإقامة فى هذه الحالة تحول فريضته أريعاً عند محمد 
خلافاً لهما . ۱ 

محمد رحمه الله یقول: المقصود من سجود السهو جبر نقصان تمکن في الصلاة 
وانما بتر التقصان الك فی الصلاة بسجرد السهو ا كان حرمة الصلاة قائبة؛ لان 
القائم یجبر آما المقضي؛ فلا یمکن جبره فيتأخر حکم السلام إلى سجود السهی 
وأحكام الأسباب قد تتراضی عنها الحاجة. 

ولهما: أن هذا سلام عامد فیوجب خروجه عن حرمة الصلاة؛ وهذا لأن السلام 


كتاب الصلاة اه 


محلل شرعاًء قال عليه السلام: «وتحليلها السلام”"2 والمحلل من وجه يجب أن يقيد حكمه 
بالحاجة» وهو التحلل لو لم یعمل؛ نما لا يعمل لحاجته إلى أداء سجود السهوء والثابت 
بالحاجة يقدر بقدر الحاجة فان عاد إلى سجدتي السهو جاءت الحاجة. فتعتبر الحرمة باقية 
ان لم يعد إلى سجدتي السهو لم توجد الحاجة؛ فيعمل المحلل عمله من حيث وجوده» ثم 
إذا سجد الامام حتیْ صار الرجل داخ في صلاته بالإجماع سجد هذا الرجل معه؛ لأن 
المسبوق يتابع الإمام فيما يدركه فيه » فان سجد مع الإمام ثم قام يقضي لم يكن عليه أن يعيد 
السهو وان كان ذلك السهو وسط الصلاة» ومحله آخر الصلاة؛ لأن هذا آخر صلاته حكماء 
فإنه آخر صلاة الإمام حقيقة» فتكون آخر صلاته كأنما تحقق للمتابعة» فان سها الرجل فيما 
يقضي فعليه أن يسجد السهو وسجوده الأول مع الإمام لا يجزئه عن سهوه؛ لأن المسبوق 
فيما يقضي منفرد» والسجود مع الإمام لا يقع عن السهو في صلاته . 
نوع آخر 

في بیان ما يمنع الإتيان بسجود السهو 

قال محمد رخمة الله في «التجامع الصغير» اذا سام بريد به eg‏ وعلیه 
سجود السهو فعليه أن يسجد السهی > وبطلت من القطع عندهم جميعاًء أما عند محمد 
رحمه الله؛ فلأن هذا لم يشرع محللاً للحال» »فلا يصير مخللاً لقصده؛ إذ ليس للعبد تغيير 
المشووع : 

وعندهما: هذا السلام اعتبر محللاً على سبيل التوقف» فمتئ قصد أن يجعلها 
محللاً على سبيل الثبات» فل نص تحير الشروع, فيرد عليه قصده. 

E‏ الصغير» ما أنه يسجد للسهو وذكر هذه المسألة في 
«الأصل»» وشرط لاداء الصحة شرطاً زائد فقال: إذا سلم وهو لا يريد أن يسجد لسهوه 
لم يكن تسليمه ذلك قطعاًء حتی لو بدا أن يسجد له وهو في مجلسه قبل أن يقوم وقبل أن 
يتكلم » فانه یسجد سجدتي السهو. فقد شرط لاداء سجدتي لفط زائدا وهو آن 
لا یتکلم ولا يقوم عن مجلسه ذلك» فهذا إشارة إلى أنه متی قام عن مجلسه واستدبر 
القبلة أنه لا يأتي بسجدتي السهو وإن كان لم يخرج عن المسجد. 

۱ وذكر في «الأصل»: بعد هذه المسألة بمسائل أنه يأتي بهما قبل أن يتكلم ويخرج 
من المسجد وان مشی وانحرف عن القبلت وبه قال بعض المشایخ. 

وآشار محمد رحمه الله في مسألة آخری إلى ما يدل على هذاء فإنه قال: إذا سلم 
الرجل عن يمينه وسها عن التسليمة الااخری. فما دام في المسجد يأتي بالأخرئ وان 
استدبر القبلف وعامة المشايخ على أنه لا يأتي بها مت استدبر القبلة؛ لأنه انحرف عن 
القبلة من غير عذر. ومثل هذا الانحراف يخرجه عن حرمة الصلاة. 


)۱( روي الحدیث بلفظ : «وتحلیلها التسلیم»» آخرجه أبو داود فى الطهارة حدیث 0.۱ والترمذي في 
الطهارة حديث ۰۳ وابن ماجه في الطهارة حديث ۰۲۷۰۵ والدارمی فى الطهارة حدیث ۰1۸۷ 


o14‏ كتاب الصلاة 


كما لو انحرف عن القبلة على ظن أنه لم يمسح رأسه ثم تذكر أنه كان قد مسح 
رأسه وهو في المسجد بعدء فإنه يستقبل الصلاة» وان تكلم أو خرج من المسجد لا يأتي 
بهما؛ لأنه خرج عن حرمة الصلاة على الثبات وبقاء حرمة الصلاة شرط لأدائهماء ولا 
تفسد صلاته ؛ لأن سجود السهو ليس بركن» بل هو واجبة» وترك الواجب لا يوجب فساد 
الصلاةء وإن كان في مكانه ذلك فبدا له أن يسجد وفي القوم من تكلم أو خرج من 
ا لوايكام ولم یکن ن ا نی مولم يكلم ا ی 
ولا شيء على من تكلم؛ لأن الذي تكلم أو خرج من المسجد خرج عن حرمة الصلاة بعد 
أداء أركانها والفراغ منهاء فلا شيء عليه» والذي لم يتكلم وهو في مكانه بعد لم یخرج 
عن حرمة الصلاة» فيلزمه المتابعة» فان كان من نيته حتئ سلم أن يسجد السهو فلم يسجد 
حتى تكلم أو خرح من المسجد فقد قطع صلاته» فلا شيء علیه وإن لم يتكلم ولم 
يخرج من المسجد وكان في مجلسه ذلك حتی تذكر عليه أن السهوء فإنه يسجدهما. 


نوع آخر 
في سلام السهو 

إذا سلم في الظهر على رأس الركعتين ساهياً مضئ على صلاته؛ لأن هذا سلام 
السهوء وسلام السهو لا يخرجه عن حرمة الصلاة» ويسجد للسهو؛ لأنه أخر ركنا من 
أركان الصلاة عن وقته» وقوله مضیل على صلاته استحسان. 

والقياس وهو: أن سلام الساهي ككلامه» ولو تكلم ساهياً نسدت صلاته» فكذلك 
إذا سلم ناسياً يدل عليه أن سلام العامد جعل ككلامه وإن وجد في غير موضع السلام 
فكذلك سلام الناسي وجب أن يجعل ککلامه . 

وجه الاستحسان وهو: أن النبي عليه السلام سلم على رأس الركعتين من الظهر 
ساهياً ثم قام فأتم صلاته. ولأن السلام ليس بكلام محض؛ وإنما هو كلام يشبه معنى 
الذکر وإنه ما يجزىء في السجدت ولو كان كلاماً محضاً لم يصلح في الصلات فثبت أنه 
يشبه الذكر من وجهء ويشبه الكلام من وجهء فيعطئ له حظا منهماء ففي حالة النسيان 
عيّنًا جهة الذكر ولم تفسد صلاته» وفي حالة العمد عيّنا جهة الكلام وأفسدنا صلاته 
ویجوز أن یکون الكلام واحداً ويختلف الحكم بالقصد. 

ألا تری أن الجنب إذا قال : الحمد لله رب العالمین» وأراد به الشکر جاز له ذلك 
من غير کراهت وان آراد به تلاوة القرآن کره له ذلك» فاختلف الجواب لاختلاف القصد 
وان كان الکلام واحداً کذا ها هنا. 

ثم السهو عن التسليمة؛ لا یخلو التسلیم عن أحد الوجهین: 

إما إن وقع في أصل الصلاة أو في وصفهاء إن وقع في أصل الصلاة یوجب فساد 
الصلاة. وان وقع في وصف الصلاة لا يوجب فساد الصلاة. 

بيان الأول: إذا سلم في الركعتين [۸۳ب/١]‏ على ظن أنه في صلاة الفجر أو في 


کتاب الصلاة ۱ هاه 


الجمعة أو في السفر» فإنه تفسد صلاته؛ لأن في زعمه أن عليه التسلیم على رس 
الركعتين» وهذا رأس الركعتين» فهذا في التسليم وقع في أصل الصلاة» وكان هذا سلام 
عمد فى أصل وسط الصلات فيوجب فساد الصلاة ولا يوجب سجود السهو. 

وبيان الثاني: إذا سلم على رأس الركعتين على ظن أنها رابعة لا تفسد صلاته؛ لأن 
في زعمه أن الواجب عليه التسليم على رأس الرابعة» وفي زعمه أنه أتمها أربعاًء فإذا 
ظهر أنه لم يتم لكون هذا يوا زیم فوصت الصلاة لأن تمام الشيء وصفهء وكان 
هذا سلام الساهي فلا تفسد صلاتهء فعليه أن يقوم ويصلي ركعتين ويسجد سجدتي 
السهو؛ لأنه آخر ركنه. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا سلم ساهياً وعليه سجدةء فهذه المسألة لا 
تخلق ما أن بكرن "عليه شوه وو أ وس حدة ل اسو هوه :زايا نا كان كانه 
يأتي بها؛ لأنه في حرمة الصلاة بعد؛ لأن سلام الساهي لا يجزئه عن حرمة الصلاة» وإذا 
لم يخرجه عن حرمة الصلاة صار وجود هذا السلام والعدم بمنزلة» ولو لم يوجد السلام 
أليس إنه يأتى بهاء كذا ها هناء وإذا أتول بها بعد ترتفض القعدة» فان كانت سجدة تلاوة 
أو سجدة صلبية ترتفض القعدة؛ لأن القعدة شرعت بعدهما والإتيان بهما يوجب في رفض 
القعدة ضرورة ثم هذا الإشكال فى السجدة الصلبية؛ لأن الصلبية ركن» والقعدة الأخيرة 
بالجمعة؛ لأنه فرض مثل الظهر وإنما الإشكال فى سجدة التلاوة؛ لأن سجدة التلاوة 
واجبة» والقعدة الأخيرة فرض» ولا يجوز رفض الفرض بالواجب كما لو تذكر القنوت 
في الرکوع فانه لا یعود» لأنه متيل عاد صار قضاء الركوع بالواجب» فلا يجوز وقد فقد 
ها هنا وجهه؛ لأن القعدة الاخيرة وان كانت فرضا إلا أنه لم يتم ما لم يخرج عن 
الصلاة؛ لأن القعدة ما شرعت بعينها وإنما شرعت للخروجء فان الخروج عن الصلاة لا 
يصح بدون القعدة فما لم يوجد ما هو المقصود من القعدة فإنها لا تتمء وإذا لم يتم 
حقيقة جاز رفضها بالتلاوة» لأن رفض الفرض قبل التمام لمکان الواجب جائز» کمن 
شرع في الظهرء فصلی ركعة أو ركعتين ثم أقيمت الصلاة» فإنه يتركها ويشرع مع الإمام 
في الجماعة ليدرك فضيلة الجماعة والجماعة سنةء فلما جاز رفض الفرض قبل التمام 
لمكان السئة. فلما كان الواجب آولی بخلاف ما لو ترك القعدة الأولئ ثم تذكر بعدما 
استتم قائم فإنه لا يعود؛ لأن القيام مشروع نفسهء فإذا وجد آدنی ما يطلق عليه اسم 
القيام تم الركن في نفسهء فلو عاد إلى القعدة يصير رافضا للركن بعد التمام لمكان 
الواجب» وهذا لا يجوزء وكذلك الركوع ركن شرع لعينه فمتئ وجد آدنی ما ينطلق عليه 

فلو قلنا: إنه یمود إلى القنوت يصير رافضاً للركوع بعد التمام لمكان الواجب» وإنه 


كاه کتاب الصلاة 


لا يجوزء فلا يعد في إحدئ الروايتين حتى لو تذكر قبل أن تم انحناء”" و ود انه فو 
إلى القنوت باتفاق الروايات. 

وكذلك إذا تذکر "۰۰۳ . قبل أن يستتم قائماء فانه يعود إلى القعدة على ما يأتي بيانه 
إن شاء الله . 

فإن قيل: هذا يشكل بما لو تذكر السورة في حالة الركوع فإنه يعود إلى السورة 
ويرتفض الركوع؛ وقراءة السورة واجبة والركوع رکن؛ بينا قراءة السورة واجبة قبل أن 
يقرأهاء فأما متئ عاد إليها تصير فرضاً كما لو قرأ الفاتحة والسورة قبل أن يركع؛ + لأنه 
ليس أحدهما بان يجعل فرضاً بأولى من الآخرء فيجعل الكل فرضاً » فإذا عاد إليها يصير 
فرضاًء “فلو ارتفض الرکوع نما پرتفض بفرض مثله فانه جائز بخلاف القنوت والقعلة 
الأولى ؛ لانه وان عاد إليهما لا يصيران فرضاً بل یکونان واجبا 4 فان قعد لو تذكر سخلدة 
التلاوة في حالة الرکوع یعود إليهاء وان صار تاركاً الفرض لمکان الواجب. فان سجدة 
18 واجبة» والرکوع ركن . 

قلنا: يعود إليهاء ولكن لا يرتفض الركوعء بل يبق الركوع معتبراً بعد العود حتی 2 

للم یم الکوع ان سجرن صلات» اا بصیر را الركوع بالعود إلى التلاوة؛ 
وإنما يصير تارکاً الفرض وترك الفرض لمکان الواجب جائز» كما لو قرأ في حالة القیام 
سجدة التلاوة» فإنه يأتي بها وان صار تارکا للفرض کذا هنا . 

ورأيت في موضع آخر أن في ارتفاض القعدة بالعودة إلى سجدة التلاوة . . . في 
روایة» وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: لا ترتفضء وان كان عليه سجدة 
سجود فعاد إليها یرتفض السلام ولا ترتفض القعدة؛ لان محله بعد الفراغ من القعدة 
والسلام الا أن ارتفاع السلام به للضرورة حتئ یکون مؤدياً في حرمة الصلاة؛ ولا ضرورة 
إلى ارتفاع القعدة به حتی لو تكلم بعد ما سجد قبل أن یقعد فصلاته تامة. 

وإذا سها عن قراءة التشهد في القعدة الأخيرة حتی سلم ثم تذکر» فانه یعود إلى 
قراءة التشهد؛ لأنه ترك واجباً وقد آمکنه التدارك؛ لأن سلام السهو لا يخرج عن حرمة 
الصلاة» فقد آدرك الواجب فى محله فيأتى به. وإذا عاد إلى قراءة التشهد هل ترتفض 
القمدة؟ حتی لو تكلم قبل أن بقعد بعدها هل تفسد صلاته؟ 

ذکر الشیخ الامام شيخ الأئمة الحلواني» والشیخ الامام شمس الأئمة السرحسي 
رحمهما الله في شرح کتاب الصلاة: أنه ترتفض القعدة كما ترتفض إذا عاد إلى سجدة 
التلاوة والصلبية» وذكر ال الم الجليل أبو بكر محمد بن الفضل البخاري رحمة الله 
عليه فى «فتاویه» : أنه لا ترتفض القعدة» قال إلى أن ترتفض قال: فإن قراءة التشهد واجبة 
ومحلها قبل الفراغ من القعدة» فالعود إليها يرفع القعدة كما يعود إلى الصلبية. وسجدة 
التلاوة» ومن قال: فإنه لا ترتفض يقول في سجدة التلاوة والصلبية: إنما ارتفضت القعدة 


(۱) بياض بالأصل . 


کتاب الصلاة 9۱۷ 


بالعود إليها؛ لأنه عاد إلى بين موضعه قبل القعدة فيصير رافضاً للقعدة» هذا المعنی لا 
يتأتل هنا؛ لأن محل التشهد القعدة فبالعود إليه لا يصير رافضاً للقعدة. 

وذكر في «النوادر»: أن من نسي التشهد حتی يسلم ثم تذكرء فجعل يقرؤهء فلما 
قرأه بعضه ندم فسلم قبل تمامه. 

قال أبو يوسف رحمه الله: تفسد صلاته؛ لأن القعدة ا زد إلى 
قراءة التشهد وقد سلم قبل تمام القعدة الثانية» فتفسد صلاته. 

وقال محمد رحمه الله: لا تفسد صلاته؛ لأن قدر ما قرأ من التشهد يرتفض من 
القعدة الأولى فأما ما ورده لا يرتفض» فإنما سلم عن قعود تام فتجزيه صلاته. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ولهذا نظير اختلف فيه 
المتأخرون. ولا زواية فیه. وهو أنه إذا نسي الفاتحة أو السورة حتئ ركع ثم تذكر في 
ركوعه فانتصب قائماً ليقرأ ثم ندم قبل القراءق» فسجد ولم يعد للرکوع منهم من قال : 
تفسد صلائه ؛ لأنه قد ارتفض رکوعه حت انتصب ليقرأء رهم من فال: لا تفسد صلاته 
۱۳۲۱/۸۸ ۰ لا يرتفض» لأن عليه فرضي قیام وقراءة» فما لم يأت بهم جميعاً لا 
ینتقض رکوعه . 

قال شمس الاأئمة هذا رحمه الله» وذکر فى «النوادر» أنه إذا تلا آية السجدة بعدها 
تين ال كانه تسح ها یمتا اة واه لاو رف مو س انم نو 
سجد لها ولم يعد القعدة فسدت صلاتهء لأنه سلم قبل سجدة قال رحمه الله: ومن 
أصحابنا رحمهم الله من لم يأخذ بهذه الرواية» وقال: ها هنا لا ترتفض القعدة وإنما 
ترتفض في سجدة سبق القعدة وجوبهاء وإذا ۰ وعلیه سجدة فقط قطع صلاته 
بسلامه» ثم ينظر إن كان المتروك سجدة صلبية فعليه إعادة الصلاة؛ لأنها ركن» وترك 
اثرکن یفسد الصلاة ۰ کان المتروك متجدة تلاوة فلیس عليه اعادة الصلاة؛ 
وكذلك إذا كان المتروك قراءة التشهد؛ لأن قراءة التشهد واجبة. وترك الواجب لا 
یوجب میت تساه 

وفي «الاصل»: إذا سلم في الرابعة ساهياً بعد قعوده مقدار التشهد ولم يقرأ 
الکتهنه > فان عليه أن یمود إلى قراءة التشهد لما مر» ثم یسلم ویسجد للسهو ویتشهد 
ويسلمء ولو سلم وهو ذاكر آنه قعد قدر التشهد لكنه لم يقرأ التشهد» > ثم تذکر أن عليه 
سجدة التلاوة لا یعود؛ لأنه سلام عمد؛ وصلاته تامة؛ ر 

وکذلك لو سلم وهو ذاکر أن عليه سجدة التلاوة ثم تذکر أنه لم یتشهد؛ فانه لا 
ین وصلاته تامة. 

وفي «الأصل» أيضا وإذا نهض من الرکعتین ساهیاً فلم یستتم فاا حتل ذکر فقعد 
فعليه سجود السهو. 


0 .“يباقن لال 


01۸ كتاب الصلاة 


مت رجل صلى ركعتين من الظهر فقام إلى الثالثة قبل أن يقعد مقدار التشهدء ٠‏ فانه 

نظر ( استتم الم يني استوی انا نم تکرهفاه يمضي ي ماه ولا بمد ری 
القعدة وسجد للسهو. أما لا يعود لأن القيام ركن والقعدة واجبة أو سنة» ولش هن 
الصواب ترك الركن لأجل 000 السئّة» بخلاف القعدة الأخيرة؛ لأن ذلك فرض 
ورفض الشيء باك رد ی بض ف ا ؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الصلاة أو 
. ستة مضافة إلى جميع الصلاة e‏ > وان لم یستتم قائماً فإنه يعود ويسجد 
للسهو. 

ay‏ ی تا 
فسبحوا له فعاد» وروي أيضاً لم يعدء ولكن سبح ا قاس 

اليا ع ا E‏ 
لم يعد كان بعدما استتم قائماً ويسجد للسهو لأنه بالتحريك للقيام غير تسليم الصلاة» 
فيلزمه سجود السهو. 

وذکر آبو یوسف رحمه اه في «الأمالي»: آنه إذا تذکر قبل آن یستتم قائماً إن كان 
إلى القعود آقرب فانه یمود ویقعد؛ لأنه کالقاعد من وجه» وان كان إلى القیام أقرب لا 
یعود كما لو-استتم قائم ولو كان إلى القعود آقرب وعاد وقعد هل یلزمه سجود؟ حكي 
أن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله أنه قال: : لا يلزمه سجود السهو؛ لأنه 
إذا كان إلى السجود أقرب فكأنه لم يقمء وقال غيره: يلزمه سجود السهو؛ لأنه أخر 
الواجب عن وقته لما اشتغل بالقيام» فيلزمه سجود السهوء كذا ذكر الشيخ الإمام 
المعروف بخواهر زاده رحمه الله قال شمس الأئمة: ومشايخنا رحمهم الله استحسنوا 


رواية أبى يوسف. 

قال: نسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولئ أو في الركعة الثانية وقرأ السورة ثم 
تذكر فإنه يبدأ فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ السورة هكذا ذكر في «الأصل»» وروی الحسن 
عن أبي يوسف رحمة الله عليهما: أنه يركع ولا يقرأ الفاتحة؛ لأن فيه بعض الفرض بعد 
التمام لمكان الواجب؛ لأن:قراءة السوره ونت قرضاء وقراءة الفاتحة واجبة. 

وجه ظاهر الرواية: أن باعتبار الحال هذا بعض الفريضة لأجل الفرض» فإذا قرأ 
الفاتحة تصير جميع القراءة فرضاً وصار كما لو تذكر السورة في في الركوع فإنه يرجع إلا أن 
آبا یوسف رحمه الله : [نما یمنم تلك المسألة علی قباس هذه المسالة: 

في ۱ لمنتقی» : إبراهيم عن محمد رحمه الله : رجل تشهد في الر کعتین من الظهر ثم 
تذکر أن عليه سجدة من صلب الصلاة» فسجدهاء قال: إن كانت السجدة في الركعة 
الأول لم يعد التشهدء » وإن كانت من الركعة الثانية أعاد التشهد من أي ركعة كانت 
السجدة. 


(۱) بياض بالأصل. 


كتاب الصلاة 8ه 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن آبي يوسف رحمه الله: رجل صلى ركعة ونسي سجدة 
منها ثم تذکرها وهو ساجد في الثنية قال: ٍن شاء رفض هذه السجدة التي هو فیها وسجد 
التي هي عليه : ثم عاد إلى ما كان فیها وأربعاً اعتد بها ورفع رأسه منها وسجد التي هي 
عليه » ثم يمضي في صلاته» ورواه عن أبي حنيفة» وان ذكر السجدة وهو راكع في الثانية 
قال أبو يوسف رحمه الله : : إن شاء اعتد بها ورفع رأسه منهاء ثم سجد التي هي عليه ثم 
سجد سجدتي الركعة الثانية» وسجد سجدتي من السهوء وان شاء رفض ركوعه وسجد 
السجدة التي عليه ثم أعاد القراءة الثانية ل 

وكذلك إن كانت السجدة التي تركها من الثانية تذكرها وهو راكع في الثالثة فعلى نحو 
ما بينا في الركعة الثانية» وإن كان رفع رأسه من الركعة الثانية في الفصل الأول أو من الركعة 
الثالئة في الفصل الثاني ثم تذكر السجدة التي عليه لا ترتفض هذه الركعة؛ لأنها ركعة تامةء 
اي ا ل ی 

| نوع آخر 

فيمن يصلي التطوع ركعتين ويسهو فيهما ويسجد لسهوه بعد السلام ثم أراد أن يبني 
عليها ركعتين أخراوين. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير : عن أبي حنيفة رحمه الله : في رجل 
صلى ركعتين تطوعاً وسها فيهما وسجدة لسهوه بعد السلام ثم أراد أن يبني عليهما ركعتين 
أخراوين: لم يكن له أن يبني» لأنه لو فعله فقد أبطل سجود السهو لوقوعها في وسط 
الصلاة. 

فرق بين هذا وبين المسافر إذا صلى الظهر ركعتين وسها فيها وسجد بسهوه ثم نوى 
ا د لأن هناك إن حصل سجود السهو في وسط الصلاة 
ولكن بمعنى شرعي لا يفعل. ۳۰۰۰" باختياره 

وحقيقة الفرق بينهما: : أن السلام يحلل في جميع المواضع ثم بالعود إلى سجود 
السهو يصير عائداً إلى حرمة الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لضرورة أن 
يكون سجود السهو مؤدياً إلى حرمة الصلاة. وهذه الضرورة فيما یرجم إلى إكمال تلك 
الصلاة ة لا فيما یرجم إلى صلاة ة أخرئ» ونية الإقامة عملها في إكمال تلك الصلاة» فتظهر 
عود الحرمة في حقهاء فأما كل شفع من التطوع صلاة على حدة» فلا يظهر عود الحرمة 
في حق شفع آخرء فلهذا لا يبني عليهما ركعتين» ولو أنه بنن عليه ركعتين أخراوين 
1ب/۱] جاز» وهل يعيد سجدتي السهو في آخر الصلاة؟ 

فيه اختلاف المشایخ. والمختار أنه یعید؛ لأن الشفع الثاني بناء على التحريمة التي 
يتمكن فيها السهو فلا يمنعه من أداء سجود السهو. 


( بياض بالأصل. 


۰ 6۲ کتاب الصلاة 


ومن هذا الجنس 
لو صلى ركعتين تطوعاً فسها فيهاء وتشهد ثم قام وصلى ركعتين أخراوين فعليه أن 
يسجد للسهو في الأولين إذا سلم؛ لأن الشفع الثاني بناء على التحريمة التي تمكن فيها 
السهوء فلا يمنعه من أداء سجود السهو. 
ومن هذا الحنس 
رجل افتتح التطوع ونوى ركعتين فصلى ركعتين وسها فيها ثم بدا له أن يجعل صلاته 
أربعاً فزاد عليه ركعتين أخراوين» فإنه يجب عليه سجود السهو في آخر صلاته؛ لأن الشفع 
الثاني بناء على التحريمة التي تمكن فيها السهو فلا يمنعه من أداء سجود السهو. 
نوع آخر 
فيمن يصلي الظهر أو العشاء ويسلم وعليه سجدة صلبية وسجدة سهو وسجدة تلاوة 
رجل صلى العشاء فسها فيها وقرأ سجدة التلاوة فلم يسجدهاء وترك سجدة من 
ركعة ساهياً ثم سل والمسألة على أربعة أوجه. 
ما إن كان ناسياً الكل أو عامداً للكل أو ناسياً للتلاوة عامداً للصلبية أو على 
العكس . 
أما على الوجه الأول: لا تفسد صلاته بالاتفاق؛ لأن هذا سلام السهو وسلام 
السهو لا يخرجه عن حرمة الصلاة على ما ذكرنا . 
وفي الوجه الثاني والثالث: تفسد صلاته بالاتفاق لما ذكرنا أن سلام العمد يخرجه 
عن حرمة الصلاة. 
وفي الوجه الرابع» فكذلك في ظاهر الرواية؛ تفسد صلاته» وروی أصحاب 
«الإملاء» عن أبي يوسف رحمه الله : أنه لا تفسد صلاته. 
ووجه ذلك الرواية: أن سجد التلاوة من الواجبات لا من الأركان فسلامه فيما هو 
ركن سلام سهو وذلك لا يفسد الصلاة. 
ووجه ظاهر الرواية وهو: أنه نه سلم وهو ذاكر لواجب يؤدى قبل السلام 3 سلامه 
قطعاً لصلاته» وإنما قطعها قبل إتمام أركانهاء ولأنا لو لم نفسد صلاته حتى 


ا ی أن يقول يأتي بسجدة التلاوة بعك السلام عامداً ایشا 0 
التحريمة»› ولا وجه إلى ذلك» فقد سلم وهو ذاكر للتلاوة وكان قطعاً في حقه . 
قال شمس الائمة رحمه الله: وصاحب «الکتاب» ذکر فى «شرحه» معنی آخر فقال: 


لأن التلاوة وإن لم تكن فرضاً ولكن العود إليها يوجب القعدة ة لما ذکر من أن العود إلى 
سجدة التلاوة يرفض القعدة» وتلك القعدة ة فرض ۰ فإذا كان عقب فزضا ويؤدي إليه 


استوى الصلبية فصار كأنه ترك ركعتين وسلم وهو ذاكر لأحدهما ناس للآخر» وهناك 
صلاته فاسدة فكذلك هنا. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الصلاة ۰۳۱ 


نوع آخر 
من هذا الفصل في المتفرقات 

رجل يصلي المغرب فيجيء رجل ويقتدي به يصلي المغرب تطوعاء فقام الإمام إلى 
الوابعة ناسا ولم يقعد على رأس الثالثة وقيد الرابعة بالسجدة وتابعه المقتدي في ذلك» 
قال: فسدت صلاة الإمام فرضاً لا نفلاً عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله. 
ولا يقال على هذا بأن صلاة الإمام انقلبت نفلاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله : فينبغي أن لا تفسد صلاة المقتدي؛ لأنا تقول : صلاة الإمام وان صارت نفلاً 
إلا آنها كانت فرضاً یی و ا ی ی وصار 
كأنه صلی صلاتين بتحريمتين» وصار المقتدي كأنه صلی صلاته واحدة"" ... . فلا يجوز. 

ومن عليه سجود السهو في صلاة الفجر إذا لم یسجد حتئ طلعت الشمس وكان 
ذلك بعد السلام لم يسجد» وكذلك إذا كان في قضاء الفائتة فلم يسجد حتى احمرت 
الشمس لم يسجد؛ لأنها تجب لجبر نقصان مجزى حتئ يجزىء القضاء؛ لأن الإكمال 
علیه والقضاء لا يصح في هذا الوقت. 

ومن سلم عن يساره قبل سلامه عن يمينه فلا سهو علیه» ومن سلم وعليه سهو 
فبعدما يقطع الصلاة لم يسجد؛ لأن الحادث منعه عن العود إلى التحريمة» فلا يمكنه إلا 
ذا وقد صحت صلاته؛ لأن ترك سجود السهو لا يوجب فساد الصلاة. 

وإذا سها في الجمعة وخرج الوقت بعدما سلم قبل أن يسجد للسهو سقط عنه السجود 
وإذا ترك الصلاة ترك العشاء وقضاها نهاراً وم وخافت ساهياً الیل ناسياً وقضاها في النهار 
وأم فيها وخافت ساهياً» كان عليه السهوء وينبغي أن يجهر ليكون القضاء ء على وفق الاداء. 
وان أم ليلاً في صلاة النهار يخافت ولا يجهرء وان جهر ساهياً كان عليه السهوء ولو أم في 
التطوع في الليل وخافت متعمداً فقد أساءء ی ا ا 
بعدما سلم قبل أن يسجد للسهو وقبل ما سجد سجدة واحدة للسهو توضأ وعاد وأتم الصلاة؛ 
لأن حرمة الصلاة ناهية» وسبق الحدث لا يمنع البناء بعد الوضوء. 

وإذا ا و لل ی 
لقيامه مقام الأول» وإن سها خليفته فيما يتم أيضاً كفاه سجدتان لسهوه ه ولسهوه الأول» 
كما لو سها الأول مرتين» وان لم يكن الأول سها وإنما سها خليفته؛ ؛ لأن الأول صار 
مقتدياً بالباقي كغيره من القوم» فيلزمه سجدتا السهو لسهو إمامه. 

ألا ترئ أنه لو أقسد الصلاة على نفسه فسدت صلاة الأولء فکذا السهو الثاني 
فتمكن النقصان في صلاة الأول ولو سها الأول بعد الاستخلاف اس سو يا 
لأنه مقتدٍ بالثاني. 


وإذا سلم المسبوق حتئ سلم الامام ساهياً بن على صلاته» وعليه سجود السهوء 


)1١(‏ بياض بالأصل.. 


of‏ کتاب الصلاة 


آما البناء؛ فلأن هذا سلام سهوء وانه لا يخرجه عن حرمة الصلاة» وآما وجوب سجدة 
السهو فلانه مت سلم الامام صار هو كالمنفرد وقد سها حت سلم قبل هذا فتلزمه سجدة 
السهو قبل هذا إذا سلم بعد الامام فأما إذا سلم مع الامام فلا سهو علیه؛ لأن الامام لم 
یخرج عن الصلاة بعد. فکان كأنه سها خلف الامام. 


إذا لم یرفع المصلي رأسه من الرکوع حت خر ساجداً ساهیاً جازت صلاته في قول 
آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعليه السهو . 


المصلي إذا نسي سجدة التلاوة في موضعها ثم ذکرها في الرکوع أو في السجود أو 
في القعودء فإنه يخر لها ساجداً ثم يعود إلى ما کان؛ يعيده استحساناًء وان لم يعد 
جازت صلاته» وان آخرها إلى آخر صلاته أجزأه؛ لأن الصلاة واحدة» وان كان إمام 
فصلئ ركعة وترك فيها سجدة» وصلى ركعة أخرئ وسجد لها وتذكر المتروكة في 
السجودء فإنه يرفع رأسه في السجود ويسجد المتروكة ثم يسجد ما كان فيها؛ لأنها 
ارتفضت فيعيدها استحسانا فأما ما قبل ذلك إلى المتروكة [180/ ..]١‏ . . وبعض إن 
كان ما تخلل بين المتروكة وبين الذي تذكر فيه ركعة تامة لا يرتفض باتفاق الروايات» فلا 
يلزمه إعادة ذلك» وإن لم يكن ركعة تامة فكذلك فى ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبى 
حنيفة رحمة الله عليهما أنه يرتفض . 


إذا سلم الإمام وعليه سجدة التلاوة فتذكر من مكانه بعدما تفرق القوم فإنه يسجد 
للتلاوة ويقعد قدر التشهد. فان سجد للتلاوة ولم يقعد فسدت صلاته لارتفاض القعدة 
أيضاً باتفاق الروايات. وفي رواية على ما مرء ولا تفسد صلا:() ۰ لانقطاع 
المتابعة يصلي الأربع إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الثالثة وتذكر أنه لم يسجد في 
الثانية إلا سجدة واحدة فإنه يسجد تلك السجدة ثم یتشهد ۰.۰۰۳ ثم يسجد الثالثة 
سجدتين ثم يتم صلاته؛ لأن عوده إلى السجدة المتروكة لا يرتفض الركوع بعد تمامه 
وهذا إنما يستقيم على ظاهر الرواية على ما ذكرنا في المسألة المتقدمة» ويلزمه السهو؛ 
لأنه آخر السجدة في الركعة الثانية عن محلها . 

وان تذكر وهو راكع في الثالثة أنه ترك من الثانية سجدة فانه يسجد السجدة 
المتروكة ويتشهد ثم يقوم ويصلي الثالثة والرابعة برکوعهما وسجودهما؛ لأن الركوع 
والسجود قبل التمام قابل للرفض» فإذا”'"... من الركوع من الركعة الثالثة أن عليه سجدة 
الركعة الثانية وعاد إليها فقد ارتفض هذا الرکوع» فيجب إعادته بخلاف ما بعد رفع الرأس 
من الركوع؛ لأن الركوع قد تم بعد رفع الرأس منه» والركوع بعد التمام ليس بقابل 
للرفض على ظاهر الرواية. 


)١(‏ بیاض بالأصل. 


كتاب الصلاة o‏ 


الفصل السادس والعشرون 


في مسائل الشك, وفي الاختلاف الواقع بين الإمام 
والقوم في مقدار المؤدى 


قال محمد رحمة الله عليه في «الاصل»: إذا سها ولم تلا صلى أو أربعاًء 
وذلك أول ما سها استقبل الصلاةء قال عليه السلام: «من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا 
أو أربعاً فلیستقبل»"؟ ولأن الاستقبال لا يريبه» والمضي بعد الشك يريبه» وقال 
عليه السلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»""» ولأنه قادر على إسقاط ما عليه من الفرض 
بيقين من غير شك فيلزمه ذلك قياساً على ما لو شك في أصل الصلاة أنه صلى أو لم يصلٍ 
وهو في الوقت لزمه أن يصلي› وقياساً على ما لو ترك صلاة واحدة في يوم وليلة ولا يدري 
أيه صلاة ۰ يصلي خمس صلوات حتی يخرج عما عليه بيقين» وكذلك ها هنا . 

وان بقي ذلك غير مرة تجزىء الصلاة وليتم الصلاة على دلك» لحديث ابن مسعود 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَل : امن شك فى صلاته فليتحرٌ الصواب»* ولأنا 
لو آمرناه بالاستقبال يقع له الشك ثانياً وثالئاً إذا صار ذلك عادة له فتعذر عليه المضي 
في الصلاة» فلهذا یجزیء. فان وقع تحريه على شيء أخذ به» وان لم يقع تحريه على 
شىء أخذ بالأول؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه قال رسول الله ية : «من 
شك فی صلاته فلیأخذ بالاول»* ولان الاداء واجب عليه بیفین» فلا يدرك هدا اليفين 
إلا بيقين مثله» وذلك في الأقل» الا أن في کل موضع فتوهم أنه أخر صلاته یقعد لا 
محالة؛ لأن القعدة الأخيرة فرض. والاشتغال بالتفل قبل إكمال الفرض یفسد الصلاة. 

ثم اختلف المشایخ في معن قوله : آول ما سها قال بعضهم: معناه: أنه أول سهو 
وقع له في عمره ولم يكن سها في صلاته قط من حيث بلغ فها هنا استقبل الصلاة» فأما 
إذا وقع له ذلك في شيء من الصلوات فإنه یتحری. وقال بعضهم: معناه أنه أول سهو 
وقع له في تلك الصلاق فإن ها هنا يستقبل» وإن وقع ذلك مرة أو مرتين يتحرى ويبني 
على الأول. والأول أشبه. 

ثم الشك لا يخلو ما إن وقع في ذوات المئنل كالفجر أو في ذوات الأربع كالظهر 


۰۱۷۳/۲ أخرجه الزيلعى فى نصب الراية‎ )١( 

)۲( أخرجه الترمذي في القيامة حديث 21018 والنسائي في الأشربة حديث ۰۵۷۱۱ والدارمي في البيع 
حديث ۵۰۳۲ ۲. 

(۳) بیاض بالأصل . 

€3 آخرجه البخاري في الصلاة حدیث ۰8۰۱ ومسلم في المساجد حدیث ۵۷۲ وأبو داود في الصلاة 
حديث ۰۱۰۲۰ والنسائی فی السهو حدیث ۰۱۲۶۰ وابن ماجه فى الاقامة حدیث ۰۱۲۱۲ 

(۰) الحديث لم آجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث التي بين يدي.  ٠‏ 


6۲ کتاب الصلاة 


والعصر آو في ذوات الثلاث کالمغرب وان وقع الشك في صلاة الفجر فلم يدر آنها 
الركعة الاولی أم الثانية وهو قائم یتحری في ذلك بأن وقع تحریه على شيء عمل به» وان 
لم يقع تحريه على شيء وهو قائم يبني على الأول ويجعلها أولئ» يتم تلك الركعة» ثم 
يقعد لجواز أنها ثانية» ثم يقوم ويصلي رکعة آخری ويقعد لجواز أن ما صلى كان آولی 
وهذه ثانيته ثم يسلم لأنها ثانيته حكماء وان شك في الفجر أنها ثانية أو ثالثة عمل 
بالتحري كما ذكرناء فان لم يقع تحريه على شيء وان كان قائماًء فإنه يقعد في الحال ولا 
يركع؛ لجواز أنها ثالثته . 

فلو قلنا: إنه يمضى ولا يقعد فقد ترك القعدة على رأس الركعتين فتفسد صلاته 
فلهذا قال: لا يمضي ثم يقوم ويصلي ركعة آخری يقعد لجواز أن القيام الذي رفضها 
بالقعود ثانيته وقد ترك ذلك» فعليه أن يصلي ركعة أخرئ حتی يتم صلاته» وان كان قاعدا 
والمسألة بحالهاء فإنه يتحرى في ذلك إن وقع تحريه أنها ثانيته مضت صلاته على 
الصحيح . 

وان وقع تحريه آنها ثالثته يتحرئ في القعدة إن وقع تحريه أنه قعد على رأس 
الركعتين يمضي على صلاته على الوجه الذي عرف. 

وإن وقع تحريه أنه لم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاته؛ لأن القعدة على 
رآمن ال رکعتین فرض وقد ترك لك وتر ك الفرض يوجب فساد الصلاة» وإن لم يقع 


ات ۰ فسلت آیضا؛ لانه یحتمل آنه قعد علی رأس الرکعتین فصحت صلاته؛ 
ويحتمل أنه سيت صلاته » فدارت الصلاة بين الصحة والفسادء فتفسد على ما 


وإن وقع الشك في ذوات الأربع أنها الأولى أو الثانية عمد بالتحري كما ذكرناء 
فان لم يقع تحريه على شيء يبني على الأول» فيجعلها آولی ثم يقعد لجواز آنها ثانيته» 
فتكون القعدة فيها واجبة» ثم يقوم ويصلي ركعة آخری لأنا جعلناها في الحكم ثانيته ثم 
يقوم ويصلي ركعة آخری ويقعد لجواز أنها رابعته» والقعدة على رأس الرابعة فرض . 

وكذلك إذا شك أنها الثانية أم الثالثة عمل بالتحري كما ذكرناء فان لم يقع يجزيه 
على شيء يقعد في الحال لجواز أنها رابعته ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد؛ لأنها 
جعلناها رابعته» فالحكم وان وقع الشك في ذوات الثلاث فهو على قياس ما ذكرنا في 
ذوات المثنی والأربع» وهذا كله إذا وقع الشك في الصلاة. 

وأما إذا وقع الشك بعد الفراغ من الصلاة بأن شك بعد السلام في ذوات المثنئ أنه 
صلى واحدة أو شك في ذوات الأربع بعد السلام آنه صلی ثلانا ان ارتفا أو في ذوات 
الثلاث شك بعد الصلاة أنه صلی لاتا أو ثنتيف فهذا عندنا على أنه أتم الصلاة ة حملا 
لأمره على الصلاح» وهو الخروج عن الصلاة في أولته. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الصلاة هماه 


ولو شك بعد ما فرغ من التشهد في القعدة الأخيرة على نحو ما بيناء فكذلك 
الجواب عمل على أنه أتم صلاته هكذا روي عن محمد رحمه الله. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله فيمن نسي ثلاث [485ب/١]‏ 
سجدات أو أكثر من صلاته» فان كان ذلك أول ما وقع له في صلاته استقبلهاء وان كان 
يقع له ذلك كثيراً مضی على أكثر رأيه فیه» وان لم يكن له في ذلك رأي أعاد الصلاةء 
هكذا ذكر ها هناء قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله هذ عاد ما و محمد رحمه الله 
في كتاب الصلاة» وإذا شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً وتفكر في ذلك تفكراً 
ثم استيقن أنه صلى ثلاث ركعات فإن لم يطل تفكره حتئ لم يشغله تفكره ه عن أداء ركن 
بأن يصلي ويتفكر فليس عليه سجود السهو؛ لأنه لم يؤخر ركنا ولم يترك واجباً لم يؤخره 
وإن طال تفكره حت شغله عن ركعة أو سجدة أو يكون في ركوع أو في سجود فيطول في 
تفكره ذلك» ويعبر عن حاله بالتفكير فعليه سجود السهو استحسانا. 

وفي القياس: لا سهو عليه؛ لأن تفكره ليس إلا إقامة القيام أو الركوع أو السجودء 
وهذه الأذكار سنّة» وتأخير الأركان بسبب إقامة السئّة لا توجب السهو كما لا يوجب 
الإساءة إذا كان عمداً . 

وجا شمسا ان اخ واس وو را ماعا ل مسي اقامه الشنة بل یت 
التفکر» والتفكير لیس من أعمال الصلاة فیلزمه سجود السهوع كما لو زاد ركوعاً أو 
سجدة في صلاته بخلاف ما إذا أطال الرکوع أو السجود أو القیام ساهياً حيث لا يلزمه 
سجود السهو؛ لأن التأخر حصل بفعل هو من آفعال الصلاة» وذلك سنة وان لم يكن 
قاتا وتار ا کال شین ٩‏ .. فانه فعل من أفعال الصلاة ساهیاً لا یوجب 
سجدتي السهو . 

قال الشیخ الامام الزاهد الصفار رحمه الله: هذا كله إذا كان التفکر یمنعه من 
التسبیح» فأما إذا كان لا یمنعه من التسبیح فان سبح ویتفکر ويقرأ ویتفکر لا یلزمه سجود 
السهو في الآخرين کلها. وان شك لو شك في صلاة صلاها وهو في صلاة آخری قد 
صلاها قبل هذه الصلاة فیتفکر في ذلك» وهو في هذه الصلاة لم يكن عليه سجود السهر 
وان شغله تفکره؛ لأنه لم يشك في هذه الصلاة» ولأن المصلي لا يخلو من هذا النوع من 
الشك» فلا يجب سجود السهو بهذا. 

قال شمس الأئمة رحمه الله: ما قال فى «الكتاب»: وإن شغله تفكره ليس يريد به 
أنه شغله الشك عن ركن أو واجب فان ذلك يوجب سجدتي السهو بالإجماع» ولكن أراد 
به شغل قلبه بعد أن كانت جوارحه مشغولة بأداء الأركان على نحو ما بينا فى المسألة 
المتقدمة . ۱ 

وفي «فتاوی أبي اللیث رحمه اله»: رجل شك في صلاته أنه قد صلاها أم لاء 


() بیاض بالأصل. 


۰۷۹ كتاب الصلاة 


وکان في الوقت فعلیه أن یعید؛ لأن سبب الوجوب قائم» فإنما لا يعمل هذا السبب 
بشرط الأداء قبله» وفیه شك. وان خرج الوقت ثم شك فلا شيء علیه؛ لأن سبب 
الوجوب قد فات» وانما یجب القضاء۱) دم الوا ل له 
وکذلك لو شك في ركعة بعد الفراغ من ۰ الصلاة لا شيء علیه» وفي الصلاة يلزمه آداژها . 


وفي «فتاوی أهل سمرقند»: أن من شك في إتمام وضوء إمامه جازت صلاته ما لم 
يستيقن أنه ترك بعض أعضائه سهواً أو عمداً؛ لان الظاهر أنه لم يترك. قال: يصلي الفجر 
إذا شك في سجوده» أنه صلى ركعتين أو ثلاث قالوا: إن كان فى السجدة الأول يمكنه 
اصلاح صلاته بأن یمود إلى القعدة؛ لانه إن كان صلی رکعتین كان عليه ٍتمام هذه 
الرکعة؛ لأنها ثانيته» فإذا عاد إلى القعدة فقد آتمها فیجوز ولو كان بالبدء لا تفسد 
صلاته عند محمد رحمة الله عليه ؛ لأنه لما تذکر في السجدة الأوليل ارتفضت تلك السجدة 
أصلاًء وصارت كأن لم تكن» كما لو سبقه الحدث في السجدة الأولئ من الركعة 
الخامسة وان كان هذا الشك في السجدة الثانية فسدت صلاته لاحتمال أنه يصلي الثالثة 
بيالسجدة الثانية وخلط المكتوبة بالنافلة قبل إكمال المكتوبة تفسد المكتوبة. 

ولو شك في صلاة الفجر في قيامه أيهما الأول من صلاته أو ثالثته؟ قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله: يمكنه إصلاح صلاته بأن يرفض ما هو إلى 
القيام ويعود إلى القعدة فان كانت هذه الركعة الثته فقد رفضها بالعود إلى القعدة وتمت 
صلاته ثم يقوم فيصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ثم يتشهد ويسجد 
سجدتي السهو؛ لان تلك الركحة إن کانت هي الأولی فلت يات بشيء من 
صلاته ۳۳ ۳ بجمیع أركانها ولا یقعد بینهما؛ لأنه في حال یلزمه رکعتان وفي حال 


قد ذکرنا أنه إذا شك في صلاة الفجر أصلى رکعتین أم واحدة وکان الشك في حالة 
القيام أنه يتم هذه الركعة ويقعد قدر التشهد ثم يقوم فيصلي ركعة ويقعد ويسجد للسهو في 
آخرها بخلاف ما إذا شك أنها ثالثته أو الاولی فإنه ها هنا لا يتم ركعتين ثم يقعد قدر 
التشهد؛ لأن ها هنا يحتمل آنها ثالثته» فلو بالمضي فيها تفسد صلاته فلذلك أم بالعود 
إلى القعدة آما هناك شك في أنه أدى الركعة الثانية أو لم ید فإما أن تكون هذه الركعة 
الأولى أو الثانية» وكيف ما كان لا تفسد صلاته فإتمام هذه الركعة» وإذا أتمها يقعد قدر 
التشهد لاحتمال أنها ثانيته ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى. 

وان شك وهو ساجد إن شك أنها الركعة الأولى أو الثانية المعنيل فيهما سواء شك 
فى السجدة الأول أو فى السجدة الثانية؛ لأنهما إن كانت الأول يلزمه المضى فيهاء وان 
اده تایه ده تيليا وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يقعد قدر التشهد ثم يقوم 
ويصلي ركعة. ولو غدت على ظنه في الصلاة أنه أحدث في الصلاة أجزأته لم يمسح تيقن 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الصلاة ۰۳۷ 


بذلك لا شك له فيه لم يتيقن أنه لم يحدث وتيقن أنه قد مسح» قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمة الله عليه “ينظو ان کان اوی ركه سال ما كان مسقا الخدت 
وتقدم المسح فانه يستقبل الصلاة» وان 0 a‏ فما معن في صلاته؟ 

ولو شك في صلاته أنه هل كبّر للافتتاح أم لا؟ هل أحدث أم لا؟ آصابت النجاسة 
ثوبه أم لا؟ هل مسح رأسه أم لا؟ إن كان ذلك أول مرة استقبل الصلاة وإن كان يقع له 
ذلك كثيراً جاز له المضي ولا يلزمه الوضوء ولا غسل الثوب رجل دخل في صلاة الظهر 

ثم شك أنه هل صلى الفجر أم لا؟ فلما فرغ من الصلاة تيقن أنه لم يصل الفجر فإنه 

يصلي الفجر ثم يعيد الظهرء لأنه لما استيقن بعد الفراغ من الصلاة أنه لم يصل الفجر 
كان مستيقناً في ذلك الوقت كالمصلي بالتيمم إذا رأئ ماء فظن ]١/177[‏ أنه سراب فلما 
فرغ من الصلاة تيقن أنه كان ماء فإنه يتوضأ ویعید» ولو تذكر يوم الجمعة وقت الخطبة أنه 
لم يصل الفجر فإنه يقوم ويصلي الفجر"؟ ۰ ويسمع الخطبة؛ لأنه لو لم يصل الفجر 
حتى يفرغ الإمام من الخطبة لا يمكنه قضاء الفجر مع الجمعة من الخطبة يصلي الظهر . 

إذا صلى ركعة من الظهر ثم شك في الثانية أنه في العصر ثم شك في الثالثة أنه في 
التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهرء قالوا: هو في الظهرء والشك ليس بشيء. 

رجل صلى ركعتين وشك أنه مقيم أو مسافر فسلم في حالة الشك» ثم علم أنه 
مقيم» فإنه يعيد صلاة المقيمين؛ لأنه سلام عمد والله أعلم. 

مسائل الاختلاف الواقع بين الإمام والقوم 

وإذا وقع الاختلاف بين الإمام والقوم فقال القوم: صلیت ثلاثاًء فقال الإمام: 
لت اريف فإن كان بعض القوم مع الامام یخذ بقول من كان مع الإمام ويترجح قول 
من كان مع الإمام بسبب الإمام» وإن لم يكن بعض القوم مع الإمام ينظر إن كان الإمام 
على يقين لا يعيد الإمام الصلاة» فان لم يكن على يقين أعاد بقولهم لا ری 
في «واقعات الناطفي». 

ورأيت في موضع آخر: إذا كان مع الإمام رجل واحد يترجح قوله بسبب الإمام» 
ولا يعيد الصلاة» فإذا لم يكن مع الامام واحد وأعاد الصلاة وأعاد القوم معه مقتدين به 
صح اقتداؤهم؛ لأنه إن كان هو الصادق كان هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل» وان كان 
الصادق هو القوم كان هذا اقتداء المفترض بالمفترض. 

وفي «فتاوی واقعات الناطفي»: إمام صلی وقت الظهر فهي الظهر. وان كان في 
وقت العصر فهی العصر ؛ لأن الظاهر شاهد من يدعي ما یوافقه الوقت؛ وان كان مشکلا 
جاز للفريقين في القیاس بمنزلة قطرة من الدم وقعت فمن خلف الامام ولا يدري ممن 
هو؛ لأن الشك في وجوب الاعادة» والاعادة لا تجب بالشك. 

وفي «فتاوی أهل السمرقند» : إذا صلی الامام بقوم واستیقن واحد منهم أن الامام 


)١(‏ بیاض بالاصل. 


4ه كتاب الصلاة 


صلى أربعاً» واستيقن واحد منهم أنه صلئ ثلائاً والامام والقوم في شك» فليس على 
الإمام والقوم شيء؛ لأن هذا شك بعد الفراغ من الصلاة وإنه غير معتبر» ولا يستحب 
للإمام الإعادة لما بيناء وعلى الذي استيقن بالنقصان الاعادة؛ لأن تعيينه لا يبطل بتعيين 


غیره. 

زاد في «المنتقئ» : كذلك إذا کان EE‏ إن كان العام وت ی 
وواخد كنيع یستینن بالتمام يقتدي القو م بالإمام؛ أن الامام تين أنه لم یود ولا يعيذ 
الذي استيقن بالتمام؛ لأنه متیقن أنه . ۳ كن هكذا ذكر من «فتاوئ أهل سمرقند)» 


وهکذا e‏ وفي بعضها يقتدي القوم بالإمام. 

وفي هذا الموضع أ یضا؛ إذا شك الإمام فأخبره عدلان يأخذ بقولهما ؛ لأنه لو 
كتين عل سكت آنا خد فاذا آخبره عدلان يجب الأخذ بقولهما بخلاف ما إذا 
الذي استيقن بالنقصان» فصلاة الامام والقوم تامة وان أخبره المستيقن بالنقصان؛ لأن 
قول المستيقن بالنقصان عارضه قول المستيقن بالتمام» فكأنهما لم يوجدا. 

ولو شك الإمام والقوم ويستيقن واحد من القوم بالنقصان الأحب أن يعيدواء فان 

یعیدوا ليس عليهم شيء حتی یکون. 

رجلان عدلان رجل صلی واحدت وصلی بقوم» فلما سلم آخبره رجل عدل آنك 
صلیت الظهر ثلاث رکعات, قالوا: إن كان عند المصلي أنه صلی أربع رکعات لا یلتفت 
إلى قول المخبر وان شك المصلي في المخبر أنه صادق أو كاذب روي عن محمد 
رحمه الله أنه يعيد صلاته احتياطاً؛ وان شك في قول رجلين عدلين أعاد صلاته وان لم 
يكن المخبر غدلاً لا يقبل قوله, 

رجل صلی بقوم» فلما صلى ركعتين وسجد السجدة الثانية شك أنه صلى ركعتين أو 
ركعة» أو شك في الرابعة والثالثة فلحظ إلى من خلفه ليعلم بهم إن قاموا قام هو معهم 
وإن قعدوا قعد تعمد بذلك فلا بأس به ولا سهو عليه والله أعلم. 

وقي «نوادر إبراهيم» : عن محمد رحمهما الله: صلی الامام بقوم فقال له عدلان : 
إنك لم نتم الصلاة ة أعاد الصلاتق قال محمد رحمه الله : ولو كنت أنا الأعدته بقول الواحد 
تنزهاً وليس يرجع إلى الحكم؛ لأن الصلاة صحت ظاهر أو إبطال ما صح ظاهراً بقول 
الواحد لم يرد الشرع به والله أعلم . 

في «الجامع الصغیر» روئ محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمهم الله في رجل 
سجوده أو سجدها فانه يعيد الرکوع والسجود يريد به على سبیل الرواية وان لم يعد 
أجزأه» واختلف المشایخ في تعلیل المسألة. 


( بیاض بالاصل. 


کتاب الصلاة ۰۳۹ 


بعضهم قالوا : نما يعيد لتکون صلاته على الولاء والترتیب وإذا لم يعد إنما تجوز 
لأن الترتیب في آفعال الصلاة عندنا لیس بشرط . 

وقال بعضهم : : الانتقال حصل مع الطهارة فيصلح متمماً لما فيه إلا أنه لم يكن على 
قصد الإتمامء فمن حيث إنه يصلح متمماً لو اعتد بها أجزأه» ومن حيث إنه لم يكن على 
قصد الإمام كان الإعادة أولئ. 

فان قيل: الانتقال حصل لأداء ركناً . ۰۰۰۰ فهلا جعله رافعاً لما كان فيه؟ 

قلنا: النفل يقصد قضاء با ۰ بمحل الأداء» فصار من حيث المعتی كأن 
الذي وجد فيه بعده والله أعلم. 


۱ في وقت لزوم الفرض 


الأصل عند أبي حنيفة: أن وجوب الصلاة يتعلق بآخر الوقت وأوله بسبب | الأداع 
وكان ابن شجاع رحمه الله يقول: او تفای اول الوقت جوا موميعا ويتضيق بآخر 
الوقتء وعلى هذا كل عبادة مؤقتة يتسع وقتها لأداء آمثالها و ا 
الوقت ۰ يتخير المكلف بأول الوقت بين الاتخاذ والترك لا إلى بدل على عدم 
تعلق الوجوب بأول الوقت؛ إذ الواجب ما لا يتخير المرء فيه من الاتخاذ والترك. 

وما قال ابن شجاع لا یصح. لأن وقوع الشيء موقع الفرض لا يدل على الوجوب 
كما لو كره قبل الحول والتكفير بعد الجرح قبل الموت. 

قال: واختلف قول أبي الحسن رحمه الله : فیما إذا صلی في آول الوقت ففي 
قول ANS E‏ الوقت للوجوب فیه وفي قول يتوقف فيه» فان تبع آخر 
الوقت وهل أهل الوجوب دفع فرضاًء وان خرج من أن يكون أهلاً كان نفلاً» وفي قول 
الواقع نفلاً» ٠‏ فإذا تبع آخر الوقت يسقط به الفرض» واختيار الفاح ام الكبين آبي زيد 
الدبوسي رحمه الله : أن الوقت حول للأداء وكل الوقت ليس بسبب؛ لأنه ظرف الأداء 
ا ٠‏ فلا يمكن أن يجعل كل الوقت سبباً بل السبب خروجه فإذا [۸ب/۱] E‏ 
الجزی والأول حملا سيا جود وعدم غيره؛ وعند قوله: یجعل الجزء والذي يليه 
1 هکذا إلى آخر الوقت» فاذا شرع في الاداء بقي الجزء الذي تقدم على الشروع سيا 
ضرورة تصحح الاداء. 

قال : واختلف أصحابنا رحمهم الله في حکم آخر الوقت» فقال آکثرهم الوجوب 
یتعلق بمقدار التحريمة من آخر الوقت وقال زفر رحمه الله: یتعلق إذا بقي من الوقت 
مقدار ما يؤدي فيه الصلاة» وهذا القول اختاره القدوري رحمه الله» والأول اختاره الشیخ 
آبو الحسن» والمحققون من أصحابنا كالقاضي الامام آبي زید الدبوسي رحمه الله تعالی . 


(۱) بیاض بالاصل. 


of»‏ کتاب الصلاة 


وثمرة الاختلاف تظهر في الحائض إذا طهرت في آخر الوقت» والصبي يبلغ 
والكافر يسلم» والمجنون» والمغمى عليه سيان» والمسافر إذا نوی الاقامة والمقيم إذا 
سافر فعلى قول أكثر أصحابنا رحمهم الله : يجب» ويتعين الفرض إذا بقي من الوقت 
مقدار ما توجد فيه التحريمة» وعند زفر رحمه الله: ومن تابعه من أصحابنا لا يجب ولا 

يتعين الفرض إلا إذا أدرك من الوقت ما يمكن الأداء فيه؛ لأن الخطأ والأداءء فلا بد من 
تصور الأداء؛ ؛ ولأنه إذا بقي من الوقت مقدار ما يمكن الأداء لم يكن مخيراً بين ن الإيجاد 
قالش ی بل لزمه الإيجاد بل أذ ثم» وهذا دليل على تعلق الوجوب به. 

وجه قول أصحابنا رحمهم الله: أن الوقت لما تعين سبباً للوجوب في الذمت ثم 
الخروج عن عهدة ما وجب به یکون بالادای وقد یکون بالقضاء کالطهر في حق الحائض 
سبب للوجوب في ذمتهاء والخروج عن القضاء دون الأداء ومتی كان الوقت معتبرا 
للوجوب في الذمة. ولا یعتبر الوقت الذي یمکن الأداء فيه لا محالة. 

قال : وإذا اعترضت هذه العوارض في آخر الوقت سقط الفرض بالاجماع أما على 
قول آبي الحسن وأکثر آصحابنا رحمهم الله؛ فلأن الوجوب یتعلق بآخر الوقت» وهذه 
العوارض مانعة من الوجوب. 

وآما على قول زفر رحمه الله : فلأن التکلیف زال في البعض فیزول في الكل» ولو 
أن غلاماً صلی العشاء ونام واحتلم في منامه» ولم يستيقظ حتی طلع الفجرء »> فعلیه قضاء 
المشاء جاع + مرها فة جمد مال عدي انا حه میاه نا عانه بدا فا 
فأعاد العشاء. 


الفصا الثامن والعشرون 


سق قضاء الفائتة 


يجب أن تعلم بأن الترتيب في الصلوات المكتوبة فرض عندناء وقال الشافعي 
رحمه الله : سنة. 

حجته فى ذلك: أن كل واحد من الفرضين أصل بنفسه؛ فلأن يكون أداء أحدهما 
قوعلا تعر اق العو ا ار هدك الا وش يق الى فكي وو لدو اتن 
وشرائط الصلاة لا تسقط بعذر النسيان وضيق الوقت كالطهارة واستقبال القبلة» وأما ما 
روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي عليه السلام قال: «من اران الصلاة از تا 
فلم يذكرها إلا وهو مع الامام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ڈ ثم ليعد التي 
صلى مع الامام»۲۳ فهذا دليل على فرضية الترتیب» وبهذا س e‏ 


تفسیره «TV1 /o‏ والقرطبي في تفسيره ۱۷۷/۱۱ . 


کتاب الصلاة ۳۹۳ 


القبلة ثم علم أنه ما رعف قبل» إن لم یخرج من المسجد ثم عاد إلى مکانه لا تفسد 
صلاته ولو خرج من المسجد ثم عاد تفسد صلاته» وکذلك |ذا كان في الفضاء فان جاوز 
الصفوف أو موضع سجوده فسدت صلاته وان لم يجاوز لا تفسد. 

وکذلك إذا رأى سواداً في صلاته فظن أنه عدو ثم ظهر أنه سواد نف فان جاوز 
الصفوف أو موضع سجوده تفسد صلاته. وان لم يجاوز لا تفسد صلاته . 

ومنهم من قال: تأویله أن مشيه لم يكن مبتداً حقاً بل مشی خطوة وسکن ثم مشی 
خطوة وذلك قليل» > وانه لا يوجب فساد الصلاة. فأما إذا كان المشي ميلاً حقاً تفسد 
صلاته ؛ 15 وی لأنه کثر العمل» ومنهم من قال: حدیث آبي برزة محمول 
على أنه ب د ا ل و ند 
قالوا في رجل كان في الصف الثاني فرأئ فُرجةً في الصف الأول ذ فمشئ إليها قَسَدّها لم 
تفسد صلاته؛ لأنه مأمور بالموافقة في الصفوف قال عليه السلام: اتراضوا في 
الصفوف»"" فلم يوجب ذلك فساد صلاته لما كان المشي مقدار ما بين الصفين. ولو كان 
في الصف الثالث» فرأی فرجة في الضف الأول فمشى إلى الصف الأول وسدّ تلك 
الفرجة تفسد صلاته» وان ن لم يستدبر القبلة» ومن المشايخ من أخذ بظاهر هذا الحديث 
ولم يقل بالفساد قل المشي أو اکثر استحساناً . 

والقياس : أن تفسد صلاته إذا كثر المشي كما لو انسل قياد الفرس من يده فمشى 
مشیاً كثيراً» فإنّ هناك تفسد صلاته» وان لم يستدبر القبلة إلا آنا تركنا القياس بحديث أبي 
برزة وإنه خص ما له العذرء ففي غير حالة العذر يعمل بقضية القياس» وكان القاضي 
الإمام ركن الاسلام علي السغدي يحكي عن أستاذه أنه كان يقول بجواز الصلاة وان مشی 
مستقبل القبلة بعد أن یکون غازی وهکنا الجواب في كل حاج أو مسافر كان سفره 
العبادة . وهذا كله إذا لم یستدبر القبلة. 

فأما إذا استدبر القبلة فسدت صلاته. قال محمد رحمه الله في الجاع الصغیر» : 
باس بقتل العقرب في الصلاة» وذكر في «الأصل» وذكر في صلاة «الأصل» ا 
والحية في «الأصل» لا يفسدهاء ولم يذكر في صلاة «الأصل» هل يباح ذلك » ونص على 
الإباحة في «الجامع الصغیر» في قتل العقرب ولم يذكر الحية. 

واعلم بأن ها هنا حكمان: إباحة القتل» وفساد الصلاة. 

RNG LG 
وقال: كما يحل قتل العقرب في الصلاة يحل قتل الحية الخبيثة هي أن تكون بيضاء تمشي‎ 
ی اا ره وکر سر ی ره نی و را‎ 
۱ . الطحاوي في کتابه‎ 


والأصل فيه قوله عليه السلام : «اقتلوا الأسودین الحية والعقرب ولو کنتم في 


.۸۱۶ آخرجه البخاري في الأذان في حدیث ۰۷۱۹ والنسائی فى الامامة حدیث‎ )١( 


۳۹ کتاب الصلاة 


الصلاة»”'' مطلقاً من غير فصل بين حية وحية» ومن مشايخنا من بين الحية والعقرب 
فقال: يحل قتل العقرب في الصلاة ولا يحل قتل الحية في الصلاة الجني وغير الجني في 
ذلك على السواء؛ لأن قتل العقرب يتأتى بعمل قليل بوضع النعل عليه وبغمزه كما فعل 
رسول الله عليه السلام فإنه روي عن رسول الله عليه السلام كان يصلي فرأى عقرب 
فوضع نعله عليه وغمزه حتى قتله» وقتل الحية لا يتأت إلا بمعالجة وعمل كثير فلا يفعل 
ذلك من غير ضرورة ومن المشايخ من يقول: يحل قتل غير الجني ولا يحل الجني 
و «الأصل» فيه قوله عليه السلام: «إياكم والحية البيضاء فإنها من الجن“ وهذا القائل 
هكذا يقول في غير حالة الصلاة أنه يحل قتل غير الجني ولا يحل قتل الجني إلا بعد 
الإنذار والإعذار وهو أن يقول لها: خلي طريق المسلمين. 

فان أتى حینئذ يحل قتله. ومن يقول بحل قتل الجني وغير الجني في الصلاة كذلك 
يقول خارج الصلاة وهو الصحيح من المذهب ]١/177[‏ لقوله عليه السلام: «اقتلوا 
الأسودين”" من غير فصل» ولأن رسول الله عليه السلام عاهد الجن أن لا يدخلوا بیوت 
أمته وإذا دخلوا لم يظهروا لهم وإذا فعلوا ذلك لا ذمة لهمء فالذي يظهر نفسه لأمة 
رسول الله عليه السلام فقد نقض العهد» فيستحق القتل لذلك» قالوا: وإنما يباح قتل 
الحية والعقرب فن الصلاة إذا مرا بين یدیه وخاف أن یوذیه» فأما إذا كان لا یخاف الأدى 
يكره» وهکذا روي عن أبي حنيفة» ذکر الحسن بن زياد في کتاب الصلاة والمذکور ثمة 
عن أبن حنيفة واکره قعل الحية والعقرب ف الصلاة الا آن یخاف آن یژذیه» فیحمل ما 
ذکر هنا على هذه الحالة. ۱ 

وأما حکم فساد الصلاة بالقتل فمن مشایخنا من قال: إن احتاج في القتل إلى 
المشي والی الضربات تفسد صلاته؛ لأن هذا عمل کثیر والعمل الکثیر مفسد للصلاق 
وان لم یحتج إلى للمشي والضربات الکثيرة بل وطئها برجله أو وضع نعله علیها وغمزها 
أو ضربها بحجرة ضربة واحدة لا تفسد؛ لأن هذا عمل يسير والعمل الیسیر لا یفسد 
الصلاة . 

ومن المشایخ من أطلق الجواب إطلاقاً كما أطلق محمد في «الأصل»؛ لان هذا 
عمل رخص للمصلي فيه فهو كالمشي بعد الحدث والاستقبال من السير والتوضیء وذلك 
في «الأصل». 

إذا رمي طائراً بحجر وهو فى الصلاة أكره له ذلك وصلاته تام أمّا الكراهة فلانه 
لیس من آعمال الصلاة وله بد منه وأما صلاته تامة؛ أن هذا عمل فلل والعمل القلیل لا 


)١(‏ آخرجه آبو داود فى الصلاة حدیث ۰٩۲۱‏ والترمذي في الصلاة حديث ۰۳۹۰ والنساتي في السهو 
حديث ۰.۱۲۰۲ 1 ١‏ 

(۲) الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي . 

(۳) تقدم الحديث مع تخریجه انظر الحاشية ما قبل السابقة. 


کتاب الصلاة ۳۹۵ 


يفسدء ألا تری أنه لو رم إلى حية أو عقرب لا تفسد صلاته وانما لا تفسد؛ لأنه عمل 
قلیل کذا هنا إلا أنه ذکر الكراهية ها هنا ولم يذكر في قتل الحية والعقرب؛ لأنَّ الحية 
والعقرب مما یشغلان قلب المصلي عن صلاته فکان في قتلهما اصلاح صلاته فکان من 
آعمال صلاته فليس مکروهاً . 

آما الطیر لا يشغل قلب المصلي عن صلاته فلم يكن في قتله اصلاح صلاته وله منه 
بد فیکره قتل هذا إذا كان الحجر فى يده ما إذا أخذ الحجر من الأرض ورمی به طيراً 
تشع که ولگ هد ی ا ف مت رحس اف (الأسرة وال 
وصلاته تامة ولم يفصل بینهما إذا كان الحجر في يده أو أخذه من الارض. 

وفي «الاصل» أيضاً : فإذا أخذ قوساً ورمی بها تفسد صلاته قالوا وهذا إذا أخذ 
السهم ووضعه على الوَثّر ومدّ حتى رمل؛ لأنه يصير عملاً كثيراًء فأما إذا رمئ بالقوس لا 
تفسد صلاته؛ لأنه عمل يسير كما لو رمی بالحجرء وكذلك لو كان القوس في يده والسهم 
على الوتر لا تفسد صلاته إذا رميل؛ لأنه عمل قليل. 

ثم اختلف المشايخ في الحد الفاصل بين العمل اليسير وبين العمل الكثير» بعضهم 
قالوا: العمل الكثير اشتمل على عدد الثلاث» واستدل هذا القائل بما روى الحسن عن 
أبي حنيفة إذا تروح المصلي بمروحة مرة أو مرتين لا تفسد صلاته. وان زادت على ذلك 
فسدت صلاته وبعضهم قالوا: العمل الكثير عمل يكون مقصودا للفاعل إن تفرد له 

وهذا القائل يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة تفسد صلاتهاء وكذا 
إذا مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد صلاتهاء وبعضهم قالوا: كل عمل لا يمكن إقامته 
الا باليدين فيو كير نى فالا لو هة الازار يدت صلاته وکللاک إذا ++ وکل 
عمل يمكن صنعه بيد واحدة فهو يسير ما لم يتكرر» حتى قالوا شد الرجل الا زار لا تفسد 
صلاته . 

وكذلك إذا كان عليه عمامة وانتقض منها كور فسواه لا تفسد صلاته» وذكر 
ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا فتح باباً أو أغلقه بدفعة بيده... لا تفسد 
صلاته» وإن عالجه بمفتاح غلق أو قفل فسدت صلاته. 

وقال بعضهم: كل عمل يشك الناظر في عامله أنه في الصلاة أو ليس في الصلاة 
فهو عمل يسير وكل عمل لا يشك الناظر أنه ليس في الصلاة فهو كثير قال الصدر 
الشهيد: وهكذا روى البلخي عن أصحابنا وهو اختيار الفضلي» وقال بعضهم؛ نفوض 
ذلك إلى رأي المبتلئ به وهو المصلى إن استقبحه واستكثره فهو كثير وما لا فلا. قال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: هذا القول أقرب إلى مذهب أبي حنيفة؛ 
لأنه في جنس هذه المسائل لا تقدر تقديراً بل يفوض ذلك إلى رأي المبتلى به. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


۳۹۹ کتاب الصلاة 


وإذا اڏهن أو سرج دابته أو حملت المرأة صبیها وأرضعته أو قاتل رجلاً أو قطع 
ثوباً أو خاطه فهذا كله عمل كثير» وهو یخرج على الاقوال کلها . 

وفى متفرقات الفقيه أبى جعفر رحمه الله: إذا صلت ومعها صبي ترضعه فان مص 
الثدي ولم ينزل منه اللبن لا تفسد صلاتها وان نزل منها اللبن فصلاتها فاسدة» وإذا تروح 
بمروحة فسدت صلاته وإذا تروح بكمه لا تفسد صلاته وهذا إشارة إلى القول الرابع . 

وسئل أبو نصر : عن رجل نتف شعره في الصلاة قال: إن نتف ثلاثا فسدت صلاته 
وإنه يرجع إلى القول الأول وعن الحسن رحمه الله في المصلي على الدابة إذا ضربها 
لاتتخراع السیر يداك لته وان شرا چیه اه اديه وهی N a‏ 
ضرب مرة أو مرتين لا تفسد؛ لأن الضرب يقام بيد واحدق وان ضربها ثلاثا في ركعة 
واحدة تفسد صلاته يريد به إذا كان على الولای ولو كان في صلاة الظهر أو في أربع من 
النفل فضربها في كل ركعة مرة لا تفسد صلاته» ولو ضربها ثلاث مرات في ركعة واحدة 
تفسد يريد به إذا كان على الولاء. 

وبعض مشايخنا قالوا: إذا كان معه سوط فهيبها به ونخسها لا تفسد صلاته وإن 
أهوئ به وضربها تفسد صلاته» وان حرك رججلاً واحداً لا تفسد صلاته. وإن حرك رجليه 
تفسد صلاته» واعتبر هذا القائل العمل بالرجلين بالعمل باليدين والعمل برجل واحدة 
بالعمل بيد واحدة. 

0 إن حرك رجليه قليلاً لا تفسد صلاته. وان فعل ذلك كثيراً تفسد 
صلاته» ولو أكل أو شرب عامداً أو ناسيا فسدت صلاته ؛.لآن.هذا لیس من أعمال 
الصلاة وهو كثير عمل اليد والفم والأسنان. 

وفي «الأصل»؛ إن كان بين أسنانه شيء فابتلعه لا تفسد صلاته؛ لأن ما بين أسنانه 
تبع لريقه» ولهذا لا يفسد به الصوم. 

قالوا: وهذا إذا كان ما بين أسنانه قليلاً دون الحمصة؛ لأنه يبقى بين الأسنان» فأما 
إذا كان أكثر من ذلك تفسد صلاتهء وسوئ هذا القائل بين الصلاة والصوم. وقال بعض 
المشایخ : لا تفسد صلاته بما دون الفم. 

وفرق هذا القائل بين الصلاة والصوم وفي آول باب الحدیث من «شرح الطحاوي» : 
إذا بقي بين أسنانه شيء فابتلعه في الصوم؛ إن كان شيئ يفسد به الصوم وهو قدر حمصة 
تفسد به صلاته وما لا فلا وهكذا رأينا في غريب الرواية للفقيه أبي جعفر رحمه الله . 

وفي «أجناس الناطفي» إذا ابتلع المصلي ما بين آسنانه أو فضل طعام ثم أكله أو 
شراب فد شري فا انس ۰ ولم يذكر المقدارء وهذه الرواية توافق قول 
محمد في باب الحديث» فان محمدا لم پذکر المقدار ثمة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله في المصلي إذا مضغ العلك إن صلاته فاسدة وعنه 


() بياض بالأصل. 


کتاب الصلاة ۳۹۷ 


أيضاً إذا كان في فيه . . . . فلاکها فسدت صلاتهء ا 
تفسد صلاته إلا إذا كثر زللی۱) الم ذا تناول شيئاً أو ناول شيئاً صلاته تامة ما لم يكثر 


ذلك أو يكون حملاً ثقيلاً يتكلف بأعضائه أن يأخذه. 

وعنه أيضاً: في امرأة تصلي فباشرها رجل قليل المباشرة لا تفسد بقليلها وفي كثير 
المباشرة تفسد» وكذا القبلة» قال الفقيه أبو جعفر: إن كان بشهوة فسدت صلاتها على كل 
حال وإن كان من غير شهوة فالقليل يخالف الكثير. 

وان عبث بلحيته وحك جسده لا تفسد صلاته. قيل: هذا إذا فعل ذلك مرة أو 
مرتين وكذلك إذا فعل ذلك مراراً ولكن بين المرتين فرجة»ء فأما إذا فعل ذلك مرارا 
متواليات لا تفسد صلاته ألا ترئ أنه لو نتف شعرة مرة أو مرتين لا تفسد ولو نتف ثلاث 
مرات على الولاء تفسد» وعلى هذا قيا ”© ..... وعن الفقيه أبي جعفر سثل عن 
المصلي يقبّل قبلة [۲ب/۱] في صلاته قال: لا تفسد صلاته» قيل: فان قبل اثنتين أو 
فلافة قال إن کات كرك لا بیان قبل مره بعد هري وان كان بل خی ماه 
تفسد صلاته والله علم. 

ثم في كل عمل يحتاج فيه إلى اليدين لإقامته أو أقام ذلك العمل بيد واحدة هل 
تفسد على قول من يعتبر لفساد الصلاة كون العمل بحال يحتاج لإقامته إلى اليدين» وذكر 
نجم الدين النسفي أنه لا تفسد فإنه قال: لو تعمم بيد واحدة لا تفسد ولو تعمم بيدين 
تفسد» ولو رفع العمامة من الرأس ووضعها على الأرض أو رفع العمامة عن الأرض 
ووضعها على الرأس لا تفسد صلاته أنه يحصل بيد واحدة من غير تكرار. 

ولو نزع القميص لا تفسد صلاته» ولو لبس القميص تفسد صلاته» ولو تنعّل أو 
خلع نعليه لا تفسد؛ لأنه لا يحتاج إلى اليدين ولا إلى المعالجة» ولو لبس الخفين تفسد 
. صلاته لأنه يحتاج فيه إلى اليدين» وإذا صافح إنساناً يريد بذلك التسليم عليه فسدت 
صلاته ؛ و ا ا ی فكان 
عملاً كثيراً» وارتكب في صلاته خطأ مستيقناً لا تفسد صلاته إلا أ ن يطول فيصير عملاً 
کثیراً فحینتذ تفسد صلاته . وحد الطول أن يزيد على ثلاث كلمات ذكره في في امجموع 
النوازل»» ولو كتب على يده أو على الهواء شيئاً لا یستبین لا تفسد صلاته وان کثروا. 

وإذا صبّ الدهن على رأسه بيد واحدة لم تفسد؛ وان أخذ وعاء الدهن بيد ودهن 
رأسه بيد آخری فسدت صلاته ؛ لأنه عمل کثیر . 

وإذا جعل ماء الورد على نفسه فهو على التفصيل الذي ذكرناء ولو أغلق الباب لا 
تفسد صلاته » لو فتح الباب المغلق تفسد صلاته واختلفوا في تخريج المسألة بعضهم؛ 
لان إغلاق الباب يقام بيد واحدة على ما عليه الغالب وفتح الباب المغلق غالبا لا يقام إلا 
بيدين» وبعضهم قالوا: ؛ كلا الفعلين يقام بيد واحدة إلا أن في الغلق لا يكثر العمل ؛ لأن 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۳۹۸ كتاب الصلاة 


الحاجة هناك إلى إدخال اليد في المغلاق ثم شد المغلاق» وفي الفتح یکثر العمل؛ لأن 
الحاجة هناك إلى إدخال اليد في المغلاق ثم تحريك المغلاق وقت المع نم عاج الغلق 
من موضع السدء وقد ذكرنا قبل هذا رواية أبي يوسف فيما إذا فتح بابا أو أغلقه بدفعه 
بيده أنه لا تفسد» وتأويل تلك الرواية كساده وفراز كرده وأبا ركرددنا زكرده لا رار كرد. 

وتأويل هذه الرواية كرده وافرار كرد ومغلق برست درته علئ بسته وابكشاده ولو رکب 
دابة فسدت صلاته ؛ لأن ركوب الدابة على ما عليه الغالب لا يقوم إلا باليدين» ولو نزل من 
الدابة لا تفسد صلاته؛ لأن النزول ممكن بدون استعمال اليدين قبل هذا بشكل منها . 

إذا حمله غيره ووضعه على السرج؛ فان هناك تفسد صلاته» وان كان هذا أمر 
يحتاج فيه إلى اليد أصلا فضلا من اليدين» قلنا: الجواب عنه من وجهين. 

أحدهما: أن الحكم ينبني على الغالب والغالب ركوب الإنسان بنفسه آما إركاب 
غيره فليس بغالب» وركوبه بنفسه لا يقوم إلا باليدين. 

والثاني: أن غيره لا يركبه عادة إلا بأمره وفعل الغير بأمره ينتقل إليه فكأنه ركب 


ولو سا او ههلا قد ماه ولو قرت اسان بوط او بل نيدت 
صلاته» وهذا الجواب یوافق رواية الحسن في ضرب الدابة» وعلی قياس قول بعض 
المشایخ في تلك المسألة ينبغي أن یقال: إذا نخسه أن لا تفسد صلاته» وان آهوی به 
وضربه تفسد صلاته. 

وإذا أحدث في صلاته من بول أو غائط أو ريح أو رعاف متعمداً فسدت صلاته» 
و E‏ كان مالسل > فكذلك وذلك نحو إن احتلم أو نظر 
إلى امرأةء فأنزلها وتفكر فأنزل» وان كان موجبه الوضوء فإن كان بفعل الادمي فكذلك 
الجواب تفسدء وان لم تكن بفعل الآدمي لا تفسد الصلاة» بل يتوضأ ويبني وإذا كان على 
اموسر ف اناري یره ده حير N‏ فسدت صلاته؛ لأنه تعمد 
الحدث» وإن لم يغمزها لكنها انشقت نشقت بإصابة الداء والثوب في الركوع والسجود» وسال 
منها الدم فسدت صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد» وهو بمنزلة ما لو رماه انسان ببندقة 
أو حجرء وهناك تفسد صلاته عند أبي حنيفة» وكذلك لو سقط من السقف حجر أو 
خش علی المصلي "۰ .۰.. انسان ناداه. 

وکذلك لو دخل الشوك في رجل المصلي أو وضع جبهته على الارض في السجود 
فسال منه الدم من غير فصده فسدت صلاته عندهماء وقیل: :- لکل بان 
الاحتراز عنه ممكن» > فإذا لم یحترز صار كأنه تعمد ذلك» وكذلك لو كان تحت شجرة 

وإذا قاء في صلاته فها هنا فصلان: فصل في القيء» وفصل في التقيؤ. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


کتاب الصلاة ۳۹۹ 


آما فصل القيء فنقول: لا تفسد صلاته بالقيء إذا كان آقل من ملء الفم» فان عاد 
إلى جوفه وهو لا يقدر على إمساكه لا تفسد صلاته أيضاًء وان ابتلعه وهو قادر على أن 
يمجه يجب أن يكون على قياس الصوم عند أبي يوسف لا تفسد صلاته كما لا يفسد 

وعند محمد المسألة تكون على روايتين كما في الصوم وفي «فتاوئ الفضلي» ذكر 
روايتان عن أبي يوسف لا عن محمد. وان قاء مل ملء الفم تنتقض طهارته ولكن لا تفسد 
صلاته ؛ لأنه لیس بحدث عمد فيتوضأ ويغسل فمه ويبنى على صلاته» فان ابتلعه بعدما قاء 
وهو قادر على أن يمجه فسدت صلاته ؛ لأنه عمل کثیر. 

وأما فصل التقیق فان كان أقل من ملء الفم لم تفسد صلاته» وان كان ملء الفم 
فسدت صلاته ؛ لأنه حدث عمد. وإذا ابتلع دما خرج من بين أسنانه لا تفسد صلاته ؛ إذا 
لم يكن لى ءال 

المصلي إذا نظر إلى فرج امرأته المطلقة طلاقاً رجعياً بشهوة يصير مراجعاً» وهل 
تفسد صلاته؟ حكى الناطفى فى «أجناسه»: أن على قول أبى حنيفة وأبى يوسف: تفسد 
صلاته» وهكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده والصدر الشهيد رحمه الله في شرح کتاب 
الصلاة قبيل باب افتتاح الصلاة وأجاب الفقيه أبو القاسم الصفار بالفساد مطلقا حكى 
عند ذلك في «النوازل». وفي «الجامع الصغير» قال ابن شجاع : إذا نظر المصلي إلى فرج 
امرأة ة بشهوة ة ينبغي أن تفسد صلاته في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه استمتع بهاء ألا ترى 
أنه تحرّم عليه أمها وأختها وابنتها . 

ثم قال صاحب «الجامع الصغير»: ولنا في قياسه هذا نظر؛ لأن النظر إلى الفرج 
إنما جعل بمنزلة الاستمتاع في حق التحريم لا في حق شيء آخر فلا يظهر ذلك في حق 
فساد الصلاة فهذا شيء حكمي فيجوز أن يظهر في حق حكم دون حكم فهذا طعن من صاحب 
«الجامع الصغیر». وقد تأيّد هذا الطعن ما ذكره ابن رستم في «نوادره» فقد ذكر ثمة. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: المصلي إذا نظر إلى فرج المرأة بشهوة لا تفسد صلاته 
ويحرم عليه أمها وابنتها وهو قول محمدء وقال أبو يوسف في صلاة". .۰ . لا تفسد 
صلاته» وهو رجعة لو حصل ذلك في المطلقة الرجعية» وهكذا حكى الفقيه أبو الليث في 
(نوادره» جواب نصر بن یحیی قال: وهو القياس» وهذا ذكر في «الواقعات». فلو كان 
المذکور في «الجامع الصغیر؛ قياس قول أبي حنيفة رحمه الله فهذا القیاس مطعون بما مر 

من .الم والرواية ایضاه ولو كان المذکور في «الجامع الصغیر» قول أبي حنيفة وأبي 
یوسف في المسألة روایتان . 

رفع اليدين لا يفسد الصلاة منصوص عليه في باب صلاة العیدین من «الجامع» 
وذکر الصدر الشهید في شرح «الجامع الصغیر» رواية مکحول عن أبي حنيفة أنه تفسد. 


( بیاض بالأصل . 


۵ کتاب الصلاة 


وإذا سلم إنسان على المصلي فرد السلام بالإشارة باليد أو بالرأس أو بالأصبع لا 
تفسد صلاته ‏ ولو طلب من المصلي إنسان شیثاً فأوماً برأسه أن نعم أو آراه إنسان درهما 
وقال ۰ . . رأسه أي نعم لا تفسد صلاتهء ولو تفكر في صلاته فتذكر حديثاً أو شِعراً أو 
كلاما مرتبا ولم يذكر ذلك بلسانه لم تفسد صلاته والله أعلم . 


ومما يتصل بهذا الفصل 

إا فهقه في مياد ده فسدت صلاته وهذا بلا خلاف [1۳/ ۱] وإنما خالفنا الشافعي 
رحمه الله في كونه حدثاً وجد. القهقهة ما يكون مسموعاً له ولجيرانه. والتبسم وهو ما لا 
يكون مسموعاً له لا ينقض الصلاة هكذا ذكر شيخ الاسلام وذكر شيح شمس الأئمة 
الحلواني ما فوق التبسم دون القهقهة لا ذكر له في «المبسوط». كان القاضي الإمام يحكي 
عن أستاذه الشيخ الإمام أنه كان يقول: إذا ضحك حتى بدت نواجذه ومنعه عن القراءة 
والتسبيح نقض الصلاة وغيره من المشايخ على أنه حتى يسمع صوته وإن قل . . وإذا قهقه 
الإمام بعدما قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم فصلاته تامة» وإن ن لم يك بلفظ السلام؛ + لأن 
الخروج بلفظ السلام ليس بفرض عندنا . إنما الفرض على قول أبي حنيفة: الخروج بصنع 
المصلي وقد وجد صنع المصلي صحت صلاته وعليه الوضوء لصلاة 5 
الغلائة خخلافاً لزفر. 

فرق زفر بين هذا وبینما إذا حدثت القهقهة في وسط الصلاة. 

والفرق: أن القهقهة جعلت ناقض الوضوء شرعاً بخلاف القياس في موضع يوجب 
فساد الصلاة» والقهقهة ها هنا لا توجب فساد الصلاة فلا يوجب انتقاض الوضوءء ولا 
كذلك و الثلاثة أن القهقهة لاقت حرمة الصلاة بعده. 

ألا تری لو اقتدى رجل به في هذه الحالة يصح اقتداؤه فيوجب انتقاض الطهارة كما 

وجدت في وسط الصلاة ة إلا أنه لم تنتقض صلاته ؛ لأنه ليس عليه ركن من أركان الصلاة 
ولا واجب من واجباته وأما صلاة القوم فإن كانوا لاحقين أدركوا أول الصلاة 
فصلاتهم تامة وان کانوا مسبوقین فصلاتهم فاسدة في قول أبي حنيفة وفي قول آبي حنيفة» 
وفي قولهما صلاتهم تامة. 

حجتهم : أنه لم یوجد من المقتدي ما یوجب فساد صلاتهم ولو فسدت صلاتهم 
إنما تفسد پفساد صلاة الامام ولم تفسد صلاة الامام ها هنا . 

حجة آبي حنيفة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله عليه السلام: أنه 
قال : «إذا رفع الامام رأسه من السجدة ة الأخيرة وقعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت 
صلاته وصلاة من كان بمثل حاله»۳* ولولا مام ۳ فاسدة والا لم 
يكن لهذا التخصیص فائدة. 


)١(‏ بیاض بالاصل. 
(؟) آخرجه بنحوه المتقي الهندي في كنز العمال ۰۱۹۹۰۹ 


کتاب الصلاة ۱ ١‏ 


والمعنى في ذلك : أن الإمام لما تهت قهقه فسد ذلك الجزء والذي لاقته القهقهت وذلك 
الجزء مشترك بينه وبين القوم فيفسد مشتركاً إلا أن الإمام لم يبق عليه البناء فمضت صلاته 
على الصحة والقوم بقي عليهم البنای وتعذر بناء ما بقي على هذا الجزء الفاسد» ففسدت 
صلاتهم» وهذا بخلاف ما لو سلّم الإمام أو تكلم أو خرج عن المسجد بعدما قعد قدر 
التشهد حيث لا تفسد صلاة المسبوقین بل یقومون ویقضون ما بقي من صلاتهم . 

والفرق: أن السلام منتهي؛ لأنه من موجبات التحريمة فتنتهي به التحريمة والکلام 
قاطع لا یفسد؛ لأنه لا يفوت شرط الصلاة وهو الطهارة فلم یوثر ذلك في حق المسبوق؛ 
فأما القهقهة والحدث العمد مفسد للصلاة لا قاطع؛ لأنه لا يفوت به شرطء ولهذا لو 
تكلم الامام وسلم بعدما قعد قدر التشهد فعلی القوم آن ا ولو حدث الامام 
متعمدا ا أو قهقهة لم يسلم الإمام» بل یقومون ویذهبون دل أن الکلام قاطع ولیس بمفسد 


فلا یمنع جواز البناء. 
وكذلك الخروج من المسجد بمنزلة الکلام لما روي عن رسول الله قآ قال 
ار ی و ماود ال و شعت أن 


تقعد فاقعد)7١‏ أ وزرا يك تمت صلاة الإمام يقوم المسبوق» ويقضي ما علیه وإن قهقه الإمام 
والقوم تسا > فان كان قهقهة الامام أولاً فعلى الامام إعادة الوضوء والصلاق ولیس 
على القوم ذلك؛ لأن القوم صاروا خارجین من الصلاة فضحکهم لم یصادف حرمة 
الصلاة» وهذا ظاهر إذا لم يتقدمها ما يوجب خروج القوم عن حرمة الصلاة» وكذلك 
قهقهة الإمام لا يخرج عن الصلاة بخروج القوم عن الصلاة. 

وكذلك إن قهقهوا معاً؛ لأن فهقهة الكل صادفت حرمة الصلاة» أما قهقهة الإمام 
فظاهر › فكذلك قهقهة القوم لما اقترنت قهقهتهم بقهقهة الإمام أو تكلم الإمام بعدما قعد 
قدر التشهد ثم ضحك القوم لا وضوء عليهم؛ لانهم صاروا خارجين من الصلاة بكلام 
الإمام» فضحکهم لم یصادف حرمة صلاتهم فلا تنتقض طهارتهم . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن آبي یوسف: إمام تشهد ثم ضحك قبل أن يسلم 
فضحك بعده من خلفه فعلیهم الوضوء. 

علّل؛ فقال :۰.۰۰۳ أمَرّهم أن یسلموا آشار إلى أن القوم لا بخرجون عن حرمة 
و و رن قال الحاکم أبو الفضیل رحمه الله وقد روی عن محمد رحمه الله 
أنه قال: آمرهم أن یسلموا آشار إلى أن ضحك الامام يخرج القوم عن حرمة الصلاة فلا 
یحتاجون إلى التسلیم؛ لأن التسلیم للتحلل . 

ذکر الحاکم في «المنتقئ»: في إمام قعد في آخر صلاته قدر التشهد ولم يتشهد القوم 
على مثل حاله فضحك الامام ثم ضحك من خلفه؛ قال: آما في قول آبي حنيفة فعلی 


(۱) آخرجه أبو داود في الصلاة حدیث ۰۹۱۸ 
(؟) بیاض بالاصل. 


۲ کتاب الصلاة 


الإمام الوضوء ولا وضوء على القوم من قبل الامام قد آفسد عليهم ما بقي من صلاتهم 
وقال أبو يوسف: : عليهم الوضوء من قبل آنهم لو لم يضحكوا كان عليهم أن يتشهدوا 
ويسلمواء فلم يفسد الإمام عليهم شيئاً . 

ولو كان الإمام والقوم تشهدوا ثم سلّم الإمام ثم ضحك القوم قبل أن يسلموا 
فعليهم الوضوء عندنا؛ لأن سلام الإمام لا يفسد عليهم ما بقي» وكذلك الکلام فأما 
الحدث متعمداً والضحك يُفسد عليهم ما بقي وكذلك عند محمد لا وضوء على القوم 
في هذه الصورة وهو ما إذا ضحكوا بعد ما سلم الإمام؛ لأن عنده بسلام الإمام يخرج 
المقتدي عن حرمة الصلاة» E‏ إضادف احرمة الصياد» قاد بوجي لوقيو 
وعن محمد في عين هذه الصورة أنه ليس على القوم الوضوءء وذكر في بعض «النوادر» 
نها تتقض طهارتهفي هه الصورة رن سي ما القول إلى أحد. والقهقهة في 
سجدتي السهو تنقض الوضوء ولا تفسد الصلاة لأن العود الیهما بدفع السلام دون القعدة 
فكأنه قهقه بعد القعدة قبل السلام فلا تفسد الصلاة. 

وعن أبي يوسف رواية شاذة أن العود إلى سجدتي السهو بدفع القعدة کالعود إلى 
سجدتي التلاوة» فعلئ تلك الرواية تلزمه إعادة الصلاة كما يلزمه إعادة الوضوء. 

إمام أحدث فقدّم رجلاً قد فاتته ركعة فعليه أن يصلي بهم بقية صلاة الإمام؛ لأن 
المسبوق شريك الإمام في التحريمة وصحة الاستخلاف بوجود المشاركة في التحريمة» 
والحاچة ماسة إلى (صلاح صلاته» فیجوز تسليمه ويتم ما بقي على الأول» وإذا قالوا إن 
التسلیم تأخر وقدّم رجلاً من المدرکین لیسلم بهم ثم يقوم هذا المسبوق ويقضي ما سبق به. 

فإن قهقه الإمام الثاني وقد بقي عليه ركعة أو رکعتان» فان صلاته وصلاة الامام 
الأول وصلاة من خلفه فاسدة» أما فساد صلاته؛ من قهقهته لا في حرمة الصلاة فتفسد 
صلاته» وإذا فسدت صلاته تفسد صلاة من خلفه؛ لأن صلاة المقتدي بناءً على صلاة 
الامام صحة وفسادا؛ فإذا فسدت صلاة الإمام تفسد صلاة المقتدي. 

وأما فساد صلاة الامام الأول؛ لان الأول لما استخلف الثاني تحولت الامامة إلى 
الثاني وصار الأول مقتدياً بالثاني ا صلاته بصلاة الثاني صحة وفساداً كما في سائر 
ا ل لي ولا وضوء على القوم 3 
على الإمام الاول؛ لأن القهقهة وجدت من الثاني لا منهم فان لم يضحك الثاني حتى 
توضأ الأول والإمام الثاني في الصلاة مع القرم يتابعه الإمام الأول. 

ذكرنا أن الإمام الأول صار مقتدياً به فيكون حكمه كحكم سائر المقتدين» 
والمقتدي يتابع الإمام فكذلك ها هنا. فان أراد الإمام الأول أن يصلي في نيّته يُنظر إن 
صلى بعدما فرغ الإمام الثاني من بقَيّة صلاته» فصلاته تامة» وستأتي المسألة بعد هذا في 
فصل الاستخلاف إن شاء الله تعالى. 

وان قعد الامام الثاني في الركعة قدر التشهد وهي له الثالثة ثم قهقه أعاد الوضوء 
والصلاة؛ لأنه بقي عليه ركعة» فضحكه حصل في خلال الصلاة فتفسد صلاته وطهارته» 


كتاب الصلاة ۳ 


وأما صلاة من خلفه إن كان مسبوقاًء فكذلك فاسدة أيضاً؛ لأنهم خرجوا عن حرمة 
الصلاة فضحك الإمام وقد بقي عليهم ركن ولا وضوء عليهم لصلاة أخرى [۱۳"ب/ ۱]. 

لأن القهقهة وجدت من الإمام لا منهم. فلا تنتقض طهارتهم. كما لو أحدث الامام 
حدثاً آخرء وصلاة المدركين تامة؛ لأنهم خرجوا عن حرمة الصلاة» ولم يبق عليهم ركن 
من أركان الصلاة» ولا تفسد صلاتهم كما لو خرجوا بضحك آنفسهم. 

وذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني في غريب الروايات أن أبا يوسف رحمه الله قال في 
«الأمالي» : صلاة المدركين فاسدة أيضاًء كصلاة المسبوقين؛ لأن صلاتهم مربوطة بصلاة 
الامام فمتی فسدت صلاة الامام فسدت صلاة القوم» إلا أن ظاهر الجواب ما قلنا؛ لأن 
صلاة القوم وإن كانت مربوطة بصلاة اما كن تب عم الى ره توفي E‏ 
على الصحة. هكذا ذكر الإمام الزاهد الصفار وأما صلاة الإمام الأول. فان كان فرغ من 
صلاته خلف الإمام الثاني مع القوم فصلاته تامة بلا حلاف ادر كين »وان كان 
Sa‏ الثاني فى ی اختلفت الروايات فيه في رواية أبي سليمان 
تفسد صلاته» وهو الأشبه بالصواب. هكذا ذكر الحاكم الجليل في (مختصره»۰ وفي 
رواية أبي حفص رحمه الله : صلاة ثلاثة لأنه لأول الصلاة إلى آخره فكأنه خلف الإمام 
من أول الصلاة إلى آخرها من حيث الحكم والاعتبار»ء ولو كان خلفه حقيقة لم تفسد 
صلاته» فکذلك إذا كان خلقه حكما واعتبارا : 

وجه رواية أبي سليمان: أنه وإن كان مدركاً لأول الصلاة فقد بقي عليه شيء من 
صلاته بعد ما ضحك الإمام الثاني» وقد ذكرنا أن ضحك الإمام يوجب خروج المقتدي 
عن حرمة الصلاة» فقد خرج عليه شيء من صلاته. لأن الكلام فيما إذا بقي ركعة أو 
ركعتين فتفسد صلاته كما لو خرج بضحك نفسه. والإمام أبو نصر الصفار ومشايخ العراق 
صححوا رواية أبي حفص رحمه الله والله أعلم. 

وإذا زاد فى صلاته ركوعاً أو سجوداً ذكر فى ظاهر الرواية: أنه لا تفسد صلاته هذا 
ظاهرء فإن من اقتدى بالإمام والامام ساجد كان عليه أن يسجد معه» وكانت السجدة له 
زيادة وكذلك لو تلا آية السجدة فى الصلاة لزمه سجدة التلاوة» وهذه السجدة ليست من 
موجبات تحریمته فثبت أن زيادة السجدة في الصلاة لا تفسدالصلاة» وكذلك إن زاد 
سجدتين أو أكثر لا تفسد صلاته؛ لأن الجنس واحد. فهي وان كثرت كأنها سجدة 
واحدة. 

والدليل عليها: أن من ختم القرآن في صلاته تلزمه أربعة عشر سجدة وهي كلها 
زوائد في الحقيقة؛ لأنها ليست من موجبّات تحريمة الصلاة؛ ولآن ما شرع في الصلاة 
مثنى فللواحد حكم المثنى» فان الركعة تنعقد بالسجدة الواحدة عندنا كما تنعقد 
بسجدتين» وكذلك التحلل يحصل بالسلام الواحد كما يحصل بالمثنى » فثبت أن ما شرع في 


)١(‏ بياض بالأصل. 


4 کتاب الصلاة 


الصلاة مثنی حكمه حكم الواحد ثم الصلاة لا تفسد بالسجدة الواحدة فكذا في المثنى» 
والذي هنا في السجود. كذلك في الركوع الزائدء وكذلك الركوعان وما زاد على ذلك . 

فان قيل : آلیس أن المسبوق لو تابع الامام في سجود السهو ثم تبين أنه ليس على 
الامام سهو فصلاة المسبوق فاسدة وما زاد إلا سجدتين. 

قلنا: فساد الصلاة هناك ليس لزيادة السجدة؛ بل لأنه اقتدى في موضع كان عليه 
الانفراد فيه وذلك مفسد للصلاة. 

وروي عن محمد أنه قال : في السجود الزائد تفسد صلاته» وهكذا ذكر الكرخي في 
کتابه عن أبي حنیفت وجه هذه الروایة: أن السجده عمدة الا الا تری أن ار کعة 
ا و قربة بنفسها دليل سجدة التلاوة» وإذا كانت قربة في نفسها آشبهت 
الركعة التامة» ولو زاد فيها ركعة تامة قبل إتمام صلاته فسدت صلاته وكذا إذا زاد سجدة 
ثم فرق محمد على هذه الرواية بين السجدة وبين الرکوع» فقال: پزيادة السجدة تفسد 
الصلاة وبزيادة الركوع لا تفسد. 

والفرق: أن السجدة قربة بنفسها والركوع ليس بقربة في نفسه والركوع يتعبّد 
بالسجدة وما يتعبد بالركوع فدل أن للسجدة من القوة ما ليس للركوع» فجاز أن تفسد 
الصلاة بزيادة السجدة ولا يفسد بزيادة الرکوع وإذا جاء إلى الإمام وقد رفع الإمام رأسه 
من الرکوع» فدخل في صلاته وركع وسجد معه السجدتين لا يصير مدركاً للركعةء ولا 
تفسد صلاته وكذلك لو أدرك الإمام في السجدة الأولى فركع هذا الرجل وسجد 
سجدتين لا تفسد صلاته. 

فرق بين هذا وبینما إذا ركع الإمام وسجد سجدة ورفع رأسه منهاء فجاء رجل 
ودخل معه وركع وسجد سجدتین» فإنه لا تفسد صلاته والفرق: أن في المسألة الأولى 
ا ا لأنه وجب عليه متابعة الإمام في السجدتين» وذا لا يفسد 
الصلات آما هنا أدخل زيادة ركعة وهو الركوع والسجود وأنه يفسد الصلاة والله أعلم . 

وبعض مشايخنا قالوا: إذا زاد في الركوع أو فى السجود» إن كانت الزيادة عن سهو 
بان ركع ركوعاً زائداً أو سجد سجوداً زائداً تفسد صلاته بالإجماع: وأما إذا تعمد ذلك 
يجب أن كود اال الاتجيلاف على ثول ا ایس لا تفسد 
صلاته . وعلى قول محمد: : تفسد بناءً على اختلافهم في سجدة الشكر» وكان الفقيه 
محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله يقول بالفساد في صورة العمدء والله أعلم. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل E‏ صلاته. ثم قام 
ثانية وقد سجد الإمام سجدة التلاوة» فظن هذا الرجل أنه قد ركعء تین eel‏ 
لرجل ویسجد يريد» اتباع الامای قال: لا تفسد عليه صلاته ؛ لأنه متبع الإمام فيها وهي 
التلاوة» فإن سجد أخرى فسدت صلاته؛ لأنه قد زاد في صلاته ركعة وسجدة» فلا تكون 


)١(‏ بیاض بالاصل. 


كتاب الصلاة ۰۰۵ 


سجدة التلاوة فصلاً بين الركعة والسجدة الثانية والله أعلم . 


في بیان من هو أحق بالإمامة وفي بیان من يصح إماماً لغيره؛, 
ومن لا بصح» » وفي بیان تفسير حال المصلي إماماً كان أو منفرداً 
أو مقتدياً وفي بیان ما يمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع 

أما الكلام في بيان من هو أحق بالإمامة» نقول: الأولى بالتقديم الأعلم بالستة إذا 
كان يحسن من القراءة ما يجوز بها الصلاة؛ لأن القراءة يحتاج إليها في ركن واحد والعلم 
بالسْة يحتاج إليه من أول الصلاة إلى آخرها ؛ فكان الأعلم بالستة أولى» والذي روي أن 
النبي عليه السلام قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فان كانوا سواءء فأعلمهم 
بالسة»۳ فإنما قال ذلك في ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا يتلقنون القرآن بأحكامه فالأقرأ 
فيهم كان آعلم» > فأما في زماننا فيكون الرجل ماهر ذ في القراءة ولا حظ له من العلم؛ 
فالعلم بالستة أولى» قال: فإذا تساووا فأكثرهم ورعاً للحديث» فإذا تساووا فأسنهم عمراً 
فالقوله عليه السلام «من صلى خلف عالم تقي» فكأنما صلى خلف نبي" ؛ ولان رغبة 
الناس في الاقتداء بالأورع . شید وف الحدييف :الذي روينا قم اتن هدر ة على 
الاورع؛ لان الهجرة كانت فريضة يومئلٍ ثم انسخ لقوله الا هجرة بعد افتح» ولان 
أقدمهم هجرة كان أعلمهم؛ لأنهم كانوا E‏ فان کانوا سواء 
فأكبرهم سا لقوله عليه السلام «الكبر الكبر»' ۴ ولان أكبرهم سناً یکون أعظم حرمة 
عادة» ورغبة الناس في الاقتداء به أكثر» والعالم تالستة أولى بالتقديم إذا كان تجنب 

الفواحش الظاهرة» وان كان غيره أورع منه؛ لأنه أقدر على حفظ هذه الأمانة. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: أكره أن يكون الإمام صاحب بدعة» ويكره الرجل أن 
يصلي خلفه» وهذا لأن الناس قلما يرغبون في الاقتداء به» فيؤدي إلى تقليل الجماعف 
ولو أن رجلين هما في الفقه والصلاح سواءء إلا أن أحدهما أقرأ فقدم القوم الآخر ولم 
يقدموا أقرأهمهاء فقد أساؤا فلا یأتمون قال: وأما الفاسق فتجوز الصلاة خلفه لقوله 
عليه السلام: «صلوا خلف كل بر وفاجر»"'؛ ولأن الصحابة والتابعين لم يمنعوا عن 
الجمعة خلف الحجاج مع أنه كان أفسق أهل زمانه. حتى قال الحسن"”" 20110106 


(۱) أخرجه أبو داود فى الصلاة حديث ۰۵۸۲ وأحمد فى المسند ۰۱۱۳/۳ ۰۱۱۸/۶ 

0« الط رب نی کی كلدت والريلسى اق تعيب ۱۲/۳۵ 

9 ا 0 

)£( آخرجه البخاري في الجهاد حديث ۰۲۷۸۳ ومسلم في الامارة حديث ۰۱۸۹6 والترمذي ف في السير 
حديث ۱٥۹۰‏ . 

.۸ آخرجه البخاري في الدیات حدیث 1848. وأبو داود في الديات باب‎ )٥( 

0( آخرجه البیهقی فی السنن الکبری ۱۹/4 والمتقی الهندي فی کنز العمال ۰۱8۸۱۵ والعجلوني في 
کشف الشناء ۲/ 0۳۷ 1۲ ١‏ ۱ 

(۷) بیاض بالاصل. 


٤٠“‏ كتاب الصلاة 


ولكن مع هذا يكره تسليمه لما فيه من تقليل الجماعة» فقل ما رغب الناس في الاقتداء 
بالفاسق . 

وذكر شيخ الإسلام في «شرح كتاب الصلاة»: في الصلاة خلف أهل الأهواء وقال: 
حاصل الجواب فیه. إن كان من كان من أهل قبلتناء ولم يقل في هواه حتى لم يحكم 
بكونه كافراً ولا بكونه ماجنا بتأويل فاسد تجوز الصلاة خلفه» وان كان هواه يكفر أهلهاء 
كالجهمي والقدري الذي قال بخلق القرآن» والروافض المغالی الذي ينكر خلافة آبی بكر 
رضي الله عنه لا يجوز . ١‏ ۱ 

و الوا وشو عن أبن رمف العضل من هه هوام شتا ۱/۱۱21 ]: 
فهو صاحب بذعة ولا ينبني للقوم أن یمهم صاحب بدعة. 

وعن الشيخ الفقيه الزاهد أبي محمد إسماعيل ؛ بن الحسن رحمه الله أنه قال: روي 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز. 

وفي «نوادر ابن سماعة» وهشام عن محمد أنه لا يصح خلف أهل الأهواء» وقال 
أبو يوسف: لا تجوز الصلاة خلف من يستثني في إيمانه؛ لأنهم شاكون في أصل دينهم . 

وأما الصلاة خلف شافعي المذهب: كرشت الاسات روات أن من كان منهم 
يميل عن القبلت أو يعلم يقيناً أنه احتجم ولم يتوضأء أو خرج منه شيء من غير السبيلين 
ولم يتوضأء أو أصاب ثوبه مني مني أكثر من قدر الدرهم ولم يغسله لا يجوزء وإن كان لا 
يميل عن القبلة» ولم يتيقن بالأشياء التي ذكرنا يجوزء وقال أبو يوسف لا تجوز الصلاة 
خلف المتكلم ون تكلم بحق؛ لأنه بدعة فلا تجوز الصلاة خلف المبتدع» وفي «المنتقی» 
إبراهيم عن محمد أنه سئل هل يصلى خلف شارب الخمر؟» قال: لا ولا كرامته معنى 
قول محمد" . . . . ينبغي» فأما الصلاة خلفةٌ جائرة 

وفی انوادر المعلی» المعلا عن أبن یوسف: معتوه یفیق أحیاناً إلا أنه لیس لافافته 
وقت معلوم إن كان في أكثر حالاته معتوهاًء فهو في جمیع حالاته بمنزلة المطبق عليه 
فان صلى في حال إفاقته بقوم أعادوا الصلاة» وان لإفاقته وقتأ معلوما فهو في حال إفاقته 
بمنزلة الصحیح. قال ولا باس بأن يؤم الأعمى» لما روي أن النبي عليه السلام أمر ابن 
أم مكتوم على المدينة مرة وعتبان بن مالك وكانا أعميين والبصير أولى؛ لأن الأعمى لا 
يتوقى النجاسات . 

وتكره إمامة العبد وولد الزناء آما ولد الزنا؛ فلأنه لم يكن له أب يفقهه فكان 
الجهل عليه غالباًء والعبد مشغول بخدمة المولى فكان الجهل عليه غالباً أيضاً > قال : فأما 
ال طرانی + قإن كان هاا ا فيو کر إلا أن غيره آولی ؛ لأن الجهل عليهم غالب 
والتقوى: تافر قال: فلا تجوز إمامة الصبي في صلاة الفرض» وقال الشافعي : تجوز؛ 
لأن العمل يصح من الصبي نفلاً لا فرضاًء واقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز عندنا على 


)١(‏ بياض بالأصل. 


کتاب الصلاة ۶:۰۷ 


ما يأتي بیانه بعد هذا إن شاء الله تعالی . 

وأما اقتداء البالغ بالصبي في التطوع د جره ماه ا a‏ 
خصوصاً في ليالي رمضان في التراويح» وبه قال مشايخ بلخ والأصح عندنا أنه لا 
يجوز؛ لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حتى لا يلزم الصبي القضاء بالافساد بخلاف 
البالغ» وبناء القوي على الضعيف لا یجوز كيف وقد قال النبي: عليه السلام؛ «الإمام 
ضامن»" والصبي لا يصح منه ضمان فليس» فكيف يّصح منه ضمان صلاة المقتدي 
«وفي نوادر الصلاة» إذا افتتح الصلاة خلف غلام لم يحتلم ثم قهقه لا تنتقض طهارته؛ 
لأنه لم يصر شارعاً في الصلاة أصلاء ولم يفصل بين الفرض والنفل؛ »> فعلم أن 
الصحيح أن إمامة الصبي كما لا تجوز في الفرض لا تجوز في النفل» أو تهون الا فتنام 
ترح كان مرها ماك لاء راگن یکی برو غ أبي حنيفة نصاً وعن أبي يوسف لا 
ينبغي للقوم أن يؤمهم صاحب خصومة في الدين. 

وإن صلى رجل خلفه جاز قال الفقيه أبو جعفر الوزان: يكون مراد أبي يوسف 
الدين يناظر في دقائق الکلام ومن صلی خلف فاسق أو مبتدع يكون مخرزا ثواب 
الجماعة قال عليه السلام: «صلوا حلف کل وقاچ أ أما لا ينال ثواب من يصلي 
خلف تقي المذکور في فوله عليه السلام : امن صلی خلف تقي عالم فكأنما صلی خلف 
كن الفاسق إذا كان يؤم ویعجز القوم عن منعه تکلموا: قال بعضهم : في صلاة 
الجمعة يقتدى به» ولا تترك الجمعة بإمامته أما في غير الجمعة من المكتوبات لا بأس أن 
يتحول إلى مسجد آخر» فلا يصلي خلفه ولا يأئم بذلك؛ لأن قصده الصلاة خلف تقي» 
ومن أم قوم وهم له کارهون» إن كانت الكراهة لفساد فيه» أو لأنهم أحق بالامامة منه كره 
له ذلك» وإن كان هو أحق بالإمامة لم يكره : لأن الفاسق والجاهل یکره العالم 0 

أبو سليمان عن محمد في «نوادره»: : رجل أم قوماً شرا ثم قال كنت على غير 
وضوءء وقال كان في ثوبي قذر قال: یعیدون صلاتهم إلا ey‏ 
يلتفت إلى قوله ولا يعيدون الصلاة » وقد فسر بعض المتقدمين الماجن IEEE e‏ 
النرد واللعب في هذه الصورة والله أعلم. 

وآما في بیان من یصلح إماماً لغیره» ومن لا يصلح 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير): لا يؤم القاعد الذي يومي قوماً قياماً 

يركعون ويسجدون» فلا قوماً قعوداً يركعون ويسجدون» والأصل في هذا أن يقال بأن 


)١(‏ بیاض بالاصل. 

(۲) آخرجه آبو داود فى الصلاة حديث ۰۵۱۷ والترمذي فى الصلاة حديث ۰۲۰۷ وابن ماجه في الصلاة 
حديث (94. 00 ١‏ ۱ 

)۳( تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل . 

)٤(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 

(5) بياض بالاصل. 


£۸ کتاب الصلاة 


عاذة المعادي ی a‏ یستتبع ما هو دونه أو ما هو 
مثله ولا یستتبع ما هو فوقه كأن كان حال الامام ار أو فوقه جاز صلاة 
الکل. وان كان حال الإمام دون حال المقتدي صحت صلاة الامای ولا تصح صلاة 
المقتدي . 

بيان هذا الأصل في المسائل : إذا كان الامام يصلي قائماً برکوع وسجود وخلفه قوم 
یصلونٍ قياماً برکوع وسجود أو قوم یصلون قعوداً برکوع وسجود أو قوم یصلون بالایماء 
مستلقیاً على قفاهم فصلاة الكل جائز زة؛ لأن حال الامام مثل حال البعض وأقوى من 
حال البعض. 

وان كان الامام يصلي قاعداً برکوع وسجود وخلفه قوم یصلون قياماً برکوع 
وسجود. 

القیاس : أن لا تجوز صلاة القوم» وبه أخذ محمد رحمه الله؛ لأن احرام القوم 
انعقد للقيام» وإحرام الامام لم ینعقد له. فلا تتحقق ۰ وحال القوم آقوی من 
حال مامه ول ا تماق تجوز صلاة ة القوم وهو قولهما فقد صح أن الى عله السلام 
صلی في آخر عمره قاعد والناس خلفه قيام» ولنا في رسول الله عليه السلام أ اسوة لو 
كان القوم يصلون قعوداً بركوع وسجود 00 أو يصلون قعوداً با لایماء» فلا یقدرون 
على السجودء أو يصلون قياماً بالإيماء بأن كانوا لا يقدرون على القعودء فصلاة كلهم 
جائرة ؛ لأن حال الإمام مثل حال البعض وفوق حال البعض» فإن الصلاة قاعداً بركوع 
وسجود أقوى من الصلاة قاعداً أو قائماً بالایماء» ولو كان الإمام يصلي قاعداً بالإيماء لا 
يقدر على السجود وخلفه قوم یصلون قعوداً بإيماء أنه يجوز؛ لأن حال الإمام مثل حال 
القوم» فان كان خلفه قوم قيام يركعون ویسجدون أو قوم قعود يركعون ويسجدون لا 
تجوز صلاة القوم وعند زفر رحمه الله يجوز؛ لأن الكل صلاة. 

ولنا: أن الاقتداء بناء والبناء على المعدوم لا يتحقق وإحرام الإمام لا ينعقد للركوع؛ 
فرع في «نوادر» الصلاة ة على هذا الأصل فقال: : إذا كان الإمام مستلقياً يومي وخلفه من يومي 
مستلقياً ومن يومي قاعداً. تجوز صلاته. وصلاة من هو في مثل حاله» فلا تجوز صلاة 
القاعد لما فيه من بناء القوي على الضعيف» فإن حال المستلقى فى الإيماء دون حال 
القاعد. 00 

ألا ترى أنه لا تجوز صلاة التطوع بالإيماء مستلقياً إذا كان قادراً على القعود وبهذا 
فرق أبو حنيفة وأبو يوسف بين هذاء وبين اقتداء القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد؛ لأن 
حال الإمام هناك قريب من حال المقتدي» حتى يجوز أداء التطوع قاعداً مع القدرة على 
القيام» وها هنا بخلافه والله أعلم. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغیر» أيضاً: عن أبي حنيفة في أمي صلى بقوم 


() بیاض بالأصل. 


كتاب الصلاة ۹ 


أميين»› TT‏ أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : 
صلاة الإمام ومن هو بمثل حاله تامة» يجب أن يعلم أن الأمي إذا أم قوما أميين أن 
صلاتهم جميعاً جائزة بلا خلاف؛ لأن الحالة مستوية فهو كالعاري إذا أم فرعا عراة» 
وكصاحب الجرح السائل إذا أم قوماً جرحی. والأمي إذا أم قوماً قارئين فصلاة الكل 
فاسدةء بلا خلاف» وإنما فسدت صلاة الإمام؛ لأنه ترك القراءة في صلاة مع القدرة 
عليها؛ لأن القارىء إذا كان يصلى معه كان يمكنه أن يقتدي به حتى تصير صلاة بقراءة؛ 
لأن قراءة الإمام جعلت قراءة للمقتدي» فإذا ترك الاقتداء مع القدرة عليها؛ فقد ترك 
القراءة مع القدرة عليهاء وإذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة المقتدي ضرورة» وكان 
أبو الحسن الكرخي يقول اقتداء القارىء بالأمي صحيح في «الأصل» ولكن [74ب/١]‏ 
إذا جاء أوان القراءة تفسد صلاته» وكان أبو جعفر الطحاوي يقول: لا يصح اقتداء 
القاریء بالامي أصلاًء والقاری» إذا أم قوما قارئین فصلاتهم جميعاً جائزة» وهذا ظاهر. 

وكذلك القاریء إذا أم قوماً أميين» فصلاة الكل جائزة بلا خلاف؛ لأن الامام أعلى 
حالا من المقتدي وإنه لا يمنع صحة الاقتداء كالمتنفل إذا اقتدى بالمفترض» وكالمومي 
إذا اقتدى بمن يركع ویسجد. وأما الأمي إذا أم قوماً أميين وقوماً قارئین» فصلاة الكل 
فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله » وعند أبي يوسف ومحمد صلاة الإمام» ومن هو بمثل 
حاله من الأميين جحائزت وصلاة القارئين فاسدة. 

وفي مسألة «الجامع الصغير»: والأخرس إذا أم قوماً خرساً فصلاة الكل جائزة» 

وأما إذا أم أمياً ذكر في بعض المواضع : قال بعض مشايخنا: لا يجوز؛ لأن الأخرس لا 

يأتي بالتحريمة» وهي فرض. والأمي يأتي بها فصار كاقتداء القارىء بالأمي» وذكر في 
بعض المواضع لا يجوز عند علمائنا. ٠‏ ۱ ۱ 

وذكر شيخ 0 في «شرح کتاب الصلاة؟: أن الأخرس مع الامي إذا آراد 
الصلاة كان الأمي آولی بالإمامة فهذا دليل على جواز اقتداء الأمي بالأخرس» والأمي إذا 
أم الأخرس فصلاتهما جائز ة بلا خلاف وأما الأخرس إذا أم كما وهام رعا ار 
فصلاة الكل فاسدة عند آبي حنيفة» وعندهما صلاة الامام ومن هو آخرس جائزة. 

حجة أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : أنه اقتدى هذا الإمام ره 
فاا على العاري إذا أم قوماً كساء وغعراة وقياساً على صاحب الجرح السائل إذا أم قوماً 
دا نی وجرحى» وقياساً على المومي إذا أم قوم مومین وقوماً قارئین» فان في هذه 
الصورة تجوز صلاة الامام ومن وبمثل حاله بلا خلاف كذا هنا. 

حجة آبي حنيفة : أن الامام ترك القراءة مع القدرة عليهاء فانه قادر على أن یجعل 
صلاته بقراءة بالاقتداء بالقاریء على نحو ما بينا فهو معنی قولنا ترك القراءة مع القدرة 
علیها فتفسد صلاته. وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة الوم ضرورة. 

وعلی هذه الطريقة : یقول: إذا كان بجنب الامي رجل قاریء يصلي؛ والامي یعلم 
آن صلاته موافق لصلاة الامام فصلی الأمي وحده لا تجوز صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله 
لما قلنا» وفي هذا الفصل کلمات تأتي عند تمام المسألة إن شاء الله تعالی . 


5٠‏ کتاب الصلاة 


بخلاف العاري إذا صلى بقوم عراة وکساة لأن العاري غير قادر على أن يحصل 
صلاته بكسوة بالاقتداء بالكاسي؛ لأن كسوة الإمام لم تجعل كسوة للمقتدي حتى يقال إذا 
لم يقتد فقد ترك الكسوة مع القدرة علیها . 

وبخلاف صاحب الجرح السائل غير قادر على أن يجعل صلاة بطهارة بالاقتداء 
بالصحيح ؛ لأن طهارة الامام لم تجعل طهارة للمقتدي حتی يقال إذا لم یقتد. فقد ترك 
الطهارة مع القدرة عليهاء وهذا هو تخريج المومي إذا أم قوماً مومين وقادرين» ورأيت 
مسألة الأمي إذا كان يصلي وحده. وهناك قارىء يصلي وحده في بعض النسخ أن 
القاریء إذا كان على باب المسجد وبجوار المسجد» والأمي في المسجد يصلي وحدة أن 
صلاة الأمى جائزة بلا خلاف» وکذلك إذا كان القاریء فى صلاة غير صلاة الأمى جاز 
للأمي أن يصلي وحده ولا ینتظر فراغ القارىء من الصلاة بالاتفاق» وأما إذا كان القارىء 
فى ناحية من المسجد والأمى فى ناحية أخرى» وصلاتهما موافقة. 

ل ل ا ا 1 
بالجماعة او لار ری اا وذكر الفقيه sl‏ ا 
اي ی عازم رده اي ماه مب( ملي رم E‏ 
والا خرس عند آبي حنيفة إذا علم أن حوله قاریء» آما الم یملم لا تقد صلاته» کم 
قالاء الا أن في ظاهر الرواية لا فصل بين حال العلم وبين حالة الجهل . 

ووجه ذلك : أن القراءة فرض وما یتعلق بالفرائض لا یختلف ب بين العلم والجهل 
آلا ترق آنه لو ترك القراءة ناسنا أو جاعلا آو عامداً لا يجوز وطريقهم ما قلناء وإلى 
هذا كان یمیل الشیخ الامام الزاهد الصفار؛ وروی هشام عن محمد أنه قال : عامة 
ا | إذا أم وین الآميين» فصلاة الأخخرس و الامیین فاسدة؛ ون 1 
من كان معه هلح ما لم يرد به أبا حنيفة ؛ اه انت راه ثم ۵ محمداً 
رحمه ا الصغير : أن ع إذا 00 الأ هل زمر داي 
في الط ...همق E a‏ 
القضاءء والصحيح هو الأول» نص عليه محمد فی «الأصل». 

وذكر القدوري في «شرحه»: أن القارىء إذا دخل في صلاة الأمي متطوعاً ثم أفسد 
ما لم يلزمه القضاء عند زفر رحمه ال قال: ولا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله في هذا 
الفصل» وإنما يلزمه القضاء؛ لأن الشروع بمنزلة النذر» ولو نذر القارىء أن يصلي بغیر 
قراءة لا تلزمه» فكذا إذا شرع . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة 41١‏ 


وكل جواب عرفته في القارىء إذا اقتدى بالأمي ثم أفسده على نفسه فهو الجواب 
في الرجل يقتدي بالمرأة والصبي والمحدث والجنب» ثم أفسده على نفسهء فلا یژم 
المومي من يركع ويسجد» وقال زفر رحمه الله : یجوز» لأن الركوع والسجود هنا سقط 
إلى بدل والمتاوي بالبدل كالمتاوي بالاصل ولهذا قلنا: إن المتيم یم المتوضئين» وبه 
فارق ما تقدم؛ لاك ل ی > فلم يمكن إلبنا عليه قلنا: إن الإيماء 
لعن دل عن ری لأنه بعضه وبعض الشيء ايكون بول 82 و وك كان عفن 
الأصل› لو جاز الاقتداء لكان مقتدياً في بعض الصلاة ولا العف وک جور 
قال: فلا تم المرأة الرجل كان الرجل إن قام : خلفاًء فهو منهي عنه» ضرورة الأمر 
بالتأخیر وإن قام بحزاء‌ها لا تجوز لهذه العلت ولعلة المحاذای فانها تفسد صلاء الرجل؛ 
ويؤم الماسح الغاسل؛ لأنه صاحب بدل صحیح. 

والبدل الصحیح حکمه عند العجز عن الأصل حکم الأصل» بخلاف صاحب 
الجرخ السائل. انه ی رد ل مت ویزم القاعد الذي يركع ویسجد قوما 
قياماً عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: لا یم لقوله عليه السلام: ١لا‏ يؤمنْ أحد 
بعدي جال ولأن المقتدي يبني صلاته على صلاة ة الامام وإنما يتحقق بناء 
الموجود على الموجود للبناء لموجود على المعدوم واقتداء القائم بالقاعد بناء الموجود 
على المعدوم في حق القيام» ولهما ما روي أن النبي عليه السلام في مرضه صلى بالناس 
وهو جالس ولأن بين القيام والقعود تفاوت» فان القائم كلا النصفين منه مستوي وأحد 
النصفين من القاعد مثني» وبینهما تقارب» والتقارب في وصف الكمال لا يمنع الاقتداء 
كاقتداء القائم بالراكع . 

ويؤم الأحدب القائم كما يؤم القاعد» ولا يؤم الراكب النازل» والألثغ إذا أم غير 
الألثغء ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل أنه لا يجوز؛ لأن ما يقول صار لغة 
له» وقال غيره لا تجوز إمامته . 

والمفتصد إذا أم غيره إن كان يأمن خروج الدم يجوز. 

أمي اقتدى بقارىء بعد ما صلى ركعة فلما فرغ الإمام قام الأمي لقضاء ما عليه 
فصلاته فاسدة في القياس» وقيل: هذا قول أبي حنيفة» وفي الاستحسان یجزیه وهو 
قولهما. 

وجه القیاس : وهو أنه لما اقتدى بالقارىء صارت صلاته بقراءة؛ لأن قراءة الإمام 
له قراءة كما زرا من الج وان كان قراءة الإمام له قراءة صار كأنه كان قارئاً في 
الابتدای ولو كان قارئاً في الابتداء ثم قام إلى قضاء ما سبق به» وعجز عن القراءة بأن 

نسي نسی القرآن لا تجوز صلاته لما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالی» فکذلك هنا. 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۰۸۰/۳ والدارقطني في سننه ۳۹۸/۱ والزيلعي في نصب الراية 
۲ والمتقي الهندي في كنز العمال ۲۰۵۱۷. 


1۱۲ ۱ کتاب الصلاة 


وجه الاستحسان» وهو: أنه نما تلزم القراءة ضمن الاقتداء. وهو مقتدي فیما بقي 
على الامام لا فیما سبق به . 

توش اه ترش كان ی ی اال اقا وس یی زاره ۲ 
مستقبل كان مؤدياً جمیع الصلاة بغیر قراءة» ولا شك إن آداء بعض الصلاة بقراءة أولى 
من آداء جمیع الصلاة بغیر قراءة» وهذا کرجل افتتح صلاة العصر مع تذکره أن الظهر 
علیه » فلما صلی رکعتین فغربت بالشمس فمضی على صلاته ؛ لأنه لو استقبل كان مؤديا 
جميع الصلاة ة خارج الوقت» ولا شك أن أداء بعض الصلاة فى الوقت [۰]۱/]۵ 
وبعضها خارج الوقت 0 من إذا جمع الصلاة خارج الوقت؛ بخلاف ما [ذا : نسى القراءة 
حيث تفسد صلاته عند أبي حنيفة ؛ لأنه لو استقبل كان مؤدياً جميع الصلاة ET‏ فإن 
قارئاً حتى يذكره» فيتذكر فتصير جميع الصلاة قراءة» أما ها هنا لو أمرنا بالاستقبال صار 
مؤدياً جميع الصلاة بغير قراءة» وكذلك الجواب في الأخريين. 

وفي «الأصل»: الامي إذا افتتح الصلاة ة بقوم بعضهم أميين وبعضهم قارئين فأحدث 
قبل أن يصلي شیث فانصرف وقدم رجلا هن رین فإن صلاتهم فاسدة» وخص قول 
أبي حنيفة «الکتاب»» وأنه قولهم ا أما على مذهب ا حنيفة ؛ فلأن صلاة الإمام 
فاسدة من الابتداء» فالاستخلاف من الأمى إنما حصل فى صلاة فاسدة والاستخلاف في 
صلاة فاسدة فاسد. ۱ ۱ ۱ 

وأما على مذهبهما؛ فلأن صلاة القاریء كانت فاسدة فهذا قد استخلف من لیس 
له صلاة» فلا يصح الاستخلاف كما لو استخلف صبياً أو محدثاً أو رجلاً جانباً عنده ولم 
يشرع في صلاة الإمام كان الاستخلاف باطلاً؛ لأنه استخلاف من لا صلاة له كذا هنا إلا 
اال .۰ ذا كبر ينوي الدخول في صلاة الإمام تجوز الخلافة؛ لأن الذي سبقه 
الحدث إمام ويصلح لإمامته» وفي مسألتنا القارىء وإن کباش ونوى الشروع فى و 
الإمام لا تصح الخلافة أيضاًء لأنه حصل مقتدياً بالأمي» والأمي لا يصلح إماماً للقارىء 
قبل سبق الحدث فبعد سبق الحدث أولى . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغیر» : قرأ في الأوليين فسبقه الحدث ثم قدم 
أمياً في الأخريين فسدت صلاتهم؛ وكذلك إن قدمه في التشهد وهو قول أبي يوسف في 
غير رواية «الأصول» أنه لا تفسد صلاتهم؛ لأن فرض القراءة صار مؤدى فصار الأمي 
والقارىء سواء في الركعتين الأخريين» ولظاهر الرواية وجهان: 

أحدهما: أن تحريمة هذا الخليفة لم تنعقد للقراءة؛ لأنه لا قراءة عليه متى كان 
امیا واذا لم تنعقد تحریمته للقراءق لا يمكنه أن يبني على صلاة انعقدت بقراءة» ألا 
تری أن الامي إذا تعلم في وسط الصلاة فسدت صلاته لما يأتي بیانه بعد هذا إن شاء الله 
وإنما فسدت صلاته لما قلنا . 


. بياض بالأصل. (۲) بیاض بالاأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة £1۳ 


الوجه الثاني : أنه استخلف من لا يصلح إماماً له» ولهم فتفسد صلاته وصلاتهم 
كما لو قدم صبياً أو امرأة؛ وهذا لان الاستخلاف عمل كثير إلا أنه يحمل لأجل الحاجة 
إلى إصلاح الصلاة وليس في تقديم من لا يصلح إماما فتفسد. 

وبيانه : أنه عاجز عن القراءة ولا صلاة في حق القارىء الإجزاءء فمن لا يقرأ لا 
تحور باس الركن الصوورة لهذا اليل a‏ 
هله العبادة» قال عليه السلام: «لا صلاة إلا بقراءة»» واسم الصلاة ة اشتملت جميع هذه 
العبادة فينبغي أن يؤخر القراءة مشتملة على كلها غير أنه لا يمكن تحصيل ذلك تحقيقاً فجعل 
الحاصل في البعض موجوداً في الكل تقديراً» وإنما يمكن إثبات الشيء تقديراً ممن يكون له 
أهلية تحصيله فعند استخلاف الأمي تفوت القراءة في الأخريين تقديراً وتحقيقاً فتفسدء وأما 
إذا صلى ركعة ثم سبقه الحدث ثم استخلف أمياً لم يصخ هذا الاستخلاف بلا خلاف؛ لأن 
القراءة فرض في الركعة الثانية» وقد تركها الخليفة فتفسد صلاتهم. كما لو استخلف قارئا 
فلم يقرأء وكان الأول في مكانه وترك القراءت وأما بيان تعيين حال المصلي قال محمد 
رحمه الله . 

في «الأصل»: آمي صلی بقوم بعض صلاته ثم تعلم سورة وقرأها فیما بقي فانه لا 
تجزئه صلاته. وصلاة من خلفه بمنزلة الأخرس بزوال من الخرس في حال صلاته» وهذا 
قول علمائنا الثلائة؛ لانه يريد أن ييني صلاته بقراءة على تحريمة لم تنعقد القراءة» فلا 
يصح هذا البناء قياساً على القاریء إذا اقتدى بالأمي» فإنه لا يصح اقتداؤه» ان 
يصح لوجهین آحدهما : ما مر قبل هذاء والثاني : أن المقتدي يريد أن يبني صلاته بقراءة 
على تحريمة لم ینعقد لهاء وکذا القادر على الرکوع والسجود إذا اقتدی بالمومي لا يصح 
اقتداؤه» وإنما لا يصح اقتداژه لما قلنا. 

بیان ما قلنا: : أنه بعد ما تعلم سورة لزمته القراءة وتحریمته لم تنعقد لها في الابتداءء 
لكونه عاجزاً عن عن القراءة عند التحريمة هذا لو كان إماماً وتعلم سورة في وسط الصلاةء 
وكذلك الجواب فيما إذا كان منفرداً وتعلم سورة في وسط الصلاةء فأما إذا كان مقتدياً 
بالقارىء وتعلم سورة في وسط الصلاة لا ذكر لهذه المسألة في الكتب المشهورة وقد 
اختلف المشايخ كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يقول: لا تفسد 
صلاته؛ لأنه كان قارئاً محكماً في أول صلاته من حيث إن قراءة الإمام جعل له قراءة 
فانعقد تحريمته للقراءة» فإذا تعلم سورة. فانما يبني صلاته بقراءة على تحريمة انعقدت لها 
فلا تفسد صلاته» كالقارىء إذا تعلم سورة. 

وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن حامد وعامة العاف یقول : تفسد صلاته ؛ 
لأن تحريمة المقتدي لم تنعقد للقراءة حقيقة؛ لانه لم يكن قادراً على القراءة حقيقة إلا أنه 
اعت ٩۳۶‏ ۰ حكمنا من حيث إن قراءة الإمام جعلت قراءة له» وحين تعلم السورة 


(۱) آخرجه مسلم في الصلاة حديث 845. (۲) بياض بالاصل. 


4 کتاب الصلاة 


فقد قرأ على القراءة حقيقة فلا يمكنه البناء على تحريمة انعقدت للقراءة من حيث 
الحكم؛ لأن ما لزمه فوق ذلك . 

القاریء إن صلى بعض صلاته ثم نسي القراءة وصار أمياً فسدت صلاته عند أبي 
حنيفة ویستقبلها» وعلی قول أبي یوسف ومحمد: لا تفسد صلاته ويبني علیها استحسانا 
وهو قول زفر . 

حجتهم في ذلك : أن فرض القراءة ذ في الرکعتین؛ الا حرق أن القارى لى ترك 
القراءة في الأوليين وقرأ في الأخريين أجزأه» فان كان قارثاً في الابتداء وقرأ ة في الرکعتین 
فقد أدى فرض القراءة فعجز عن ذلك كتركه القراءة مع القدرة. 

ولابي حنيفة رحمه الله: أنه إذا كان قارئاً في الابتداء فقد التزم إذأ جميع الصلاة 
بقراءة» تسیر عن الوفاء يمل ارم الاستقبال. 

القارىء إذا صلى بقوم وقرأ في الرکعتین الأوليين ثم أحدث واستخلف أميا فسدت 
صلاتهم إلا على قول زفر» فإنه يقول : الإماء الأرك ان وهي القراءة في 
الركعتين ولم تبق القراءة فرضاً في الركعتين الأخريين 

فاستخلاف القارىء والأمي فيه سواءء انا تقول القراءة فرض جميع الصلاة لصفة 
القراءة» والأمي عاجز عن ذلك. فلا يصح خليفة له» واشتغال الإمام باستخلاف من لا 
يصلح خليفة له تفسد صلاة ة الإمام» كما لو استخلف صبياً أو امرأة وعلى هذا إذا رفع 
الامام رأسه من أحد السجدة فسبقه الحدث فاستخلف أمياًء فسدت صلاته وصلاة القوم 
عندنا» فان كان قعد مقدار التشهد. ثم سبقه الحدث واستخلف فهو على الا ختلاف 
المعروف بين أبي حنيفة وصاحبیه عند أبي حنيفة تفسد» وعندهما لا ويبني مرحلة الاثني 
عشرية» هكذا ذکر شمس الأئمة السرخسي وآبو عبد الله الجرجاني» وذکر الفقیه أبو جعفر 
فى «کشف الغوامض» أن على قول أبى حنيفة لا تفسد صلاته؛ لأن هذا الفعل ليس من 
أفعال الصلاة» فيخرجه عن الصلاة كما لو تكلم أو خرج من المسجد. 

وفي «الأصل» + الأمى إذا افتتح صلاة ة الظهر فقعد قدر التشهد وسلمء ثم تعلم 
سورة ثم تذكر أن عليه سجدتي السهو» فانه لا يعود وصلاته جائزة عند الكل »› آما على 
قول أبي حنيفة وأبي یوسف؛ فلانه يصير خارجاً بالسلام |ذا كان عليه سهوء وانما تعود 
الحرمة متى أمكنه العود إلى السجود وبعدما تعلم السورة لا يمكنه العود إلى السجود؛ 
لأنه متى عاد لا يكون محسوباً من السهوء لأنه يؤدي سجدتي السهو بتحريمة لم تنعقد 
بقراءة بعدما صار قارئاً فلا يمكنه ذلك» كما لو تعلم سورة وقد بقيت عليه سجدة أصلية» 
أو قعدة؛ فإنه لا يمكنه تیان الباقي بعد ما تعلم السورة وإنما لا يمكنه لما قلنا كذا هناء 
فإذا تعذر عليه العود بقي خارجاً بالسلام السابق فتعلم السورة يحصل بعد الخروج فلا 
تفسد صلاته. 

نظير هذا ما لو كان مسافراً فنوى الإمامة بعد السلام» وكان عليه سجدتي السهوء 
فإنه يصير خارجاً بالسلام؛ لأن العود تعذر بسبب الإقامة» كذا هناء وعلى قول محمد: 
لا يخرج بالسلام لذا كان عليه السهو [7۵ب/۱] فكأنه تعلم السورة قبل السلام ولو تعلم 


كتاب الصلاة 1:۱۵ 


قبل السلام بعدما قعد قدر التشهد تجزيه صلاته؛ لأنه لم يبق عليه واجب كذا ها هنا. 

وأما إذا عاد إلى سجدتي السهو فلما سجد سجدة تعلم السورة» فإن صلاته تفسد 
على قول أبى حنيفة وعلى قولهما: لا تفسد؛ لأنه عاد إلى الحرمة حين سجد فصار كما 
لو تعلم قبل السلام بعدما قعد قدر التشهد فتصير المسألة اثني عشرية. 

وأما إذا سلم ثم تعلم سورة» ثم تذكر أن عليه سجدة تلاوة أو قراءة؟ فتشهد لم 
يذكر هذا في «الكتاب» ويجب أن تكون المسألة اثنا عشرية؛ لأنه سلام ساهي فيجعل 
وجوده كعدمهء فكأنه تعلم قبل السلام بعدما قعد قدر التشهد فيكون على الاختلاف» وأما 
إذا سلم ثم تعلم سورة ثم تذكر أن عليه سجدة قال: صلاته تفسد عندهم جميعاً؛ لأنه 
تعلم سورة وعليه ركن من أركان الصلاةء وأما بيان ما يمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع؛ 
وإذا كان بين الإمام وبين المقتدي حائط أجر صلاته أطلق الجواب في «الأصل» إطلاقا 
قالوا: وهذا إذا كان الحائط ذليلاً قصيراً آما إذا كان بخلافه منع صحة الاقتداء» ونص 
على هذا الحاكم الشهيد رحمه الله في «المختصراء فإنه قال: وبينه وبين الامام حائط 
ذليل قصير وأشار إلى المعنى» فقال: لانه إذا كان بهذه الصفة حائلاً» واختلف المشايخ 
في الحد الفاصل بين القصير الذليل وغيره. 

حكي عن القاضي أبي طاهر الدباس رحمه الله أنه كان يقول: الذليل الذي يصعد 
عليه من غير كلفة ولا مشقة يخطو خطوة ويضع قدمه عليه وعن محمد بن سلمة رحمه الله 
أنه قال: الذليل الذي لا تشتبه على المقتدي حال الامام بسببه» وغير الذليل الذي يشتبه 
عليه حال الإمام بسببه. 

وذكر الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله: أن الذليل الي لا 
يمنع المقتدي عن الوصول إلى الإمام لو قصد الوصول إليه مثل حائط؛ لأنه إذا لم يمنع 
الوصول إلى الإمام لم يكن حائلاً بينه وبين الامام» والمانع من 0 
الحائل» ان اانه را E E‏ 
الوصول إليه . 

ذكر في بعض المواضع أنه يمنع صحة الاقتداء اشتبه عليه حال الإمام أو لم یشتبه 
وإن كان على هذا الحائط العريض الطويل نقب إن كان لا يمنعه عن الوصول إلى الإمام 
و قر وان كان النقب صغيراً يمنعه عن الوصول إلى الامام ولكن لا 

يشتبه عليه حال الإمام سماعاً أو رؤية› فمن مشايخنا من قال: يمنع صحة الاقتداء؛ لأنه 
إذا فار إلى الإمام فقد اختلف المكان» ومنهم من من قال لا ي لآن 
الحائط انما اا لاشتباه حال الإمام عليه لا لاختلاف المكان؛ لأن القدر الذي 
هو مشغول بالحائط لو كان فارغاً لا يختلف المكانء وهذا هو الصحیح. 

وان كان على هذا الحائط باب إن كان الباب مفتوحاً لا یعتبر حائلاً» لأنه لا يشتبه 
عليه حال الإمام ولا يمنعه من الوصول إلى الامام فلا يمنع صحة الاقتدای وإن كان 
الباب ما قال الفقيه أبو يكز الأسكاف: یعتبر حائلا ویمنع صحة ة الاقتداء؛ لأنه 


٤۱٦‏ کتاب الصلاة 


يمنع الوصول إلى الامام لو قصده وقال الفقيه أبو بكر الأعمش: لا يمنع صحة 
n‏ لأن الباب وضع للوصول والنفاذ فيكون على ما عليه وضع الباب كالمفتوح؛ 
وان كان الحائط طویلا إلا أنه مشيك» فمن اعتبر الوصول إل الامام يجعله حائلاً» ومن 
اعتبر عدم اشتباه حال الامام لا یجعله حائلاً . 


وذکر ز شمس الائمة السرخسي رحمه الله: أنه إذا لم يكن على الحائط العریض باب 
لالخو ولا کت ففيه روایتان: في رواية يمنع الاقتداء؛ ؛ لأنه يشتبه عليه حال 


الإمام» وفي رواية لا یمنم» قال: وعلیه عمل الناس بمکة فان الإمام يقف في مقام 
إبراهيم وبعض الناس يقفون وراء الكعبة من الجانب الآخر وبينهم وبين الإمام الكعبة ولم 
يمنعهم أحد من ذلك» ولو كان بينه وبين الإمام طريق عظيم أو نهر عظيم لا يجوز 
الاقتداء عندنا لقوله عليه السلام: «ليس مع الإمام من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق 

,۰ فلأنه يحلل بینهما ليس بمكان للصلاة حقيقة وحکماً» واختلاف المكان 
يمن صحة الاقنداء . 


وتکلم سای في فان الشريي الذي یمنم الاقتداءء قال بعضهم ؛ أن يكون ما 
تمر فيه العجلة أو جمل بغيره وقال بعضهم؛ إذا كان طريقاً متطرفاً ما تمر فيه العامة یکون 
عظيماً يمنع الاقتدای وان كان طريقاً لا تمر فيه العامة» وإنما يمر فيه الواحد والإثنين لا 
یمنع الاقتدای وهذا إذا لم تكن الصفوف متصلة > فأما إذا اتصلت الصفوف على الطريق 
الذي لا يمنع الاقتداء؛ لأن الكل بحکم اتصال الصفوف فصار مکان الصلاة» ون كان 
على الطریق واحد لا يقبت الاتصالء وبالثلاث یثبت الاتصال بالاتفاق» وبالمثنی 
خلاف : على قول آبی یوسف یثبت وعلی قول محمد: لا پیت وکذلك اختلفوا في 
مقدار النهر العظیم الذي یمنع صحة الاقتداء. وقال بعضهم: النهر العظیم ما تجري فيه 
السفن والزوارق وهكذا ذکر الحاکم الشهید. 

في «المنتقی» : عن أبي حنيفة وهو الصحیح؛ لانه إذا كان هکذا يصير حائلاًء ولکن 
ألا يصح الاقتداء في هذه الصورة إذا كان الناس يمرون فيه» وإن كانوا لا يمرون فيه لا 
تمنع الاقتداء» هذه الزيادة في متفرقات الفقيه أبي جعفر وعن أبي يوسف أنه إذا كان 
بحيث يمكن الشيء في بطنه كان عظيماً ومن المشايخ من قال إذا كان لا يمكن الرجل 
القوي أن يجتازه بوثبة فهو عظيم مانع صحة الاقتداءی وان كان على النهر جسر وعليه 
صفوف متصلة لا تمنع صحة الاقتداء وللثلاثة حكم الصف بالاجماع وليس للواحد حكم 
الصف بالاجماع وفي المثنی اختلاف على ما مر في الطریق» فإن كان بينه وبين الإمام 
بركة أو حوض إن كان بحال لو وقعت النجاسة في جانب تنجس الجانب الآخر لا يمنع 


(1) الخوخة: كرّة في البيت تؤدي إلبه الضوی وباب صغير وسط باب كبير نصب حاجزاً بين دارين 
() بياض بالأصل. 
(۳) الحديث لم آجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي 


كتاب الصلاة ۶۰:۷ 


الاقتداء» وان كان لا يتنجس يمنع الاقتداء» ويكون كثيراً كذا ذكره الإمام الزاهد الصفارء 
وسيأتي بعد هذا بخلافه. 

ماكر ا اج اد ب ل عداو 0 7 
كيده قوس امسا دن ها مم نه الق 


فرق بين هذا وبين ما إذا صلى الإمام في مصلى العيد يوم العيد حيث يجوزء وان 
كان بين الصفوف فصلء والفرق: أن مصلى العيد بمنزلة المسجد فى حق الصلاة 
بالاتفاق» ون اختلفوا فيما عدا الصلاة؛ لأن ذلك كله جعل للصلاة ولا كذلك الفلاة. 

لب تج ا ا ی سر في الطريق على طول 
وكذلك بين الصف الأول وبين الصف الثاني ؛ لأن المانع من الاقتداء ها هنا هو الطریق 
لأ مه تک سد ۰ وقدرنا الطريق المانع بهذا لما قلناء بخلاف 
المسألة الاولی؛ لان المانع ثمة مجرد الانفصال» فقدرناه بالصف أو بالصفين. 

رجلان أم أحدهما صاحبه في فلاة من الأرض جاء ثالث» ودخل في صلاتهماء 
فتقدم الإمام حتى جاوز موضع سجوده مقدار ما يكون بين الصف الأول وبين الإمام لا 
تفسد صلاته» وإن جاوز موضع سجوده؛ لأن في الابتداء لو كانوا ثلاثة وكان بينه وبينهم 
هذا القدر جازء فكذا إذا تقدم هذا القدر. 

وفي «فتاوئ الفضلي»: رجل يصلي في الصحراء فأخر عن موضع قيامه مقدار 
اوه و ی 0 ا 2 3 
د ولکن تأخر عما ذکرنا 0 

وفي هذا الموضع أيضاًء قوم يصلون خارج المسجد أو في صحراء ووسط الصفوف 
موضع لم يقم فيها أحد مقدار حوض أو ۰ تجوز صلاة من وراء ذلك الموضع 
إذا كانت الصفوف متصلة حوالي ذلك الموضع؛ لأن الصفوف إذا كانت متصلة حوالي 
ذلك الموضع صار الكل في حكم المسجد ]١/157[‏ وقد مر قبل هذا في مسألة الحوض 
والبرکت بخلاف هذاء وهذه المسألة تؤيد قول من يقول بجواز الاقتداء خارج المسجد 
إذا كانت الصفوف متصلة بصفوف المسجد وان لم يكن المسجد ملأنا أو في باب 
الجمعة فى صلاة «الأصل» مسألة تدل على هذا القول. 

وصورتها: إذا صلی الرجل في سوق الف ا اليه عا بإمام في 


(؟) بیاض بالأصل. 


1۱۸ کتاب الصلاة 


المسجد جاز إذا كانت الصفوف متصلة بصفوف المسجد اعتبر اتصال الصفوف ولم یعتبر 

وإذا صلی في المثذنة مقتدياً بامام في المسجد تجوز صلاته» وکذا لو صلی على 
سطح المسجد مقتدياً بإمام في المسجد تجوز صلاته» هکذا روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه كان يفعل ذلك؛ فلأن غالب حال سطح المسجد أن لا يخلو عن كوة ومنفذء 
فصار كحائط بينه وبين الإمام عليه باب وهذا إذا كان مقامه خلف الإمام أو على يمينه أو 
على يساره» فأما إذا كان آمام الإمام أو بإذائه فوق رأسه لا یجوزء هذا المنقول عن 
أصحابناء ذكر هذه الجملة شمس الأئمة الحلواني في «شرح كتاب الصلاة»» وذكر شيخ 
الإسلام المعروف بخواهر زاده هذه المسألة» وجعل الجواب فيها كالجواب في الحائط 
E‏ ا ام هذا إذا حا ص 0 
في اشرحها نیجوز وعلل فقال: لأ سطع یت إذا كان عمل بالمسجد لا يكوة أ 


ولو صلى رجل في مثل هذا الول بوك كرو اق و اليد 
الإمام أو من المكبّر تجوز صلاته » فالقيام على السطح يكون كذلك» وذكر القاضي الإمام 
علاء الدين فى في شرح المختلفات» هذه المسألة. وقال : : لا يجوز الاقتداء وعلل فقال : 
الحرفل تاک كما لر افع ايض لف ان 

ووجه التوفيق بين القولين يظهر لمن تأمل في المسألة المتقدم وإذا قام على رس 
الحائط يريد به الحائط الذي بين المسجد ومنزله وذکر علاء الدين رحمه الله في «شرح 
المختلفات»» قالوا : يجوز الاقتداء؛ لأنه لا حائل هناء وذکر علاء الدين أيضاً : إذا كان 
على رأس الحائط صف وصف على سطح المنزل فصحة اقتداء الذي على سطح المنزل 
على الخلاف فيما إذا قامت الصفوف خارج المسجدء وهناك إن كان المسجد ملآناً يصح 
الاقتداء وان لم يكن المسجد مان قال بعض المشايخ: لا يجوز الاقتداءء وقال 
بعضهم : پجوز» وهو هو الصحیح . وسيأتي بیان ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالی . 

كام هه خی و انام ذل دالا لمحا واقتدی با لامام صح 
اقتداژه وان لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملأناً وإليه أشار محمد في باب صلاة 
الجمعف. > فقال يصح الاقتداء في الطاقات بالکوفت وان لم تكن الصفوف متصلة فلا يصح 
فى دار الصيارفة» إلا إذا كانت الصفوف متصلة؛ لأن الطاقات بالكوفة متصلة بالمسجد 
ليس بينها وبين المسجد طريق» فلا يشترط فيها اتصال الصفوف فأما دارٌ الصيارفة» 
فمنفصلة عن المسجد بينها وبين المسجد طريق» فيشترط فيها اتصال الصفوف» فعلى هذا 
يصح الاقتداء لمن قام على الدكان الذي يكون على باب المسجد؛ لأنها من فناء المسجد 


وفي «فتاوئ أبي الليث»: إمام صلى بالناس في المسجد الجامع في غير يوم 


کتاب الصلاة ۱۹ 


الجمعت فقام صف خلف الامام عند المقصورة وقام صف آخر في آخر المسجدء > تکلموا 
منهم من قال : : تجوز» ومنهم من قال: لا تجوزء قال الصدر الشهید: الأعدل من 
الأقاويل أن الامام إذا كان بالمقصورة والقوم ا اه U‏ وکا دا كان 
الإمام بمسجد ۰ والقوم”'".... خاصة یجوز» فان كان الإمام بمقصورة والقوم 
بمسجد منارة لا یجوز انكام ساون شر لسكا طايه ع يي اناده 
مصلي الظهر لمصلي العصر لا من يصلي ظهراً لمن يصلي ظهر يوم غير ذلك» ولا اقتداء 
المفترض بالمتتفل» ویصح اقتداء المتنفل بالمفترض . 

وقال الشافعي: : يصح الاقتداء في جميع ذلك» ثم إذا لم يصح الاقتداء في هذه 
المسائل عندناء ولم يصر شارعاً في الفرض» هل یصیر متطوعاً شارعاً في الصلاة» ذکر 
في باب الحدث أنه لا اک ارس و وذكر في باب الأذاق أنه بسي شازعا . 

فمن المشايخ من قال: في المسألة روايتان» ومنهم من قال ما ذكر في باب 
الحدث» قول محمد وما ذكر فى باب الأذان قولهما بناءً على أن الفريضة إذا بطلت هل 
تنقلب تطوعاً . ١‏ 

وذکر في «زيادات الزیادات» : إذا اختلف الفرضان فام آحدهما صاحبه لا تجوز 
صلاة ة المأموم» وان قهقه فيها لم يكن عليه وضوءء وهذا يدل على أنه لم يصر شارعاً في 
الصلات وذكر في باب افتتاح الصلاة إذا وقع تكبير المقتدي قبل تكبير الإمام حتی لم 
يصر شارعاً في صلاة الإمام هل يصير شارعاً في صلان ..... تفسدء اختلفوا فيه قال 
بعضهم : یضیر شارا وإليه أشار محمد في هذا الباب حيث قال في تعليل المسألة؛ لأنه 
دخل في صلاة غير صلاة الامام . 

وذكر في «نوادر ابي سليمان» وأشار إلى أنه لا يصير شارعاًء والاصح آن في 
المسألة روايتان: قال الصدر الشهيد: والاعتماد على أنه لا يصير شارعاً ثم بين المشايخ 
اختلاف في اقتداء المفترض بالمتنفل قال بعضهم : اقتداء المفترض بالمتنفل كما لا تجوز 
في جميع أفعال الصلاة لا تجوز في فعل واحد؛ لأن المعنى لا يوجب الفصل؛ لأن 
الاقتداء بناء على سبيل المشاركة» وإنما يصح بناء الموجود على الموجود لا بناء 
الموجود على المعدوم» واقتداء المفترض بالمتنفل بناء الموجود على المعدوم في حق 
صفة الفرضية» وفي حق هذا المعنى جميع أفعال الصلاة والفعل الواحد على السواء. 

وبعض مشايخنا قالوا: اقتداء المفترض بالمتنفل إنما لا يجوز في جميع أفعال 
الصلاة أما يجوز فى فعل واحد» ألا ترى إلى ما ذكر محمد رحمه الله في «الأصل»: أن 
الامام إذا رفع رأسه من الرکوع وجاء |نسان واقتدی به فقبل آن یسجد السجدتین سبق 
الامام الحدث ‏ فاستخلف هذا الرجل الذي اقتدی به ساعتئ صح الااستخلاف » وياتي 
الخليفة بالسجدتین» وتکون هاتان السجدتان فعل الخليفة حتی يعيدها بعد ذلك فرضاً في 


() بیاض بالأصل. 


۲۰ کتاب الصلاة 


حق من آدرك آول الصلاة. ومع هذا صح الاقتداء وکذلك المتتفل إذا اقتدی بالمفترض 
في الشفع الأخير یجوز وهذا اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القراءة» ومع هذا صح 
وعامة المشایخ على أن اقتداء المفترض بالمتنفل» كما لا تجوز في جمیع آفعال الصلاة 
لا تجوز فى فعل واحد؛ لأن المعنی لا یوجب الفصل على ما مر وأما ما ذکر من 
الصبالين فا لا ال رن تلكا > تحن لا نشول اجن ف ي اله بن 
هي فرض لوجود حد الفرض» فان حد الفرض إنه إذا لم يؤده في محله يؤمر بالإعادة إذا 
أمكنه . ٠‏ 

وإذا عجز عن الصلاة بأن جنح عن حرمة الصلاة تفسد صلاته» وقد وجد هذا الحد 
في مسألتنا؛ وهذا لأن الخليفة قائم مقام الأول فكان الأول في مكانه ولو كان الأول في 
مكانه كانت السجدتان فرضاً في حقه. فكذا في حق الخليفة إلا أنه لا يعتد بها في 
صلاته» وكم من فرض لا يعتد به» فعدم الاعتداد لا يدل على عدم الفرضية . 

وأما المسألة الثانية قلنا: صلاة المقتدي أخذت حكم الفرض بسبب الاقتداء 
ولهذا لزمه قضاء ما لم يدرك مع الإمام من الشفع الأول» وكذلك لو أفسد المقتدي 
الصلاة على نفسه يلزمه قضاء أربع ركعات» وإذا أخذت صلاة المقتدي حكم الفرض 
كانت القراءة نفلاً في حقه كما في حق الإمام» فكان هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل في حق 
القراءة» وإذا اقتدى أحد الناذرين بصاحبه لم يجز؛ لأن سببهما مختلف واختلاف 
الأسباب يوجب اختلاف الأحكام» فصار كاختلاف الفرضين» وكذا من أفسد صلاة 
فقضاها مقتدياً بالمتنفل لا يجوز؛ لأن القضاء لزمه بالفساد» فصار كاقتداء المفترض 
بالمتنفل . 

ولو نذر رجل أن يصلي ركعتين فقال رجل آخر لله علی أن أصلي تلك المنذورة ثم 
اقتدى أحدهما بالآخر جاز. وإذا نذر رجل أن يصلى ركعتين وحلف آخرء وقال والله 
لاصلین رکعتین جاز اقتداء الحالف بالناثر» فلا یجوز اقتداء [1ب/ ۱] الناذر بالحالف . 

ولو حلف رجلان کل واحد أن يصلي رکعتین فاقتداء أحدهما بالأخر جاز بمنزلة 
اقتداء المتطوع بالمتطوع. ولو أن رجلین طاف کل واحد منهما أسبوعاً واقتدی آحدهما 
بالاخر في ركعتي الطوف لا يصح اقتداژه بمنزلة اقتداء الناذر بالناذر . 

ولو أن حنفي المذهب اقتدی في الوتر بمن يرى مذهب أبي یوسف ومحمد. قال 
الشیخ الامام آبو بكر محمد بن الفضل : يصح اقتداژه ؛ لأن کل واحد منهما یحتاج إلى نية 
الوتر» فلم تختلف نیاتهما ولو اشترکا في نافلة فأفسداها ثم اقتدی آحدهما بالاخر في 
القضاء صح» ولا يجوز اقتداء المسبوق في قضاء ما سبق بمثله» وکذا اقتداء اللاحق 

وفي «النوادر» عن محمد: في رجلین صلیا معاً صلاة واحدة ونوی کل واحد منهما 
إمامة صاحبه جاز؛ لأن كل واحد منهما منفرد في حق نفسه» ولو اقتدی کل واحد منها 


كتاب الصلاة ۲١‏ 


بصاحبه. فإن صلاتهما فاسدة؛ لأن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام» وليس ها هنا 
إمام . 

وإذا كان صف تام من النساء خلف الإمام ووراءهن صفوف من الرجال فسدت 

ولك الميفوف كلها امانا وفي القياس تفسد صلاة صف واحد خلف صف 
النساء؛ لأن المحاذاة وجدت في حقهمء فصار كالمرأة الواحدة وهناك تفسد صلاة رجل 
واحد خلف المرأةء فكذلك ها هنا. 

وجه الاستحسان: حدیث عمر رضي اه عنه موقوفاً علیه ومرفوعاً إلى رسول الله 
عليه السلام: «من كان بينه وبين الامام نهر أو طریق أو صف من النساء فلا صلاة لىي“ 
ولأن الصف من النساء بمنزلة الحائط بين الامام والمقتدي» ووجود الحائط الکبیر الذي 
ليس عليه فرجة ب بين الإمام والمقتدي يمنع صحة الاقتدام» فكذلك الصف من النساء على 
الاختلاف الذي مر فان كن ثلاثاً وقفن في الصف تفسد صلاة واحد على يمينهن وواحد 
على شمالهن وثلاثة خلفهن إلى آخر الصفوف› لأن الثلاث جمع متفق عليه هذا هو 
جواب ظاهر الرواية» وذكر في «واقعات الناطفي»: وجعل الثلاث صفا تامأ حتى قال 
بفساد تلك الصفوف إلى آخرها. 

فان كانتا امرأتين فالمروي عند محمد: أن المرأتين تفسدان صلاة أربعة نفر واحد 
عن يمينهماء وواحد عن يسارهاء واثنان خلفهما بحذائهما؛ لأن المثنى ليس بجمع تام 
فها هنا قياس الواحدة لا تفسدان الصلاة من خلفهماء وعن أبى يوسف رحمه الله 
روایتان: في رواية جعل الثلاث کالائنین وقال: لا تفسدان صلاة غمسة نفر واحد عن 
يمينهن وواحد عن یسارهن وثلاث خلفهن بحذائهن؛ لأن الاثر جاء في صف تام 
والثلاث لیس بصف تام. 

وفي رواية أخرى جعل المثنی کالثلاث وقال: امرأتان تفسدان صلاة واحد.عن 
يمينهاء وواحد عن يسارهماء وصلاة رجلین خلفهما إلى آخر الصفوف؛ لأن المثنی حکم 
الثلاث في الا صطفاف حتی یصطف خلف الامام وقال عليه السلام : «الاثنان فما 
فوقهما جماعذ»(۲۳. 

ابن سماعة عن محمد في قوم وقفوا على ظهر ظلة والمسجد تحتهم والنساء قدامهم 
لا تجوز صلاتهم» قال: وكذلك الطريق قال: فان كان الرجال الذين فوق الظلة بحذائهم 
من تحتهم نساء أجزأتهم بمنزلة امرأة بحذاء رجل بينها وبينه حائط» وهكذا ذكر في 
(واقعات الناطفی». 

وفي «فوائد الرستخفنی»: إذا كان فى المسجد رف وعلی الرف صف من النساء 
اين با لزنام قحف الف ونر اسان حل تلد ماه من بت لت مق الات 


.۳۵/۲ آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.۹۷۲ (؟) آخرجه ابن ماجه فى الاقامة حدیث‎ 


و3 کتاب الصلاة 


قال : لا تفسد وان قام ثلاث نسوة خلف الامام آفسدن على من قام بحذائهن خلفهن إلى 
آخر الصفوف»ء ومن لم يكن بحذائهن من أهل الصفوف فصلاتهم تامة. 

بشر عن أبي يوسف في إمام صلى برجال ونساء بصف النساء بحذاء صف الرجال» 
قال: تفسد صلاة رجل واحد الذي بين النساء والرجال وصار ذلك الرجل كسترة أو حائط 
بینهم وبينهن . 

ألا ترى أنه لو كان بين صف النساء وبين صف الرجال سترة قدر مؤخر الرجل إن 
ذلك سترة للرجال» ولا تفسد صلاة أحد منهم» وكذلك لو كان بينهم حائط وكان الحائط 
قدر الذراع كانت سترة» وإن كان أقل من ذلك لا تكون سترة فإن كان النساء من فوق 
ذلك الحائط يعني الذي هو قدر الذراع فليس بسترة» وان كان الحائط قدر قامة أو آطول» 
فهو سترة بأن كان على الأرض من الرجال ولا يكون سترة لمن كان على الحائط ‏ وإن 
قام الرجل على الحائط والنساء على الأرض» فهذا وما لو قامت النساء على الحائط 
والرجال على الأرض سواء والله أعلم. 


الفصل السابع عشر 
في بيان مقام الإمام والمأموم 


وإذا كان مع الإمام رجل واحد وصبي يعقل الصلاة قام عن يمينه لحديث ابن عباس 
رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة» لأراقب صلاة رسول الله عليه السلام باللیل 
فانتبه وقال: «نامت العيون» وغارت النجوم. وبقي الحي القيُوم»» ثم قرأ آخر آل عمران 
«إنَّ فى ڪَلق الوت وَالْأَرْضِ » [آل عمران: 14] ثم قام إلى ستر معلق» فتوضأً وافتتح الصلاة 
فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره» فأخذ بأذني وآدارني خلفه حتى آقامني عن يمينه؛ 
فعدت إلى مكاني» فاعادني ثانياً وثالث ۰ فلما فرغ قال : ما متجاف با غلام آن تثبت في 
الموضع الذي آرقفتك > فقلت آنت يا رسول ال ولا ينبغي لاحد أن یشارکك في 
الموقف. فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأویل»" ۳ فاعادة رسول الله يل إياه إلى 
الجانب الأيمن» دليل على أنه هو المختار إذا كان مع الإمام رجل واحدء ثم في ظاهر 
الرواية لا يتأخر المقتدي عن الإمام. 

وعن محمد قال: ينبغي أن يكون أصابع المقتدي عند كعب الامام وهو الذي وقع 
عند العوام» ولو قام خلف الإمام لا یکره هكذا ذكر في متفرقات الفقيه أبي جعفرء ولو 
صلى خلف الصف ولم يلحق بالصف فالمنقول عن الشيخ أبي بكر أنه لا یکره؛ وذكر 
محمد بن شجاع في كتاب تصحيح الآثار على قول أبي حنيفة يكره. 

قال: وإذا كان معه اثنان قاما خلفه؛ لأن للمثنى حكم الجماعة على ما مر قبل 


.۳۳۵ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۱6 ۰۲۲۲/۱ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 


كتاب الصلاة {YY‏ 


هذاء ويقدم الامام من عب 2 ها لاه تالماعت زکللت ان كان ا حدهينا مها 
لحديث آنس : «أن جدته مليكة دعت رسول الله عليه السلام إلى طعام فقال قوموا لأصلي 
بكم نأقاماني واليتيم من ورائه وأمي أم سليم وراءنا» . 

قال وان كان معه رجل وامرأة أقام الرجل عن يمينه والمرأة خلفه» لأن رسول الله 
عليه السلام في حديث أنس: أقام المرأة وراء الکل ولأن المحاذاة مفسدة للصلاة على 
ما نبين فتؤخذ المرأة صيانة للصلاة» قال: وإن كان رجلان وامرأة أقام الرجلين خلفه 
والمرأة وراءهما لما مر أن في هذه المسألة يقوم الرجلان خلف الإمام؛ لأن لهما حكم 
الجماعة بخلاف المسألة الأولىء وان كان معه رجلان وقام الإمام وسطهما فصلاتهم 
جائزة ولم يذكر الإساءة لأن للمثنى حكم الجماعة في حق بعض الأحكام عند بعضهم 
حتى قال ابن عباس: إذا هلك الرجل وترك ابنتين فلهما نصف المال وهذا حكم 
الواحدة” ".... هذا القول لم يذكر الإساءة إذا لم يقمها خلفه قال: وأفضل مكان 
المأموم حيث يكون أقرب إلى الإمام لقوله عليه السلام: «خير صفوف الرجال أولها»”*'. 
قال: وإذا تساوت المواضع فعن يمين الإمام أولى؛ لأن النبي عليه السلام «كان يحب 
التيامن في كل شی:» ۳ وقال بعض مشايخنا: عن يسار الإمام أولى» والأول أحسن»› 
قال: وإذا قاموا في الصفوف تراصوا وسووا من مناکبهم لقوله عليه السلام: «تراصوا 
ور نت کی 

قال: وينبغي أن يجيء إلى الصلاة بالسكينة والوقا کذا إذا أدرك الامام في 
الرکوع لقوله عليه السلام : «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون 
علیکم بالسكينة الوقار؛ ما آدرکتم فصلوا وما فاتکم فاقضوا»۳ . 

رجلان صلیا في الصحراء وأتم آحدهما بالآخرء وقام على يمين الامام فجاء 
ثالث وجذب المؤتم إلى نفسه قبل أن يكبّر الافتتاح حکی عن الشیخ الامام أبي بكر بن 
طرفان أنه لا تفسد صلاة المؤتم جذبه الثالث إلى نفسه قبل التكبير أو بعده؛ لأن الثالث 
لما توجه إلى الصلاة وقام في مكان الصلاة ]١/171[‏ صار ذلك الموضع مسجدا لهم 
ويكون الثالث كالداخل في صلاتهماء وقال غيره من المشایخ: إذا جاء الثالث» لا ينبغي 


. بياض بالأصل‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في الصلاة حديث ۰۳۸۰ ومسلم في المساجد حديث ۰1۱۰ والترمذي في الصلاة 
حديث ۶ ۲۳. 

() بیاض بالأصل . 

43 آخرجه مسلم في الصلاة حدیث ۰41۰ وأبو داود في الصلاة حدیث ۰1۷۸ والترمذي في الصلاة 
حدیث ۰۲۲۶ وابن ماجه فى الاقامة حدیث ۰۱۰۰۰ ۰۱۰۰۱ وأحمد فى المسند ۰۲۷/۲ ۰۳۰ 
١ CAO ۷‏ ۱ 

(0) آخرجه اللسائی فى الطهارة حدیث ۰۱۱۲ 

10( تقدم الحدیث مع تخریجه . 

(۷) آخرجه النسائي في الامامة حدیث ۸۱۱. 


۶:۲ کتاب الصلاة 


أن یجذب الموتم إلى نفسه لکن يتقدم الامام ویقوم في موضع سجوده» فیصیر الثالث مع 
من كان على يمين الامام خلف الامام؛ لأن الامام ما لم يجاوز موضع سجوده لا تفسد 
صلاته» وعن الفقیه أبي بكر الاعمش في رجلین أم آحدهما صاحبه» وموضع سجود 
المؤتم قبل الامام وموضع قدمه وراء قدم الامام أو بحذائه» قال: تجوز صلاته؛ لأن 
العبرة لموضم القدم لا لموضع السجود ألا تری إلى ما ذکر في «الجامع الصغیر؛ الامام 
إذا كان یصلی وهو یسجد فى الطاق وقدماه فى غير الطاق أنه لا یکره ولو كان قيامه 
وقدميه في الطاق يكره واعتبر القدم دون موضع السجود كذا ها هنا. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: في رجل صلى لم ينو أن يؤم النساء 
فجاءت امرأة فدخلت في صلاته خلفه ثم قامت إلى جنبه لم تفسد صلاته علیه» ولم 
تجزءها صلاتها . 

يجب أن يعلم أن نية الإمام إمامة المرأة شرط لصحة اقتدائها به» لأصل معروف أن 
محاذاة المرأة الرجل فى صلاة مطلقة مشتركة» توجب فساد صلاة الرجل استحسانا ولا 
توجب فساد صلاة المرأة استحساناًء فلو صح اقتداؤها به لوقع الامام في الضررء فإنها 
تقوم بحذائه فتفسد صلاته وليست لها ولاية الإضرار به فيتوقف ذلك على التزامه» وذلك 
بالنية» فإذا لم توجد النية لا يصح الاقتداءء وإذا لم يصح الاقتداء لا تفسد صلاة الرجل 
بالمحاذاة» لأن المحاذاة إنما جعلت مفسدة في صلاة مشتركة ولا تصح صلاتها؛ لأن 
صلاتها مع الإمام تخالف صلاتها وحدها فإذا لم ت ۰ لا تصح اقتدای أو 
نقول بأن الامام باقتدائها تلزمه فرضا كان لا يلزم قبل الاقتداء وهو مراعاة الترتيب في 
المقام فلا تلزمه هذه الزيادة الا بالقصد والإرادة كالمقتدي لما كان يلزمه مراعاة الترتيب 
في المقام بسبب الاقتداء وتلحق صلاته فساداً من جهته بسبب ذلك تلزمه هذه الزيادة إلا 
بالقصد والإرادة» بخلاف صلاة الجمعة؛ لأن الجمعة لا تتأدى إلا بالجماعة. 

والجماعة تتناول الرجال والنساء فإذا نوی إمامة الجماعة فقد نوی إمامة النسای 
ولم يلزم القارىء إذا اقتدى بالأمي يصح بدون نية إمامته وتلحق صلاته فساد من جهته عند 
أبي حنيفة؛ لأنا نقول مذهب الكرخي أنه لا تصح بدون النية وان سلمنا فنقول بمن لا 
يلحقه الفساد بسبب الاقتدای فان القارىء لو صلى وحده والأمي وحده فصلاته لا تجوزء 
دل أن الإفساد ليس سبب الاقتداء حتى يدفع الفساد عن نفسه بترك النية. 

ثم لا بد لمعرفة هذه المسألة من معرفة المحاذاة ومعرفة المرأة والصلاة المطلقة 
المشترکة. فنقول وبالله التوفيق. 

معنى المحاذاة: أن تقوم المرأة بحذاء الرجل في مكان متحد من أن يكون بينهما 
حائل» حتى لو كان الرجل على الدكانء والمرأة على الأرض والدكان مثل قامة الرجل لا 
تفسد صلاة الرجل لاختلاف المكان» ولو كان في مكان متحد بان كانا على الأرض أو على 


(۷) بياض بالاصل. 


كتاب الصلاة {Yo‏ 


الدكان إلا أن بينهما أسطوانة أو ما أشبهها لا تفسد صلاة الرجل أيضاً لمكان الحائل» ونوى 
بالمرأة أن تكون من تصح منها الصلاة وهي بالغة أو صبية مشهاة» حتى إن المجنونة إذا 
حاذت الرجل لا تفسد صلاة الرجل؛ وان كانت بالغة مشتهاة؛ لأنه لا تصح منها الصلاة» 
والصبية التي تعقل الصلاة إذا كانت لا تشتهى » فحاذت الرجل لا تفسد صلاة الرجل . 

ونوى بالصلاة المطلقة الصلاة المعهودة» حتى إن المحاذاة في صلاة الجنازة لا 
تفسد صلاة الرجل» ونوى المشتركة أن يكونا شريكين بتحريمة وأداء» ويعني بالشركة 
تحريمة أن یکونا ناويين تحريمتهما على تحريمة الإمام ونعني بالشركة أن يكون لهم إماما 
قما ودن ..... حقيقة أو تقدیر فإذا استجمعت المحاذاة هذه الشرافط » أو حدث 
فساد صلاة الرجل» ولا يوجب فساد صلاة المرأة استحساناً وانما أوجبت بفساد صلاة 
الرجل؛ لأن الرجل ترك فرضاً من فروض المقام؛ لأنه مأمور بتأخیر المرأة قال 
عليه السلام: «أخروهن من حيث آخرهن ال" والمراد من الحديث الصلاة المطلقة 
بدليل سياقه؛ وهو قوله عليه السلام: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها»" فإذا لم تؤخرهاء فقد ترك فرضاً من فروض 
المقام فأوجبت فساد صلاته كالمقتدي إذا تقدم على الإمام تفسد صلاة المقتدي» وإنما 
تفسد لترکه فرضاً من فروض المقام. 


فان قیل : الأمر بالتأخير فى حق الرجل عرف بهذا الخبر وأنه من آخبار الأحاددء 
وجواز الصلاة بدون التأخیر عرف بالتص المقطوع به والخبر الواحد لا یصلح ناسخاً لما 
ثبت بالنص المقطوع به . 

قلنا: هذا ليس ينسخ بالخبر الواحد؛ لأن النسخ بالخبر إنما یکون أن لو كان 
الحكم تيور على ان ٠‏ والحكم هنا وهو وجوب التأخير على الرجل غير مقصود 
على الخبر. فإنه وهو أن تأخير النساء إنما وجب إما تفضيلاً للرجال» إن في تأخير 
النساء عن الرجال إظهار كمال الرجال ونقصان مالهن» غير أن التفضيل إنما يتحقق بتأخير 
المرأة في مکان واحد» وفي حرمة واحدة» وتفضيل الرجال على النساء ثابت بنص 
مقطوع» وهو قوله تعالى: ووَليْجَالٍ عََبْنَّ درَجَةُ 4 [البقرة: ۲۲۸] وإنما وجب تأخير النساء 
صيانة لصلاة الرجل عن الفساد. 

فإن المرأة من فوقها إلى قدمها عورة» فربما تشوش الأمر على الرجل فيكون ذلك 
شاه لفساد صلاة الرجل فصيانة الصلاة ة عن الفساد واجبة بالنص المقطوع به» جاء الخبر 
الواحد مثبتاً لما ثبت بالنص المقطوع به لا أن يكون الحكم مقصوراً على الخبر الواحد؛ 
وهذا الكلام في صلاة الرجل . 


( بياض بالأصل. 
(۲) أخرجه الزيلعي في نصب الراية 85/5. 


۰:۲۹ کتاب الصلاة 


وأما الکلام في صلاة المرأة فنقول : صلاة المرأة لا تفسد بالمحاذاة استحسانا 
وكان ينبغي أن تفسد؛ لأنها تركت فرضاً من فروض المقام أيضاً ؛ لأن الرجل كما صار 
مأموراً بالتأخير»ء فالمرأة صارت مأمورة بالتأخير؛ لأنه لا يمكن للرجل تأخيرها إلا 
بتأخرهاء فصارت مأمورة بالتأخر ضرورة» فإذا لم تتأخر فقد تركت فرضاً من فروض 
الإمام. 

والجواب في قول بأن الحديث لظاهرة أمر الرجال بالتأخير وليس يأمر للنساء 
بالتأخير ولو صارت مأمورة بالتأخر لصارت مأمورة ضرورة على الوجه الذي قلتم ولا 
ضرورة؛ لأنه يمكن للرجال تأخيرهم بدون تأخرهاء بأن يتقدم عليها خطوة أو خطوتين› 
فلا ضرورة إلى إثبات الأمر في حقها . 

ورات ار : أن يقول بلى صارت مأمورة بالتأخر لكن لا قصدا إلا أن الأمر 
بالتأخر غير ثابت في حقها قصداً أو صريحاً بل بطریق الضرورة على ما قلتم غير أن 
الا ES‏ عن الثابت مقصودا فأظهرنا الأمر بالتأخر في حقها في 
حق لحوق الإثم بالترك لا في حق فساد الصلاة بالترك إظهاراً للتفرقة بين الثابت ضرورة 
وبين الثابت مقصودا. 

وحكي عن مشایخ العراق صورة في المحاذاة تفسد صلاة المرأة» ولا تفسد صلاة 
الرجل . 

بيانها : إذا جاءت المرأة وشرعت في الصلاة بعدما شرع الرجل في الصلاة ناويا 
إمامة النساء وقامت بحذاءه؛ وهذا لآن فساد صلاة الرجل بسبب المحاذاة لتركه فرضا من 
فروض 000 فإن الرجل مأمور بتأخير المرأة لقوله عليه السلام: «أخروهن من حيث 
أخرهن الله)” ۳ فإذا لم يؤخرها فقد ترك فرضاً من فروض المقام» فأما المرأة ما تركت 
فرضاً من فروض المقام وإن صارت مأمورة بالتأخر؛ لأن المرأة ما صارت مأمورة 
بالتأخير نصاً وإنما تصير مأمورة بالتأخير إذا وجد التأخير من الرجل» ليقع تأخير الرجل 
مفيداً . 

فإذا كانت المرأة حاضرة حين شرع الرجل في الصلاة فصلت بحذائه أمكنه التأخير 
بالتقدم عليها خطرة ة أو خطوتين لأن ذلك مكروه في الصلاة» إنما تأخيرها بالإشارة لو 
بالنداء» أو ما آشبه ذلك فإذا فعل ذلك فقد وجد منه التأخير فيلزمها التأخر فإذا لم تتأخر 
فقد تركت فرضاً من فروض المقام فتفسد صلاتهاء وهذه مسألة عجیبق وإذا قامت المرأة 
بحذاء الإمام واقتدت به ونوى الإمام إمامتها فسدت صلاة الإمام والقوم كلهم [/51ب/١]‏ 
أما فساد صلاة الإمام؛ لأنه وجد في حقه المحاذاة في صلاة مشتركة» وأما فساد صلاة 
القوم لأن صلاتهم مربوطة متعلقة بصلاة الإمام على ما ذكرنا غير مرة. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الصلاة ۷ 


وكان محمد بن مقاتل رحمه الله يقول: لا يصح اقتداؤها؛ لأن المحاذاة اقترنت 
بشروعها في الصلاة» ولو طرأ كان مفسداً صلاتهاء فإذا اقترنت منع صحة الاقتداءء وهذا 
فاسد؛ لأن المحاذاة غير مؤثرة في صلاتهاء وإنما تفسد صلاتها بفساد صلاة الإمام» ولا 
تفسد صلاة الإمام الا بعد صحة شروعهاء من المحاذاة ما لم تكن في صلاة مشتركة لا 
آثر لها في الافساد. حتى أن الرجل والمرأة إذا وقفا في مكان واحد يصلي كل واحد 
منهما وحده لا تفسد صلاة الرجل؛ لأن الترتيب في المقام إنما يلزمه عند المشارکت 
كالترتيب بين الامام والمقتدي» والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله عليه السلام يصلي بالليل وأنا نائمة بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة» فكان 
إذا سجد خنست آرجلي؛ وإذا قام مددتهاء وأما إذا لم ينو الإمام إمامتها لم تكن داخلة 
في صلاته . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: وإذا صلی الرجل برجال ونساء صلاة مکتوبة 
فأحدث رجل وامرأة ممن خلفه وذهبا يتوضئان ثم جاءا وقد صلی الامام فقاما یقضیان 
صلاتهما. فقامت المرأة بحذاء الرجل فى مکان واحد فصلاة الرجل فاسدة وصلاة المرأة 
تامة» ولو کانا مسبوقین بأن دخلا في صلاة الامام بعدما سبقهما الامام بشيء من الصلات 
فلما فرغ الامام قاما یقضیان ما سبقها به الامام فقامت المرأة بحذاء الرجل في مکان 
واحدء فصلیا فصلاتها تام وهذا بناءً على ما ذکرنا أن محاذاة المرأة الرجل فى الصلاة 
المطلقة المشتركة یوجب فساد صلاة الرجل دون المرأ» |ذا استجمعت المحاذاة شرائطها 
وقد استجمعت المحاذاة شرائطها في المسألة الأولى دون الثانية» لأن المکان متحد ولا 
حائل والمرأة ممن تصح منها الصلاة وهي بالغة أو صبية مشتهاة والصلاة معهودة 


والش ك ۰ تحریمتهما على تحريمة الامام. 
وأما إذا كان لهما إماماً فيما يؤديان تقديراً واعتباراً؛ لأنهما الأداء مع 
الإا ۰ الخروج عن عهدة ما التزما كما التزماء فيجعل كأنهما خلف الإمام 


لتمکنهما الخروج عن عهدة ما التزماء أو يقول پعبارة أخرى : أن لهما اماماً فیما یودیان 
تقدیرا واعتباراً؛ لأنهما يقضيان ما فاتهما مع الإمام لعذر الحدث مع أنهما أدركا أول 
الصلاة والقضاء يقوم مقام الأداء تقديراً واعتباراً. 

ولو وقع الاداء في هذه الصورة حقيقة كان الاداء مع الامام حقيقةء فاذا جاء وجد 
الأداء تقديراً كان الاداء مع الامام تقديراًء ولهذا لا قراءة علیهما ولا سهو. 

أما في المسألة الثانية وهي مسألة المسبوقين» لم توجد الشركة في الأداءء بل هما 
ردان في الأداء إذا قاما إلى القضاء؛ لأنه ليس لهما إمام فيما يؤديان لا حقيقة ولا 
تقديراًء أما حقيقة فظاهرء وأما تقديراً آما على العبارة الأولى؛ لأنهما ما التزما الأداء مع 
الامام فيما فات حتی يجعل كأنهما خلف الامام فلهما الخروج عن عهدة ة ما التزما كما 


. بیاض بالأصل‎ )١( 


۶:۳۸ کتاب الصلاة 


التزماء آما على العبارة الثانية لانهما لا یقضیان ما فاتهما مع الامام حتی یجعل الامام 
الموجود حالة الادای کالموجود حالة القضاء تقديراً؛ لأنهما لم يدركا ما یقضیان مع 
الإمام» بل هما منفردان في الأداء إذا قاما إلى 0 ولهذا كانت علیهما القراءة 
والسهوء وكان الشيخ الإمام آبو عبد اش وقول ااا شاه الوق فا 
يقضي كالمنفرد إلا في ثلاث مسائل . 

إحداها : أنه إذا قام إلى قضاء ما سبق به فجاء إنسان واقتدى به لا يصح اقتداؤه» 
ولو كان كالمنفرد يصح اقتداژی كما لو كان منفرداً حقيقة. 

الثانية : إذا قام إلى قضاء ما سبق به فكبر ونوى استئناف تلك الصلاة وقطعها يصير 
مسابقاً وقاطعاً» ولو كان كالمنفرد لما صار مسابقاً وقاطع كما لو كان منفرداً حقيقة. 

الثالثة: إذا قام إلى قضاء ما سبق وعلی الامام سجدتا السهو فعليه أن يتابعه ولو لم 
يتابعه حتى فرغ من صلاته كان عليه أن يسجد سجدتي السهوء ولو كان كالمنفرد لكان لما 
تلزمه سجدتا السهی بسهو سهاه الإمام. 

ثم إن محمداً رحمه الله وضع المسألة في «الكتاب»: فيما إذا تحاذيا بعد العود 
وفرق بين المدركين وبين المسبوقین» ولم يذكر إذا تحاذيا في الطريق» قال مشايخنا: 
ينبغي أن لا تفسد صلاة الرجل استحساناً سواء كانا مدركين أو مسبوقین؛ لأنهما غير 
مؤدين للصلاة أو مسبوقين؛ لأنهما غير مؤدين للصلاة إذ لو جعلا مؤدين للصلاة حصل 
الأداء مع الحدث» وفي أماكن مختلفة» وكل ذلك مانع من الأداء والمحاذاة إنما أوجبت 
فساد صلاة الرجل لتركه فرضاً من فروض القيام وذلك مختص بحالة الأداءء وحکي عن 
الشيخ الزاهد أبي الحسن علي بن محمد البزدوي رحمه الله أن القهقهة في هذه الحالة لا 
تكون ای تما زا ولكن تقطع الصلاة» وال أعلم. 

في الحث على الجماعة 

الجماعة سنّة لا يجوز لأحد التأخر عنها إلا بعذرء والأصل فيه قوله عليه السلام: 
«لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس وأنظر إلى أقوام تخلفوا عن الجماعة فأحرق 
بيوتهم»» ومثل هذا الوعيد إنما يلحق تارك الواجب أو تارك السئّة المؤكدة» والجماعة 
ليست بواجية فعلم أنها ستة مؤكدة؛ ولأنها من أعلام الدين» فكان إقامتها هدى وتركها 
ضلالة إلا من عذر؛ لأن العذر أثراً في إسقاط الفرائض وفي إسقاط السئن أولى . 

وقد ذكرنا فى باب الأذان أن أهل بلدة لو اجتمعوا على ترك الصلاة بجماعة إنا 
نضربهم ولا نعاملهم والأعمى إذا وجد قائداً يقوده إلى الجمعة لا يجب عليه الجمعة 
عند أبي حنيفة» خلافا لهماء وقال محمد: لا يجب على المقود ومقطوع اليد والرجل من 


)۱( بياض بالأصل . 
زفق آخرجه مسلم ف المساچد حایث 16۱ وأبو داود في الصلاة حدیث ۰۵4۸ وابن ¿ ماجه في الا قامة 
حدیث ۰۷۹۱ وأحمد فى المسند ۸ ۲ ۰8۷٩ ۰8۱1/۲ CEY CEE‏ 


کتاب الصلاة ۶:۳۹ 


خلاف» ومقطوع الرجلین والشیخ الکبیر الذي لا يقدر على المشي لأنهم لا یقدرون 
علیها إلا بمشقة زائدة على المشی المعتاد. فصاروا کالمریض : قال؛ وإذا زاد على واحد 
تين بیاغ ی عر یه او ا لاان قما رقا جاع وان 
الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع وذلك حاصل بالمثنی وإن كان معه صبي یعقل 
كانت جماعة وهو إشارة إلى أن صلاة الصبي صلاة معتبرة وان لم تكن فرضاً ولو فاتته 
الجماعة جمع بأهله في منزله لما روينا أن النبي عليه السلام «جمع بأهله في منزله حين 
انصرف من صلح بعدما فرغ الناس من الصلاة»» وإن صلى وحده جاز لما بينا أن 
الجماعة سلة ولهذا لا تجب الجماعة في القضاءء وترك السئة لا تمنع الجواز. 

قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الأمصار. ۲۳۰۰ أنأتي فيها المساجد أو نصلي 
في المنازل قال: ما أحب أن تتركوا حضور المساجد قال أبو يوسف: هذا أحسن ما 
سمعناء في ابن سماعة قال: سأل رجل محمداً فقال: إن لنا مسجداً. . . .“ على الطريق 
أذن فيه وأقيم ولا يجتمع فيه أحد إلا أنا وابن عمي وربما كنت وحدي وبقربي مسجد 
يجتمع فيه جمع عظيم أترى أن أعطل هذا المسجدء وأصلي في المسجد الكبير الجماعة 
قال: لا تعطله ما قدرت علیه» الحسن عن أبى حنيفة فى رجل جاء إلى مسجد وقد صلى 
فيه فسمع الإقامة في مسجد آخر قال: إن دخل فيه فلا يخرج منه حتى يصلي هنا الصلاة 
التي صلاها . 

بشر عن عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن النساء هل يرخص لهن في 
حضون المشاحة قال العمجوو مهرم مهار رولا فرع ع واا 
تخرج في شيء من ذلك وقال أبو يوسف: العجوز تخرج في الصلوت كلها 


الفصل الثامن عشر 


في المرور بين يدي المصلي وفي دفع المصلي الما 


قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: في امرأة تريد أن تمر بين يدي رجل 
وهو يصلي قال: يدرأها وإن مرت لا تقطع صلاته. 

اعلم أن الكلام في هذه المسألة في مواضع : إحدها: أن المرور بين يدي المصلي 
لا تقطع الصلاة أي شيء كان المار» وهذا مذهبناء وقال بعض الناس : بأن مرور المرأة 
والجمار والكلب تقطع الصلاة ]١/158[‏ وهو قول بعض الصحابة» واحتج هذا القائل بما 
روى عبد الله بن الزبير عن النبي عليه السلام: أنه قال: «تقطع الصلاة مرور ثلاثة المرأة 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۳۶/4 والدارقطني في سننه ۰۲۸۰/۱ 
(؟) بیاض بالأصل . 


۶۰.۳۰ کتاب الصلاء 


والحمار والکلب الأسود؛ فقیل ما بال الاسود من الابیض فقال: «إن الأسود شیطان»۳ 
وروى أبو هريرة رضي الع ع بر عا ۳۱۲ قال : : «لا یقطع مرور شيء 
الصلاة الا ثلاث: الکلب والحمار والمرآه > ولنا ما روی بو سعید الخدري عن 
رسول الله عليه السلام أنه قال: الا یقطع الصلاة مرور شيء ادرا ا استطعتم) 4 
وروي أن رسول الله عليه السلام؛ صلى في بيت أم سلمة؛ فأراة سن أبن ن أم سلمة أن يمر 

بين يدي رسول الله» فأشار إليه النبي عليه السلام أن قف فتوقف› ثم أرادت زينبٌ بنت أم 
سلمة رضي الله عنها أن تمر بين يدي النبي عليه السلام فأشار إليها النبي بيا أن قفي فلم 
تقفء ومرت بين يدي رسول الله عليه السلام» ورسول الله عليه السلام مضى على 
صلاته , 


وروي عن عبد الله بن عباس والفضل بن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: «أتينا 
رسول الله عليه السلام على أتانِ» رجفا طني مرا a‏ فكانت 
الأتان تتردد بين يدي رسول الله ورسول الله عليه السلام مضى على صلاته»" ون ابي 
ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه السلام: الجمعة فلما قعد أراد 
كلب أن يمر بين يديه فقلت سبحانك لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا ذا الجلال 
والاکرام اللهم اقتل هذا الكلب فخر الكلب ميتاً قبل أن يضع رجله موضع يديه فلما فرغ 
رسول الله عليه السلام من الصلاة قال: «من الداعي على الكلب فقلت: أناء فقال دعيت 
عليه في ساعة لو دعوت على أهل الأرض أن يهلكوا لهلكواء ثم قال ما حملك على هذا 
الدعاء فقلت: خشيت أن يمر بين يديك فيقطع صلاتك فقال عليه السلام: ١لا‏ يقطع 
الصلاة مرور شيء وادرژوا ما استطعتم»۳ وما روى من الحديث روي أن عائشة 
رضي الله عنها لما بلغها هذا الحدیث قالت: «يا أهل العراق بئس ما قرنتمونا بالكلاب 
ل ل و ی ی 
إذا سجد غمز رجلي»۰ ولا شك أن هذا أكثر من المرور أو كان ذلك في بدء الاسلام 
ثم انتسخ بما روينا من الأحاديث. 


والثانى: أن المصلی هل يدرء المار وکیف پدرءه فنقول المصلی پدرء المار لما 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۰۵۱۰ وأبو داود في الصلاة حديث ۰۷۰۲ والترمذي في الصلاة 
حديث ۰۳۳۸ والنسائى فى القبلة» حديث ۷۵۰. 

(۲) آخرجه آحمد في المسند حدیث ۲6۰۲۵. 

(۳) آخرجه آبو داود فى الصلاة حدیث ۰۷۱۹ 

(:) الحديث لم آجده بهذا اللفظ في كتب الحدیث التي بين يد 

(۵) الحديث لم أجده. 

() تقدم بنحوه قبل قليل مع تخريجه. 

(۷) أخرجه البخاري في الصلاة حديث ۰۳۸۲ ومسلم في الصلاة حديث ۰۵۱۲ والنسائي في الطهارة 
حديث ۰۱7۲۷ 


۳۲ کتاب الصلاة 


كان له سترة فمر بینه وبين السترة فهو مکروه فان مر وراء السترة فهو لیس بمکروه. 
وکذلك لا یدرآه المصلي |ذا مر من وراء السترة. 

قال بعض مشایخنا: فانما یکره المرور بين المصلي وبين السترة إذا كان بين 
الخ رالهار اقل عم مقذان "لصي أنا ادا كان تا القن اعدا فلا یکره وان 
كان يصلي في المسجدء فان كان بينه وبين المار أسطوانة أو إنسان قائم أو قاعد لا يكره؛ 
لأن به وقعت الحيلولة بين المار وبين المصلي» وان لم يكن بينهما حائل إن كان المسجد 
صغيراً یکره في أي موضع يمر وإلى هذا أشار محمد في «الأصل»» فإنه قال في الإمام إذا 
فرغ من صلاته» فان كانت صلاة لا تطوع بعدها فهو بالخيار» إن شاء انحرف عن يمينه 
وشماله» وان شاء قام وذهب» وإن شاء استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن بحذائه رجل 
يصلي ولم يفصل بين ما إذا كان المصلي في الصف الأول» أو في الصف الاخر وهذا هو 
ظاهر المذهب؛ لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الامام في حال قيامه يكره ذلك» ون كان 
بينهما صفوف . 

ووجه الاستدلال بهذه المسألة: أن محمداً رحمه الله جعل جلوس الإمام في محرابه 
وهو مستقبل له بمنزلة جلوسه بين يديه وموضع سجوده فكذا مرور المار في أي موضع 
یکون من المسجد يجعل بمنزلة مروره بين يديه» وفي موضع سجوده» وان كان المسجد 
كبيراً مثل مسجد الجامع قال بعض المشایخ: هو بمنزلة المسجد الصغيرء فکره المرور 
في جمیع الأماكن» وقال بعضهم؛ هو بمنزلة الصحراء فیکون الجواب فيه کالجواب في 
الصحراء ومن المشايخ من قال: الحد في المسجد قدر ثلاثة آذرع» ویترك ذلك القدر 
فیما وراء ذلك الامر واسع علیه . 

وان كان الرجل يصلي على الدکان أو على السطح فمر إنسان بين يديه على 
الأرض» فقد مر بين يديه إن كان السطح والدكان على أقل من قامة الرجل» هكذا ذكر 
بعض المشايخ في شرح «الأصل». 

وذكر بعض المشايخ في شرح «الجامع الصغیر؟: إن كان بحيث يحاذي أعضاء 
المار أعضاء المصلى يكره» وما لا فلا ولو مر رجلان بين يدي المصلی متحاذيين فالذي 
يليه هو المار بين يديه» ولو مر بين يدي المصلي خلف الدابة» فليس بمار بين يديه. 

وقال محمد رحمه الله : رجل یصلی فى الصحراء يستحب له أن یکون بين يديه شيء 
مثل العصا ونحوه» ون كان لا يجد العصا لیستتر بحائط أو سارية أو شجرة» والكلام هنا 
في مواضع . 

أحدها: في أصل السترة وأنه مستحب» والأصل فیه؛ ما روي عن عون بن ابي 
جحيفة عن أبيه قال: «رأيت رسول الله عليه السلام يصلي إليها والناس يمرون من 
ورائها)7', وقال عليه السلام: «من كان يصلي في الصحراء فليضع بين يديه مثل مؤخرة 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة حديث ۰۳۷۲ ومسلم في الصلاة حديث ۵۰۳. 


کتاب الصلاة 1۳۱ 


روینا من حدیث ولدي أم سلمة وحدیث أبي سعید الخدري وحدیث أبي ذر وحدیث آبي 
الدرداء رضي الله عنهم والأمر بالدرء في هذه الأحاديث بطریق ق الرخحصتة والاباحت 
كالأمر بقتل الأسودين في الصلاة. 

واختلف المشايخ في كيفية الدرء منهم من قال: يدرء بالإشارة لحديث ولدي 0 
سلمة على ما روینا» ومنهم من من قال يدرء بالتسبیح؛ SE‏ 
قال عليه السلام: (إذا وقعت لأحدكم نائبة في الصلاة ة فلیسیح»۲! E‏ إذا 
سبح وأشار بإصبعه ليصرفه عن نفسه لم تقطع صلاته وأحب إليّ أن لا تفعل. 

اختلف المشايخ في معنى قوله أحب إليّ أن لا تفعل» قال بعضهم : لأنه جمع بين 
الإشارة والتسبیح» وكان يكفي أحدهماء وقال بعضهم: لأنه نسخ والنص ورد بالإشارة» 
وقال بعضهم يحتمل أن يكون معناه أن ترك الإشارة والتسبيح للدرأ أولى؛ لأن الكراهية 

فى المرور ثابتة من غيره وهذا ثابت بفعله > وفعل النبي عليه السلام محمول على الابتداء 

حيق كان شور إففال ها لسن اس ¿ الصلاة في الصلاة» ثم أشار أو سبح أو جمع بينهما 
ولم یمتنع المار عن المرور؛ لا يزيد على ذلك» ولا يشتمل بالمعالجة» هذا هو مذهب 
علمائنا رحمهم الله ومن العلماء من آطلق للمصلي أن يأخذ ببعض ثيابه أو ببعض ببدنه» 
فیدراً لظاهر قوله عليه السلام : «وادرژوا ما استطعتم» ومن العلماء من أطلق أن یضربه 
ضرباًء وجعلوا أن یقابله. فان النبي عليه السلام قال في آخر حدیث أبي سعید الخدري 
«ادرؤوا ما استطعتم فان أبئ فلیقاتله فإنه شیطان»» وعندنا لا يزيد على الاشارة والحدیث 
محمول على الابتداء حين كان العمل في الصلاة مباحاً. 


الثالث: أن المرور بين يدي المصلي مكروه والمار آثم» لما روي عن رسول الله 
عليه السلام أنه قال: الو علم المار بين يدي المصلي ما علیه لوقف آربعین؛ قال أبو 
أيوب لا آدري أزاة فوته ر رین اما از نير او 

الرابع : في مقدار ما يجب أن يكون بين يدي المصلي 570 
المرور» وهذا فصل لا ذکر له في «الأصل» وقد اختلف المشایخ فيه» بعضهم : قالوا 
خمسون ذراعاء وبعضهم قالوا: موضع صلاته وهو موضع قدمه إلى سجوده» وقال الفقيه 
أبو جعفر رحمه الله: إذا مر في موضع يقع بصر المصلي عليه وبصره إلى موضع سجوده؛ 
فذلك مکروه» وما زاد على ذلك فليس بمكروه. 

وقال الفقيه أبو القاسم الصفار: إذا كان بينه وبين المار مقدار ما بين صف الأول 
إلى حائط القبلة فمر وراءه لم يضره» وهذا إذا كان في الصحراء أو لم يكن له سترة» فان 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان حديث ۰۸4 ومسلم في الصلاة حديث ۰4۲۱ والنسائي في الإمامة 
حديث .٤۹۳‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة حديث ۰۵۱۰ ومسلم في الصلاة حديث 25017 والترمذي في الصلاة 
حديث ۰۳۳۲ والنسائي في القبلة حديث 5هلا, 


کتاب الصلاة 1۳۳ 


۴ ۳ 5 : 1 220 
رحله أو واسطة رجل ثم لا يضره مرور شيء بين يديه 5 


والثاني: أن السنّة فيها الفرز لما روينا من حديث بلال. 

والثالث: ينبغي أن يكون مقدار طولها ذراع لأن العبرة قدر ذراع ولم يذكر في 
«الأصل» قدرها عرضاًء قيل: وينبغي أن يكون في غلظ إصبع [78ب/١]‏ هكذا ذكر 
شمس الأئمة السرخسی رحمه الله وأنه موفق لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: يجزىء من السترة السهمء وهكذا ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير»: قال 
محمد رحمه الله في «السیر»: بلغنا آن رسول الله عليه السلام قال: «تجزکم فوخ اة 


مدي مه 


0 الياء معناه يكفي ) قال تعالی : ون با لا ری تفش عن تفس جا ولا 
بل عا فة ولا يعد ينا عن ولا هم َصَرُونَ (@6) [البقرة: 0144 قال: وطول السهم قدر 
ذراع وغلظه قدر إصبع › es‏ «إذا صلى أحدكم وبين يديه آجرة الرجل آو 
واسطة الرجل فلیصل إليها ولا يبالي ما مر به من کل کلب أو حمار»۳" رو جر ال تفا 
وواسطته يبلغ قدر ذراع» وأما إذا كان طول السترة آقل من ذراع ففيه اختلاف المشایخ. 

قال شيخ الإسلام خواهر زاده: فعلى هذا إذا وضع قباه أو حقيبته بين يديه إن كان 
ارتفع قدر ذراع يصير بلا خلاف وان كان دون ذلك يكون فيه خلافاً . 

والرابع: سترة الإمام تجزىء آصحابه. فقد صح أن رسول الله عليه السلام صلى 
إلى العنزة بالبطحاء ۴+ ولم يكن للقوم سترة. 

والخامس : ينبغي للمصلي أن يقرب إلى السترة» قال عليه السلام: «من صلى إلى 
سترة فليدن منها»”” . 

والسادس: ينبغى أن يجعل السترة على أحد جانبيه إما الأيمن أو الأيسرء والأفضل 
أن يجعلها على جنا الأيمن» قال في «الكتاب»؛ لأن النبي عليه السلام لم يصل إلى 
شجرة ولا إلى عمود إلا جعله على جانبه الأيمن. 

والسابع : إذا تخر غزو ال ایض نه الا رفن أو للحجر لا يضعها بين يديه عند 
بعض المشایخ» وعند بعضهم؛ يضع؛ لأن الشرع كما ورد بالغرز ورد بالوضع» ولكن 
يضع طولاً ؛ لأنه لو آمکنه الغرز غرز طولاً قفي الوضع یکون کذلك. 

والثامن: لا بأس بترك السترة إذا آمن المرور ولم یواجه الطریق؛ لأن الداعي إلى 
السترة قد زال وقد فصل محمد رحمه الله في طریق مكة ذلك غير مرة. 

والتاسع: إذا لم يكن معه خشبة أو شيء يغرز أو يضع بين يديه هل يخط خطاً بين 


(۱) أخرجه الزیلعی فى نصب الراية ۲/ 87. 
(؟) أخرجه الزيلعي في نص بالراية ۲/ ۸۲. 
(۳ تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. 

)4( تقدم الحدیث مع تخریجه . 

(0) آخرجه الزيلعي في نصب الراية ۲/ ۸۲. 


1۳ کتاب الصلاة 


يديه » عامة المشایخ على أنه لا بخط وهو روایة عن محمد» وقال بعض مشایخنا: 
بخط وهو قول الشافعی» وهو رواية عن محمد أيضاً والذین قالوا بالخط اختلفوا فیما 
بينهم في كيفية الخط: قال بعضهم : خط ل وقال بعضهم : یخط کالمحراب. والله 
اعلم. 


رجل افتتح التطوع» فنوی أربع رکعات ثم تكلم فعلیه قضاء رکعتین في قول أبي 
حنيفة ومحمد وعن أبي یوسف ثلاث روایات» في رواية ابن سماعة عنه : أنه یلزمه آربع 
رکعات. ولا یلزمه آکثر من ذلك ون نواهاء وفي رواية بشر عن الزهري: أنه يلزمه ما 
نوی» وان نوی مئة رکعة . 

وفي رواية أخرى عنه : إن كان شروعه في الأربع قبل الظهر» والاربع قبل العصرء 
والأربع قبل الجمعة وبعدهاء يلزمه أربع ركعات» وان كان في غير ذلك لا يلزمه إلا 
ركعتين» وبعض المتأخرين من أصحابنا اختاروا هذا القول» والصحيح من مذهبه أنه رجع 
إلى قول أبي حنيفة رحمه الله» وحاصل الكلام راجع إلى أن بالشروع في التطوع لم يلزم 
في ظاهر الرواية لا یلزم آکثر من رکعتین؛ وان نوی أكثر من ذلكث» وعند أبي يوسف 
يلزمه» واتفق أصحابنا أن الشرع في التطوع بمطلق النية لا یلزمه أكثر من رکعتین؛ نما 
الاختلاف فیما إذا نوی آربع ركعات» هکذا ذکر الامام الصفار رحمه الله. 

وجه قول أبي یوسف على الرواية التي قال یلزمه وان نوی بمثة رکعة: أن الشروع 
يلزم کالنذر» فنيته عند الشروع کتسمیته عند النذر فیلزمه ما نوی . 

ووجه روايته التي قال تلزمه أربع ركعات ولا يلزمه أكثر من ذلك» وهو أن نية 
الأربع قارن سبب الوجوب فلزمه الأربع قياساً على النذرء فإنه إذا قال: لله علي صلاة 
ونوى أربع ركعات» وإنما قلنا النية قارنت سبب الوجوب؛ لأن الأربع قارنت الشروع» 
والشروع سبب كالنذر. 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: وهو أن العلماء اختلفوا في وجوب قضاء ركعتين» 
فعند أهل العراق: يجب» وعند أهل الحجاز: لا یجب. فاختلافهم في قضاء ركعتين 
اتفاق منهم على أن الأربع لا یجب؛ وهذا لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة ألا 
ترى أن فساد الشفع الثاني لا يفسد الأول» فلا يصير شارعا في الشفع الثاني» ما لم يفرغ 
من الأول» وبدون الشروع أو النذر لا يلزمه شيء. 

بخلاف ما لو قال: لله علی صلاة» ونوى أربع ركعات حيث يلزمه أربع ركعات؛ 
لأن النية هناك قرنت سبب الوجوب من حيث اللفظ وهو النذرء وهنا لم يوجد النذر لو 
وجب إنما يجب بالشروع» ولم يوجد الشروع في الشفع الثاني على ما بينا فلا يلزمه. 


کتاب الصلاة o1‏ 


رحمه الله من أوله إلى آخره» ومحمد رحمه الله لم يأخذ بأوله» وأمر بقطع الصلاة التي 
فيها عند تذكر الفائتة» عملاً بقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها» فإن ذلك وقتها وجعل وقت التذكير وقت الفائتة» فإذا صلی فيه غيرها لم یود 
الصلاة في وقتهاء فلا يجوز . 

والمعنی فيه : وهو أن الصلوات المكتوبات وجبت مرتبة وقتاً وفعلاًء والترتيب وان 
سقط من جهة الوقت لمکان العذر وجب أن يراعى من جهة العقد» وكان الحسن بن زياد 
رحمه الله يقول: إنما يجب مراعاة الترتيب على من علم به أي: علم بوجوب الترتيب لا 
على من لا يعلم به أما الترتيب في نفس أفعال الصلاة ليس يقرأ من عندناء حتى أن من 
أدرك الإمام ونام في أول الصلاة خلفه أو سبقه الحدث. فسبقه الإمام أو توضاً لعادء 
فعليه أن يقضي أولا ما سبقه الإمام به ثم يتابع الإمام إذا أدركه» ولو تابع الإمام أولا قبل 
قضاء ما لم يصل ثم قضى ما لم يصل بعد تسليم الإمام جاز عندنا . 

وكذلك في الجمعة إذا زحمه الناس» فلم يقدر على أداء الركعة الأولى مع الإمام 
بعدما اقتدى به» وبقي قائماً کذلك. ثم أمكنه الأداء مع الامام فإنه يؤدي الركعة الأولى 
أولاً» ولو أنه أدى الركعة الثانية أولاً مع الإمام ثم قضى الركعة الأولى بعد فراغ الإمام 
جاز عندناء فنقول هذا الترتيب يسقط بعذر النسیان» وبضيق الوقت وبكثرة الفوائت» أما 
بالنسيان؛ فلأنه عاجز عن شرائط التكليف ولا تكليف مع العجز؛ ولأن مراعاة الترتيب 
عرفت بالخبر» والخبر يتناول حالة الذكر لا حالة النسيان بل في حالة النسيان خبر آخر 
بخلافه» وهو ما روي أن رسول الله و خرج یوماً ليصلح بين حيين» فنسي صلاة العصرء 
وصلی المغرب بأصحابه ثم قال لاصحابه : «هل رأيتموني صلیت العصرء فقالوا : لا»(۲٩‏ 
فصلی العصر ولم يعد المغرب ولو أنه نسي صلاة» ثم ذكر في الوقت الفائتة فصلی الفائتة 
وهو ذاکر للمنسية» وفي الوقت سعة لم یجز . 

وأما إذا ذکرها بعد أيام فقد ذکر الشیخ الامام الزاهد فخر الاسلام علي البزدوي 
راحمه الله أنه لا تحور الوفتية ايشا وتنب هذا القول الى مشبايكه واشار إلن المعتی: 
فقال وقت التذكر وقت الفائتة» قال عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها 
إذا ذكرها فان ذلك وقتها)”" فان صلى الوقتية فقد صلاها في غير وقتهاء فلا يجوز» وذكر 
محمد رحمة الله عليه في «الاصل»: أنه يجوز. ۱ 

هكذا ذكر الحاكم في «المنتقئ»: عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمهم الله : أنه 
تجوز الوقتية» وهكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في «عیون المسائل»۰ وعليه الفتوى؛ 


)۱( أخرجه مسلم في المساجد حديث ۶ والترمذي في الصلاة حديث ۰۱۷۷ والنسائي في المواقيت 
حديث ۰71۱۵ وابن ماجه فى الاقامة حديث ۰1۹۸ والدارمی فى الصلاة حديث NTE‏ 

)۲( آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۰۲۲۰/۲ والطبراني في المعجم الکبیر ۰۲۸/۶ والهيئمي في مجمع 
الزوائد 5/١‏ والمتقی الهندي فى كنز العمال ۰۵ ۳۱ 


9۳۲ كتاب الصلاة 


لأن الترتیب بين الوقتية وبين الفائتة لیس بواجب؛ لأن المتخلل كثير والله أعلم. 

آما بضیق الوقت؛ فلانه لو لم یسقط الترتیب عند ضبق الوقت تفوته الوقتية عن 
وقتهاء وآداء الوقتية ابت في وقتها بکتاب الله تعالی» ومراعاة الترتیب في الصلوات ثبت 
باخبار الآحاد» ولا شك أن العمل بما ثبث بالکتاب أولى من العمل بما ثبت بالخبر 
الواحد» فان عند سعة الوقت أيضاً لو بقى الترتیب معتبراً يؤدي إلى ترك العمل بما ثبت 
كنات سات انث الخران كما زالت لسن 

ولو أوجبنا الترتيب ]١/1417[‏ ومنعنا الجواز» قلنا: لو لم يبق الترتيب معتبراً في 
هله التحالة دو کا ها فيح الخ تراد أصلا ‏ ولو ال یي معتيرا لا سطل بها 
ثبت بكتاب الله تعالی» بل يتأخرء ولا شك أن تأخير ما ثبت بکتاب الله تعالى أولى من 
ترك ما ثبت بالخیر الواحد أصلاً 

ثم اختلف المشایخ فیما بينهم : أن العبرة لأصل الوقت, آم للوقت المستحب الذي 
لا كراهة فیه؟ قال بعضهم: العبرة لأصل الوقت» وقال بعضهم: العبرة للوقت 
المستحب. وقال الطحاوي على قياس قول آبی حنيفة» وأبى یوسف رحمهما الله : العبرة 
لأ الوت وعلن كباس اقول مك مه اللا العيرة فلو دك لت 

بيانه: إذا شرع في العصر وهو ناس للظهر ثم تذكر الظهر في الوقت» لو اشتغل 
بالظهر يقطع العصر في وقت مكروه على قول من قال: العبرة لأصل الوقت يقطع العصر 
ويصلي الظهر ثم يصلي العصرء وعلى قول من قال: العبرة للوقت المستحب يمضي في 
العصر ثم يصلي الظهر بعد غروب الشمس . 

وفي «المنتقئ» و «نوادر الصلاة»: إذا افتتح العصر من أول وقته وهو ناس للظهر ثم 
احمرت الشمس ثم ذكر الظهر يمضي في العصرء وهذا يظن شرع في العصر في آول 
الوقت» وهو ذاكر للظهر أن العبرة للوقت المستحب. وان افتتح العصر في أول وقتهاء 
وهو ذاكر للظهر ثم احمرت الشمس قطع العصر ثم استقبلها مرة أخرى؛ لأنه افتتحها 
فاسدة بخلاف الفصل الأولء لو افتتح العصر في آخر وقتهاء فلما صلى ركعتين غربت 
الشمس ثم تذكر أنه لم يصل الظهرء فإنه يتم العصر ثم يقضي الظهر ؛ لأنه لو افتتح العصر 
في آخر وقتها مع تذكر الظهر يجوزء فهذا أولى» ولو تذكر في وقت العصر أنه لم يصل 
الظهر وهو متمكن من أداء الظهر قبل تغير الشمس الا أن عصره أو بعض عصره يقع بعد 
التغير عندنا يلزمه الترتيب» لا يجوز أداء العصر قبل قضاء الظهرء وعلى قول الحسن: لا 
يلزمه الترتيب إلا إذا تمكن من أداء الصلاتين قبل العصر. 

وأما لكثرة الفوائت» فلأن كثرة الفوائت فى معنى ضيق الوقت؛ لأن الفوائت إذا 
كثرت لو راعى الترتیب فاتته الوقتية» فمراعاة الترتيب في هذه المواضع سقط لأجل 
العذرء وليس إذا كان الحکم یثبت في موضع بعذر ما يدل على أنه يثبت في موضع آخر 
بغير عذرء وقال زفر رحمه الله: الترتيب لا يثبت بكثرة الفوائت إذا كان الوقت يسع لها 
وللوقتية» وان كانت الفوائت عشراً أو أكثر؛ لأن مراعاة الترتيب حكم الخبر الواحدء 


- كتاب الصلاة or‏ 


وليس في العمل به ترك حكم الکتاب» لإوائرت يع الكل بحم ينيد ی 015 
الوقت حد الكثرة يسع للكل» فالعمل ب بخبر الواحد يؤدي إلى ترك العمل بالكتاب» فنقدم 
حكم الكتاب على حكم الخبر حده الكثرة ة في ظاهر الرواية أن تصير الفوائت ست وروى 
محمد بن شجاع البلخي رحمة الله عليه عن أصحابنا رحمة الله علیهم : : أن تصير الفوائت 
خمس صلوات» والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية. 

وفى «القدوري» قال أبو حنيفة» وأبو یوسف رحمة الله عليهما: إذا فاتته ست 
ارات رفح وفت السایمه سقط العحت ر قال م رخنمه ال ادا حل وفت 
السادسة سقط الترتيب» ومن تذكر صلاة عليه وهو في الصلاة فقد حكي عن الفقیه آي 
جعفر رحمه الله مذهب علمائنا رحمهم الله أن تفسد صلاته؛ قال: ولك د لس سين 
ذكرها بل يتمها ركعتين» ويعدها تطوعاً سواء كان الفائت نت قديماً أو حديثاً» ثم إذا كثرت 
الفوائت حتى سقط الترتيب» لأجلها في المستقبل سقط الترتيب في نفسها آیضا حتى قال 
أصحابنا رحمهم الله : : فیمن كان عليه صلاة شهرء فصلی ثلاثين فجراً ثم صلی ثلائین 
ظهراً هکذا الضرورة؛ وهذا لأن الفوائت عند كثرتها لما أسقطت الترتيب في أغيارها؛ 
فلأن يسقط في نفسها كان ذلك آولی» هكذا ذكر بعض مشايخنا رحمهم الله المسألة في 
«شرح كتاب الصلاة»» وفي المسألة كلمات تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

ثم الفوائت نوعان: قديمة وحديثة» فالحديثة تسقط الترتيب بلا خلاف» وفي 
القديمة اختلاف المشایخ. 

وتفسير القديمة: رجل ترك صلاة شهر في حال صباه ومجانه وفسقه ثم ندم على ما 
وقع» فاشتغل بأداء الصلاة في مواقيتها فقبل أن يقضي تلك الفوائت ترك صلاة» وصلى 
أخرى وهو ذاكر لهذه المتروكة الحديثة» قال بعض المتأخرين من مشایخنا رحمهم الله : 
لا تجوز هذه الصلاة» ويجعل الماضي من الفوائت ت كأن لم يكن احتياطاً» وزجراً عن 
التهاون» وأن لا تصير المعصية المقضي وسيلة إلى التخفيف والتيسير. 

وبعضهم قالوا: يجوز وعليه الفتوی؛ لأن الاشتغال بهذه الفائتة ليس بأولى من 
الاشتغال بتلك الفوائت والاشتغال بالكل يفوت الوقتية عن وقتهاء ولم تنقل هذه المسألة 
عن المتقدمين من مشايخنا رحمهم الله في كل موضع سقط الترتيب بحكم كثرة الفوائت» 
ثم عادت الفوائت إلى القلة بالقضاءء هل يعود الترتيب؟ وعن محمد رحمه الله روايتان. 

وقد اختلف المشايخ فيه بيانه إذا ترك الرجل صلاة شهرء وقضاها إلا صلاة أو 
صلاتين ثم صلى صلاة داخل وقتهاء وهو ذاكر لما بقي علیه. بعض مشايخنا رحمهم الله 
قالوا: لا تجوزء وإليه مال الفقيه أبو جعفر رحمه الله. وهو إحدى الروايتين عن محمد 
رحمه ال وبعضهم قالوا: تجوزء وإليه مال الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير 
رحمة الله عليه» وعليه الفتوى 

وعلل هو فقال الترتيب قد سقط والساقط لا يحتمل العود كما قليل نجس دخل عليه 
الماء الجاري حتى كثر وسال ثم عاد إلى القلة» لا يعود نجساً والمعنى ما قلناء أنه سقط 


o4‏ کتاب الصلاة 


اعتبار النجاسة بالسيلان والساقط لا يحتمل العود كذا ههنا. 

وروی ابن سماعة عن محمد رحمة الله عليهما: في رجل ترك صلاة يوم وليلة» ثم 
صلى من الغد مع كل صلاة صلاة أمسيته إن الأمسيات كلها صحيحة قدمها أو آخرهاء 
وأما اليوميات. فان بدا بها فهى فاسدة؛ لأنه متى أدى اليوميات صارت سادسة 
المتروكات» إلا أنه إذا قضى متروكة بعدها عادت المتروكات خمساً [۸۷ب/ ۱] ثم لا 
یزول» هكذا فلا يعود إلى الجوازء وان بدأ بالأمسيات وأخر اليوميات» فاليوميات فاسدة 
إلا العشاء الآخرةء وان العشاء الآخرة جائزة» وآما فساد ما وراء العشاء الاخرة في 
الیومیات؛ لأنه كلما صلى أمسيته عادت الفوائت أربعاً ففسدت الوقتية ضرورة» وأما 
العشاء الآخرة فما ذكر في الجواب أنها جائزة محمول على ما ذا كان الرجل جاهلاً؛ 
لأنه صلاها وعنده أنه لم يبق عليه فائتة» فصار كالناسي» فأما إذا كان الرجل عالماً لا 
تجزئه العشاء الاخرة انها ؛ لأنه صلاها وعنده أن عليه اربع صلوات؛ وهذه الرواية هي 
الرواية التى ذكرناها قبل هذا أن إحدين الروایتین عن محمد رحمه الله: إذا کثرت الفوائت 
وسقط الترتيب ثم عادت الفوائت إلى القلة أنه يعود الترتیب. 

قال في «الأصل»: رجل صلى الظهر على غير وضوء ثم صلى العصر على وضوء 
ذاكراً لذلك» وهو يسمه أنه نك ته فكليه أن دا سا 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه : معنى المسألة: أنه صلى الظهر بغير 
وضوء ناسياًء فإنه لو تعمد ذلك كفر في أصح القولين لاصحابنا رحمهم الله وإنما كان 
ای او و راد عير فاق اعا وحن عل مام 
ولمجرد ظنه لا يسقط عنه ما هو مستحق علیه» کمن ظن أن الصلاة أو الزكاة لیس بواجب 
عليه» فان أعاد الظهر وحدها ثم صلى المغرب» وهو يظن أن العصر له جائزء قال: 
تجزئه المغرب ویعید العصر فقط ؛ لأن ظنه هذا استند إلى خلاف معتبر بين العلماء . 

فان آهل المدينة لا یرون الترتیب فى الصلوات» وهو قول الشافعی رحمه الله الأول 
أن المغرب مجزثة وهذا موضع الاجتهاد. وأحوال المتأولين في المجتهدات فيما لا فان 
مخالف للنص لا یبطل بل يغير. 

وان كان الحکم فیما اجتهد بخلاف ذلك هذا كما يقول في القصاصء إذا كان بين 
اثنين» فعفا أحدهما وظن صاحبه أن عفو أخيه لا يؤثر فى حقه» فقتل ذلك القاتلء فإنه 
لا يقاد منه ومعلوم أن هذا قتل بغير حق» ولكن لما كان جاهلاً أو مجتهداً في ذلك صار 
ذلك التأويل مانعاً وجوب القصاصء وان كان مخطناً فى التأویل» كذلك ههنا حتى إذا 
كا لمعيه ان لين ل تحرف لا ی ONO‏ بي قم علي ابن عن عن ME‏ 
رحمهم الله؛ هكذا ذكر الشيخ الإمام الزاهد آبو نصر الصفارء والشيخ الامام شيخ 
الاسلام المعروف بخواهر زاده رحمهما الله . 

وحاصل الفرق: أن فساد الصلاة بترك الطهارة فساد قوي مجمع عليه یظهر آثره؛ 
فیما يؤدي بعده» فأما فساد العصر بسبب الترتیب فساد ضعیف مختلف فیه فلا یتعدی 


كتاب الصلاة oro‏ 
حكمه إلى صلاة أخرى» کمن جمع بين حر وعبد في البيع بثمن واحد» بطل العقد فيهماء 
مهنا. 


وکذلك رجل صلی الظهر بغیر وضوء تام بأن ترك مسح الرأس ناسياء وظن أن 
وضوءه تام فإنه تجزثه العصر إذا مسح الرأس أو جدد الوضوء للعصر؛ لأنه صلی العصر 
وعنده أنه لا ظهر علیه. فيجزئه كما لو ترك الظهر أصلاً. وعنده أنه صلى الظهرء فإنه 
يجزئه العصر فان لم يصل الظهر حتى صلی المغرب. وهو ذاكر للظهر لا يجزئه 
المغرب؛ لأن هذا اجتهاد يخالف النص؛ لأنه صلاها وهو ذاكر للظهر وذكر الظهر نص 
أو كنص» فكان هذا اجتهاد مخالف النص» فيلغو وعلى قول الحسن بن زياد رحمه الله: 
تجزئه المغرب إذا كان يجتهد أن الترتيب ركن أو فرض كما ذكرنا قبل هذاء وكثير من 
مشايخ بلخ أخذوا بقول الحسن بن زياد رحمه الله. 

رجل ترك الصلاة شهراً ثم أراد أن يقضي المتروكات» فقضى ثلاثين فجراً ومعه 
واحداً ثم لائین ظهراً ثم ثلاثين عصراًء هكذا فعل في جميع الصلوات قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمة الله عليه: الفجر الأول جائزة لأنه ليس قبلها 
متروكة فتعين والفجر من اليوم الثاني فاسدة؛ لأن قبلها أربع متروكات ظهر اليوم الأول 
وعصره ومغربه وعشاؤه والفجر من اليوم الثالث جائزة؛ لأن قبلها ثمان صلوات أربع من 
اليوم الأول وأربع من اليوم الثاني ثم ما بعدها من صلوات الفجر إلى آخر الشهر جائزة. 

وأما صلوات الظهر. فالظهر من اليوم الأول جائزة؛ لأنه ليس قبلها متروكة وظهر 
اليوم الثاني فاسدة؛ لأن قبلها ثلاث صلوات من اليوم الأول وصلاة الظهر من اليوم 
الثالث جائزة؛ لأن قبلها ست صلوات متروكة ثلاث من اليوم الأول وثلاث من اليوم 
الثاني وما بعدها من صلوات الظهر إلى آخر الشهر جائزة. 

وأما صلوات العصر. فالعصر من اليوم الأول جائزة؛ لأنه ليس قبل العصر متروكة 
من ذلك الیوم وصلاة العصر من اليوم الثاني فاسدة؛ لأن عليه المغرب والعشاء من اليوم 
الأول» وصلاة العصر من اليوم الثالث فاسدة؛ لأن عليه قبلها المغرب والعشاء في اليوم 
الأول والمغرب والعشاء من اليوم الثاني» وصلاة العصر من اليوم الرابع جائزة؛ لأن عليه 
قبلها ست صلوات المغرب. 

فصلوات المغرب في اليوم الأول جائزة؛ لأنه ليس قبلها متروكة» وصلاة المغرب 
من اليوم الثاني فاسدة؛ لأن قبلها متروكة وهي العشاء من اليوم الأول وصلاة المغرب من 
اليوم الثالث فاسدة؛ لأن قبلها صلاتان العشاء من اليوم الأول والعشاء من اليوم الثاني» 
وصلاة المغرب من اليوم الرابع فاسدة؛ لأن قبلها ثلاث صلوات عشاء اليوم الأول وعشاء 
اليوم الثاني وعشاء اليوم الثالث ومن اليوم الخامس كذلك؛ لأن قبلها أربع صلوات» ومن 
اليوم السادس كذلك؛ لأن قبلها خمس صلوات ثم ما بعدها من صلوات المغرب إلى آخر 
الشهر جائزة. 


۳۹ کتاب الصلاة 


وأما صلوات العشاء. فکلها جائزة؛ لأنه لیس قبلها صلوات متروكة وهذه المسألة 
على الترتيب الذي قلنا: إنما تستقيم على إحدى الروايتين عن محمد رحمه الله » وعلی 
قول من يقول من المشايخ: أن الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت يعود إذا قلت الفوائت» 
فأما على إحدى الروايتين عن محمد رحمه اش وعلى قول من يقول من المشايخ: أن 
الترتيب لا يعود وان قلت الفوائت تجوز الصلوات كلهاء وقد ذكرنا الروايتين مع اختلاف 
المشايخ فيما تقدم. 

قال في العصر: رجل صلى العصر ]١/1858[‏ وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر» فهو فاسد 
إلا أن تكون فى آخر الوقت بناءًٌ على ما قلنا : أن الترتيب فى الصلوات المكتوبات فرض» 
رانا عقط ال تت بالسياة او يكدرة القوانت أويضيق لفت اولك إذا عمدت ال دة زا 
تبطل أصل الصلاة عند أبى حنيفة» وأبى يوسف رحمهما الله» وعند محمد رحمه الله تبطل» 
والمسالة مغروقة: ثم عند آبي حنيفة رحمه الله فرض العصر یفسد صلاة موقوفة حتی لو 
صلی ست صلوات أو آکثر» ولم يعد الظهر عاد العصر جائزاً لا تجب إعادته. 

وعندهما تفسد فساداً بائن لا جواز لها بحال. فالأصل: أن عند أبي حنيفة 
رحمه الله مراعاة الترتیب بين الفائتة والوقتية كما يسقط بکثرة الفوائت يسقط بکثرة 
المؤدى؛ وهذا لأن كثرة الفوائت انما آوجبت سقوط الترتیب؛ لأن الاشتغال بالفوائت 
یوجب فوات الوقتية عن وقتهاء وهذا المعنی موجود عند كثرة المؤدي؛ لأن الاشتغال 
بالمؤدى يفوت الوقتبة عن وقتهاء وإذا سقط مراعاة الترتيب ظهر أن ما آدی كان جائزاً. 

قال مشايخنا رحمهم الله: وإنما لا تجب إعادة الفوائت عند أبي حنيفة رحمة الله 
عليه إذا كان عند المصلی أن الترتيب ليس بواجب. وأن صلاته جائزة» أما إذا كان عنده 
تماد الوا نيه ال مه عله إغادة كيا تاه ابن برش ره لعي لان یه 
يكلف ما عنده. 

ومن هذا الجنس مسألة أخرى: أن من ترك خمس صلوات» وصلى السادسة فهذه 
السادسة موقوفة» فإن صلى السابعة بعد ذلك جازت السابعة بالاجماع» وجازت السادسة 
بجواز السابعة عند أبى حنيفة رحمه الله؛ لأن التوقف كان لأجل الترتيب فإذا صلى 
السابعة سقط الترتيب فعادت السادسة إلى الجواز» ولا يبعد أن يتوقف حكم الصلاة 
المؤداة على ما تبين في الحال» كمصل الظهر يوم الجمعة إن أدرك الجمعة تبين أن 
المؤدى كان تطوعاء وإن لم يدرك كان فرضاء كصاحبة العادة إذا انقطع دمها فيما دون 
عادتها وصلت صلوات ثم عاودها الدم تبين أنها لم تكن صلاة صحيحة» وإن لم 
یعاودها الدم تبين آنها كانت صحيحة کذا هاهنا . 

رجل ترك الظهر» وصلی بعدها ست صلوات» وهو ذاکر للمتروكة كان عليه 
المتروكة لا غیر» وقال أبو يوسف» ومحمد رحمهم الله يقضي المتروكة وخمساً بعدهاء 
ولو صلى بعد المتروكة خمس صلوات ثم قضى المتروكة» كان عليه الخمس التي صلاها 
في قولهم جميعا . 


كتاب الصلاة ۳۷ 


قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير؟: في رجل يصلي الفجر وهو ذاكر أنه لم 
یوتر فالفجر فاسد إلا أن تکون في آخر وقت الح بات أن زو هعرق با برقال 
أبو يوسف» ومحمد رحمهما الله الوتر ستّف وعند أبي حنيفة رحمه الله واجب. 

وثمرة الاختلاف تظهر فى موضعین : آحدهما فى هذه المسألة» فان عندهما الوتر 
لما كان ستّة لا یجب مراعا: الترتیب ویثبت الفجر فان مراعاة الترتیب لها وجي في 
المکتوبات» وعند أبي حنيفة رحمه الله لما كان واجباً يجب مراعاة الترتیب . 

والمسالة الثانية: إذا صلی العشاء بغیر وضوء فإنه يصلي العشاء ولا يعيد الوتر عند 
أبي حنيفة رحمه اله وعندهما یعید الوتر أیضا؛ لأن الوتر عندهما سا وكات تيا 


للفرض ۰ فإذا وجبت إعادة ما هو فرض وجبت إعادة ما ا وعند أبى حنيفة 
رحمه الله : الوتر واجب کالعشاء» وقد أداه فى وفته بطهارت فلا یلزمه الاعادة. 


ومما بتصل بهذا الفصل 

إذا وقع الشك في الفوائت. 

رجل نسي صلاة» ولا يدري أي صلاة نسيها ولم يقع تحريمه على شيء يقدر صلاة 
وی وت ی تيا بال اس وت ی مضل ی 
بتحريمة ثم المغرب بتحريمة» ثم يصلي آربع ركعات» وينوي ما عليه من صلاة هذا الیوم 
وليلته . 

وقال سفيان الثوري رحمه الله: يصلي أربع ركعات ويقعد على رأس الركعتين» 
ورأس الثالثة ورأس الرابعة» وينوي ما عليه من صلاة يومه وليلته» فيجزئه عن أي صلاة 
فاتت» ولا حاجة إلى قضاء الخامس لنا: أن ما قلنا أولى؛ لأن هذا يؤدي إلى آرکان؛ 
وهو القعود علی E‏ ای میت ات ور و 
القراءة» فإنه الخمس والثلاث يدرى أنه يجهر ذ فى القراءة أو يخافت» وريما يودي إلى توك 
الواجب» وهو الخروج عن الصلاة لا بلفظة السلا فالخروج عما عليه يبقى من غير أن 
يقع الخلل في شيء مما قاله أصحابنا رحمهم الله » وعلى هذا إذا نسي صلاتين في يومين 
لا يدري أي صلاتين هماء قال: يعيد صلاة يومين» هكذا رواه أبو سليمان عن محمد 
رحمهما الله» وعلى هذا إذا نسي ثلاث صلوات من ثلاثة أيام» ولا يدري أي: صلوات 
هي قال : يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء زوا رايم عن و 

ولو ترك صلاتین من يومين الظهر والعصر » » ولا يدري أيهما ترکها اول ولا یقع 
تخريمة على شی 2۶ قال أبو حنيفة رحمه الله : : بأنه يصلي إحدى الصلاتین مرتين والأخرى 
مرة احتیاطاً > فان بدأ بالظهر ثم بالعصر ثم بالظهر كان آفضل ؛ لأن الظهر أسبق وجوباً في 
الاصل. وان بدأ بالعصر ثم بالظهر ثم بالعصر يجوز أيضاً لاه فار وا ماعا 
للترتيب بيقين وتقع إحديهما نافلة» وعندهما إن لم يقع تحريمه على شيء يصلي كل صلاة 
مرة إن شاء بدأ بالظطهن وان شاء بدأ بالعصن فمن مشایخنا من قال: لا خلاف بینهم» 
فان ما قاله آبو حنيفة رحمه الله: جواب الأفضل» وما قالهما جواب الحکم ومنهم من 


2۳۸ کتاب الصلاة 


حقق الخلاف حجتهما: أنه لو وجب إعادة ما بدأ به الما يجب لمراعاة الترتیب» 
والترتیب ساقط فانه في معنی الناسي. لانه حتی بدأنا بأحدیهما كان لا یعلم أن عليه 
صلاة قبلها» وأبو حنيفة رحمه الله يقول بأنه لیس بمعنی الناسی؛ لأنه متی صلی الأولى 
كان یعلم أن عليه صلاة أخرىء الا أنه لا یعلم أنها قبل هذه أو بعدهاء فدار بين أن 
يكون في وقتهاء فيجوز وبين أن لا يكون في وقتها فلا يجوز فتجب الإعادة ليخرج عن 
الواجب بيقين ؛ لأن الجواز لا يثبت بالشك. وفي الناسي أدى الوقتية في الوقت حقيقة» 
فلو لم يجز لا يجوز لكون الوقت وقت الفائتة» ولها معتبر كذلك. بالذكرء ولم يوجد. 
فأما إذا كان المتروك ثلاث صلوات في ثلاثة أيام ظهر وعصر ومغرب» فالجواب 
على قولهما ما سبق أنه يصلي كل صلاة مرة» وبأيهما بدأ جازء رثول أب وس 
غير مذكور فى «الكتاب»» وقد اختلف المشايخ [44ب/ ۱] على قوله ر بعضهم قالوا: 
يصلي تسع صلوات؛ NS‏ كان قباد من ل نا عي وجل هاهناء 
ثم يصلي بعد ذلك الثالثة وهو المغرب ثم الثلاث التي با ها تحواق أن تكن ات 
من الفتروكة أولا واا إذا كان الود ارا بان 2 مها الها فاكو ا نها 


على ما بينا. 
عشرة صلاة؛ لأن في الثلاث يصلي بصلي السیع على ما بنا؛ فکنلك ماما ثم يصلي ار 


فصار ثمانية ثم یعید السبع لجواز أن تکون الرابعة هي المتروكة أولاً. 

فأما إذا كان المتروك خمسأًء فکذلك الجواب عندهماء وعلی قول أبى حنيفة 
رحمه الله اختلف المشایخ بعضهم قالوا : يعيد إحدى وثلائین؛ لأنه لو كان المتروك أربعاً 
يصلي خمسة عشرة ثم يصلي الخامسة» فصار ست عشرة» ویحتمل أن تکون الخامسة هي 
الأولى» وما آدي قبلها كان نفلاً» فيصلي خمسة عشرة» فصار إحدى وثلائین وبعض 
مشايخنا قالوا: الجواب في هذه المسائل» وهو ما إذا كان المتروك ثلاثاً أو أربعاً أو 
شمسا على ,فول ادن ی هه نی ا ی و وا تفس ]دا كان 
المتروك صلاتین ؛ لأنه إذا كان المتروك صلاتین أو اعتبرنا الترتیب على قوله یلزمه قضاء 
ثلاث صلوات. فلا يدي إلى الحرجء ولا إلى فوات الوقتية عن الوقت. آما إذا احتاج 
إلى قضاء السبع أو الزيادة على ذلك يؤدي إلى الحرج وإلى فوات الوقتية عن الوقت؛ 
فيصلي ما فاته» ويبدأ بأيهما شاء ولا يعيد شيئأ كما هو مذهبهماء وعليه الفتوى على ما 
تقدم أن من نسي صلاة ذكرها بعد شهر وصلى الوقتية مع ذكرها جاز أداء الوقتية» وعليه 
الفتوى» فها هنا كذلك يصلي العصر إذا تذكر أنه ترك سجدة واحدة» ولا يدري أنها من 
صلاة الظهر أو من صلاة العصر التي هو فیها ۰ فانه يتحرى» فإن لم تقع يجزئه 
على ا يتم العصر ویسجد سجدة واحدة لاحتمال أنه ترکها من العصر ثم يعيد 


. بياض بالأصل‎ )١ 


کتاب الصلاة ۰۳۹ 


الظهر ثم يعيد العصرء وان لم يعد لا شيء عليه ولو توهم أنه لم یکبر تكبيرة الافتتاح ثم 
تیقن أنه كان كبر جاز له المضي وان آدی ركنا . 

وا ضلی الظه تم ضكر آنه قرف من لاله فرضا واخنا فا تست تعد 
واحدة ثم یقعد ثم یقوم» ويصلي رکعة بسجدة واحدة ثم یقعد ثم یسجد آخری هذا إذا 
علم أنه ترك فعلاً من أفعال الصلاق فان تذکر أنه ترك قراءة تفسد صلاته لاحتمال أنه 
صلی رکعة بقراءة ثلاث رکعات بغیر قراءة. 

ومما يتصل بهذا الفصل من المسائل المتفرقة 

إذا أراد أن يقضي الفوائت ت ذكر في افتاوی آهل سمرقند؛ : أنه ينوي أول ظهر لله 
عليه» وكذلك كل صلاة يقضيها > وإذا أراد ظهر آخر ينوي أيضاً أول ظهر لله عليه؛ لأنه 
لما قضى الأول صار الثاني أول ظهر لله عليهء ورأيت في موضع آخر أنه ينوي آخر ظهر 
لله عليه» وكذلك كل صلاة يقضيهاء وإذا أراد ظهراً آخر أيضاً أول ظهر لله عليه؛ لأنه لما 
قضئ الأول صار الثاني أول ظهر لله علي ورأيت في موضع آخر أنه ينوي آخر ظهر لله 
عليه» وكذلك كل صلاة يقضيها وإذا أراد أن يصلي ظهراً ينوي أيضاً آخرء ظهر لله عليه؛ 
لأنه لما أدى الآخر صار الذي قبله آخراًء وإذا قضى الفوائت ت إن قضاها بجماعة كانت 
صلاة يجهر فيها بالقراءة يجهر فيها الامام وان قضاها وحده يخير إن شاء جهرء وان شاء 
خافت والجهر أفضل ويخافت فيما يخافت فيها حتماًء وكذلك الامام. 

وفي «فتاوی أهل سمرقند» مصل نوی ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه يوم الأربعاء الظهر 
إذا نوی أن هذا الظهر ظهر يومه هذا يوم الثلاثاء فتبين أن ذلك اليوم يوم الأربعاء جاز 
لظهره؛ لأنه نوی صلاة بعينها وهو الظهر في وقت بعينه» وهو اليوم الذي هو فيه إلا أنه 
غلط في اسم الوقت. 

ونظير هذا ما ذكر في «النوازل»: إذا صلى الرجل خلف رجل وهو يظن أنه خليفة 
فلان إمام هذا المسجد فاقتدى به وهو خليفة في زعمه» فإذا هو غيره يجزئه وان نوی 
الخليفة حتى كبر يريد به واقتدى بالخليفة لا يجوز؛ لأن في الوجه الأول اقتدى بالإمام 
انا + وفي الوجه الثاني اقتدى بالخليفة ولم يوجد. 

وفيه إذا افتتح المكتوبة ثم نسي» فظن آنها تطوع» فصلى على نية التطوع حتى فرغ 
من صلاته» فالصلاة هي المكتوبة» ولو كان على العكس فالصلاة هي التطوع؛ لأن النية 
لا يمكن اقترانها بكل جزء من أجزاء الصلاة» فشرط قرانها بأول الصلاة بقي الفصل 
الأول المقارن لأول الجزء من المكتوبة» وفي الفصل الثاني المقارن لأول الجزء ونية 
التطوع» وإذا كبر للتطوع ثم كبر ونوى به الفرض» زان فالصلاة هي العرضن ولو كان 
على العكس» فالصلاة هي التطوع؛ لأنه لما كبّر ونوى الآخر صار داخلا في الصلاة 
الأخرى» وإذا أخر الصلاة الفائتة عن وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل یکره 
فالمذكور في «الأصل» أنه يكره؛ لأن وقت التذكر هو وقت الفائتة» وتأخير الصلاة عن 
وقتها مكروه بلا خلاف. 


.9۶ کتاب الصلاة 


وفي «متفرقات الفقیه أبي جعفر»: عن خلف بن أبي أيوب عن أبي یوسف رحمة الله 
علیهم فیمن فاتته صلاة واحدة ومضی على ذلك شهر ثم تذکرها فله أن یژخرها ويقضي 
ثم يقضيهاء قال الفقیه أبو جعفر رحمه الله: وکذلك من وجبت عليه کفارة یمین فأخرها 
جاز ذلك ولم یکره والله أعلم . 

وفي افتاوی أهل سمرقند»: رجل صلی خمس صلوات ثم علم أنه لم يقرأ في 
الأوليين من إحدى الصلوات الخمس ولا یعلم تلك الفائتة» فانه يعيد الفجر والمغرب؛ 
لأنه إذا قرأ فى الأخريين من الظهر والعصر والعشاء أجزأه بخلاف الفجر والمغرب 
شتا اطا ولى بذک أنه تلد انش 10 ی رکه و حو ولا يدرف فن أى ا 
تركيةة قالؤاء عبد و اش مار نی كيدان فرك شاه فى ركف اه 
منهما؛ ولو تذكر أنه ترك القراءة في أربع ركعات يعيد صلاة الظهر والعصر والعشاء ولا 
يعيد الوتر والفجر والمغرب ولو أن. . .“ في بعض. . .27 في صلاة الفجر في وقتها 
وصلی بعدها الظهر والعصر والمغرب والعشاء أشهراًء كذلك على حسبان أنه یجوز» 
فالفجر الأول جائز؛ لأنه أداهاء ولا فائتة عليه والصلوات الأربع التي يعيدها لا تجوزء 
وكذلك الفجر الثاني؛ لأنه صلاها وعليه أربع صلوات والفجر الثالث يجوز؛ لأنه صلاها 
وعليه أكثر من يوم وليلة [۰]۱/1۸۹ قالوا وينبغي أن ينقلب الفجر الثاني جائزاً على قياس 
قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن فساد الفجر الثاني موقوف عنده لما علم في أصلهء قال: 
وكذلك هل الفجر جائز وغير الفجر لا يجوز والله أعلم . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


الکتب المولفة فيه على مذهب الامام الأعظم آبي حنيفة موب نوم 
الکتب المؤلفة على مذهب الامام الشافعي GE e E‏ 
الكتب المؤلفة فيه على مذهب الإمام مالك RRR‏ 
الكتب المؤلفة فيه على مذهب الامام أحمد بن حنبل eens E‏ 
الكتب _ المؤلفة - على المذاهب الأربعة OSS‏ 


الفصل الأول فى الوضوء Seseneneeneeneensenenenenaenananonenesenenennneeeeennennnennns‏ 
نوع منه في بیان فرائضه ears‏ 320770 


نوع منه في تعليم الوضوء ESR SKS e‏ 


نوع منه في بیان سنن وضوئه وادابه E SSSR SAS‏ 


۲ فهرس المحتویات 


[بيان أدب الوضوء] ی O Re‏ 
الفصل الثاني: في بيان ما يوجب الوضوء وما لا يوجب 1 
مسائل الأصل الثالث NARE e‏ او 31 
مما يجب الوضوء هر ی ی الما ار 
نوع آخر منه في مسائل القيء وما یتصل بها SES‏ ی 0 
في النوم والاغماء والغشي والجنون والسكر جوو ل انز وه هه اذ 
في القهقهة لماص كس ناس و ون لمم مامكا ARREST‏ 
نوع آخر من هذا الفصل RE ERR SS‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل بيان أحكام المحدث ARERR‏ ۱۷۷ 
الفصل الثالث في تعلیم الاغتسال ی 1 
نوع منه في تعليم الاغتسال 000101 0 0 ااا 
نوع منه في بیان فراقضه وسننه 0-7 1 BE SRR‏ 
نوع منه في بیان آسباب الغسل GOSS‏ ۱۲ 
ومما يتصل بطرف خروج المني مسائل الاحتلام الس د 
نوع منه في سبب وجوب الاغتسال عا طحم ما عدو و وشا اط و رو وت تم N‏ 
ومما یتصل بهذا الفصل بیان أحكام الجنابة ب و ند VS‏ 
الفصل الرابع في المياه التي يجوز التوضو بها والتي لا يجوز التوضو بها ess‏ 
نوع منه في الماء الجاري SSD ROE SESS RS‏ 3۳ 
في الحياض والغدران والعيون RDS SRS‏ 3۱۰۰ 
فى مياه الابار RA‏ ا RE A‏ 
القسم الثاني E‏ لو دوو ود معو ومع اام الل ا ا 
القسم الثالث 01010 اا 


القسم الرابع 1 1 10 10101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 O‏ 


فهرس المحتويات ot‏ 


فى الحباب والأوانى Se ESA‏ 
في الحمام aE‏ لواح ا فج اماو انق توا وی مق ۱۳۱ 
فى بيان المياه التى لا يجوز التوضؤ بها على الوفاق وعلى الخلاف وأنها 

أنواع و ای ب0000000000 | 
معرفة سبب استعمال الماء EEN SS‏ لماو سدم هویم ی ۲ ۱ 
ومما يتصل بهذا الفصل بیان حكم الأسار 0 
ومما يتصل بفضل الهرة Necro E EERE‏ 
بيان حكم عرق الحيوانات ولعابها و 0 
ومما يتصل بهذا الفصل SES‏ ز 0 1010 1 1 10 NO‏ 
الفصل الخامس في التيمم RSS SEER‏ 
الاول: في كيفيته وصفته FESS ESS‏ 
فی بیان شرائطه FORE‏ 
في بيان وقت التيمم VERS eS a e‏ 
ما يجوز التیمم به وما لا يجوز E OSS‏ 
في بیان من يجوز له التیمم ومن لا يجوز EVE‏ 
في بیان ما یبطل التیمم وما لا یبطل e POR OE OEY‏ 
ومما يتصل بهذه المسائل EES‏ ان ۱۱۵ 
من هذا الفصل في المتفرقات ی هه 0 000 
الفصل السادس في المسح على الخفين 000000 
الأول: في صورة المسح وكيفيته ومقداره Week RS‏ 
في بيان محل المسح اما و AANA‏ 
في بيان ما يجوز عليه المسح من الخفاف وما بمعناها وما لا يجوز ei‏ 


في بیان شرط جواز المسح على الخف EON‏ 


44 فهرس المحتویات 


في بيان مدة المسح على الخفين NNR SS‏ 
بيان ما يبطل المسح على الخفين الوا تطووو ام VR‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل المسح على الجبائر وعصابة المفتصد ومسألة 
الشقاق ل ا ATO Se‏ 
الفصل السابع في النجاسات وأحكامها ا[ 00 
الأول: في معرفة الأعيان النجسة وحدّها 0 0 0 AO‏ 
ذكر النوع الثاني من هذا الفصل في بیان مقدار النجاسة التي تمنع جواز الصلاة ۱۹۲ 
ومما يتصل بهذا الفصل NAO e SA‏ 
في تطهير النجاسات Osseo‏ 
الفصل الثامن في الحيض NR RSS ES‏ 
نوع منه في تفسیره وبیانه EASA SSS‏ 
نوع آخر: في بیان الدماء الفاسدة التي لا یتعلق بها حکم الحیض ا ۲ 
في بیان أنه متى یثبت حکم الحیض والنفاس والاستحاضة نی ۶ ۲ 
في الأحكام التي تتعلق بالحيض NS 0 O a‏ 
نزع آخر من هذا الفصل oa SSS‏ ل 
نوع اخر من الجنس اي و ول 1 ا لا ولو قا ا TEENS See‏ 
نوع آخر: في الأوقات الساعات وآخر النهار Tete SaaS‏ 
نوع آخر: في نصیب عادة المبتدأة ay‏ ی ی ۱۱۰ 
فی الانتقال TESS se‏ 
ومما يتصل بهذا النوع من المسائل 1 TO‏ 
نوع آخر: في الابدال على قول من یری ذلك A LS E‏ 
في الزيادة والنقصان في أيام الحیض ا 


فهرس المحتويات مه 


ومما یتصل بهذا القسم و E OS‏ 
ومما یتصل بهذا القسم E DSS GS‏ 
ومما يتصل بالمقدم من المسائل ADR‏ لو سر م 1 PEO‏ 
في رسم الفتوی TEV esd sansa‏ 
في المرأة تضل عدداً في عدد 1 ( 
ومما يتصل بهذا النوع ی 1 ااا 
في استخراج معروفه ااط نون ل الا تعد وده تاه مف ف موه هه هساو ری NSS‏ 
الفصل التاسع في النفاس ا 
في الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس a‏ ۳۰۱۲ 
قسم آخر في معرفة وقت النفاس ماع ا E‏ 
ومما يتصل بهذا القسم ااا 
ومما يتصل بهذا القسم أيضاً E A ys‏ 
ومما یتصل بهذا القسم أيضاً ...... E‏ 
قسم في الضلال في النفاس ASR‏ مهو و احا TIA‏ 
قسم آخر لدبب 0 
نوع آخر Uranos e e‏ 
قسم آخر في المرأة إذا طلقها الزوج فأخبرت عن انقضاء العدة في كم 
تصّق a E E‏ 010007 
قسم آخر في ختم النفاس بالطهر الفاسد VE ee‏ 
قسم آخر في انتقال عادة التفاس ی ی ی وش ۲۱۷۱2 
کتاب الصلاة 
الفصل الأول في المواقیت ...-............ ی کش ی ۱۱۱۲ 


الأول: فى بیان أول المواقیت وآخرها ........ ی و Ea‏ 


o4٦‏ فهرس المحتویات 
الفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات EES GS‏ 
الفصل الثالث في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة ا 
ومما يتصل بهذا الفصل ادا ل و اك اك ا وفع و قم VAs sei‏ 
الفصل الرابع في فرائض الصلاة وسننها وادابها وواجباتها TVA Sees‏ 
الفصل الخامس في كيفيتها aa‏ ی را هه ۷۱ ۳۱/۱ 
فرع في تكبيرة الافتتاح أو ما یقوم مقامها نع ۲ 
فى معرفة طوال المفصل وأوساطه وقصاره E OES Sa‏ 
فى إطالة القراءة فى الركعة الاولی على الركعة الثانية ESS‏ 
ي القراءة بالفارسية لاد سنج اوسا امود بطو السب ناسمه ۱۳۰۱۱ 
من هذا الفصل في المتفرقات EADS eR.‏ 
را کف ا TE SDA A‏ 
فرع في زلة القاریء 000 ۷ ۲ 
فرع في ذكر حرف مكان حرف 08 ز 0 ز 0 1 ی ۳ ۱۳۰۱۱ 
ومما يتصل بهذا الفصل اح مر لواو ام و TERRE‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل RN OR SON‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل Eh E E O‏ 
فرع في ذكر كلمة مكان كلمة على وجه البدل LA EE‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل هم O E A‏ 
فصل في القراءة بغير ما في المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين عثمان 
ر ای مضه نت وو و کی Y4...‏ 
فرع في ذكر آية مكان آية 0 E‏ 
الفصل السادس: في حذف حرف من كلمة Tea‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل 00000 0 ااا 


فصل شا وک وف هرد سا هم dass‏ موه که :۱۲ ۱ 
الفصل السابع في الخطأ في التقديم والتأخير RES‏ ا 
الفصل الثامن : فى الوقف والوصل والابتداء E‏ ا E‏ 

ومما يتصل بهذا الفصل PEASE AA ASAE‏ 
الفصل التاسع في ترك المد والتشديد في موضعهما والإتيان بهما في غير 

موضعهما O REO‏ الاو وان وو وميه او 4 11 مو عه و مع مجع 0 11 

ومما يتصل بهذا الفصل الخ اد E SSR‏ 
الفصل العاشر فى اللحن فى الإعراب ا TT ees‏ 
الفصل الحادي عشر في ترك الإدغام والإتيان به 111 1 1 1 ۱۲۰۱۲۰ 
الفصل الثانى عشر فى الإمالة فى غير موضعها E‏ 
الفصل الثالث عشر فى حذف ما هو مظهر واظهار ما هو محذوف ۱ ۱۳۳ 

ومما يتصل بهذا الفصل 111 #1[ NEES‏ 
الفصل الرابع عشر في ذكر بعض الحروف من الكلمة ی EE‏ 

ومما يتصل بهذا الفصل O‏ 1 ااا 
الفصل الخامس عشر فى إدخال التأنيث فى أسماء الله معو 0 
الفصل السادس عشر فى التغنى والألحان ا 001 

فصل الركوع خض توا السرم اش عار يا 1 مق جل اطا ا مشاعا ااا 

فصل : القعدة الأخيرة RR‏ ا وم ا و ۱۳۰۱۳۰۱ 

فصل للقومة التي بين الركوع والسجود A‏ 0 

فصل الخروج عن الصلاة بفعل المصلى 0000001 ۳۳۱ 

نوع في بیان صفته ااا ی ۳۱۲ 

نوع في بیان سبب ثبوت الأذان RS‏ 14 ز1 1 1[ 29 ۳ 

فی بیان ما یفعل فيه ESRD RAS‏ 


04۸ فهرس المحتویات 


في أذان المحدث والجنب وبیان من یکره آذانه ومن لا یکره ینت ۲ 
في الفصل بين الأذان والإقامة N Cael REARS SESS‏ 
بيان الصلاة التي لها ذان والتي لا آذان لها وفي بيان أنه في أي حال یژتی به ۳۶۷ 
في تدارك الحد الواقع فيه E E E SOS‏ 
فيمن يقضي الفوائت بأذان وإقامة أو بغير آذان وإقامة TESS Seni‏ 
في المتفرقات من هذا الفصل TOES SSS SG‏ 
آداب الصلاة N DE E O E EE‏ 
فرع في بيان ما يفعله المصلي بعد الافتتاح ROO Se‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل TASES ORCS RLS Î‏ 
فرع في بيان ما يكره للمصلي أن يفعل في صلاته وما لا يكره للمصلي Voss‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل LAS seas‏ 
فصل : في بیان ما يفسد الصلاة وما لا يفسد دق ا ۱۳۱ 
النوع الثاني E 1 SRE e‏ 
في بيان الأفعال المفسدة 0 


في بیان من هو أحق بالإمامة وفي بیان من يصح إماماً لغيره» ومن لا يصح» 
وفی,بیان تفسیر حال المصلی إماما كان آو ردا آو مقتذیا وفی بیان ما 


یمنع صحة الاقتداء وما لا یمنع و0 و ری ۶۳۵ 
وآما في بیان من یصلح إماما لغيره» ومن لا يصلح که 
الفصل السابع عشر في بیان مقام الإمام والمأموم eks‏ سا ی ۲۱۲۱۲ 
فى الحث على الجماعة مسا اجا لطن من لو oe EES‏ ۲ ۶ 


السترة ومسائلها وفففر مه ةمهو ة مو ةرفوم ةو ةمي ةمه نمو مم ةمهو مم مم ممم ممم مويو مم ةمل تلت تن ۹ 


فهرس ۱ لمحتویات 9:۹ 


الفصل التاسع عشر في صلاة التطوع a‏ 1 ا 

الفصل العشرون في التطوع قبل الفرض وبعده وفواته عن وقته وتركه بعذر وبغير 
عذر Oo RES ERS‏ 1 1 
فرع مسألة اخری ee‏ 2 
ومما يتصل بهذا الفصل EE SEEN‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل أيضاً E‏ موا 11 
ومما يتصل بهذا الفصل أيضاً ا 
في الرجل يشرع في صلاة ثم أقيمت تلك الصلاة أو يشرع في النفل ثم 
ومما يتصل بهذا الفصل و ECS‏ 

الفصل الحادي والعشرون في التراويح والوتر COE RA‏ 
النوع الأول في بيان صفتها وكميتها وكيفية أدائها CO saa E‏ 
نوع آخر في بيان أن الجماعة سنة BENA RES‏ 
نوع آخر في بیان وقت التراویح OR SEE‏ 
نوع آخر في نية التراويح BAD r RAR RE A‏ 
نوع آخر في بيان قدر القراءة في التراویح OTR‏ 
ومما يتصل بهذا النوع CTR e‏ 
نوع آخر في القوم يصلون التراويح قعوداً ا 1 
نوع آخر همه ام تقو یمور ااا 1 10000 
نوع آخر في الشك في التراویح یت وه ی اا 
نوع آخر إذا صلی التراويح مقتدياً بمن صلى مكتوبة أو نافلة غير التراويح 530 
نوع آخر في إمامة الصبي في التراويح OAR RES‏ 
نوع آخر إذا فاتت التراويح عن وقتها هل تقضی؟ O‏ 


نوع آخر في المتفرقات ال أط وض من ی 2 


دوه فهرس المحتویات 


الفصل الثاني والعشرون فیمن بصلي ومعه شيء من النجاسات ۱۷۲ 
الفصل الثالث والعشرون في الحدث في الصلاة EAN‏ 
الفصل الرابع والعشرون في الاستخلاف GA‏ 
الفصل الخامس والعشرون في سجود السهو 0 ۱ 
الأول في بیان صفة هذه السجدة وکیفیتها ومحلها م EO‏ 
وأما الكلام في كيفيتهما ا ا م ا 2۱ 
وأما بيان محلها SRR DAS‏ 
نوع في بیان ما يجب به سجود السهو وما لا يجب ا 1 ON E‏ 
نوع آخر في سهو الامام . .... إلى صاحبه E‏ ااا 
نوع آخر مم لالط ام واد مكو ل نيش اام ف وق حم لطن لاه أله حك اع مك قن لان داعا قم عام ا ON‏ 
فيمن صلی الظهر خمساً وفيه السهو عن القعدة E‏ ده 
نوع آخر في الرجل یسلّم وعليه سجود السهوء فجاء رجل واقتدى به حي اانه 
نوع آخر في بيان ما يمنع الإتيان بسجود السهو 0 
نوع اخر في سلام السهو ONEN‏ 
ومما یتصل بهذا الفصل aR‏ ی و OO‏ 
نوع آخر esa E SSS‏ 9۰۱۹ 
ومن هذا الجنس OTE SEES RES‏ 
ومن هذا الجنس aan‏ 917 
نوع آخر RO SDSS etan‏ 0 
نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات O EES AS‏ 
الفصل السادس والعشرون في مسائل الشك» وفي الاختلاف الواقع بين الامام 
والقوم في مقدار المؤدى RE‏ ا 


مسائل الاختلاف الواقع بين الإمام والقوم SAAS‏ 11 11 111111 


الفصل السابع والعشرون في وقت لزوم الفرض 0 ز ز ز [ ا ی O‏ 
الفصل الثامن والعشرون فى قضاء الفائتة Ora‏ 
ومما یتصل بهذا الفصل ed ASS‏ و ی خی ۵2۳۷ 


